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تقدمة فضيلة الشيخ عمر أحمد المصري 

الحمد لله على الدوام والمدئ» والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الرحمة والهدئء وعلى 
آله وصحبه المشبهين بأنجم في الاهتداء ثم التابعين لهم بإحسان لحمة وسدئ. 

وبعد: 

فإن من العلوم التي أغنت المكتبة الإسلامية» وأثرت في الثقافة الإنسانية (علم الفقه) الذي هو 
تقويم العلاقة بين العبد وربه» وتصحيح المعاملة بين الإنسان وأخيه بل بين المجتمعات البشرية بعضها 
مع بعض» على هدي من القرآن والسنة وما أجمعت عليه الأمة» مما أسعد البشرية ردحاً من الزمن» 
وأكسبها أمناً وطمأنينة» وسلاماً وعافية» يعرف ذلك كل منصفء ولا ينكره إلا كل مكابر مجحف. 

ولقد أكرم الله هذه الأمة بكثرة علمائهاء ووفرة فقهائهاء وتنوع علومها وثقافاتهاء فكانت بحق 

خَيْرَ أ أْْجَتٌ لِلنّاس 4 [آل عمران: ١‏ أسدت للبشرية يداً لا تدسئ» وأسبلت عليها فضلاً لا 
یحص ولا يستقصئء» من هؤلاء العلماء الأجنّة الإمام «القدوري» صاحب التصانيف المفيدة» 
والتي منها المختصر المعروف ب( الكتاب»» وشارحه الإمام (عبد الغني الغنيمي الميداني)» 
الموسوم ب< اللباب في شرح الكتاب) ثم خلف من بعدهم خلف أهملوا هذا الإرث النبوي» 
فضاعوا في متاهات» وشرقوا وغربوا في ظلمات» فحق عليهم قول الج جل وعلا: ومن أعرْضّ عن 
ری إن ل مس سنا € [طه: ]٤‏ حتئ قام لهذا العصر فتية آمنوا بربهم وزادهم هدئء 
شمروا عن سواعد الجدء وكشفوا عن همم المجده قاصدين إحياء هذا التراث» وإشاعة هذا العلم 
بين الناس» فكان ممن شملهم التوفيق الإلهي الأخ بشار عرابي» حيث عضى بإخراج هذا الكتاب 
المبارك» في حلة قشيبة» وتحقيقات أريبة» وتوقيفات عجيبة» زادته رونقاً وبهام وقربته إلى الفهم 
ذراعاً وباعاء فكان خير سفر لهذا العصرء الذي اضطربت فيه المعاملات» واختلت فيه العبادات» 
وضعف فيه اليقين» وضاعت فيه معالم الدين الحنيف» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكدت امسن شترفة اله تجالن بكر اجعة آبواب هذا الكتاب وفصول؛ وضبط كلماته رجاه ملفا 
من قبل الأخ المحقق» ؛ طالباً مني أن أكتب كلمة تكون كالتقريظ فاستعنت بالله الولي الحفيظ راجياً 
منه القبول والثواب» وأن أذكر بين يدي السادة العلماء» ولو من وراء وراء» فكان هذا مما فتح علي به 
الكريم الوهاب» سائلاً الله تعالئ وهو أكرم مسؤول لمؤلفه وشارحه الرحمة والرضوان» ولمحققه 


ومن عنى به التوفيق والأجر والإحسان. 1P‏ 
دمشق في ۲/محرم ١1714/‏ یر نل آ ہد الأصبري 
الموافق ل م/آذار ۲٠٠۳‏ ہر ط اة العام الشرعي 
في معهد الج دير معري 
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«( محمد عارف) المدعو ب( بمزلف أحمد أفندي زادة) سنة (۳۲۳١ه).‏ 


البدوي بن جبر الخطيب») سنة (۲۹۰١ه)‏ 
؟- الطبعة التركية بهامش 


أوراقها (04؟) ورقة في كل ورقة )1١(‏ سطر 


انتهت بآخر كتاب الفرائض» وهي نسخة جيدة» فرغ المؤلف من تأليفها سنة (ه/ا7١اه‏ ) عدد 
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« الجوهرة النيرة للحدادي) -رحمه ا 
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قياسها (51ااسم)» مير المتن بالحمرة» كتبه ( محمد 


-١‏ النسخة الخطية» وهي تحت رقم 


(97199) في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق» وهي تامة 


( الجوهرة النيرة). 


تم 


الاعتماد فى تحقيق هذا الكتاب على نسخة مخطوطة:» وعلى نسخة مطبوعة بهامش 


وصف الأصول المعتمدة 


الحمد لله الذي أنزل الكتاب» تذكرة لأولي الألباب» وعلم بالقلم؛ وهدئ إلى الحق والصواب» 
والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة؛ وفصل الخطاب» وعلئ آله وأصحابه الذين أول من قرعوا 
هذا الباب» فصاروا خاصة الخاصة؛ ولباب اللباب» ونجوماً يهتدي بأنوارهم أولوا الألباب» وأتباعهم 
وجميع الأحباب» رضوان ربي عليسهم؛ وعلئ الذين خلفوهم قدوة للمقتدين» وأسوة للمهتدين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أا يخد: كإن غلم الفقد من أن الحا ر افر هار عق هار اكا ولقد أمرنا تخا ر تمل 
بقولهوية: « تعلموا العلم وعلموه الناس» تعلموا الفرائض وعلموه الناس» تعلموا القرآن وعلموه 
الناس» فإني امرؤ مقبوض» والعلم سيقبض» وتظهر الفتن» حتئ يختلف اثدان في فريضة لا يجدان 
أحداً يفصل بينهما» ”» وقالوةٌ: « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»”» وقال تحالى: # مَلوْلَانَقَرَ من 
کل رة نهم عاي هوا ف لبن وشوا رمه ل جو للم لهد يدرت 4 ر الي : ؟17] 
فالعلم مفتاح هذا الباب للوصول إلى اللباب والله عز وجل يقول: 9 كُلْ هَل يَسبَوى لرن بنك ون لا 
اتد كر ووأ التب [ ال : 4 رقال بل: « العلماء ورثة الأنبياء» ٠"‏ 

ولقد هيأ الله من ورثة نبيه فة فقهاء علماء عاملين من الأئمة المجتهدين» فصنفوا كتباً في فقه 
العبادات» والمعاملات» والمناكحات» والجهاد» والمواريث» مستدلين بذلك بكتاب الله وسنة 
رسوله وب فكان منهم الإمام الأجل «أحمد بن محمد القدوري» صاحب متن هذا الكتاب المشهور 
ب« مختصر القدوري) والمعروف بين الفقهاء ب« الكتاب» فكان هذا المتن لب اللباب» وعجب 
العجاب» وذخيرة الطلاب؛ ونهاية مأرب الألباب» ثم أت من بعده علماء شرحوا مختصره؛ فمنهم من 
أطال وأسهب وفصّل وأطنب» ومنهم من اختصر وأوجز وأفاد بلا إخلال» فكان من هؤلاء العلماء 
الذين شرحوا مختصره العلامة: «عبد الغني الغنيمي ) وسماه ( اللباب في شرح الكتاب»» فكان 
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.)۸۳/۱( أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في العلم» باب: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» .)۷١(‏ 

(۳) أخحرجه الترمذي في العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5585). 
م6 


المذاهب الأخرئء قال في مقدمته ص :)1١(‏ وكان كثيراً ما يخطر لي أن أتطفل عليه بجمع بعض 
عبارات تكون كالشرح إليه» لتفصيل مجمله؛ وتقييد مطلقه» وإيضاح معانيه» على وجه التوسط مع 
الإيضاح بحيث يكون معينا لمعانيه. 

ولما كان -رحمه الله تعالئ- قد نقل أكثر عباراته من كتاب ١‏ الهداية للمرغيناني») -رحمه الله- 
فاستعنت المولئ بجمع شروحها لحل رموزها ومسائلها بما يوضح غامضهاء فشرحت للطالب 
مسائله الصعاب» وكشفت له أستار الحجابء ووضعت له أدلة من الكتاب» ومن قول الحبيب 
والأصحابء رياحين أولي الألباب» ليكون لي ذخراً يوم الحساب. 

كلمة شكر 

اعترافاً بالفضل الجميل واستجابة لقولهي: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله)”" أتقدم 
بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ «عمر المصري) الذي قام بمراجعة هذا السفر» وقدم لي الملاحظات 
فسددت الخطوات وجنبتني الزلات» سائلاً المولئ له أعالي فراديس جنته» فجزاه الله سبحانه 
وتعالئ خير الجزاء» وحقق له منه الرجاء إنه سميع مجيب الدعاء. 

وفي ختام هذه المقدمة: أتوجه إلى الله تعالئ بالدعاء أن يجزي الخير كل الخير لكل من ساهم 
في إخراج وإعداد ونشر هذا الكتاب» وأخص بالذكر منهم من كان سبباً في إرشادي وتوجيهي 
وتعليمي. ESS Na‏ 
وجوه وود وخ 4 الل : + ۰ وم لا بقع مال ولا بون 0 SEES‏ 0 € الچ 
وأن يختم بالصالحات أعمالناء ويحفظ علينا ديننا وإيماننا في صدورناء ويبارك لنا في أهلينا 
وأولادنا وذويناء ويرحم والديدا ومشايخنا ومن له حق عليناء إنه بالإجابة جدير» وهو السميع 
المجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. 

دمشق في ۹/ذي الحجة/ ١5717‏ 

الموافق ل ١۱/شاط/۳٠٠۲‏ 


.)1905( أخرجه الترمذي في البر والصلةء باب: ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك‎ )١( 
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عملي ے تحقيق هذا الكتاب 

افو ا E‏ الطبعة التركية بهامش ١‏ الجوهرة النيرة 
للحدادي) -رحمه الله تعالن-. 

-١‏ كرت أدلة المسائل من الكتابء والسنة» والإجماع. 

۳- وثقت نصوص الكتاب من مصادرها مما بين يدي. 

-٤‏ وضعت عناوين في بعض المواطن وفقاً للفصول والأبواب. 

5- عزوت الآيات القرآنية. 

-٦‏ حرجت الأحاديث النبوية» والآثار من دواوين السنة النبوية. 

لا- شرحت غريب الألفاظ. 

۸- صححت بعض الأخطاء المطبعية الموجودة في بعض النسخ» مع إضافة النقص الموجود 
فيها اعتماداً على المخطوط والمصادر. 

4- علقت على بعض العبارات بما يحل مشكلهاء ويوضح غامضها. 

- عزوت بعض العبارات لمصادرهاء لكون المؤلف -رحمه الله تعالئن- لم يذكرها في 
الكتاب وأشار إليها. انظر ص )١7١(‏ التعليق رقم (۲)» وانظر ص (*7”5) التعليق رقم (0) وانظر 
ص )٤٤۸(‏ اا رقم (۷). 

-١‏ إضافة متن ‏ القدوري» -رحمه الله تعالى- في أعلئ الصفحة وميزته باللون الأسود 
العريض في الشرح. 

- ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في الكتابء وكذلك الكتب وجعلتها بملحق خاص آخر الكتاب. 

- قد تلاحظ بعض الكلمات وضعت ضمن معكوفتين وهي زائدة عن النسخ المطبوعة ولم 
أضع إليها إشارة وذلك لكثرة السقط من المطبوع وما اعتمدته فهو من المخطوط. 

الزيادات المضافة لهذا الكتاب 

ع «فصل في فضل زيارة سيدنا النبي د (ص ۳۱۸). 

05- صور للمسائل استفدتها من العلامة «عبد الوهاب دبس وزيت» -رحمه الله تعالق- بخط 
يده على هامش الجوهرة النيرة. 

1- «خدمات الفقه) من مقدمة (حاشية ابن عابدين) -رحمه الله تعالى- (ص۷۳۲). 

۷- ( مبادئ الفقه) للعلامة «عبد القادر القصاب» -رحمه الله تعالين- (ص .)۷٣ ٣‏ 
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ترجمة الإمام القدوري صاحب المتن 

اسمه وتسبه: هو الإمامء العلامة (أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي القدوري»» 
قيل: إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة» وقيل: نسبة إلى بيع القدور. 

ولادته ونشأته: ولد -رحمه الله تعالئ- سنة (57اه) أخذ الفقه عن (أبي عبد الله الفقيه 
محمد بن يحيئ الجرجاني»» تفقه عليه «أبو نصر أحمد بن محمد الأقطع)»» وروئ عنه قاضي 
القضاة (أبو عبد الله الدامغاني»» و( الخطيب البغدادي) وكان -رحمه الله تعال- ممن تَحَبّ في 
الفقه لذكائه» وانتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب « أبي حنيفة) -رحمه الله تعالق-» وعظم عندهم 
قدره» وارتفع جاهه؛ وكان حسن العبارة في النظرء جريء اللسان» مديماً لتلاوة القرآن. 

تصانيفه: 

-١‏ (مختصر القدوري»» وهو الذي يطلق عليه لفظ ( الكتاب) في المذهمب» وهو متن متين 
معتبر متداول بين الأئمة والأعيان وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب (مصباح أنوار الأدعية): إن 
الحنفية يتبركون بقراءته في أيام الوباء» وهو كتاب مبارك من حفظه يكون في مأمن من الفقر» حت 
قيل: إن من قرأه على أستاذ صالح» ودّعا له عند حتم الكتاب بالبركة» فإنه يكون مالكا لدراهم على 
عدد مسائله» وقال شراح ( المجمع): إنه مشتمل على اثني عشر ألف مسألة» وله شروح كثيرة جداً. 
منها « الجوهرة النيرة للحدادي»» و«زاد الفقهاء للوسبيجابي»). 

۲- ( التجريد» في سبعة أسفار» مشتمل على مسائل الخلاف بين أصحابنا و( الشافعي) - 
رحمه الله تعالى-» شرع في إملائه سنة خمس وأربعمتة. 

۳- ( التقريب» في المسائل الخلافية بين أبي حنيفة» وأصحابه -رحمهم الله- مجرداً عن 
الدلائل» ثم صنف ١‏ التقريب الثاني» فذكر المسائل بأدلتها. 

5- «شرح مختصر الكرخي» وغير ذلك من التصانيف. 

وفاته: كانت وفاته -رحمه الله تعالى- يوم الأحد» الخامس عشر من رجب» سنة (۲۸٤ه)»‏ 
ودفن من يومه في داره بدرب « أبي خلف»» ثم تقل إلى تربة في شارع المنصورء ودفن هناك إلى 
جنب (أبي بكر الخوارزمي) الفقيه الحنفي. 

انظر ترجمته في الجواهر المضية» (7517//1)؛ و( الفوائد البهية» (0۷)» و( كشف الظنون») 
1Y)‏ 


ترجمة الشارح الغنيمي 

اسمه ونسبه: هو العلامة الفاضل والحبر الفهامة وخاتمة المحققين (عبد الغني بن طالب بن 
حمادة بن إبراهيم بن سليمان الغنيمي»»؛ الدمشقي» الحنفي» الشهير ب الميداني): نسبة إلى 
الميدان منطقة ب( دمشق ). 

ولادته ونشأته: ولد -رحمه الله تعالئ- ب«( دمشق) سنة (1777ه) أخذ الفقه عن العالم 
الجليلء والفاضل النبيل» البحر العلامةء والحبر الفهامة» عمدة المتأخرين» وخاتمة المحققين» 
«محمد أمين بن عمر بن عابدين) -رحمه الله تعالن- صاحب «رد المحتار على الدر المختار)» 
الشهيرة ب( حاشية ابن عابدين )» وأخذ عنه الشيخ «طاهر الجزائري» -رحمه الله تعالق-. 

تصانيفه: 

-١‏ « اللباب شرح مختصر القدوري)» فرغ منه الضحوة الكبرئ من يوم الاثنين ثالث عشر من 
رمضان المبارك سنة (7555١ه).‏ 

؟- «شرح على المراح في الصرف». 

“- (كشف الالتباس فيما أورده « البخاري» على بعض الناس). 

-٤‏ « إسعاف المريد في إقامة فرائض الدين». 

5- «رسالة في الدماء المسماة ب« المطالب المستطابة في الحيض والنفاس والاستحاضة). 

1- «شرح على عقيدة الطحاوي). 

۷- «رسالة لذة الأسماع؛ في حكم وقف المشاع). 

وفاته: توفي -رحمه الله تعالق- سنة (۱۲۹۸ه). 


انظر ترجمته في معجم المؤلفين (170/0)» وهدية العارفين (045). 
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مقدمة المؤلف الغنيمي رحمه الله 

الحمد لله الذي وفق من أراد به خيراً للتفقه في الدين» وهدئ بفضله من شاء إلى سبيل المهتدين؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد الأمين؛ المبعوث رحمة للعالمين» وعلئ سائر الأنبياء والمرسلين» والصحابة 
والقرابة والتابعين؛ والعلماء العاملينء والأئمة المجتهدين؛ ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيقول العبد الفقير الجاني» عبد الغني الغنيمي الميداني» غفر الله تعالئن له ولوالديه» ومشايخه 
ومن له حق عليه: 

إن الكتاب المبارك للإمام ( القدوري)» قد شاعت بركته حتئ صارت كالعلم الضروريء ولذا 
عكفت الطلبة على تفهمه وتفهيمه» وازدحموا علئ تعلمه وتعليمه» وكنت ممن عكف عليه الأيام 
الكثيرة» ودأب التردد إليه حتئ أسرٌ إليه ضميره فرأيت بعض جواهره قد خفيت في معادنهاء وبعض 
لطائفة قد استترت في مكامنهاء وكان كثيراً ما يخطر لي أن أتطفل عليه؛ بجمع بعض عبارات تكون 
كالشرح إليه؛ لتفصيل مجمله وتقييد مطلقه» وإيضاح معانيه» على وجه التوسط مع الإيضاح بحيث 
يكون مُعيناً لمعانيه» إلا أنه كان يمنعني أني لست من أهل هذا الشأن» وقصير الباع في هذا الميدان ثم 
جرأني على اقتحام هذا المقام رجاء الانتساب بالخدمة لذلك الإمام تشبثاً بأذيال بركته» وتيمناً 
بخدمته» فاستخرت الله تعالئ وجمعت من کلامهم» ما يدل عل مقصودهم ومرامهم؛ مع زيادة ما يغلب 
علئ الظن أنه يحتاج إليه» وتحري ما هو المعتمد والفتوئ عليه» وضم ما جمعه العلامة قاسم في كتابه 
« التصحيح»» من اختيارات الأئمة لما هو الراجح والصحيح ولم آل جهداً في التهذيب والتحرير» 
وتحري ما هو الأظهر والأوضح في التعبير. 

وسميته: ( اللباب في شرح الكتاب»؛ لأنه المعني عند إطلاق الأصحاب: وأسأل الله تعالى أن يتقبله 
بفضله ويديم به النفع تبعاً لأصلهه وأن يجعله خخالصاً لوجهه الكريم؛ وموجباً للفوز بجنات النعيم؛ إنه على ما 
يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 

وقد ابتدأ المصنف -رحمه الله تعالن- كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب المكرم والنبي المعظم ميك ورجاء 
حصول البركة بكتابه بدوام الانتفاع به فقال: 


E 


كتاب الطهارة 
قال الله تعالئ : ليا أَيهًا الذينَ آمئُوا إذا قُمْتُمْ إلى الصلاة فَاعْسلُوا وجُوهَكم وَأَيْدِيَكُمْ إلى رافق 
وَامْسَحُوا برؤوسكم وأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن4. ا ا ET‏ 
E‏ موأ اتا امد 
كتاب الطهارة ٠‏ الطهارة لغة: النظافة. وشرعاً: النظافة عن الجاسة حقيقيٌة”"' كانت وهى: الحَبّمثه أو 
حكمية ‏ وهي: الحدّث. وتنقسم بالاعتبار الثاني: إلى الكبرئ واسمها الخاص المّسْلَ» والمو ع لهالحدث 
الأكبُّ وإلئ الصغرئ واسمها الخاص الوضوء» والموجب له الحدث الأصغر. وبقي نوع آخر -وهو التيمم 
فإنه: طهارة حكمية يخلفهما معاًويَخْافُْ كلا منهما منفرداً عن الآخر. وقَدّمت العبادات على غيرها اهتماماً 
بهاء لأن الجن والإنس لم تخلق إلا لها" وقدّمت الصلاة من بينهاء لأنها عمادها”” » وقدمت الطهارة عليها لأنها 
مفتَاحها ‏ وقدمت طهارة الوضوء لكثرة تكرارها. قال الله تعالئ: إيتآم أل منوا افش إلى الكو 
اغی فلوو کم وای ر یکی الم رفو وَآمَسَحْو روسكب وا رکم إِلَالْكَمَْين 4 (للتايكة: 47 افتتح رحمه الله 
تعالئ كتابة بآية من القرآن على وجه البرهان استنزالاً لبركته وتيمناً بتلاوته وإلا فذكر الدليل ‏ خصوصاً 
علول وجه التقديم - ليس من عادته. 


)١(‏ الكتاب في اللغة هو الجمع يقال: كتبت الشيء أي: جمعته ومنه الكتابة وهي: جمع الحروف بعضها إلى بعض فقوله: كتاب الطهارة 
أي: جمع مسائل الطهارة الجوهرة النيرة )1/١(‏ وافتتح بكتاب الطهارة لأنها مفتاح الصلاة التي هي أم العبادات المقدمة على 
المعاملاته مع ما في الطهارة من الإيماء إلى النزاهة الباطنية عن الاعتقادات الردية والأخلاق الدنية فتح باب العناية (41/1). 

(۲) النجاسة الحقيقية: وهي على نوعين نجاسة مغلظة وهي ما لا خلاف في نجاسته كالبول والغائط والدم والميتة» 
ونجاسة مخففة وهي ما اختلف في نجاسته كبول ما يؤكل لحمه. معجم لغة الفقهاء / نجاسة /. 

(۳) النجاسة الحكمية: ما ألحقه الشرع بالنجاسة وأعطاه حكمها وهي: الحدث الأكبر الموجب للغسل والحدث 
الأصغر الموجب للوضوء. معجم لغة الفقهاء / نجاسة/. 

(5) لقرله تعالئ: وما خلقت الجن والأنس إلا لِيَعْبدُونَ4 [الذريات: 01]. 

(0) لقولهوك: ( الصّلاءٌ عمَاد الدّيْن)؛ أخمرجه التر مذي في نوا ادر الأصول »)١177/(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳۹/۳). 

(1) لقولهكة: «مفتاح الصّلاة الور وَتَحريمهَا المكرير للها مء أخرجه أبو دلود في الطهارة باب: فرض الوضوء (11). 

(۷) بدأ بالآية الكريمة تبركاً ودليلاً على وجوبه ومن أسرارها أنها تشتمل على سبعة فصول كلها متنى؛ طهارتان: الوضوء 
والغسل» ومطهران: الماء والصعيد» وحكمان: الغسل والمسح» وموجبان: الحدث والجدابة» ومبيحان: المرض والسفر» وكذا 
آيتان: الغائط والملامسةء وفي الآية إضمار الحدثء أي: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون» وإنما قال في الوضوء "1 إِذًا 
َنم 4 وفي الجدابة ون كنتُمْ 4 لأن « إذا» تدخل على أمر كائن أو منتظر لا محالة و« إن»» تدخخل علئ أمر ريما كان 
وربما لا يكون. والقيام إلى الصلاة ملازم والجنابة ليست ملازمة قإنها توجد وقد لا توجد. الجوهرة النيرة .)۳/١(‏ 

-آا- 


فض الطهارة: عسل الأعغضاء القلاثة» ومح الرّأس» والْمِرْقَقَانِ والكَعْبَان يَذْخلان في القَسْل. ع 


[ مطلب 2 فرائض الطهارة ] 

(ففرض الطهارَة عسل الأعضاء المَلانّة) يعني الوّجه واليدين والرّجْلينء وسماها ثلاثة وهي خمسة: لأن 
اليدين والرجلين جعلا في الحكم بمنزلة عضوي كما في الآية « جوهرة)» (ومسح الرأس) بهذا النص”" 
«هداية». والفرض لغة: التقدير. وشرعاً: ما ثبت لزومه بدليل قطعي لا شبهة فيه » كأصل العَسْل والمسح في 
أعضاء الوضوء. وهو الفرض علماًوعَمَلاً "» ويسمئ الفرض القطعي» ومنه قول المصنف: ففرض الطّهارة 
غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس» وكثي رما يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفوته كغَسْل ومسح مقدار 
معيّن فيها. وهو الفرض عملا لا علماً ويسمئ الفرض الاجتهادي» ومنه''' قوله: «والمفروض في مسح الرأس 
مقدار الناصية». وحَدٌ الوجه: من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل الذّن طول وما بين شَحْمّتي الأذنين عَرْضِا 
(وَالْمِرْفقَانِ) تثنية مرقق- بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه-مَوصل الذراع في العضد””» (والكعبّان) تثنية 
كَعْبه والمراد به هنا هو العظم الناتئ المتصل بعظم الساق» وهو الصحيح. (هداية) (يدْخَلانِ في العَسْل ( 
على سبيل الفَرْضية» والغّسّْل: إسالة الماء وح الإسالة في العَسْل: أن يتقاطر الماء ولو قَطْرةَ عندهماء وعد 


)١(‏ أي: بالآية المتقدمة وهي تفيد افتراض الغسل والمسح لهذه الأعضاء وإن كان تحديد المسح في الرأس يبينه 
حديث (المغيرة#2نه) الآتي من المؤلف ص .)٠١(‏ 

(۲) الفرض: ما لزم فعله بدليل قطعي» وحكمه أن يستحق فاعله الثواب وتاركه العقاب. وأما الواجب: فما ثبت 
لزومه بدليل ظني وثواب فاعله دون ثواب فاعل الفرض وعقاب تاركه أقل من عقاب تارك الفرض والفرض ما 
يفوت العمل بفوته بخلاف الواجب ولم يفرّق الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ بين الفرض والواجب وسمّئن 
الكل واجباً مع أنه اضطرٌ إليه في باب الحج. اه فتح باب العناية .)51/١(‏ 

(۳) قال ابن عابدين في حاشيته (457/1): الفرض نوعان: فرض عملاً وعلماً وفرض عملا ققط. فالأول: كالصلوات الخمس فإنها 
فرض من جهة العمل لا يحل تركها ويفوت الجواز بفوتها بمعدئ أنه لو ترك واحدة منها لا يصح فعل ما بعدها قبل قضاء 
المتروكة وفرض من جهة العلم والاعتقاد بمعدئ أنه يفترض عليه اعتقادها حتئ يكفر بإنكارها. والشاني: كالوتر فإنه فرضٍ 
عملا وليس بفرض عام أي لا يفترض اعتقاده حتئ أنه لا يكفر منكره لظنية دليله وشبهة الاختلاف فيه ولذا يسمئ واجباً 
ونظيره مسح ربع الرأس فإن الدليل القطعي أفاد أصل المسح وأما كونه قدر الربع فإنه ظني لكنه قام عند المجتهد ما رجح دليله 
الظني حت صار قريباً من القطعي فسماه فرضاً أي عملياً بمعنئ أنه يزم عمله حتيئ لو تركه وسح شعرة مثلاً يفوت الجواز به 
وليس فرضأعلماً حتى لو أنكره لا يكفر بخلاف ما لو أنكر أصل المسح وبه علم أن الواجب نوعان أيضاً لأنه كما يطلق على 
هذا الفرض الغير القطعي يطلق على ما هو دونه في العمل وفوق السنة وهو ما لا يفوت الجواز بفوته كقراءة الفاتحة وقنوت 
الوتر وتكبيرات العيدين وأكثر الولجبات من كل ما يجبر بسجود السهو وقد يطلق الواجب أيض ا على الفرض القطعي. 

(5) أي: الفرض الاجتهادي. 

(0) العضد: ما بين المرفق والكتف. معجم لغة الفقهاء / عضد /. 

كك 


سم مق 


والمفروض في مسح الرّأس مقدار الناصيّة» لما رَوَى المغيرَةٌ بن شعبّة أن النبي د « تى سبّاطة قوم قبَالَ 
وتَوَضاً ومَسّحَ على تاصيته وخقيه). SEO TARE SESS SSS ea aa e sl ARE‏ 


١‏ أبي يوسف): يجزئ إذا سال على العضو وإن لم يَقَطّر «فتح القدير). وفي ١‏ الفيض ): أقله قطْرتان في 
الأصح. اه وفي دخحول المرفقين والكعبين خلاف ( رُقر). والبحث في ذلك" وفي القراءتين في 
وزً4" قال في ١‏ البخر ): لا طائل تحته بعد انعقاد ا على ذلك. (والمَفروض في مح 
اراس رر انير أي" مقدم الرأس؛ وهو الرّبّع وذلك (لما روئ المغيرة بن شعبة )45 («أن النبي ب أتى 


سل و سے ر 


سبَاطَة) بالضم آي: كنّاسة (قوم وتوأ وصسح عل ناصيته و ميد ) ". والكتاب مجمل في حق المقدار 


)١(‏ أي: والبحث في (إلى) المرافق» و(إلئ) الكعبين» في كونها تدخل الغاية أو لا تدخلها فإن «زفر» قال: لا 
يدخل المرفقان في اليدين لأن الأصل عدم الدخول للأشياء لأن من الغايات ما يدخل: كقرأت القرآن من 
أوله إلى آخره ومنها ما لا يدخل كما في قوله تعال: م ُو اليم إلى اللَيْل € [البقرة: 141] وهذه الغاية 
تشبه كلاً منهما فلا تدخل بالشك. ولنا أن الغاية نوعان: غاية لمد الحكم إن كان ما بعدها ليس من جنس ما 
قبلهاء كآية الصوم» فلا توجب الدخول» وغاية لإسقاط ما وراءهاء إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها كآية 
المرفقين» فإن اليدين تتناول إلى الأباط» فالمرفقان داخلان في المغيا. نهاية المراد شرح هدية ابن العماد 
(8) والكلام على ذلك مبسوط في المطولات انظر البحر الرائق (17/1). 

(؟) أي: قراءتي الجر والنصب في # أَرْجْلِكُمْ 4 من حمل الجر على حالة التخفف والنصب على غيرهاء وأن الجر 
للجوار لأن المسح غير مغيا بالكعبين. حاشية ابن عابدين (1۷/1) والأظهر أن القراءتين مبهمتان محمولتان 
عاك العا EEA E E‏ رلك عز ريد a‏ بعال لوقا »وقد قال الله 
تعالی: ف9 ل بن للناس ما نل لهم © [الفحل: 5؟] ومما يدل عليه ما تواتر عنهي إنه كان یغسل رجله» ولم يرو 
أنه مسح على رجلّه قط مكشوفة وفي الحديث: « ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى» رواه مسلم 
(۸۳۲)»ء وعن عبد الله بن عمرو 4 قال: تخلف النبي فة عنا في سفرة سافرناها فأدركتا وقد أرهقنا العصر 
فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا قنادئ بأعلئ صوته: (ويلٌ للأعقاب من النار»» مرتين أو ثلاثاً رواه 
البخاري )5١(‏ فتح باب العناية )٤٥/١(‏ بتصرف» وفي البدائع (/۷۲): ولنا قراءة النصب وأنها تقتضي كون 
وظيفة الأرجل الغسل لأنها تكون معطوفة على المغسولات وهي الوجه واليدينء والمعطوف على المغسول 
يكون مغسو لا تحقيقاً لمقتضى العطف. 

(۳) هذا الحديث مركب من حديثين: الأول: عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة ظا أن النبي بد « توضاً فمسح 
بناصيته» وعلئ العمامة؛ وعلئ الخفين). أخرجه مسلم في الطهارة باب: المسح على الناصية والعمامة 
(۲۷5)» والحديث الثاني: عن حديفة د4 قال: « أتئ النبي كيه سباطة قوم» فبال قائماً ثم دعا بماء فجئته بماء 
فتوضأ». أخرجه البخاري في الوضوء باب: البول قائماً وقاعداً (۲۲6). قوله: سباطة قوم هي: المزبلة 
والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول علئ البائل وإضافتها 
إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة. فتح الباري (8/1؟7). 

۳ - 


وسن الطهارة: عسل الْيَدَيْن قَبْلَ إذخالهما الإنَاءَ 5ا اسْتَيقَظ الْتوَضَّئْ من تؤمه» a‏ 


فالتحق بياناً به" » وفي بعض الروايات: قدّره أصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل 
في آلة المسح «هداية). قال في « الفتح»: وأما رواية جواز قدر الثلاث الأصابع - وإن صحُحها بعض المشايخ 
نظراً إلى أن الواجب إلصاق اليد والأصابعٌ أصلهاء ولذا يلزم بقطعها دية”" كل اليد والثلاث أكثرها وللأكثر 
حكم الكل وهو المذكور في « الأصل» - فيحمل على أنه قول ‏ محمد)» لما ذكر ١‏ الكَرخِي»» و« الطْحَاوي) 
عن أصحابنا أنه مقدار الناصية» ورواه ‏ الحسن) عن « أبي حنيفة». ويفيد أنها غير المنصورةرواية قول 
المصنف يعني صاحب الهداية -وفي بعض الروايات”". 
[ مطلب ے2 سنن الوضوء ] 

(وستن الطَهارّة) السنن: جمع سنة. وهي لغة: الطريقة مَرْضِيَة كانت أو غير مرضية ٠‏ وفي الشريعة: ما 
واظب عليه النبي ته مع الترك أحياناً «فتح). واللام في ١‏ الطهارة) للعهد؛ أي: الطهارة المذكورة وتعقيبه 
الفرض بالسنن يفيد أنه لا واجب للوضوء وإلا لقدّمه (عَسْل الْمَيْن) إلى الرُسْعَيْن”» لوقوع الكفاية به في 
التنظيف. وقوله: (قبل! إدْخَالهمًا ا إن لم يحتج إلى | إدخالهما الإناءء وكذا 
قوله: (إذَا استَيقظ الْموضى من تومه) على ما هو المختار من عدم اختصاص سّية البداءة بالمستيقظ. قال 
العلامة «قاسم) في تصحيحه: الأصح أنه سنة مطلقاً نص عليه في «شرح الهداية). وفي «الجوهرة): هذا 
شرط وقع اتفاقة لأنه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء السنةٌ غسل اليدين» وقال « نجم الأئمة) في ( الشرح): قال في 
« المحيط) و ١‏ التحفة»: وجميع الأئمة البخاريين أنه سنة على الإطلاق. اه وفي « الفتح) :وهو الأول لأَنَّمَنْ 


)١(‏ قوله: (والكتاب مجمل) أي: في قوله تعالى: #وَامْسَحُوا برؤوسكم € وقوله: (حق المقدر) أي: في المقدر بمسح الرأس» وقوله: 
(فالتحق) أي: حديث المغي رطفت وقوله: (بياناً به) أي: بيان مقدار مسح الرأس وهو مقدار الناصية وهو ربع الرأس. 

(۲) الدية: المال الواجب في إتلاف نفس الإنسان أو عضو كامل من أعضائه. معجم لغة الفقهاء / دية /. 

(1) هذا كلام ابن الهمام وتمام قوله: وفي بعض الروايات قدره. ودراية أن المقدمة الأخيرة في حيز المنع لأنهذا من قبيل المقدر 
الشرعي بواسطة تعدي الفعل إلئ تمام اليد فإن به يتقدر قدرها من الرأس وفيه يعتبر عين قدره.. إلخ. انظر شرح فتشح القدير 
(19/1) قال العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة :)0/١(‏ والحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مش 
المتأخرون كابن الهمام وتلميله ابن ا النهر والبحر والمقدسي والشرنبلالي رحمهم لله تعالى, 

43 00 ل ا ل ل ل ل 
رارم شي أخرجه مسلم في الزكاة بابخ الشقعن ا 1 00 

)0( الرسغ: بالضع البفسل بي اا و ع بيجت ا ء ارسغ /. 

(5) لقولهي: « إا استَبقظ أُحَدْكُم مِنْ نومه قلا يعمس يده في الإناء حى يَمْسِلَهًا ئلانًا قله لا يدري أيْنَبَانَتْيَدهه 
أخرجه مسلم في الطهارة» باب: كراهة غ غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء (۲۷۸). 

-١5- 


وتَسْمِيةَ الله تَعَالَى في إِبْتدَاء الوضوءء والسُوَاك E‏ ا 
حكين وضو وي قدمه . وإنما يحكي ما كان داه وعادته لا خصوص وضو الذي هو عن نوم بل الظاهر أن 
إطلاعهم على وضوئه من غير نوم نعم مع الاستيقاظ وتوهُم النجاسة السنة آكد. اه (وكسمية الله تعالئ في ابتداء 
الوضوء)'" ولفظها المنقول عن السلفه وقيل: عن النبي كل « بسسم الله العظيم والحمد له على دين الإسلام) > 
وقيل: الأفضل « بسم الله الرحمن الرحيم) بعد التعوف وفي ( المجتبئن»: : بجع بينهماء وفي (المحيط) ابوك 
« لا إله إلا الله»» أو « الحمد لله)» أو « أشهد أن لا إله إلى الله» يصير مقيماً للسنة» وهو بناءعلئ أن لفظ يسمي آعم 
مما ذكرناه «فتح). وفي « التصحيح): قال في « الهداية): الأصح أنها مستحبة: ويسمي قبل الاستنجاء وبعده 
وهو الصحيح. وقال ( الزاهدي»: والأكثر على أن التسمية وغسل اليدين سنتان قبله وبعده اه (والسواك)“ 


(۱) روئ البخاري عن حُمْرنَ مو لى عثمان بن عفانط: أنه رأ عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» 
ثم أدخ ل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثًويديه إلى المرفقين ثلاث م مسح برأسه ثم 
غسل كل رجل ثلاث ثم قال: :رأيت الي #يتوضأ نحو وضوئي هذاوقال: «من توضا حو وضوئي هذا َم ص صلی ركْعَتَيْنِ لا 
يُحَدث فیهما قسف غفر لما مم ذثيه». . أخرجه البخاري في الوضوء باب: المضمضة في الوضوء (174). 

,0( لقوله كلم ولا صّلاءٌ لمن لا وضوءَ له وَلا وْضوءً لِمَنْ لَمْيَدْكُرُ اسْمّ الله تَعَالَى عَلَيّْه»» أعرجه أبو داود في 
الطهارة؛ باب: التسمية على الوضوء .)١١١(‏ 

(۳) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (7/4ة؛). 

(١‏ ومن فوائد السواك ما نظمه سيدي الشيخ عبد القادر القصاب -رحمه الله-: 


يرول من الشرائع القديمة 
من قول هادينا إمام الأتقيا 
إن السواك سنة معتبرة 
وإنه يض الأسنانا 
ويتورت الفط والتضاحتة: 
وطيُّب مطهر ريح الفم 
مذكر للمرء بالشهادة 
مسسكن لوجع الأضراس 
مبيض للوجه جال للبصر 
مضعًّف للأجر والقواب 
وطارد لكل هم وحزن 
وقلبه وعقله يقوي 
ميسّر للرزق من غير عنا 
مغد الجائع مذهب الظما 
يا هند جيئي الحبُ بالسواك 
عودي بعود لان من أراك 
هديتك فوائدالسواك 


كما أتئ فى السنة القويمة 
هذا سواكي وسواك الأنبيا 
يرضي الإله والكرام البررة 
ويرهب العدو والشيطانا 
وفيه من بعد العنأء راحة 
ومهضم وقاطع للبلفقم 
مؤخر للشيب فوق العادة 
وللمسداع وعروق الراس 
ومُذهبٌ من الفم داء الحفر 
موفق للنطق بالصواب 
وقاطع أيضا رطوبات البدن 
ومعدة وظلهره يسوي 
وقالع بسهمه عين الضّنا 
ويحفظ العيفيل من دا العم 
أنت المنئ لا أبتغي سواك 
والقصد كل القصد أن أراك 
وقد بهي فوائد سواك 


م بلك 


وَالَصْمّضَّةء والاستنشاقء وَمَسْحٌ الأذْتيْنَ وَتَخْليْلٌ اللّحْيّة جد سساو بس 


أي: الاستياك عند المضمضة» وقيل: قبلهاء وهو للوضوء عندنا" إلا إذا نسيه فيندب للصلاة» 
وه O‏ لبد وو : والأصح أنه مستحب اه (والَصْمْضّة) 
ثلاثأء (والاستنشاق) كذلك» فلو تمضمض ثلاثاً من غرفة واحدة لم يصر آتياً بالسسنة» وقال 
١ TT‏ بالسنة"» قال: واختلفوا في الاستنشاق ثلاثاً من غرفة واحدة قيل: لا 
يصير آتياً بالسئة» بخلاف المضمضة» لأن في الاستنشاق يعود بعض الماء المستعمل إلى الكفه 
وا ر يقار علي ل إمساکه. كذافي ( الجوهرة)» (ومَح الأْيْنِ) وهو سنة بماء الرأس 
عندنا””» «هداية) أي: لا بماء جديده (عناية)» ومئله في جميسع شروح ( الهداية)» و( الحليّة)» 
و« التاتارخانية»» و« شرح المجْمّع»؛ و«شرح الدرر) للشيخ ( إسماعيل). ويؤيده تقييد سائر المتون بقولهم: 
( بماء الرأس)» قال في الفتح): وأما ما روي أنه كك (أخبل لأذنيه ماء جديداً) » فيجب حمله على أنه لفناء 
البلّة قبل الاستيعاب» توفيقاً بينه وبين ما ذكرناء وإذا انعدمت البلّة لم يكن بد من الأخذء كما لو انعدمت في 
بعض عضو واحد. ااه وإذا علمت ذلك ظهر لك أن ما مشئ عليه ( العلائي) في « الدر» و« الشرنبلالي»» 
رضاحي و النهن ا لخر مها لادم وز ما مم عند أنه لو أجل لانن ماه جديدا فهو 
حسن ‏ مخالف للرواية المشهورة التي مشئ عليها أصحاب المتوذه والشروح الموضوعة لتقل المذهبه وتام 
ذلك في حاشية شيخنا «رد المحتار» رحمه الله تعالئ. (وكخليل اللحية) ” وقيل: هو سنة عند (أبي يوسف»» 
نز عند ( أبي حديفة)» و( محمد)» لأن السنة إكمال الفرض في محله والداخل ليس بمحل له (هداية)» وفي 


Is: 


)١(‏ لقولهكك: ولا أشق على آمتي لأمرتهم بالسُوَاك مع کل وُضوءِ»» ذكره البخاري تعليقاً في الصوم» باب: 
السواك الرطب واليابس للصائم وأخرجه الحاكم في المستدرك (540/1). قال ابن عابدين رحمه الله تعالى في 
حاشيته :)1/1/١(‏ معني قولهم هو للوضوء عندنا بيان ما تحصل به الفضيلة الواردة فيما روأه أحمد في مسنده 
)من قوله مد (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك). أي أنها تحصل بالإتيان به عند 
الوضوء. وعند الشافعي لا تحصل إلا بالإتيان به عند الصلاة. فعندنا كل صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه 
الفضيلة خلافاً لهه ولا يلزم من هذا نفي استحبابه عندنا لكل صلاة أيضاً حتئ يحصل التنافي. وكيف لا 
يستحب للصلاة التي هي مناجاة الرب نعالى مع أنه يستحب للاجتماع بالناس. 

(۲) لما رول الطبراني في الكبير (14/1) عن مصرف عن أبيه عن جده: ( أن رسول الله و توضاً فمضمض لاثاً 
واستنشق ثلاثاً يأخذ لكل واحدة ماء جديداً). 

(۳) « لأله ا غرف غرفة فمسح بها رأسه وأذنيه»» أخرجه ابن حبان في صحيحه (6/9/ا7). 

.)1٥/١( أخرجه الحاكم في مستدركه ۴/۱ والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(0) لما رو أبو داود عن أنس ظ: « أن رَسُولَ اللي کان إا وها آحڌ کا من مَاءِ فََْحَلَهُ نَحْتَ سَنكه فَخَلْلَ يه 

لحه وقال حَكَدَا أمرني ربي عر وَجَلَّ»؛ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: تخليل اللحية »)٠٤١(‏ والتخليل: 
تفريق الشعر من جهة الأسفل إلى فوق» ويكون بعد غسل الوجه ثلاثاً. مراقي الفلاح (477). 
ات 


والآصابع» وتکرار لْعَسّلٍ إلى الثلاث. :وشحب للمتوضة: أن نوئ الطهارة ويستوط راسة مالس 


رر ام 


ويرتب الْوَضُوءً فَيبْدَأ بِمَابَدَاً الله تَعَالَى به ااا a OS‏ 


«التصحيح):وتخليل اللحية وهو قول 7 أبي يوسف»ءورجحه في« المبسسوط)»» (والأصايع) لأنه كمال الفرض 
في محلهء وهنا إذاكان الماء راصلا e‏ بدون التخليل؛ وإلا فهو فرض» (وتكرارٌ العَسّْلِ) ) المستوعب في 
الأعضاء المغسولة (إلئ القّلاث) مرات' ولول اتناك ا ا یا اليف رفت که إذالم 
يستوعب في كل مرة لا يكون آنأ بسنة التثليثه وقيدت بالأعضاء المغسولة لأن الممسوحة يكرهتَكرَاُمَسْحًِا ا 
[ مطلب بے مستحبّات الوضوء ] 

(ويسكَحَب للمتَوضى) المستحب: لغة: هو الشيء المحبوبه وعرفاً: قيل هو: مافعله النبي يه مرة 
وتركه أحرئ. والمندوب: ما فعله مرة أو مرتين. وقيل: هما سواء وعليه الأصوليون قال في ( التحرير) : وما لم 
لمعه رون وما رن لا تدده بويا واف ام (أنْينوي الطهارة) “في ابتدائهاء 
(ويستوعب رأسَه بالَسح) بمرة واحدةاً ' ورب الوضوء قدأ بادأ الله الى به)” » ويختم بما ختم به 
قال في ( التصحيح» :قال «نجم الأئمة» في (شرحه) : وقد عد الثلاثة في « المحيط )»و ( التحفة» من جملة 
السنن وهو اأص وقال في (الفتح): لا سند «للقدوري» في الرواية» ولا في الدراية» في جعل 


۳ 


)1( لما روئ الترمذي عن ابن عباس نه قال: قال رسول الله وو «إدا تَوَصَأت فلل بَبْنَ أصّابع يديك وَرجَليْك»» 
أخرجه الترمذي ذ فى الطهارةء باب: ما جاء في تخليل الأصابع E)‏ 
9( لما رو أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أن رَجلاً تى النبي يك فقال: يا رَسُولَ الله كيف 


مه ھک ھک ي 


ماع سما م 


في 4 باب: الوضوء ثلاثاً ثلاث (170). 

(۳) لأنها تصبح كالغسل 

(5) ذكر المؤلف أنها مستحبة والصحيح أنها سنة مؤكدة» وأما كيفيتها فإنه يقول: نويت أن أتوضأ للصلاة تقرباً 
إلى الله تعالن» أو نويت رفع الحدث» أو نوي الطهارة؛ وأما وقتها فعنبد غسل الوجه وأما محلها فالقلب 
والتلفظ بها مستحبه ثم إن النية هي فرض للعبادات قال الله تعالئ: فوم أمرُوا إلا لبوا الله مُخْصِينَ لَه 
ادير [البينة: 60]» والإخلاص هو النية. الجوهرة النيرة .)8/١(‏ 

)٥(‏ لما روئ أبو داود عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: : رات سول الل وض فَالَتْ: مسح سه وَمَسَمَ ما 
قبل مِنهُومَا دير وصدغيه ويه مَروَاحدَة)» أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: : صفة وضوء النبي د (1۲۹). 

)٩(‏ وهو قوله تعالئن: فإ يا ايها الْذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْثُمْ إلى إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافق وامسحوا 
روسكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن 14 المائدة: ٠‏ ]. قال الطحطاوي على المراقي (114/1): الآية خالية على 
ذلك الترتئيب» وإنما جاء التنصيص من فعله مد 

-ط١/ل-‎ 


بالْميَامِنِء والْمَعَانِي النّاقضّة للوضوء: كل ما َرَج مِنَ السَبِيليْنِء والدمٌ؛ والَْيْحَ والصّدِيدُ 50000 
النية والاستيعاب» والترتيب مستحباً غير سنة» أما الرواية ننصوص المشايخ [متظافرة]''' علئ السنةء ولذا 
خالفه المصنف في الثلاثة وحكم بسنيتها بقوله: فالدية في الوضوء سنة» ونحوه في الأخصيرين؛ وأما الدراية: 
فسنذكره إن شاء الله تعالئ. وقيل: أراد أنه يستحب فعل هذه السنة للخروج من الخلاف فإن الخروج عنه 
مستحب اه وتمامه فيه (و) البداءة (باليامن) فضيلة”'"» «هداية)» و( جوهرة»» أي مستحب. 
[ مطلب ے نواقض الوضوء ] 

(والمعاني) جمع معتل وهو: الصوره العدة مر سيت يد تيع ا ل ن ا لجال في 
العقل من حيث إنهاتقْصّدُ باللفظ تسمئ معني كذا في تعريفات السيد» (الناقضة لموضوء) ) أي: المخرجة له 
عن إفادة المقصود به لأن فض في الأجسام َال تركيهاء وفي المعاني إخرابها عن إفادة ما هو المقصود 
بها (كل مَا) أي: :شيء ( حرج من السّلنِ) أي: سي ور رقي حوور نوكر لجان لاضلا 
نجساً أو ل إلا ريح القبلء لأنه احتلاح لا رييح”'» والمراد بالخروج من السبيلين مجرّد الظهورء لأن ذلك 
الموضع ليس بموضع النجاسة فيستدل بالظهور على الانتقالء بخلاف الخروج في غيرهما فإنه ميد بالسيّلان. 
كما صرح به بقوله: (والدم وَالقيْيح)”" وهو:دم نْضِح حت أبيض وخثر» (والصّديدٌ) وهو:قيح ازداد 


() ما يون مسكرقين ني المخطرط اد ر لی نا أثبتداه من فتح القدير .)15/١(‏ 

() لقولديكة: ( إا تَوَضَأَتُم فَابْدمُوا ِميَامنَكُمْ)» أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب: التيمن في الوضوء )٤٠۲(‏ . 
وقوله: (فضيلة) أي: لأن فعله يفضل تركه فهو بمعنئ فاضل أو لأنه يصير فاعله ذا فضيلة بالثواب. حاشية ابن 
عابدين (85/1). وعن السيدة عائشةظفُا قالت: « كان النبي يه يحجبه اين في تُتَعله وترجله وَطُهوره رفي 
شأنه كُلَهِ)» أخرجه البخاري في الوضوء» باب التيمن في الوضوء (157)» قوله: (في تنعله) أي: في لبس نعله 
(وترجله) أي: ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. فتح الباري (118/1). 

(۳) قوله: (معتاداً) كالبول» والغائط» والمني؛ والملي» والوديء والحيض والاستحاضة والنفاس؛ والولادة وقوله: (أو لا) 
كالدودة والحصات لقوله تعالى في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء: مأو جَاء أحَدُ منكم من لاط [المائدة: ]١‏ وهو اسم 
للمطمئن من الأرض فاستعير لما يخرج إليه» فيعم المعتاد وغيره ولقوله كه حين سئل عن الجدث قال: «ماخرج من 
السبيلين» وكلمة «ما» عامة فتشمل المعتاد وغيره إمداد الفتاح (۸6)» والحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية .)۳۷/١(‏ 

(5) قوله: (إلا ريح القبل) أي: الذكر والفرج وإن كان ريحاً لا نجاسة فيه لعدم انبعاثه من محل النجاسة: إذ ليس 
فيه نجاسةء والريح لا ينقض إلا لمرورها على النجس لا لكون عينها نجسة؛ فإن الصحيح أن عين الريح 
الخارجة من الدبر طاهرة» حتئ لو أصابت الثياب المبتلة لا تدجس عند العامة. وينقض ريح المرأة المفضاة 
احتياطاً لعدم تيقن كونها من الفرج لأنها يحتمل أنها خرجت من الدبر فتنقض: والمفضاة هي: التي صار 
مسلك بولها وغائطها واحدأه ومسلك بولها ووطئها واحد. إمداد الفتاح )۸٤(‏ بتصرف. 

(6) لقوله يكُةٌ: « الوضوء من كل دم سائل )» أخرجه الدارقطني في سننه .)191//١(‏ 

~A - 


إا حرج من ادن فتَجَاوَرَ إلى مَوْضِع يَلْحقهُ حكم التُطهير. وألقيء ء إا كان ملء القم والنّوْمٌ مضطجعاً 


جا حتئ رق» (إذ رج من ادن فتجاو) عن موضعه ( إلى وضع يَلْحَفَهُ حكم الطهير» لأنه بزوال 
القشرة تظهر النجاسة في محلهاء فتكون بادية لا خارجة. ثم المعتبر هو قوة السيلان» وهو: أنيكون الخارج 
بحيث يتحقق فيه قوة أن يسيل بنفسه عن المخرج إن لم يمنع منه مانع؛ سواء وجد السيلان بالفعل أو لم يوجدء 
E‏ قيد بالدم والقيح احترازً من سقوط لحم من غير سيلان دم كالعرق 

لمدني'" فإنه لا ينقضء وأما الذي يسيل منه» إن كان ماء صافياً لاينقض. قال في « الينابيع»: الماء الصافي إذا 


M1 


0 لا ينقض وإن أدخل أصبعه في أنه فدميّت أصبعه: ar‏ 


لم ينقض» ولو عض شيئاًفوجد فيه أثر الد » أو استاك فوجد في السواك أثر الدم لا ينقض مالم يتحقق السيلان 
ولو تخلّل بعود فخرج الدم علئ العود لا ينقض؛ | إلا أن يسيل بعد ذلك بحيث يغلب على الريق ام 
(جوهرة». (وألقيء)””' سواء كان طعاما أو مء أو عالقا أو مره بخلاف ف البلغم” “فإنه لا ينقض خلافاً 
« لأبي يوسف» في الصاعد من الجوف وأما النازل من الرأس فغير ناقض اتفاقا (إ5ا كان ملء القم) قال في 
« التصحيح): قال في « الينابيع» : وتَكَلّمُوافي تقدير مل ملء الف والصحيح: | إذا كان لا يدر على إمساكه. قال 
«الزاهدي): والأصح ما لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة اه ولو قاء متفرقاً بحيث لو جُمع يملأ الفم فعند « أبي 
يوسف» يعتبر اتُحاد المجلس؛ وعند (محمد) اتحاد السبب أي: العَئيان””» وهو الأصح, لأن الأحكام تضاف 
إلى أسبابها كما بسطه في ١‏ الكافي». ولما ذكر الناقضَ الحقيقي عَقَبّهُ بالناقض الحكمي فقال: (وَالنُوم) ° 
سواء كان النائم (مضطجعاً) وهو: وضع الجنب على الأرض؛ (أو متّكتاً) وهو: الاعتماد على أحد وركيه 


)00( أي: كلما خرج مسحه. 

(؟) نسبة إلى المدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لكثرته بهاء وهي: بثرة تظهر في سطح الجلد تنفجر 
عن عرق يخرج كالدودة شيئاً فشيعاً وسببه فضول غليظة. وتسمية العامة (بعرق الملح)» وهو ما يخرج خلف 
الأظافر من جهة الأصابع أو الثألول. الطحطاوي على المراقي )٠٤١/١(‏ بتصرف. 

(۳) النفطة بوزن كلمة: الجدري. المغرب / نفط /. 

(5) لأنّ الي د قاءَ فَتَوَضا »» أخرجه الترمذي في الطهارة باب: ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف (۸۷). 

(6) العلق هو: ما اشتدت حمرته وجمد وهي: موقا محترقة. إمداد الفتاح (AD‏ 

(5) المرة أي: صفراء وهو خلط من أخلاط البدن تفرزه المرارة. إمداد الفتاح (47) بتصرف. 

(۷) البلغم: هر المنعقد من اللعاب والمخاط المفرز من المجاري التنفسية. معجم لغة الفقهاء / بلغم /. 

(۸) الغثيان: هو مصدر غثت نفسه إذا جاشت حتى تكاد تتقيأ. البحر الرائق .)۳۸/١(‏ 

(9) لقولدطيةٌ: « اين وكا اسه إا امت الْعيْمَان اسْتْطلقَ الوكاءً)» أخرجه أحمد في مسنده (95/5)» قوله: 
وكاء السهء أي: حلقة الدبر. 


-4- 


ت اکر - 


أو مستندا إلَى شيء َو ريل لَسَقَط» والعَلبة على الْعَفل بالإغْمَاءء وَالْجُْون» وَالعهقهَةُ في كل صَّلاةٍ 
ات ركوع و سجود. وض الغْسل: المفمضّة والاستنشاق» وغسل سائر الْبَدَن 2100000000008 
(أو ندا إلى شّيء) أي: معتمدأعليه لكنه بحيث (لَوْأَِيْلَ) ذلك الشيء المستهد إليه (لَسَقَط) النائم لأن 
AS E‏ ال لت من و 
والركوع والسجود في الصلاة' '"' وغيرها وهو الصحيح؛ لأن بعض الاستمساك باق إذ لو زال لسّقط فلم يتم 
الاسترخاء؛ «هداية»» وفي « الفتح): وتمكنْ المقعدة مع غاية الاسترخاء لا يمنع الخروجعإذ قد يكون الدافع 
قوياً حصوصاً في زماننا لكثرة ك (وَالعَلَبَة على العَقْل بِالإغْمَاء) وهو: آفة 
تعتري العقل وتغلبه (وَالْجنونُ) وهو: آفة تعتري العقل وتسلبه وهو مرفوع بالعطف على الغلبة ولا يجوز 
حفضة بالعطف على الإغماء لأنه عكسه 00 الضحك بحيث يكون مسموعاً له ولجاره 
سواء بَدَتْ أسنانه أو لاء إذا كانت من بالغ يقَظَانً (في كل صّلاة) فريضة أو نافلة لکن (ذات ركوع وَسجُودِ) 
بخلاف صلاة الجنازة وسجدة التلاوة» فإنه لا ينتقض وضوءه وتبطل صلاته وسجدته» وكذا الصبي والنائم. 
[ مطلب + فرائض الغسل ] 

(وقرض العْسْل) أراد بالفرض ما د يعم العملي. والعْسّل بالضم -تمام غل الجلد كله والمصدر 
العّسّْل ‏ بالفتح كما في « التهذيب). وقال في ( السراج): يقال: غل الجمعة وعُسْل الجدابة» بضم الغين» 
وغل الميته وغدل الوب بف بفتحهاء وضابطه أنك إذا أضفت إلى المغسول تحت وإلى غيره فضت له 
(الفنمضّة والاستنشاق” ٠‏ وغسل سائر البَدَن) أي: باقيه مما يمكن غسله من غير حرج کان وسرت 
وشارب» وحاجبه وداخل لحية وشعر رأس» وخارج فرج لا ما فيه حرّجٌ کال غین وفك انم وكذا 
داخل فة » بل يندب على الأصح قاله: ( الكمال). 


)١1(‏ لما روئ الترمذي عن ابن عباس تا : أنه رأئ النبي وه نام وهو ساجده حتئ غط أو نفخ ثم قام يصليء فقلت: 
يا رسول الله إنك قد نمت قال: « إن الْوْضوءً لا يچب إلا عَلَى مَنْ تام مُضْطّحِعًا فَإِنَّهُ إا اضطْطَجَعَ اسْتَرْحَتْ 
مَفَاصِلُهُ) . أحرجه الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء من النوم (۷۷). 

(۲) لما روئ الدارقطني عن أبي المليح عن ا سان ا فار وز زر ال ييا 
في حفرة كانت في المسجد فضحك ناس من خلفه فأمر رسول اللهك: من ضحك أن يعيد الوضوء 
ل ری ای ف 

(۳) وهو فرض اجتهادي» لقوله تعالئ: لوإن كنم جنبا فاطهروا& [المائدة: 7]» أي: فاغسلوا أبدانكم والبدن يتناول 
الظاهر والباطن؛ وما فيه حرج سقط للضرورة» وهما يغسلان عادة وعبادة» نفلاً في الوضوء وفرضاً في 
النجاسة الحقيقية فشملهما نص الكتاب وهو صيغة مبالغة. إمداد الفتاح .)1١١(‏ 

(5) القلفة: هي الجلدة التي تغطي حشفة الذكر والتي تقطع بالختان. معجم لغة الفقهاء / قلفة /. 
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وَسَنَّةٌ العْسْل: اَن يبْدَاً الل فيغسل يَدَيْهِ وفَرْجَهُ ويزيل الجاسّة إن كانت على بده ثم يتَوَضأْ وَضوءه 
للصّلاة إلا رجي ثم ينض الناء على رت وار ا كلاثا ثم حى عن ذلك المكان فيغسل 


رجليه» وَلَيْسَ على المرأَة أن كه تَنْقُْضَ ضَقائرها في العمل إِذَا بلع الَاء أصُول الشعر. AS‏ 
[ مطلب ب4 سنن الاغتسال ] 


(وَسَنَةٌ العمل أن يَبْنَدِيَ الْْمَسِلٌ) أي: مريد الاغتسال (فَيَغْسِل) أولا (يَديّه) إلى الرُسْعَيُن كما 
تقدم”" في الوضوء (وفرجَه) وإن لم يكن به حبَث» (ويزيل تَجَاسَة)» وفي بعض النسخ النّجاسّة بالتعريف» 
والأولئ أولئ (إِنْ كانت عَلَى بَدّنه) للا تشيع (ثم برضا وضوءة) أي: كوضرثه (للصّلاة)'' فيمسح رأسه 
وأذنيه ورقبته ([لا جْليُه) فلا يغسلهماء بل يؤر غسلهما إلى تمام الغسلء وهذا إذا كان في مستنقع الماء أما 
إذا كان على لوح أو قبقاب'” أو حجر فلا يؤخر غسلهما «جوهرة). وفي ( التصحيح): الأصح أنه إذا لم يكن 
في مستتقع الماء يقدم غسل رجليه اه (ثم يفيض الْماءَ على رأسه وسائر جسده تلاثا) مستوعباً في كل مرة 
بادئاً بعد الرأس بشقه الأيمن ثم الأيسرء وقيل: يختم بالرأس» وفي « المجتبئ»؛ و الدرر) وهو: الصحيح» 
لكن نقل في ١‏ البحر»: أن الأول هو الأصح وظاهر الرواية والأحاديث قال: وبه يضَعف تصحيح (الدرر)» 
(ثم يى عن ذلك المكان) إذا كان في مستنقع الماء (فيغسل رجليه) من أثر الماء المستعمل وإلا فلا يسن 
إعادة غسلهماء (ولمس) بلازم (عَلَ المرأة أن تنقض) أي: تحل ضفر (ضفائرها'“ في الصْلِ) حيث كانت 
مضفورة وإن لم يبلغ الماء داخل الضفائرء قال في « الينابيع): وهو الأصح ومثله في « البدائع»» وفي 
/ لهدلية) ولش علها بل ا وهو الصحييح؛ وفي «الجامع الحسامي): وهو المختارء وهذا (إِذَا بَلَعٌ 


ا 


اَم أصول الشّعر) أي: نابت قيد بالمرأة لأن الرجل يلزمه نض ضفائره وإن وصل الماء إلى أصول الشعر "> 
وبالضفائر لأن المنقوض يلزم غسل كلههويما | إذا بلغ الماء أصول الشعرء لأنه إذا لم يبلغ يجب النقض. 


.)۱٤( ص‎ )١( 

(۲) لما روئ مسلم عن ابن عباس 4# قال: حدئتني خالتي ميمونة قالت: أدنيت لرسول الله غسله من الجنابة فغسل 
كفيه مرتين أو ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به علئ فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكهما 
دلكاً شديداً ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ علئ رأسه ثلاث حفنات ملءَ كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحئ عن 
مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فر ده. أخرجه مسلم في الحيض» باب: صفة غسل الجنابة .)۳١۷(‏ 

(۳) القبقاب: الحذاء يتخذ من خشب وشراكها من جلد أو نحوه. ا 

5( لما رو مسلم عن أم سلمة فا قالت: قلت يا رسول الله: إني امرأة أشد ضفر رأسي» أفأتقضه في غسل الجنابة فقال: 
لا إِنَّمَا يكفيك أن تحب على رأسك تلات حَكيّات ت ثُمْ فيضين عَلَيْك َء فَطْهرِينَ) . أخرجه مسلم في الحيض» 
باب: حكم الضفائر للمغتسلة (710). والضفر: فتل الشعر وإدخال بعضه في بعض. مراقي الفلاح (18). 

(5) الذؤابة هي: الخصلة من الشعر. المصدر السابق. 

)3( لكونه ليس زينة له فلا حرج في نقضه. إمداد الفتاح (1. 

- 


الاي الموجبَة لِلعْسْل إِنْرَالَ الي عَلَى وجه الدفق والشّهوّة من الرجل والْمَرَأَة» والتقاء الختّاتين من 
غير إِنرّالِ وَالْحَيْضُ» والنقاس. فوقوم ةر فوو متت مءر وو وود تت يوووا مم دنم ووم مهد م فوت ووو وووروة تر ووو رمه تمي ووو مي مم مه وول ممت مم ت ترم متام مثلم ررق ترت 


[ مطلب 2# ما يوجب الغسل ] 


(والْعَاني الموجبّة لعل إنراك) آي: انفصال (الَنّي) وهو : ماء أبيض خاثر ينكسر منه الذكر 
عند خروجه تشبه رائحته رائحة الطُلع' '' رطباء ورائحة البيض يابساً (عَلَى وجه الذفق) أي: الفعء 
(والشهوة) أي: اللذة عند انفصاله عن مقر وإن لم يخرج من الفرج كذلك وشَرطه «أبو يوسف»» 
فلو احتلم وانفصل منه بشهوة فلما قارب الظهور شد علئ ذكره حتئ انكسرت شهوته ثم تركه فسال 
بغير شهوة وجب الغسل عندهماء خلافاً له» وكذا إذا افتسل المجامع قبل أن يبول أو ينام ثم حرج باقي 
بيه بعد الغسل وجب عليه إعادة الغسل عندهماء خلافاً له» وإن خرج بعد البول أو النوم لا يعيد 
إجماعاً (منّ الرّجل والْمَرْأَة) حالة الدوم واليقظة”” (والتقاء الختاتين)“ تشية خان وهو: موضع 
القطع من الذكر والفرج» أي: محاذاتهما بغيبوبة الحشفة”» قال في « الجوهرة):ولو قال بغيبوبة 
الحشفة في قبل أو دبرء كما قال في الكنز»» لكان أحسن وأعم لأن الإيلاج" في الدبر يوجب 
0 ولیس ختانان يلتقيان» ولو كان مقطوع الحشفة يجب الغسل بإيلاج مقدارها من الذكر. اه ولو 
غير إنرال) اس لوج ارد ات GS‏ 

8 وال والنقاسن)” 'أي: الخروج منهماء فما داما باقيين لا يصح الغسل. 


.)10/8/175( الطلع: أول ما يثمر من النخل ثم يخرج منه التمر. المبسوط‎ )١( 

(۲) لقوله تعالئ: وَِنْ كُنتُمْ جُباًفَاطْهَرُوا4 [المائدة: 1]. 

)۳( لقوله يكو وقد سكل: عن المرأة ترئ في منامها ما يرك الرجل فقال رسول اللهكل: « إا رَآتْ ذلك الْمَرََةٌ 
فْتَغْتَسل»» أخرجه مسلم في الطهارة» باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها )۳١١(‏ . 

(5) لقولهيّك: « إذا التق الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل)» أخرجه الطبراني في الأوسط .)۸٠/٤(‏ 

(0) الحشفة: القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان. معجم لغة الفقهاء / حشفة /. 

(5) الإيلاج: إدخال ذكر الرجل في فرج الأنثى. معجم لغة الفقهاء / إيلاج /. 

(۷) انظر التعليق رقم .)٤(‏ 

(۸) قال في البحر :)54/١(‏ وأما دليل وجوب لبر عن ساقس العام E‏ 
أئمتنا والنووي في شرح المهذب عن ابن المنذرء واستدل بعضهم للحيض بقوله تعالى: ولا تقربوهن حى 
يَطْهُرنَ4 [البقرة: 777]؛ ووجه الدلالة أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطء ولا يجوز ذلك إلا بالغسل وما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. اه وقال الكاساني في البدائع :)191/١(‏ وأما الحيض فلقوله تعالئ: ولا 
ر کی بط [البقرة: 777]» أي يغتسلن ولقول النبي كه للمستحاضة: « دعي الصلاة أيام أقرائك - 
أي يام حيضك- ثم اغتسلي وصلي»»؛ ولا نص في وجوب الغسل من النفاس وإنما عرف بإجماع الأمة. 
والحديث أخرجه البخاري في الحيض» باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض (0؟73). 
الا 


وسن رَسُول الله الغْسْل للْجمَعَةء والعيدين» والإحرام» ولف في اَي والوّذي عسل وفيهما 
الوضوء. وَالطَهَارَةٌ من الآَحْدَاثِ جَائرَة بِمَاء السَّمَاء والأودية والعيون والآبار 232001117 
[ مطلب يسن الاغتسال لأريعة أشياء ] 

(وسن رسول الله د الغْسّل للجمعة“ وَالعيدَين”", والإحرام ”) بحج أو عمّرةة وكذايوم عرف 
للوقوف. قال في « الهداية ): وقيل هذه الأربعة مستحبة» وقال: ثم هذا الغسل للصلاة عند «أبي يوسف) وهو 
الصحيح» لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بهاء وفيه خلاف ( الحسن» اه (ولَيس في الْمَدْي) 
وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة» وفيه ثلاث لغات: الأولى سكون الذال والثانية كسرها مع التثقيل» 
والثالثة الكسر مع التخفيف» ويعرب في الثالثة إعراب المنقوص «مصباح»» (والوّذي) وهو: ماء أصفر غليظ 
يخرج عقيب البول وقد يسبقه يخفف وينقل «مصباح) (غُسْل» وَ) لكن (فيهما الوضوء) كالبول. 

[ مطلب ‏ الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به ] 


مع 


(والطَهَارةٌ من الآَحْدَاث) أل فيه للعهد أي: الأحداث التي سبق ذكرها من الأصمّر والأكبر» وكذا 
الأنجاس بالأولئ» فقيد الأحداث الفاق وليس للتخصي صب إلا أنه لما ذكر الطهارتين احتاج إلى بيان 
الآلة التي يحصلان بهاء (جَائرّة بمَاء السّمّاء)”” من مطرء وثلج. وبَرّد مَدَابِيْن”'» (والأودية) جمع واد 
وهو: كل منفرج بين جبال أو آكام”” يجتمع فيه السيل؛ (والعيون) جمع عَيْنَ وهو: لفظ مشترك بين 
حاسة البصرء والينبوع وغيرهماء والمراد هنا الينبوع الجاري علي وجه الأرضء (والآبار) جمع بئرء 


ا 


.)۸۷۷( لقوله قد ف إا جاء أحدكم الجمحة فلْيَعْتّسل)» أخرجه البخاري في الجمعة باب: فضل الغسل يوم الجمعة‎ )١( 

(۲) لما روئ ابن ماجه عن ابن عباس 5 قال: كان رسول الله د يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. أخرجه ابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين .)١716(‏ 

(۳) لما روئ الترمذي عن زيد بن ثابت2©ك أنه رأئ النبي و تجرد لإهلاله واغتسل. أخرجه الترمذي في كتاب 
الحجء باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام .)۸۳٠(‏ 

)٤(‏ لما روئ ابن ماجه عن الفاكه بن سعد ظ4 وكان له صحبة أن رسول الله د كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر 
ويوم عرفة وكان الفاكه يآمر أهله بالغسل في هذه الأيام. أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في 
الاغتسال في العيدين .)٠۳١١(‏ 

(4) لقوله تعالی: لالم تر أنَّ الله أل من السّمَاءِ مَاء فَسَلَكَه ابيع في الأزض( [الزمر: ]وهو طهور لقوله 
تعالئ: 3 هركم به 14 الأنفال: ١١‏ ]. مراقي الفلاح .)١١(‏ 

(1) احترز به عن الذي يذوب من الملح لأنه لا يطهّرء يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس الماء وقبل 
انعقاده ملحا طهور. مراقي الفلاح (17). 

(۷) الأكمة: التل من القّفٌ من حجارة واحدة أو هي دون الجبال. القاموس / أكم /. 

ال 


وماء البحَارِء ولا تجوز ما اعتصر من الشجر والثَمّر ولا يماء غلب عليه غَيْرْه وَأَخْرَجَهُ عَنْ طبع الا 
كالآشريَة» وَالخل» وَماء اليّاقلاء» وَالْمَرّقء وَماء الودج 1 0 52110101010 


وهو: الينبوع المجتمع تحت الأرضء (وماء البحار)'" ' جمع بحرء قال في « الصحاح): البحر خلاف البر» 
سمي بحرا لعمّقه واتساعه؛ والجمع: أبحر وبحّار وبحور» وكل نهر عظيم بحر اه ولعل المصنف جمعه 
ليشمل ذلك» ولكن إذا أطلق البحر يراد به البحر الملح. (ولا تَجوزٌ) أي: لا تصح الطهارة (بما اعتصر) 
بقصر «ما» على أنها موصولة قال ( الأكمل»: هكذا المسموع (من الشجر والثْمْر) وفي تعبيره 
بالاعتصار إيماء بمفهومه إلى الجواز بالخارج من غير عَصر كالمتقاطر من شجر العنبه وعليه جر في 
( الهداية»» قال: لأنه خرج بغير علاج؛ ذكره في ( جوامع أبي يوسف). وفي ( الكتاب» إشارة إليه حيث 
شرط الاعتصار. اه وأراد بالكتاب هذا المختصر. لكن صرح في ( المحيط) بعدمه وبه جزم «قاضي 
خان»؛ وصوبه في ( الكافي) بعد ذكر الأول بقيل؛ وقال « الحلبي»: إنه الأوجه وفي « الشرنبلالية» عن 
2 البرهان»: :وهو الأظهرء واعتمده ( القهستاني)؛ (ولا بماء) بالمد (غلب علد رفاسن الجامدات 
الطاهرة (فَأَخْرَجَه) ذلك المخالط (عن طبع الماء) وهو: الرقة والسيلان» أو أحدث له اسما َعَلَى حدة'"» 
0 قيدت المخالط بالجامد» لأن المخالط إذاكان مائعاً فالعبرة في الغلبة» إن كان موافقاً في أوصافه 
ثة كالماء المستعمل فبالأجزاء وإن كان مخالفاً فيها كالخل فبظهور أكثرهاء أو في بعضها فبظهور 
0 يخالف في اللون والطعم فإن ظهرا أو أحدّهما منع وإلا لا. وَزِدْتْ (أو أحدث له اسماً 
على حدّة) لإخراج نبيذ التمر ونحوه فإنه لا تجوز الطهارة به ولو كان رقيقاً ممع أن المخالط جامد 
فاحرص على هذا الضابط فإنه يجمع ما تفرق من فروعهم. وقد مشل المصدف للأصلين اين ذكرهما 
عل الترتيب فقال: (كالأشر بة) أي: المتخذة من الأشجار والثمار كالشراب» والريباس”"» والرمان:» وهو 
مثال لما اعتصرء وقوله: (وَالْحَلَ) صالمٌ للأصلين؛ لأنه إن كان خالصاً فهو مما اعتصر من الثمر. وإن كان 
مخلوطاً فهو مما غلب عليه غيره بحدوث اسم له علئ حدة (وَمَاء البَاقلاء) تشده فتقصر وتخفف فتمده 
وهو: الفول» أي: إذا طبخت بالماء حتئن صار بحيث إذا برد خن» (والمزق) لخلتوت ابس لجل دة 
(وَمَاء الزردج) - بزاي معجمة وراء ودال مهملتين وجيم -وهو: ما يخرج من العصفر “ أ المنقوع فيطرح 


)١(‏ لما روئ الترمذي عن أبي هرير#2: قال: سأل رجل رسول الله وه فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل 
با الفلل من الما فان توضأنا به عطشنا أفنتوضاً من ماء البحر فقال رسول الله ظل: « هو الطهُور ماو لحل 
ميته ). أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (59). 

(۲) كأن صار ماء الصابون أو الأشنان ثخيناً أو صار ماء الزعفران صبغاً. 

(۳۲) الريباس: نبات معمر ينبت في البلاد الباردة والجبال ذوات الثلوج تؤكل ضلوعه وتربب» ويعصر من شراب 
الريباس. المعجم الوسيط /ربس /. 

(5) العصفر: نبات صيفي أنبوبية الزهر يستعمل زهرة تابلاً ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. 
المعجم الوسيط / عصفر /. 
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وَتَجُورُ الطَهَارَةٌ بِمَاءِ خَالَطَهُ شَيءٌ طَاهرٌ فَعَيّر أَحَدَ أَوْصافه كَمَّاء الْمَدَ وَالْمَاء الذي يَختلط به الأشْتَانُ 
وَالصَّابُونُ» والزعفران. وَكُل مَاءِ وفعت فيه تَجَاسَة لَمْ جز الْوضوءٌ به قليلاً كان أو كثيراً لأن النبي ل أَمَرَ 
بحفظ الْمَاء من النّجَاسّة فقال: « لا يبلن أَحَدُكُمْ في الْمَاء الدّائم» وَلا يَعْتَسِلَنَّ فيه من الْجَنَابّة) a‏ 
ولا يصبغ به (مغرب»» قال في « التصحيح) : والصحيح أنه بمنزلة ماء الزعفران”"'» نص عليه في 
« الهداية» وهو اختيار ( الناطفي»» و( السرخسي» اهم 
[ مطلب 2 الطهارة بماء خالطه شيء ] 

(وَتَجوزُ الطهارة بمَاء ختَالَطهُ شَيْءٌ) جامد (طَاهرٌ فَمَيْر أحَد أَوْصَافه) الثلائة”" ولم يُُخْرجِه عن 
طبع الماء» قال في « الدراية) :في قوله فغير أحد أوصافه إشارة | إلى أنه إذاغير اثنين ين أو ثلاثة لا يجوز 
التوضو به وإن كان المغيّر طاهراً لكن صحت الرواية بخلافه» كذاعن (الكردري» اه وفي 
( الجوهرة): فإن غير وصفين فعلئ إشارة الشيخ لا يجوز الوضوء لكن الصحيح أنه يجوزء كذا في 
( المستصفى»» وذلك (كماء المَد) أي: السيلء فإنه يختلط بالتراب والأوراق» والأشجارء فما دامت رقة 
الماء غالبة تجوز به الطهارة» وإن تغيرت أوصافه كلهاء وإن صار الطين غالباً لا تجوز (وَالْمَّاء الذي يَخْتلط 
به الأشئّان »و الصابون والرُعَفَرَانُ) مادام باقياً على رقته وسيلانه لأن اسم الماء باق فيه واختلاط هذه 
الأشياء لا يمكن الاحتراز عنه» فلو خرج عن طبعه أو حَدَث له اسم على حدة ‏ كأن صار ماء الصابون أو 
الأشنان ثخيناً أو صار ماء الزعفران صِبْمًاً لا تجوز به الطهارة. 

[ مطلب ‏ الماء إذا وقعت فيه نجاسة ] 
قسن عو ول ر ورو ووو و 5 کے ا 

(وكل ماء وقعت فيه تجاسة لم يجز الوضوء به)» لتنجسه (قليلا كان) الماء (أو كثيرا) تغيرت 
أوصافه أو لاء وهذا في غير الجاري وما في حكمه كالغدير العظيم » بدليل المقابل (لأن النبي #6 أَمَرَ 
بحفظ الْمَاء من النْجَاسّة) بتهيه عن ضده لأن النهي عن الشيء أمرٌ بضده (فقال: لا يبولن 0 أحدكم في الْمَاء 
الائ يعني: الساكن (و لا يَعَْسلَنٌ فيه من الْجَنَابّة)””'» وقد استدل القائلون بنجاسة الماء المستعمل بهذا 


2 


./ الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية. منه أنواع برية ونوع صبغي طبي مشهور. المعجم الوسيط / زعفر‎ )١( 
.)17/1( (؟) وأوصافه الثلائة هي: الطعم واللون والرائحة. الجوهرة النيرة‎ 
الأشنان: هو نبات من فصيلة السرمقيات تستخرج منه الصودا المستعملة في صناعة الجاع وكا متسل‎ )1"( 
./ قديماً في غسل الثياب كأداة من أدوات التنظيف. معجم لغة الفقهاء / أشنان‎ 
.)5١( انظر تعريف الغدير من المؤلف ص‎ )٤( 
والنسائي في الغسل»؛ باب: ذكر نهي الجنب‎ »)۷١( أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: البول في الماء الراكد‎ )0( 
.)۳۹۸( عن الاغتسال في الماء الدائم‎ 
- ه50‎ 


وقال عليه الصلاة والسلام: (إذَا اسَتَيقظ أَحَدَكُمْ من مامه فلا يِغْمِسّنَ يَدَهُ في الإناء حَنّى يَغْسِلَهًا ئلاثاً؛ 
فل لا يَدْرِي أَيْنَ بات يَدْه». وَأمَا المَاءُ الْجَارِي إِذَا وقعت فيه َجَاسة جار الوضوء منه إِذَا لم ير لَه أكر لأتها 
لا تقر مع جَرَيّان الْمَاء. وَالعَدِيرٌ العَظيم الذي لا يَتَحَرَّكُ أحد طرقيّه بتَْريك الطرف الآخر e‏ 
الحديث» حيث قرن الاغتسال بالبول» وأجيب بأن الجنب لما كان يغلب عليه نجاسة المني عادة جعل 
كالْمسَيمّن» (وقال كه) أيضاً: (إذا استيقظ أحدكم من مامه فَلا يعْمِسَنٌ يَدَهُ في الْمَاء حى يَغسلها 
كلاناء فان لا يدري أيْنَبَانَتْ يده) يعني: لاقت محلاً طاهراً أو نجسا ولولا أن الماء ينجس بملاقاة 
اليد النجسة لم تظهر للنهي فائدة. 
[ مطلب ب2 الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ] 

(وأمًا الَاُ الْجَارِي) وهو: ما لا يتكرر استعماله وقيل: ما يذهب بتبّنة''» «هداية)» وقيل: ما يعد 
الناس جاريا قيل: هو الأصحء «فتح)؛ وفيه: وألحقوا بالجاري حوض الحمام إذا كان الماء ينزل من أعلاه 
والناس يغترفون منه حتئ لو أدخلت القصعة ٠"‏ أو اليد النجسة فيه لا ينجس. اه (إِذَا وَقَمَتْ فيه َجَاسَةٌ 
جار الوضوء منه إذّا لم ير لَّهَا) أي: للنجاسة (أكرَ) من طَعْم أو لون أو ريح (لأنها لاتَستقرٌمَعَ جَرَيّان 
الْمَاِ) قال في « الجوهرة): وهذا إذا كانت النجاسة مائعة» أما إذا كانت دابة ميتة» إن كان الماء يجري 
علا أوعلئ آکرما أو نصنها ل١'‏ يجوز لمنتعناله و كاد يجري على أقلها واكدره يجري لی موضع 
طاهر وللماء قو فإنه يجوز استعماله إذا لم يوجد للنجاسة أثر. اه (والعدير) قال في «المختار» هو: 
القطعة من الماء يُعَادرها السيل. اه ومثله الْحَوْض (العظيم) أي: الكبيرء وهو: (الذي لا يرك أَحَدٌ 
طَرَقيُه ريك الطرف الآخّر) وهو قول العراقيين» وفي «ظاهر الرواية): يعتبر فيه أكبر رأي المبتَلىء قال 
« الزاهدي): وأصح حده ما لا يخلص بعضه إلى بعض في رأي المبتلئ واجتهاده ولا يناظر المجتهد فيه 
وهو الأصح عند (الكرخي»» وصاحب (الغاية)» و( الينابيع) وجماعة. اه وفي « التصحيح): قال ' 
( الحاكم» في ( المختصر): قال ( أبو عصمة): كان محمد بن الحسن) يوقت في ذلك بعشرء ثم رجع 
إلى قول «أبي حنيفة)» وقال لا أوقت فيه شيئاء فظاهر الرواية أولئ. اه ومثله في «فتح القدير» 
و« البحر) قائلاً: إنه المذهبء وبه يعمل؛ وإن التقدير بعشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه» لكن في 
( الهداية»: وبعضهم قدَّرٌ بالمساحة عشراًفي عشر بذراع الكرباس”'' توسعة للأمر على الناس» وعليه 


.)١15( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
./ التبن: ما تهشم من سيقان القمح والشعير بعد درسه تعلفه الماشية. المعجم الوسيط / تبن‎ )7( 
./ القصعة: وعاء يؤكل فيه ويثرد وكان يتخذ من الخشب غالباً. المعجم الوسيط / قصع‎ (۳) 
ذراع الكرباس = ذراع العامة» وقدره أربعة وعشرون أصبعة مضمومة سوئ الإبهام» وكل إصبع ست‎ )5( 
./ شعرات = 1,7 4سمء والكرباس: ثوب غليظ من القطن. معجم لغة الفقهاء / كرباس‎ 
-- 


إا وقَمَتَ: تَجَاسَةٌ في أحَد جَانبَيْه جا الْوْضُوء من الْجَانب الآخخَر؛ لأن الظاهرَ أن لنّجَاسّة لا صل إِلَمْهِ 
موت ما لس لَه تفس ستائلةٌ في الْمَاء لا يجس كالبق والذباب والزتابير والَْقَارب. وَمَوْت مَايَعيش في 
لاء فيه لا يفسدة» كالسَمَك والضفدع والسّرطان. والّماء الْمُسْتَعْمَلٌ لا يجوز اسَتِعْمَالُهُ في طَهَارَة الآحْدّاث. 


الفتوئ. اه. ومثله في «فتاوى قاضي خان»» و«فتاوئ العتابي)» وفي ( الجوهرة): وهو اختيار 
eS‏ 
ا ا o sS‏ 
رجحوه وما صححوه كما لو أفتونا في حياتهم. اه وفي ١‏ الهداية): والمعتبر في العّمْق أن يكون بحال 
الْجَانبَ الآخر ) الذي لم تقع فيه النجاسة (لأن الظاهِرٌ أنَّ النّجَاسَّة لا قصل إِلَيْه) أي: الجانب الآخرء 
لأنَّ أثر التحريك في السّراية فوق أثر النجاسةء قال في « التصحيح»: وقوله.جاز الوضوء من الجانب 
الآخر إشارة إلى أنه يجس موضع الوقوع» وعن أبي يوسف» لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه 
كالماء الجاري» وقال « الزامدي»: واختلفت الروايات والمشايخ في الوضوء من جانب الوقوع» 
والفتوئ الجواز من جميع الجوانب. اه. (وَمَوْت ما لس لَه نَفْسّ سّائلة) أي: دم سائل (في الْمَّاءِ)؛ 
ومثلّه المائع» وكذا لو مات خارجه وألقي فيه (لا يُنَجُسّهُ) لأن المنجّس اختلاط الدم المسفوح 
بأجزائه عند الموت» حتى حل الغذكين وطهر لانعدام الدم فيه» (هداية)» وذلك رکال“ 
E 50‏ ا لماه 3ر 3 1 0 7 0 
والذباب والزنابير) (والعقارب) ونحوهاء (وموت ما) يولد و(يعيش في الماء فيه) اي: الماء وكذا 
المائع على الأصح» «(هداية)» و( جوهرة)» وكذا لو مات خارجه وألقي فيه في الأصح» «درر) (لا 
يقسده) وذلك (كالسّمّك والضفدع) المائي؛ وقيل: مطلقاًء «هداية» (والسرطًان) ونحوهاء وقيدت 
ما يعيش في الماء بيولد لإخراج مائيّ المعاش دون المؤلد كالبط وغيره من الطيور فإنها تفسده اتفاقاً. 
[ مطلب 2 الماء المستعمل ] 

(و الْماء الْمِسْتَعْمَل لايجوز استعمالهفي طَهَارَة 0 الأخداث) قيد بالأحداث للإشارة إلى جواز 

استعماله في طهارة الأنجاس كما هو الصحيح. قال المصنف في « التقريب): رى (محمد) عن ( أبي حنيفة) 


./ الذكاة: الذبح أو النحر بشروطه الشرعية. معجم لغة الفقهاء / ذكاة‎ )١( 
./ البق: حشرة من رتبة نصفية الأجنحة» أجزاء فمها ثاقبة ماصة على شكل خر طوم ومنه ضروب. المعجم الوسيط / بقق‎ )1( 
./ السرطان: حيوان بحري من القشريات العشريات الأرجل. المعجم الوسيط / سرط‎ )۳( 

- ¥ - 


وَامُستَعْمَلٌ: کل مَاء أزيل به حَدَثْ أو اسَتُعْمل في الْيَدَنِ عَلَى وجه القَربة. وکل إهاب دبع ققد طَهَنَ 
وَجَارّت الصلاة فيه وَالُوضوء منه» إلا جلد الخنزير والآدمي» وشعر الْمَبْئَة ا 0 
أن الماء المستعمل طاهرء وهو قوله؛ وهو الصحيح. اه وقال ( الصدر حسام الدين» في «الكبرئ): 
وعليه الفتوئ» وقال (فخر الإسلام) في (شسرح الجامع): إنه ظاهر الرواية وهو المختارء وفي 
« الجوهرة): قد اختّلف في صفته» فروّى ( الحسن) عن ( أبي حنيفة) أنه نجس نجاسة غليظة» وهذا بعيد 
جداً وروكل ( أبو يوسف) عنه أنه نجس نجاسة خفيفةءوبه أخذ مشايخ ١‏ بَلخ)» وروی (محمد) عنه أنه 
طاهر غير مُطَمّر للأحداث كالخل» وهو الصحيح وبه أخذ «مشايخ العراق) اه (وَالْسْتَعْمَل: كل مَاءِ 
أزيل به حَدَثُ) وإن لم يكن بنية القرْبة (أو اسْتعْملَ في الْبَدَن) قيد به لأن غسالة الجامدات كالقدور 
والثياب لا تكون مستعملة (عَلَى وجه الْقَربة) وإن لم يرل به حدثء قال في « الهداية): هذا قول «أبي 
يوسف)» وقيل: هو قول ( أبي حنيفة) أيضاً وقال «(محمد): لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة لأن 
الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه» وإنما تُرَّال بالقرّب» و أبو يوسف» يقول: إسقاط الفرض مؤثر أيضاً 
فيثبت الفساد بالأمرين جميعاً اه وقال ( أبو نصر الأقطع): وهذا الذي ذكره هو الصحيح من مذهب 
(أبي حنيفة) و( محمد»» وفي ( الهداية): ومتئ يصير مستعملا؟ الصحيح أنه متئ زَايَلَ العضو صار 
مستعملاه لأن سقوط الاستعمال قبل الانفصال للضرورة ولا ضرورة بعده اه 


[ مطلب ب حكم الجلود ] 

(وَكُلَ إهاب) وهو الجلد قبل الدّباغة» فإذا يغ صار أديماً (مبعٌ) بما يمنع النَتَنَ والقسَاد ولو 
دباغة حكمية كالتتريب والتشميس”” لحصول المقصود بها (قَقَدْ طَهِرَ)”' وما يطهر بالدباغة يطهر 
بالذكاة””» «هداية» () إذّا طهر (جازت الصّلاةٌ) مستتراً (فيه) وكذا الصلاة عليه (والوضوء منه إلا جلد 
الخنزير) فلا يطهرء للنجاسة العينية » (وَ) جلد (الآدَمِيَ) للكرامة الإلهية وألحقوا بهما ما لا يحتمل 
الدباغة كفأرة صغيرة وأفاد كلامه طهارة جلد الكلب» والفيل”” > وهو المعتمدء (وشعر الْميّة) المجزود”, 


)١(‏ اعلم أن الدباغة نوعان» النوع الأول: حقيقي كالقرظ وهو ورق السلم» أو ثمر السنطء والعفص» وقشور الرمان 
فيدبغ به» والثاني: حكمي كالتتريب والتشميس والإلقاء في الهواء. مراقي الفلاح (؟١1).‏ 

(؟) لقولهية: ( إِذًا دبع الإمَاب فد طَهْرَ». أخرجه مسلم في الحيض» باب: طهارة جلو د الميتة بالدباغ (9753). 

)۳( تقدم تعريف الذكاة ص (۲۷). 

.]٠٤١ لقوله تعالئ: 8 فَإنَّهُ ِجْس € [الأنعام:‎ )٤( 

)١(‏ أما الكلب لأنه ليس بنجس العين وهو أصح التصحيحين» وأما الفيل فكذلك فقد روئ البيهقي في سننه 
(١/51؟):‏ عن أنس ظا أن النبي يقد كان يمتشط بمشط من عاج. حاشية ابن عابدين .)175/1١(‏ 

(1) المجزوز: المقطوع. لسان العرب / جزز /. 

A= 


ر رور ر 


ل لهال نك عه قر ر ر ا ا ی ا 
دَلُواً إلى كلاثينَ دلوأ ا ا و ESR AS Daa‏ 


وأراد غير الخنزير لنجاسة جميسع أجزائه ورخمص في شعره للخرازين”" للضرورة لأنه لا يقوم غير مقامه 
عندهم وعن ( أبي يوسف): أنه كرهه لهم أيضا (وَعَظْمها وقرتها) الخالي عن الدسومة وكذاكل ما لا تحله 
الحياة منها كحافرها وعَصّبها على المشهور (طَاهرٌ) وكذا شعر الإنسان وعظمه «هداية). 
[ مطلب 2 مسائل الآبار إذا وقع فيها روث أو حيوان ] 

(وَإِذَا وَقَمَتْ في البثْر ) الصغيرة (تَجَاسَةٌ) مائعة مطلقاًء أو جامدة غليظ ة”"» بخلاف الخفيفة 
كالبّعر” '' والرَّوث”” فقد جعل القليل منها عَفواً للضرورة: فلا تفسد إلا إذا كثرء وهو: ما يستكثره الناظر 
في المرويّ عن « أبي حنيفة )» وعليه الاعتمادء ولافرق بين الرَطّْب واليابس والصحيح والمدكسرء لأن 
الضرورة تشمل الكل كما في « الهداية) (نزحَت) أي: البئر» والمراد ماؤهاء من ذكر المحل وإرادة 
الحا (وَكَانَ نزح ما فيا من اء طَهَارة) أي: مطهراً (لهّا) بإجماع السلف» ومسائل الآبارمبنيّةٌ على 
إتباع الآثار دون القياس؛ هداية)؛ وفي « الجوهرة) : وفي قوله: ( طهارة لها) إشارة إلن أنه يطهرٌ الوّحّل 
والأحجار والدلو والرشاء ويد النازح اه وهذا إِذًّا كانت النجاسة غير حيوانه وأما حكم الحيوان فذكره 
بقوله: (فإِنْ مات فيها) أو خارجها وألقیت فيها (فأرة أو عصفورة ة أو صَعُوةٌ) - كتمُرة ‏ عصفورة صغيرة 
حمراء الرأس: «مصباح»» (أَوْ سودانية) طُوّيرة طويلة الذنب على قدر قبضة. «مُثْرب) (أُوْسَام) 
- بتشديد الميم ‏ (أَبْرَص) أي: الوَرّحْ والعوام تقول له: أبو بريص أو ما قاربها في الجئة (تُزِح منها) بعد 
إحراج الواقع فيها (مابَيْنَ عشرين دلوا إلى كلاثينَ دلوأ“ العشرين بطريق الإيجاب”"» والثلاثين بطريق 
الاستحباب» (هداية) وفي ( الجوهرة»: وهذا إذا لم تكن الفأرة هاربة من الهرة ولا مجروحة وإلا يرح 


./ الخراز: خياط الجلد. المعجم الوسيط / خرز/. (7) الدسم: دهن اللحم والشحم. المعجم الوسيط / دسم‎ )١( 
المائعة: كالبول والدم والخمرء والغليظة: كالغائط والميتة.‎ )۳( 
./ البعر: روث ذوات الظلف والخف -إلا البقر الأهلية- كالإيل والغنم. معجم لغة الفقهاء / بعر‎ )٤( 
./ الروث: زبل ذوات الحافر كالفرس. معجم لغة الفقهاء / روث‎ (6) 
./ نزح البكر نزحا فرّغها حتئ قل ماؤها أو نفذ. المعجم الوسيط / نزح‎ )1( 
./ الرشاء: الحبل. معجم لغة الفقهاء / رشاء‎ )۷( 
لقول أنس #5 أنه قال في الفأرة: « إذا ماتت في البثر وأحرجت من ساعتها نزح منها عشرون دلواً)‎ )۸( 
.)178/١( والعصفورة ونحوها تعادل الفأرة في الجئة فأخذت حكمها.ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ 
أي: يجب نزح عشرين دلوا‎ )9( 
-54- 


بحسب كبر الْحَيَوان وصغره» وَإِنْ مَانَتْ فيهًا حَمَامَة أو دجاجة أو سور زح منهَا ما بين أَربَعِينَ دلوا 0 
سين وَِنْ مات فيهًا كلب أَوْ شاه أو آدمي نزح جَميع ما فيها من الْمَاءء وذ انتفخ الحيوان فيها أو سخ 

نزح ججميع ما فيا من الْمَاء صَغرَ الْحَيوَان أو كبر وَحَدَّدُ الدلاء يُعَْبْر اللو الْوَسّط الْمُسْتَعْمَل للآبار في 
الْبُنْدَانء فإ نزح منْهًا بدَلُو عظيم ولق بالف لوو اماو الا ا لل ال SA‏ 
جميمٌ الماء وإن خرجت حية: لأنها تبول إذا كانت هاربة وكذا الهرة إذا كانت هاربة من الكلب أو 
مجروحة» لأن البول والدم نجاسة مائعة. اه باختصار. ثم قال: وحكم الفأرتَيّن و الغلاث والأربع 
كالواحدة» والخمس كالهرة إلى التسع؛ والعشر كالكلب» وهذا عند (أبي يوسف)» وقال (محمد): 
الثلاث كالهرة» والست كالكلب. اه (بحَسّب كبر الْحَيّوان وَصَغْره) الكبر والصغر ‏ بضم الأول وإسكان 
الثاني للجئة؛ وهو المراد هناء وبكسر الأول وفتح الثاني للسن قال في ١‏ الجوهرة): ومعنئن المسألة إذا 
كا لوانتم كيرا واي زر بال و عا ةقانا متختيوين تدعا فون داه وين كان 
أحدهما صغيراًوالآخر ا وخمس دونها في الاستحباب. اه (وَإنْ مَانَتْ فيها حَمَامَة 
أو دَجَاجَة أو سور أي: هرة (نزِحَ منْهَا) بعد إخراج الواقع (مَا بين أَْبَعِينَ دلوا إلى ستين) دلو“ 
وفي ( الجامع الصغير): أربعون أو خمسونء وهو الأظهره هداية»؛ وفي ( الجوهرة»: : وفي السنورين 
والدُجاجتين والحمامتين ينزح الماء كله. اه (وإن مات فيها كلب أو شاه أو آدمي زح زح جع مَافِيهَ) '”» 
قد بموت الكلب لأنه إذا نخرج حياً ولم يْصِبْ فمه الماء لَجس الماء «شرنبلالي»» وإذاوصّل لَعَابُ 
الواقع | إلى الماء أخذ حكمه من نجاسة؛ وشك وكراهة: وطهارة (وَإنْ مح الْحَمَوَانُ) اراقع (فيها أو 
تَفسّح) ولو تخارجها ثم وقع فيهاء ذكره ( الواني» وكذا | إذا تمعط شعره! (جوھرة)» (نزح جميع ما 
فيها) من الماء (صَغْرَ الْحَيّوَانُ) الواقع (أَوَ كبْر) فلا فرق بينهما لانتشار البلة في أجزاء الما (هداية)» 
(وعدد الدلاء يعتبرٌ ادلو الْوَسَط) وهو (الْمسْتَعْمَلٍ للآبار) أي: أكثرها (في) أكثر (الْبّلْدَاتِ) لأن 
الأخبار وردت مطلقة فيحمل على الأعم الأغلبه ولكن قال في ١‏ الهداية؛ ال المعسير في كيت اليه 
التي يستقئ بها منهاء وقيل: دلو يسع صاع اه واختاره غير واحد (فإِن نزح منْها دلو عظيم) مرةً 


)١(‏ لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه :)114/١(‏ عن عطاء والشعبي في البثر تقع الدجاجة وأشباهها فتموت ينزح 
منها أربعونء وقال الشعبي: ينزح منها سبعون. 

زهغ لما روئ الدارقطني في سننه (۳۳/۱): عن محمد بن سيرين أن زنجيا وقع في بكر زمزم فمات فأمر ابن 
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عباس فأخرج وأمر بها أن تنزح. 

222 تمعط شعره: تساقط من داء ونحوه. الصحاح / معط /. 

(4) الصاع: رحدة من وحدات المكاييل ومقدار الصاع عند الحنفية ٤‏ أمنداد = ۸ أرطال = ٠٠١۸,9۷‏ 
درهماً = ۳,۳۱۲ لتراً- 771,5 غراماً. معجم لغة الفقهاء / صاع /. 

۳ - 


قذر ما بسع عشرين دلوا مِنَ اللو الوط احتسب بهء وإذ كانت اليثر مَعِيناً لا تفرح وجب زح مَافيها 

من الْمَاء أَْرَجُوا مقار ما كان فيها ِن الَاء. وقذ روي عن محمد بن الْحَسَّنِ رَحِمّة الله عليه أنه قَالَ: 
5 منها ماتا دلو إلى تلاثمائة دلو وَإِذّا جد في الْبثْر ره أو َيرهًا ولا درون مت وقعَت وَلَمَ د تفخ 
ولم فسخ اعادو صّلاة يوم وليل إا كانُوا تَوَضَؤُوا منْهاه وَغَسَّنُوا كل ششيءٍ أصَابَه مَاؤْمَاء وَإِنِ كانت 
الْتَفْحَت أَوْ تَفَسّعَت أَعَادُوا صَّلاةٌ كلانّة ة أيام ايها في قول « أبي حَنبفة» رَحِمَه الله وقال «أبو يوسف» 


2 


و« محمد رَحمَهُمًا الله : ليس عَليْهم إعادة شي يْء حى يُتَحَقَقُوا مى وقَعَت. 00 e‏ 


واحدة (قذر ما يسع عظرينَ دَلوا) مغلا (من الدَلْو الوسَط احتسب به) أي: بذلك ا 
لحصول المقصود مع قلة التقاطر» (وَإنْ كانت البغر مَعيناً) أي: ينبع الماء من أسفلها بحيث (لاترّح) 
أي: لا يَف ماؤهاء بل كلما نزح من أعلاها نبع من أسفلها (و) قد (وَجَب نَرْح) جميع (مَافيهًا) بوَجْه 

من الوجوه المارّة (أخخْرَجُوا مِقَدَارَمَا كان فيها من الْمَاء) وقت ابتداء النزح نقله (الحلبي) عن 
١‏ الكافي»» وطريق معرفته أن يحفر حفيرة ا في البثر ويصب فيها ما نزح من البثر إلى أن 
تمتلى» وله طرق أخرعاه وهذا قول ‏ أبي يوسف» (وَقَدْ روي عن محمد بْن الْحَسَنِ رَحِمَهُ الله) تحالى 
(أنه قال: نرح منها ماتا دلو إلى تلاثمائة) بذلك أفتئ في آبار بغداد لكثرة مائها بمجاورتها لدجلة”", 
كذا في «السراج)» وفي قوله: «مائتا دلو إلى ثلاثمائة) إشارة | إلى أن المائة الثالشة مندوبة» ويؤيده ما في 
( المبسوط): وعن « محمد) في « النوادر» ينزح ثلاثمائة دلو أو مائتا دلو. اه وجعله في (العناية) رواية 
عن الإمام وهو المختار والأيسر كما في (الاختيار)» وكأنَ المشايخ إنما اختاروا قول (محمد) 
لانضباطه كالعشر تيسيراً «نهر» باختصار. (وَإِذَا وجد في ابعر فأرة أو غيرهًا) مما يفسد الماء (وَلا 
يَدْرُونَ) ولا علب علئ ظنهم «قهستاني) (م مکی وفعت ولم توم فسخ أعَامُوا صَلاة َموي دا 
كانوا تَوْضِوُوا منْهَا) عن حدثه (وَغْسَنُوا) الاب عن خبث» وإلا بان توضّؤواعن غير حدثه أوغسلوا 
ثياب صلاتهم عن غير حبث غسلوا الثياب» و(كل شيءِ أصابه مَاوُهَا)» ولا يلزمهم | إعادة الصلاة إجماعاً 
«جوهرة) (وَإِن كانت انتفخت أو تَفْسَّححَت أَعَانُوا صلا ئلاقة 3 أيامولياليها) وذلك (في قول «أبي 
حنيفة » رَحمّه اللّه) لأن للموت سبباً ظاهراً وهو الوقوع في الماء؛ فيال عليه إلا أن الانتفاخ دليل التقادم 
فيتقدر بالثلاثه وعدمه دليل رب العهد فيقدر بيوم وليلة لأن ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها. 
«هداية). (وقال 9 أبو يوسف» و«محمد) رحمهما الله تَعَالَّى: يس عَلَيهم ِعَاَةُشَيء حت يَتَحَفقُوا من 5 
وَقَحَتْ) لأن اليقين لا يُزال بالشك» وصار كمن رأئ في ثوبه نجاسة لا يدري مت أصابته. «هداية)؛ وفي 


)١(‏ دجلة: نهر بغداد أصل مخرجه من جبل بقرب آمد عند حصن يعرف بحصن ذي القرنين من تحته تخرج عسين 
دجلة وهي هناك ساقية ثم كلما امتدت انضم إليها مياه جبال ديار بكر حت تصير بقرب البحر مد البصر ثم 
يمند إلى الموصل ثم إلى تكريت ثم بغداد ثم واسط حتئ ينصب في بحر الهند. معجم البلدان / دجلة /. 

"د 


وسور ر الآدمِي وما يكل لَحمه طَاهر. وور ر الكلب وَالْحَنزيرٍ وسِبَاع ابام تجس» وسور ر الْهرَة وَالدّجاجة 


الْمخلاة وَسِبَاع الطير وَمَا سكن في البيوت مغل الْحَيّة E‏ 


١‏ التصحيح) : قال في «فتاوي العتابي»: قولهما هو المختار» قلت: ولم يوافق على ذلك فقد اعتمد قول 
الإمام ( البرهاني»» و« النسفي»» و«والموصلي»» و«صدرٌ الشريعة)» ورجح دليله في جميع المصنفات› 
وصرح في « البدائع» أن قولهما قياس وقوله هو الاستحسان» وهو الأحوط في العبادات. اه 
[ مطلب 2 بيان أحكام السؤر ] 

(وَسَوْرٌ الآدّمي)”' 'أي: بَقيّة شُربهه يقال: إذا شَربْت فَُسكِرْ أي: أبْق شيئاً من الراب (وَمَا يکل لحمهُ 
طهر كرض ی وی و رور ار ا ا تعمد تاكول ر معاد عادر 
الصحيح» لأن الكراهة لإظهار شرف“ اه ثم السؤر الطاهرٌ بمنزلة الماء المطلق (وسور الكلب والْحَنزير 
سباع الْبَّهائم) وهي: کل ذي ناب تماد ر البرية رنج ا لات امات لما اریت که 
ل له: (وَسَؤْرٌ الْهرّة) أي: الأهلية (وَالدُجاجة الْمُحَلاة)" لمخالطة منقارها النجاسة ومثلّه 


م مه 


ایل وبقر جلالة ‏ (وسباع الیم“ وهي: كل ذي مخلب يصيد به (وَمَا سكن في الْبيوت مفل الْحَيّة) 


e ل‎ 


)00 طاهر مطهر لما روئ مسلم عن السيدة عانشةظلة قالت: « کت أرب وَأنَا حَائْض ؟ َم اتوه نبي ق فيضم 
فاه على مَوْضِع فِيَ». أخرجه مسلم في الحيض؛ باب: الشرب مع الحائض في إناء واحد .)۳٠١(‏ 

(؟) كالإبل والبقر والغنم. مراقي الفلاح (18). 

(۳) كونه آلة الجهاد. فتح باب العناية .)1١7/١(‏ 

(؛) قوله: (سؤر الكلب نجس» لقولهك: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا)» أخرجه الدارقطني في سننه 
(19/1)» وقوله: (سؤر الحدزير نجس)» لقوله تعالئ: ‏ قله رس € [الأنعام: 140]» وقوله: (وسؤر سباع 
البهائم نجس) كالفهد والذئب والضبع والنمر لتولد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنهاء وقوله: (وسؤر الهرة 
البرية نجس) لفقد علة الطواف فيها. مراقي الفلاح (15). 

(0) بقوله: ها لَيْسّت نجس إِنَّمَا هي من الطَرافِينَ عَلَيكم أو الطّوّاقات». أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: 
ما جاء في سؤر الهرة (47). 

(1) المخلأة: بتشديد اللام أي: مرسلة تخالط النجاسات ويصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء أما التي تحبس في 
بيت وتعلف فلا يكره سؤرها لأنها لا تجد عذرات غيرها حتئ تجول فيهاء وهي في عذرات نفسها لا تجول 
بل تلاحظ الحب بينه فتلتقطه. حاشية ابن عابدين (149/1). 

(۷) الجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلة والبعر. معجم لغة الفقهاء / جلالة /. 

(۸) كالصقر والشاهين والحدأة والغراب لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتئ لو 
تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها. مراقي الفلاح .)5١(‏ 

الاك 


عه 


وَالْفَأرَةِ مكروة» و وسوّر ر الْحمَارٍ وَالْبَعْلٍ مَتَكُوكُ فيهمّاء َإِنْ لم جد غَيْرَهُمَا تَوَْضَّأ بهم وَتَيَمَمَء وبأيهمًا 


بدا جاز. 


(وَالْرَة) طاهر مطهرء لكنه (مكروة)'' استعماله تسنزيها في الأصح إن وَجّد يره ولا لم يكره أصلاً 
كأكله لفقير ( در») (وَسؤْر الْحمَارِوَالْبَغْل) الذي أمه حمارة (مشْكُوكُ فيهمًا)'”" أ ي: في طهورية سؤرهماء 
لا في طهارته» في الأصح «هداية)» ر َم جد غَيْرهُمَا) يتوضاً به أو يغتسل (تَوَضّأبهمًا) أو اغتسل 


سر 


سے قم 


(وتَيَمُمء وبأيهما بَدَأجَارٌ) في الأصح"". 


(1) لأن الضرورة التي وقعت الإشارة إليها في الهرة موجودة فيها فإنها تسكن البيوت وطوافها ألزم وهو العلة في 


الباب لسقوط النجاسة» فبقيت الكراهة لحرمة لحمها. إمداد الفتاح .)4١(‏ 


5( سبب الشك تعارض الخبرين في إباحته وحرمته ققد روئ البخاري في المغازي» بباب: غزوة خيبر (4149) عن 


() 


أنس طفاه: أن رسولٍ لله د جاءه جاء في خبير فقال: أكلّت الحُمّر فسكته ثم أتاه الثانية فقال: تالحر فسكت» 
ثم أتاه الثالئة فقال: يت الحمرُ فأمر منادياً ينادي في الناس: 3 إن اھ ورسوله هانک عن لوم الحُمر الأهلية)» 
فأكفعت القدور وإنّها لتفور باللّحم, قال ابن أبي أوفئ: فتحدثنا أنه إنما نهئ عنها لأنها لم تخمسء وقال بعضهم: 
نهى عنها البنّة لأنها تأكل العذرة قال ابن عباس #: لا أدري أنهئن رسول اللهكة من أجل أنه كان حمولة الناس» ' 
فكره أن تذهب حمولتهم؟ آو حرّمه يوم خيبر. وروی أبو داود عن غالب بن أبجر ظ4 قال: أصابتنا سنةٌ أي قحل 
ولم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حر وقد كان رسول الله حرم لحوم الحم الأهلية فذكرت 
ذلك لرسول الله د فقال: «أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جوال القرية؛ يعني الجلآلة. 
ا باب: في أكل لحوم الحمر الأهلية (۳۸۰۹). وكذا تعارض الأثران فعن ابن عمر ق 
نجاسته» وعن ابن عباس ف طهارته وليس أحدهما أولى من الآخر فيبقئ مشكلاء والبغل متولد من الحمار فأخذ 
حكمه وقيل: البغل تاب لام فإن كانت أتاناً أي: حمارة فسؤره مشكوك فيه وإن كانت رمكةٌ أي: فرساً فسؤره طاهر 
وأما لبن الحمار ففي ‏ الهداية» أنه طاهر وفي «ظاهر الرواية» أنه نجس. فتح باب العناية .)1١1//١(‏ 
لكن الأفضل تقديم الوضوء لتحقق شرط صحة التيمم وهو فقد ماء واجب استعماله على قول زفر رحمه الله 
تعالی. فتح باب العناية .)٠١4//١(‏ 

FF 


ياب التيمم 

وَمَنْ لَمْ جد الْمَاءَ وهو مُسَافِرٌ أو حارج الْمِصر بَيْنَهُ وبين الْمصر نحو الْمَيل أو أككرء ll‏ 

باب التيمم”": هو لغة: القصْد'". وشرعاً: قصدٌ صعيد مطهر » واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة 
القربة . ولما بين الطهارة الأصلية عَقَبها بخلفهاء وهو: ت »لأن الخلف أبدأيقفر الأصل”*”» فقال: 
(وَمَنْ لم جد الْمَاءَ وهو مسَافِرٌ أَوْ) كان (خارج ع المصر) " وميه وبين المصر» الذي فيه الماء (تَحو 
الْمَيل)”" هو المختار في المقدار «هداية)» و( الاختيار». ومئله لو كان في المصر وبينه وبين الماء هذا 
المقدان لأن الشرط هو العدم فأيدما تحقّق جاز التيمم. «بحر» عن ( الأسرار»؛ وإنما قال خارج المصرء 
لأن المصر لا يخلو عن الماء والميل في اللغة: منتهى مد البصرء وقيل: للأعْلام المبينة في طريق مكة 
أميال» لأنها بينت كذلك كما في « الصحاح)» والمراد هنا أربعة آلاف خطوة المعبر عنها بثلث فرسخ "> 
قال بعضهم: أن يكون بحيث لا يسمع الأذان» وقيل: إن كان الماء أمامه فميلان» وإن كان خلفه أو يميه أو 
يسارّه فميل؛ وقال ( زر »: إن كان بحال يصل إلى الماء قبل خروج الوقت لا يجوز له التيمم وإلا 
فيجوز وإن قرب وعن « أبي يوسف): إن كان بحيث إذا ذهب إليه وتوضّأ تلهب القافلة وتغيب عن 
O GT‏ والظن 
فلو كان في ظنه نحو الميل أو أقل لا يجوز وإن كان نحو الميل أو أكثر جازء ولو تية تيقن أنه ميل جاز. 


)١(‏ شرع التيمم في غزوة المريسيع؛ وهو بناحية قُدَيْد بين مكة والمدينة» وهي غزوة بني المصطلق» لما أضلت السيدة 
عاد ةا عقدهاء فبعث رسول الله ني طلبهء فحانت الصلاة وليس معهم ماء» فأغاظ أبو بكرطف» علئ عائشة 
وقال: حبست رسول الله والمسلمين على غير ماء فنزلت: # فتَيَمُمُوا صّعيدا طَيباً © [المائدة:”] فجاء أسيد بن 
حضير فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر وفي رواية» يرحمك الله يا عائشة» ما نزل بك أمر تكرهينه 
إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. أخرجه البخاري في التيمم (۳۲۷) وأبو داود في الطهارة (90317). 

(1) قال الله تعالئ: ولا تَيَمُمُوا الْخَبِيتَ مله فقون 4 [البقرة: 177] أي: لا تقصدوا. ‏ , 

(۳) لقوله تعالی: #قَتَيَمُمُوا صعيداً طَيّباً 4 [المائدة: 7 ولقو له (إِنَّ الصعيد اليب هور الْمنْلِمٍ و ذم 
يَجِدْ الْمَاءَ عشر سنين)» أخر جه الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء ف في التيمم للجنب (178). 

)€ 8 لأجل عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة. فيكون المنوي إما الصلاة أو سجدة التلاوة أو لقراءة القرآن 
وهو جنب أو نوته لقراءة القرآن بعد انقطاع حيضها أو نفاسها. مراقي الفلاح (77). (۵) وهو الوضوء. 

(1) المصر: البلد التي عظمت فيه العمارة وكأن فيه سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وأسواق للمعاملة. معجم لغة الفقهاء | مصر /. 

(۷) الميل الشرعي الهاشمي ألف باعء والباع قدر مد اليدين = ٤٠٠١‏ ذراعاً = 1877,74 متراً. معجم لغة الفقهاء 
/ ميل / ويقدر بالسير علئ الأقدام بنصف ساعة. 

(۸) الفرسخ = ۳ أميال = ٠١٠٠١‏ ذراعاً - 0۹۸,۷١‏ متراً. معجم لخة الفقهاء / فرسخ /. 

(9) حزر الشيء: قدره بالتخمين. المعجم الوسيط / حزر /. 

عد 


أَوْ كان جد الماءَ إلا أنه ده مريض فحَافَ إن اسْتَعْمَلَ الماء اشد مَرَضُهء أو حاف الْجُنَبْ إن اغْمَسَلَ 


بالْمَاء أن يقتله البَرد أو رض فاه يمم بالصعيد. والتيمم ضَرْبَتَانِ ينبح بإحداهما حه 
وبالأخری يديه إلى a sa Se EAS SAO Sa‏ 


جوهرة)» أو كاد يجد اماه إلا أنه مرِيضَ) يضره استعمال الماء (فخاف) بغلبة الظن» اور اا ا 

مسل (إن ن امستَعْمَل الماء اشد أو امتد (مرضه أو حاف الجنب إن اعْتَسَّل بالماء) البارد (أن يَقتَلَهُ البَردء أو 

مضه فاليم بالصعيد)' "قال في « الجوهرة): هذا إذا كان خارج المصر إجماعاً وكذا في المصر أيضاً 

عند ( أبي حنيفة»» خلافاً لهماء وقيّد بالغسل لأن المحدث في المصر إذا خاف من التوضو الهلاك من البرد لا 

يجوز له التيمم إجماعاً على الصحيح» كذا في ( المستصفئ» اه والصعيد: اسم لوجه الأرض؛ سمي به لصعوده. 
[ مطلب بے كيفية التيمم [ 


(والتيمم ضَرْبتَان)”” 'وهما ركثاه (يَمْسَح ب بإحداهما) مستوعباً (وجهه وبالأخرئ ي يديه إلى) 


.)577//١( أي: قول طبيب مسلم حاذق له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنى معرفة فيه. الطحطاوي على الدر‎ )١( 

(۲) لما روئ أبو داود عن عمرو بن العا ص 82ب قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل؛ فأشفقت أن أغتسل 
فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك لرسول الله فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب)» 
فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت سمعت الله تعالى يقول: ولا لوا نكم الله كاد بكم رَحيماً # 
[النساء: 179 فضحك رسول الهم ولم يقل شيئاً أخحرجه أبو داود في الطهارة باب: إذا حاف الجنب البرد تيمم .)۳۳١(‏ 

)۳( لقولهككة: « التيمم ضربتان» ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين). أخرجه الدارقطني في ستنه »)18*/١(‏ 
E,‏ بل فلن أسبرع: فضرب بكفيه الأرض ثم رفعهما لوجهه» ثم ضرب ضربة فمسح 
ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتئ مس بيديه المرفقين ن. أخرجه البيهقي ذ في السين الكنبرئ (19/1). ر 
الأول: الي وحقيقتّها: قا ووقتهًا :عند فرب يده علئ ما يي به وشروطً صح اة ثلانة: 
الإسلام والتمييز؛ والعلم بما ينويه. وي يشرط لصحة نيّة نية اليم للصّلاة به أحدٌ ثلاثة ثة أشياء: ا الطمان أو ع 
الصّلاة أو تة عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة فلا يصلّي , به إذا نوئ اليم فقط و نوا لقراءة القرآنء ولم يكسن 
جمباً. الثّاني: لر اليح ليم كبّمْدِه ميلآعن ماب ولو في المِصْرِء وحصولٍ مرض» وبردء يخ اف ونه الف أو 
المرض»؛ وخوف عدو وعطش» ؛ واحتياج لعَجْنْء لا لطب مرق» ولفقد آلةء وخوف فوت صلاة جنازة أو عيدب 2 
بناء. وليس من العذر خوف الجمعق والوقت. اثالث أذ يكو اليم بطاهر من جنس الأرضرء اتراي والحجرء 
والرّملء لا الحطب والفضّة رالأهب. ار أبسع: استيعاب المح بال الخامس: أ مسح بجميع اليد أو 
بأكثرهاء حت لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتّئ استوعب بخلاف مسح الرّأس. السّادس: أيكود 
بضربتين» بباطن الكفينء ولو في مكان واحدء ويقومٌ مقاء الضّربتين إصابة الراب بجسده إذا مسحه بنية اليم 
السابع: انقطاع ما ينافيه» من حيض أو نفاس» أو حَدَثٍْ العّامن : زوال ما يمسع المسح: شان ري ونه 
وشروطٌ وجوبه كما ذُكر في الوضوء. وركناة: مسح اليدين» والوجه. وسفن لم صبعةٌ: اة في أله والشرتيبة 
والموالا وإقبال اليدين بعد وضعهما في الراب وإدبارهماء وتفضهماء وتفريج م الأصابع. مراقي الفلاح .)١(‏ 

0 


مش 3 


المرفقينء وَالتيَسُم من الجا والْحَدَثِ سوام *. يجوز التيمم عند «أبي حَتيقة) و محمد» رَحِمّهمًا الله 
بكل ما كان من جنس الأَرْض كاراب والرَمْل والْحَجَرٍ والجص والثورة والكخل والزرنيخ. وقال بُو 
يُوسف» رحمه الله تَعَالی: ا والنية فَرْض في اّمم مَْحبةٌ ني 
الوضوء. . وينقض يتفض[ الحم كل شيء ينه ينقض الوضوء. وَيَنْقْضِهُ أَيْضاً رَؤْيَة الْمَاء إِذَا قَدَرَ على اسْتَعْمَاله» ولا 
يجوز اليم إلا بالصّعيد الطاهرء 00 [ eae  [‏ 
(المرفقين) أي: معهماء قال في « الهداية): ولا بد من الااستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء 
ولهذا قالوا؛ يخلل الأصابع وينزع الخاتم یتم ا اه (والتیمم من الْجَنَابَة) والحيض و افاس 
(والْحَدَث سَوَاء) فعلاً ونية (جوهرة). (ويجوز التَيمم عند « أبي حنيفة) و(محمد) رَحِمَّهِمًا الله كل 
ما کا من جنس الْأَرْض)''' غير منطببع» ولا مترمدء (كالترّاب) قذمه لأنه مُجمع عليه (والرَملٍ 
والْحَجَر والجص) - بكسر الجيم وفتحها -ما يى بهه وهو معرّبء «صحاح) أي: الكلس (وَالثورة) 
- بضم النون ‏ حجر الكلس» ثم غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من رريخ" وغيره وتستعمل 
لإزالة الشعر. «مصباح» (والكخل'" والزّرْنيخ) ولايشترط أن يكون عليها غبار وكذا يجوز بالغبار مع 
القدرة علي الصعيد عند د أي فة وومحيد) رحمهما الله تعالن» (هداية) (وقال أبو يوسّف رحمه 
الله تَعَالَ: لا يَجِوزُ إلا ِالتراب وَالرَمْلٍ خَاصّة) وعنه: لا يجوز إلا بالترات قل وني والجرمترة»: 
والخلاف مع وجود التراب أما | إذا عدم ققوله كقولهما. (والنية رض في القَيَمُم) لأن التراب مُلّوَسه فلا 
يكون مطهراً | نئي ورف في a‏ لأن الماء مطهر بنفسه فلا يحتاج إلى نية.التطهير. 
(وينقض التيمم كل شيء نة يَنْقض الوضوء)» لأنه حَلَفٌ عنهء فأخذ حكمه (وَينْقضه أَيْضاً روي الْمَاء إذا 
َدَرَعَلَى استعماله)» لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية التراب» وخائف العدو والسّبّع 
والعطش عاجز حكما والنائم عند ( أبي حنيفة) قادر تقديراًحتئ لو مر النائم المتيمّم على الماء بطل 
تيممه والمراد ماء يكفي للوضوء لأنه لا يعتبر بما دونه ابتداء فكذا انتهاء. «هداية). (ولا يجوز اّمم إلا 
بالصعيد الطاهر) لأن الطيّب أريد به الطاهر''» ولأنه آلة التطهير» فلا بد من طهارته في نفسه كالماء. اه 
اه ولا ته ل ر ا ا لو نين ر م هر كي و الجر ف 


)١(‏ الفارق بين جنس الأرض وغيره أن كل ما يحترق بالنار فيصير رماداً كالشجر والحشيش أو ينطبع ويلين كالحديد 
والصفر -أي: النحاس- والذهب والزجاج ونحوها فليس من جنس الأرض. حاشية ابن عايدين .)109/١(‏ 
(؟) الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات له بريق صلب ولونه» ومركباته سامة» يستخدم في الطب وفي قصل الحشرات. 
المعجم الوسيط / زرنيخ /. 
(۳) الكحل: كل ما وضع في العين يستشفئ به مما ليس بسائل كالإثمد ونحوه. المعجم الوسيط / كحل /. 
(4) لقوله تعالى: لإفتيممو sS‏ 6[ 
ا 


وَيُسْتَحَبْ لمن لا يد الْمَاءَ وهو رجو أن يَحِدَهُ في آخر الْوَقْتء أن يُوَخْرَ الصّلاةً إلى آخر الْوَفْت فَإِنْ 
وَجَدَ الْمَاءَ مضأ به وَصَلّئء ولا تيمم وبصي بِتَيَمُمِه ما شَاءَ من من الْقَرَائْض والثوافل. ا اليم 
للمحيح في الْمصر إا حَضَرَت جنار اولي َيه حاف إن اَل بالطهارة أن تَقُونَهُ الملا فَإِنَه 
يم صل وكذلك مَنِ حَضر الع حاف | إن اشَعَل بالْطَهَارة أن وه صلا العيدين ةيم 
ويُصلَيء وإ حاف من شَهدَالْجْمْعَُ إذ اَل بالطَهارة أذ توه صلا لمعه َم مم كه توضاء 


قن أَدْرَكُ الجمعة صلاهاء وإلا صلی الظهرٌ أَربعاً: وكڌلك إِذَا ضاق الْوَقَت فخشي ! إن تَوَضَاً قات اوقت 
IPE‏ ها 


لم يمم ولكنه يعَوضاً ويصلي فائمّة aEERE TS e aa RR a‏ اا 00 


] طل ب 4 استحباب تأخير الصلاة لمن فقد الماء‎ a] 
مر وَيُسْتَحَبُ لمن لا جد الْمَاء وهو يجو أَذْيَجِدَهُ ة في آخر اوقت أن يَوَخْرَ الملا إلى آخر‎ 0 


a 


ل المستحبٌ على الصحيح (فإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَاً ر ليقع الأداء بأكمل الطهارتين (وَإلا 
َيُمُمَ) ولو لم يؤخر وتيمم وصلئ جاز لو بينه وبين الماء ميل؛ إلا لا « در)» قال الإمام «حافظ الدين»: 
هذه المسألة تدل على أن الصلاة في أول الوقت عندنا أفضلء إلا إذا تضمن التأخير فضيلة كتكشير 
الجماعة. اه (وَيْصَلّي) المتيمم (بِتَيَمُمِه مَاشَاءَ من الْقرَائض وَالنوَافل)'"' لأنه طهور حال عدم الماء 
فيعمل عمله ما بقي شرطه. (ويجوز التيمُم للصحيح) قيّد به لأن او کو ا 
(في الْمِصر) قيد به لأن ارت غل فوا عفن الماء فلا يتقيد بحضور الجنازة (إِذَا حَضَرَت 
ناوي َه قد به لأنه إناكاة ولي لا جر لاسي لسسع » لن له حق الإعادة فلا فوات 
في حقه كما في (الهداية) (فََافَ إن اشْتَعَلَ بالطَهَارة) بالماء (أَنْ تَفُوتهُ الصلاةٌ فَإِنَهُ ٤‏ يمم وَيُصَلَّي )» 
لأنها لا تقض (وكذلك مَن حَضّرٌ) صلاة (العيد فَخَاف إن اشتَعَل يالطَهارة أن فوته صَلاة الْعيدين 
يم وبصي لأنها لا ت تقضى أيضاً (وَإِنْ حَاف مَنْ شَهد الْجَمُعَة إن عَم بِالطْهَارَّة) بالماء 
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(أَن فوته صلا الجمعة لَم يمم )» لأنها لها حف (وَلَكنه يَتوْضَأ إن أَذْرَكَ الجمعّة صَّلامًاء وَإِلا) أي: 


eR re 


وإن لم يدرك الجمعة (صلى الظهر أَربَعاً) قيّد به لإزالة الشبهة حيث كانت الجمعة خلفاً عن الظهر 
عندناء فربما ترد الشبهة على السامع أنه يصلي ركعتين. (وكدَلك إِذَا ضاق الوقت فحَشي إن تَوَضَّأ 


سس ع 


قَاتَ اوقت لم يتَيَمُم)» لأنه يقضي (ولکنه يتوضا ويصَلي) | إن فات الوقت (فائتة) أي: قضاء. 


(1) لقولهي: 3 إِنَّ الصعيد الطَيّب طَهُورُ لملم وإ لَمْيَجِ الْمَاءَ عَشْرَ سنينَ» أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: 
ما جاء في التيمم للجنب (1784). 
(۲) الفلوات: الصحراء الواسعة. القاموس / فلو /. 
- ۳¥ 


والمستافر إا تسي المَاءَ في رَحله فَيَمم وَصلّ» ثم ذَكَرَ الْمَاءَ ذ في الْوَقْت لم يعد الصّلاة عند «أبي 
حنيفة) وَمُحَمَّدِ) رَحمَهُمًا الله وقال « بو يوسف» : يعيدها. ولس على الْمَتيَمُم إذَا لَمْ غلب على ظنْه 


e 


اد ریه اء آذ بْب المت إن علب حل عه أن م مالم َج له أذ تيم حى بطل ون كان 


مَعَ رفيقه مَاء طَلَبَهُ منه قبل أن يَيْمَم فإِنْ متعه منه تيمم وصلى. 
[ مطلب 2 مسائل التيمم ] 


(والمسافر إا سي الْمَاء في رخله فيم وَصِلّى ثم َكرَالمَاءَ ) بعد ذلك (في الوقت) أو بعده 
(جوهرة) (لّم يعد صلاتة عند « أبي حنيفة) وَل محَمَّدِ) رَحمّهمًا الله)» لأنه لا قدرة بدون العلم» وهي المراد 
بالوجوده «هداية)» (وقال « أبو يوسف»: يَعيّدُهَا)» لأن رّخُل المسافر مَعْدن الماء عادة فيفترض الطلب عليه 
والخلاف فيما إذا وضعه بنفسه أو غیره بأمرهه وإلا فلا إعادة اتفاقا قيد الذكر بما بعد الصلاة حيث قال: ثم ذكر 
الماء لأنه إذا ذكر وهو في الصلاة يقطع ويعيد إجماعاً وقيد بالنسيان احترازاً مما إذا شك أوظنّ أن ماء فني 
فصلئ بالتيمم ثم وجده فإنه يعيد إجماعاً وقيد بقوله: ( في رحله» لأنه لو كان على ظهره أو معلقاً في عنقه أو 
موضوعاً بين يديه فنسيه وتيمم لا يجوز إجماعاً لأنه نسي ما لا يُنُسئ فلا يعتبر نسيانه» وكذا لو كان في 
مؤخر الدابة وهو سائقهاء أو في مقدّمها وهو قائدها أو راكبها لا يجوز إجماعاً ١‏ جوهرة). (ولَيْسَ) بلازم 
(علئ اميم دا ميلب على ظنه بره ما أن يَطْْب ْم قال في ١‏ الجوهرة» :هذا في الفلوات» أمّا 
في العمْرَانِ فيجب الطلب» اذ يفاخ عنم لليادى الذززاك وعدا التولاييه نويه ذا دلاوم إذالم يشك 
نکی وان ا عاك ا تقد ا '" ومقدارها ما بين ثلاثمائة ذراع”” إلى أربعمائة 
وإن لم يشك يتيمم. اه (فَإِنْ لَب على ظَنه أن هتاك مَاء) بأمارة أو إخبار ع ذل (لَمْ جز له أن يتيَمّمَ حتّى 
يَطْلَّبه) مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رفقته «هداية)» ولو بَعَّتّ من يطلبه كفاهعن الطلب 
بنفسه وإن تيمم من غير طلب وصلًى ثم طلبه فلم يجده وجب عليه الإعادة عندهماء خلافاً د لأبي يوسف»» 
«جوهرة» . (وإن كان مَعَ رفيقه ماء طَلبَه منه قبل أن 2 يتيمم) لعدم المنع غالبا إن ممه نه يمم وَصلَى) 
لتحقق العجزء ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند « أبي حنيفة)» لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغيرء وقالا: لا 
يجزئهء لأن الماء مبذول عادة» واختاره في ( الهداية»؛ ولو أبئ أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه 
التيمم؛ لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل العَبْن الفاحش”' لأن الضرر مُسقط «هداية). 


(1) الرّحل: كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير وحلس ورسن وغيره فالرحل يطلق علي أمتعة 
المسافر. المصباح / رحل /. 
(؟) الغلوة = ١‏ ذراعاً عامة = 181,174 مترأ معجم لغة الفقهاء / غلرة /. 
(۳) الذراع = ذراع العامة» وقدره أربعة وعشرون أصبعة مضمومة سوئ الإبهام» وكل إصبع ست شعرات = 
7 سم. معجم لغة الفقهاء / ذراع /. 
(5) الغبن الفاحش هو: ضعف القيمة» وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. إمداد الفتاح (177). 
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ياب المسح على الخفين 
المح عَلَى الْحُقين جائز يالسئّة A 1 O CS‏ 
باب المسح على الخفين”'': عقبه للتيمم لن كلا منهما مسح ولأن كلا منهما بدل عن الغَسُْل» وقدّم 
التيمم 2 بدل عن الكل وهذا بدل عن البعض. ا(الضبح على الْحمَيْنٍ جائز ا 
مستفيضة”'"» حتی قيل: إن من لم یر كان مبتدعاً”' » ولكن مَنْ رآ ثم لم يمسح آخذا بالعزيمة” كان 
مأجورا «هداية)» وفي قوله: « بالسنة) إشارة إلى رد القول بأن ثبوته بالكتاب على قراءة الخفض . 


() یش يرط ِجَوَازٍ المع على الحفينٍ سبع شرَائط: الأول: هما بعد عسل الرجلين» ولو قبل كمال الوضوء» 


إذا أتمَهُ قبل حصول ناقض للوضوء. والقّاني: مهما لکن والئّالت: إمكان متابعة المشي فيهما 2 
یجو على خف من زجاج» أو خشيه أو حدير. والرَاع: خو کل منهما عن حرق فَائرَ ثلاث أصابع من 
د والخامس: استمساكهُمًا عل الَجْلَيْنِ من غير شد والسّادس: منعهما وصول الماء إلى 
الجسد. د. والسابع: : أن يبقل من مقدم لقم قدرٌ ثلاث ؛ أصابع من أصغر أصابع | اليد. فلو كان فاقداً قد قدمه» 
لا يمسحٌ على حمق ولو كان عقب القدم موجودا. وسح المقيم يوماً وَلَيْلَة والمسافرٌ ثلا ئة أيَام بلياليها. 
وابتداء المدَةٍ من وقت الحدثه بعد لس الحفين. الام كي باقر رايا e‏ 
وإِنْ أقامَ المسافرٌ بعد ما مسح يوماً وليلة تَر وإلاً يتم يوماً وليلة. رفرض المسح: قَذْرٌ ثلاث أصابع من 
أصغر أصابع اليد وسننه: مد الأصابع مفرجة من رؤوس أصابع القدم إلى الساق. مراقي الفلاح (81). 

(؟) إنما قال جائز ولم يقل واجب لأن العبد مخير بين فعله وتركه» ولم يقل مستحب لأن من اعتقد جوازه ولم يفعله كان 
أفضل» ثم قال بالسنة ولم يقل بالحديث لأن السنة تشتمل على القول والفعل وهو ثابت بهما. الجوهرة النيرة (TTA)‏ 

(۳) أي: كثيرة شائعة جداً تولا وفعلاء ما القول فقد قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: ما قلت بالمسح على الخفين حت 
وردّت فيه آثار أضوأ من الشمس» وعنه أيضاً : أخاف الكفر على من لم يّرَ المسح على الخفين. لأن الآثار التي 
جاءت فيه في حيز التواتر أي التواتر المعنوي وإن كانت من الآحاد اللفظي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في 
قلبي من المسح شيء فيه أربعرن حديثاً من أصحاب رسول الله يكل برعل حبق العو ريو لال يي 
سبعون من أصحاب النبي يك أنه مسح على الخفين. فتح باب العناية .)0771/١(‏ وأما الفعل فحديث المغيرةظلنه 
قال: وضأت النبي بد فمسح على خفيه وصلئ. أخرجه البخاري في الصلاة» باب: الصلاة في الخفاف (۳۸۸). 

)٤(‏ أي مرتكباً للكبيرة. شرح فتح القدير (155/1)» والمبتدع: من أتى بشيء في الدين لا يتفق مع مقاصد الشريعة وهم 
أهل الأهواء: الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة. معجم لغة الفقهاء / مبتدع /. 

)2( العزيمة: هى ما كان حكماً أصلياً أصلها غير مبنى على أعذار العباد» والرخصة: هي ما بنى على أعذار 
العباد. البحر الرائق (17/8/1). ١‏ تين 

(1) وهم الروافض في قوله تعالى: وَامْسَحُوا روسكم وَأرَجْلَكُمْ € [المائدة: ١‏ لأن الجر للجوارء وأن قراءة الجر موافقة 
لقراءة النصب في إرادة الغسل. وإنما فائدة الجر التنبيه على أنه ينبغي أن يقتصد في صب الماء على الأرجل» وأن تغسل 
غسلاً يقرب من المسح لأنها مظنة الإسراف وليس المراد بها حقيقة المسح بدليل قوله تعالى: ل: 8 إلى الكعْبئِن ) لأن 
الع غير مدر هذ الماع را أن جر يت بے وطن لر یں روا يكو مدعا لما روي عن بي 

حنيفة كه حنيفة يك أنه سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال: هو أن تفضل الشيخينء وتحب الختنين» وترئ المسح على 
الخفين. فالشيخان: أبو بكر وعمرظقُُ والخسان عشمان وعليظُ. نهاية المراد شرح هدية ابن العماد .)۳۷١(‏ 
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من كل حَدَثْ موب لِْوْضُوء 5ا ليس الف على طهر كاملة ثم أخدت. إن كان مقيماً مسح يوم ْلَه 
ا TT‏ ار 
أسليع اليه ویو الم عل خد قي عر کر تی مقر كلاث اماع بن أمايع الب RE‏ 


(مِنْ کل حَدَثِ موجب للوضوء) احترازاًعما موجّبه اسل '"“ لأن الرخصة للحرج فيما يتكررء ولا 
حرج في الجنابة ونحوها (إذَا بس الْخُفيْن عَلَى طَهارَةِ كاملة ثم أحدت) أي: بعد إكمال الطهارة وإن لم 
تكن كاملة عند اللبس د کان غل وجلو لن غفية نم أكمل الظهارة مت جيك لم برت إلابعد 


إكمال الطهارة جاز له المسح. الإ قات ليها سح يوا رايلة كز كا E‏ 
وليه" ابتدادُهًا عقيب الْحَدَّث) لان اللخف مانع ا الحدث فت فتعتبر المدة من وقت المسع, 


ا 


المح على الْحقبّن) محله (علَئ ظاهرهما) فلا يجوز عل باطن oy‏ لأنه معدول 
ا مراف ف عد ارود ب اشر «هداية»» والسنة أن يكون المسحٌ (خْطُوطاً بالأصّايع) 
فلو بع براحته جان و(يبْدأ) ا (من رؤوس أصابع الرَجْلٍ إِلَى) مبدأ (السّاق)””' ولو عكس جاز. 
(وفرض ذلك) المسح (مقدَار گلاث ي أَصَابِعٌ م من صخر أصابع الْيد) طول وعرضا وقال ( اللا 

ا الرجل والأول أصح اعتباراً لآلة المسح” “ «هداية) ت حد و حرق 
کی بمواحلة أو مثلثة وهو ما (يَبينَ منه مقدار گلاث أصابعٌ من) أصغر (أصابع الرجْل) وهذالو 
الخرق على غير أصابعه وعقبه فلو على الأصابع اعتبر نفسها. ولو كباراً ولو على العقب اعتبر بدو 


)١(‏ أي: للجنابة والحيض والنفاس فقد روئ الترمذي عن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله مد يأمرنا إذ كنا 
سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط ويول ونوم. أخرجه الترمذي في 
الطهارة؛ باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم (95). 

(۲) لما روئ مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشةظا أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن 
أبي طالب #2 فاسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله د فسألناه فقال: جعل رسول الله َة ثلائة أيام ولياليهن 
للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. أخرجه مسلم في الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين (571). 

(۳) لما رو أبو داود عن علي ظ4 أنه قال: لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخف أولئ بالمسح من أعلا» وفي 
رواية» لكان باطن الخف أولئ بالمسح من ظاهره وقد رأيت رسول اله َد يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو 
داود في الطهارة» باب: كيف المسح 1١4/17‏ )» وأحمد في مسنده .)۱۲٤/۱(‏ 

(4) لما روك ابن ماجه عن جابر ظا قال: مر رسول الله وي برجل يتوضاً ويغسل خفيه فقال بيده» كأنه دفعة: « إنما 
أمرت بالمسح» وقال رسول الله بيده همكذا: من أطراف الأصابع إلى أصل الساق» وخطط بالأصابع. 
أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننهاء باب: في مسح أعلئ الخف وأسفله (601). 

(05) وهي: أصابع اليد. مراقي الفلاح (85). 
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وإ كان أتل ور لك جار ولاكرز السدح على الفا لمن وَحَب عَلَيه الْفُسل. وينقض السلح ما 

ينقض الوضوء» وَيَنْقَضه ضا نع الحف ومضي الْمدّة فا مضت المدة دزع حقيه وغل جلي وصلّىء 
E,‏ بقية الوضوء ومن ابْتَدَاً الح وهو مقيم فَسَافرَ قل تَمَامِ بو وللَة مسح لائة ام 
ايها ون قدا ا يه ار ا 


أكثره واو لمیر القدر لاتم عند لمشي لصاوت بشع وإ کشر كما ل قت الها درن لانم 
«درٌ) (وَإِنْ كانَ) الخرق (أقل من ذَلك) القدر المذكور (جَارٌ) المسح عليهاء لأن الأخفاف لا تخلو عن 
قليل الخرق عادة فيلحقهم الحرج في النزع وتخلو عن الكشير فلا حرج (هداية». (ولايَجُو اش 
على الخخفين لِمَنْ وَجَبعَلَيْهِ الْعُمْل) والمنفي لا يلزم تصويره» فالاشتغال به اشتغال بما لا يلزم تحصيله. 
[ مطلب 2 نوا قض المسح على الخفين ] 

وينقض المسلح) على الخفين (ما ينقض الوضوء) لأنه بعضه (وينقضه أَيْضاً تَزْعٌ الْحْف) لسراية 
الحدد وات سب دقع كلا عراش لب سوا سحي 
واحدة (و) ينقضه أيضا (مضي المدة) الموقئة له (فإِدًا مضت المدة دع خفيه وغسل رجلیه) فقط 
(وصلى» وليس عليه إعادة بقية الوضوء) وكذا | إذانزع قبل المدة لأنه عند النزع ومضي المدة يسري 
الحدث السابق إلى القدمين» فصار كأنه لم يغسلهماء وحكم النزع يثست بخروج القدم إلى الساق لأنه 
معتبر به في حق المح وكذا بأكثر القدم» هو الصحيح (هداية). (ومن بدأ الح وهو مقيم فَسَافرَ قبل 
غم مسح كلاثة أي الها لأنه حکم متعلق بالوقت فيعتير فيه آخره بخلاف ما ل 
المدة 0 لأن و إلن القدم والخف ليس [برافع] " ' «هداية) (وَمَن ابتداً الح وهو 
مُسَافرٌ لم م آم( بأن ل مصرة وز نوئ الإقامة في غيره (فإِن کا۵) استكمل مدة الإقامة بان کان مسح 
يومَاوَلَيْلَة أو كر رَه نَرْعَ حقبه وغل رِجْليْه)» لأن رخصة السفر لا تبقئ بدونه (وَإِنْ كاد) لم 
يستكمل مدة الإقامةء بأن كان وس هَل نمو مويل لأنها مدة الإقامة وهو مقيم. 
(وَمَنْ لیس الجرموق) وهو مايُلبس فوق الخف والجمع الجراميق» مشل عصفور عصافير» (مصباح)» 
ويقال له: الموق» (فوق الخف مَس عَلَّه) > بشرط لبسه على طهارة» وكونه لو انفرد جاز المسح عليه 
بخلاف ما إذا لبسه بعد ما أحدث» أو كان من كريّاس”" أو فيه خرق مانع فلا يصح المسح. 


O o ما بين معكوفتين في جميع النسخ (بداقع )والصتيع‎ )١( 

)0 لما روك أبو داود عن أبي عبد الرحمن السلمي طك4 أنه شهد عبد الرحمن بن عرف له يسال بلا لاه عن 
وضوء النبي و نقال: « كان يَخْرَجٌ يقضي حَاجَتَهُ فآتيه بِالْمَاء فيتوضاً وَيَمْسَّحْ على عِمَامَته ومُوقيِه) . أخرجه 
أبو داود في الطهارة» باب: المسح علئ الخفين (169). 

(۴) الكرباس: ثوب غليظ من القطن. معجم لغة الفقهاء / كرباس /. 
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ولا جوز المح على ورين عند 9أِي حَنيقة) إلا أن يكوا مُجَلْدَيْنِ أو متَعليْن. وقال «أبو يوسُف» 
e‏ :يجوز ز الح على على الجورئين ك ا ES‏ 


مھ ر 2 


] الجوريين‎ E E 
(ولا يجوز اسح عَلَى الجورين) رقيقين كانا أو ثخينين (عنْدَ « أبي حَنيفة) )45 (إلا أذیكوتا ملين‎ 
أي: جل الجلد على مايستر القدم نهم | إلى الكعب (أو متَعلمْنِ) أي: جعل الجلد علئ مايلي لأرض منهما‎ 
خاصة كالنعل للرجل (وکال «أبو يوسف) وَل مُحَمدٌ) ) رحمهما الله: (يجوز المح على الجوريين) ' 'سواءكانا‎ 
مجلدين أو منعلين أو لا (إذ کا مخوئَنِ) بحيث يستمسكان عل الرجل من غير شت ولا شقان ا إذامسح‎ 
عليهما أي: لا يجذبانه ويتفذانه إلى القدمين» وهو تأكيد للشخانة. قال في ( التصحيح) :وعنه أنه رجح إلى قولهماء‎ 
وعليه الفتوئ «هداية) اه وحاصله_كما في ( شرح الجامع لقاضي خان» -ونصه: لو مسح على الجوربين فإن‎ 
كانا يخينين متَعلَیْن جاز بالاتفاق» وإن لم يكونا ثخينين منعلين لا يجوز بالاتفاقه وإن كانا تخيدين غير منعلين لا‎ 
يجوز في قول الإمام حلافاً لصاحبيه وروي أن الإمام رجع إلى قولهما في المرض الذي مات فيه اه‎ 
] مطلب 2 المسح على العمامة‎ [ 
(ولا يجوز الْمَسْحَ عَلَى الْعَمَامَة والقلنسوة)  بفتح القاف وضم السين وهي في الأصل: ما يجعله‎ 
الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفية' "“ ثم أطلق على ما تدار عليه العمامة (والبرق)””'ما تجعله‎ 
المرأة على وجهها (والففارين) تثنية قفاز -كعكاز ما يجعل على اليدين له أزرار تََرٌ على الذراعين‎ 
يسان من شدة البرد ويتخله الصياد من جلد أو لبد يغطئ به الكف والأصابع إِنُقَاءَ مخالب الصقر» وذلك‎ 
لأن المسح على الخف ثبت بخلاف القياس فلا يُلْحَىَ به غيره.‎ 
المح علي عاتن‎ GE 
وهي: عيدان 0 أو ورق ق وتربط علئ لمر‎ E (متجوز ا‎ 


رر هاس هاس سمس 


)١(‏ لما روئ الترمذي عن المغيرة بن شعبةذ: قال: توضأ النبي يه ومسح على الجوربين والنعلين. أخرجه 
الترمذي في كتاب الطهارةء باب: ما جاء في المسح على الجوربين والتعلين (98). 
(؟) الكوفية: نسيج من حرير أو نحوه يلبس على الوأس تحت العقال: أو ما يدير حول الرقبة. المعجم الوسيط / كوف /. 
(۳) البرقع: ما تستر به المرأة وجهها ويكون مفتوح عند العينين. المغرب / برقع /. 
)٤(‏ لما روئ ابن ماجه عن علي بن أبي طالٻ ڪه قال: انكسرت إحدى زندي» فسألت النبي بي فأمرني أن أمسح 
على الجبائر. أخرجه ابن ماجه في الطهارة؛ باب: المسح على الجبائر (5917). 
= 


إن سقط عن عيب مطل اسح وإن سقط عن بطل اللخ 

ولأن غسل ماتحتها قد سقط وانتقل إليها بخلاف الف" (فَإن سقط عن غير بر لم يطل المح 
لأن العذر قائم؛ والمسح عليها كالْعَسْل لما تحتها مادام العذر باقياً (وَإنْ سَقطّت عَن برء يطل الْمَسُح) 
لزوال العذر» وإن كان في الصلاة استقبل» لأنه قدّر علئ الأصل قبل حصول المقصود بالبدل «هداية). 


)١(‏ فائدة: اعلم أن المسح على الجبائر كالغسل لما تحته» بخلاف المسح على الخف. وفائدته تظهر في عشر 
مسائل: إحداها: إذا شد الجبائر محدثاًء يمسح عليها. وثانيها: أنه لا يتوقت بوقت كاليوم والليلة. وثالشها: 
إذا نزعها قبل البرء لا يبطل المسح. ورابعها: إذا مسح عليهاء ثم شد عليها أخرئء أو عصابة جاز المسح 
على الفوقاني. وخامسها: مسح على الجبائر في الرجلين» ثم مسح الخفين مسح عليهما. وسادسها: 
الاستيعاب أو أكثرها في المسح شرط علئ اختلاف الروايتين. وسابعها: إذا دخل الماء تحت الجبائر أو 
العصابةء لا يبطل المسح. وثامنها: أنه لا يشترط النية فيه. وتاسعها: إذا زالت العصابة الفوقانية التي مسح 
عليهاء واستغنئ عنها لا يعيد المسح على التحتانية. وعاشرها: إذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل 
من ثلاث أصابع كاليد المقطوعة» والرجل» جاز المسح عليهاء بخلاف المسح على الخف في هذه 
الأحكام. شرح هدية ابن العماد .)٤٠*(‏ 
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باب الحيضص 
َكَل الْحَيّض كلانة يام اليما وما تقص عَنَ ذلك فليس بحَيّض وَهُوَ استحاضة وأككر الْحَيّْضِ 
عَشَرَة يام ولياليهاء وما زا على ذلك فهو استِحَاضَة وما را لْمَرْأَهُ من الحمْرة وَالْصَفْرَة والكدرة في 
يام ايض فهو حَيْضَ» حَتّى تَرَئ البَيَاض الخالص. E‏ 
باب الحيض: لما ذكر الأحداث التي يكثر وقوعها عقّبها بذكر ما يقل وعنون بالحيض لكثرته 
وأصالته'"” وإلا فهي ثلاثة: حَيْض واس واستحَاضة. فالحيض لغة: السيّلانه وشرعاً: دم من حم امرأة سليمة 
عن دا٠‏ (أقل الْحَيْض كلاكة أيام ولماليها) الشلاث فالإضافة لبيان العدد المقسّر بالساعات الفلكية لا 
للاختص ضيفلا يلم قونها اباا كلك الاب شار راءة في أرا انيار كمال كل ووم a‏ (وَمَا تَقَصّ 


شاه ت 


عَن ذلك فليس بحْض» و) | نما (هُوَ استحاضة) لقولهوَل: «أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة ة أيام 
ولياليهاء وأكثره عشرة أيام) ٠“‏ وعن ( أبي يوسف» يومان وأكثر الثالثه إقامة للأكثرمُقامٌ الكل قننا :هذا نقص 
عن تقدير الشرع (هداية) (وأكثر الحيض عشرة ياو عشر (لياليهاء وما راد على ذلك فَهوٌ امنتحاضّة)» لأن 
تقدير الشرع يمنع إلحاق ضيره به (وعاكرا ارهن الْحمْرةٍ) والسواد | إجماعاً ١‏ («وَالْصَفْرةوَالُكُدرَة )م6 
والتربية »على الأصح (في يام الْحَيْض فهو حَيْض)» حت ری لاض الْخالص)”" قيل: هو شيء يشبه 


)١(‏ الحيض من غوامض الأبواب وأعظم المهمات لأحكام كثيرة كالطلاق» والعتاق» والاستبراء» والعدة» والنسب» 
وحل الوطء والصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسه والاعتكاف» ودخول المسجدء وطواف الحج والبلوغ» 
وسببه الابتدائي ما قيل: إن أمنا حوّاء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى: لأدميئك كما أدميته 
وابتلاها بالحيض هي وجميع بناتها إلى الساعة اه وأصابها بعد أن أهبطت من الجنة.الطحطاوي على 
المراقي )199/١(‏ بتصرف. ولقد نظم بعضهم من يحيض من الحيوانات فقال: [من الكامل] 

الحيض يأتي للنساء وتسعة وهي النياق وضبعها والأرنب 
والوزعٌ الخفاش حجرةٌ كلبة والعرس والحيات منها تحسب 
والبعض زادٌ سميكة رعاشة فاحفظ ففي حفظ النظائر يرغب 

(۲) أي: لكونه حالة معهودة في بنات آدم دون النفاس. شرح فتح القدير .)170/١(‏ 

(۳) ولا حبل لأن الله تعالى أجرئ عادته بانسداد فم الرحم بالحبل فلا يخرج منه شيء حت يخرج الولد أو أكثره 
ولم تبلغ سن الإياس وهو خمس وخمسون سنة على المفتئ به. مراقي الفلاح (87). 

.)١؟9/8( والطبراني في الكبير‎ ))318/١( أخرجه الدارقطني في سنده‎ )٤( 

(0) الكدر: عدم الصفاء في اللون. معجم لغة الفقهاء / كدر /. 

(1) التربية: هي التي 0 لون التراب نوع من الكدرة وهي نسب إلى التراب. البحر الرائق .)101/١(‏ 

(۷) لما روئ مالك في الموطأ )0۹/١(‏ عن علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين 3 أنها قالت: كان النساء 
يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهِنٌ: لا 
تعجلن حتئ ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيضة. والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد شيء 
يخرج من أقبال النساء بعد انقطاع الدم شبه الخيط الأبيض وقيل: هي الجص شبهت الرطوبة الصافية بعد 
الحيض بالجص: يعني تخرج الخرقة التي تحشئ بها كالجص الأبيض. شرح فتح القدير .)١١۳/١(‏ 

- 


والحيضن نة سقط عن الْحَائْض الصّلاتٌ وَيُحَوُمُ عَلَيْهَا الصو وتقضي الصو“ ولا تَقضي الصّلاق ولا 
a‏ ولا طوف باليْتء ولا يأتيهًا رَوجَهَا. ولا يجوز لحَائض ولا جب قرَاءة القرآن. ولا يجوز 


TTT‏ وقيل: هو القطن الذي تد تختبر به المرأة نفسهاء إذاخرج أبيض فقد طهرت «جوهرة). 
[ مطلب ے2 مالا تجوز للحائص فغله [ 


رع سل بي ر 


(وَالْحَيْض يسلقط عن الْحَاثض الصّلاةًٌ) لأن في قضائها حرجا لتضاعفها (ويحَرم عَلَيهَا الصُوم) 
لأنه ينافيه» ولا يسقطه» لعدم الحرج في قضائه ولذا قال :(وتَقضي) أي: الحائض والنفسّاء (الصُوْم ولا 
تفضي اللا ولا تذخُل) الحائض وكذا النُقَساء والجنب (الْمَسْجدَ”"» ولا تَطُوف ات ولا 
يأنيهًا روجها") لحرمة ذلك كله. (ولا يَجُوزُ لحَائض) ولا فساء (ولا جنب قراءة القَرآن)“ 
بإطلاقه يعم الآية ومادونهاء وقال ( الطحاوي» : يجوز لهم ما دون الآية؛ والأول أصح قالوا: | يك 
دون الآية القراءة» مثل أن يقول: الحمد لله يريد الشكر» ااج ر لابأس به لأنهما 


o 


لا يمنعان من ذكر الله (جوهرة) (و)كذا (لایجوژ) لهمولا (لمخدث مَس الْمْصْحَة )ولا حمله 


)١(‏ لما روئ مسلم عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشةظظك: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 
واو ا وت ال ا الصوم ولا 
نؤمر بقضاء الصلاة. أخرجه مسلم في الحيض» باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض (1770). وعليه 
الإجماع ولأن في قضاء الصلاة حرجاً لكثرتها وتكرر الحيض»ء بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة شهراً ولا 

تحيض المرأة في الشهر بحسب العادة إلا مرة. والحرورية: بفتح فضم نسبة إلى حروراء وهي قرية بالكوفة 
كان اجتماع أول الخوارج بها. وإنما قالت ذلك لها لأن طائفة من الخوراج يوجبون على الحائض قضاء 
الصلاة. والاستفهام إنكاري بأن هذه الطريقة حرورية وقيل: إنما قالت ذلك لأنها تعمقت في الدين وأهل 
حروراء ا او ا الاك 

02( لما روز ابن ماجه عن أم سلم ةي قالت: دخل رسول الله َد صرحة هذا المسجدء فنادئ بأعلئ صوته: « إن 
المسجد لا يحل لجنب ولا حائض )» أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب: اجتناب الحائض المسجد (540). 

( لقوله يك لعائشةظا حين حساضت في الحج: « افمَلي كَمَا يَْمَلَ الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا توفي بِالبَيْتِ حى 
تَطْهْرِي)» أخرجه البخاري في الحيض» باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف .)٠١(‏ 

(4) لقوله تعالئ: # فَاعْمَِنُوا النْسّاءَ في الْمَحِيض © [البقرة: 717]» ولقوله: « لك ما فرق الإرَّارِ)» أخرجه أبو 
داود في الطهارة» باب: في المذي (0175). ˆ 

(0) لما روئ الترمذي عن ابن عمر ظا عن النبي ب قال: « لا تَقْرَأ الْحَائض ولا الْجَنْبُْ شيعا من الْقَرْآن»» أخرجه 
الترمذي في الطهارة باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن (171). 1 

6 لقوله تعالى: 9 لا يمه إلاً الْمُطَهُرُونَ 4 [الواقعة: :4 ولقولهة: ولا يمس القرآن إلا طاهراً»» أخرجه 
الدارقطني في ستنه )171/١(‏ . 

0 


إلا أَنْ يَأحذه بغلافه. وَِدَا انعط دم احص لأقل من عَشرَة يام لم جز وطومَا حى َفْتسِل» أو يَمْضِيَ 
ليها وت صَّلاةٍ كاملء فَإن انْقطَعَ دمها لعشرة ة يام جار وَطْوما قبل اش وَالطهْرٌ إا قخَلل بَيْنَ المي 
في مد الْحَيْض فهو كالدّم الْجَاريء ae ARORA‏ 


لع ر 


(إلا أن يأحده بغلاقه)”" المتجافي”" كالجراب”” والخريطة”'» بخلاف المتصل به كالجلد المشرّز”” »هو 
اس يدر نترظم الأسارع على الزر ف کر ا ی ا قحي ر 
شيء من القرآن من لوح أو درم أو غير ذلك إذا كان آية تامة» إلا بِصَرّته”'» وأما كتب التفسير فلا يجوز له 
مس موضع القرآن منهاء وله أن يمس غيره بخلاف المصحفء لأن جميع ذلك تبع له والكل من ( الجوهرة). 
[ مطلب 4 مسائل الحيض ] 

(وَإذَا انقطع ٤‏ م الْحِيْض لاقل من عشرة ةيا ولو لتمامعادتها (لَميَجَرْ) أي: لم يحل (وَطْوُهَا 
حَتّى تَغْتّسِل)”" أو ند تتيمم بشرطه” 0 نلم تصل به في الأصح؛ «جوهرة»» (أوْيَْضِي عَهَا وت 
صلاة كامل) Cay‏ الثياب والتحريمة وخرج الوقت ولم تصّل» لأن 
الصلاة صارت ديناً في ذمتهاء فطهرت حكماً ولو انقطع الدم لدونٍ عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتئ 
تمضي عادتها وإن اغتسلت لأن الَو في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب» (هداية» (قإن 
القع ا أباو جار وأو قبل ا لآلا نتفي 
قبل الغسل؛ للنهي في القراءة بالتشديد " «هداية) . الإا قحلل بي امن في مد مض فهر 
کالم الْجَارِي) المتوالي» وهذا إحدى الروايات عن ١‏ أبي حنيفة ) وق أن استيعاب الدم مدة الحيض ليس 


(1) لما روئ البخاري معلقاً في الحيض» باب: قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض» أن أبا وائل كان يرسل خادمه 
وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (15:/5). 

(۲) أي: منفصل غير مخيط عليه وليس ملصوقاً بمواد لاصقة. 

(۳) الجراب: وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد. معجم لغة الفقهاء / جراب /. 

./ الخريطة: وعاء من الجلد أو نحوه يشد على ما فيه من صحف ونحوها. معجم لغة الفقهاء / خريطة‎ )٤( 

(©) المشرز: أي غير المخيط به وهو تفسير للمتجافي. حاشية ابن عابدين .)1١7//١(‏ 

(1) الصرة: هي الخرقة التي يشد فيها الدراهم. حاشية ابن عابدين .)5١4/7(‏ 

(۷) لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرئ فلابد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع. هداية .)71/١(‏ وانظر ص 
(۲۲) التعليق رقم (۸). 

(۸) أي: بشرط فقد الماء. حاشية ابن عابدين .)195/1١(‏ 

(4) أي في قوله تعالئ: #ولا تقربوهن حى يَطْهُرْنَ 4 [البقرة: 777] لأن ظاهر النهي يوجب حرمة الوطء قبل 
الاغتسال فيما دون العشرة» ويدل عليه قولهوقةُ: « إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»» 
أخرجه البخاري )۳۲١(‏ وقراءة التخفيف تبيح الوطء بعد الانقطاع قبل الغسل. إمداد الفتاح )٤١(‏ بتصرف. 

-5ع- 


وأقل الصهْرِ حمس عر يما ولا غاية لأككره ودم الإستحاضة : هو ما راه الْمَرْآةُ أقل من ئلائة كه يام أو 
أككر من عشرة أيَام ؛ فحكمه حَكْم العاف الدائم : لا يَمْتَعْ الصو ولا الصّلاة» ولا الْوَطءً. َإِذَا راد الدم 
ا عَادَة معْرُوفَة» ردت إلَى يام عادتهاء وما راد عَلَى ذلك فَهوَ امنْتحَاضَة ES‏ 


بشرط بالإجماع» فيعتبر أوله وآخره كالنصاب في الزكاة» وعن « أبي يوسف» وهو رواية عن «أبي 
حنيفة )» وقيل: هو آخر أقواله ‏ أن الطهر إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً لا يفصل وهو كله كالدم 
المتوالي» لأنه طهر فاسد» فيكون بمنزلة الدم والأخدٌ بهذا القول أيسرء «هداية). قال في « السراج»: 
وكثير من المتأخر ين أفْتوا به لأنه أسهل على المفتي والمستفتيء وفي ( ت : وهو الأولئ. (وأقلٌ 
الطُهْر ) الفاصل بين الحيضتين؛ أو النفاس والحيض (خَمْسّة عَشْرَ يوما) ‏ وخمس عشرة ليلة» وأما 
لاضنو الا اقيق ف ول ادا نك كان توأمين» والنفاس من الأول فقط (ولا 
غايّة لأككره) ون استغرق العمر» «قهستاني ». 
[ مطلب 2 الاستحاضة ] 
(وَدمُ الاستحاضة) و(هو ما راه المرأة قل من كلائة َنم أو أكتر ِن عَشَرة ایام في الحيض'” 1 

أكثر من أربعين في النفاس” ".ركذا او على الحافة وجو رها كما تاي بوتا لشفي 2 
وحامل وآيسة“ مخالفاً لعادتها قبل الإياس (فحكمه حكم الرعَاف)” 0 (لا يمع لصوم ولا 
الصلاة» ولا الْوَطْء) لحديث: « توضيء وصلي وَإِنْ قَطرَ الدَمُ على الحصير» ا وزكر الصلاة 
عرف حكم الصوم والوطء بالأولئ؛ لأن الصلاة أحوج إلى الطهارة. (وإذًا راد الم عَلَى عَشَرَة يام وَللْمَرأة 


م مه 


عَانَةٌ معروقة ردت إلى أيام عَادتها) المعروفة (وَمَارَادَ على ذلك فهو اسْتحاضة) فتقضي ما تركت من 


)١(‏ لما ذكر الزيلعي في نصب الراية )1۹۲/١(‏ عن أبي سعيد الخدري اه عن النبي بل قال: «أقل الحيض ثلا 
وأكثره عشر وأقل ما بين الحيضتين خمسة عشر يوماً). 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) لما روا ابن ماجه عن آنس ظ4 قال: كان رسول الله وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترئ الطهر قبل ذلك. 
أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب؛ النفساء كم تجلس (514). 

)٤(‏ المراد بالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين؛ والآيسة هي بدت خمس وخمسين. البحر الرائق (199/7) والآياس: 
مأخوذ من اليأس وهو القنوط ضد الرجاء أي: منقطعة الرجاء عن رؤية الدم لبلوغها من السن ما لا تحيض 
مثلها فيه. حاشية ابن عابدين .)5١1/١(‏ 

(5) الرعاف: الدم الخارج من الأنف. معجم لغة الفقهاء / رعاف /. 

(5) أخرجه ابن ماجه في الطهارة باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم 
(775)» وأحمد في مسنده (51/5). 

¥ - 


وَإن و تأت مع اوغ e‏ نام من کل شت والماقي اسنتحاضة. ا وس 
ا الوت تاش ازوا م لتر افق وال قله قرا شر الوق بطر روفن وكا سكيم 


الصلاة بعد العادة. قيد بالزيادة على العشرة لأنه إذا لم يتجاوز العشرة يكون المرئي كله حيضاً وتنتقل 
العادة إليه. (وإن ابتدأت) المرأة (مَع البلوغ مسنتحَاضّة) واستمرٌ بها الد م (فحيضها عَشْرَةٌ يام من کل 
شهر) من أول ما رأت (والْبَاقي) أي: عشرون يوماً (اسْتحاضَةٌ) وهكذا دأبها عشرة حيض»وعشرون 
اا و حت تطهر أو تموت. قال « السرخحسي) في ( المبسوط): المبتدأة" حيضها 
من أول ما رأت عشرة وطهرها عشرون إلى أن تسوت أو تطهر. اه ومثله في عامة المعتبرات» ونقل 
العلامة «نوح أفندي» الاتفاق عليه فما نقله ( الشرنبلالي» في شرح مختصره خلاف الصحيح فتنبه. وإن 
كانت الممتدة الدم معتادة”' ردت لعادتها حيضاً وطهرا إلا إذا كانت عادتها في الطهر ستة أشهر فأكثر 
فترد إلى ستة أشهر إلا ساعة فرقاً بين الطهر والحبل؛ وإن نَسيِتْ عادتها فهي المحيرة ٠‏ والكلام عليها 
مستوقئ في المطولات» وقد استوفينا الكلام عليها في رسالتنا في الدماء المسماة « بالمطالب المستطابة في 
الحيض والنفاس والاستحاضة)» فمن رام استيفاء ا AE‏ 
(وَالْستَحَاضَة؛ وَمَنْ) بمعناها كمن (به سلس ابول والرعَاف الدّائم» والْجَرْح الذي لايَرْقَاُ) دمه أي: 
لا يسكنء واستطلاق البطن” "واتقلات اليم ومع العين و ل ال يخرج 
عن علة ولو من أذن أو دي أو سرة ة (يُتوَضَؤُونَ لوقت كُل صلاة)” 'مفروضة» حتئ لو توضاً المعذور 
لصلاة ألفية له ل اللي ,يجنا وهر اصح علدا يصاون يلك الوضُوء في القت 
مَاشَاوُوا من القرائض) والواجبات أداءٌ وقضاء (والتُوافل؛ فا حرج اوقت بَطَل وضوءهُم) أي: ظهر 
ا (وكَانَ عَلَيّهم اياف الْوْضُوء لصّلاة أخرّ) ولا يبطل وضوءهم قبل خروج الوقت» 

لا إذاطراً حدث آخر مخالف لعذرهم وإنما قلنا: ظهر الحدث السابق لأن خروج الوقت ليس 


.)۱۹۰/۱( المبتدأة: من كانت في أول حيض أو نفاس. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)19:/١( المعتادة: من سبق منها دم وطهر صحيحان أو أحدهما. حاشية ابن عابدين‎ )1( 
المحيرة: هي التي حيرت المفتي وهي التي لا يتميز عندها دم الحيض أو النفاس عن دم الاستحاضة وهي التي‎ )1( 
نسيت أيام حيضها أو وقته أو بلغت وهي مستحاضة استحاضة دائمة. معجم لغة الفقهاء / محيرة / بتصرف..‎ 
./ سلس البول: دوام سيلانه وعدم استمساكه. معجم لغة الفقهاء / سلس‎ )٤( 
./ استطلاق البطن: سيلان ما في البطن من الغائط دون القدرة على التحكم فيه. معجم لغة الفقهاء / استطلاق‎ )٥( 
.)1١7/1( لقولهويةٌ: « المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة»؛ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )1( 
- fA- 


والنقاس هو ادم الخارج عقي الولادة» 4 الذي راء الْحَامل» وما راه الْمَرْأَةُّفي حَال ولادتها قبل 
روج الود اسْتحاضة. وَل الثفاس لا حَدَ له E SR‏ 
بناقض» لكن لما كان الوقت مانعاً من ظهور الحدث دفعاً للحرج فإذا خرج زال المانع» فظهر الحدث 
السابق» حت لو توضاً المعذور على انقطاع؛ ودام إلى خروج الوقت لم يبطل» لعدم حدث سابق. ثم 
يشترط لثبوت العذر أن يَسْتَوْعبّه العذر تمامّ وقت صلاة مفروضةء وذلك بأن لا يجد في جميع وقتها 
زمناً يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن العذرء ولو بالاقتصار على المفروض» وهذا شرط ثبوت العذر في 
الابتداء ويكفي في البقاء وجوده في كل وقت» ولو مرة» وفي الزوال يشرط استيعاب الانقطاع وقتاً 
كاملا بأن لا يوجد في جزء منه أصلاً. 
[ مطلب ب2 حكم المعذور ] 
تنبيه: لا يجب على المعذور غسل الشوب ونحوه إذا كان بحال لو عَسّله تبجس قبل الفراغ من 
الصلاة. خاتمة: يجب رذ عذر المعنور إن كان يرتد وتقليله بقدر الإمكان إن كان لا يرت قال في 
« البحر): ومتول متئ قَدَرَ المعذور على رد السيّلان بربّاط أو حو أو كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال وجب 
نه وخرج عن أن يكون صاحب عذر؛ ويجب عليه أن يصلي جالسأً أبالإيماء”" إن كان یسیل بالميلان» 
لن ترك السجود أَهْوَنُ من الصلاة مع الحدث. اه 
[ مطلب 2 النفاس ]'" 


(والْقاس هو ادم احرج عقيب الولادة) ولو بروج أكثر الولد ولو مقطا عضو أ عضوا"' 
5 والدّم الذي د تراه رأة الحامل وَمَاثَرَاه) الم أة (في حال ولادتها قبل خر فج الو ت أو أكثره (اسْتحَاضّة) 
BT‏ انا ا 


)١(‏ قال الشرنبلالي في إمداد الفتاح (454): حقيقة الإيماء طأطأة الرأس. 

(۲) النفاس لغة: مصدر نفست المرأة -بضم النون وفتحها- إذا ولدت فهي نفساء. مراقي الفلاح (۸۷). 

(۳( فتصير به نفساء فتنقضي بوضعه العدةء وتصير الأمة أم ولد إذا ادعاه المولئ» ويحننث به لو علق طلاقاً أو 
عتاقاًء رلكن لا يرث ولا يصلئ عليه إلا بانفصال أكثره حياً. وإذا لم ترّدماً بعده لا تكون نقساء في 
الصحيح ولا يلزمها إلا الوضوء عددهماء ويلزمها الغسل احتياطاً عند الإمام لعدم خلو المولود عن قليل من 
دم ظاهر. إمداد الفتاح (778). 

(5) استفهام إنكاري أي: لا عذر له في الترك أو التأخير. حاشية ابن عابدين .)199/1١(‏ 

- 4 - 


الْمَرْأَُ وَلَدَتْ قبل ذلك وَلَهَا ماني التفّاس رد ردت إلى أَيَام 17 و PF‏ ا عاد فَابْتدَاءٌ 5 
يعو وم وََنْ ولت ولَدَيْنِ في بَطن واحد فَنِفَاسّهًا ما َرَج من ادم عقب الد الأول عند «أبي 
حنيْفة) و( أبي يوسف». وقال ( مُحَمّدُ) و زفر): نقاسها ما حرج من الدّم عقيب الْوَلَد الغّاني. 
(وأككره أُربعو ن يَوْمَا) لحديث « الترمذي» ‏ وغيره: (وَمَا راد على ذلك فهو اسنتحاضّة) لو مبتدأ 
وأما المَعْتَّادَ دة فحكمها كما ذكره بقوله: (وَِذَا تَجَاوَرٌ الدّم على الأرَعينء وَقَدْ كانت هذه الْمَراً 
وَلَّدتَ قبل 0 ردت إلى أيام عَاداتها) فتقضي ما تركت من الصلاة بعد 
الواؤماعيا مرفي ي "» (وإ لم يكن لها اده معروفة (فابتداء نفاسها أربعود يوماً)» لأنه 
ليس لها عادة تُرَدُ إليها فأخذ لها بالأكثرء لأنه المتيقن (وَمَنْ وَلَدَت وَلَدَيْن) أو أكثر (في بَطْن) 
أي: حمل (واحد) وذلك بأن يكون بينهما أل من ستة أشهرء ولو ولدت أولاداً بين كل ولديسن أقل 
من ستة أشهرء وبين الأول والثالث أكثرء جَعَله بعضهم من بطن واحدء منهم «أبو علي الدّقاق». 
«قهستاني)» قال في « الدرٌ) : وهو الأصحء (قنَفَاسُهَا مَا حرج مِنَ الدّم عقب الْوَلَّدِ الأول عند 
«أبي حَنيفة» و أبي يوسّف»)) لأنه ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاساً ثم ما تراه 
عقيب الثاني» إن كان قبل الأربعين فهو نفاس للأول لتمامها واستحاضة بعدماء فتغتسل وتصلي» 
وهو الصحيح. ( بحر) عن ١‏ النهاية»» (وقال محمد و«زفر)) رحمهما الله: (نفاسها ما خرج من 
الدّم عقب الْولَّد الّاني)» لأن حكم النفاس عندهما تعلق بالولادة كانقضاء العدة» وهي بالأخير 
اتفاقا قال في ( التصحيح»: والصحيح هو القول الأول واعتمده الأئمة المصححون. 


)١(‏ روئ الترمذي عن آم سلمة ق قالت: « كانت النْفَساءُ تجلس على عهد رَسُول اده أرْبَعينَ يَرْما): أخرجه 
الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في كم تمكث النفساء .)٠۳۹(‏ 

(۲) تقدم ص )٤۸(‏ التعليق رقم (۲). 

— 0 


باب الأنجاس 
تطهير النّجَاسَة وَاجِب من بدن الْمصلَي وَنُوبه وَالْمََان الذي بصي عََيِْويَجوز تَطْهِير النّجاسة بالْمَاءء وبكل 


ر ا ساس 


مائم طاهر نکن َال به کال وء الْوَرْدِوََِا أَصَاَبّت الف تَجَاسَة وَلَهَا جرم فَجَفت فَدَلَحَهُ بالأزض جار 5-5 

باب الأنجاس: لما فرغ من بيان النجاسة الحكمية ‏ والطهارة عنهاء شَرَّعٌ في بيان الحقيقيّة» 
ومزيلهاء وتقسيمهاء ومقدار المعفرٌ عنه منهاء وكيفية تطهير محلهاء وقدّمت الأول لأنها أقوئء إذ 
بقاء القليل منها يمنع جواز الصلاة بالاتفاق”". والأنجاس: جمع نجس -بكسر الجيم- كما ذكره 
«تاج الشريعة» لا جمع لَجس بفتحتين كما وقع لكثيرء لأنه لا يجمع. قال في « العباب): النجس 
ضد الطاهرء والنجاسة ضد الطهارة» وقد نجس يَنْجَس» كسمِعٌ يسمّع» وکرم یکر وإذا قلت: رجل 
نجس بكسر الجيم ‏ ثنيت وجمعت» وبفتحها لم تعن ولم تجمع؛ وتقول: رجل ورجلان ورجال» 
وامرأة ونساء نَجّس. اه وتمامه في «شرح الهداية للعيني). (تطْهِير النْجَاسّة) أي: محلها (وَاجب) أي: 
لازم (من بدن الْمصلّي وكوبه وَالْمكان الذي يَصَلي عَلَيْه)» لقوله تعالى: # ريب تلور رلإفلار: 4 وإذا 
وجب تطهير الثوب وجب في البدن والمكان» لأن الاستعمال في حالة الصلاة يشمل الكل. (وَيَجُوزٌ 
تَطْهيرٌ النجاسة بِالْمّاء؛ وبکل مائع) أي: سائل ا للنجاسة كما عبر عنه بقوله: (يمكن 
إَاََابه) بأن يدعصر بِالْعضر) وذلك (كالخل وَمَاءِ الْوَرْدِ) والماء المستعمل ونحو ذلك 
كالمستخرج من البقول» لأنه قالع ومَؤيل» والطهورية بالقلع والإزالة للنجاسة المجاورة فإذا انتهت 
أجزاء النجاسة يبقئ طاهراً بخلاف نحو لبن وزيت» لأنه غير قالع. (وَإِذَا أَصَابَت الخف) ونحوه 
كنعل (َجَاسة لما جرم) + لسرب ال ارا يكم ا که الجفاف كالرّوث ى 
والعَذرة”” والمني» ولو من غيرها كخمر وبّول أصابه تراب به يفتئ. (در»ء (فَجَقت) النجاسة 
(فَدَلَكَهُ) أي الخفّ ونحوه (بالآزض) ونحوها”” (جَارّ)» لأن الجلد لصلابته لا تتداخله أجزاء 
النجاسة إلا قليل ثم يجتذبه الجرم إذا جف فإذا زال زال ما قام به" وفي الرَّطّْب لا يجوز حتئ 


)١(‏ أي: الحدث الأصغر والأكبر والحيض والنفاس. 
(؟) بخلاف الثانية أي الحقيقية فإن القليل منها عفو بل الكثير للضرورة. كما إذا كان بعورته نجاسة ولا يمكنه إزالتها 
إلا بكشفها عند من لا يجوز كشفها عنده فإنه يصلي بها ولو كانت كثيرة. الطحطاوي على المراقي .)717/1١(‏ 
(") الروث: زبل الحيوانات بعامة. معجم لغة الفقهاء / روث /. 
)٤(‏ العذرة: الغائط للإنسان. معجم لغة الفقهاء / عذرة /. (6) كالتراب. 
(1) لماروئ أبو داود عن أبي هريرةظاه أن رسول الله بد قال: « إذا وطس أحدكم بنعله -وفي رواية «بخفيه)- 
الأذى فإن التراب له طهور)؛ أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: الأذى يصيب التعل .)۳۸١(‏ 
- ۵ - 


المي نجس يحب غَسْل رطب فَإِذَا جف على الوب جرا فيه القرك. وَالنْجاسّة إذا أَصَّايَتَ المرآة أو 
اليف اكتفي بمسلحهمًا بمسحهماء وَإِذًا أَصَّابَت الأَرْضَ تَجَاسَةٌ َجفت بالشّمْس وهب أَكَرُهًا جَارَت ال 


و 202 


بمکانهاء لان التيمم منهّاء ااا ااا ااا ااا 00 


يغسله» لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره'' '. «(هداية» (وَالْمَعي نجس) نجاسة مغاظة''' (يجب 
غل رَطْيِ إا جف عَلَى الُوب) ولو جديداً مبطداً وكذا البدن في «ظاهر الرواية) ات 
المَرْكُ)» لقوله وه لعائشة E‏ فك «فاغس ليه إن كان رَطْسا وريه إن كان يَابسساً) 7 (وَالنجاسّة إذا 
أصَابَت المرآة أو السييف اكثفي بمسلحهما)””' يما يرول به أثرها ومثلهما كل صقیل” لا مَسَام له 
كرّجاج وعَظّم وآنية مدهونة وظفرء لأنه لا يداخله النجاسة وما علئ ظاهره يزول بالمسح. (وَإِذَا 
أصابّت الْآرْض تَجَاسَة فَجَفْتَ بالشّمْسٍ) أو نحوهاء قال في « الجوهرة) : التقييد بالشمس ليس بشرطء 
بل لو جفت بالظل فالحكم كذلك. اه (وذَهَب أَكَرَهَا)» الأثر: اللون والطعم والرائحة (جازآت الملا 
بمکانها“) و) لکن (لا يجوز اليم م نا“ لأن المشروط للصلاة الطهارة» وللتيمم الطهورية”” 9 
وحكم آجرٌ مفروش” وشجر وكلاً قائمين في الأرض كذلك فيطهر بالجفاف”” ". 


o1 ماد‎ 


)١(‏ قال الشرنبلالي في إمداد الفتاح (00۷): ولو كانت المتجسدة من أصلها أو باكتسابها الجرم من غيرها رطبة تطهر عل 
الختا رالرى وعله أكعر المشايع لعموم اللو ولقول 385 : (إذَاجَاءَ أ حَدْكُم إلى امج ليإ رآی في َيه 
أو أق فليمسحه وليصل ل فِيهمً 6» أخرجه أبو داود في الصلاة باب: الصلاة ف في النعل (10)» وقيد بالخف احترازاً عن الثوب 
والبساط لآن لهما تخللاً فيتداخلهما النجاسة؛ واحترازاً عن البدن للينه ورطوبته إلا في المني فإنه يطهر بالفرك عنه. 

(۲) لقولهوة: «يغسل الثوب من خمس: :ادن الغائط والبولة والقي»» وال رال رجه الد رفي في ب 
)۳۷/١(‏ ولما روت السيدة عائشةقلة: : أن رَسول الله ل كاد يَمْسل الْمَني ْم يخْرّج إلى الصّلاة في ذلك 
العُوْبٍ»» أخرجه مسلم في الطهارة» باب: حكم المني (۲۸۹). 

(۳) أخرجه الدارقطني في سننه :)7370/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار .)14/١(‏ 

)6( لأن الصحابة طن كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها . مراقي الفلاح .)٠٠١(‏ 

(5) الصقيل: الأملس المجلر الذي ليس فيه مسام يستقر فيها الماء ونحوه. معجم لغة الفقهاء / صقيل /. 

(1) لقولهوقٌ: «أيما أرض جفت فقد ذكت»» أخرجه بابي كدت و 

(۷) لآن طهارة الصعيد ثبت شرطها بقوله تعالئ: فلم تَجدوا ماء فبَيَمُمُوا صّعيداً طيْباً 4 [المائدة: 11 فلا يتأدئ بما ثبت 
بالحديث وهو قوله مد (ذكاة الأرض يبسها»؛ أخخرجه الييهقي ذ في السنن الكبرئ (559/7)» ولأن الصلاة تجوز مع 
يسير النجاسة ولا يجوز الوضوء بما فيه يسير النجاسة والتيمم قائم مقام الوضوء. الجوهرة النيرة .)5//١(‏ 

(۸) أي: لأن الطهور صفة زائدة على الطهارة فإن الخل طاهر وليس بطهور فكذا هذه الأرض طاهرة غير طهور. 
الجوهرة النيرة .)٤۸/١(‏ 

(4) قوله: (آجر) أي: الطوب بلغة أهل مصر وهو اللبن المحرق الذي يستعمل للبناء» وقوله: (مفروش) أي: على 
الأرض ومثله البلاط. الطحطاوي على الدر )١108/١(‏ بتصرف. 

)٠١(‏ أما لو كانا موضوعين ينقلان ويحولان فإنهما لا يطهران بالجفاف لأنهما ليسا بأرضء وإن كان اللبن مفروشاً 
فجف قبل أن يقلع طهر بمنزلة الحيطان. البحر الرائق (۲۳۷/۱). 

اوت 


ومن مَنْ أَصَابَهُ م النّجَاسَّة الْمغَنظة د كالم وَالْبَوْل وَالْعَائط وَالْحَمْر مِقَدَارٌ الدرَّْمٍ فما دوته جَارَت الصّلاة 


مَعَهُ فون راد َم جز وإ أصَابَئْهُ تجاسة مخففة بول ما يكل لحه معي لطي ا ف ل ا 


[ مطلب 2 النجاسة المغلّظة ] 
(ومن بهن اناس ْم كلدم الول من غير مأكول الحم ولو من صغير لم يطعم 


(والْغائط والْحَمْر» وخرء طير لا يزرق في الهواء كدجاج وبط وإوز (مقدار التْرْهَمٍ ما دوت جَازَت 
الصّلاة مع لأن القليل لا يمكن التحرز عنهء فيجعل عفوا وقدّرناء بقدر الدرهم أخذأعن موضع 
الاستتجاء» (فَإِنْ زاد) عن الدرهم رلم نجز) الصلاة» ثم يروئ اعتبار الدرهم من حيث المساحة» وهو: 
قدر عرض الكف في الصحيح» ويروئ من حيث الوزن وهو: الدرهم الكبير المثقال””» وقيل في التوفيق 
بينهما: إن إن الأولن ذ في الرقيق» والثانية في الكثيف» وفي « الينابيع») :وهذا القول أصح وفي «الزامدي») 
ر ا راا چاو أولىء لما فيه من إعمال الروايتين مع مناسبة التوزيع. 

[ مطلب بے النجاسة المخففة ] 


وإ أَصََمْهُتجَاسَهُ مُحَففَةٌ بول ما مُكَل لَحْمَهُ)''' ومنه الفرس» وقيد بالبول لأن نجاسة 


© وَيْحَرُم e i‏ ۷ والطباع السليمة ا تستخبتها والتحريم لا لاحترامها آية 
نجاستهاء وأما عندهما فلعدم مساغ الاجتهاد في طهارتها. إمداد الفتاح .)٠١١(‏ 


0 باسك 


1 1 5-6 ا 
يؤكل لا يؤكل 

كالدجاج والبط والأوز ا 

(۳) وهو ما يبلغ وزنه مثقالاًء والمثقال = عشرون قیراط والقيراط - 5 حبات شعير = 174, ا الهداية 
للكنوي (۲۳۹/۱) بتصرف» فإذا ضربنا )7١<0,715(‏ فيساوي ما يقارب خمس غرامات. 

(5) كالغنم والبقر والإبل» فنجاستها خفيفة لثبوت المعارض كقوله يد « استنزهوا بن البولا»» ج الدارقطني 
في ستنه »)۱۳۸/١(‏ مع خبر العرنيين الدال على طهارة بول الإبلء وخبر العرنيين: عن أنس اه قال: : قدم 
أناس من عكل أو عرينة؛ فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي بيد بلقاح -أي: نرات انان رادا 
را ل ا ا ا ل اد ل ل 
آثارهم فلما ارتفع النهار جيئ بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون 
فلا يسقون قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. أخرجه البخاري في 
الوضوءء» باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها (YT)‏ مراقي الفلاح (94) بتصرف. 

o ت‎ 


ا ا E‏ ادب E‏ 


البعْر والرّوث والخثي''' غليظة عند (أبي حنيفة»؛ وقال ( أبو يوسف» و« محمد» : خفيفة”'" قال 


« الشرنبلاني) : وهو الأظهرء لعموم البلوئ بامتلاء الطرق بهاء وطهرها (محمد) آخخرا وقال: لا 
يمنع الروث وإن فحش» لما رأ من بَلْوَئ الناس من امتلاء الطرق والخانات بها لما دخل السرَّي ممع 
الخليفة”"» وقاس المشايخ عليه طينَ بخَارئ) لأن ممشئ الناس والدواب واحد. اه. (جارت 
الصّلاهٌ مَعَهء ما لَمْ َل رْبعَ) جميع (اللَوب) يروئ ذلك عن ١‏ أبي حنيفة»» لأن التقدير فيه 
بالكثير الفاحش» والربع ملحق بالكل في حق بعض الأحكام (هداية)؛ وصححه في ( المبسوط»» 
ومو لاا ن ب امات ار وقيل: ربع الموضع الذي أصابه كالذَيْلٍ والكمَ 
والدخريص”)» إن كان المصاب ثوباً . وربع العضو المصاب كاليد والرَّجل» | إن كان ناء وصححه 
في التحفة) و( المحيط» و« المجتبئ) و( السراج»» وفي « الحقائق ): وعليه الفتوئ» وقيل: ربع 
أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر”» قال ( الأقطع»: وهذا أصح ما روئ فيه. اه. فقد اختلف 
التصحيح كما ترئ» لكن ترجح الثاني بأن الفتوئ عليه» وهو الأحوطه فتنبه» قال في « الفتح): 
وقوله ‏ يعني ١‏ صاحب الهداية» ‏ لأن التقدير فيه بالكثير الفاحش يفيد أن أصل المروي عن (أبي 
حنيفة) ذلك على ما هو دأبه في مثله من عدم التقدير» فما عد فاحشاً نَم وما لافلا. اه وإنما 
عَدَنُوا عن التعبير بالكثير الفاحش | إلى التقدير بالربع تيسيراً علئ الناس» سيما من لا رَأيّ له من 
العوام» كما مر على نظيره الكلام وبه ظهر الجواب عما إذا أصاب الشوب أو البدن من النبجس 


.)15( البعر: للإبل والغنم؛ والروث: للفرس» والبغل؛ والحمارء والخثي: للبقر. مراقي الفلاح‎ )١( 

(؟) قال الطحطاوي علي المراقي :)314/١(‏ وتظهر فائدة الخلاف في الروث والخثي لوجود الاختلاف فيهما مع 
فقد تعارض النصين» فإن قولهككِة: « إنه رجس أو ركس»» لم يعارضه نص آخر فيكون آخر فيكون عند الإمام 
مغلظاً وعندهما مخففا لقول مالك وابن أبي ليل بطهارته بحديث العرنيين من أنهي «أمرهم بشرب أبوال 
الإبل وألبانها)» ومن حجة الإمام أن النص إذا انفرد عن معارضة نص آخر تأكد حكمه» فحديث الروث لم 
يعارضه الاختلاف والنص حجة» والاختلاف ليس بحجة. 

(۳) الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن وهي محط الحاج على طريق السابلة وبينها وبين نيسابور مائة وستون 
فرسخاً. معجم البلدان / ري / والخليفة هو: هارون الرشيد رحمه الله تعالئن. كذا في الطحطاوي على المراقي .)714/١(‏ 

(5) بخارئ: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها يعبر إليها من آمل الشط وبينهما وبين جيحون يومان من هذا 
الوجه وهي مدينة قديمة نزهة» كثيرة البساتين واسعة الفواكه. ومع هذا وصفوها الشعراء بالقذارة لظهور 
النجس في أزقتها لأنهم لا كنف لهم. معجم البلدان / بخارئ /. 

(5) الدخريص: الشق في أسفل الثوب ليساعد لابسه على المشي. معجم لغة الفقهاء / دخريص /. 

(5) المعزر: ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن من السرة إلى ما تحتها. معجم لغة الفقهاء / مئزر /. 

- 0£ - 


وَتَطْهِيرٌ النجَاسّة العي يجب عَسْلًا عَلَى وجهين: فما کان له منهًا عبن مرئية مَطْهَارتُهًا زَوَالُ عَيْنهاء إلا أن 
نی من ارا ما شق اله وما َس لَه عن مر ارتا أذ ُفْسَلَ حَنّى يغب عَلّى ن القاسل آنه 


as 


قد طهر. والاستنجاء ء سنّة» يجُزئ فيه الْحَجَر وَمَا قم 00010 Ragas‏ 


المخفف المتجسد مقدار كثير» إلا أنه لتراكمه لا يبلغ الربع» فهل يمنع؟ وما القدر المانع؟ ولا 
شك أنه إذا كان كثيراً فاحشاً يمنع وإن لم يبلغ الربع لتراكمه» لما علمت أنه أصل المروي عن 
الإمام ويحد القدر المانع فيه تيسيراً بأنه إن كان بحيث لو كان مائعاً بلغ الربع منع» وإلا فلا. 
[ مطلب 4 تطهير محل النجاسة الواجب غسلها ] 

(وَتَطهِير) محل (النجَاسة التي يجب غسلها عَلَى وجهين)» لأن النجاسة إما أن تكون لها 
عين مرئية؛ أو لاء (فمَا كان لَه مها عين مَرَئيَةٌ) كالدم (تَطَهَارَتَهَا) أي: النجاسة» والمراد محلها 
(زَوَالَ عَيْنهَا) ولو بمرة على الصحيح» وعن ١‏ الفقيه أبي جعفر): أنه يُفْسل مرتين بعد زوال العين» 
إلحاقاً لها بغير مرئية غسلت مرة (إلاً أن يَبْقَى من أَئرهَا) كلون أوريح (مَا يَشقْ إزَالَته)» فلا يضر 
بقاؤ» ويغسل | ير الماء على الراجح والمشقة: أن يحتاج في إزالته إلى غير الماء 
القرّاح”'' كحرض” أو صابون أو ماء حارء (وَمَا ليس لَه عَينْ مَرئيَةٌ) كالبول (فَطَهَارتُهًا أن يغْسّل) 
أي: محل النجاسة (حَتَى يَعْلبَ على ن الْعَاسِل أنّه) أي: المحل (قَدْ طَهِرَ)؛ لأن التكرار لا بد 
منه للاستخراج ولا يقطع بزواله» فاعتبر غالب الظن» كما في أمر القبلة”"» وإنما قدّروا بالثلاث”*) 
لأن غالب الظن يحصل عنده فأقيم السبب الظاهر مقامه تيسيراً ويتأيد ذلك بحديث المستيقظ مسن 
نامه ثم لا بد من العصر في كل مرة في ظاهر الرواية لأنه هو المستخرج. «هداية». 

E‏ د O‏ ان 


(والاستنجاء سنة) مؤكدة للرجال والنساء 9 (یجزئ فيه) لإقامة السنة (الْحَجَرَوَمَا قَام) 


./ القراح: الماء الخالص. معجم لغة الفقهاء / قراح‎ )١( 

(۲) الحرض: الأشنان رماد إذا ذر في الماء انعقد وصار كالصابون» ينظف به. معجم لغة الفقهاء / حرض /. 

(") أي: في التحري عن القبلة فإنه يعتبر فيه غالب ظن المصلي المسافر الفاقد جهة القبلة. شرح الهداية للكنوي .)544/١(‏ 

)٤(‏ إشارة إلى حديث المستيقظ فإنه ذكر فيه «حتى يغسلها ثلاثاً». شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح 
القدير ,.)57١/١(‏ وانظر الحديث بتمامه ص )١5(‏ رقم (5). (0) تقدم تخريجه ص .)١5(‏ 

(5) الاستنجاء هو: مسح موضع النجو بنحو حجر أو غسله» والنجو: ما يخرج من البطن ويجوز أن تكون السين 
فيها للطلب أي: طلب النجو ليزيله. فتح باب العناية .)٠١١/١(‏ 

(۷) لما روئ البخاري عن أنس بن مالك « كان رسول الله يذل الْخَلاءَ فأحمل أن وغلام إداوة من ماء وعَنرة ينجي 
ِالْماءِ4» أخرجه البخاري في الوضوءء باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء (101) والعنزة: عصا عليه زج. 

0 نه 


سر اوم شام 


مامه يَمْسَحَهُ حٌى ينْقيه وَلَيْسَ فيه عَدَدٌ موف وَغْسْلُهُ بالْمَاء أُفْضَل» إن تَجَاوَرتِ النْجَاسَة مخرجها 
َم جز فيه إلا المَاءُ ولا يَسَْنجِي بِعَظم ولا بوث ولا بِطَعَام ولا بيَمِينه. 

(مُقَامَهُ)”'' من كل عين طاهرة قالعة غير محترمة ولا متقوّمة”" كمدر”” (يَمْسَّحَهُ) أي: المخرج 
(حّئ ينقيّه)؛ لأن المقصود هو الإنقاء' » فيعتبر ما هو المقصوه (وَلَمْسَ فيه) أي: الاستنجاء 
(عَدَدُ مَسثودٌ) بل مستحب» فيستحب الثلاث ك إن حصل التنظيف بما دونهاء وإلا جعلها وتر“ 
(وَعْسْلُّهُ) أي: المخرج (بالْمَاء) بعد الإنقاء بالحجر ولا (أَفْضَلَ)”"' إذا كان بلا كشف عورة عند 


ت 
8س سر سم 


من يراه أما معه فيتركه» لأنه حرام يفسق به» فلا يرتكبه لإقامة الفضيلة”"» (فَإِنْ تَجَوَرَت النّجَاسَةٌ 


س اوس سس 


مَخخْرَجَهَا) وكان المتجاوز بانفراده ‏ لسقوط اعتبار ذلك الموضع - أَكَثَرَ من الدرهم رم يجز فيه) 
أي: في طهارته (إلا الْمَا)» أو المائع» ولا يطهر بالحجر» ا النجاسة الحا 
البدن» (ولا يتنج يعَظم ولا بِرَوْثِ)» لورود النسهي عنه”* ' (ولا بِطَعَامٍ) لأدمي أو بهيمة» لأنه 
إتلاف وإهانة» (وَلا بيَمينه) لورود النهي عنه”" أيضاً الأ من عدر الى يضم الإ تاها 


.)١( خرج منه الزجاج وجص والآجر والخزف لأنه يضر المكان. مراقي الفلاح‎ )١( 

(۲) خخرج منه المحترم لتقومه إلا الماء وهو كخرقة ديباج وقطن وذلك لإتلاف المالية والاستنجاء بها يورث الفقرء 
لقوله كل « إن الله حرم علَيْكُمْ عقوق الأمهات ووأ الات ومنّعٌ وهات وكرة لَك قيل وقال وَإِضَاعَة الْمّال)؛ 
أخرجه البخاري في الاستقراض؛ باب: ما ينه عن إضاعة المال (78:8)» مراقي الفلاح »)۴١(‏ بتصرف. 

(۳) المدر: الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. معجم لغة الفقهاء / مدر /. 

0( أي: التنظيف. 

)0( لقوله ك (مَنْ اسْتَجْمَرَ فليوتر مّنْ فعل ذلك فَقَدْ آحْسَّنَ وَمَنْ لا قلا حَرَجَ)» أحرجه أبو داود في الطهارة» 
باب: الاستتار في الخلاء .)۴١(‏ 

00 لقوله تعالئ: 3 فيه جال يحون أن يَتَطَهرُوا وَاللّهُ يحب الْمُطّهْرِينَ 4 [التوبة: 1٠۸‏ نزلت في أقوام كانوا 
يتبعون الحجارة الماء» وهم أهل قياء. الهداية ))55/١(‏ والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)٠٠١/١(‏ 

(۷) لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غالباً واعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «ما نيکم عَنْهُ فَاجَْبُوه وَمَا مرکم به فافْعَلُوا منْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ) أخرجه مسلم 
في الفضائل» باب: توقيره ولد (۱۳۳۷). 

(۸) روئ الترمذي عن عبد الله بن مسعودظكه قال: قال رسول الله کد ١‏ لا جوا الروت ولا بِالْعظم قله راد خوَانكم من 
الْجنٌ)» أخرجه الترمذي في الطهارة باب: ما جاء في كراهية ما يستنجئ به (16). فإذا وجدهما صار العظم كأن لم يؤكل 
فيأكلونه» وصار الروث شعيراً وتبناً لدوابهم» مععجزة للنبي يك والنهي يقتضي كراهة التحريم. مرافي الفلاح .)7١(‏ 

)4 دوك البخاري عن أبي قتادةط عن بيه عن النبي يكل قال: إِذَابَال أَحَدكُمْ قلا يَأخْذَنٌ ذَكَرَهُ بيمينه ولا ينجي 
يميه ولا يتمس في الإنّاء» أخرجه البخاري في الوضوء؛ باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال (194). 

ا 


كتاب الصلاة 

ول قت ٠‏ الصبح إ إذا طَلّعَ الْفَجْرٌ الثَانيء وَهُوَ: لاض الْمَعْترض في الأفى» وآخر وقتها مالم تطلع 
الشّمس» وأول رفت طهر إا زالّت الشمس» وآخر وفتها عند «أبي حَنيقَة» ذا صَارَ ظل كل شيء ميه 

كتاب الصلاة”'': شروع في المقصود بعد بيان الوسيلة. والصلاة لغة: الدعاء قال الله تعالى: 
صل علو رال ٠:‏ أي: أذْعٌ لهم وشرعاً: الأفعال المخصوصة المفتّتّحة بالتكبير المخيّتّمة 
بالتسليم. وهي فرض عين على كل مكلفء ولكن تؤمر بها الأولاد لسبع سنين» وتضرب عليها 
لعشر »بی لا بخشبة ويکر جاحدهاء وتاركها عمدا كسلا ببس ويضرب خت يصلي. 

[ مطلب ب2 مواقيت الصلاة ] 

(أول وفت الفجر» قدمه لعدم الخلاف في طرفي بخلاف غيره كما سنقف عليه (إِذَا طَلَعَ 
الْفْجرٌ الثانِي)» المسمة ل بالصادق» (وعو: لاض الْمعْتَرض في الأفّق)» بخلاف الأول المسمى 
بالكاذبء فإنه يخرج مستطيلاً في الأفق ثم تَعْقبه به ظلمة» والأفق: واخ الآفاق» وهي أطراف السسماء» 
(وآخير وفتها مَالَمْ تطلع الشمس)” أي: قبيل طلوعهاء (وأول وقت اهر إا الت الشمس) عن 
كبد السماء (وآخر وقتهًا عند «أبي حَنيفَة)) رحمه الله (إذا صارظل کل شېء مفليه)" 


)١(‏ الصلاة هي: أم العبادات» وأساس الطاعات» وماحية اللنوب» وناهية السيئات» وقدم عليها كتاب الطهارة التي 
هي من شرائطهاء لكونها مفتاح الصلاة» ومصباح الصلاة» وكان فرض الصلوات الخمس.ليلة المعراج» وهي: 
ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهراً. من مكة إلى السماء ء. ثم العبادة 
نوعان: مؤقتة كالصلاة وغير مؤقتة كالزكاة. قال الله تعالى: # إِنَّ الصّلاةٌ كائ على الْمُؤمِنينَ كتابا مَوقُوتاً 4 
[النساء: ]٠٠١‏ أي فرضاً مؤقتاً. فتح باب العناية .)١7/0/1(‏ 

(۲) لماروئ أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اله قل ( مُرُوا أوْلادَكُمْ بالصّلاة وَهُْمْ 
باب: : متول يؤمر الغلام بالضلاة (4ةغ). 

(۳) لقولهطيٌ: لا يَمَْعَنُكُم من سُحُورِكُمْ ادان بلال ولا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيل ون الجر الْمُسْتَطِيرٌ في الأمُقي»» 
اجرج التزملي في الو باب ما جاء في بيان الفجر ¥ 

)£( لقوله تعالى: ر سبح يمد ربك قبل طلُوعٍ الس © [طه: ۰ ] ولقولهويُ: درفت صلا الجر ما كم يَطلْحْ 


6 م 


قر الشّمْس الأول وَوَقْتْ صّلاة الظَهْر إا زَالْتْ امس عن بَطْن السّمَاء ما َم بخضر العصر ووفت صلاة الْمَصرٍ 
ما لم تصقر الس وتسنقط قرا اولوقت صتلاة امغر إا قات الشَمْس ما لم سقط الشفق وَوَقّْت صَلاة 
العشاء إلى نصنف ب اليل »» أخرجه مسلم في المساجدء باب: أوقات الصلوات الخمس (577). 

(6) ولمعرفة وقت العصر: تغرز عوداً مستو طوله (متر) مثلاً في مكان مستو وتخط عل رأس ظله خطاًء فما دام 
الظل ينقص لم تزل الشمس فإذا سكين ولم ينقص ولم يزد فذلك وقّت الاستواء فيكون الظل الموجود 
(١٠سم)‏ مثلا فلا يدخل وقت العصر عند الصاحبين إلا ليصبح الظل مثله أي: (١١٠اسم)‏ وأما عند الإمام لا 
يدخل وقت العصر إلا ليصبح الظل مثليه أي (١٠اسم).‏ إمداد الفتاح )17١(‏ بتصرف. 
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سو فيء الزوال. وتال « أبو يوسف» وَ(مَحَمَّدٌ) : إِذَاصَارَ ظل كل شَّيء مِعْلَّهٌُ وأول وَقتَ الْعَصْر إِذَا 
خرج وقت الظهر عَلَى الْقَولينِء وآخر وفتها ما لَمْ تَغْرب الشُّمْس» E RO‏ 


(سوى فيء )ء الزّوَال) ”7 أي: الفيء الذي يكون وقت الزوال» هذا ظاهر الرواية عن الإمام «نهاية» 


وهي رواية «محمد» في الأصل. وهو الصحيح كما في « الينابيع» و«البدائع» و(الغاية) 
و( المنية» و( المحيط»» واختاره « برهان الشريعة المحبوبي» » وعَول عليه ( النسفي»» ووافقه 
«صدر الشريعة) ورجح دليله» وفي « الغياثية): وهو المختار» واختاره أصحاب المتون» وارتضاه 
الشارحون» وقد بسط دليله في «معراج الدراية)» ثم قال: والأخذ بالاحتياط في باب العبادات أولى» 
إذ هو وقت العصر بالاتفاق» فيكون أجود في الذينء لثبوت براءة الذمة بيقين؛ إذ تقديم الصلاة 
غاى اوفك لا يجوز بال ججتاء: يسكور E‏ اه (وقال «أبو يُوسّفَ» 
وا محَمَدُ)) رحمهما الله تعالى: آخر وقتها (إِذَا صَارَ ظل کل ششيْء مِعْلَّهُ) سوئ فيء الزواله» فإنه 
مستثنئ على الروايتين جميعاً؛ وهو رواية عنه أيضاً وبه قال «زفر) والأئمة الثلاثة. قال 
« الطحاوي): وبه نأخذ» وفي «غرر الأذكار»: وهو المأخوذ به» وفي ( البرهان»: وهو الأظهرء لبان 
ا جبريل "وهو نن ی ار ا و ةب رليمل الساين البو ريه يتس اي 
( الدر)» وتعقبه aS‏ قال شيخنا : والأحسن ما في ( السراج» عن «شيخ 
ا أنّ الاحتياط أن لا يخر تر الظهر إلى المثلء ولا يُصَلّي العصر حت يبلغ المشلين» »ليكون 
مؤدياً للصلاتين في وقتهما بالإجماع. اه (وأول وَقت الْعَصْرِ إا خرج وقت الظهر عَلَى) اختلاف 
(الْقَوليْنِ) من المثلين أو المشلء (وآخ ر وفتهامَا لم تَغْرب اللشمْس)”” أي: قبيل غروبها. 


)١(‏ لتعارض الآثار وبيانه أن قوله د في الحديث المتفق عليه: « أبردوا بالظهر فإن شذة الحر من فيح جهنم» يقتضي 
تأخير الظهر إلى المثل» لأن أشد الحر في ديارهم وقت المثل وحديث إمامة جبريل في اليوم الأول يقتضي انتهاء 
وقت الظهرء بخروج المثل» لأنه صلى به يد العصر في أول المثل الثاني فحصل التعارض بينهماء فلا يخرج وقت 
الظهر بالشك وتمامه في المطوّلات. الطحطاوي على المراقي (11) وانظر حديث إمامة جبريل بالتعليق الآتي. 

)۳( روك أبو داود: :عن ابن عباس 5 قال: قال رسول الله د: « آي ريل علي السّلام عند ابت مرن فصل بي 
الظّرَ حين زات الس كانت قَدْرَ الراك وَصَلَى بي الْعَصْرَ حينَ كَانَ ظلَهُ مله وصلى ي يَْنِي المرب حينَ 
فر الصَائِمْ صلی بي لاء جين عاب الع صن بي الفَجْرَ جين حرم العام الراب على الصَائِم لا 
کان الع صلی ِي اله حي کان ظِلَهُمْلهوصلْى بي الْعَصرَ جين كان ظِلهُ ْله وَصلى بي المرب جين أفطَرَ 
الام صان بي العناة إلى لت الال صان بي اجر فار ا م الت لي فقال يا محمد هذا رفت الأنْييَاء مِنْ 

يلك ورت ماين لين الوي, ا 0 : ما جاء ق في المواقيت 
باب: ل م oA‏ ا 
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وأول وَفت المرب ِذَا عربت + الس وآخير وفنا ما لم يغب الشفق» وهو ابض الي في الأمُ بَعْدَ الْحمْرَ 
عند أي حَنيقة»» وكال 9 أو يوسّف» وَل مَحَمَّدُ) :هو الحمرث وأول وَفْت الْعشاء ! إِذَا غاب الشفق» وآخر وقتها 
مالم يَطلْع الجر وول وفٌت الور بَعْدَ العشاءء وآخر وفتها مالم طلم الفجر. سحب الإسقار بالفجرء n‏ 


(وأولوقت الْمَغْربٍ إِذَا غرَبّت الشّمْس» رار رقتها نا لم يقب الشف وَهُوَ) أي: الشفق الموقت به 
لاض الدِي) يستمر (في الأ بعد غيبة (الْحَمرة)"" بثلاث درج" »كما بين الفجرين» كماحققه 
العلامة الشيخ «خليل الكاملي» في حاشيته على « رسالة الإسطرلاب) » حيث قال: التفاوت بين الفجرين 
وكذا بين الشفقين الأحمر والأبيض إنما هو بشلاث درج وهذا (عند «أبي حنيفة)) رحمه لله تعالئن» 
(وقال 9 أبو يوسف» و« محَمَد): هو الْحَمْرَةٌ)» وهو رواية عنه أيضاً وعليها الفتوئ كما في ( الدراية) 
و« مجمع الروايات» و«شروح المجمع)» وبه قالت الثلاثة» وفي ( شرح المنظومة): وقد جاء عن (أبي 
حنيفة) 5 + NEAR EE EE‏ 
وعليه الفتوئ اه وتبعه « المحبوبي» و(صدر الشريعة)» لكن تعقبه العلامة (قاسم» في تصحيحه وسبقه 
شيخه « الكمال» في ( الفتح) فصححا قول الإمام» ومشئ عليه في ( البحر). قال شيخنا: لكن تعامل الناس 
اليوم في عامة البلاد على قولهماء وقد يده في ( النهر) تبعا ( للنقاية) ون الوقاية) و«الدر» و(الإصلاح) ٠‏ 
و( درر البحار» و الإمداد» و« المواهب» و« شرح البرهان» وغيرهم مصرحين بأن عليه الفتوكا. اه (واول 
وقت العشاء اعاب الششفق» وَآخر وا مالم طم الفجر) 1 ي: قبيل طلوعه. (وأول وفْت الور بَعْدَ 
الْعشاء) عندهماء وعند الإمام وقته وقت العشاء» إلا أن فعله مرتب على فعل العشاء فلا يقندّم عليها عند 
التذكرء والاختلاف في وقتها فرع الاختلاف في صفتها. (جوهرة)» (وآخر وقهامَالَم يَطْنُع الْفَجْرٌ فجن“ 
وفاقد وقتهما غير مكلف بهماء كما جزم به في ( الكنز» و« الملتقئ» و« الدر»» وبه أفتئ « البقالي» وغيره. 
[ مطلب 2 الأوقات المستحبة للصلاة ] 
(ويُسْتَحَب الإسقَارٌ بالقَجر)» لقولهي: «أسفروا الجر فَإِنّه أعْظم للآجر) *» قال الترمذي: 


.)579/1( لقول ابن عمرة: « الشفق الحمرة»؛ أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(۲) الدرج: الرتبة والمنزلة. معجم لغة الفقهاء / درجة /. 

(7) لقولدوية: ١‏ إن الله أمَدُكُمْ صَلاةٍ : هِي حير لَكُمْ مِنْ حمر العم الوذ تر جَعَلَهُ الله لَكُمْ فيمّا ب ين صّلاة الْعشَاء 
ِل آنْ يَطْلّمَ الْفَجْرٌ»» أخرجه الترمذي في الوتر» باب: ما جاء في فضل الوتر .)٤0۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في الإسفار بالفجر (054)؛ والنسائي في المواقيت» باب: الإسفار 
(214). وذلك لأن في الإسفار تكثير الجماعة» وفي التغليس تقليلهاء وما يؤدي إلى التكشير أفضل» وليسهل 
تحصيل ما ورد عن أنس قال: قال رسول الله ّد: « من صلئ الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتئ تطلع 
الشمس ثم صلئ ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول اللهوية: «تامة تامة تامة»» أخرجه 
الترمذي في الجمعة» باب: ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد (285). مراقي الفلاح .)1١8(‏ 
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وَالإِيْرَادُ بالظهر في الصّيْف» وتقديها في الشتاء وتأخيرٌ الْعَصر مالم تتغير الشّمْس» وَتَعْجِيلٌ الْمَمْربِ 
وَتَأَخَيْرٌ العشاء إلَى ما قبل ثُلْثْ اللَيْل. [ز [ SS‏ 0011 


حديث حسن صحيح» والإسفار: الإضاءة يقال: أسفرٌ الفجرء إذا أضاءء وأسفر الرجل بالصلاة 
إذا صلاها في الإسفار» «مصباح»» وحَدُ الإسفار المستحب: أن يكون بحيث يؤدّيها بترتيل نحو 
ستين أو أربعين آية”' ثم يعيدها بطهارة لو فَسَّدَتْء وهذا في حقٌّ الرجال» وأما النساء فالأفضل 
لهن الْعَلس'" لأنه أسترء وفي غير الفجر يَنْتَرنَ فراع الرجال من الجماعة؛ كذا في « المبتغى؛ 
و( معراج الدراية». (و) يستحب (الإبرَاد باهر ي الصّيف) بحيث يمشي في الظل» لقوله و 
«أبردوا بالظَهرِ فَإنَ شِدَه الْحَرٌ من َي جَهم» ”7 اموه لبقا يو رم الفح و E‏ 
بجماعة والبلاد الحارة وغيرهاء في شدة الحر وغيره» كذا في (معراج الدراية» (و) يستحب 
(تفديها في الشتام) والربيع والخوييف”" كسائي والإمداد» عن (مجمع الروايات» () 
يستحب (تأخير الْعَصْرِ) مطلقاًء توسعة للنوافل (مَا لَم َير الشمْس) *' بذهاب ضوئها فلا 
يتحير فيها البصرء وهو الصحيح (هداية». () يستحب (تَعْجِمِلُ الْمَغْرِبِ ملف فلا 
يفصل بين الإذان والإقامة إلا بقدر ثلاث آيات أو جلسة خفيفة. (وَ)» يستحب» (تَأْخيْرٌ العشاء 


إلى مَا قبل ثُلْكْ الل“ الأولء في غير وقت الْعَيْم فينْدب تعجيله في" 


)١(‏ أي سوئ الفاتحة» والظاهر أن المراد بالأربعين أنه في مجموع الركعتين» لا في كل واحدة منهماء فالأولئ أن 
يقال: بحيث يقدر على الصلاة بقراءة مسنونة. فتح باب العناية .)180/١(‏ 

(۲) الغلس: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. النهاية (۳۷۷/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاةء باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر (0۳۸)ء ومس لم في المساجد باب: 
استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (115). قال النووي في 
شرح مسلم (114/5): فيح جهنم: سطوع حرها وانتشاره وغليانها. 

(5) لما روئ النسائي في السنن الكبرئ (410/1)» عن أنس هه قال: « كان رسو الله دا كان الْحَرٌ أَبْرَهَ 
يالصّلاة وَإذًا كان الْبَرْدُ عَجل الإبْرَادَ بالظّهْر». 

)٥(‏ لما روئ أبو داود عن علي بن شيبان قال: «قدمنا علي رسول الله 46 المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت 
الشمس بيضاء نقية)» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: وقت الظهر .)٤٠۸(‏ 

(5) لقولهوة: ٠لا‏ تَزَالَ أي خير -أوْ قال على الْفطرَة- ما لَمْ يروا الْمَغْرِبَ إلى أن نشتيك النجومٌ)» أخرجه 
أبو داود في الصلاة» باب: وقت المغرب .)٤۱۸(‏ 

(۷) لقولهوي: « لَوْلا أن أشى على أمتي أمَرْئهُم أن يوروا الْعِشَاء إلى ثلث اللَيْلٍ أوْ نصفه»» أخرجه الترمذي في 
الصلاة» باب: ما جاء في تأخير العشاء .)١59(‏ 

(۸) لأن في تأخيرها تقليل الجماعة لمظئة حصول المطر بوجود الغيم. إمداد الفتاح .)1۸١(‏ 

عا كات 


ومسْتَحَبُ في الور لمن يَألَْف صلا اللّْلِ أذ يَوَخْرَ الوثرَ إلى آخر اللَيْلِ» قوذ لَمْ يه تق بالانتباه وتر 
قبل الوم. 


(ويستحب في الور لمَن يأف صلا اليلِ) ويثق بالانتباه (أذْيَوَحُرَ الور إلى آخر اللَّمْلِ)» ليكون 


آخر صلاته فيه (َنلَ) من نفسه (الانتنا ورل الوو), لقوله كله ا ذلا يو آخر 
اليل فليوتر أله وَمَنْ طَمْع أَنْيقُومَ آخبر اللَيْل فلْيُوتر آخرَه فإ صَلاة اليل مَشهودة) " روا مسلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله (76)» والترمذي في 
الصلاةء باب: ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره (505). 
دكات 


باب الأذان 

الآذانُ سنه للصّلوّات الْحَمْس وَالْجمَعَة دوك ما سواهاء وَصِفَة الأدَانِ أن يَقُول: الله أكْبَر الله أَكْبَرٌ إلى 
اكتووز وار تحق فلن مو ماد عدر مص داو EES‏ 

باب الأذان”'': هو لغة؛ الإعلام”". وشرعاً: إعلام مخصوص علئ وجه مخصوص بألفاظ 
مخصوصة وقدم ذكر الأوقات على الأذان لأنها أسباب» والسبب مقدم على المسبب. (الأذان سنه 
مؤكدة للرجال”" (للصلوات الْحَمْسِ وَالجَمعَة)» خصّها بالذكر مع أنها داخلة في الخمس لدفع 
توهم أنها كالعيد من حيث الأذّان أيضاً فلا يسنّ لهاء أو لأن لها أذانين» (دُوْنَ مَاسِوَاهًَا)» كالعيد 
والكسوف والوتر والتراويح وصلاة الجدازة» فلا يسن لها. (وصفَة الآذّان) معروفة» وهي ران 
يَقُول) المؤذن: (الله أَكَبَر الله أَكْبَرُ إلى آخره) أي: آخر ألفاظه المعروفة بتربيع تكبير أوله 
وتثنية باقي ألفاظه (وَلا ترجيع فيه) وهو: أن يرفع صوته بالشهادتين بعدما خَمَّضَ بهماء 


)١(‏ اعلم أن الأذان ثابت بالكتاب والسنةء أما الكتاب: فقوله تعالئ: ‏ وَإِذًا نَادَيْتُمْ إلى الصّلاة انخَدُوهَا هُزْواً 
ولعب € [المائدة: 0۸] وقال: فيا يها الْذِينَآمَنُوا ذا ودي للصّلاة من يَوْم الْجُمُمَة ‏ [الجمعة: 4]. وأما 
السنة: روئ محمد بن عبد اللّه بن زيد» عن أبيه قال: كان رسول الله ييه قد هم بالبوق» وأمر بالناقوس فحت 
فَأَرِيَ عبد اللّه بن زيد ظا في المنام» قال: رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً) فقلت له: يا عبد الله 
تبيع الناقوس قال: وما تصنع به قلت: أنادي به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على خير من ذلك قلت: وما هو 
قال: تقول: الله أكبر اللّه أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللّهء أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول اللهء حي على الصلاة حي على الصلاةء حي على الفلاح حي على 
الفلاح» الله أكبر اللّه أكبر» لا إله إلا الله قال: فخرج عبد الله بن زيد حتئ أتى رسول الله يكو فأخبره بما رأى 
قال: يا رسول الله رأيت رجلاً عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فقص عليه الخبر» فقال رسول الله كل 
« إن صاحبكم قد رأ رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه وليناد يلال فإنه أندئ صوتاً منك» قال: 
فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها قال: فسمع عمر بن الخطاب يه الصوت» 
فخرج فقال: يا رسول الله يه واللّه لقد رأيت مثل الذي رأئ. أخرجه ابن ماجه في الأذان والسنة فيهاء باب: بدء 
الأذان .)7١7(‏ واعلم بأن الإمامة أفضل من الأذان لمواظبته يك وكذا الخلفاء الراشدون من بعده. وقول سيدنا 
عمرت#»: دلولا الخليفي لأذنت»» لا يستلزم تفضيله عليهاء بل مراده لأذنت مع الإمامة لا مع تركها فيفيد 
أن الأفضل كون الإمام هو المؤذن» وهذا مذهبنا وعليه كان أبو حنيفة 6 كما يعلم من أخباره. شرح فتح 
القدير .)100/١(‏ والحديث أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)703/١(‏ 

(۲) قال تعالئ: وَآذَانُ من الله وَرَسُوله إلى الئاس [التوبة: ۳]. 

(1) لقولهك: «فإذّا حَضَرَتْ الصلاء فَلْيوَدنْ لَكُمْ أحدذكم وليَوْمَكُمْ أكْبرَكُمْ)» أخرجه البخاري في الأذان» باب: من 
قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (518). 

(4) انظر التعليق رقم .)١(‏ 

د 


وميد في أذان ا ا اويا الوك ويل اا إلا أنه يزيد يها 


E 


وهو مکروة اش( ذا ERTIES‏ الثانية (الصّلاةٌ 
خر من النوم)» ويقولها (مَرتهن)" لأنه وقت نوم. (وَالإقَامَ مغل الأَذَانِ) فيما ر 
تكبير أوله وتثنية باقي ألفاظه» (إلا هريد فيا بَعْدَ) قوله (حَي عَلَئ القلاح)» الثانية: : (قدْ قامّت 
الصّلاة) ويقولها (مَرتسْن). رس أي: يتمهّل ندباً (في الآذَانِ)بسكتة بين كل كلمتين» 
(ويحدر) أي: يسرع في الإقامة” " بأن يجمع بين كل کلمتینء (وَيَسْتَفيل هما الْقبْلَهَ فَإِذَايَلَعَ 
إلى الصّلاة وَالْقَلاح حول وَجْه) فيهما (يميناً) بالصلاة (وَشمّالاً) بالفلاح» مسن غير أن يحول قدميه 
لأن فيه مناجاة ومناداة» فيتوجه في المناجاة إلى القبلة» وفي المناداة إلى مَنْ عن يمينه وشماله» ويستدير 


في الصومَعمَة 7 اذام يم الإعلام بمجرد تحويل الوجهء ليحصل تما الإعلام. (وَيَوَذْنُ) الرجل 


(للقائتة» ويقيم)' 2 “ لأنها بمنزلة الحاضرة» (فإن فاته صَلَوَات» متعددة وأراد قضاءمن في مجلس 


(1) لأن بلالا لم يرجم وكذا ابن أم كلوط وقال الشافعي: إنه سنة لترجيع أبي محذورة بأمره ت قال الطحطاوي: بأنه كان 
تعليماً فظنه ترجيعاً وبأن أبا محذورة كان مؤذناً بمكة وكان حديث عهد بالإسلام فأخفئ كلمتي الشهادة حياء من قومه 
ففرك النبي َي أذنه وأمره أن يعود فيرفع صوته ليعلمه أن لا حياء من الحق. الطحطاوي على المراقي .)717/0/١(‏ 

(۲) لما رول الطبراني في الكبير (7200/1)) عن بلال ذه أنه أتئ النبي فد يؤذنه بالصبح فوجده راقداً فقال: الصلاة 
خير من النوم مرتين قال النبي و ما أحسن هذا يا بلال اجعله في أذانك). 

(۳) لقولهكك: «يَا بلال إِذَا لت قَتَرَسّلَ في آذّانك وَإذَا آقَمْتَ فَاحْدْر)» أخرجه الترمذي في الصلاة باب: ما جماء 
في الترسل في الأذان (190). 

(5) قال الشرنبلالي في الإمداد :)1١١(‏ فإنه يستدير في المئذنة» والصومعة: المنارة» وهي في الأصل متعبد الراهب 
ولأنه لم يكن في زمنه و مثذنة فكان بلال# يأتي لأطول بيت حول المسجد فيؤذن عليه. 

(5) لما روئ مالك في الموطأ »)1٤/١(‏ عن زيد بن أسلم قال: عرّس رسول اللَهك ليلة بطريق مكةء ووكل بلالا أن 
يوقظهم للصلاة فرقد بلالء ورقدوا حتئ استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس وقد فزعوا. فأمرهم رسول اللّه كل 
أن ير كبوا حتئ يخرجوا من ذلك الوادي وقال: « إن هذا واد به شيطان» فركبوا حتئ خرجوا من ذلك الوادي 
ثم أمرهم رسول الله أن ينزلوا وأن يتوضؤوا وأمر بلالا أن ينادي للصلاة» ويقيم فصلئ رسول الله ا 
بالناس وقد رأئ من فزعهم فقال: « يأيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردّها إلينا في حين غير هذاء 
فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها» ثم التفت رسول الله وك 
إلى أبي بكر الصديق#2 فقال: « إن الشيطان أتئ بلالاً وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ 
الصبي حتئ نام» ثم دعا رسول اليه بلالا فأخبر بلال رسول الله مئل الذي أخبر به رسول الهو أبا 
بكر فقال أبو بكر ظه: أشهد أنك رسول اللّه». والتعريس؛ نزول المسافرين في آخر الليل للنوم والاستراحة. 

ام 


أَذّنَ للأولى وأا وكات مخيراً في الْيَافيَة: إِنْ شاءَ أذ وأا وَإِنْ شاءً افص على الإقامَة. ينغي أن 
يوذ 5-8 عَلَى طهر قن أَدْنَ على غير وضوءٍ جَاز ويكره أن يقيم عل غير وضوء» و ودن وَهُوَ 
جنب رلا یودن لصلاة قبل دول وفتها. 
واحد (أَذّنَ للأو لَئ وأقام وكات مخيراً في الْبَاقِيّة) بعدهاء (إِنْشَاءَ أده َأقامٌ) لكل واحدة كالأولىء 
وهو أولئن”"» (وَإِنْ شَاءَ اقتَصَرَ) فيما بعد الأولىء (عَلَى الإقَامّة) وإن قضامنٌ في مجالسء فإن صلى 
في مجلس أكثر من واحدة فكما مرء وإلا أذن وأقام لها. (وَيَنْبَغي) للمؤذن (أن يَوَدّنَ ويقيم عَلَى 
طهر)'"» ليكون متهيئاً لإجابة ما يدعو إليه (فَإِنْ أده عَلَى غير وْضوء جَارَ)» لأنه ذكر وليس بصلاة» 
فكان الوضوء استحبابا (هداية) (وَيُكْرَهُ أ يم ل ضير وضو لما فيه من الفصل بين الإقامة 
والصلات (أَوْ يوَذَّ)» أو يقيم بالأولئ (وَهْوَ جَنْبْ)”'' رواية واحدة (هداية» ويعاد أذانه» (ولا يَؤٌدْنْ 
ملاة قبل دخول وفتها) فإن فعل أعاد في الوقت» لأن الأذان للإعلام؛ وهو قبل دخول الوقت تجهيلء 
وقال « أبو يوسف»: يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل؛ لتوارث آهل الحرمين (هداية). 


)١(‏ لما روئ الترمذي عن عبد الله بن مسعود4#: إن المشركين شغلوا رسول اله د عن أربع صلوات يوم الخندق 
حت ذهب من الليل ما شاء فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصرء ثم أقام فصل 
المغرب» ثم أقام فصلئ الحشاء. أخرجه الترملي في الصلاةء باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات (107/8). 

(5) لقوله قك دلا بوذن لأ متَوَضَئٌ: أخرجه الترمذي في الصلاة باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء .)۲٠١(‏ 

(۳) لما تقدم في التعليق السابق. 

.)79//١( لأنه يصير داعياً إلى ما لا يجيب إليه وإقامته أولى بالكراهة. البحر الرائق‎ )٤( 

- 


باب شروط الصلاة التي تتقد 
يجب عَلَى المصلّي أن يقد الطَهارة من الأحداث والأنجاس على ل ما قدمتاه» ويسر عورته وَالْعوْرَةٌ من الررجل: م 
حت السرّة إلى الركبة» والركبة من العورة» وَبَدَنْ المَرأة الحرة كله عَورةٌ إلا وجهها وَكفَيْها وتَدَمَيْها. E:‏ 
باب شروط الصلاة: الشروط: جمع شَرط وهو لغة: العلامة ومنه شراط الساعة أي: علاماتها. 
وشرعاً: ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ويكون خارجاً عن ماهيته» و لا يكون مؤثراً في وجوده؛ واحسترز 
بقوله: « التي تَتَقَدّمّها) ''' عن التي لا تتقدمها كالمقارنة والمتأخرة عنهاء وهي التي تأتي في باب صفة 
الصلاة؛ كالتحريمة؛ وترتيب الأركانه والخروج بصنعه» كما سيأتي'". والشروط التي تتقدّمها - على 
ما ذكره المصدف- ستةٌ ذكر منها هنا خمسة وتَقَدَمَ ذكر الوقت أول كتاب الصلاة» قال 
« الشرنبلاني»: وكان ينبغي ذكرهُ هنا ليتنبه المتعلّم لكونه من الشروط كما في «مقدمة أبي الليث» 
و «منية المصلي». الأول والثاني من الشروط ما عبر عنهما بقوله: (يجب على الْمْصّلّي) أي: يلزمه 
(أَنْ يدم الطهّارة من الأَحْدَاث والأنجاس عَلَى مًا) أي: الوجه الذي (قَدَمْنَاه) في الطهارة. والشالث 
قوله: (وَيَسئرَ عورته) ولو خالا أو في يد مل ولو ہما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر 

[مطلب 2 حكم العورة] 
(وَالْعوْرة منَ لرل مَاتَحْتَ السرة إلى الركبَة)”” أي: مج اميق E‏ (والركبة من 
العورة)' قالفي والتصحيح) :والأصح أنها من الفخذ. اه (وَبَدَكُ الْمَرأة الحرة كله عَوْرة” إلا 
وَجْهَهَا وَكَفْيهًا [وقدميها])” باطنهما وظاهرهما على الأصح كما في « شرح المنية)» وفي 


.)ال١( أي: في عنوان المتن ولم يذكرها في عنوان الشرح. (۲) ص‎ )١( 

(۳) لقولهوك: « ما فوق الركبتين من العورة وما أسفل من السرة من العورة»» أخرجه الدارقطني في سننه .)190/١(‏ 

(5) لقولهيي: «الركبة من الحورة)» أخرجه الدارقطني في سننه .)۳۳١/١(‏ 

(0) لقولهة: ١‏ الْمَرةٌ عَوْرَةٌ ذا حرجت استشرفها الشَيْطًان»» أخرجه الترمذي في الرضاع» باب: استشراف 
الشيطان المرأة إذا حرجت .)۱١۷۳(‏ 

(7) يعني داخل الصلاة أما خارج الصلاة فيجب على المرأة ستر وجهها وكفيها لقوله تعالى : © وَلْيَضْرِبُنَ 
پخمرهن عَلَى جُيُوبِهِنَ 4 [النور: ۱] والخمر: جمع خمار وهو ما يخمر به» أي: يغطئ به الرأس» والجيرب 
جمع جيب وهو الصدرء فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رؤوسهن وأعناقهن 
ونحورهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي على خلاف» ما كانت عليه حال النساء في الجاهلية. فإذا 
كانت المرأة مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها وصدرها فكان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه 
موضع الجمال والفتنةء فكيف يفهم أن هذه الشريعة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه 
خارج الصلاة. تفسير سورة النور للمودودي )١187(‏ بتصرف. 
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وما كان عَوْرَة من الرجل فهو عَورةٌ من الآمَة» وبطنها وظهرها عورَة وما سوئ ذلك من بَدَيها فلس يعور 
وَمَنْ لم جذ مَا يريل په النّجَاسَة صلى مَعَهَا َم بعد الصّلاة» ESEN O SAG aaa EEA a‏ 


« الهداية»: وهذا تنصيص على أن القدم عورة""» ويروئ: أنها ليست بعورة» وهو الأصح. اه وقال في 
« الجوهرة»: وقيل: الصحيح أنها عورة في حق النظر والمس» وليست بعورة في حق الصلاة» ومثله في 
( الاختيار»» ومَّشى عليه في ( التنوير»» وقال ( العلائي): عليه المعتمد» لكن في « التصحيح) خلافه 
حيث قال: قلت: تنصيص ١‏ الكتاب» أولئ بالصواب» لقول (محمد» في كتاب الاستحسان: وما سوئ 
ذلك عورة وقال «قاضي خان): وفي قدميها روايتان» والصحيح أن انكشاف ربع القدم يمنع الصلاة» 
وكذا في «نصاب الفقهاء»؛ وتمامه فيه فتنبه؛ (وَمَا كان عَورَة من الرجل فهو عَوْرَةٌ من الأمّة)''"2» ولو 


لل فقس ول مهلك ع 


ب ا 0 ا (وبطنها وذ ها عورة) أيضا وجانباهما تبع لهماء (وَمَاسَوَئ 
ذلك من نها فليس بعورة)”" » وكشف ربع عضو من أعضاء العورة- كبطن وفخسل وشعر نزلمن 


رأسها ودبر وذكر وأنشيين " وفرج - يمنع صحة الصلاة إن استمرٌ مقدار أداء و 
لم جذ اميل به المّجَاسََ صلئ مَمََاوََم يعمد الصّلاة) )6 '» ثم إن كان ربع الشوب أو أكثره طاهراً 


يصلّي فيه لزومة فلو صلّى عرياناً لا يجزئه» وإن 


(1) لقوله تعالئ: #وَلا يَضْربْنَ بأرجلهن لِيعْلَمَ ما يُحْفِينَ من زيتتهن وَتُوبُوا 4 [الدور: ]۳١‏ يعني قرع الخلخال 
فأفاد أنه من الزينة الباطنة. شرح فتح القدير .)109/١(‏ 

(۲) الأمة: من ضرب عليها الرق أو ولدت من أم رقيقة ولم يطرأ عليها تحرير. معجم لغة الفقهاء / أمة /. 

(۳) المدبرة: الرقيقة التي علق عتقها على موت سيدها ومثاله: قول السيد للرقيقة: إن مث فأنت حرة. معجم لغة 
الفقهاء / مدبر /. 

(4) المكاتبة: الرقيقة التي تم عقدٌ بينها وبين سيدها على أن تدفع لسيدها مبلغاً من المال نجوماً لتصير رة 
معجم لغة الفقهاء / مكاتب /. 

(0) أم ولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد واعترف به السيد ولو سقطاً. معجم لغة الفقهاء / أم / بتصرف. 

(1) لأنهما محل الشهوة. البحر الرائق .)۲۸۷/١(‏ 

00 لقول عمر بن الخطاب#6»: لى عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر؟ ولأنها تخرج لحاجة مولاها في 
ثياب مهنتها عادة» فاعتبر حالها بذوات المحارم في حق جميع الرجال دفعاً للحرج. الهداية )00/١(‏ والحديث 
ذكره الزيلعي من نصب الراية .)115/١(‏ 

(۸) الأنثيان: أي الخصيتان. معجم لغة الفقهاء / أنثيان /. 

(9) قوله: (مقدار أداء ركن) أي: مقدار ثلاث تسبيحات» وقوله: (وإلا لا) أي: وإن لم يستمر كشف ربع عضو لا 
يمنع صحة الصلاة. 

.)١١١( لأن التكليف بحسب الوسع. مراقي الفلاح‎ )1١( 

= 


ومن لم جذ وا صل عَرياناًتاعدا ومع بالرَكوع وَالسُجُودء فة صل قائما, أَجْرأه وَالأَول أَفْضَلَ 
وينوي الصّلاةً التي يدل فيا بنية لا يفصل بَيْتها وَين الّحْرَِة بِعَمَلِء وسيل القبلّة 0 ؤ[ [ [ 1 1 1111 


كان الطاهر أقلّ من الربع يتخيّر بين أن يصلّي عريانا والصلاةٌ فيه أفضلء لعدم اختصاص السَّثّْر 
بالصلاة واختصاص الطهارة بها. (وَمَنْ لم جذ تُوْبَاً) ولو بإباحة على الأصح (صلئ عرْيّاناً 
قاعدأ)”' مادا رجليه إلى القبلة» لكونه أسترء وقيل: كالمتشهد (يُوميع بالركوع والسجود فَإِنْ 
صلی قائماً) يركع ويسجدء أو قاعداً كذلك (أجزأه)» لأن في القعود سَثْرَ العو رة الغليظة”) وفي 
القيام أداءَ هذه الأركان» فيميل إلى أيهما شاء (َ) لكن (الأول أفضْل)» لأن الستر وجب لح 
الصلاة وحق الناس ولا حف لهء والإيماء خلف عن الأركان. والرابع من الشروط قوله: (وينوي 
الصّلاة ال يذل نها ية لا فصل ماو المُحْرم بِعَمّلِ) أجنبي 0 
يمنع البناء )ويدب اکا دن لخادت قال في و تتأخر عنها في 
الصحيح» قال « الإسبيجابي»: لا يصح تأخير النية عن وقت الشروع في ظاهر الرواية. اه. ثم إن 
كانت الصلاة تفلا يكفيه مطلق النيةء وكذلك إن كانت سنة في الصحيح. (هداية). اه. والتعيين 
أفضل وأحوط» ولا بد من التعيين في الفرض كظّمْر وعصر مثلاًء وإن لم يقرنه باليوم أو الوقته لو 
أداء» فلو قضاءً لزم التعيين» وسيجيء؛ ومثله الواجب كوتر ونذر وسجود تلاوة؛ ولا يلزم تعيين عدد 
الركعات» لحصولها ضمنا فلا يضر الخطأ في عددهاء والمعتبرٌ في النية عمل القلبه لأنها الإرادة 
السابقة للعمل اللاحقء فلا عبرة للذّكر باللسانء إلا إذا عجّز عن إحضار القلب لهموم أصابته 
فيكفيه اللسان ( مجتبئ»» وعمل القلب أن يَعْلّم بَدامَة من غير تأمل أي صلاة يصليء والتلفظٌ بها 
مستحبٌ إعانة للقلب. والخامس من الشروط قوله: (وَيَسْتَقبِلٌ القيْلّة)* ثم إن كان بمكة ففرضه 


عن الصلاةء وهو ما 


)١(‏ لماروئ عبد الرزاق في مصنفه (0817/5)؛ عن قتادةطنه قال: إذا حرج الناس من البحر عراة فأمهم أحدهم صلوا قعوداً 

(۲) العورة الغليظة هي: القبل والدبر» والخفيفة كالفخذ ونحوه. بدائع الصنائع .)1719/١(‏ 

(۳) لقوله تعالی: را ارا إلا ليَمْبُدُوا الله مُخْلصِينَ لَه ادبن € [البينة: 4 ولقولهكي: ( إِنَّمّا الأَعْمَالٌَ 
بالئيّات» أخرجه البخاري في بدء الوحي »)١(‏ والعمل الأجنبي: كالأكل والشرب. 

)٤(‏ البناء: الاعتداد بما مضئ من الأفعال» يقال: سبقه الحدث يتوضأ ويبني على صلاته أي: يتابع صلاته ويعتد 
بما مضئ منها دون حاجة إلى الإعادة. معجم لغة الفقهاء / بناء /. 

)٥(‏ لقوله تعالى: # فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ € [البقرة: 4 ولقولهة للمسيء صلاته: ( تم اسْتَقَيل 
الْقِبْلّة» أخرجه البخاري في الاستعذان» باب: من رد فقال: عليك السلام (5101). 

- ¥ - 


م ع2 و 


إلا أن يكُونَ خائفاً فيْصَلِي إلى أ أي جهة قَدَرَ فن اشتَبَهْتَ ت عليه القبلة وَلَيْسَ بحضرته من يسمأ عَنْهَا 


مص 


۱ ل فَإِنْ علم أنه أخْطَاً بإخبار بَعْدَ ما صّلئ قلا إعادة عَلَيّه 
جتهد و بار و 


SETTER‏ هو الصحيح لأن التكليف بحسب الوسع. 
«(هداية). وفي معراج الدراية): ومن كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية 
فالأصح أن حكمه حكم الغائب. اه اعلم أنه لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة 
ولا صلاة جنازة إلا متوجّهاً إلى القبلةء فإن صلئ إلى غير جهة القبلة متعمداً من غير عذر كفر, ثم مَنْ 
كان بمكة ففرضه إصابة عينهاء ومن كان غائباً عنها ففرضه إصابة جهتهاء هو الصحيح. (جوهرة» 
(إلا أذ كود ختائفً) من عدو أو سم أو كان على خشبة في البحر يخاف العَرَقَ إن انحرف أو 
مريضاً لا يجد من يحوله» أو يجد إلا أنه يتضرر (فيصلي إلى أي جهة قَدَرٌ) لتحقق العذر. 
[ مطلب فيمن اشتبهت عليه القبلة ] 

(فإن اشتبه تبَهْتَ عليه القبلة وََيْسَ بحضرته مَنْ اله عَنْها اجْتَهَدَ وَصَلَّى)” ' إلى جهة اجتهاده. 
والاجتهاد: بذل المجهود لنيل المقصود» قيد بما إذا لم يكن بحضرته مَنْ يسأله لأنه إذا وَجّد من 
يسأله وجب عليه سؤاله والأخذ بقوله» ولو خالف رأيهه إذا كان المخيرٌ منْ أهل الموضع ومقبول 
الشهادة» وقيد بالحضرة لأنه لا يجب عليه طلب مّنْ يسأله ولو سأل قوماً بحضرته فلم يخبروه حت 
صل بالتحرّي”", ثم أخبروه بعد قَرَاغْه أنه لم يصل إلى القبلة» فلا إعادة عليه (جوهرة»» (فَإِنْ عَلمَ 
أله أخخطا بإخبار ) أو تبدّل اجتهاده (بَعْدَ مَاصَلَى قلا إِعَادَة عَلَيُه)» لإتيانه بما في وسْعه. 


)١(‏ وهذه صورته: 


مسامت لها بزاوية غير مسامت لها بزاوية قائمة 
(1) لما روئ الترمذي عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي يط في سفر في ليلة مظلمةء فلم ندر أين القبلة» 
فصلئ كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي وله فدزل قوله تعالئ: ‏ فَأَيْتَمَا لوا قم وَجْهُ 
الله € [البقرة: »]١١0‏ أخخرجه أبو داود في الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة .)"٤(‏ 
(۳) التحري: هو تغليب الظن على أمر عند تعذر الوقوف على الحقيقة» ومنه: تحري القبلة للصلاة. معجم لغة 
الفقهاء / تحري /. 
تا 2 


وإ عَم ذلك وهو في الصّلاة اسْتَدَارَ إلى الْقبلة وى عَلَيْها. 

(وَإِنْ عَلم ذلك وَهُوٌ في الصّلاة اسْتَدَارَ إِلَى الْقبلة وبتى عَلَيّهَا) أي: على الصلاة وكذلك إذا 
تحول رأيه إلى جهة أخرئ توجه إليهاء لوجوب الل ع ف ولم ر ي 
المؤدئ قبله؛ ومّن أم قوماً في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى | إلى المشرق» وتحرى مَنْ خلفه وصلئ 
كل واحد منهم إلى جهة؛ وكلهم خَلْفَ الإمام ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزآهم لوجود التوجه 
إلى جهة التَّحَرّي وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة؛ ومّنْ علم منهم بحال إمامه تَفُسد 
صلاته» لأنه اعْتَقَدَ إمامه على الخطأء وكذا لو كان متقدّماً عليه لتركه فرض المقام (هداية». 


)0 لما رو البخاري عن ابن عمر ف قال: بَيْتَمًا الاس في صّلاة المح اء ِدْجَاءَهُمْ آت فقال: إن رَسُول 
الله ةذ أل عليه اله رآ وقد مر أن َسيل الكعبة فاقوا وكات وجُوههُم إلى الام فَاسْتَدَارُوا 
إلى الْكَمْبّة)» أخرجه البخاري في الصلاة باب: ما جاء في القبلة .)٤٠۳(‏ 
- ۹ - 


باب صفة الصلاة 
فَرّائض الصّلاة سنَة: التّحْريَة وَالْقيام وَالْقرَاءةٌ EE ARS‏ 


(¥) 


باب صفة الصلاة: شروع في المشروط ‏ بعد بيان الششَّرْط. (فرائض) نفس (الصّلاة 
سِنَةٌ): الأول: (المّحْرجَة)”" قائما لقوله ك « ماح الصّلاة الطّهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا التَكْبِيرٌ) *. وهي 
شرط عندهماء وفرض عند ( محمد)» وفائدته فيما إذافسدّت الفريضة» تنقلب نفلا عندهماء وعنده 
لاء وفيما إذا شرع في الظهر قبل الزوال» فلما فرغ من التحريمة زالت الشمس» فعندهما يجوز» 
وعنده لا ( جوهرة»» وعذها من فرائضهاء لأنها منها بمنزلة الباب للدار» فإن الباب وإن كان غيرّها - 


وة 


فهو يعد منهاء وسميت تحريمة: لأنها تحرم الأشياءً المباحة قبلها المباينة للصلاة. (و) الشاني: 
(الْقيَام)””' بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه» وذلك في فرض وَمُلْحَق به لقادر عليه وعلئ السجود فلو 
قدَر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعداً كما في «الدر). (و) الشالث: (الْقَرَاءةٌ)”" لقادر عليهاء 


)١(‏ قوله: (شروع في المشروط) هذا يفيد أن المراد بالصفة الأرصاف النفسية للصلاة وهي الأجزاء العقلية التي 
هي أجزاء الهوية من القيام والركوع والسجود لأن ذلك هو المشروط. كذا في الطحطاوي على الدر .)7١١/١(‏ 

(۲) قوله: (فرائض الصلاة) ذكره بلفظ الفرائض دون الأركان لما أنها أعم من الأركان والشروط؛ ولفظ الفرائض 
يتناولها فإن الأربعة منها وهي القيام» والقراءة» والركوع» والسجود أركان أصلية. والتحريمة شرط جواز 
الصلاةء والقعدة الأخيرة هي وإن كانت فرضاً إلا أنها ليست بركن أصلي في الصلاة بدليل أنها لم تشرع في 
الركعة الأولى. شرح الهداية للكنوي .)۳٠۲/١(‏ 

(؟) لقوله تعالئ: 3 وربك فَكَبّرْ € [المدثر: 1] أجمع المفسرون على أن المراد به تكبيرة الافتتاح وعليه انعقد 
الإجماع؛ ويشترط لصحة التحريمة خمسة عشر شرطاً: التحريمة بلا فاصل بينها وبين النية بأجنبي كالأكل 
والشرب والكلام والإتيان بالتحريمة قائماً قبل انحنائه للركوع» وعدم تأخير النية عن التحريمةء والنطق بالتحريمة 
بحيث يسمع نفسه على الأصح ونية المتابعة للمقتدي» وتعيين الفسرض» وتعيين الواجب كالوتر» وكونها بلفظ 
العربية للقادر عليها في الصحيح» وأن لا يمد فيها همزأولا کی ا اسن بنذ رک 
يكون بذكر خالص لله تعالئ» وأن لا يكون بالبسملة» وأن لا يحذف الهاء من الجلالة» وأن يأتي بالهاوي وهو الألف 
في اللام الثانية من الجلالة فإذا حذفه لم يصح» وأن لا يقرن التكبير بما يفسده. إمداد الفتاح (708). 

(5) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: فرض الوضوء (71)» والترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في مفتاح الصلاة 
الطهور (۳). 

(0) لقوله تعالی: #وَقُومُوا لله قانتين# [البقرة :8ل رلقولهول: دصل قَائِمًا فَإِنْلَمْ تَسْبَطِعْ فَقَاعِدا فَإِْلَمْ 
سطع فَعَلَى جَنْبِ) . أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» باب: إذا لم یطتق قاعداً صلی علئ جنب (1017). 

030 لقوله تعالى: #قائْرَأُوا ما يسر من الَْرْآنِ4 [المزمل: ]1١‏ ولقولهك للمسيء صلاته: تم راما تبسر مَحَك 
من ] القرآن» أخرجه البخاري في الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (1/017). 
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وَالرُكوع؛ والسسجّودُ وَالْفَعْدَةُ الأخِيْرَةٌ مقْدَارَ اشد وما راد عَلَى ذلك فَهُوَ سَنَةٌ فإدًا دَحَلَ الرّجُلُّ في 
الصّلاة ك وَرَقَع يديه مَعَ اكير حمّئ بُحاذي بَإنْهَامَيْه شَحْمَكَيْ أُدنَْهه قن قال بدلاً EE‏ 
كما سيأتي. (وَ) الرابع: (الركوع)”" بحيث لو مد يديه نال ركبتيه. (وَ) الخامس: (السسجود)”" 
بوضع الجبهة وإحدى اليدين وإحدى الركبتين وشيء من أطراف أصابع إحدئ القدمين على ما 
يجد حَجْمّه'“ وإلا لم تتحقق السجدةٌ وكمَاله بوضع جميع اليدين والركبتين والقدمين والجبهة 
مع الأنف”'؛ كما ذكره المحقق ابن الهمام) وغيره» ومن اقتصر على بعض عبارات أئمتنا مما فيه 
مخالفة لما قاله الفقيه «أبو الليث» والمحققون فقد قصل وتمامه في (الإمداد). (و) السادس: 
(الْقَعْدَةٌ الآخيرَةٌ مقدَارَ التشَهد) إلى قوله: «عبده وَرَسُولُهُ) "هو الصحيح حتئ لو فرغ المقتتدي 
قبل فراغ الإمام فتكلم أو أكل فصلاته تامة. « جوهرة». (وَمَا راد عَلَى ذلك)» المذكوره (فَهَوَ مسَنَةٌ) 
قال في « الهداية»: أطلق”" اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة» وضم السورة إليهاء ومراعاة 
الترتيب فيما شرع مكرّراً من الأفعالء والقَعْدّة الأولى» وقراءة التشهد في الأخيرة والقنوت في 
الوثر» وتكبيرات العيدين» والجهر فيما يجهر فيه والمخاقتّة فيما يخافت فيه ولهذا يجب سجدتا 
السهو بتركهاء هو الصحيح؛ لما آنه تبت وجوبها بالسنة“. اه (فإدًا دخل الرَّجَل) أي: أراد 
الدخول (في الصّلاة كب) أي: قال وجوبا: «الله أكبر»» (وَرَقَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَكبير حى يحَاذي) 
ويمس (بإنهاميه شحمتي أ لأنه من تمام المحاذاك ويسغقيل يفيه القبلة وقيل: خديه قال في 
« الهداية»: والأصح أنه يرفع أولاً ثم يكبرء وقال « الزاهدي): وعليه عامة المشايخ (فإذ قال بدلاً) 


)١(‏ والصحيح لم يتعرض له فيما بعد. (۲) لقوله تعالئ: # ارْكعُوا € [الحج: /الا]. 

(۳) لقوله تعالئ: 3 واسجدوا € [الحج: ۷۷]. 

(5) بحيث لو بالغ لا تتسفل رأسه أبلغ مما كان حال الوضع؛ فلا يصح السجود على القطنء واللج» والتبن؛ والأرزء 
والذرة» ويصح السجود علئ الحنطة والشعير لأن حباتها يستقر بعضها علئ بعض. مراقي الفلاح (170). 

(5) لقولهكيك: «أمرت أن أسجد على سبعة الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين)» أخرجه النسائي في 
التطبيق؛ باب: السجرد على الأنف .)1١997(‏ 

)١(‏ لقولهك: « إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شتت أن تقعد فاقعد)» 
أخرجه أبو حنيفة في مسنده .)97/1١(‏ ْ 

(۷) أي: القدوري رحمه الله. شرح الهداية للكنوي .)3١5/١(‏ 

(۸) إشارة إلى قوله: (أطلق اسم السنة)» أي أطلق القدوري اسم السنة في الكتاب لما أنه ثيت وجوبها بالسنة. 
شرح الهداية للكنوي )7١0/1(‏ بتصرف. (9) انظر ص )١١(‏ التعليق رقم (۳). 

)0١(‏ لما روئ أحمد في مسنده (701/5)» عن البراء بن عازب 4# قال: كان رسول الله ك إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
حتيل تكون إبهاماه حذاء أذنية). 
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من اير الله أجل أو أعظًم أ الأحمن أكْبَرُ أَجْرَأهُ عند «أبي حنيقة) وَمَحَمَّد)ء وقال (أَبُو 
e‏ ك a‏ 


2ه عام E‏ 


ہین الأخبير ال أجل أو ا أو حمر ا أر أجل أو أعظم أرلا إله إلا EEF‏ 
من كل ذكر خالص لله تعالئ؛ (أجرَأًه) " مع كراهة التحريم وذلك (عِنْدَ «أبي حَنيفة) 
وا مَحَمَدِ) ) رحمهما الله تعالئ» (وقال 9 أبو يوسف») رحمه الله تعالئ: إن كان یحسن التكبير (لا 
مُجِْئهُ) الشروع (إلا بلَفْظ التُكْبيرٍ) كأكبر وكرير» معرّفاًومنك را مقدّماً ومؤخراًء قال في 
« التصحيح) : قال ( الإسبيجابي» : والصحيح قولهماء وقال «الزامدي» عر لصحي العا 
« البرهاني» و( النسفي» اه. (وَيَعْتَمِدُ) الرجل (بيده اليمتى على الْيُسْرَئ) آخذا ازس 


4 دد 


بختصره وإبهامه باسطاً أصابعه الثلاك على على المعصّم > (ويضعهما) بعدما فرغ من التكبير (قحت 
سرته)» وتضعٌ المرأة الكفّ على الكف تحت الشدي”*”» قال في ١‏ الهداية»: ثم الاعتماد سنة 
القيام عند «أبي حنيفة» و «أبي يوسف» رحمهما الله» حتئ لا يرسل حالة الثناء؛ والأصل أن كل 
قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه؛ وما ا مس ا 
ويرسل في القوؤمة "وبين تكبيرات الأعياد. اه (تُمْ يقول) بعدما كبّر: سُبْحَاَك الهم وْحَنْدِ ىم 

ومارك اسمك وَتَعَالَى جدك ولا إله غيرك"» و) بعدما فرغ من الاستفتاح (يستعيد بالله من 
الرّجيم) ", قال في « الهداية): والأولئ أن يقول: أستعيذ بالله: ليوافق القن لك ویقر ب منه أعرف 


(1) استدل على الإجزاء بقوله تعالى: #وَدَكَرَ اسم ريه فَصَلّ € [الأعلئن: 16] لأن الذكر الذي يتعقبه الصلاة بلا فصل هو 
تكبيرة الافتتاح فقد شرعت بمطلق الذكرء فلا يجوز تقييده بلفظ دون لفظ لأنه نسخ. شرح الهداية للكنوي .)۳٠۹/۱(‏ 

(۲) الرسغ: بالضم» المفصل بين الساعد والكف. معجم لغة الفقهاء / رسغ /. 

(۳) المعصم: الرسغ وهو موضع السوار من اليد. معجم لغة الفقهاء / معصم /. 

0( لما روئ الدارقطني في سننه :)187/١(‏ عن علي 45: إن من سنة الصلاة وضع اليمين علئ الشمال تحت السرة. 

(0) لأن مبنئ حالها علئ الستر. فتح باب العناية .)۳٤۳/١(‏ 

(5) أي: يرسل في قومة الركوع إجماعاً إذ ليس في قومته ذكر» وإنما الذكر في حال الانتقال من الركوع إلى 
القومة ومنها إلى السجود وذلك لعدم امتدادها في أصل وضعها ولو ورد في بعض الروايات إطالتها وقراءة 
الأدعية فيها. فتح باب العناية (١/47؟).‏ 

(۷) لما روئ الترمذي عن أبي سعيد الخدري 2ه قال: كان رسول الله بد إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول: «سبحانك 
اللهم ويحمدك وتبارك اسمك» وتعسالئ جدك» ولا إله غيرك)»؛ ثم يقول: « الله أكبر كبيراً)»» ثم يقول: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم»؛ أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة .)۲٤١(‏ 

(۸) انظر التعليق السابق. < (4) وهو قوله تعالئ: مإقَإدًا قرات لمران فاستعذ الله مِنَ ايان الرُجيم6 [ النحل: ۹۸ ] 
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يقرا سم الله الرّحمن ن الرّحيم؛ ويسر بهمَاء ثم مره اكاب وَسُورَة مَمَهَا أو ثلاث يات من أي 


سورَة شا وَِذا قال الإمَام ولا الضَالْين قال: آمين وَيَقُولُها اموم ویخفوتهاء ثم يكبر ويركع وَيَعْتَمدَ بِيَديْه 


: اللمرداج الجر قوق لوست ١‏ الى جيف و حم N GE O‏ 
دون المقتدي. اه. (و)» بعدما قرا سم اله الرحمن الرحمء ويسر يهمَا) أي: الاستعاذة 
وبالبسملة”"» ولو الصلاة جهرية (ثُم ) كما سمئ (يَقَرأً) وجوباً (قاتحَة الكتّاب وَسُورَة مَعَهَا) © 
أي: مضمومة إليها كائنة بعدهاء (أَو ئلاث آيَاتِ من أي سورة شَاءَ)» فقراءة الفاتحة لا تتعيّن ركنا 
عندناء وكذا ضم السورة إليها“. «هداية»» (وَإِذَا قال الإمَام: ولا الضَالّينَ قال) بعدها: (آمينَ) 
بمد أو قصرء (ويَقوُها الوم" أيضاً معه ( و يخفوتها)" سوا كانت سرية أو جهرية (تُمْ)» 
بعدما فرغ من القراءة (يكبر وَيركع)» وفي ( الجامع الصغير »: ويكبر مع الانحطاط لأن النبي وَل 
١‏ كان يکر عند کل فض ورَفع) '"' ويحذف المدّ في التكبير حَذفاء لأن المد في أوله خطأ من حيث 
الدّين لكونه استفهاماً وفي آخره لحن من حيث اللغة. «هداية). (ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج 


م ر 


أْصَابِعَه)”” ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالةء ليكون أمكّنّ من الأخذء ولا إلى الضمّ إلا في 


)١(‏ لعل سبق قلم من المؤلف بقوله: (لما تلونا) لأنه لم يذكر الآية الكريمة المتقدمة في التعليق السابق وإنما 
حصل له ذلك حين نقل من الهداية. انظر الهداية .)09/١(‏ 

(۲) لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (771//5)» عن إبراهيم النخعي قال: «خمس يخفيهن الإمام الاستعاذة» 
وسبحانك الله وبحمدكك» ويسم الله الرحمن الرحيم؛ وآمين؛ واللهم ربنا ولك الحمد). 

(۳) لقولهوّ: دلا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها)» أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما 
جاء في تحريم الصلاة وتحليلها (7528). 

)٤(‏ لقوله تعالى: #فَاقرَأوا ما تَيَسْرَ من القُرْآن» [المزمل: ]١‏ والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوزء لكنه يوجب 
العمل فقلنا بوجوبهما. الهداية .)50/١(‏ 

(6) لما روئ البخاري عن أبي هريرة ظا أن النبي ب قال: « إذا أمّن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 
الملاتكة غفر له ما تقدّم من ذنبه). قال ابن شهاب: «وكان رسول الله يقول: آمين»: أخرجه البخاري في 
الأذانء باب: جهر الإمام بالتأمين (*9/8). 

(1) انظر التعليق رقم (؟) 

(۷) أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود (2307)؛ والنسائي في التطبيق» 
باب: التكبير للسجود .)1١84(‏ 

(۸) لقولهويهُ: « إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك)» أخرجه ابن حبان في صحيحه 
1/0١‏ ). 
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وَيبْسط ظهرَه» ولا يرع رأسه؛ ولا ينكسه» ويقول في ركوعه: سبحا ربْي الْعَظيمء تلاثاء وَذّلك أَذْتَاه ثُمْ 
يرفع رأسه ويَقول: سمع الله لمن حمده ويل الْمُؤْتَم: ربا لَك الْحَمْدُ فَإِذَا اسْتوَئ قائماً كبر وَسَجَدَ 
واعَتَمَد بيديه على الأرض 3737 
حالة السجود“ وفيما وراء ذلك يترك على العادة (ويبسط ظهره)2 ويسويئ رأسه بو (ولا 
رە رور EE E‏ ر2 2 وو عله ديام ك 0 ووو 
فع رأْسّه) عن ظهره (وَلا يتكسه)”' عنه (ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم) ويكررها 
(ثلاثاء وَذّلك أذاه)””' أي: أدنئ كمال السنة» قال في ( المنية»: أدناه ثلاث؛ والأوسط خمسء والأكمل 
وله ب رع ليع سرع ير 1 ل اس عراس هاس ل 5 
سبع» اه (ثم يرفع رأسه ويقول) مع الرفع: (سمع الله لمن حمده) ويكتفي به الإمام عند الإمام» 
وعند الإمامين يضم التحميد سرا «هداية)» وهو رواية عن الإمام أيضا وإليه مال « الفضلي» 
و« الطحاوي» وجماعة من المتأخرين» (معراج) عن ١‏ الظهيرية)» ومشئ عليه في ( نور الإيضاح)»» 
لكن المتون على خلافه. (ويقول الموْتَم: رمتا لَك الْحَمْد) ويكتفي به وأفضله (اللهم ربا ولك الحمد “ 
ثم حف الواوه ثم حذف» (اللهم) فقط» والمنفرد يجمع بينهما في الأصح. «هداية) و«ملتقئ). (فَإِذًا 


ر س 


استوئ قائماً كبر) مع الْخُرُورٍ (وَسَجد)» واضع ا ركبتيه أولا”"” (واعْتَمَدَ بيَدَيْه عَلَئ الأَرْض) “ 


)١(‏ لما روئ البيهقي في السنن الكبرئ (77/1١)؛‏ عن وائل بن حجر عن أبيه قال: «كان النبي كه إذا ركع فرج 
أصابعه» وإذا سجد ضم أصابعه). 

(۲) لما رو ابن ماجه عن راشد» قال: سمعت وابصة بن معبد» يقول: «رأيت رسول الهو يصليء فكان إذا ركع سوئ 
ظهره حتئ لو صب عليه الماء لاستقر»؛ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: الركوع في الصلاة (41). 

(۳) العجز: آخر العمود الفقري للإنسان. معجم لغة الفقهاء / عجز /. 

(6) لما روى مسلم عن السيدة عائشة 5ة قالت: « كاد رَسُولُ الله ق ذا ركع لم يحص رَأسَهُ وَلَمْ يُصَوْبةُ)) أخرجه مسلم 
في الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة (59)» وقوله: لم يشخصء أي: لم يرفع» وقوله: ولم يصوبه؛ أي: لم يخفضه. 

)٥(‏ لما روئ أبو داود عن عبد الله بن مسعودظه قال: قال رسول اله قق « دا ركع آحدكم َلْيَفْلَ لات مَرَات 
سبحا ربّيَ الْعَظيم وَدَلِك ذاه وَِدَا سّجَدَ فَلْيَقْلَ سحاد بي الأَعْلَى تَلانًا ذلك أدْنَاهُ». أحرجه أبو داود في 
الصلاةء باب: مقدار الركوع والسجود (805). 

(5) لما روئ البخاري عن أبي هريرةظ# أنه قال: أن رسول الهو قال: « إدَا قال الإمَامُ سَمِع الله لمن حمده فَقَولُوا 
اللّهُم رتا لَك الْحَمْد فَإِنهُ مَنْ واف قول قول الْملائكة عفر لَه ما تقد من ذَنيِه». أخرجه البخاري في الأذانء 
باب: فضل اللهم ربنا لك الحمد .)۷۹٩(‏ 

(۷) لزيادة الثناء والواو زائدة أو عاطفة تقديره ربنا حمدناك ولك الحمد. الطحطاوي على المراقي .)”84/١(‏ 

(۸) لما روئ أبو داود عن وائل بن حجر قال: «رأيت النبي و إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع 
يديه قبل ركبتيه)» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه (۸۳۸). 1 

)0 لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه »)771/١(‏ عن أبي إسحاق قال: «وصف لنا البراء السجود فاعتمد على كفيه 
ورفع عجیزته» فقال: هكذا كان النبي ميد يسجد ). 


¥6 


وضع وه بين كفي وَسَجَدَ على أنفه وَجَبْهتهء فَإِنْ فصر على أَحَدهمًا جَارَ عند « أبي حنيقة) . وَقَالَ 
( أبو يُوسّف) وا محمد : لا جوز الاقتصارٌ على الآنف إلا من عدر وَإِنْ سَّجَدَ على كور عمَامته أو 


ەر 2 رار 2# مس 


فاضل د نُوْبه حار وَيُبْدِي ضبعيه» ويجافي بَطَنَهُ عن فخديه» ويوجه أصابع رجليه نحو الْقبْلة 52111 


س سے ولع مه سم 


بعدهما (وَوَضعَ وجهه بين كفَيْه)” ' اعتباراً لآخر الركعة بأولهاء ويوجّه أصابع يديه نحو 
القبلة» (وَسَجَدَ) وجوباً (عَلَى أنفه وجبهته") فَإِنْ اقَتَصرعَلَى أحَدهمًا جار عند «أبي 
حَتِيقة)) رحمه الله» فإن كان على الأنف كرة وإن كان على الجبهة لا يكره كما في « الفتح ب 
ل و« البدائع»» (وقال 9 أبو يوسف» و( مَحَمدٌ): لا يجوز الإقتصار عَلَى الآئف إل 
من عذر)» وهو رواية عن « أبي حنيفة)» وعليه الفتوكل «جوهرة) وقي « التصحيح) نقلأعن 
« العيون): وروي عنه مثل قولهماء وعليه الفتوئ» واعتمده ( المحبوبي) و«صدر الشريعة»» 
(وَإِنْ سَجَد عَلَى کور عمَامقه)" ا جبهته (أَوْ فاضل) أي: طَّرَّفء (تَوْبِهِ جَار» 
ويكره”' إلا من عذر» (وَيُبَدِي ضبْعَيّْه) * تثنية ضبع بالسكون - العَضّد أي: الساعد» وهو 

من المرفق إلى الكتف أي: يُظهرهماء وذلك في غير زحمة (ويجافي) أي: يباعد. (بَطْنَهُ عَنْ 


تممه (5) ور وو وھ الهس 


فخذيه > ويوج أصابع رجليه حو القبلة)' "» والمرأةٌ تنخفض وتلزق بطنها يفخذيهاء لان 


)١(‏ لما روئ الترمذي عن البراء بن عازب#» « كان التبِي د ضع وجه إا سَجَدَ بَيْنَ كفَيّه)» أخرجه الترمذي في 
الصلاة؛ باب: ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد (١0؟),‏ 

(۲) لقولهيك: « أمرت أن أسجد على سبع» الجبهة والأنف» واليدين» والركبتين والقدمين»» أخرجه مسلم في 
الصلاة» باب: أعضاء السجود (540). 

(۳) الكور: جمع أكوارء ما دار علئ الرأس من العمامة. معجم لغة الفقهاء / كور /. 

)٤(‏ الظاهر أن الكراهة تنزيهية» لما نقل «عن النبي مد من السجود د على كور العمامة»؛ تعليماً للجواز فلم تكن 
تحريمية» ويكره لو فعله لدفع التراب عن وجهه للتكبير وعن عمامته لا. الطحطاوي على المراقي »)٤۸1/١(‏ 
والأئر أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۷°/۷). 

(0) لما روئ البخاري عن عبد الله بن مالك بن بحينة «أن النبي قد كان إذا صلئ فرج بين يديه حتئ يبدو بياض 
إبطيه). أخرجه البخاري في الصلاة» باب: يبدي ضبعيه ويجافي السجود (795). 

(1) لما روى مسلم عن ميمونة ظا قالت: « كان النبي َة إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرّت». أخرجه 
مسلم في الصلاة» باب: الاعتدال في السجود (185). 

(۷) لما روئ البخاري عن محمد بن عمرو بن عطاء: أنه كان جالساً مع نفر من أصحاب النبي بث فذكرنا صلاة 
النبي يه فقال أبو حميد الساعديه: «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء 
منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من رکبتیه» ثم هصر ظهره؛ فإذا رفع رأسه استوئ حتئ يود كل فقار مكانه» 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» فإذا جلس في 
الركعتين جلس على رجله اليسرئ ونصب اليمنئ؛ وإذا جلس في الركعة الآخرة قَدّم رجله اليسركل ونصب 
الأخرئ» وقعد على مقعدته). أخرجه البخاري في الأذانء باب: سنة الجلوس في التشهد (۸۲۸). 

هلوت 


له ع 


ويَقُول في سجوده: : سبَحَان ري الأَعْلَىء تلا ولك أذتاه» م رفع رأسَه ویکبرء ذا اطْمَأنّ جالساً كبر 
وَسَجَدَء قدا اطْمَأنّ سَاجداً كبر وَاسْتَوَى قائماً عَلَى صدور قَدَمَيْهه ولا يَقَعْدُ ولا يعمد يديه عَلَى 
الأْض وَيَفعَلَ في الركمَة اة مغل مَا فَحَلَ في الأولّى» إلا أنه لا ستفتح ولا يعو ولا رفع يديه 
إلا في التّكمِيرة ة الأولّئء فَإذَا رفع رَأْسَهُ من السّجْدَة الانية في الركعة التانية افرش رجله E‏ 


ذلك أستر لها. (هداية)» (ويقول في سجوده: سبْحَانَ ر بي الأعْلّى) ويكررها (كلاثاء ودلك ادنا 
أي: أدنئ كمال السنة» كما مر "". ق اسوک مع الرفه إلى أن يستوي جالسا ولو لم 
يستو جالساً وسجد أخرئ أجزأه عند «أبي حنيفة) و(محمد) رحمهما الله تعالن» وتكلموا في 
مقدار الرفع» والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوزء لأنه يعد ساجداًء وإن كان إلى 
الجلوس أقربّ جازء لأنه يعد جالساء فتتحقق الثانية. «(هداية). (فَإدًا اطْمّأن) أي: سكن (جالساً» 
كجلسة المتشهد ( كَبَرَ) مع عَوْده (وَسَجَدَ) سجدة ثانية كالأولئ؛ (فَإِذًا اطْمَأَنّ سّاجد]”) کا هع 

النهوض (وَاسْتوَى قائماً عَلَى ل صدور قَدَمَيْه)'"» وذلك بأن يقوم دابع القدمين على هيئتها في 
السجود» (وَلا يقعد) الراك (ولا يعمد بِيَدِيْه عَلَى الأض)”' » ويكره فعلهما تنزيهاً لمن 
ا ر . (وَيفْعَلَ في الركعَة الانية مثل ما فَعَلَ في) الركعة (الأولّى» لأنه تكرار 
الأركان» ا أنه لا ستفتح لايعو لأنهما لم يشرعا إلا مرة» (ولا رفع يَدَيه إلافي التكبيرة 


لم م 


الأولّى) فقط”» (فَإذًا رفع راس من السسّجْدَة الانة في الرَكْمَة الكَانيّة افْتَرشَ) الرجل (رِجْلَّهُ) 


.)0( التعليق رقم‎ )۷٤( انظر ص‎ )١( 

(۲) لقوله ويه للمسيء صلاته: « ثم ارفع حتئ تطمئن جالساً)» أخرجه البخاري في الاستغذان» باب: من رد فقال: 
عليك السلام (35301). 

(۳) لما روئ الترمذي عن أبي هرير ةه قال: «كان النبي كيد ينهض في الصلاة على صدور قدميه). أخرجه 
الترمذي في الصلاة» باب: (5١5؟),‏ (۲۸۸). 

)٤(‏ لما روئ أبو داود عن ابن عمرظ قال: «نهئ رسول الله كي أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة). 
أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة (987). 

(0) لما رول ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۱٤/١(‏ عن ابن عباس قال: « لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواضع إذا 
قام إلى الصلاة وإذا رأئ البيت» وعلئ الصفا والمروة» وفي عرفات» وفي جمع» وعند الجمار) وقد نظمه ابن 
الفصيح: من [البحر الطويل]... 


فقح قنوت عيد استلم الصفا مع مروة عرفات الجمرات 
ارفع يديك لدى التكبير مفتتحا وقانتا وبه العيدان قد وصمقا 
وفي الوقوفين شم الجمرئين معا وفي استلام كذافي مروة وصفا 


حاشية ابن عابدين .)711/١(‏ 
2V‏ 


سس مه لد کر 2 


وتشهد. ولتد أ ا لل رالوت وات د ا 


و رر وووو 


السّلام عَلَينَا وَعَلَى عبَادِ الله الصّالحين. أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَأَشْهَدُ أن محَمداً عبده ورسوله EE‏ 


(الْيْسْرّى فَجَلَّس عَلِيَهَا) أي: على قدمهاء بأن يجعلها تحت إليته (وَنَصّبَ) قدم (الْيُمْتَى تطباً 
ووجة أَصَابِعَهُ دحو الْقبْلّ)”'' ندباء والمرأة تجلس على إليتها اليمسرئ وتخرج رجلها اليمسرئ من 
تحت اليمنئ؛ لأنه أستر لهاء (وَوَضَعَ يديه عَلَى فَحَدَيْه وَبَْسَط أَصَابِعَه) مفرّجة قليلاً جاعلاً أطرافها 
عند ركبته (وَتَشَهُدَ) أي: قرأ تشهد ابن مسعود بلا إشارة بسبابته عند الشهادة في ظاهر الرواية 
وعن (أبي يوسف» في ( الأمالي): أنه يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير 
بالسبابة» وقل مثله عن (محمد) والإمام» واعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي لژ بالأحاديث 
الصحيحة؛ ولصحة نقله عن أثمتنا الثلاثة» ولذا قال في « الفتح): إن الأول خلافٌ الدراية والرواية؛ 
ولشيخنا رحمه الله تعالئ رسالة في التشهد”” حرّر فيها صحة هذين القولين ونفي ما عداهما حيث 
قال: إنه ليس لنا سوئ قولين: الأول: ‏ وهو المشهور في المذهب - بسط الأصابع بدون إشارة» 
الثاني: بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات. 
وهذا ما اعتمده المتأخرون وأما ما عليه الاس من الإشارة ّم البسط بدون عقد فلم أر أحداً قال به. اف 
تود رات رتال ری ی وات الرواية يما غا لا فسن رام ا ء الكلام فليرجع 
إليهما يظفر بالمرام. (والتشهد أَنْ يقول: الحيات لله والصلوات والطيبات» » السام عََمِك أيه ابي 
وَرَحْمَة الله وبركاته» الام يوعد الله الصّالحين. أَشْهَدٌ أذ لا إله إلا الله وَأَشهَدُ أن محَمْداً 
عبده و وهذا تشهد ابن مسعودط» فإنه قال: « أخذ رسول الله فد بيدي وعلمني التشهد كما كان 
يعلّمني سورة من القرآن وقال: قل التحيات لله) ” . إلخ «هداية»» ويقصد بألفاظ التشهد معانيها مرادة 


لهعلئ وجه الإنشاء كأنه يحي الله تعالى؛ ويسلم على نبيه وعلئ نفسه وأوليائه 


)١(‏ لما روئ النسائي عن ابن عمر ةه أنه قال: مسن سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنئ؛ واستقباله بأصابعها 
القبلة» والجلوس على اليسرئ» أخرجه النسائي في التطبيق» باب: الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة 
عند القعود للتشهد .)١1١894(‏ 

(1) رو مسلم عن ابن عمرظ «أن رسول الث ب كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرئ على ركبته اليسسرئ» 
ووضع يده اليمنئ على ركبته اليمنئ» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بالسبابة»» أخرجه مسلم في المساجدء 
باب: صفة الجلوس في الصلاة (080). 

(۳) سماها «رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد) لسيدي الشيخ (محمد أمين عابدين» صاحب «رد 
المحتار» جمع فيها أقوال أئمتنا في الإشارة بالسبابة وعقد الأصابع في التشهد. 

.)٤٠۳( آخرجه البخاري في الاستئذان» باب: الأخذ باليد (1170)؛ ومسلم في الصلاة» باب: التشهد في الصلاة‎ )٤( 
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لزيد لى هذا في القند اللو ورا في الركعتين الأخريين فانحة ة الْكتّاب خَاصة فَإِذّا جَلْس في 
آخر الصّلاة جَلّسَ كَمَا في الأولى» كتين ران كلق د الي ل SES‏ 


«در»» (وَلا يزيد عَلَى هذا في الْقَعْدَة الأولّى)" زرا عاد اك لزان كمايا بس سور 
إن كانت الزيادة بمقدار « اللهم صل عل [سيدنا] محمد» " على المذهب ١‏ تنوير) (وَيًََْ في 
كتين الأارياو اين الكت حمطا رمد با الأفضل” 1 
لوقن د وى “ولا بأس به على المذهب ١‏ تنوير»» (فَإدًا جَلَسَ في 
لصّلاة جَلَس) مفترشاً أيضاً (كَمَا) جلس (في) القعدة (الأولئء وَتَشَّهّد) أيضاً 0 
لاوس ع ار م 
في التشهد» قال في ١‏ البحر ): وينبغي الإفتاء به. اه. وسل الإمام (محمد» عن كيفيتهاء فقال يقول: 


(1) لما روئ أحمد في مسنده (404/1)؛ عن ابن مسعودظ#اه قال: «علّمنِي رسول الله كد التشهد في وسط الصلاة وفي 
آخرهاء فكنا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أن رسول الله علّمه إياء» قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة 
وفي آخرها على وركه اليسرئ: « التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك آيها النبي ورحمة الله وبركاته 
السلام علينا وعلئن عباد الله الصالحينء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبد ورسوله» قال ثم إن كان في 
وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده يما شاء الله أن يدعو» ثم يسلم». 

(؟) لتأخير واجب القيام للثالثة. مراقي الفلاح .)٠٤١(‏ 

(۳) لما روئ البخاري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: « أن النبي فد كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين» 
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب»» أخرجه البخاري في الأذانه باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب .)۷۷١(‏ 

)٤(‏ ذكر الزيلعي في نصب الراية (16۸/۲)» عن علي وابن مسعود هه قالا: «وهو مخير في الأخريين إن شاء 
قرأء وإن شاء سبح» وإن شاء سكت»» قال في البحر :)۴٤٥/١(‏ لأن القراءة فيهما شرعت على سبيل الذكر 
والثناءء حتئ قالوا: ينوي بها الذكر والثناء دون القراءة بدليل أنه شرعت المخافتة فيها في سائر الأحوال» 
وذلك يختص بالأذكار» و لذا تعينت الفاتحة ت للقر أءة لأنها كلها ذكر وثناء. 

)0( لقوله اادد إا نشد أحَدَكُمْ في الصلاة قل تليقل: الهم صّل على مُحَمدٍوعلَى آل مُحَمِ وباك على مُحَمَِوعليٍ 
آل مُحَمّدِ وارحم مُحَمَدَاً وآل محمد كما 000 وَتَرَحَمْتَ عَلَى إبراهيم» وعَلَى آل إِبْرَاهِيم نك حَمِيدٌ 
مَجيّدٌ4؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (۳۷۹/۲). قال ابن عسابدين: وندب الإتيان بالسيادة لأن زيادة 
الأخبار بالواقع عين سلوك الأدب» فهو أفضل من تركه. وأما حديث: «لا تسيدوني في الصلاة» فباطل لا 
أصل له. حاشية ابن عابدين (140/1)) ولقد خصه الله تعالئن بهاو أنه سيد ولد آدم أجمعين. فقد روئ مسلم 
عن أبي هريرة#ه قال: قال رسول الله ب « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» و« أنا سيد الناس يوم القيامة»» متفق 
عليه مع العلم أن له السيادة في الدنيا والآخرة» هذا لأن الناس كلهم على مختلف مللهم يقرون له بالسيادة 
يوم القيامة»ويشهدون له بذلك» وأما في الدنيا فمنهم ومنهم. نقلاً عن العلامة عبد الله سراج الدين من كتابه 
شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويه (۱۳۲). 
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وَدَعَا بِمَا شَاءَ مما يبه أَلْفَاظَ الْقَرَآن وَالأدْعيّة الْمأَنُورَة ولا يَدْعُو بِمَا يُشبِهُ كلام النّاس» RE‏ 


ررم 


اللهم صل على محمد إلى آخر الصلاة المشهورة") (وَدَعَا بِمَاشَاءَ مما يثشبه أَلفاظ الْقَرْآن)”" 
لفظاً ومعنئ بكونه فيه نحو: «ربتًا آنا في الدّنيا حستَة وفي الآخرة حَسَة)» وليس منه لأنه إنما 
أراد به الدعاء لا القراءة «نهر »» (وَالْآَدْعِيّة)» بالنصب عطفاً على ألفاظ» والجر عطفاً على القرآن 
(الْمَأنُورة) أي: المروية نحو ما في مسلم: « الهم إني أعودٌ بك من عَذاب جهنم ومن عَذَاب الْقَبْر 
وَمِنْ فة الْمَحْيّا والْمَمَات ومن فتنة الْمَسِيح الدّجَالِ) '"» ومنها ما روي: أن أبا بكر الصديق ةله سأل 
النبي 2 أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته فقالكك: دقُلَ الهم إن ظَلَمْتْ نَفْسِي ظُلماً شير وَلا 
يعفر الذنوب إلا أت فاغفر لي مغفرة من عندك وَارْحَمّْنِيء نك أَنْت الْفَفُورٌ الرحيم» ‏ (وَلا 
يدعو بما يشْبه كلام الئّاس)”*» تَحرّزاً عن الفساد» وقد اضطرب فيه كلامُهم؛ والمختار كما قاله 
( الحلبي»: أن ما في القرآن والحديث لا يفسد مطلقاء وما ليس في أحدهما إن استحال طليّه من 
)١(‏ روئ أبو داود» عن كعب بن عجرة قال: قلنا -أو قالوا-: يا رسول الله أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك» 
فأما السلام ققد عرفناه» فكيف نصلي عليك» قال: « قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على 
إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» أخرجه أبو داود في 
الصلاة باب: الصلاة على النبي فة بعد التشهد (915). 


(2 


وهذه صورته: الدعاء لق الصلاة 


بعد الجلوس 


الأخير قدر التشهد 
| 
بما يشبه ألفاظ القرآن بما يسأل من البشر ا ألفاط أ ما يسأل من البشر عادة 
والسنة لا ينبغي فعله عادة مفسد للصلاة القرآن والسنة a‏ 
لن تفن ۰ مطلقاً لأن الصلاة تحار نوه ا 
ومستحب بما ورد في لا يصلح فيها شيء مطلقا في الفرض إلا واجب السلام 
النوافل فقط من كلام الناس ويره ل 


2 أخرجه مسلم في المساجد, باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (0588)» وأبو داود في الصلاة» باب: ما يقول بعد 
التشهد (۹۸۳). 
(4) أخرجه البخاري في الأذان» باب: الدعاء قبل السلام (475)) ومسلم في الذكر والدعاءء؛ باب: الدعوات 
والتعوذ (0:/ا7). 
(0) كقوله: اللهم زوجني فلانة» اللهم ألبسني ثوباء لقولهيك: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما 
هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)؛ أخرجه مسلم في المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة (0۳۷). 
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ور 


تم يِسَلَم عن يمينه» فیقول: السلام عليكم ورحمة الله» وَعَنْ يُسَارِه مغْل ذلك 0111111110100 
الخاق لا و افد لتو تسل اعرد ااا زوالا ترح يه مين ادا كرامية 


التحريم؛ م يسم عن موه . حت یری بَيَاضْ حَدّه (فَيَقُول: السّلام عَلَيكُمْ وَرَحْمََةٌ الله)”"2, ولا 
يقول: «وبرکاته)» لعدم ار أ» وصرح « الحدادي) بكراهته» (و) يسلم بعدها (عن ساره مكل 
ذلك) السلام المذكورء ويسن خفضه عن الأول »وينوي مَنْ عن يمينه من الرجال والنساء 
والحفظّة“ وكذلك في الثانية» لأن الأعمال بالنيات”' «هداية». وفي « التصحيح): واختلفوا في 
تسليم المقتدي» فعن (أبي يوسف) و(محمد) SS‏ يانه في روإيكانه 
قال الفقيه أبو جعفر): المختار أن ينتظر إذا سلّم الإمام عن يمينه يسلَّم المقتدي عن يمينه؛ وإذا 


)١(‏ لما روئ النسائي عن عبد الله بن مسعودظك: 9أن رسول الله ييه كان يسلَّمُ عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله 
حت ير بياض غندّه الأيمن» وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتئ يرى بياض خدّه الأيسر»» أخرجه 
النسائي في السهوء باب: كيف السلام على الشمال (1714). 

(۲) وفي الحلبي عن مختلف الفتاوئ أنه يزيد وبركاته في التسليمتين لما ورد في سنن أبي داود عن علقمة بن وائل 
عن أبيه قال: صليت مع النبي ل فكان يسلم عن يمينه « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: في السلام (491). إذاً وبركاته ليس 
ببدعة. انظر حاشية ابن عابدين .)7017/١(‏ 

(۳) لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (713/1» عن أبي رزين يقول: «سمعت علياً* يسلم في الصلاة عن يمينه 
وعن شماله والتي عن شماله أخفض»» قال الحكيم الترمذي في النوادر :)۸1/١(‏ وذلك ليؤدي حق كاتب 
الحسنات برفع الصوت وكذلك حق من عن يمينه ليؤديه برفع ذلك الصوت وبخفضه عن اليسرى ليتبين 
فضل اليمنئ عن اليسرئ. 

)٤(‏ أي: الملائكة الحفظة جمع حافظ سُّمُوا به لحفظهم ما يصدر من الإنسسان من قول وعمل أو لحفظهم 
إياه من الجن وأسباب المعاطبه ولا يعيّن عدداً للاختلاف فيه وعن ابن عباس أنه قال: «مع كل مؤمن خمسٌ 
من الحفظة: واحد عن يمينه يكتب الحسنات» وواحدٌ عن يساره يكتب السيئات» وآخر أمامه يلقنه الخيرات» وآخر 
وراءه يدفع عنه المكاره وآخر عند ناصيته يكتب ما يُصلي على النبي بد ويبلغه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وقيل: معه ستون ملكا وقيل: مائة وستون يذبُون عنه الشياطين». فالإيمان بهم كالإيمان بالأنبياء عليهم السلام من 
غير حصر بعدد. ونيته صالح الجن المقتدين به فينوي الإمام الجميع بالتسليمتين في الأصح لأنه يخاطبهم؛ وقيل: 
ينويهم بالتسليمة الأولئ. ويسن نيّة المنفرد الملائكة فقط إذ ليس معه غيرهم وينبغي التنبهُ لهذا فإنه قل من يتنبه 
له من أهل العلم فضلاً عن غيرهم. مراقي الفلاح (194) وتال في الهداية: ولا ينوي النساء في زماننا لأن حضورهن 
الجماعات متروك بإجماع المتأخرين. شرح العناية بهامش شرح فتح القدير .)77:/١(‏ 

)٥(‏ لقولهوٌ: « إذا قال المصلي السلام علينا وعلئ عباد الله الصالحين» أصاب كل عبد عسالح في السماء 
والأرض»»› أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: التشهد (938). 
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ويهر باقر اء ف في الفجر وَالرَكعَتَين الأوليز 5 ن من لغرب وَالْعِشَاءِ إن کان مامأ ويخفي القَرَاءةٌ فيمًا 
بعد الأوليْن» وإ كان منقرد اهو حبر إا وَأَسْمَعَ نَفْسَهُه وإ شَاءِ حافت وَيخفي الإمام 
الْقَرَاءةٌ ف في الظُهر وَالْمَصْر. والوتر 00 


فرغ عن يساره يسلم عن يساره'' .اه (وَيَجْهَرَ)» المصلّي وجوباً بحسب الجماعة وإن زاد أساء 
(بِالْقرَاءةٌ في) ركعتي (الفجر وَالرَكعَتين الأولميْن من لغرب والعشاء)» أداء وقضاء''' وجمعة 
وعيدين وتراويح ووتر في رمضان (إِنْ كَان) اا (إماماً ويخفي الْقرَاءةَ فيما بَعْدَ : الأولّمسْنِ)» 
هذا هو المتوارث. « هداية)» قال في « التصحيح): والمخافتة تصحيح الحروف» وهذا هو مختار 
« الكرخي) و« أبي بكر البلخي»» وعن الشيخ « أبي القاسم الصفار» و« أبي جعفر الهندارقي) 
و« محمد بن الفضل البخاري): أنَّ أدنئ المخافتة أن يمع نفسه إلا لمانع» وفي «زاد الفقهاء): هو 
الصحيح؛ وقال « الحلواني»: لا يجزئه إلا أن يلمع نفسه ومن بقَربه» وفي ( البدائع): ما قاله « الكرخي» 
أقيس وأصح وفي كتاب الصلاة إشارة إليه فإنه قال: إن شاء قرأ في نفسه سراً وإنشاء جهر وأسمع نفسه 
وقد ضرح في« ار بذلك» وتمامه فيه. (وَإِنْ كات) المصلي (منفرداًفَهوَ مير إن شَاءً جَهَرَوَأْسْمَعَ 
نَفْسّه)» لأنه إمام نفسه (وإن شاءِ حافت» لأنه ليس خلفة من 00 هو الجهرء ليكون الأداء 
على هيئة الجماعة. (هداية) (و الإمام) وكذا المنفرد (الْقَرَامةً) وجوباً (في)» جميع ركعات 
(الظهر وَالْعَصْر)» لقولهوي: ره أي: ليس فيها قراءة مسموعة. كن 
[ صلاة الوتر ] 
(وَالْوئْرٌ) واجبُ”*' عند « أبي حنيفة) رحمه الله تعالى» وهذا آخر أقواله”'» وهو الظاهر من 


مذهبه؛ وهو الأصح. وعنه: أنه سنة» وبه أخذ «أبو يوسف» و( محمدل )» وعنه: أنه فريضة» وبه أخذ 


)١(‏ قال الشرنبلالي في الإمداد (585): ينبغي للمسبوق أن يمكث ساعة بعد فراغ الإمام ثم يقوم» لجواز أن يكون 
علئ الإمام سهو ليتابعه فيه. 

(۲) لقولهوك: ( إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها»» أخرجه 
مالك في الموطأ .)15/١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤۹۳/۲(‏ موقوفاً على الحسن البصري #5 وذكره العجلوني في كشف الخفاء 
(۳/5) وقال: قال النووي في شرح المهذب في الكلام على الجهر بالقراءة إنه باطل لا أصل له. وقال 
الدارقطني إنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(5) الواجب: مرتبة بين الفرض والسنة أي: ما ثبت طلبه بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة علئ الفرضية. معجم 
لغة الفقهاء / واجب /. 

(0) لقولهوف: « إن الله زادكم صلاة فحافظوا عليها وهي الوتر»» أخرجه أحمد في مسنده .)1١0/١(‏ 
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رَكَْة من الور بفائحَة لكاب رر ممه ةا لان ةر i ASE A E‏ 


(رُفْرٌ)» وقيل بالتوفيق: فض أي: عملأ وواجبٌ أي: اعتقادا وسنّة أي: وتا (''» وأجمعوا على أنه 
لا يكفر جاحده وأنه لا يجوز بدون نية الوترء ون القراءة تجب في كل ركعاته وأنه لا يجوز أداؤه 


رورو 6 


قاعداً أو علئ الدابة بلا عذرء كما في «المحيط) «نهر)» وهو (ثلاث ر كعات لا يقصل بيهن 
بسلام )''' كصلاة المغرب» حتئ لو نسي القعود لا يعود العرح اد CSS‏ 
وال ( وينت في الثالثة قبل الركوع' في جميع السّنّة) أداءً رشاب (ويقرل جوا (في 
كل ركعة من الوثر بفاتحة اكاب وسورة مَعَهَا)” “ أو ثلاث آيات» (فإِذًا أرَاد أن يَقَنْتَ كبر ورَفع 
يَدَيّه) كرفعه عند الافتتاح (م قت)» ويسن الدعاء المشهورء وهو اللَهُم | إا ستعينك ونَستهديك 
وَتَسْتَشْفرك ولوب إِلَيِك ونومن بك وتتوكل عَلَيْك وني عليك الْخَيْرَ كله تَشْكرك ولا نكفرك 
ونخْلع ورك من يفجرك الهم مك عبد ولك ملي وَتَسكُ وَإلَيِك نَسْعَى وَنَحْفَدُ ترجو 


ت 5 
س هسم < A‏ ا 


رَحْمك وَتَحْششَى عَدَابَك إن عَدَابَك الجد بالكفار مُلْحِقٌ) ”. قال في « النهر ): وَنَحْفِدُ بدال مهملة 


)١(‏ قوله: (فرض عملاً) أي: هو الذي لا يترك وقوله: (واجب اعتقاداً) أي: إذا أنكر افتراضه لا يكفرء وقوله: 
(سنة ثبوتاً) أي: ثابت بالسنة الشريفة. الطحطاوي على المراقي (0:4/1). 

(۲) لما روئ الحاكم في المستدرك (١//441)؛‏ عن السيدة عائش ةك قالت: «كان رسول الله وه يوتر بثلاث لا يسلم 
إلا في آخرهن). 

(۴) لما روئ الدارقطني في سننه (۳۲/۲)» عن سويد بن غفلة قال: «سمعت أبا بكر وعمر وعلياً؛ يقولون: قدت 
رسول اله قد في آخر الوتر» وكانوا يفعلون ذلك». 

(4) لما روئ النسائي عن ابن عباس © قال: «كان رسول الله َد يوتر بثلاث يقرأ في الأولئ ب#سَبّح اسْمَرَبُك 
الأعْلّى > [الأعلئ: ]١‏ وفي الثانية ب فل يا أيها الْكَافرُونَ © [الكافرون: ]١‏ وفي الثالفة ب قل مُوَ الله 
آحَدٌ © [الإخلاص: »]١‏ أخرجه النسائي في قيام الليلء باب: الاختلاف على أبي إسحاق .)٠۷٠۳(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في المراسيل »)119/١(‏ قال الإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى في المراقي (5316): القنوت في 
معناه الدعاء في الوتر وقوله: (اللهم) أي: يا الله (إنا نستعينك) أي: نطلب منك الإعانة على طاعتك 
(ونستهديك) أي: نطلب منك الهداية لما يرضيك (ونستغفرك) أي: نطلب منك ستر عيوبنا فلا تفضحنا بها 
(ونتوب إليك) التوبة الرجوع عن الذنب وشرعاً: الندم على ما مضئ من الذنب والإقلاع عنه في الحال والعزم 
على ترك العود في المستقبل تعظيماً لأمر الله تعال» فإن تعلق به حق لآدمي فلابد من مسامحته وإرضائه 
(ونؤمن) أي: نصدق معتقدين بقلوبنا ناطقين بلساننا فقلنا: آمنا (بك) وبما جاء من عندك وبملائكتك وكتبك 
ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره (ونتوكل) أي: نعتمد (عليك) بتفويض أمورنا إليك لعجزنا (ونشني 
عليك الخير كله) أي: نمدحك بكل خير مقرّين بجميع آلائك إفضالاً منك (نشكرك) بصرف جميع ما أنعمت 
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أي: نسرع؛ ولو أتئ بها معجمة فسدت» كما في ( الخانية»» قيل: ولا يقول الجدء لكنه ثبت في «مراسيل 
أبي داود»» ومَلْحَقُّ بكسر الحاء وفتحهاء والكسر أفصح, كذا في « الدراية»؛ ويصلي فيه على النبي كلك 
وقيل: لاء استغناء بما في آخر التشهدء وبالأول يفتئ. واختّلف فيمن لا يحسنه بالعربية أو لا يحفظه 
هل يقول: «يا رب). أو (اللهم اغفر لي» ثاثا أو «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة)؟ 
والخلاف في الأفضلية» والأخيرة أفضل. اه باختصار» وسكت عن صفته من الجهر والإخفاء لأنه لم 
يذكر في «ظاهر الرواية»» وقد قال « ابن الفضل»: يخفيه الإمام والمقتديء وفي « الهداية) تبعاً 


= به من الجوارح إلى ما خلقته لأجله؛ سبحانك لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (ولا 
نكفرك) أي: لا نجحد نعمة لك علينا ولا نضيفها إلى غيرك» الكفر: نقيض الشكر وأصله: الستر يقال: كفر 
النعمة إذا لم يشكرها كأنه سترها بجحوده وقولهم: كفرت فلاناً على حذف مضاف والأصل: كفرت نعمته ومنه 
ولا نكفرك (ونخلع) بثبوت حرف العطف أي: نلقي ونطرح ونزيل ربقة الكفر من أعناقنا وربقة كل ما لا 
يرضيك يقال: خلع الفرس رسنه ألقاه (ونترك) أي: نفارق» (من يفجرك) بجحده نعمتك وعبادته غيرك نتحاشئ 
عنه وعن صفته بأن نفرضه عدماًء تنزيهاً لجنابك إذ كل ذرة في الوجود شاهدة: بأنك المنعم المتفضل الموجود 
المستحق لجميع المحامد الفرد المعبود والمخالف لهذا هو: الشقي المطرود؛ (اللهم: إياك نعبد) عودٌ للشاء 
وتخصيص لذاته بالعبادة أي: لا نعبد إلا إياك إذ تقديم المفعول للحصرء (ولك نصلي) أرفدت الصلاة بالذكر 
لشرفها بتضمنها جميع العبادات (ونسجد) تخصيص بعد تخصيص إذ هو أقرب حالات العبد من الرب 
المعبود (وإليك نسعئن) وهو إشارة إلى قوله في الحديث حكاية عنه تعالئن: «من أتاني سعياً أتيته هرولة» 
والمعنئ: نجهد في العمل لتحصيل ما يقربنا إليك (ونحفد): نسرع في تحصيل عبادتك بنشاط لأن الحفد» 
بمعنئ السرعة: ولذا سميت الخدم حفدة لسرعتهم في خدمة سادتهم. وهو بفتح النون ويجوز ضمُها ويالحاء 
المهملة وكسر الفاء وبالدال المهملة يقال: حفد وأحفد لغة فيه ولو أبدل الدال ذالاً معجمة: فسدت صلاته لأنه 
كلام أجنبي لا معنئ له (نرجو) أي: نؤمّل (رحمتك) أي: دوامها وإمدادها وسعة عطائك بالقيام بخدمتك 
والعمل في طاعتك» وأنت كريم فلا تخيب راجيك (ونخشئ عذابك) مع اجتنابنا ما نهيتنا عنه فلا نأمن ممن 
مكرك فنحن بين الرجاء والخوف: وهو إشارة إلى المذهب الحق فد أمن المكر كفرٌ كالقنوت من الرحمة» 
وجمع بين الرجاء والخوف لأن شأن القادر أن يرجئ نواله ويخاف نكاله وفي الحديث: « لا يجتمعان في قلب 
عبد مؤمن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف» فلإنعامك علينا بالإمان وتوفيقك للعمل بالأركان ممتئلين 
لأمرك لا مقتصرين علئ القلب واللسان إذ هو طمع الكاذبين ذوي البهتان نعتقد ونقول (إِنَّ عذابك الجد) أي: 
الحق وهو بكسر الجيم اتفاقاً بمعنئ الحق وهو ثابت في مراسيل أبي داود فلا يلتفت لمن قال: إنه لا يقول بالجد 
(بالكفار يلحق) أي: لا حق بهم بكسر الحاء أفصح وقيل: بفتحها يعني: أن الله سبحانه وتعالئ ملحقه بهم ولما 
روئ النسائي (1740) بإسناد حسن أنَّ في حديث القنوت: «وصلئ الله على النبي» صلينا عليه صلى الله عليه (و) 
علئن (آله وسلم) كما اختار الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أنه يصلي في القنوت على النبي ل 
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ولا نت في صّلاة عغَيرهَاء ويس في شَيءِ م من الصَلَوَات قراءة سورة ِعينها لا يجزئ غيرهَاء ويكره أن يتح 
سُورَة بِعيْها لصلاة لا يقرا فيا غرم وأذكى مائ من القراءة في الصّلاة ما اول اسم الفرآن ES‏ 
«اللسرخسي»: أنه المختار» (وَلا يقنت في صّلاة غَيّرهًَا) إلا لنازلة”'' في الجهرية» وقيل: في الكل. 
[ مطلب 2 حكم القراءة ] 
(وليس في شيء م بن الصَلوَات قِرَاءة سور يها علئ طريق الفرضية بحيث (لا يجزيئ 
غیرھًا)» وإنما تہ حيو ا و “ (ويكره) للمصلي (أَنْ يتخ سُورَة) غير 
الفاتحة (لصّلاة بِعيْنهًا) بحيث (لايَقرَا غَيْرَهَا)» لما فيه من هِجْرَان الباقي» وإيهام التفضيل» وذلك 
كقراءة سورة الس وهل أَنَ4 [الإثكتلا: )١‏ لفجر كل جمعة: وهذا إذا رأ ذلك حتماً واجباً لا 
يجوز غيره؛ أما إذاعلم أنه يجوز أي سورة قرأها ولكن يقرأ هاتين الور تین تنوكا تشر اة 
النبي ف فلا يكره بل يندب لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحياناً ۽ كي لا يظن جاهل أنه لا يجوز 


عر 


غيرهما. (وَأذئَئ مَا يجزئ من القراءة في الصّلاة ما ياوه اسم القرآن) ° TA‏ 


(1) قال ابن عابدين في الحاشية :)501/١(‏ وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهرء وهو قول « الثوري» و« أحمد»»وكذامافي 
شرح الشيخ « إسماعيل) عن « البناية» إذا وقعت نازلة قدت الإمام في الصلاة الجهرية لكن في « الأشياه) عن « الغاية) قنتفي 
صلاة الفجر ويؤيده ما في «شرح المنية) حيث قال: بعد كلام فتكون شرعيته أي شرعية القدوت في الدوازل مستمرة وهو محمل 
قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهو مذهبنا وعليه الجمهور قال الحافظ «أبو جعفر الطحاوي»: إنما لا 
يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية» فإن وقعت قتئة أو بلية فلا بأس به فعله رسول اللهك وآما انوت في الصاوات كلها للنوازل 
فلم يقل به إلا الشافعي» وكأنهم حملو اما روئ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قدت في الظهر والعشاء كما في مسام وأنهقنت في 
المغرب أيضا كما في البخاري على الخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام اوهو 
صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصاوات الجهرية أو السرية» ومفاده أن قولهم بأن القنوت في 
الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله كما نبه عليه « نوح أقندي» وظاهر تقبيدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد وهل 
المقتدي مثله أم لا وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده لم أره واللي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن» وأنه يقت 
بعد الركوع لا قبله بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت 
للنازلة ثم رأيت الشرنبلالي في « مراقي الفلاح) صرح بأنه بعده واستظهر « الحموي» أنه قبله والأظهر ما قلناه والله أعلم. 

(۲) لقولهكّي: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجه البخاري في الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام 
والمأموم في الصلوات كلها (07) قال الشرنبلالي: والحديث لنفي الكمال لأنه خبر آحاد لا ينسخ قوله 
تعالى: #قَاقَرَأُوا ما َيَسر4 [ المزمل: ٠١‏ ] فوجب العمل به. مراقي الفلاح (151). 

(۳) روئ البخاري عن أبي هريرة ظَه قال: كان النبي كل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر # ال تَنْزِيل © السجدة لهل 
آتى على الإنْسّان 4», . أخرجه البخاري في الجمعة باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (881). 

(5) لقوله تعالئ: # مَاقرَأُوامَا يسر من الْقرْآنِ © [المزمل: .]5١‏ 

(0) كقوله تعالئ: #آ لَمْ يلد 4 [الإخلاص: ۳ ومثل قوله: وَلَمْ يُولّدْ 4 [الإخلاص: ]. الجوهرة النيرة .014/١(‏ 
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عند ٠‏ أبي حَنيقة» وقال « أَبُو يُوسُّفَ» و مُحَمّدُ»: لا جز أل من ثلاث آيات قصار أو آي طّويلة» ولا 
يفا الُم لف الإمام, ومن اراد الول في صّلاة غَيْره يَحمَاجُ إلى نيتين: نة الصّلاة ونيّة الْمتَايعَة. 


والجماعة سنه مؤكدةٌ a‏ اواو SE‏ لماه اام ما روه قم اده لاه وا مونل ااه لمن و ونه د عام وا ااا لط لا 


(عند د «أبي حَنيقة») واختارها المصنف» ورجحها في ١‏ البدائع»» وفي «(ظاهر الرواية): آية تامة 
طويلة كانت أو قصيرةٌ واختارها ( المحبوبي») و«السفي» و(صدر الشريعة»» كذافي 


« التصحيح» . (وقال 9أبو يوسف» وَومَحَمدٌ» : لا يجزئ قل من گلا آيّات قصارٍ أو آيّة طويلة)؛ 
قال في « الجوهرة) : وقولهما في القراءة احتياط؛ والاحتياط في العبادات أمر حسن. اه 
[ مطلب 2 حكم قراءة المؤتم خلف الإمام ] 

(وَلا يفوا ْنم َف الإمام)”"» مطلقا وما تسب إلى (محمد) -رحمه لله- ضعيف”" كما بسطه 
( الكمال» و« العلامة قاسم» في « التصحيح)» فإن قرأ كره تحريماً وتصح في الأصح «در». (وَمَنْ أرَادَ 
الذخُول في صّلاة غَيرِيَحْمَاج إلى نين نيّة)» نفس (الصّلاة» ونية اَعَد للإمام وكيفية نيته-كما 
في ( المحيط).-: أن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيه أو ينوي الشروع في صلاة الإمام أو ينوي 
الاقتداء بالإمام في صلاته» ولو نوئ الاقتداء به لا غيرء قيل: لا يجزئهه والأصح أنه يجزئه» لأنه جعل 
نفسه تَبّعاً للإمام مطلقاء والتَبّعيّة من كل وجه إنما تتحقق إذا صار مصليّا مَاصَّلاة الإما» كذا في « الدراية). 

[مطلب ‏ صلاة الجماعة ] 


ع ورة 


(وَالْجَمَاعَة) للرجال (سنة مؤكدةٌ)'”"» وقيل:... 


.)800( لقوله وي دمن كان له إمام فإ قراءة الإمام له قراءة» أخخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: إذا قر الإمام فأنصتوا‎ )١( 

(۲) أي: وما نسب إلى محمد من استحباب قراءة الفاتحة في السرية احتياطاً ضعيف. حاشية ابن عابدين (7557/1). 

() الجماعة سنة مؤكدة» في الصلوات» إلا في الجمعة والعيدين فالجمعة فيها شرط. وهي من خصائص هذا 
الدين» فلا يسع تركها إلا لعذر» ولو تركها أهل مصر بلا عذر يؤمرون بهاء فإن قبلوا وإلا يقاتلون عليها 
لأنها من شعائر الإسلام» ولا يرخص لأحد في تركها إلا لعذر منه المطر والطين والبرد الشديد والظلمة» 
وهي سنة للرجال الأحرار. والجمعة في اللغة: الفرقة المجتمعة؛ وشرعا: الإمام مع واحد» سواء كان رجلا 
أو امرأة حراً أو عبداً أو صبياً يعقل أو ملكا أو جنياً في مسجد وغيره؛ لما روى مسلم عن أبي الأحوص 
قال: قال عبد الله: « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق» وإن رسول الله َد علمنا سنن الهدئ وإن من 
ل ا ا ل لم ل ا 
المساجد» باب: صلاة الجماعة من سنن الهدئ (505) عوك د يه : قيام نظام الألفة بين 
المصلين والتعلم من العالم. ولها فضيلة لما روك البخاري عن ابن عمر#* أن رسول الله َد قال: «صلاة 
الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)» أخرجه البخاري في الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة 
(550). إمداد الفتاح )۳٠١(‏ بتصرف من الطحطاوي. 

-هلم/- 


وَأَوْلَى الناس بالإمَامَة أَعْلَمُهُمْ بالسُئّةء فَإِنْ تَسّاووا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِن تَسَاوَوًا فأورعهم فَِنْ تَسَاوَوًا 
>6 روه 2 


SSN ا‎ O سهم‎ 

واجبة» وعليه العامة. ( تنوير» أي: عامة مشايخناء وبه جَرَمّ في ( التحفة) وغيرهاء قال في 

( البحر»: وهو الراجح عند أهل المذهب. اه ( در»» وأقلّها اثنان واحدٌّ مع الإمام؛ ولو مميزا”» في 

مسجد أو غيره؛ ويكره تكرارها بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق» أو في مسجد 

لا إمام له ولا مؤذن ( در»» وفي ( شرح المنية): إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولئن لا تكره 
وإلا تكره» وهو الصحيح» وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة» كذا في ( البزازية) اه 

[مطلب بے الإمامة] 

(وَأَوْلَى التاس بِالإمَامّة) - إذا لم يكن صاحب منزل ولا ذو سلطان”' -» (أَعَلَمُهُم بلست © 

أي: الشريعة» والمراد أحكام الصلاة صحة وفساداً (فإِنْ تَسَاوَوَا) علما (فَأَقَرَوْهُم) لكتاب الله تعالى 

أي: أحسنهم تلاوة (فَإِنْ تساووا فأورعهم) أي: أكثرهم اء للشبهات”» (فَإِنْ تَسَاوَوًا فَأَسَنْهِم) أي: 


E NE 


أكبرهم سا" لأنه أكثر خشوعاًء ثم الأحسن خلقا") ثم الأحسن وجها ثم 


)١(‏ لقولهو: «لقد هممت أن آمر المؤذن فيؤذن ثم آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم الحطب 
إلى قوم يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)» أخرجه أحمد في مسنده (475/1)) وليس المراد 
ترك الصلاة كلياً بدليل قوله ك في رواية أخرى ١‏ ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم ليست بهم علة؛ فأحرقها 
عليهم)» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: التشديد في ترك الجماعة (09). 

(۲) أي: عاقلا (۳) المراد بمسجد المحلة ما له إمام وجماعة معلومون. حاشية ابن عابدين .)31/1/١(‏ 

)٤(‏ لأن السلطان أولئ من الجميع حتئ من ساكن المنزل» وصاحب الوظيفة» لأن ولايته عامة وروئ البخاري: أن 
ابن عمر##ه كان يصلي خلف الحجاج وكفئ به فاسقاً»» انظر فتح الباري في كتاب مواقيت الصلاة» باب: 
تضييع الصلاة عن وقتها (19/1). قال في البناية: هذا في الزمن الماضي لأن الولاة كانواعلماء وغالبهم 
كانوا صلحاء. الطحطاوي على المراقي .)505/١(‏ 

(5) لقولدويه: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواءء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمنٌ الرّجُلْ الرَّجُل في سلطانه ولا 
يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» أخرجه مسلم في المساجدء باب: من أحق بالإمامة (1۷۳). 

(1) فهو أرقئ من التقرئء لأنها اجتناب المحرمات:؛ لأن الهجرة لما انتسخت بعد الفتح قام الورع مقامهاء وقال م 
المهاجر من هجر ما نهئ الله عنه)» أخرجه أحمد في مسنده (100/7). 

(۷) لقولهكية: «فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». أخرجه البخاري في الأذان» باب: من 
قال: ليؤدّن في السفر مؤذن واحد (558). (۸) أي: إلفة بين الناس. مراقي الفلاح (0175). 

(۹) أي: أصبحهم وجهاً لأن حسن الصورة يدل على حسن السريرة لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة. مراقي الفلاح (195). 

-5م/- 


عن ر ييه ساس سوس 


وَيُكْرَهُ تقديم الْعَبْد والأعَرابي والقاسق وَالأَعْمَى وَوَلَدِ الزناه قن تَقَدَمُوا جَانَ وبي للإمَام 


1 


نلا 


الأشرف نسب" ثم الأنظف ثوبا”"» فإن استووا يقرع بينهم؛ أو الخيار إلى القوم وإن اختلفوا 
اعتبر الأكثرء وفي ( الإمداد): وأما إذا اجتمعوا فالسلطان مقذم؛ ثم الأمير» ثم القاضيء ثم صاحب 
المنزل ولو مستأجراً وكذا يقدّم القاضي على إمام المسجد”” اه (ويكره) تنزيهاً (تقديم الْعَبّدِ) 
لغلبة جهلهء لأنه لا يتفرّغ للتعلم''» (وَالأعْرَابِيَ)”' وهو من يسكن البوادي» لأن الجهل فيهم 
غالب» قال الله تعالئ: « وأخدرأل يعمو دود مآ أل لَه عل سول € [النا: 141 (والقاسق)” لأنه 
يتهم بأمر دينه» (وَالأَعْمَّئ)» لأنه لا يتوقئ النجاسة”"”» (وَوَلَّد الرّنَا)» لأنه لا أب له يفقهه فيغلب عليه 
الجهلء ولأن في تقديم هؤلاء تنفيرٌَ الجماعة فيكره. «هداية)» (فَإِنْ هدموا جَار)» لقوله بة: «صَلُوا 
OS‏ وقاجر > (ويَنْبَغِي للإمّام أن لا يطول بهم الصّلاة) عن القَدْر المسنون قراءة وأذكاراًء 


)١(‏ لاحترامه» وتعظيمه. المصدر السابق. 

(۲) لبعده عن الدنس ترغيباً فيه فالأحسن زوجة لشدة عفته» فأكبرهم رأساً لأنه يدل على كمال العقل» وأصغرهم عضواً أي: 
ذكرا لأن كبره الفاحش يدل غالباً على دناءة الأصل فأكثرهم مالا لأنه لا ينظر إلى مال غيره وتقل أشغاله في الصلاة» 
فأكبرهم جاهاً واختلف في المسافر مع المقيم قيل: هما سواء وقيل: المقيم أولئ. مراقي الفلاح (۱۷۲) بتصرف. 

(۳) انظر ص (85). التعليق رقم .)٤(‏ 

(4) وإذا كان عالماً تقياً محترماً لا تكره إمامته» ولأن الحر أولئ منه إذا استويا في غير وصف الحرية. إمداد الفتاح (718). 

(0) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب» وهم سكان البادية من العرب» والمراد هنا كل من سكن البادية عربياً كان أو 
عجمياً لغلبة الجهل عليهم» لبعدهم عن مجالس العلم؛ ومن ثمة قيل: أهل الكفور هم أهل القبور أي: بمنزلة 
الموتئ لا يشاهدون الأمصار ولا يعرفون الأحكام؛ وهذا ظاهر في كراهة العامي الذي لا علم عنده كما في 
«البحر» و« النهر». وحكي: أن أعرابياً اقتتدئ بإمام فقرأ الإمام الآية: © الأَعْرَابُ أَشَدُ كقرأرنقاقاً 4 
[التوبة:/91] فضربه الأعرابي وشح رأسه ثم اقتدئ به بعد مدة فرآه الإمام» فقرأ الآية: #وَمِنّ الأَعْرَابِ مَنْ 
يمن بالله وَالْيَوْم الآخر € [التوبة:48] فقال الأعرابي: الآن نفعك العصا. إمداد الفتاح (519). 

(5) لأفضلية غيره عليه والمراد الفاسق: بالجارحة لا بالعقيدة لأن ذا سيذكر بالمبتدع والفسق لغة: خروج عن 
الاستقامة وهو معن قولهم خروج الشيء عن الشيء على وجه الفساده وشرعاً: خروج عن طاعة اللّه تحال 
بارتكاب كبيرة. أو إصرار على صغيرة وذلك كنمام ومراء وشارب خمر. الطحطاوي على المراقي )44/١(‏ بتصرف. 

(۷) وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة»لاستخلاف النبي وله ابن أم مكتوم» وعتبان بن مالك على المدينة» حين 
حرج إلى غزوة تبوك وكانا أعميين. أخرجه أبو داود في الصلاة باب: إمامة الأعمئ (040). قال ابن عابدين 
رحمه اللّه في الحاشية :)"7/1/١(‏ لأنه لم يبق من الرجال من هو أصلح منهما وهذا هو المناسب لإطلاقهم 
واقتصارهم على استثناء الأعمئ. 

(۸) أخرجه الدارقطني» في سننه (0۷/۲)» والبيهقي في السنن الكبرئ (19/4). 

- AY - 


رر فر 


ویکره للنْسَاءِ أن يُصْلينَ وَحْدَهُنٌ جَمَاعة فَإِنْ فَعَلْنَ وَقَفَت الإمام وَسَطْهِنَ» ومن صلى مَع واحد أَقَامَهُ 
عن يُمينه» فَإِنْ كاتا اتن تَقَدُمَ عَلَيْهِمَاء E EEE‏ قل ادي EE‏ 


قال في ١‏ الفتح)»: وقد بحثنا أن التطويل هو الزيادة عن القراءة المسنونة» فإنه يد نهئ عنه'''» وقراءته هي 
المسنونة» فلا بد من كون ما نهى عنه غيرَ ما كان دأبّه إلا لضرورة. اه (ویکره للشسَاء) تحر E‏ 


ناس ھر 


ا (أن صلی وَحدَهُنَ) يعني بغير رجال (جمَاعَة) وسواء في ذلك الفرائض والنوافل» إلاصلدة 
الجناذة”” » (فَإِن فَعَلْنَ وققت) المرأة ن ق آخر. (ومن 

صلى مَح واحد) ولو صبياً (أَقَامَهُ عن يمينه)”” مُحَاذِياً لَه وَحَنْ (محمد): يضم أَصَابعَهُ عند عقب الإمام, 
والأول هو الظاهرء وإن كان وقوفه مساوياً للإمام وبسجوده يتقدّم عليه لا يضرء لأن العبرة بموضع القيامء 
ولو صلئ خخلفه أو على يساره جازء إلا أنه يكون مسيئاً (١‏ جوهرة» (فَإِنْ كاتا اين تَقَدُمَ عَلَمّهمَا)”, 


)١(‏ روئ مسلم عن أبي مسعو دك قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يه فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل 
فلان» مما يطيل بناء فما رأيت النبي ف غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: يا أيها الناس إن 
منكم منفرين» فأيكم أم الناس فليوجزء فإِنَّ من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة». أخرجه مسلم في 
الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (415). 

(۲) أي: وتكره جماعة النساء تحريماً لمخالفة الأمرء لأن الله تعالى أمرهن بالقرار في البيوت فقال تعالئ: ل[ وَقَرْن في 
بيتك [الأحزاب:۳۳] وقال د « بيوتهن خير لهن لو كن يعلمن»» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: ما جاء في 
خروج النساء إلى المسجد (0517). 

(۳) لقولهوكة: « لا حير في جماعة النساء إلا عند الميث فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن): أخرجه الطبراني في 
الأوسط (191/7)» فالأفضل لها ما كان أستر لهاء لا فرق بين الفرائض وغيرها كالتراويح إلا صلاة الجنازة فلا 
تكره جماعتهن فيها لأنها لم تشرع مكررة فلو انفردت تفوتهن» ولو أمت المرأة في صلاة الجنازة رجالا لا 
تعاد لسقوط الفرض بصلاتها. الطحطاوي على المراقي .)411١/١(‏ 

)٤(‏ لما روا عبد الرزاق في مصنفه (151/15)» عن ربطة الحنفية أن السيدة عائشة ت أمتهن وقامت بينهن. والكراهة 
تحريمية إذ يلزمهن أحد المحظورين؛ قيام الإمام وسط الصف وهو مكروه أو تقدم الإمام وهو أيضاً مكروه في 
حقهن؛ ولو فعلن لم يتقدم الإمام» بل تقف وسطهن إذ بعض الشر أهون من بعض. شرح هدية ابن العماد (507). 

(6) لما روئ البخاري عن ابن عباس # قال: «قمت ليلة أصلي عن يسار النبي كل فأخذ بيدي أو بعضدي» حتئ 
أقامني عن يمينه» وقال بيده من ورائي). أخرجه البخاري في الأذان» باب: ميمنة المسجد والإمام (۷۲۸). 

(5) لما روئ البخاري عن أنس بن مالك4#6: «أن جدّته مليكة دعت رسول الله ب لطعام صنعته له فأكل منه ثم 
قال: «قوموا فلأصلٌ لكم» قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس» فنضحته يماء فقام رسول 
الله د وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلئ لنا رسول الله ميد ركعتين» ثم انصرف» أخرجه 
البخاري في الصلاةء باب: الصلاة على الحصير »)۳۸١(‏ واليتيم هو ضميرة بن أبي ضميرة مولئ رسول الله يق 
كذا في عمدة القاري .)۱۱۱/٤(‏ 

-8م- 


رأة أو 


ولا يجوز للرّجَالٍ أن ية يَقَتَدُوا بام 0 


وصبي: وي الرَجَال ثم الصِبّْانَ ّم النْسَاءَ فَإِنْ قامَت امْرَأَةٌ 

وعن « أبي يوسف) يتوسّطهما”". (هداية»؛ ويتقدّم الأكثر اتفاقا فلو قاموا بجنبه أو قام واحد بجنبه وخلفة 
2 04 عد 2 خلس لوسك ر + ل م0 8ه ر لا 1 5 

لوو (ولا يجوز للرجال أن يدوا بارآ أو نض ۾ (أو صبي) مطلقاء ولو في جنازة 


أو نفل في الأصح'". (ويصف) ) امام (الرجال ثم الصِبْيَان) إن تعددواء فلو واحد دخل في الصفه ولا 


(VD 


ق ابرع عارك اتام » كذلك قال « الشمني» : وينبغي للإمام أن يأمرهم 
بأن يتراصواء ويسدُوا الخلل» ويسووا مناكبهه' "يت ريطا اه (فإِنْ امت امْرَأَةٌ) مشتهاة ولو ماضي“ 


)١(‏ روئ مسلم عن علقمة والأسودة: «أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلَّى من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام 
بينهماء وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله» ثم ركعناء فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثسم 
طبّق بين يديه» ثم جعلهما بين فخذيه» فلمًا صلّئ قال: هكذا فعل رسول الله ة). أخرجه مسلم في المساجد» 
باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع (075). 

(۲) لقول ابن مسعودققته: «أخروهن من حيث أخرهن الله )» أخرجه الطبراني في الكبير (190/9) وهو نهي عن الصلاة 
خخلفها وإلى جانبها والخنثئ كالمرأة للرجل والخنثئ مثله لاحتمال أنوثته وذكورة المقتدي. إمداد الفتاح (/709). 
(۳) أما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به» وفي التراويح والسئن المطلقة جوزه مشايخ بلخ رحمهم 
الله» ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله» ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله. والمختار: أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالإفساد 
بالإجماع ولا يبنئ القوي على الضعيف بخلاف المظنون لأنه مجتهد قيه فاعتبر العارض عدماً وبخلاف اقتداء 

الصبي بالصبي لأن الصلاة متحدة. الهداية .)۷١/١(‏ 

(5) لقولهي: «ليلني منكم أولو الأحلام والثهى». أحرجه مسلم في الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل 
الأول فالأول .)٤۳۲(‏ 

(6) المراد به: الخنئئ المشكل احتياطاً لأنه إن كان رجلاً فقيامه خلف الصبيان لا يضرًه؛ وإن كان امراة فهو 
متأخر» ويلزم جعل الخنائئ صفاً واحداً متفرقاً اتقاء عن القيام خلف مثله» وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة 
والأنوئة وهو معامل بالأضرٌ في أحواله ااه مراقي الفلاح (/ل9ص1). 

(5) لما روئ الطبراني في الكبير (141/7): عن أبي مالك الأشعري#: « إِنَّ النبي كيه صلئ وأقام الرجال يلونه» 
وأقام الصبيان خلف ذلك» وأقام النساء خلف ذلك». 

(۷) لقولهكي: « أقيمو! الصفوف» وحاذوا ب بين المناكبه وسدوا الخلل ولينُوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرججات للشيطانه 
ومن وصل صفاً وصله اله ومن قطع صفاً قطعه الله)» أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوف (555). 

(۸) الأولئ: أن يقول: حالاً أو ماضياء فالحال ليتناول الصغيرة المشتهاة واختلف في حد الشهرة فقدره بعضهم 
بسبع سنين وبعضهم بتسع سنين والأصح أن لا معتبر بالسن» فإن كانت عبلة ضخمة كانت مشتهاة وإلا فلاء 
والماضي ليتناول العجوز التي تنفر منها الرجال لما أنها كانت مشتهاة. وشرط نية إمامتها لأن اقتداءها لا 
يصح بدونها فلا تفسد صلاة الرجال. شرح العناية بهامش شرح فتح القدير (771/1). 

AS 


وو وره رو وو و 


إلى جنب رجل وَهمَا م مشر كان في صَلاة واحدة فَسَدَتْ صلاته. ويكره للنساء حَضُورٌ الْجَمَاعَاتء 


ولا بأس بان تحر الْمَجُورٌ في الْفَجر لغرب والعشاء. e E es‏ 
أو أمة” '' أو زوجة أو مَحْرّماً (إلَى جَنْب رَجل) ركنا كاملا (وَهُمَا م مشر کان في صَلاة وَاحِدَةٍ)'"' ذ 

ركوع و سجودء ولا حائل بينهما ولم يشر إلا لتتأخر عنه» ونوئ الإمام إمامتها (فَسَّدَتْ صَلاتَة) لا 
صلاتها'”» وإن أشار إلبها فلم تتأخرء أو لم ينو الإمام إمامتها ‏ فسدت صلاتها ‏ لا صلاته''» وإن لم تدم 
المحاذاة ركناً كاملا أو لم يكونا في صلاة واحدة» أو في صلاة غير ذات ركوع وسجود» أو بينهما حائل 
مثل مُؤخرة الرّحل في الطول والإصبع في الغلظ لم تضرهما المحاذاة» والفرجة تقوم مقام الحائل» 
ااا زم بقوع فيه العسلي رساب الي ا (وَيُكْرَهُ للمُساء) الشواب” (حضورٌ 
الْجَمَاعَة) مطلقا ؛ لما فيه من خوف الفتنة” “ (ولا بأس بأن تخرج الْعَجوزفي الفخر والَغْرّبِ 
والعشاء)” ". وهذا عند (أبي حنيفة)» وأما عندهما: فتخرج في الصلوات كلهاء لأنه لا فتنة لقلة 


الرغبة فيهن» وله" أن فرط الشبق حاملٌ”" فتقع الفتنة غير أن الفُسّاق انتشارهم في 


.)۲( انظر ص (55). التعليق رقم‎ )١( 

(؟) شرط الاشتراك: يتحقق باتحاد الفرضين وباقتداء المتطوعة بالمتطوع وبالمفترض» وأن يكون الاشتر 
لو لل جا ل سس كا ام ا لطر و 
وجوب القراءة وسجدة السهو فلم يكونا مشتركين أداء بخلاف اللاحق لأنه يؤدئ مع الإمام تقديراً شرح 
العناية بهامش شرح فتح القدير .)751/١(‏ 

(۳) لأنه مأمور بتأخيرها لما روي عن ابن مسعود موقوفاً: «أخروهن من حيث أخرهن اللّه)؛ أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه )۱٤۹/۳(‏ وهو وإن كان خبر آحاد إلا أنه يفيد الافتراض لأنه وقع بياناً لمجمل الكتاب وهو قوله 
تعالی: ا وَلِلرجَال عَلَيْهنَ دَرَجَةٌ 4 [البقرة: 714]. الطحطاوي على المراقي .)٤٤١/١(‏ 

©( اا ينا فى ره -أي بالإشارة- وتقدمه عنها بالمشي مكروه فإذا ترك الإشارة فسدت بالمحاذاة صلاته. 
إمداد الفتاح .)۳٤١(‏ 

(0) جمع شابة. المصباح / شب /. 

(7) أي: من خوف الفتنة عليهن من الفساق» وخروجهن سبب للحرام وما يفضي إلى الحرام فهو حسرام؛ ؤروئ البخاري عن 
السيدة عائشة َل قالت: « لو أدرك رسول الله و ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل»» 
أخمرجه البخاري في الأذانء باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم (819). البناية شرح الهداية )۳٤/۲(‏ بتصرف. 

(۷) لأن الفساق في الفجر والعشاء نائمون وفي المغرب بالطعام مشغولونء ويمنعوا في الظهر والعصر والجمعة 
لانتشار الفساق وفيهن من يرغب بالعجائز. البناية شرح الهداية (؟/00؟). 

(۸) أي: أبو حنيفة رحمه الله. 

(9) أي: حامل علئ مجاوزة الحد في شهوة النكاح. البناية شرح الهداية (014/1”) بتصرف. 

٩ - 


ولا يُصَنّي الطاهرٌ خَلف مَنْ به سلس الول ولا الطّاهرات خَلف الْستَحَاضّةء ولا القَارئ خَلْفَ الأَمَي» 
ولا المكْمَسِي حَلْف الْعريّان» وجوز أن َم اليم التََضَيِينَ وَالْمَاسِحْ على الُْفين الْعَاسِلِينَ وَيُصَلي 


لقانم حَلْف الْقَاعدِء ولا صي الذي ركع ويَسْجْدُ حَلف المومئ» ولا مُصلْي لض حل نفل ولا 
مَنْ يصلي فَرْضَأً حلف من يُصَلَّي فَرْضَاً اح e e Aa eae‏ 


الظهر والعصر والجمعةء أما في الفجر والعشاء فإنهم نائمون» وفي المغرب بالطعام مشتغلون 
ادا يوني الجر والح الع علي الكراهة في العناوات كليل ليور لفق في هيدا 
الزمان. اه (وَلا يُصَلّي الطاهر َف من په مَس الول ولا الطّاهرات خَلف الْسَْحَاضّة)» لما 

فيه بناءِ القوي على الضعيف» ويصلي من به سلس البول خلف مغله» وخلف مَنْ عذرُهُ أخف من 
عذره (وَ) كذا (لا) يصلي (الْقارئ) وهو مَنْ يحفظ من القرآن ما تصح به الصلاة (خَلْف الأمّي) 
وهو عكس القارئ (ولا اْكتّسِي حَلْف الْعُرْيَانِ) لقوة حاله ما (ويجُوز أذيَۇم اليم 
امتَوَضَئِيْنَ)» لأنه طهارة مطلقة”"» ولهذا لا يتقدر بقدر الحاجة (والْمَاسح على الْخفيْن 
الفاسرون)"" و الت مادم م اتا ا ومسل بال يله اف ازل 
القائم خَلْفَ الْقاعد)» وقال «محمد): لا يجوز وهو القياس» لقوة حال القائم » ونحن تركناه 
بالنص» وهو ما روي: أنه يل صلی آخر صلاته قاعداً والقوم خلفه قيام) " «هداية)» (وَلا يُصّلٌي 
الذي ركع ويَسْجدْ خلف الُويى)» لأن حال المقتدي أقول» (ولا صي امرض حَلف المََفْلِ)» 
لأن الاقتداء بناء» ووصف الفرضية معدوم في حت الاما فلا يت يتحقق البناء على المعدوم؛ لا 


و ی ساس ه 


ا ا ل و بد من الاأتحاد» ومتى 
فسد الاقتداء له لفقد شرط كطاهر بمعذور لم تنعقد أصلاء وَإِنْ لاختلاف الصلاتين تنعقد نفلاً غير 


ل عر مر 


)١(‏ لقوله تعالئ: فلم تجدوامَاء فتيمموا صَعيداً طَيّباً 4 [المائدة: 5]. ولما روك أبو داود عن عمرو بن العا ص كه قال: 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» 
فذكروا ذلك لرسول الله َد فقال: « يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب»» فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال 
فضحك رسول الْهكيةُ ولم يقل شيئاً»» أحرجه أبو داود في الطهارة باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم .)۳١(‏ 

(؟) أي: يم الماسح على الخف الذين غسلوا أرجلهم لأن المسح على الخف كغسل الرجل. شرح العناية بهامش 
شرح فتح القدير .)758/1١(‏ 

(۳) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال أنه باق لأنه على كونه غاسلاً لأن الخف قام مقام بشرة القدم والحدث 
قد حله» وتقرير الجواب أن الذي قد حل بالخف يزيله المسح ولأن المسح على الخف كغسل الرجل وكلمة (ما» 
موصولة ومحلها: الرفع على الابتداء وحبره الجملة أعني قوله: يزيله المسح. البناية شرح الهداية (758/5). 

(5) أخرجه البخاري في الأذان» باب: الرجل يؤم بالإمام» ويأتم الناس بالمأموم (117)» ومسلم في الصلاة؛ باب: 
استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر (538). 

- ۹ - 


رع لع ور ع و 


ويصلّي النقّل لف المفتّرض» ومن ات پإمام م عَلم أنه على غبر وضوءٍ عاد الصّلاء ويكره للْمَصلي أن يَعْبَتَ 


5 بر‎ EE 


بوبه أو بجَسّدهء ولا يقب الحصئ إلا أن لا يكنه السجود فيسويه مرةواحدة ولا يقرقع أصابعه ولا محص ا 
مضمون. كذا في «الزيلعي» وثمرته" a O‏ (ويُصلْي الل خف 
الْفتَرض)» لأن فيه بناء الضعيف على القوي وهو جائز ”7 ۰ (ومَن افد بم م علم) أي: المقتدي (أئه) أي: 
الإمام (عَلَى غير وضوء) في زعمهما (أعاد الصّلاة)”' اتفاقاً لظهُورٍ بطلانها وكذا لو كانت صحيحة في زعم 
الام فاده في رهم الي لف ان قادن و قلا مي زف خان ر كلقا رف 
في زعم الإمام وهو لا يعلم به وعَلمه المقتدي صحت في قول الأكثرء وهو الأصح لأن المقتدي ييرئ جواز 
صلاة إمامه والمعتبر في حقه رأي نفسهء فوجب القول بجوازهاء كذا في حاشية شيخ مشايخنا ( الرحمتي). 
[ا#نطلت ملا مكروفات الضلاة ] 

(ويكْرَهُ للْمُصلّي أذ يَعْبَثَ بوبه أو بِجَسَّدِهِ)” واف عمل ما لا فائدة فيه 
«مصباح»» والمراد هنا فعل ما ارين انان الصلاةء لأنه ينافي الصلاة (وَلا بقلب 
الحَصئ )» لأنه نوع عبث (إلا أذ لا كن السجوة) عَلَيْهِ إلا بمَشَقَةٍ ا 
وتركه أفضلء لأنه أقرب للخشوع» (ولا يفرقع م أصابعَهُ) " 


هه 


(ولا يتحص ^ اھ : أن يضع يده عل خاصرته قاله « ابن سيرين)» وهو أشهر تأويلاته؛ لما فيه 


بغمزها أو مدّها حتيل تصوت» 


.)101/١( أي:هذا التفصيل وهي ثمرة الخلاف أيضاً. الطحطاوي على الدر‎ )١( 

5) أي: A N a Ra ES‏ »اوسن كار 
بعدم صحة الشروع أصلاً نفاه. الطحطاوي علئن الدر .)101/١(‏ 

(۳( لما روئ أبي داود عن أبي ذرظفه قال: قال لي رسول الله : ويا أبا فر كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ 
يميتون الصلاة -أو قال: يؤخرون الصلاة- قلت: يا رسول الله فما تأمرني قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها 
معهم فصلها فإنها لك نافلة»» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت (471). 

43 لما روكل ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۹۸/۱)» عن إبرلهيم « أن عمر ظ4 صلئ بالناس وهو جنب فأعاد وأمرهم أن يعيدوا». 

(5) لأنه ينافي الخشوع الذي هو روح الصلاة فكان مكروهاً لقوله تعالى: «َذأفلمَ لمرد الَذِينَهُمْ في صَلاتهم 
حَاشِعُونَ [ المؤمنون ۲-١‏ ] ورأئ عليه الصلاة والسلام رجلا يعبث بلحيته في الصلاة ققال: لو خشع قلبه 
لخشعت جوارحه؛. أخرجه الترمذي في نوادر الأصول (185). ولقوله قد « إن الله تعالئ كره لكم العبث في الصلاة 
والرفث في الصيام» والضحك عند المقابر). أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠١١/۲(‏ مراقي الفلاح (195). 

30( لما روئ أحمد في مسنده (70/7) عن جابر بن عبد الله قال: سألت النبي كي عن مسح الحصئ فقال: «واحدة 
ولعن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة). 

(۷) لقولهية: « لا تفع أصابعك وأنت في الصلاة». أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة باب: ما يكره في الصلاة (950). 

(۸) لما روئ البخاري عن أبي هريرةط قال: « نهي أن يصلي الرجل متخصراً) أخرجه البخاري في العمل في 
الصلاةه باب: الخصر في الصلاة (0550. ١ ١ ٠‏ 1 
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ولا يَسْدِل َوه ولا يَعْقصُ شَعرَه» ولا كف ويه ولا لفت ولا يُقعيء ولا يرد السَّلامَ بلِسّائهِوَلا 
بيده ولا يرب إلا من عذرء ولا يكل ولا يشرب ا ا 


SS‏ سم أن يتكئ على المخصرة”"» (ولا يدل 
يَه)”" تكببراً أو تهاوناء وهو: أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه ويُرْسل جوانبه من غير أن يضمّهاء 


ل اخذاان لدان" ماني القباء” ' ونحوه فهو أن يلقيه على كتفيه من غير أن 
يدخل يديه في كميه. اه (ولا يق ص شر ايعو : أن يجمعه ويعقده في مؤخرة رأسه» والسنة أن 
رر e4‏ 


يَدَعَه على حاله يسجد معه» (ولا يكف ثوب" » وهو: رفعه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد 
السجود» وقيل: أن يجمع ثوبه ويشذه في وسطه لما فيه من التجبر المنافي لوضع الصلاة وهو 
الخشوع» (ولا يَلْتَفت)”" أي: بعنقه بحيث يخرج وجهه عن القبلةء فأما النظر بطرف عينه من غير أن 
يلوي عنقه فخلاف الأولئ aS‏ مسيها تيه رو يفا يني خلئ 
الأرض» (ولا يرد السّلام بلسّانه)» لأنه مفسدٌ صلاته (وَلا بيده)» عد بس حر اح 
بنية التسليم تفسد صلاته» (ولا يربع إلا من عر لأ فيه ترك سنة القعود 7" (وَلايَأْكُل “ولا 


م 


يَشْرّب)» لأنه ليس من أعمال الصلاة» فإن فعل شيئاً من ذلك بطلت صلاته» سواء كان عامداً أو ناسياً. 


./ المخصرة: ما يتوكا عليه كالعصا ونحوها. معجم لغة الفقهاء / مخصرة‎ )١( 

(۲) لما روئ أبو داود عن أبي هريرة#6 ( أن رسول الله نهئ عن السدل وأن يغطي الرجل فاه». أخرجه أبو 
داود في الصلاةء باب: ما جاء في السدل في الصلاة (1877). 

.)41( الطيلسان: المعروف بزماننا بالحطة. الهدية العلائية‎ )١( 

(5) القباء: بفتح القاف لفظ معرب» جمع أقبية ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الفقهاء / قباء /. 

4 لقولهيهُ: لا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك)» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)۱۹٤/۲(‏ 

(1) لقولهكك: «أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوباً ولا شعراً). أخرجه البخاري في الأذان باب: 
السجود على سبعة أعظم .)8٠١(‏ 

(۷) لما روئ البخاري عن السيدة عائش ةف قالت: سألت رسول الله بد عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: وهو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). أخرجه البخاري في الأذان» باب: الالتفات في الصلاة (01). 

(۸) لما روئ النسائي عن ابن عباس ف قال: « كان رسول الله يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ولا يلوي عنقه 
خلف ظهره»» أخرجه النسائي في السهوء باب: الرخصة في الالتفاف في الصلاة »)17١7(‏ وقوله: (يلتفت في 
صلاته) يعني يلحظ بعينه يميناً وشمالاً. كذا ابن خزيمة (١/40؟).‏ 

(9) لما روئ أحمد في مسنده (111/1) عن أبي هريرةظ نه قال: « أمرني رسول الله كله بشلاثء ونهاني عن ثلاثة: 
أمرني بركعتي الضحئ كل يوم والوتر قبل النوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. ونهاني عن نقرة كنقرة 
الديك؛ وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات الثعلب». 

)1١(‏ وليس بمكروه خارجها لأنَّ جل قعود النبي كيه كان التربُع وكذا عمر بن الخطا بن وهو إدخال الساقين في 
الفخذين فصارت أربعة. مراقي الفلاح (195). 
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فَإِنْ سبقه قه الْحَدثْ انصرف» قان کان ماما اسْتَخُلفَ وَتَوَضَاً وبتی على صّلاتهوالإستئناف افص فن تام 
لتك أو جين أو اهدي عله أذ تنه انت الْوضوءً وَالصّلام إن تكلم في صّلاته e‏ 
[ مطلب 4ے حكم من سبقه الحدث ] 

(فَإِنْ سبق الْحَدَثْ)”" في صلاته (انْصَرّف) من ساعته من غير ملت حتئ لو وقف قَدْرَ أداء ركن 
بطلت صلاته ويباح له المشي» والاغتراف من الإناء والانحراف عن القبلة وغل النجاسة: والاستنجاء 
إذا أمكنه من غير كشلف عورته» وإن تجاوز الماء القريب إلى غيره تفسد صلاته» لمشيه من غير حاجة. 

[مطلب 2 كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء 2 الصلاة] 

(قِنْ كان إِمَاماً استتخْلف) بأن يجره بثوبه إلى المحراب”'"» وذهب المسبوق (وَتَوَضَأ وبَتَى عَلَى 
صلاته)””"» ثم إن كان منفرداً فهو بالخيارء إن شاء عاد إلى مُصّلاه وأتم صلاته» وهو الأفضلء ليكون 
مؤدياً صلاته في مكان واحدء وإن شاء أتم في موضع وضوئه لما فيه من تقليل المشي» وإن كان مقتدياً 
فإنه يعود إلى مكانه» إلا أن يكون إمامه قد فرغ من صلاته فيُخَيّر كالمنفرد» وإن كان إماماً عاد إلى 
مُصلاه وصار مأموماً إلا أن يكون الخليفة قد فرغ من صلاته فَيُخَيّرُ أيضاً (والاستئناف) في حق الكل 
(أَفْضَل) حروجاً من الخلاف» وقيل: إن المنفرد يستقبل» والإمام والمقتدي يبي صيانة لفضيلة الجماعة. 

[مطلب 4 مبطلات الصلاة] 

(فَإِن ام) المصلي في صلاته (فَاحْتَلم أو جن أو أغمي عَلَيْه أَوْ قَهْقَهَ e‏ 
وَالصّلاةً) جميعاً لأنه يندر وجود هذه العوارض» فلم يكن في معنئ ما ورد به النص” «هداية». (قإِڻ 
َكَلّم) المصلي (فِي الصّلاة) كلاماً يعرف في تفاهم الناس ولو من غير حروف كالذي يستاق به 


)١(‏ أي: حصل منه بدون اختياره ويسمئ الحدث السماويء وفيه إشارة إلى أن المراد بالحدث الموجب للوضوء 
دون الغسل إذ لا يصح البناء فيه. فتح باب العناية .)۳۹٤/۱(‏ 

(۲) ويتأخر محدودباً واضعاً يده على أنفه يوهم أنه قد رعف» ليقطع عنه الظنون» ويرتفع عنه ما يوجب الحياء 
المانع في البناء. ولا يستخلف بالكلا فلو تكلم بطلت صلاته. فتح باب العناية »)7593/١(‏ ولقولهوكدٌ: « إذا 
أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف»» أخرجه أبو داود في الصلاة باب: استعذان المحدث 
للإمام .)۱۱۱٤(‏ 

فيه لقولهكَيهُ: « من أصابه قيء أو قلس أو رعافء أو مذي» فلينصرف فليتوضأء ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم)» أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في البناء على الصلاة .)111١(‏ والقلس: ما خرج من 
الجوف ملء الفم أو دونه» وليس بالقيء» فإن عاد فهو القيء. 

)٤(‏ وهو قولهكفِة: « من أصابه قيء أو رعاف أو قلس... إلخ»: انظر الحديث بتمامه في التعليق السابق. 

45م 


عامداً أو و ساهياً َطَلت صَلاتة» وَإِنْ سَبَقَهُ الحدث بَعْدَ التَشْهْد نوفا َسَلْم وذ تَعَمّدَ الْحَدََ في هذه 


الحا أو تكلم أَوْعَمِلَ عمَلا نئي الصلاة مت ّت صّلاتة» إن رَأئ اَم الم في صّلاته يَطَلَتْ صلا 
رآ بعد مقع قر اد أو كان ماسِحاً على الحفين فانقضت مد مسجب أو حَلَّع فيه بعَمَل 
رفيق» أو كان أماَعَلُم سور أو عريانا فوَجَدَ وبا أو مُومياً فقدّر عَلَى الركوع والسُجودء أو تَدْكّرَ أنَّ 
عَلَيْهِ صَلاة قبل هذه الْصّلاةه أَوْ أَحْدَتَ oa Sa Ee‏ 
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الحمار (عامدا أَوْ ساهياً يَطَلتَ صَلاتّة)”''» وكذا لو أن" أو تأوة”" أو ارْتَقَعَ بكاؤ من وجع أو 
مصيبة * فإن كانت من ذكر جنة أو نار لا تبطل» لدلالتها على زيادة الخشوع. (وَإِنْ سَبَقه الْحَدَثْ 


بَعْدَ التَشَهَد تَوَضّأً وَسَلُم) لأن التسليم واجب» فلا بد من التوضق ياي به (وَإِنْ تَعَمّدَ الْحَدَثَ في 
هذه الخَالّة) يعني بعد التشهد (أَو تَكَلُمَ أو عمل عَمَلاً يُنَافي الصّلاءَ تمت صلاته)» لتعذر البناء 
بوجود القاطع؛ ولم يبق عليه شيء من الأركان. 

[ مطلب 2 المتيمم إذا رأى الماء ] 

(وَإِنْ رأئ الميَمّم الْمَاء) الكافي”" (في صّلاته) قبل القعود الأخير قدر التشهد (بَطَلَتْ 
صَلائة) اتفاقاً» (وَإِنْ رَآه) أي: الماء (بَعْدَ ما قَعَدَ قَدْرَ التَشَهِدء أو كاد مَاسِحاً) على الخفين 
(فانقضت مده مسح أو حَلمَ خفيه بعَمَل رَفيق) أي: قليل» فلو بعمل كثير تمت صلاته اتفاقا (أَوْ 
كا ميلم سورَة) بتذكر أو عمل قلي بأن رئ عدده آية فحفظهاء (أْ) كان يصلي (عَريّانً) لفقد 
الساتر (قَوَجَدَ وبا أُوْ) كان يصلي (مومياً)» لِعَجْرِهِ عن الركوع والسجود د(فَقَدرَ عَلَى الركوع 
والسجود» تعاض سورب كر ارك ترتيب وفي فى الوقت سعة (أَوْ أَحْدَثَ) 


)١(‏ لقولهوفةُ: « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن). 
أخرجه مسلم في المساجدء باب: تحريم الكلام في الصلاة (0۳۷). 

(۲) الأنين: هو أن يقول: (آه) بسكون الهاء مقصورة على وزن (دع) توجع العجم. إمداد الفتاح (۳۴۷). 

(۳) التأوه: هو أن يقول (أوه) وهي كلمة توجع. إمداد الفتاح (۳۳۷). 

.)8/١( لأن فيه إظهار الجزع والتأسف فكان من كلام الناس. الجوهرة النيرة‎ )٤( 

(0) لقوله يك « إذا أحدث -يعني الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته)» أخرجه الترمذي 
في الصلاةء باب: ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد (508)» ولقولهول: حين علمه التشهد لابن مسعو دطَ: ( إذا 
فرغت من هاا فقد قضيت صلاتك فإن شئت فقم وإن شعت فاقعد» أخرجه البيهقي في السئن الکبری (10/8/5). 

(7) أي: الماء الكافي للوضوءء ولو غسل كل عضو مرة واحدة فلو ثلث الغسل وفني الماء قبل إكمال الوضوء بطل 
تيممه لانتهاء طهورية التراب. لقولهكيُّ: « التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء). أخرجه 
أبو داود (۳۳۲) بلفظ آخر. مراقي الفلاح (۷۸). 

- ٩۵ - 


الإمَام الْقَارئ فاسْتَخلف أمياء أو طَلَعَّت الشمْسُ في صَلاة الفجرء او دحل وقت الْعَصْر في الْجمعَة» أو 
كان مَاسحاً على الْجييرة فَسَقَطَت عن ريي أو كان صَاحِب عُذر فاقطعَ عدر بَطَنَتَ صَلانةٌ في قول 
«أبي حنيفة)» وقال ( أبو يوسف» و( مُحَمّدٌ): تمت صلاته 
(المَم انتارئ فاستخلف آم أو طَلعَتِ الس في صّلاةٍ الفجرء أو دحل وقت لطر في) 
صلاة (الجمعة؛ أو كان مَاسِحاً على الْجَبيْرَة فَسَقطت عن بِرْء» أو كَانَ صاحب عدر فانقطع عذرة) 
كالمستحاضة رم عو ايان توضأت مع السيلان وشرعت في الظهر وقعدت قدر التشهد 
فانقطع الدم ودام الانقطاع إلى غروب الشمس فإنها تعيد الظهر عنده كما لو انقطع في خلال 
الصلاة (بَطَلَتْ صَلائهُ في قول « أبي حَبِيْقة»)» وذلك لأن الخروج بصّنّْعه فرضٌ عنده فاعتراض 
هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة؛ (وقال «أبو يوسّف)» وَ«مَحَمَدُ): تمت 
صَّلائةُ)”'» لأن الخروج بصنعه ليس بفرض» فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلا قال في 
« التصحيح): ورجح دليله في الشروح وعامة المصنفات» واعتمده ( النسفي) وغيره. 


)١(‏ لقولهوةُ: « إذا فرغت من هذا فقد قضيت صلاتكء فإن شئت فقم وإن شئت فاقعد). أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرئ .)۱۷٥/۲(‏ 
ات 


باب قضاء الفوائت 
وَمَنْ اه الصّلاةٌ قَضَامًا ذا ذَكرّهاء وَقَدَمَهَا لَرُوماً عَلَى صّلاة الوفت» إلا أن يَحمَافَ فَوَاتَ صَّلاة 
الوفت فيقدم صّلاة الوفت لم قضريها إن فاته صلوات رها في الْقضَاء ء كما وَجَبَت في الآصلء إلا أن 
زيه الفَوائت عَلَى ست صّلوات» فَيَسْقْطْ الريب فيها. 


باب قضاء الفوائت: لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به الذي هو الأصل شرع في بيان أحكام 
القضاء لايم ا ار ف دو المتروكات عزنا لان أن اللاو ب ا امسا ألا يكرك 
الصلاة عَمْدة ولذا قال: (وَمَنْ فاته الصّلاةٌ) يعني عن غَفلة أو نوم أو نسيان (قَضَاهًا إ دا ذَكَرها)''» وكذا إذا 


ا م )6 


تركها عَْد لكن للمسلم عقل ودين يمنعان عن التفويت قص دا (وَقدَمها وما عَلَى صّلاة الوت)'' فلو 
عكس لم تجز الوقتية ولزمه إعادتها (إلا أذ ينسئ الفاثنة ولم يذكرها حتئ صلى الوقتية ية» أو يكونما عليه 
: ود O‏ وات صّلاة الوقت) إن اشتغل بقضاء 
لفائتة (فيقدّم صلا الوفت) حينعذ (نُم يقضيها) يعني الفائتة (فإذ فاته صلوات رَبَهَا) لزوماً (في القضّاء 


ا و 050 


كَمَاوَجَبَت بَتْ) عليه (في الأصْل) أي: قبل الفوات» وهذا حيث كانت الفوائت قليلة دون ست صلواته وأما إذا 
صارت ستاً فأكثر فلا يلزمه الترتيبه لما فيه من الحرج» ولذا قال: (إلا أن دزد الْفوائت على ست صلوات) “ 
وكذا لو كانت ستا والمعتبر خرو ج وقت السادسة في الصحيح. ١‏ إمداد»» (فيسقط الترْتِيبْ فيها) أي: بينهاء كما 
سقط فيما بينها وبين الوقتية »ولا يعود الترتيب بعودها إلى القلّة على المختار كما في « التصحيح). 


)١(‏ لقولهككهُ: « إذا نسي أحدكم صلاته فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ فيصلي مع الإمامء فإذا فرغ من صلاته 
فليصل الصلاة التي نسي» ثم ليعيد صلاته التي صلئ مع الإمام). أخرجه الدارقطني في سسنه (2)450/1 

(۲) لما روئ الترمذي عبد الله بن مسعود#ة: ( إن المشركين شغلوا رسول اللهييٌ عن أربع صلوات يوم الخددق حتئ 
ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصر» ثم أقام فصلئ المغرب» ثم 
رسا رتبار 1 برج ارط لي اركاب : ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ .)١9/9(‏ 

(۳) لحديث ابن مسعر دذك: ( إن المشركين شغلوا رسول الله يكة.. . إلخ). انظر التعليق السابق. 

(5) مراده أن ب يصير الفوائت ستاً ودحل وقت السابعة فإنه يجوز أداء السابعة» وفيه إشكال وهو إن بدخول السابعة لا يزيد 
الفوائت على ست وإنما ذلك بخروج وقت السابعة؛ والجواب إلى أن هذا من باب إطلاق اسم الأغلب على الكل فإن 
الأغلب أن خروج السادسة لا يكون إلا بدخول السابعة وعند دخول السابعة تحقق فوات الست والسابعة بعرضية 
أن تفوت وقيل معناه إلا أن يصير الفوائت ستاً وتحمل الزيادة علئن الست بالوتر. الجوهرة النيرة .)۸۷/١(‏ 

(0) أي: إن الترتيب إنما يسقط بين الفوائت والوقتية» دفعاً للحرج؛ فإن فاتته الصلاة شهراً أو شهرين فصاعدا لا 
يتمكن من شدي د جميع الصلوات على الوقتية» ويتعسر أن يأتي بالفوائت ما استطاع إلا أن يضيق الوقت» فلا 
بد من القول بالسقوط عند كثرتها إلا أن الكثرة غير مضبوطةء فضبطناه بما يدخل به الصلاة ة في التكرارء 
وكما تعذر رعاية الترتيب بين الفوائت والوقتية عند الكشرة يتعذر في ما بين الفوائت أيضاً فربما لا يحفظ 
المرء أول الفوائت بسبب كثرتها. شرح الهداية للكنوي (؟/18). 

- ¥ - 


باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة 
ل ل ابره ولا عند ايها في ایروا ولا عله ريما ولا علي مان 


KE EK E e E‏ لأنه 

الأغلب وإنما ذكره هناء لأن الكراهة من العوارض فأشبه الفوائت. ( جوهرة)» (لا تجوز 
الصّلاةٌ) أي: المفروضة والواجبة التي وَجَبَتْ قبل دخول الأوقات الآتية» وهي: (عند طُلُوعَ 
الشّمس) إلى أن ترتفع وتبيض» وقال في « الأصل»: إذا ارتفعت الشمس قَدْرَ رمح أو رمحين تباح 
الصلاة» وقال « الفضلي): ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فالشمس في طلوعهاء 
فلا تباح فيه الصلاة» فإذا عجز عن النظر تباح. اه (وَلا عند قَامهًا في الظهيرة) | إلى أن تزول» (وَلا 

عنْد) قرب (غْرَوبِهًا) بحيث تصفرٌ وتضعف حتئ تقدر العين على مقابلتها إلى أن تغرب. (وَ) كذا 
(لا يصَلّي) أي: لا يجوز أن يصلي (عَلَئ جَتَارَة)'' حضرت قبل دخول أحد الأوقات المذكورة 
وآخرت إليه ‏ (وَلا يَسجد للتلاوّة) لآية ثُليت قبله؛ لأنها في معنئ الصلاة (إلا عَصْرٌَ يُوْمِه) فإنه 
يجوز أداؤها (عند غُروب الشّمس) لاه ةوهو الجر النتصل ب الأذاء مين الو قت قات 
كنا ونث تعلاف غيرها نالرت انیا وجيت كاملة اوخای بالق بر يرف لأن 
عصر غيره لا يصح في حال تغير الشمسء لإضافة السبب بخروج الوقت إلى جميعه وليس 
بمکروه فلا يتأدّئ في مكروه. (ويُكْرَهُ أن يَكتفْلَّ) قصداً ولو لها سبب (يَمْدَ صّلاة الْقَجْر حَنّى) 


)١(‏ أي: والأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة. 

(۲) أي: جعل باب الأوقات المكروه في الأول لأن الكراهة أعم من عدم الجوازء ولأن كل مالا يجوز فالكراهة فيه 
حاصلة أيضاً؛ ولا يلزم من كل مكروه أنه لا يجوز فالكراهة ثابتة في الصورتين وليس عدم الجواز ثابتاً في 
الكراهة. الجوهرة النيرة )۸۸/١(‏ بتصرف. 

(۳) لما روئ الترملي عن عقبة بن عامر ط4 قال: مارت ا راح ونا زعا ار لير 
فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتئ ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حت تميل الشمس» وحين تضبت 
الشمس للغروب حين تغرب». أخرجه الترمذي في الجدائز» باب: ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة 
»)٠٠۳١(‏ وقوله: قبر الموتئ أي: الصلاة علئ الجنازة. 

(5) لأن التي حضرت فيه تجوزء لأنها وجبت ناقصة» فتؤدئ كما وجبت» إذ الوجوب بالحضور وهو أفضل» 
والتأخير مكروه لقولهوكة: ديا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت, والأيم إذا 
وجدت لها كفؤاً)» أخرجه الترمذي في الجنائز» باب: ما جاء في تعجيل الجنازة »)1١1/0(‏ فح باب 
العناية (169/1), 

- QA - 


لع الس وبَعْدَ صّلاة صر حى فَغْربَ الشمس؛ ولا بأس أن يُصلّي في هلين ومين الْمَوَائت» وَيَسْجَدَ 
لللاوة و صي على الاه ولايُصلي ركعي الطواف ويه َمل بعد طلُوع الجر باكر من ركعي 
الجر ولا يفل قبل الْمَغْرب. 


مسوم اس ع 


(تطلع الشنس) وقرف (وبعد صلاة الْعَصْرِ) ولو لم تتغير الشمس (حتی ترب ولا باس 
بان يَصَلّي في هديْن الْوَفْتَْنِ) المذكورين (الْفوائت ئت ويسجد د لللاوةء و صني على الْجَارّة)» لأن 
النهي لمعنئ في غير الوقت» وهو كون الوقت كالمشغول بفرض الوقت حكماًء وهو أفضل من 

النفل؛ فلا يظهر في حق فرض آخر مثله» فلم يظهر تأثيره إلا في كراهة النافلة» بخلاف ما ورد النهي 
عن الصّلاة فيه لمعنئ فيه؛ وهو الطلوع» والاستواء والغروب فيؤثر في إبطال غير النافلة» وفي 
كراهة النافلة لا إبطالهاء (ولايُصلّي) في الوقتين المذكورين (رَكْعَتَي الطُوّاف)» لأن وجوبه 
لغيره» وهو ختم الطواف؛ وكذا المنذورء لتعلق وجوبه بسبب من جهته» وما شرع فيه ثم أفسده 
لصيانة المؤدئ. (ويكره أن تتفل بعد طُلُوع ع الفجر بأكتر من ركعي الْفجْرِ)”” قبل فرضه قال 
«شيخ الإسلام): النهي عما سواهما لحقهماء لأن الوقت متعين لهماء حتئ لو نوئ تطوعاً كان 
عنهما.اه وفي « التجنيس): المتنفل إذا صلئ ركعة فطلع الفجر كان الإتمام أفضلء» لأنه وقع لا 


ا ا 


عن قصد. اهم (وَلا تفل قبل المَغْرب) ٠‏ لما فيه من تأخير المغرب المستحبٌ تعجيله. 


)١(‏ لما روئ البخاري عن أبي هريرةظَهه قال: «نهئ رسول اله د عن صلاتين: بعد الفجر حتئ تطلع الشمس» 
وبعد العصر حتئ تغرب الشمس). أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرئ الصلاة قبل غروب 
الشمس (0۸۸). 

(۲) انظر الحديث ص (48). التعليق رقم (۳). 

(۴) أي: سنة الفجر قبل أداء الفرض» لقولهي: «ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين)» 
أخرجه أبو داود في التطوع» باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (8/ا15). مراقي الفلاح .)1١(‏ 

3 لقولهوكُ: « بين كل أذانين صلاة إن شاء إلا المغرب»» أخرجه الطبراني في الأوسط .)١1/9/8(‏ 

کک 


باب النوافل 
السنة في الصلاة أن بصي رَْمَتين بَعْدَ طْلُوعٍ الجر ريمال الظهرِ» ورَكْمَْنِ بَعْدَهَاء وَأَرْبَعاً 


ر ر 


قبل الْعَصْرء وإ شاء ركعتينء » وركحَتين بَعْدَ المطرب» وأربعاً قبل العشاء a OSs‏ 


باب النوافل: النوافل: جمع نافلة. وهي لغة: الزيادة. وشرعاً جار عن فل مشزيج ن 
بفرض ولا واجب ولا مسئون (جوهرة) .قال في « النهاية» : َب بالنوافل وفيه ذكر السسّمّن» »لكون 
النوافل أ عم. اه وقدم بيان السنة لأنها أقوئ» فقال: (السُنّة) وهي لغة: الطريفة ع فة أو غير 


مر وشرعاً : الطريقة ية المسلوكة في الدين من غير انتراض ولا وجوب» (إفي الصّلاة أن بصي 


ركيد به ی التخر) يردا بها انها ور السنن”"» ولهذا قيل: إنها قريبة من الواجب» 
(وَأرْبَعاقبَلَ) صلاة (الظَهر) بتسليمة واحدة' "» ويقتصر في الجلوس الأول على التشهدء ولا يأتي 


في ابتداء الثالئة بدعاء الاستفتاح» وكذا كل رباعية مؤكدة» بخلاف المستحبة؛ فإنه يأتي بالصلاة 
على النبي ملد ويستفتح ويتعوذ؛ لكن قال في « شرح المنية): مسألة ال رحو ا 
عن المتقدمين من الأثئمة؛ وإنما هي اختيار بعسض المتآخرين. اه (وركعتيْن بَعْدَهّا“» وأربعاقل) 
صلاة (العَصر)“ بتسليمة أيضاً وهي مستحبة» (وَإِنْ شَاءَ ركعتين)” اا أفضل» (ورکعتین 
بَعْدَ) صلاة (الَفْرِبِ)”' وهما مؤكدتان (وَأرْيَاًقبَلَ) صلاة (العشّاء) بتايمة أيضاً 


.)4( انظر ص (14) التعليق رقم‎ )١( 

(۲) لما روئ الطبراني في الأوسط (771/7)؛ عن السيدة عائش ةق قالت: « كان النبي كد يصلي ويدع؛ ولكن لم أره 
ترك ركعتين قبل صلاة الفجر في سفر ولا حضرء ولا صحة ولا سقم)» ولقولدكيةٌ: « لا تدعوهما وإن 
طردتكم الخيل»» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في تخفيفهما (1708). 

(۳) لقولهو: « أربع قبل الظهر ليس فيهنّ تسليم تفتح لهنْ أبواب السماء). أخرجه أبو داود في الصلاة باب: 
الأربع قبل الظهر» وبعدها (3770). 

)٤(‏ لقولهكل: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بني له بيت في الجنة» أربعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر ). أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء قيمن صلّى 
في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من المسنّة (415). ويندب أن يضم إليهما ركعتين فتصير أربعاً مراقي الفلاح (970). 

(0) لقولهكك: «رحم الله امرأً صلئ قبل العصر أربعاً»» أخرجه الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء في الأربع قبل 
العصر (*55). 

(7) لما روئ أبو داود عن عليظفك: « أن النبي كل كان يصلي قبل العصر ركعتين». أخرجه أبو داود في الصلاة» 
باب: الصلاة قبل العصر .)۱١۷١۲(‏ 

(۷) انظر التعليق رقم (5). 


6هإ!- 


وَأَربَعا بَعْدَهَاء وَإِنْ شاءَ ركعتين. وتوافل التهار إذٍ شَاءً صَلّى رَكَمَمَيْن بِعَسْلِيْمَةِ وَاحِدةِ وَإِْ شَاءً أَرْبَعا 
وتكره الزيادة عَلَى ذلك فَأَمًا ما تافل اليل قال «أّو حَيْقَة» : إِنْ صلَّى تمان رَكَعَات بِتَسْلِيمّة وَاحِدَة جال 


وتكره الزيادة على ذلك. وقال « أبو يوسفَ» و مُحَمَّدُ»: لا يزيد باللْيْل على ركعتين بتسليمة واحدة ا 
(وأرزبعا بَعْدَهَا)”'' بتسليمة أيضا وهما مستحبتان أيضاً فإن أراد الأكمل فعلهماء (وَإِنْ شَاءَ) اقتصر 
على صلاة (رَكْعَمِيْنِ) المؤكدتين بعدهاء قال في ( الهداية) : والأصل فيه قوله طَلةٌ: (مَنْ تابر على تُنْتَيْ 
عَشْرََ ركعة في اليم الله بتى لله لهاي الْجنّة) وفْسرَ على نحو ما ذكر في (الكتاب)» غير 
أنه لم يذكر الأربع قبل العصرء فلهذا سماه في « الأصل» حسنأء ولم يذكر الأربع قبل العشاء» ولهذا 
كان مستحباً لعدم المواظبة» وذكر فيه ركعتين بعد العشاء؛ وفي غيره ذكر الأربع» فلهذا ير إلا أن 
الأربع أفضل. اه وآكد السنن: سنة الفجرء انم الأريع قبل الظهر ثم الكل سواء ولا يُقَضّئ شيءٌ 
ينها ]ذا خوج الرقتة وى ينب الو | إذا فاتت معه”" وقضاه من يومه قبل الزوال. (وَتَوَافلٌ النهار) 
مخيّر فيها (إنْشاءَ صَلّى) كل (رَكْمََمْنِ) بتسليمة» (وَإِنْ شَاءً) صلی (أَرْئَعا) بتسليمة (وَتكْرَه 
الزيادة على دّلِك) أي: على أربع بتسليمة (فَأمَا اله اليل قال « أَبُو حَبيْقَة» رحمه الله تعالئ: إِنْ 
صَلَئ) ار رات أو ست ركعات أو (مانَ ركَعَات بِتَسْلِيمَّة واحدة جَارَ) من غير كراهة (وتُكْرَه 
الزْيَادَةُ عَلَى ذلك) أي: على ثمان بتسليمة) والأفضل عنده أربعاً أربعاً ليلاً ونهار”*» (وقالا): 


الأفضل بالنهار كما قال الاما و(لاي يزيد بالل على رکعتین بِتَسْلِيمةٍ واحدّة)» قال في (الدراية): 
وقي ( العيون» وي بتكن ااا تار وتحق العلامة ای حه قال: وقد اعتمد 


الإمام ) البرهاني» و( النفسي » و( صدر الشريعة») وغيرهم قول الإمام. اھ 


)١(‏ لقولهكي: «من صلّى قبل العشاء أربعاً كان كأنما تهجد من ليلته» ومن صلاهنٌ بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة 
القدر». ذكره اين حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١194/١(‏ وقال: رواه سعيد بن منصور في سننه. 

(۲) تقدم تخريجه ص .)٠٠*(‏ التعليق رقم .)٤(‏ 

(۳) لما رول أبو داود عن عمران بن حصين: « أن رسول الله َد كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا 
بحر الشمس» فارتفعوا قليلاً حتئ استقلت الشمس ثم أمر مؤذناً فأذن قصلئ ركعتين قبل الفجرء ثم أقام ثم 
صلى الفجر )» أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في من نام عن صلاة أو نسيها .)٤٤۳(‏ 

3 لما روئ أبو داود عن السيدة عائشةق#: « كان رسول الله يه يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 
الثامنة)» أخحرجه أبو داود ف في التطوع» باب: في صلاة الليل .)۱۳٤۳(‏ 

)0( لما روئ مسلم عن السيدة عائش ةفك «أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حستهنٌ وطولهنٌ». أخرجه مسلم في صلاة المسافرين؛ باب: صلاة 
الليل وعدد ركعات النبي م في الليل (۷۳۸). وروا أبو يعلى في مسنده »)۳۳١/۷(‏ عن السيدة عائشة5: 
« كان رسول الله َد يصلي الضحئ أربع ركعات لا يفصل بينهن بكلام). 

() وهو قوله د « صلاة الليل مثنئ مثنئن ». أخرجه البخاري في الوتر» باب: ما جاء في الوتر (4940). 
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وَالْقَرَاءةٌ ف في الْفَرْض وَاجَبَةٌ في الركعتين الأول ن» وهو مير في الأخربين إِنْ شَاءَ قرا وَإِن شاه سبح 
وَإِذْشاء سكت» وَالْقَراءةٌ اجب في جَميع ركعات لل وني جتميع الوثر. وَمَنْ دحل في صّلاة النفلٍ 
م أَفْسَدَ فْسَّدَهًا تَضَامَاء و عام ا يميدع أن وز اع اه جه جاع ءاه أل اجا عه ج ميات وک داح اط و امياد عط قاط اط ما 


| مظني 4 حك القراءة > ملا افر 

(وَالْقرَامةُ في الْفَرْض) في ركعتين مطلقاً فرض »و (وَاجِيَةٌ) من حيث تعينها (في الركعتَيْن 
الأوليين وهو حيث قرأ في الأوليين (مُخيرٌ في ارين إن شَاء قرأ) الفاتحة (وَإِنْ شَاءَ سبّحّ) ثلاث 
(وإن شاءَ سكَت) مقدارٌ ثلاث تسبيحات» قال في « الهداية) : كذاروي عن ( أبي حنيفة)» وهو المأثور عن 
«علي» و« ابن مسعود) و«عائشة )25 إلا أن الأفضل أن يقرأء لأنه يك دَاوَمَ على ذلك ولهذا لا يجب 
السهو بتركها في ظاهر الرواية. اه وروى ( الحسن) عن ( أبي حنيفة) ‏ رحمه الله تعالئ : أنها واجبة في 
ارين ريح مجر ةد الهو تر كيا افيا رر وإبن الم أن شرع وا وع هذا ب 
الاقتصار على التسبيح والسكوت. (ملتقئ». (والقراءةٌ واجبة) أي: لازمة بحيث يفوت الجواز بفوتها (في 
جميع ركعات النْقلء وقي جَميع) ركعات (الوثر) قال في « الهداية) : أما النفل فلآن كل شفع منه صلاةٌ 
على حدة والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة» ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولئ إلا ركعتان في المشهو رعن 
أصحابناء ومن هذا قالوا: يستفتح في الثالثة» وأما الوتر فللاحتياط ”.اه 

[مطلب لو أفسد نفلاً لزمه قضاؤه] 

زوفن دعل فيسلاو ادل فا أ(ثمأفْسَدَمَا) بفعله أو بغير فعله كرؤية المكيضم الماء 

ونحوه (قَضَاهَا) وجوباً ٠"‏ ويقضي ركعتين» وإن نوئ أكثر» خلافاً ( لأبي يوسف»» قيّدنا بالقصدهء 


)١(‏ لقولهو: « لا صلاة إلا بقراءة) أخرجه مسلم في الصلاة؛ باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (97؟). 

.)7؟4/١( لأنه ية واظب على القراءة فيهما دون غيرهما. فتح باب العناية‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١/۳۲۷)ء‏ بلفظ: « اقرا في الأوليين وسبح في الأخريين)» قال الزيلعي في 
نصب الراية (6۸/۲)» وهو غريب عن السيدة عائشةقة. 

(5) يعني القراءة في الأخربين» روئ البخاري عن أبي قتادة#2ك: « أن النبي ييه كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب 
وسورتين؛ وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب» ويسمعنا الآية» ويطوّل في الركعة الأولئ ما لا يطول في الركعة الثانية» 
وهكذا في العصر وهكذا في الصبح). أخرجه البخاري في الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب .)۷۷١(‏ 

(4) أي: وأما وجوب القراءة في جميع ركعات الوتر فلأجل الاحتياط لأن الوتر سنة اعتقاداً» فتجب القراءة في 
الكل نظراً إليه. البناية شرح الهداية (010/5). 

(5) لقوله تعالى: ‏ ولا تُبْطنُوا أعْمَالَكُمْ © [محمد: ۳۳]ء ولأن المؤدئ وقع قربة فيلزم الإتمام ضرورة صيانته عن 
البطلان هداية .)487/١(‏ 

3500 


إن صل أرب رَكعَات وَقَمَدَ في الأولَمينِ ثم سد ارين قضئ ركعتين. وَيُصلي الله فَاعِدا مَعَ 
رة عَلَى الام وَإِنْ اْتَتَحَهَا قائماً َم قَعَدَ جار عند « أبي حنيفة؛. وقال « أبو يُوسّف» محمد < 


يجوز إلا من عذر. وَمَنْ كان حارج المصر يجوز أن َل 000 0 10000 
لأنه إذا دخل في النفل ساهياً كما إذا قام للخامسة ناسياً ثم أفسدها لا يقضيها (َإِنْ صَلَى اربع ركمَات 
وَقعَدَ في) رأس الركعتين (الأوميْنِ) مقدار التشهد (ثُمَ َس الأَخرييْنِ) بعد الشروع فيهما بأن قام 
إلى الثالثة ثم أفسدها (قضّى رکعتین) فقطء لأن الشفع الأول قد تم والقيام إلى الثالشة بمنزلة تحر 
مبتدأة» فيكون ملزما قيدنا بالقعود لأنه لو لم يقعد وأفسد الأخريين لزمه قضاء الأربع إجماعا وقيدنا 
بما بعد الشروع» لأنه لو أفسد قبل الشروع في الشفع الثاني لا يقضي شيعا خلافاً « لأبي يوسف). 
[مطلب 2 صلاة النفل جالساً وك الصلاة على الدابة] 

(وَيُصلَي الَافلّة) مطلقا راتبة بة أو مستحبة (قاعداً مَعَ الْقدْرَة عَلَى الْقيّام)' »وقد حكىئ فيه 
Sa‏ :وأما 
السئن الرواتب فنوافل حتئ تجوز على الدابة” '"» وعن «أبي حنيفة) أنه ينزل لسنة الفجرء لأنها 
آكد من غيرهاء وروكل عنه: أنها واجبة» وعلل هذا الخلاف أداؤها قاعداً. اه وفي ١‏ الهداية): 
واختلفوا في كيفية القعودء والمختار أنه يقعد كما في حالة التشهدء لأنه عهد مشروعاً ” في 
الصلاة» (وَإنْ افْتَتَحَهَا) أي: النافلة (قائماً انم قَعَدَ) وأتمها قاعداً (جَازٌَ عنْدَ ١‏ أبي حنيقة)) -رحمه 
الله تعالى-» لأن القيام ليس بركن في النفل» فجاز تركه ابتداء فبقاء أولئ» (وَقَالا: لا يجوز إلا من 
عذر) لأن الشروع مُلزْم كالنذر *» قال في الهداية): قوله استحسان» وقولهما قياس؛ وقال العلامة 
« قاسم» في « التصحيح): واختار « المحبوبي) و( النسفي) وغيرهما قول الإمام» (وَمَنْ كان حارج 
الْمصر) أي: العمران» وهو الموضع الذي يجوز للمسافر فيه قَعلْرٌ الصلاة (يتتقل) أي: يجوز له 


)١(‏ لما روك الترمذي عن عمران بن حصينء» قال: «سألت رسول اله ييه عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صل 
قائماً فهو أفضل» ومن صلئ قاعداً فله نصف أجر القائ» ومن صلَّ نائماً فله نصف أجر القاعد». أخرجه 
الترمذي في الصلاة» باب: ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم .)۳۷١(‏ 

(۲) لما روئ مسلم عن ابن عمرظة قال: «رأيت رسول الله يله يصلّي على حمار» وهو موجه إل خبير »» أخرجه 
مسلم في صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت .)۷٠*(‏ 

(۳) الأولئ أن يقول: مسنوناً. كذا في شرح الهداية للكنوي .)٤۷/١(‏ 

)٤(‏ أي: من حيث إن كل واحد منهما ملزم أداء الصلاة» ثم من نذر أن يصلي قائماً لم يجز أن يقعد من غير عذر» 
فكذلك إذا شرع قائماً لا يجوز له أن يتم قاعداً البناية شرح الهداية .)0٤۲/۲(‏ 

۳ 


١ 


التنفل (عَلَئ دَابّته) سواء كان مسافراً أو مقيماً (إلَى أي جهة) متعلق ب« يومئ» (تَوَجُهّت) دابته 
(يومئ إياء) أي: يشير إلى الركوع والسجود بالإيماء برأسه» ويجعل السجود أخفض من 
الركوع قيّد بخارج المصرء لأنه لا يجوز التنفل على الدابة في المصرء خلافاً « لأبي يوسف»» وقيّد 
بكونه على الدابة» لعدم جواز التنفل للماشي» وقيد بجهة توجّه الدابة» لأنه لو صلل إلى غير ما 
توجهت به وكان لغير القبلة لا يجوزء لعدم الضرورة. 


)١(‏ لما روئ أحمد في مسنده (۳۸۰/۳)» عن جابر ظا قال: «رأيت النبي يله وهو على راحلته يصلي النوافل في 
كل وجه» ولكنه يخفض السجدتين من الركعة ويومئ إيماء). 
- £ 


باب سجود السهو 

سجود السّهو واجب في الزيادة وَالنْفْصَانء يَعْدَ السّلام مسجد سجدتين ثم يهد ويسَلم. والسهو يَْرَم 

باب سجود السهو: منْ إضافة اليم إلى سه" ووالاه بالنوافل لكونهما جوابر. (سجود 
السنّهْو وجب في الرْيّادَة وَالنْقْصَانِ) ”" والأولئ كون السجود (يَعْدَ السّلام) حت لو سجد قبل 
السلام جازء إلا أن الأول أولئى جوهرة»؛ ويكتفي بسلام واحد عن يمينه» لأنه المعهود» وبه 
يحصل التحليل» وهو الأصح كما في « البحر» عن « المجتبئ)» وفي « الدراية) عن (١‏ المحيط): 
وعلئ قول عامة المشايخ يكتفي بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط.اه. وفي ( الاختيار): وهو 
الحسن» وقال « الشرنبلالي» في «الإمداد» بعد أن نقل عن «الهداية): أن الصحيح أن يأتي 
بالتسليمتين» ولكن قد علمت أنه بعد الأول أحوط وقد منع شيخ الإسلام «(خوامر زاده) السجود 
ا الأصح والاحتياط. اه (ثم) بعد السلام 0 (يَسْجَدْ سجدتین تم 
تشهد قال في ١‏ الهداية »: ويأتي بالصلاة على النبي فة والدعاء في قَعَدَة السهوء هو الصحيح؛ 
لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة. اه. وقال « الطحاوي»: يدعو في القعدتين جميعاء وفي « الخانية) : 


ومن عليه السهو يصلي على النبي َيه في القعدة الأولئ عند أبي خلينة» ولاأبي يوسا توفي قول 
رورو 7 


«محمد» في القعدة الثانية» والاحتياط أن يصلي في القعدتين. اه. (ويسلم). 


[مطلب 4# موجبات سجود السهو] 
(والسهو يَلْرَم) أي: يجبء قال في ( الهداية): وهذا يدل على أن سجدة السهو واجبة”"» وهو 


)١(‏ قوله: الشيء أي: السجود» وقوله: سببه أي: السهو فأضفنا الشيء وهو السجرد إلى سببه وهو السهوء فهو 
مضاف إليه. والسهو: الغفلة. 

(۲) أي: لكونهما جبراً لنقصان تمكن في الفرائض فلهذا ذكر السهو عقيب النوافل لكونه جبراً للنقصان المتمكن 
في الإداء والقضاء والفرائض والنوافل وكان بعد الجميع. الجوهرة الئيرة .)۹۷/١(‏ 

(۳) لقولهيّ: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين»» أخرجه 
البخاري في الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان .)٤١١(‏ 

(4) لما روئ البخاري عن عبد اللهت*: « أن رسول اله د صل الظهر حمسا فقيل له: أزيد في الصلاة فقال: وما ذاك؟ 
قال: صليت خمساً) فسجد سجدتين بعدما سلم)» أخرجه البخاري في السهرء باب: إذا صلئ خمساً (1753). 

(0) أي: بعد التسليمة الأول ويكون تلقاء وجهه لا ينحرف. البحر الرائق .)٠٠°/۲(‏ 

(5) لقولهوك: ؛ إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت 
جالس قبل أن تسلم» ثم تشهدت أيضاً ثم تسلم)؛ أخرجه أبو داود في الصلات» باب: من قال يتم علئ أكثر ظنه .)1١18(‏ 

(۷) لأنها تجب لجبر نقصان تمكن في العبادة» فتكون واجبة كالدماء في الحج؛ وإذا كان واجباً لا يجب إلا بترك 
واجبء أو تأخيره» أو تأخير ركن ساهياً. الهداية .)9:/١(‏ 

ارو 


رادي E‏ جنها س مِنْهاء رك کک 0 ا اة الكتاب» 8 غنوت ١‏ 


الا ر داكا ا هالو ليم لتم ولا ا 5 
الصحيح. اه (إِذَا راد في صّلاته فعلاً من جنسها ليس مِنْهَا) كما إذا ركع ركوعين؛ فإنه زاد فعلاً من 
جنس الصلاة من حيث إنه ركوع» ولكنه ليس منهاء لكونه زائدأه قال في ( الهداية): وإنما وجب 
بالزيادة”"”» لأنها لا تعرئ عن تأخير ركن أو ترك واجب. اه (أُوْ ترك فعغلاً مَسئوناً) أي: واجباً عرف 
وجوبه بالسنة» كالقعدة الأولئ؛ أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن موضعها. 
«جوهرة»» (أَوْ ترك قرَاءةً الفاتحة) أو أكثرهاء (أو الْقَنُوت) أو تكبيرته (أَوْ التشهد) في أي القعدتين 
أو القعود الأول (أَوْ تكبيرات العيديْن) أو بعضها أو تكبيرة الركعة الثانية منهماء (أَوْجَهْرَ لإمّامُ فيمًا 
يخاقت) فيه (أَوْ حافت فيمَا يَجْهَرٌ) فيه» قال في « الهداية) : واختلفت الرواية في المقدارء والأصح قَدْرُ 
ما تجوز الصلاة به في الفصلينء لأن اليسير من الجهر والإخفاء لا يمكن الاحتراز عنه» والكشير ممكن؛ 
وما تصح به الصلاة فهو كشير. اه قيد بالإمام لأن المنفرد إذا خافت فيما يجهر فيه لا سهو عليه 
إجماعاً لأنه مخير فيه وإن جهر فيما يخافت فيه ففيه اختلاف المشايخ فقال ( الكرخي): لا سهو 
عليه» وهو مفهوم كلام المصدف» ومشى عليه في ١‏ الهداية) حيث قال: وهذا في حق الإمام دون المنفرد. 
لأن الجهر والمخافتة من خصائص الجماعة قال شارحها”'" « العيني): وهذا الجواب «ظاهر الرواية)» 
وأما جواب رواية « النوادر» فإنه يجب عليه سجدةٌ السهوء كذا ذكره ‏ الناطفي) في «واقعاته» ام 
[مطلب فيمن يجب عليه سجود السهو] 

(وَسَهْوَ الإمام يُوجبْ عَلَى الْمَؤْكَمٌ السْجُودَ) إن سجد الإمام» ولو اقتداؤه بعد سهو الإمام؛ لأن 
متابعته لازمة» لكن إذا كان مسبوقاً إنما يتابع الإمام في السجود دون السلام لأنه للخروج من 
الصلاة وقد بقي عليه من أركانهاء كما في « البدائع»» (قإذ لم جد الإمَامٌ) لسهوه ٠لم‏ جد 
الْمُوْم) لأنه يصير مخالفاً (فَإِنْ سَهَا الْموْتَم) حالة اقتدائه'(لَمْ يلرم لام ولا الْمؤنمْ السجود) 
لأنه إذا سجد وحده كان مخالفاً لإمامه» وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل تبعا قيّدنا بحالة الاقتداء 
لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد له» وإن كان سبق له سجود مع الإمام لأن صلاة المسبوق 


)١(‏ هذا جواب عما يرد على قوله: وإذا كان واجباً لا يجب إلا بترك الواجب أو تأخيره: فإن لقائل أن يقول: يجب 
بالزيادة أيضاً ولا ترك هنا ولا تأخير» فقال: الزيادة لا تعرئ عن تأخير ركن أو ترك واجب. شرح العناية 
بهامش شرح فتح القدير .)007/١(‏ 

(۲) أي: شارح الهدلية العيني -رحمه الله- وسماه ب: البئاية في شرح الهداية» انظر ترجمته في فهرس الرجال آخر الكتاب. 

ج 1٩‏ س 


وَمَنْ سه عَن الْقَعَدَة الأول َم ذكر وهو إلى حال العو فرب عاد مجلس وَتَشَهدَء وَإِنْ كان إلى حَال 
اقام أرب لم عد ويسجد لهو ومن ها عن اْقعْدة الآخيرة فَقام إلى الْحَامسة رَجَع إلى اَعَد ما 

لم مسجد وألْمَى الْحَامِسَةَ ويسجد هوه إن قي الْحامسة بسجدة بطل فرضه حولت صلائة ته تفلا 
وكا َيه أن يضم ليها كْعَة سَادِسَةه وذ قمَدَ في الرَيمَة قذر لتََهدٍ م فام ولم يلم ينها القعْدة 
الأؤلى عاد إِلَى الْفَعُود ما لَم جذ في الْحامسةء وَيُسَلُم وَإِنْ فيد الخامسة بِسَجْدَة NE‏ 


كصلاتين حكما لأنه منفرد فيما يقضيه. (ومَن سه عَنٍ الْقعْدَة الأولى) من الفرض ولو عملياً ثم 
تذكرَ وهو إِلَى حال القعود أَفْرّب) كأن رفع أذ يني عن الأرض وركبتاه بعد عليها لم يرفعهما (عاد 
فجلس وتَشهد) ولا بو قد ولاس مد (وَإِنْ کان إِلَى حال ليام أقرّب) کان استویٰ 
النصف الأسفل وظهره يعد منحن» «فتح» عن «الكافي» (لم يَعَدْ), لأنه كالقائم معنئ؛ لأنما 


قارب الشيءَ يُعْطئ حكمه (ويسلجد لِلسّهُو) لترك الواجب قال في ١‏ الفتح) :ثم قيل: ماذكر في 
«الكتاب» رواية عن (أبي يوسف» اختارها «مشايخ بخارئ»» أما ظاهر المذهب فمًا لم يتو 1 


قائماً يعود» قيل : وهو الأصح. اه قيدنا القعدة من الفرض» لأن المتنفل يعود ما لم يقيد بسجدة 


(وَمَنْ سَهَا عَن الْقَعْدَةِ الآخيرة فام إلى الْحَامِسّة رَجَح إلى الْقَعْدةَمَا لَمْ يَسْجَدْ) لأن فيه إصلاح 


ع 


ا رانک فلك لأناما دوت الركمة يحل الرفض "“ دهداية»» (وَأَلْمَئ الخامسّة)””, لأنه 


رجع إلى شيء محله قبلهاء فترتفض (هداية)» (ویسجد للسهو) لأنه أخر واجباً وهو القعدة» (فَإِنْ 
دايا E‏ (وَتَحَوَلَت صَلاتَّهُ تَفْلاً) عند «أبي حنيفة» و«أبي 
يوسف)» (وکان عَلَيّه) ندباً (أَنْ ي يضم إليّها رَكْعَة سَادسّة) ”" 0 ولو في العصرهء ويضم رابعة في الفجر» 
ار ل ا SG‏ 
ولا يسجد للسهو علئ الأصح | لأن النتقصان بالفساد لا ينجبر. (وإذ قحد في الرابعة) مغلا (قدرَ 
التشهد ثم قَام) إلى الخامسة (وَلَمْ يَسَلُمْ)» لأنه (يَظْنْها الْفَعْدَةَ الأول عَاد) ندباً (إلَئ الْقَعُودِ) ليسلم 
جالسا أ رما لم يسنجد في الْخَامِسَه'“» ويُسَلُم) من غير إعادة التشهد» ولو سلم قائماً لم تفسد صلاته 
وكان تاركاً للسبة لآن السية السحليم جالسا «إمداد»» (وَإِنْ قمَدَ الْحَامِسَّة) مغلا (بسجدة) 


)١(‏ أي: لأن دون الركعة ليس بصلاة ولا له حكمهاء ولهذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة. شرح 
العناية بهامش شرح فتح القدير (0:4/1). ش 
(۲) أي: الركعة الخامسة التي قام إليها. شرح الهداية للكنوي .)۷٥/۲(‏ 
(۳) لأن النفل شرع شفعاً لا وتر للنهي عن النبي وه بالتنفل بالبتيراء. البئاية شرح الهداية (؟/:57). 
)٤(‏ أي: ما لم يقيد الركعة الخامسة بالسجدة» « لأن النبي مد قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسلم وسجد سجدتي 
السهو »» أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (7545/7)؛ البناية شرح الهداية (771/5). 
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خم ليها رَكمَة أخرئ وَقَدْ ست مت صّلاته» وَالرَكْعَتَانِ له افلة» وَسَجَدَ للسّهُوه 0 
أكلاثاً صلّى أَمْ أَرْبَعاً وكات ذلك اول ما عرض لَه اسْتَأفَ الصّلاة فَإِنْ كَانَ الشّك يَعْرِض لَه كديرا بَتى 


عَلَى غالب ظَنه ِن کان لَه ظَنْ» فإ لَم يكن لَه ظَنْ يَبتَى على الْيقين. 


(ضم إلا ركمة أحرى) استحبابا لكراهة التعفل بالوتر" (وقذ ق تَمَتْ صَلاتة)» لوجود الجلوس 
الأخير في محله» (والرکعتان) الزائدتان (لّه تافلة) ولكن لا يَنُوبان عن سنة الفرض على الصحيح؛ 
ويسجد للسهوء لتأخير السلام وتمكن النقصان في الفرض بالخروج لا على الوجه الواجب. 
١‏ إمداد»» (وَمِنْ شك في صّلاته) أي: تردّد في قدر ما صلی (فَلَمْ يَدْرِ أكلاناً صَلّئ آَم أزيَعاًوَ)كان 
( ذلك أَوْل مَا عَرَضَ لَه) من الشك بعد بلوغه في الصلاة» وهذا قول الأكثر وقال «فخر الإسلام): 
أول ما عَرَضٍ له في هذه الصلاة واختاره «ابنْ الفضل)» وذهسب « السرخسي» إلى أن المعنئ أن 
الدور eg‏ أنه لم سالط ولي نز لسسع رما ررض E‏ 
الصلاةً) بعمل منافي' '"» وبالسلام قاعداً أولئء ڈ ثم المراد هنا من الشك مطلق التردّد الشامل للشك 
الذي هو تساوي الطرفين» وللظن الذي هو ترجيح أحدهماء بدليل قوله في مقابله: ( بني على غالب 
ظنه»» قيّد بكونه في صلاته» لأنه لو شك بعد الفراغ أو بعد ما قمّد قدر التشهد لا يعتبر شكه إلا أن 
يتيقن بالترك (قَإِنْ كاه السك يَعْرِضُ لَهُ) في صلاته (كَبيْراًبََى عَلَى غالب ظَنّه)”" لأن في 
الاستتناف مع كثرة عروضه حرجا وهذا (إذ كان لَهُظَن) يرجّح أحَد الطرفين» (َإِذْلَميكُنْ لَه 
ظَن) يرجح أحدهما (بتَى عَلَ الْمَقين) أي: على الأقل ٠“‏ لأنه المتيقن» وقعد في كل موضع ظنّه 
موضع قعوده ولو واجباء لثلا يصير تاركاً فرض القعود أو واجبه مع تيسر الوصول إليه. 


)١(‏ لما روئ ابن عبد البر في التمهيد »)704/١1(‏ عن أبي سعيدطه: د أن النبي ييه نهئ عن البتيراء وهي أن يصلي 
الرجل واحدة يوتر بها». 

(۲) أي: يخرج من الصلاة التي فيها بعمل مناف لها ويدخل في صلاة أخحرئء فلو لم يأت بمناف وأكملها على غالب 
ظنه لم تبطل إلا أنها تكون نفلا ولزمه أداء الفرض لو كانت الصلاة التي شك فيها فرضاً فلو كانت نفلا 
ينبغي أن يلزمه قضاؤه وإن أكملها لوجوب الاستئناف» وقوله: (وبالسلام قاعداً أولئ) لأنه عرف محللا دون 
الكلام ومجرد النية لغولا يخرج بها من الصلاة. البحر الرائق (؟/178). 

(۳) لقوله کا افك ادك بي ملا ن المرواف ل جات مك قم و . أخرجه 
البخاري في الصلاة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان .)٤١١(‏ 

() لقولهويُ: « إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلل أو ثنتين» فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صل 
أو ثلاثاً فليبن على ثنتين؛ فإن لم يدر ثلاثاً صلئ أو أربعاً فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يُسلّم). 
أخرجه الترمذي في الصلاةء باب : ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان (798). 
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باب صلاة المريض 
إذا عدر عَلَى الْمَريضِ ليام صل قاعدا ركع ويَسْجْدُ إن َم سطع الركوع والسجود لوم لِمَاءُ 
برأسه وَجَعَلَ السود فض من الركوعء ولا رفع إلى وجه شيعا ْج عليه إن م ينتطع 
لقعو استلقَى على ظَهْرِه وَجَعَل رِجْليْه إلى الْقيْلّةوَأَوْماً بالركوع والسجودء َإِن اسْتَلْقَى عَلَى جَنْيِه 
ووجهه إِلَى الْقبلة وََوْمَا جار aia‏ وام ا لمعه عله aaa‏ لاع عع عذج جاه ع6 66 6 الجاع وماق aveline esrnan‏ 


ا 


باب صلاة المريض: عقبه للسهو لاشتراكهما في العارضية؛ وكون الأول أهم”" (إِذَا تَعَدَرَ عَلَى 
المَريض الَِْامٌ) كله بأن لا يمكنه أصلاً بحيث لو قام e‏ 
الحكم التعذر الحكمي المعبّر عنه بالتعسر بوجود أل شديده فإنه بمنزلة التعذر الحقيقيء دفعا 
للحرج أما إذا لحقه نوع مشقة لم يجز له ترك القيام كما في « الخانية» و« الفتح)» قيدنا بكل 
القيام» لأنه gE)‏ لرمه العام هد ره حت لو كان | إنما يقدر على قدر التحريمة لزمه أن 
يضرم لادان تقوم قم لواو البو ارك ا 1 زر لاع ينيطنا سرع عار ميا كلظ ل 
يجزئه إلا كذلك كما في ١‏ المجتبئ »» (صَلْى َاعدا) كيف تیر له (يَْكَعويَسْجْه)"' ' إن استطاع» 
(َِن لم ينتطع الركوع والسجوت) أو السجود فقط (أومَاً ياء برأسه)» لأنه وع مثله (وَجَعَل 
السجود) أي: إيماءه إليه (أحفض منَ) | إيماء ء (الركوع) فرقا بينهماء ولا يلزمه أن يبالغ في الاتحناء 
أقصئ ما يمكنه بل يكفيه أدنئ الانحناء فيهماء بعد تحقق انخفاض السسجود عن الركوع؛ وإلا بأن 
كانا سواء لا يصح كما في « الإمداد». وحقيقة الإيماء: طأطأة الرأس كما في البحر)» (ولا يَرْضَعْ 
إلى وجهه شهئا يسجد عَلَيّه)» لنهيه ا عن ذلك' "» كذا في « المحيط»» وهذا يوذن بأن الكراهة 


تحريمية. « نهر»؛ فإن فعل وهو يخفض عن الركوع أجزأه لوجود الإيماء» وكره وإلا فلاء (فإدلم 
يَسْتَطع اعود استَلقى على ظَهْرٍه وَجَمَل رِجَلمَهِ إِلَى الْقْذّة) ونصب ركبتيه استحبابا إن قدرء 
ل لقبلة”) ا 0 أي: 0 


)١(‏ لأن كلاً من العوارضء» إلا أن السهو أكثر فكان آهم لأنه يتناول صلاة الصحيح والمريض فقدمه عليه لشدة 
مساس الحاجة إلى بيائه» ثم إضافته إضافة الفعل إلى فاعله كقيام زيد. الجوهرة النيرة .)١١1/١(‏ 

(۲) لقولهي: صل قائمأء فإن لم تستطع فقاعد فإن لم تستطع فعلئ جنب). أخرجه البخاري في تقصير الصلاة» 
باب : ذا لم يْطِقْ قاعداً صلی على جنب (11197). 

(۳) روئ الطبراني في الأوسط (117/7)» عن ابن عمرةُ قال: قال رسول الهو: ومن استطاع منكم أن يسجد 
فليسجد ومن لم يستطع فلا يرفع إلئ جبهته شيتاً ليسجد عليه؛ ولكن ركوعه وسجوده يومئ برأسه). 

.)۳۸١/١( ويجعل تحت رأسه ما يرفعه ليصير وجهه إلى القبلة. فتح باب العناية‎ )٤( 
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يز ل لش راتو بات الم رحا أ بسني قا نون يست ن می الي 


ف > وس وس 


226 


انو ألم سطع الوت ومن صل دارع امرض بكم صخ ب عسل 


الاضطجاع”'؛ وعلئ الق الأيمن أولئ من الأيسر”"”» (فَإِنْ لم يَسْتطع الإيْماء بِرَأسِه أَخْرَ الصلاة 
ولا يومئ بعیتیه ولا بقلْبه ولا بحاجبّیه)) لأنه لا عبْرةٌ به» وفي قوله: وح الصلاة) إيماء إلا 
أنها لا تسقط عنه» ويجب عليه القضاء ولو كمُرت» إذا كان يَفْهم مضمون الخطاب» قال في 
« الهداية): وهو الصحيح» قال في « النهر): لكن صحح «قاضي خان) و« صاحب البدائع) عدم 
لزومه إذا كثرت وإن كان يفهم» وفي « الخلاصة»: أنه المختار» وجعله في « الظهيرية» ظاهر الرواية» 
قال: وعليه الفتوئ. اه وفي ( الينابع»: هو الصحيح» وجزم به «الولوالجي» و صاحب الهداية) 
والتيين ا رصخ لي LS O‏ »ريون الجابارخائية عن جرع «الطحكا ري ؟ لبي 
عجز عن الإد يماء وتحريك الرأس سقطت عنه الصلاة. اه. (فَِن قدرَعَلَ القمَامٍ ولَمْيَقَدِرْ عَلَى 
الركوع والسجود لَمْ يَلْرّمْهُ القيامٌ) لأن ركنيته للتوسل به إلى الركوع والسجودء فكان تبعاً لهماء 
فإذا لم يقدر عليهما لا يكون القيام ركنا (وجارٌ) له (أن بصني قاعدا) أو قائماً (يومئع) برأسه 
(إِيْمَاء)» والأفضل الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود لكون رأسه أخفض وأقرب إلى الأرض. 
«زيلعي»» (فإن صل الصحيح بض صّلاته قائماً) يركع ويسجد (ئم حَدَٿ به مَرَض) في صلاته 
يتعذر معه القيام (أَتَمها قاعدا يرع ويسْجد) إن استطاع؛ (أَوْ يُومئ) إيماء (إن لم سطع الركوع 

والسجو دأو مسْتَلقياًإنْ لم يَسْمَطعٍ الْقَعو د لأن في ذلك بناء الأذوّن على الأعلئ؛ وبداء الضعيف 
على القوي أولئ من الإتيان بالكل ضعيفاً. (وَمَنْ صَلى قاعدا يركع وَيسْجدُ لِمَرَض به ثم صحٌ) في 
خلالها (بتى عَلَى صّلاته قائماً» لأن البناء كالاقتداء والقائم يقتدي بالقاعد ولذا قال (محمد): 


)١(‏ وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن صلاة المريض على الجنب مقدم على صلاته عل الظهرء لقولهويهُ: «فإن لم 
تستطع فعلئ جدب»» ولقوله تعالئ: ‏ يذْكُرُوَ الل قياما وُو دأ وَعَلَى جُنُويِهِمْ © [آل عمران: .]14١‏ فهو 
بالاعتبار أولئ كما لا يخفئ. فتح باب العناية .)۳۸/١(‏ 

(۲) لقولهك: يصلي المريض قائماً إن استطاع فإن لم يستطع صلئ قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد أومأء وجعل سجوده 
أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلئ على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» فإن لم يستطع أن يصلئ 
على جنبه الأيمن صل مستلقياًء ورجلاه مما يلي القبلة». أخرجه الدارقطني في سننه (41/0). 

(۳) لأن السجود تعلق بالرأس دون العين؛ والحاجبء والقلب فلا ينقل إليها خلفه كاليد. إمداد الفتاح (4017). 
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SI Oa‏ ن أغمي عليه حْمْسَ 
صَلوات فما دوتها قَضَامًَا إِذَا صّح فن انه بالإغماء أَكْكَرٌ من لك لَمْ يقض 

يستقبل» لأن من أله أن القائم لا يقتدي بالقاعد. (وَإِنْ) كان زا بشن ا ا تُمَقَدَنَ) 
في خلالها (عَلَى الركُوعٍ وَاسْجُودِ امأف الصلاة) لأنه لا يجوز اقتداء الراكع بالمومی» فكذا 
البناء» (وَمَنْ مي عَلَيُه) أي: غطّی علئ عقله أو جُنَّ بسلبه (حَمْس صلّوات قما دُوتَهًا قَضَامَا إا 
صّحّ)ء لعدم الحرج (فَإِنْ فاتغه بالإغماء) أو الجنون صلوات (أَكْكَرٌ من ذَلك) بأن خرج وقت 
السادسة (لَمْيَقضٍ) ما فاته من الصلوات» لأن المدة إذا قصرت لا تتحرج في القضاء فيجب 
كالنائم» فإذا طالت تحرّج فيسقط كالحائض» ثم الكثرة تُعتبر من حيث الأوقات عند (محمد) حتئ 
لا يسقط القضاء ما لم يَستوعب ست صلوات» وعند (أبي يوسف» تعتبر من حيث الساعات» وهو 
رواية عن (أبي حديفة)» والأوّل أصحء لأن الكثرة بالدخول في حد التكرار «زيلعي». 
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باب سجود التلاوة 


سجود الثلاوة ذ في الْقَرَآن أريقة عشر: في آخر الأعْرَافء وني الرَعْدء والنّخل وبني إسرائيلء وَمَريمٌ» 
وَالأولَئ في احج وَالْعُرقَادَء و ا ا 


ده )0( 


باب سجود التلاوة: من إضافة الحكم إلى سَبْبه”''» لأن سَبّبه التلاوة: على التالي اتفاقاً وعلئ السامع 
ا ر اا ني القرا أزبعة می متجودا اربخ في دواري (في آخر 
الأعراف ٠”‏ وقي الرعْدِ '* والنْحْلٍ'”» وبني إسرائيل”" ) وعشرةٌ في الثاني (و) هي في (مَرَيَم" والأولى 
في الْحَّح) بخلاف الثانية فإنها للأمر بالصلاة بدليل اقترانها بالركوع”"» (وَالْفرْقَانِ”"), 


)١(‏ قوله: الحكم أي: السجود وهو مضاف» وقوله: السبب هو التلاوة وهو مضاف إليه. ووجه المناسبة أن المري ض 
إذا صلئ فقد انقاد لأمر الله وفي التلاوة إذا سجد فقد انقاد أيضاًء وفي إضافة السجود إلى التلاوة إشارة إلى أنه 
إذا كتبها أو هجاها لا يجب عليه السجود. الجوهرة النيرة )١١1/١(‏ بتصرف. 

(۲) لأن السماع شرط عمل التلاوة في حق السامع فالأصم إذا تلاها ولم يسمع وجب عليه السجدة. وشرطها أي 
السجدة: الطهارة عن الحدث والخبث» ولا يجوز لها التيمم بلا عذرء واستقبال القبلةه وستر العورة. وركنها: 
وضع الجبهة علئ الأرض. وصفتها: الوجوب على الفور في الصلاة؛ وعليئ التراخي إن كانت غير صلاتية. 
وحكمها: سقوط الواجب في الدنياء ونيل الثواب في العقبئ. مراقي الفلاح (۲۸۳). 

)۳( عند قوله تعالئ: إن الْذِينَ عِنْد رَبك لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عبادته ويسبحوئه وله يَسْجُدُونَ4 [ الأعراف: 1[ 

2 عند قوله تعالى؛ ولل يد من في السماات وَالأرْضٍ طعا كرما وَطِلاهمْ المد الال [ الرعد: ٠6‏ ]. 

وا تعالئ: وله جد ما في السّمَارَات وما في الأرض من داه وَالْمَلائِكةٌ وَهُمْ لا يكروت يَخَافُونَ 

بهم من فوقهم وَيَْعَُونَ ما يُوْمَرُونَ ©[ النحل: 90-5 ]. 

ا « قل آمُوا به أوْ لا موا اين أوتُوا الْعِلْمَ من قَبْلِه ايى عليه يروه للأذقان جد 
وَيقُونُونَ سبحا رتا إن كاد وعد ريا لعولا ورون لدان يبكون ويّزيدمم خخشوعاً 1 الإسراء: ۱١۹-۱۰۷‏ ]. 

(۷) عند قوله تعالئ: 8 أولّئك الّدِينَ أنْعَمَ اله لبهم ِن لين من رة اتم ومن حملا مع نُوجٍ رمن دُرَيَة 
إنراهيم وإمرائيل وَمِمَنْ هديا وَاجْتَبَيْنَا إا تتلَى عَلَيْهم آيّات الرحْمَن خروا سجدا أوَبُكيًاً 4 [مريم: 0۸4[ 

(8) عند قوله تعالی: 3ال ر نيجه لمن في السّمَاوَات ومن في الأرض وَالشمْسٌوَالَْمَرُوَالنُجُوم 
ابال والشجَر ولواب وكثير من الاس وكثير حن عله اْعَذَابُوَمَنْ يهن اله َمَا لَهمِن مرم إن الله 
يَفْعَل ما يشا 14 الحج: 1۸4[ 

(4) أي لأجل الصلاة قال الله تعالئ: # اركعوا وَامْجُدُوا € [الحج: ۷۷]» وعن ابن عباس ف قال: «في الحج 
سجدة واحدة)» آخرجه ابن أبي شيبة في مصئفه (۳۷۳/۱)» خلافاً للشافعي رحمه الل فإن عندهة في الحج 
سجدتان. البناية شرح الهداية .)550/١(‏ 

)0 عند قول تعالن: لوكي جل فووا الحم لجدلا رك وار 14 لفقان: 1 
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وَالتمل» وآلم تَنزِيل» وص» وحم السجدةء والتجم وَإِذَا السّماء انشقت وافرا بامم ربك. والسجود 
واجب في هذه الواضع كلها عَلَى الثَالي والسامع» سَواءُ قَصّدَ سَمَاعَ الْقَرآن و لَمْ يَقْصِدْ E‏ 


5 يه 
(والتتمل”"» وآلم ت تنزیل» وص ٤”‏ وحم السُجدة ”7 والنجم وَإِذَ ذا السماء انشّقت”"” وَاقُرَاً 
يام 0 واب على التراضي إن إن لم تكن في الصلاة زفي هد ي 


ق للق 


aT‏ رو لايد ا أو نفساء”" أوكا 
ESC a‏ 
نائم أو مغمئ عليه أو مجنون ففيه روايتان أصحهما لا يجب" اه لكن صحح في « الخلاصة» 
و« الخانية) وجوبها بالسماع من النائم» ولا تجب إلا على مَنْ علم أنها آية سجدة ولو بالإخباره 


)١(‏ عند قوله تعالی: «الأ يسْجْدُوا لله اللي يُخْرِج الْحَسْهَ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَيَعْلَمٌ ما خفن ويا 
تُمْلِنُونَاللهُ لا لَه إلا هو رب الْمَرْش الْعَظِيم» [ النمل: [-1o‏ 

)۳( عند قوله تعالی: لما ُن يآياتناالَِّينَ إا ذکُروا پا روا سجدا رسخا بحم رهم وم لا كرود 
[السجدة: .]1١‏ 

(؟) عند قوله تعالی: #وَظن داود ألما فتاه فاستغفر رَبّهُ وخر رَاكعاً وَآنَاب» ففرا لَه ذلك وَإِنَّ لَه عنْدَنًا لزلقى 
وحن ماب [ص: 10-14]. 

)٤(‏ عند قوله تعالی: ومن آياته اليل وَالََارُ والس وَالْقمَرُ لا َسْجُدُوا ِلشَمْس ولا قمر وَاسْجُدوا لله الذي 
لقُن إن كنم ياه تمْبدُونه إن استكْبَروا فَالذِينَ عند رَبك يُسَبْحُونَ لَه اليل وَالنهَارِ وهم لا يامو 4 
[فصلت: ۳۸-۳۷]. 

(5) عند قوله تعالئ: #(فاسجدوا لله راعبدوا# [لنجم: 17]. 

)05 عند قوله تعالئ: فما لهم لا يُؤمنُون وإ رئ عَلَْهِمُ الْقَرْآنُ لا يَسْجُدُوَ4 [الانشقاق: الكل 

(۷) عند قوله تعالئ: كلا لا طعه وَاسْجُد وارب [العلق: 14]. 

25 لقوله تعالئ: فما َم لا يُومنُوه وذ رك علَْهِم ان لا يَسْجُدُونَ 4 [الانشقاق: "١‏ ولقوله قد « إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد» اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلي آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» 
وأمرت بالسجود فأبيت فلي النارٌ). أخرجه مسلم في الإيمانء باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة »)8١(‏ فح باب العناية .)۳۷۲/١(‏ 

)4 لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه »)۳۸/١(‏ عن ابن عمرظ قال: السجدة على من سمعها». 

)٠١(‏ إلا أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما بسماعهما ولا بتلاوتهما لأن السجدة ركن الصلاة وليستا بأهل لها. 
وتجب على الجنب لأنهم منهيون عن القراءة لا محجورون. إمداد الفتاح (0:5). 

)١١(‏ لأنه مخاطب بالصلاة فهو أهل لها. الطحطاوي على المراقي (؟/40). 

(17) لأن التلاوة صدرت عن غير معرفة وتمييز. فتح باب العناية .)۳۷۸/١(‏ 
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ودا تلا الإمام آية السجدة سَّجَدَهَا وسسَجَدَ الوم مَعَهُ وان تلا الامو لم جد الإمَام ولا المأموم» ون سمعوا 
وَهُمْ في الصّلاة آبة سَجْدَة ِن رجل ليس مَعَهُمْ في الصّلاة َم سدوا في الصلاة وسَجدوها بَعْدَ الصّلاق قوذ 
سجدوقا في الصلاة َم تجزهم ولم تفسد صلانهم» وَمَنْ لا يه سَّجْدَةٍ فلم يدا حى دحل في الصلاة 
فلاا وَسَجَد لها رنه السجدة ١‏ عن التلاوتينء ون تلاا في غير الصلاة فَسَجَدَ لهام دحل في الصلاة ة نلاه 


سَجَد لها ولم تجزه السجدة الأولئ؛ ومن كر تلاوة سَجْدة واحدة في مجلس وَاحِدٍ أجزأته سجدة وَاحدَةٌ eas‏ 


فلو لم يسمع بسبب النوم أو التشاغل بأمر لم تجب علئ الأصح؛ (قهستاني» عن ( المحيط)» 
(وَإِذَا تلا الإمَام آية السجدة سَّجَدَهَا) أي: الإماه وجوباً في الصلاة 5 (وَسَجَد)ها (المأموم مَعَهُ) 
لالتزامه متابعتّه» (وَإِنْ مَلا المأموم َم جد الإمَام ولا المأموم) لا في الصلاة ولا خارجهاء لأن 
المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه» وتصرف المحجور لا حكم له ولو سمعها 
رجل خارج الصلاة سجدهاء وهو الصحيح لأن الحجْرَ ثبت في حقهم فلا يَعْدُومُم'' «هداية). 
(وَإِنْ سَمِعُوا وَهُمْ في الصّلاة ة آية سَجْدَة من رَجُل ليس مَعَهُم في الصّلاة) ولو مصلياً (لم 
يسْجَدُوهَا في الصّلاة) اله لبس رعلا يه" لأن سماعهم ليس من أفعال الصلاة (وسجدوهًا 
بَعْدَ الصّلاة) لتحقق سببها”” أ» (فَإِنْ مَجَدُوهًا ف في الصّلاة لم تجزهم) لأنه ناقص لمكان النهي فلا 
يتأدّئ به الكامل» وتجب إعادتها لتقرر سببها (ولّم تَفْسّدْ صَّلائهُم)» لأن مجرد السجدة لا ينافي 
إحرام الصلاة. (وَمَنْ تلا آية سَجْدَة) خارج الصلاة رلم يسجدها حى دحل في الصّلاة) في ذلك 
المجلس (فتلاهًا وَسَّجَدَ لها اد السجدة) الواحدة (عَن التلارتيْن)» لاتحاد المجلس وقوة 
الصلاتية» فجعلت الأولئ تبعاً لهاء (وإذ لاما في غَيْرِالصّلاة فَسَجد لهام حل في الصّلاة) ولو 
في ذلك المجلس (فَثَلاهَا مَجَدَ لَهَا) سجدة أخرى (ولم تزه السجدة الأولى» لأن الصلاتية أقوى 
فلا تصير تبعا. ون كرو لارة آبة سيد واد ني مجلس واج أجزأنه سَجْدَةٌ واحدةٌ) وفعْلّها 


بعد الأولئ آولى . قنية)» وفي « البحر» الاح حرطا والأضر او ماعن ادا دن 


)١(‏ أي: لا يتجاوزهم. (۲) أي: ليست من أفعال الصلاة. 
(۲) وهو السماع 
(5) مثاله: تلا آية السجدة ويريد أن يكررها للتعليم في المجلس فالأولئ أن يبادر فيسجد ثم يكرر. البحر الرائق .)1١18/1(‏ 
)٥(‏ أي: لأن المجلس متحد فتتداخل التلاوات» ولأن القارئ قد يحتاج إلى تكرار ا 
والتقهع فلو وجب عليه تكرار السجود د لربما وقع في حرج وقال الله تعالى: وما جَعَل عَلَيْكُمْ في الدين مِنْ 
حرج رج € [الحج: ۷۸] ويكون الحرج سبباً لترك التلاوة التي هي من أفضل أنواع العبادة» والتداخل قد يكون 
في الأسباب» بأن ينوب واحذ منها عما قبله وما بعده وهو أليق بالعبادة لأن تركها مع وجود سيبها شنيع. 
فتح باب العناية .)۳۸۲/١(‏ . 
- ۱€ - 


ومن أَرَادَ | لسجود كبر ولم رفع یدیه» وَسَجَد ثم كبر وَرَفَعَ رَأْسَّه ولا تشهد عليه وَلاسَلام 
SB SR E‏ و 0 
للحرج» بشرط اتحاد الآية والمجلس ١‏ در). (ومن أراد السجود كبر) للوضع (ولم يرفع يديه) 
4 74 2207 5 62م لاه ا ت و ر 
اعتبارا بسجدة الصلاة (وسجد) بين كفيه (ثم كبر) للرفع» وهما سنتان (ورفعَ رأسه ولا تشهد 
عَلِيّهِ وَلاسَلامٌ) لأن ذلك للتحليل ‏ وهو يستدعي سبق التحريمة» وهي منعدمة» قال 
( الإسبيجابي»: ولم يذكر ما يقول في سجوده والأصح أن يقول فيها ما يقول في سجود الصلاة”". 


)0 فائدة مهمة لدفع كل نازلة مهمّة ينبغي الاهتمام بتعلُمها وتعليمها 
قال الشيخ الإمام حافظ الحق والملة والدين» عبد الله بن أحمد بن محمود النْسَفِيُ في كتابه «الكافي شرح 
الوافي): مَنْ قرا آيّ السّجدة كلها وهي أربعة عشر آية» في مجلس واحد» وسجد بتلاوته لكل آية مها سجدة 
كفاهُ اللَّهُ تعالئ ما أهمّهُ من أمر دنياه وآخرته. إمداد الفتاح (015). 
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باب صلاة المسافر 


السَّفَرٌ الذي َير به الأحكام: أن يقَصد الإنسان موْضعاً يته وبين مصطره مَسيْرَةٌ قلائة نم وَلَيَالِيهًا 
ل لمر وَفَرْضَ الْمُسَافرِ عندتا في كَل صلاة رب 
ناد لا تجوز له الزيادة عَلَيْهِمَا ال و جاه مواقا افا و اوم كولمو Asa‏ 


بير 


باب صلاة المسافر: من إضافة الشيء إلى شرطه أو محلّه”". (السّقَر”" الذي تَتَمَمْرَيِهِ 
الأحكام). كقصر الصلاةء وإباحة الفطرء وأمتداد مدة المح وسقوط الجمعة والعيدين» 
واا وجه تخروج المراء بشي مسرم (أَنْ يَقْصِد الإنْسَان مَوْضِعاً بَيْنَه) أي: اا 
(وہين مصره مسيرة رَةٌ گلا يام ولَاليها) من أقصر أيام السنة (بسير الإبلٍ مشي الآقدّام) )*" لأنه 
الوسط ولا ي يشترط سفرٌ كل يوم إلى الليل» بل إلى الزوال» فلو بكر في اليوم الأول ومشسئ إلى 
الزوال ورل للاستراحة وبات ثم ذ في اليوم الثاني والشالث كذلك يصير مسافراً «جوهرة»» وعبّر 
بالَصدِء لأنه لو طاف الدنيا من غير قصد إلى قطع مسيرة ثلاثة أيام لا يترخقصء أما في الرجوع فإن 
كانت مده سمه مرا و (مسيرة ثلاثة أيام)؛ لأن المراد التحديد» لا أنه يسير 
بالفعل» حتئ لو كانت المسافة ثلاثاً بالسير الوسط فقطعها في يومين أو أقل قصّرء (وَلا يُعْتَبَر في 
ذّلك) أي: السير في البر (السَيْرٌ) نائب فاعل يعتبر (في الْمَا) كما لا يعتبر السير في الماء بالسير 
في البرء وإنما يعتبر في كل موضع ما يليق بحاله» حتئ لو كان موضع له طريقان: أحدهما في البر 
وهو يقطع في ثلاثة أيام» والثاني في البحر وهو يقطع في يومين إذا كانت الرياح مستوية فإنه إذا ذهب 
في طريق البر يقصرء وفي الثاني لا يقصرء وكذا العكس» وكذا الجبل يعتبر فيه ثلاثة أيام» وإن كان في 
السهل يقطع في أقل منها. (وفَرْض المسافر عنْدَنَا في كَل صَلاة ريَاعية) على المقيم (ركعمان“ لا 
جوز له الزيات لمم عدا كأخير الماد وترك راي القضره وب جرد الك إن كان بدهوا 
قید بالفرض» لأنه لا قَصْرٌ في الوتر والنفل» واختلف فيما هو الأولى في السنن» والمختار: أن يأتي 


(1) قوله: (إلى شرطه) وهو السفر لا المسافرء وقوله: (محله) هو فاعل السفر» ووجه المناسبة بينه وبين مسجدة 
التلاوة أن التلاوة سيب للسجود» والسفر سبب لقصر الصلاة» وإنما قدم سجود التلاوة عليه لأن سبب السجود 
التلاوة هو عبادة» وسبب قصر الصلاة السفر وليس هو بعبادة بل هو مباح والعبادة مقدمة علئ المباحات. 
الجوهرة النيرة )1١8/١(‏ بتصرف. 

(۲) السفر في اللغة: قطع المسافةء وفي الشرع: مسافة مقدرة بسير مخصوص. مراقي الفلاح .)۲٤۸(‏ 

(۳) تقدر المسافة ب(١48)كم.‏ 

)٤(‏ لما روئ مسلم عن السيدة عائشة ظا قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين؛ في الحضر والسفر» فأقرت 
صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر )» أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب: صلاة المسافرين (580). 
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َإِنْ صلى أَربَعاًوََدْ قَعَدَ في الثَئيّة مِقْدَارَ اسهد أجرَأنه ركان عَنْ فَرْضه» وکات الأخريان لَه فل ولذ لم 
يقعد مقدَارَ لهد في الركعتين الأول طلس صَلانَه ومن حرج مُسَافِر صل ركْعْنِ إا ارق بوت 
لمر ولا يرال على حك افر حى نوي اة في َد َة عش وما فصاعداء رمه الإنمَام وذ 

وئ الاقام أل من ذلك لم تم ومن دحل بلدا وم يذو أذ يُقيم فيه سه عَشر وما ونما يفول غَداً 
أخنرج أَوْبَعْدَ غَدٍ حرج حتّى بقي عَلّى ذلك سدينَ صل رَكْعََْنِ» وا حل المَسْكرٌأَرْض الْحَرْب 


فووا الإقامة بها حَمْسَّة عَشَرَ يوماً لم يتموا الصلاة ا و ل 


بها إن كان علئ أمن وقرّار لا على عَجَلة وفرار. «نهر») . وقيد بالرباعي لأنه لا قَصْرٌ في يره (فَإِنْ 
صلّی) المسافر اَعَد في الَايَة مدا التُشَهْد أجزأنه ركان عن فرْضِه وكاتت) 


الركعتان (الأخريّان لَه تافلّة) ویکون مسيئا كما مر" (وَإِنْ لم يقعدذ) في الثانية (مقدار اسهد 


لس 0 سس سم 


بَطَلَتْ صلائه) لاختلاط النافلة بها قبل إكمالها. (وَمَنْ حرج مُمَافِراً صَلّى رَكْعَتَيْن ذا فَارَقَ) أي: 
جاوز وت الْمِصٍْ) من الجانب الذي حرج منهء وإن لم يجاوزها من جانب آخر» لأن الإقامة 
تتعلق بدخولهاء فيتعلق السفر بالخروج عنها (وَلايَرَالَ) المسافر (عَلَى حكم السَّفْرِ حى ينوي 
الإقامة) حقيقة أو حكماً كما لو دخل الحاج الشامٌ قبل دخول شوَال وأراد الخروج مع القافلة في 
نصف شوال أتم» لأنه ناو حكماً (في بَلْدِ) واحد اا 
قرية أو صحراء دارا وهو من أهل الأخبية””"”» (خحَمْسَة عَشَرَ يَوْماً قصاعداً) أو يدخل مقامه (فِيَلْرَمَه 
الإنحام ا ومداحيت ىا O‏ لحرو لازم سكام الل قيّدْنا ببلد 
واحد لأنه لو نوئ الإقامة في موضعين مستقلّين كمكة ومن لم تصح نيتهء كما يبأتي'” » (وَإِنْ وی 
الم قل من ذلِكَلَميُم)» لأنه لم رل عن حكم السفرء (وَمَنْ دحل بَلَدأ وَلَمْ ينو أذ يقيمَ فيه حَمْسَّة 
عَشَرَيوما نما يترقب السفر» و(يقُول: غداً أخرج أَوْبَعْدَ غعْدٍ أخرج) مغلا (حتّئ قي عَلَى ذَلك) 
قب سین صلی كتيوه 0 المروي عن عباس وابن 00 ولأنه EE‏ 


م ا 


)0 أي: في تأخير السلام. 

(۲) الأخبية: قال الشرنبلالي رحمه الله: الأخبية جمع خباء» بغير همزة مثل كساء وأكسية وهو: بيت من وبر أو 
صوف وقد يكون من شعر والخبا: الخيمة» والمراد هنا ما هو أعم من ذلك» وأما آمل الأخبية فتصح نيتهم 
الإقامة في الأصح وإن كانوا في مفازة. إمداد الفتاح (447). 

(۳) ص (۱۱۸). 

)٤(‏ روئ الزيلعي في نصب الراية (181/7): عن ابن عمر وابن عباس © قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر» وفي 
نفسك أن تقيم خمسة عشر يوماء فأكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متئن تظعن فأقصرها. 

- ۱۷ - 


وَإِذَا دحل الْمُسَافِرٌ في صَلاة المقيم مّعَ بَقَاء اوقت اَم الصّلاة» وَإِنْ دحل مَعْهُ في قَائئّة لم جز صلانه 
حل وا صلی ربمن رمن سل م آم اموه صلاتهم ويَسْمحَب لَه ا سم أن 
يُقول: موا صَلاتَكمْ إا قوم سر وَإِذًا دحل المَسَافر مصره أتم الصلاة وإ لم نو الإقامَة فيي ومن 
کان لَه وطن فانتقل عَنْهُ واسَوطَن غير ثم سَافرَ دحل وله الأول لم يم الصّلاة وَإِذَا تَوَى الْمسَافر أن 


يقيم بمَكة ومن ححَمْسَة عَشر يوماً لم يعم الصلاة Ra Sle‏ 


لعدم صحة النية المخالفة للعزم» لأن الداخل بين أن يزم فيقرء أو يُهْرّم فيفر» (وإِذا دحل الْمسَافرٌ) 
مقتدياً (في صلاة المقيم)» ولو في آخرها (مَع بَقاء الْوَقت) قَدْرَ ما يسع التحريمة جازء و( اقم 
الصّلاة) أربعاء لأنه التزم متابعة الإمام فيتغير فرضه إلى الأربع» كما يتغير بنية الإقامةء لاتصال 
المغير بالسبب ‏ وهو الوقت - لكن إذا فسدت تعود ركعتين» لأنها صارت أربعاً في ضمن الاقتداء» 
فإذا فات يعود الأمر الأول. (وَإِنْ دحل مَعَهُ) مقتدياً (في قَائئّة) رباعية (لمْ تَجُرْصَلائُهُ خَلْقَهُ 
لأن فرضه لا يتغير بعد الوقت لانقضاء السبب كما لا يتغير بنية الإقامة فيلزم منه بناء الفرض على 

غير الفرض في حق القَعْدة لو اقتدى في الأولييْن أ ا لو في الأخريين. «در»» (وَإِذّا صّلئ) 
الإمام (المسَافرٌ بِالْمقموِينَ ركعتين سل لتمام صلاته ثم تم المقيمونَ صلاتهم) منفردين» لأنهم 
التزموا الموافقة في ارين نيتشردون في الباقي كالمسبوق» إلا أنه لا يقرأ فيما يقضي في 
العم لأنه لاحقٌ» (وَيَسْمَحَبْ إِذَا سل التسليمتين في الأصح (أذ يَقُول: أنموا صلاتکم فنا 
قوم سَفْرٌ)”'' ‏ بسكون الفاء ‏ جمع مسافر کر کب وصحُب جمع راكب وصاحب أي: مُسافرون» 


7 
لع ور 


: ف ا ن ا (وإدا حل الْمَسَافِرمِصرة» كم 
الصّلاة» وَإِنْ لم ي ينو الإقامَة فيه) كأن دخله لقضاء حاجة: لأنه مكَعَيْنٌ للإقامة والمرخص هو السفر 
وقد زال» (وَمَنْ کان لَه وطن فال عن بكل هله (واستوطن غَيْرَه تُم سَافرَ فدحل وه الأول) 
الذي كان انتقل عنه (لَم يتم الصّلاةً) من غير نية إقامة لأنه لم يبق وطناً له» والأصل في ذلك أنّ الوطن 
الأصلي يبطل بمثله» دون السفر عنه» وَوَطنّ الإقامة يبطل بمثله وبالسقر عنه؛ قيّدنا الانتقال بكل الأهل 


ا 


لأنه إذا بقي له فيه آهل لم يبطل ويصير ذا وطنين» (وَإِذًا توى الْسافر أن يقم بمكة ومن ئ حَمْسَة عَشَرَ 


وما َم يتم الصّلاةً) لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع وهو ممتنع» ار 
لا يَعْرَئ عنه إلا إذا نوئ أن يقيم بالليل في أحدهما فيصير مقيماً بدخوله فيه لأن إقامة 


)0( لما روئ أبو داود عن عمران بن حصين #8 قال: غزوت مع رسول الهيكةٌ وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: «يا أهل البلد صلُوا أربعاً فإنّا قوم سفْرٌ». أحرجه أبو داود في 
كتاب الصلاة» باب: متئ يتم المسافر (1779), 
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وَمَنْ فاته صّلاة ذ في السفر قَضَامَا في الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ» ومن فاه صلا ذ في الْحَضَرٍ قَضَامًا في السّفر اربع 
وَالعَاصِي والْمطيع في السفر في ا 


EET 


م ل ا ص عو أ 


قر ليتف لماعي الس في سرهم في اعنص سوا لإطلاق النصوصر ” ولأن 
نفس السفر ليس بمعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده أو يجاوره والقبح المجاور لا يعدم 
المشروعية. 


(۱) أي: المقتضية للقصر والإفطار وغير ذلك من الرخص كقوله تعالى: قن كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أوْ عَلَى سَّفَرٍ 
فَعِدَة من ام أَخَرَ 4 [البقرة: »]٤‏ ولقوله وَله: ويمسح المسافر ثلاثة آزام وليالبها»: خر هة ملم ا 
ولقولهوّي: « صلاة المسافر ركعتان»» أخرجه النسائي في السنن الكبرئ .)187/١(‏ وهي مطلقة لا تفرق بين 
سفر وسفرء وأن نفس السفر مباح» وإنما المعصية فيما جاوره من عقوق» أو خروج على الإمام؛ أو قطع طريق» 
والقبح المجاور لا يعدم المشروعية كالصلاة ة في الأرض المغصوبة» والبيع وقت نداء الجمعة وكشير من 
النظائر. فتح باب العناية (۹۹/۱). 
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باب صلاة الجمعة 

لا نصح الْْمْعةُ إلا بير امع أذفي مُصَلْ اضر ولا تجوز في الْقرَئ» ولا تَجُوزٌ إِقَامَتَهَا إلا 
ِالسُلْطان أَومَن ام السلْطاث E‏ اه لاسكا E‏ ام لط 

باب صلاة الجمعة''': بتثليث الميم وسكونها. (لاتصح الْجْمْمَةُ إلافي مر جَامِعٍ)*"» 
وهو: : كل موضع له أميرٌ وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود» وهذا عن «أبي يوسف»» وعنه أنهم إذا 
اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم سهم والأول اختيار ( الكرخي»»: وهو الظاهرء والشاني اختيار 
( الثلجي» . «هداية»» (أَوْ في مصلل الْمِصْرٍ) لأنه من توابعه» والحكم ليس مقصوراً على المصلّئ؛ 
بل يجوز في جميع أفنيّة'" المصرء لأنها بمنزلته في حوائج أهله هداية»» ثم مَنْ كان محله مِنْ 
توابع المصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب الجمعة عليه واختلفوا فيه فعن «أبي يوسف): 
إن كان الموضع يستمع فيه النداء من المصر فهو من توابعه وإلا فلا وعنه: كل قرية متصلة 
بربّض” المصر «فتح)» وصحّح هذا الثاني في «مواهب الرحمن)» وعلله في (شرحه» بأنّ 
وجوبها مختص بأهل المصر. والخارج عن هذا الحد ليس من أهله. اه قال شيخنا: وهو ظاهر 
المتون» وفي ١‏ المعراج»: أنه أصح ما قيل» وفي ( التاتارخانية): ثم ظاهر رواية أصحابنا لا تجب 
إلا على من يسكن المصر أو من يتّصل به» فلا تجب على أهل السّواد””' ولو قريب وهذا أصح ما 
قيل فيه. اه. (ولا تجوز في الْقَرَئ) تأكيدٌ لما قبله» وتصريح بمفهومه (ولا تجوز إقامتها إلا 
بالسلطان أو مَنْ أمره السلطان) بإقامتهاء لأنها تقام بجمع عظيم وقد تقع المنازعة في التقدم 


)١(‏ اعلم أن صلاة الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع؛ ونوع من المعنئن» فيكفر جاحدهاء قال 
تعالئ: ليا آيها اْذينَ آمَنُوا إا نودي للصلاة من يَوْم الجمعة فَاسَعَوًا إلى ذكر الله [ الجمعة ٩:‏ ]» وأما 
السنة: فقولهي: « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صبيء أو 
مريض». أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة .)٠١517(‏ وأما الإجماع: فقد أجمع 
المسلمون من لدن رسول الله ق إلى يومنا هذا على فرضيتها من غير إنكار أحد. وهي فرض عين على من 
اجتمع فيه سبعة شرائط: الذكورة» والحريةء والإقامة بمصرء والصحة والأمن من ظالم» وسلامة العينين» 
وسلامة الرجلين. إمداد الفتاح ([03). 

(۲) لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۳۳/١(‏ عن علي 44# قال: « لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا 
أضحئ إلا في مسجد جامع أو مدينة عظيمة). 

(۳) الفتاء: ما امتد من جوانبه. المصباح | فنئ /. 

(5) الربض: ما حول المدينة من بيوت ومساكن. المغرب /ربض /. 

(4) أي: أهل القرئ وسمي سواداً لخصبه فالزرع فيه من الخصوبة يكون أخضر داكناً يميل إلى السواد. معجم لغة 
الفقهاء / سواد /. 
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ومن شرائطها: اوقت صح في وَفْت الظُهر ولا صح بَعْدَه» ومن * شرائطها الخطبة قبل الصّلاة» يطب 
الام طبن قصل بها بِقعْدة»ويَْطِبْ قائماً على هاري قن اقْتَصرَ على كزان ی جاز عند 
( أي حَنِيقَة» وقال ( أَبُو يُوسُفَ) وَل مَحَمَّدٌ) : لا د من ذکر طول يُسَمّى َة إن طب قاعدا أ 
على غير رة جار كه ون شرائطهاالَْمَاعةه وَأَقَلُمْ عند أي حَيِيقَة» ثَلانَةَ سوئ الإمَامء وَقَا قال 


«أَبُو وس و( محَمدٌ) : اتان سوئ الإمام» Seem‏ لاق قو لع وال الل ماوق 


ر ی عه ذلا بدت ی أ لأمره. «هداية»» (ومن شرائطها: اوقت فتصح في 
وقت الظهر ولا تصح بَعَدَه)' ٠"‏ فلو حرج الوقت وهو فيها اقل الظهرء ا 
لأنهما مختلفان (وَمِن شَرائطهًا) أيضاً (الْحطبَة) ‏ بقصدهاء وكونها (قَبْلَ الصّلاة) ‏ بحضر 

RE U sS 
حضور جباعة لا يعد يها يكن جرم في« الخلاضة» بأنه يكفي حضور واحدء والسنة في الخطبة‎ 
أنه: (يخطب الإمام خَطْبتَهْنِ) خفيفتين بقدر سورة من طَوَالٍ المفصّل (يفصل ينها بعد 5“ قدر‎ 
قراءة ثلاث آيات ويد جهره بالثانية عن الأولئن» (ويخخطب قائماً) مستقبل الناس (عَلَى‎ 
طَهَارَة)”* ' من الحدثين. (فَإِنْ اقْتَصَرَ على ذكر الله تَعَالَن) كتحميدة أو تهليلة أو تسبيحة (جَازَ عند‎ 
«أيي حَتِقَة») مع الكرلهة”" (وَقَالا: لابدُ) لصحتها (مِن كر طَويْل يُسَمُن ْب وأقله قدر‎ 
التشهد (وَإِنْ حب قاعدا” أو عَلَى غير طَهَارٍَ) أو لم يقعد بين الخطبتين» أو 0 اق (جاز‎ 
ويكره)» لمخالفته المتوارث» (وَمِنْ شَرائطها) أيضاً (الْجَمَاعَةٌ) لأن الجمعة مشتقة منهاء (و اقلم عند‎ 
(أَبِي حنيفة) ثلائة) رجالٍ (سوّئ الما وقالا: اثتان سول الإمَام)» قال في ( التصحيح): ورجح في‎ 


)١(‏ لما روئ البخاري عن أنس بن مالك4: « أن النبي كيد كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس). أخرجه 
البخاري في الجمعةء باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس (9:5). 

(؟) « لأنه ةلم يصل الجمعة | إلا بالخطبة). نص على ذلك غير واحد من الحفاظ منهم البيهقي في السنن الكبرى AVY)‏ 

(۳) لما روئ أبو داود في المراسيل ١ :)01١0/1(‏ كان وول اف ايلي يَوْمَ الجْمَة قبْل الخْطْبَة حى إا كان 
دات يو وعو يَخْطْب وذ صَلّى الجمُعَة قد فدخل رجل فقال: إِنَّ محية ققدم وكا دا قَدم لقو بالدّقاف» 
َخَرَجَ الاس لَمْ ينوا | إلا آله لا شيءَ في رك الحَطبَة فَأئرَلَ لله الآية : #وَإِذَا رأوا تجَارَة أو لَهُوا انضرا 
إِلَيّْهّا 4 [الجمعة: ]١١‏ ققدم النبي ا الخطبة يوم الجمعة وخر الصلاةً». 

(5) لما روئ البخاري عن عبد الله بن عمر قا قال: « كان النبي وي يخطب خطبتين يقعد بينهما». أخرجه البخاري 
في الجمعة؛ باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة (958). 

(0) قوله: (يخطب قائماً) لأنه المتوارث؛ ولقوله تعالى: ‏ وَتَرَكُوكَ قائماً # [الجمعة: ]١١‏ وقوله: (علئ طهارة) 
لأنها ذكر يتقدم الصلاة» فيستحب فيها التطهير كالأذان. فتح باب العناية .)415/١(‏ 

(5) لقوله تعالئ: # فَاسّعَوًا | ى ذكْر الله 4 [الجمعة : 4] من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمئ خطبة» أو 
ذكراً لا يسمئن خطبة » فكات الشرط هو الذكر الأعم بالقاطع. فتح باب العناية (405/1). 

- ۷ - 


ويَجَهَرٌ الإمَام بالقرّاءة في الركعتين» وَلَيْسَ فيْهِمَا قراءة سورَة بعيْنهاه ولا تجب الجمعة عَلَى مُسَافِر ولا 
مولا مريض ولا عبد ولا عى إن حضروا ووا مع الاس جرهم عن فض الوت يجوز 
للمُسافر والْعَبدِ امرض وَتَحْوَهم أذ يوم في الْجْمُمَةه وَمَنْ صل الظهر في مزل يوم الجمعة قبل 
صلاة 6 الإمَامٍ ولا عدر له ره لَهُ لك وَجَارَتَ صلا قن بدا له 000 NE‏ 


الشروح دليله واختاره « المحبوبي) و« e‏ اه ويشترط بقاؤهم حتئ يسجد السجدة الأولئ» فلو 
نفروا ده أتمها وحده جمعة» (ویجهر الام الْقرّاءة في الركعتين) لأنه المتوارث (وَلَمسَ فبهمًا 
قراءة سورة ة بعينها) قال في «شرح الطحاوي»: ويقرأ في الركعتين سورة الجمعة والمنافقين""» ولا 
يكره غيرهما اه وذكر (الزاهدي): أنه يقرأ فيهما سورة # الال ول اشا قال في 7 البحر»: 
ولكن لا يواظب على ذلك كيلا يؤدي إلى هجر الباقي» ولئلا تظنه العامة حَنّماً اه 
[ مطلب فيمن لا تجب عليه الجمعة ] 

(ولا تجب ؛ الجمعة عَلَى مسَافِر) للحوق المشقة بأدائها (وَلا امْرَأة) لأنهامنهيةعن 
الخروج › (وَلا مَریض) دعن ذلك وكذا الممرّض إن بقي المريض ضائعاً (وَلا عَبّدِ) لأنه 
و بخدمة مولام 4 رمن (ولا أَعْمَى) ولا خائف ولا معذور بمشقة مطر ووحل وثلج» 
ولا قروي» (فَِنْ حَضروا وَصَلُوا مع الئاس أجرآمم) ذلك (عن فَرْضٍ الوقت) لأنهم 2 
المشقة فصاروا كالمسافر إذا صام. (ويَجورُ للْمَُافِر وَالْعَبْد وَالْمَرِيضِ وتحوهم) خلا امرأة (أَنيَ وم 
في الْجَمعَة) لأن عدم وجوبها عليهم رُخصة لهم دقعاً الان مرا تقع فرضاً. ومن صل 
القهر في مزل يوم امم قبل صلاة الإتام ولا عر لَه كر له لك تحریما ٤‏ بل حرم لأنه 
ترك الفرض القطعي ‏ باتفاقهم «فتح»» (وَجَارَتْ صَلاته) جوازاً موقوفاً (فإذ يدا لَّه) أي: لمن 


(1) لما روئ مسلم عن ابن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرةطااه على المدينة أو خرج إلى مكة فصلئ لنا أبو 
هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة: لإا جاءك الْمُنَافِقُون» قال: فأدركت أبا هريرة حين 
انصرف» فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب كه يقرأ بهما بالكوفةء فقال أبو هريرة: إني سمعت 
رسول اله بد يقرأ بهما يوم الجمعة. أخرجه مسلم في الجمعة؛ باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» (۸۷۷). 

(۲) لقوله تعالئ: 3 وَكَرْنَ في بِيُوتكنَ 4 [الأحزاب: ۴۳] ولقوله عليه الصلاة والسلام: ( الجمعة حتق واجب على 
كل مسلم في جماعة إلا أربعة» عبد مملوك أو امرأةٌ أو صبي أو مريض». أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» 
باب: الجمعة للملوك والمرأة .)٠١58/(‏ 

(؟) أي: المبتلئ بعاهة قديمة. معجم لغة الفقهاء / زمة /. 

.)۷۳/١( وجه الكراهة مخالفة إمام الجمعة. البناية شرح الهداية‎ )٤( 

)0 وهو صلاة الجمعة لقوله تعالئ: لإا يا لذِينَ آمُوا إا ودي للصلاة من يوم الْجمعَة سرا ) [الجمعة: 9]. 

۲ - 


أذ يضر الجمعَة فوج ِلها بَطَلَتْ صلا الظّهْر عند «أبي حَنِيقَة) بالسّمي. وقال « أبو يُوسّفَ» 
00 کک م ST‏ 
التَشَهد e‏ ر ا ا E‏ : إن 
أذرك مَعَهُ أَكْثَرَ الرَكُعَة اديه بت عله عة وإ درك الها بى عله اله وإذا حر الم وم 
الْجمعَة د ترك النّاس العلا والكلام حت يفرع من خطبته» وَإِذَا أَذنَ الْمَوٌذْنُونَ ي يوم م الْجمعَة الآذَانَ الأول 
رك الاس الْبَيْعْ والشراء وتوجهوا إِلَى صّلاة الجمعة EASA O Ee‏ 1111111 


و 


صلئ الظهر ولو معذوراً على المذهب (أذ يحض الجمعة فوج إِلَهَا)» والإمام فبها ولم تقم 

(بَطَلَتَ صَلاةٌ الظهْر)» أي: : وصفُ الفرضية وصارت نفلا (عند «أبي حَنيقة) بالسّعي) وإن 0 
يدركهاء (وقالا: لا قبطل حى يَدْحُلَ مّعَ الإمَام)» قال في « التصحيح» وعم دلي E‏ 
( الهداية)» واختاره ( البرهاني) و( النسفي». اه. قيّدنا بكون الإمام فيهاء لأن السعي إذا كان بعد 
ما فرغ منها لم يبطل ظهره اتفاقاً ا أذ بعلن الْمَعْدُورُون الظَهرَ بِجَمَاعَةِيَوْمَ الْجْمُعَة) في 
المصرء » لما فيه من الإخلال بالجمعة بتقليل الجماعة وصورة المعارضة. قيّدنا بالمصرء لأنه لا 
جمعة في غيرها فلا يفضي إلى ذلك (وكذلك أَهْل السَجْن) أي: کروی ا ا من فون 
المعارضة: وإنما أفرده بالذكر» لما يتوهم من عدم الكراهة بمنعهم من الخروج. (وَمَن أَدْرَك الإمَام 
يوم م الجمعَة) أي: في صلاتها (صَلَى مَعَهما أذرك ويَسَى عَلَيها لجمُعَة)» وهذا إن أدرك منها ركعة 
اتفاقأء (وإذ أذركة في التشهد أو في سجود السَهو تى عَلَيّْهَا الجمعّة) أيضاً (عِنْدَ «أبي حنيفة» 
و« أبِي يوسف» . وقال (مَحَمد): : إن أذرك مَعَهُ أكتر الركَعَّة الانيّة) بأن أدرك ركوعها (بَتى عَلَيْهَا 
الجمعة» وذ درك أَقلهَا) بأن أدركه بعد ما رفع من الركوع (بتئ عَليَّا الظهرَ) أربعاء إلا أنه ينوي 
الجمعة إجماعاًء (جوهرة)» وعليه يقال: أذ خلاف ما نوئ. (وَإِذَا خرج الإمَام يَوْمَ الْجَمْعَةِ) من 
حَجْرَته إن کان» وإلا فبقيامه للصعود (تَرك ؛ الا الملا اكلام" خلا قضاء فائتم لذي ترتييت 
ضرورة صحة الجمعة: وصلاة شرع فيها للزومها (حَنَئ يفرع من ؛ خطبته) وصلاته» بلا فرق بین قريب 
وتعدافي E a‏ . إا أذ الْمُوَذْنُوَيَوْمَ اْجَممَه الآدانَ الأول لحصول الإعلام به 


کو ا ا ر قف 


(تَرَكَ الئاس) وجوباً (الْبَيِعَ والشراء وَتَوَجهوا إلى صّلاة الْجمعَة) »عبر بقوله: ( توجهوا) 


)١(‏ لما روئ عبد الرزاق في مصنفه »)7١7//7(‏ عن الزهري عن ابن المسيب قال: «خروج الإمام يقطع الصلاة 
وكلامه يقطع الكلام). 
(۲) لقوله تعالئ: يا ايها الَذِينَ آمَنُوا إا ودي للصلاة من يَوْم الْجَمْعَة فَاسَعَوَا إلى ذكر الله وَكَرُوا الع ذُلكُمْ 
خَيْرٌلَكُمْ إن كُنْتُم تَعْلَمُوَ» [الجمعة :4]. ْ 1 
- ۳ 


وَِذَا صَعِدَ الإمَامُ الْمنبرَ جَلَس وَأَدْنَ المُؤَدُوَ بهن يدي المثبره قدا فرع من خطبته أَقَامُوا الصّلاة وَصَلُوا. 
0 بأن العراد بالسعي نر 0 اا 


عل ا إلا هذا الأذان” ر ع الل قن توت لسع حرط اي 
والأصح أن المعتبر هو الأول إذا كان بعد الروال» لحصول الإعلام به. «هداية». (فَإِدًا قر مِنْ 


خطبته أَقَامُوا الصّلاةٌ وَصَلُوا) ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب» ويكره السفر بعد الزوال قبل أن 
يصليهاء ولا يكره قبله كذا في ( شرح المنية). 


)١(‏ لقولهوكُ: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلُواء 
وما فاتكم فأتموا». أخرجه البخاري في الأذان» باب: لا يسعئ إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار .)٦۳١(‏ 

(۲) من زمن سيدنا عثمان بن عفان إلى يومنا هذا. البناية شرح الهداية .)۹٠/۳(‏ 

(۴) أي: الأذان الذي يؤذن بين يدي المنبر حين يصعد الإمام المنبر» لما روئ البخاري عن السائب بن يزيد أنه 
قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي وله وأبي بكر وعمرظة؛ فلما كان 
عثمانك وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء: دار عالية في السوقء فتح الباري .)۳۹٤/۲(‏ أخرجه 
البخاري في الجمعةء باب: الأذان يوم الجمعة (4175). البناية شرح الهداية (90/1). 
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ياب صلاة العيدين 


يقحب في يوم الفطر: أذ يطعم الإنْسات قبل الخروج إلى الْصَلّىء ويَعْتَسِل» وَيَتَطَيْب» ويَتوَجهُ إلى 
الْمُصَلّىء ولا بكر في طريق الْمُصلّى عند «أبي حَنيفَة)» ELSES SS‏ 

باب صلاة العيدين : مناسبتها للجمعة ظاهرة » حتئ اشترط لها ما اشترط للجمعة خلا 
الخطبة. وتجب على مَنْ تجب عليه الجمعة: ّمت الجمعة لفرضيتها وكثرة وقوعهاء وسُمّي به لأن 
لله فيه عوائد الإحسان» وهي واجبة في الأصصح كما في «الخانية) و«الهداية) و«البدائع» 
و« المحيط» و« المختار» و( الكافي) و« الدسفي)» وفي « الخلاصة): وهو المختارء لأنه 5ة واظب 
ل سنة» لأن وجوبها ثبت بالسنة. اه وقيل: إنها سنة» وصححه « النسفي) 
في ( المنافع). . (يسْتحَبُ في يو الفطر: :أن يَطْعَمَ الإنْسَان قبل اروج إلى الْمصَلّى) مبادرة إلى ضيافة 
ربه وامتثال أمره» وأن يكون حلواً وتمراً ووتراً ليكون أعظم أجراً””" ومسل وب وباك 


ويلبس أحسن ثيابه» ويصّلي في مسجد حَيّهه ويؤدي صدقة فطره" ) ويوج إلى الْمُصلّئى) ماشياً 
اقتداء "نبي و (وَلا يُكَبرُ في طَريق الْصّلّى عند «أبي حَنِيفَة)) يعني جهر أما ما 


)١(‏ كانت صلاة عيد الفطر من السنة الأولئ من الهجرة. وسمي عيداً لأن الله تعالئ فيه عوائد الإحسان إلى عباده 
والأصل فيهما ما رواه أنس نه قال: قدم رسول الله َد المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: «ما هذان 
اليومان» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله بل « إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم 
الأضحئ ويوم الفطر» أخرجه أبو داود في الصلاةء باب: صلاة العيدين (11515). فتح باب العناية (415/1). 

(۲) وهو إنهما يؤديان بجمع عظيم» ويجهر فيهما بالقراءة. الجوهرة النيرة .)1١15/١(‏ 

(۳) لما روئ البخاري عن أنس اه قال: « كان رسول اله لا يغدو يوم الفطر حتئ يأكل تمرات» ويأكلهن وتراً». 
أخرجه البخاري في العيدين» باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج (401). 

)٤(‏ لما روك ابن ماجه عن ابن عباس ف قال: « كان رسول الله بد يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحئن»» أخرجه ابن 
ماجه في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين .)٠٠١(‏ 

(0) لأنه يوم اجتماع» فيندب فيه ذلك كالجمعةء وعن الحسن بن علي © قال: « أمرنا رسول اللهيّ أن نلبس أجود 
ما نجد وأن نتطيب بأجود ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد»» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)۳٤۳/۳(‏ 
فتح باب العناية .)415/١(‏ 

(1) لما روئ البخاري عن ابن عمرظ: (أن النبي يك أمر بزكاة الفطر قبل حروج الناس إلى الصلاة ». أخرجه 
البخاري في الزكاة» باب: الصدقة قبل العيد .)١0:9(‏ 

(۷) رول ابن ماجه عن ابن عمر ظا قال: « كان رسول اله د يخرج إلى العيد ماشياًء ويرجع ماشياً» أخرجه ابن 
ماجه في إقامة الصلاة باب: ما جاء في الخروج إلئ العيد ماشياً (1790). 
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العم 


وعندهما یکر ولا يفل ذ في الْصَلَى قبل صلا ليده قَإَِا حلت المّلاةٌ يراع الس دحل وفتها 
إن ازول إا ات الس حرج وه وَُصلَي الإمَام الاس رمن كبر في الأَوْلَى تَكَبيرة 
الافتماح» وكلاثابَعْدَهَاء كُم يقرأ اتح الْكتّاب وسورة مَعَهَاء 00 


فيستحب”"' «جوهرة)» (وَعِنْدَهُمَا: يكبر) في طريق المصلئ جهراً استحباباًء ويقطع إذا انتهئن إليه» وفي 
رواية: إلى الصلاة. SESE‏ الا aL‏ و«العلامة) 
في ( التحفة) : الصحيح قول « أبي حنيفة ) قلت: وهو المعتمد عند ( النسفي) و« برهان الشريعة» 
و( صدرها). اه (ولا يتتقل في الْصلّى قبل صّلاة الْعِيْدِب» : ثم قيل: الكرامة ف الط مويل 
فيه وفي غيره عامة» لأنه د لم يفعله" «هداية). 5 حَلّت الصَّلاةٌ پارتفاع الشّمْس) قدرٌ رمج (دحَل 


وَقنهَا)؛ فلا os‏ نكر هد درا "» ويمتدٌ وقتها من الارتفاع (إِلَى الزُوَالِ ردا زَالَت 


الثشمس حرج ج وَقنهًا)” فلو خرج في أثناء الصلاة فسدت كما مر. (وَيْصَلي الإمَام يالاس كتين كبر 
ف الأوْنَى ا ١‏ الافتتاح)» ويأتي عقبها بالاستفتاح» (ويكبر كلاثا بَعْدُهًا) © وبعد الاستفتاح» 
ويستحب له أن يقف بين كل تکبیرتین مقدارً ثلاث تسبيحات؛ ولیس بينهما ذكر مسنون ویتعوف 


3 


م ى لئاسم مهم 2 3 4ة 8 ع (U‏ 
ويسمٌي سر (ثُميَقْرَأ فاتحَة اكاب وَسُورَةٌ مَعَهَا) أي سورة شاء وإِنْ تحرّئ المأثور كان أولئ”, 


)0 لأن رفع الصوت بالذكر خلاف الأولئ» لمخالفة قوله تعالئ: 3 واذكر ربك في نَفْسِك تضرعا وخيفة وَدُونَ 
الْجَهْر من الول € [الأعراف: »]۲٠١‏ ولقولهويه: «خير الذكر الخفي» وخير الرزق ما يكفي»» أخرجه أحمد 
في مسنده (۱۷۲/۱)» فيقتصر فيه علئ مورد الشرع. فتح باب العناية »)٤۱۸/١(‏ والشرع ورد بالجهر في 
الأضحى لخبي كير بعر بعر اا الهداية .)٠١۲/١(‏ 

(۲) روئ البخاري عن ابن عباس ف ©: « أن النبي بد حرج يوم الفطر فصلئ ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه 
بلال»» أخرجه البخاري في العيدينء باب: الصلاة قبل العيد وبعدها (489). 

(۳) لوقوعه في رقت طلوع الشمسء ولقد (نهئ يد عن الصلاة وقت طلوع إلى أن تبيض»). أخرجه مسلم في صلاة 
المسافرين» باب: الأوقات التي نهئن عن الصلاة فيها )۸۳١(‏ إمداد الفتاح (015). 

)٤(‏ لما روئ ابن ماجه عن أنس ةه قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الهو قالوا أغمي علينا 
هلال شوال فأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار» فشهدوا عند النبي فة أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم 
رسول الله بد أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد»» أخرجه ابن ماجه في الصيام؛ باب: ماجاء في 
الشهادة على رؤية الهلال »)١707(‏ ولو كانت صلاة العيد تؤدئ بعد الزوالء لما أخرها إلى الغد. وأما قول 
صاحب الهداية: من أن النبي ب « كان يصلي العيد» والشمس على قدر رمح أو رمحين»» فغير معروف في 
كتب الحديث. كذا نبه عليه الهروي في فتح باب العناية .)470/١(‏ 

() وتسمئ بتكبيرات الزوائد لزيادتها على تكبير الإحرام والركوع. إمداد الفتاح (040). 

)003 رو النسائي عن النعمان بن بشير أن رسول اللي كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بلإسّبّح امم ربك 
الأعلئ4 [الأعلى: ]١‏ وهل أنَاكَ حَديث الْعَاشْيّة# [الغاشية: ]١‏ أخرجه النسائي من صلاة العيدين؛ باب: 
القراءة في العيدين (1059). 
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م يكبر تكبيرة ركع بهاء لم دى في الركعَة الثابية بالقراءة فإِذًا فرع من الْقرَاءة كبر كير ثلاث تَكْبيْرَات» 
وكير تَكْبِيرة رَابعَة ركع بهاء ويرفع يديه في تَكْبِيرَات دين لم يطب َد الصللا ة طب عَم 
الاس فيهما صّدَقة الفطر وأحكامهاء ومن انه صلا اليد مع الام لم يَقَضهًا فإ عُمَّ الهلا عَلَى 
الاس فشهدوا عنْدَ الإمام برؤية الهلالٍ بَعْدَ الزّوّالٍ صل ل الْعيد من الخد قن حَدَثَ عذر مَنَعٌ الئاس من 
الصّلاة في اليو الثاني SRSA RASS‏ 
د ١نم‏ يكبر تكيبرة يرع يها) ویتمم رکعته بسجدتيهاء (ثُم) إذاقام (يَبْنَدِئُ في الركْمّة الام 
بالْقرّاءة) أولاً (قإِدًا َع بن اْقرّاءة كبر كلاث تَكْبيْرَاتِ) كما تقدم» (وَكبر رَكبِيرة 0 
يھ وتمم صلا ته» (ويرفع يديه في تکبیرات مين“ ا ئم يطب يَعْدَ 


و 9ر 


خطبتين)2 وهي سنةء فلو تركها أو قدمها جازت مع الإساءة عَم الاس فيهما صَدقَة 0 
وَأَحْكَامَهَا)» ليؤديها من لم يؤديهاء 00 شرعت لذلك » ويستحب أن يستفتح الخطبة الأولى 
بتسع تكبيرات متوالية» والثانية بسبع” “. ( ومن فاته صلا العيد مع الإمّام) ولو بالإفساد (لم 
يفْضِهًا) وحده لأنها لم تعرف قربة إلا بشرائط لا 5 كع السرم «هداية) os‏ 
آخر فعل» لأنها تود بمواضع اتفاقاً ‏ تنوير). (فَِْعُم الهلال عَلَى الناس قَشَهدُوا عند الإمَامٍ برؤيّة 
الهلال بَعْد الزوال)» أو حَدث عذرٌ مانع كمطر ونحوه (صلى الْعيدينَ الْقدِ) لأنه RE‏ 


فيه النص”" «هداية)» ووقتها فيه كالأول» (فَإِن حَدَت عذر مع الاس مِنَ الصّلاة في الْمَوْم القاني) 


)١(‏ لما رو عبد الرزاق في مصنفه (۲۹۳/۳)ء عن الأسود بن يزيد «أن ابن مسعود#ف كان يكبر في العيدين 
تسعاً تسعاً أربعاً قبل القراءة ثم كبر فركع وفي الثائية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعاً ثم ركع». 

(۲) لما روئ البيهقي في السنن الكبرئ (۲۹۳/۳)» عن بكر بن سوادة (أن عمر بن الخطابط# كان يرفع يديه مع كل تكبيرة 
في الجنازة والعيدين»» وأما ما ذكر في الهداية من حديث ١‏ لا ترفع الأيدي إلى في سبع مواطن»» وذكر منها تكبيرات 
العيدين فليس فيه تكبيرات العيدين. كذا نبه عليه الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية (170/5). 

(۳) لما روئ النسائي عن ابن عباس قال: أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله ل فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم 
خطب. أخرجه النسائي في صلاة العيدين» باب: الخطبة في العيدين بعد الصلاة (*/191). 

(6) وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في الجمعة التي قبل العيد» لأن المندوب في صدقة الفطر أداؤها قبل الخروج إلى 
المصلئ. الطحطاوي على المراقي (10۷/۲)» ولما روئ أبو داود عن عبد الله بن تعلبة: (خطب رسول الله الاس قبل 
الفطر بيومين بين فيها أحكام صدقة الفطر )» أخرجه أبو داود في الزكاة» باب: من رول نصف صاع من قمح (1511). 

(0) لما روئ البيهقي في السئن الكبرى (۳۹۹/۳)» عن عتبة بن مسعو ده أنه قال: من السنة تكبير الإمام يوم 
الفطر ويوم الأضحئ حين يجلس علئ المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات وسبعاً حين يقوم. 

(5) انظر الحديث بتمامه ص .)١17(‏ رقم (5). 
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م بصلا َعْدَُ وَيُسْمَحَبْ في يوم الأضطحَى: أن يَعْتَسِل يطب ويُؤخرَ الأكل حَتّئ يفرع مِنَ الصّلاة» 


ويوج إلى الصَلَئ وهو يكب ويُصَلْي الأضحئ رَكْعَمَيْن كصّلاة الفطر» ويْخطّب ب َعْدََا حَطْبئينِ يعلم الاس 
فيهمًا لحي وتخبيرات او ل ا 0 


مرس وم فس 


لري ار علد أي نة ا ol E‏ الْعَضْر من آخر أَيام ا 


الام 


أيضاً (لَمْ يصَلَهّا بَعْدَهُ)» لأن الأصل فيها أن لا تة تقضئ كالجمعة» إلا أنا تركناه بالحديث )وقد ورد 
بالتأخير | ا اي ا و . يحب في يَوم) عيد (الأضحَئ أذ يَفْمَسِل» 


سم كه سا 


وَيَعَطَسب) كما مر في الفطرء (و) لكنه (يوّخرٌَ الأكل) في الأضحئ عن الصلاة (حَتَئ يفرع من 
الصّلاة) » وإن لم يضح في الأصح ولو أكل لم یکره (وَيُتوَجَهُ إلى الُصَلَئ وهو يكر جهرا””, 


رع ر 


(ویصَلي الح َكْعََيْنِ كصّلاة) عيد (الفطر) فيما تقد (ویخطب بَعْدَهَا) أيضاً ا (خطبتین عم 
الاس فيهما الأضحِيّة وک ات القشريق) ٠“‏ لأنها د شر عَتْ لذلك (قإِن حدث عذرٌ) من الأعذار 


س ھت ا 


المارة (مَنَعَ لنّاسَ من الصّلاة في) أول يوم الى صّلاها مِنَالَِْويَمْد الْعَدِء ولا يصلَّيها يَعْدَ 
ذلك» لأنها مؤقتة بوقت الأضحية فتتقيد بأيامهاء لكده مُسِيءْ بالتأخير بغير عذر» وإلا فلاء فالعذر هنا 
لنفي الكراهة» وفي الفطر للصّحة. (وتَحِْير ريق أله قيب صّلاة افر مِنْ وم عرََة) اتفاقاً 


وو 


(وآخره عَقيب صَلاة الْمَصْرِ مِنَ) يوم (النحْرِ عند « أبي حَنيفة» ) ذ فهي ٹمان صلوات» (وقالا): آخره 
(إِلَى ل صلاة الْعَصْر مِنْ آحرأيّام التشریق) بإدخال الغاية فهي ثلاث وعشرون صلاةء قال في 


.)٤( انظر ص (1712) التعليق رقم‎ )١( 

زفة لما رو أحمد في مسنده (1201/0)» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: « كان رسول الله كه لا يغدو يوم الفطر 
حتئ يأكل ولا يأكل يوم الأضحئ حتى يرجع فيأكل من أضحيته». 

(۳) لما روئ البيهقي في السئن الكبرءل (۲۷۹/۳)» عن ابن عمرظ»: « أن رسول اللّه د كان يخرج في العيدين 
مع الفضل بن عباس وعبد اللّه والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
وأيمن ابن أم أيمن#5: رافعاً صوته بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدادين حتئ يأتي المصلى ». 

(5) قوله: (يعلم الناس فيهما الأضحية) أي: فيبين من تجب عليه» ومم تجبه وسن الواجبه ووقت ذبحهء والذابج» وحكم الأكل 
والتصدق» والهديةء والإدخار. مراقي الفلاح (71)» وقوله: (تكبيرات التشريق) أي: صفة التكبيرء لظاهر قوله تعالى: ل 
راذکروا اله في يام مَْدرداتٍ € [البقرة: ۳[ ولأنه من الشعائز فصار كصلاة العيد. فتح باب العناية .)٤۳۷١(‏ 

(4) لما روئ ابن أبي شيبة حيتي MN‏ ا اند كان يكير ا ر علزتة ا 
العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر. وأيام التشريق هي: ثلاثة أيام تلي عيد النحرء سّميت بذلك 
من تشريق اللحم » وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجف» لأن لحوم الأضاحي كانت تشرّق فيها بمنى وقيل: 
سميت به لأن الهدّي والضحايا لا تلحر حتئ تشرق الشمس أي: تطلع. النهاية (/415). 
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والتَْبِيرٌ عَقِيبَ الصلوات المفروضات» و هو أَنْ يقُول: الل أك الل أَكْبنُ لا إله إلأ الل والله أك 
الله أَكْبَر وَلِلّهِ الْحَمْدُ. 


( التصحيح) : قال ( برهان الشريعة) و( صدر الشريعة): وبقولهما يعملء وفي الاختيار»: وقيل: 
الفتوئ على قولهماء وقال في « الجامع الكبير للإسبيجابي»: الفتوئ على قولهما وفي «(مختارات 
التوازل» : وقولهماء الإحتياط في العبادات» والفتوئ على قولهما اه. (والتَكبِيرٌ) واج في الأصح 
مرة (عقيب الصّلوّات الْمفروضات) على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبّة عند (أبي 
حنيفة )» وقالا : على كل من صلئ المكتوبة» لأنه تبع لهاء وقد سبق أنه المفتئ به للاحتياط (و) 
فة التكبير (أنْ يقول: ا کی الل أب لا إله إلا ال والة أ الله أكَبَرُولِلَهِ الْحَمْدُ) هذا 
أهو المأثور عن الخليل صلوات اله عليه" «هداية ت . 0 


)١(‏ قال كي فتح باب العناية (555/1): إن هذا هو المأثور عن الخليل عليه الصلاة والسلام فغير معروفه م 
الزيلعي في نصب الراية (774/1): لم أجده مأثوراً عن الخليل عليه وعلئ نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام» 
وإنما هو مأثور عن ابن مسعر ده عدد ابن أبي ث شيبة .)188/١(‏ ا الله يكبر من صلاة 
ا ا نلق د ااه كد لله اكير ا 8 
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eh‏ ا 


القراءة فهماء يفي عفد( أبي حَنية) ول بو بوس ر جه مدو عدا حت 
تنجلي الشُمْس» ويْصَلّي بالناس الإمَام لس اسع فِْنْ لم يَجَمَعْ صلاها الاس e‏ 


باب صلاة الكسوف”: من إضافة الشيء إلى سببه'". (إد انْكسَقّت الشمْس صَلئ الإمَام) 
أو نائبه (بالثائن كنتت كيين الناقلة) e‏ أذان» ولا إقامةء ولا تقار توه دان 
(في کل رَد ُو واد و)' ٠"‏ لكنه (يُطَول القراءة فهمًا) وكذا الركوع والسجود والأدعية 
الواردة في النافلة» (ويخفي)“ أ القراءة (عِنْدَ بي حَنيقة»» وقالا: يَجْهَرٌ), قال في « التصحيح): 
قال « الإسبيجابي) في «زاد الفقهاء) و( العلامة) في « التحفة): والصحيح قول (أبي حنيفة)» 
قلت: وهو الذي عوّل عليه ( النسفي) و١‏ المحبوبي) و«(صدر الشريعة). اه. 0 
جالساً مستقبل القبلة أو قائماً مستقبل الناس والقوم يمون عل دعائه (حتى تَْجَلِيَ الشمس) © كلها 
(وَيُصَلّي پاناس لمم الذي يُصَلّي بهم م الجمعَةء قإن لَمْ يجَمّح) أي: لم يحضر الإمام (صّلاها الاس 


)١(‏ الكسوف: هو تغير الشمس إلى السوادء والخسوف لغة فيه قال المنذري: روى حديث الكسوف تسعة عشر 
نفساً: بعضهم بالكاف» وبعضهم بالخاء وبعضهم باللفظين جميعاًء أي فهما مترادفان. أو الكسوف مختص 
بالشمس» والخسوف أعم. وقيل: يقال بالكاف للشمس» والخاء للقمر. وعليه اصطلاح الفقهاء ويؤيده قوله 
تعالى: ‏ فَإِذًا برق الْمَصَرُ وَحَْسَف الْقَمَرُ 4 [القيامة: ۸-۷] فتح باب العناية .)75/١(‏ 

(۲) أي: (من إضافة الشيء) أي: الصلاة» وقوله: (إلل سببه) هو الكسوف لقوله كلك (إِذا ركم شيعا مِنْ هذه 
فَافْرَعوا إلى الصّلاة»» أخرجه البخاري في الكسوف» باب: لا تكسف الشمس لموت أحد .)1١08(‏ إمداد 
الفتاح (001). بتصرف. 

0 لما روئ أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: الحسَقَت الس على عهد رَسُول الله ام رسول اللو فلم 


ل و وعيرة وموك RS‏ ”> و مي وس SS‏ 7 و سي Rolo‏ هه سي ro‏ ير 6 


SS اوم‎ TT 
05 e 

(5) لما روئ أبو داود عن السيدة عائشة ك قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله كل فخرج رسول الله بد فصل 
بالناس فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة» ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحزرت قراءته 
فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: القراءة في صلاة الكسوف .)1١187(‏ 

(6) لما روئ البخاري عن أبي بكرة قال: كنا عند النبي ميد فانكسفت الشمسء فقام رسول الله مد يجر رداءه حتى 
دخل المسجد فدخلنا فصلئ بنا ركعتين حتئ انجلت الشمس. أخرجه البخاري في الكسوف» باب: الصلاة في 
كسوف الشمس .)٠٠٤١(‏ 

الات 


هه م 


قراَئ» وَلَيْسَ في حُسُوف الْقَمَرِ جَمَاعَة وَإِنْمَا يُصَلّي كل وَاحد بنَفْسِهء وَلَيْسَ في الكُسُوف خخطبَةٌ 
' (فراد) ركعتين أو أربعاء في منازلهم كما في « شرح الطحاوي) . (وليْسَ في خسوف لْقَمَرِ) 


(جَمَاة) لأنه يكون لبلاً وني الاجتماع فيه مشقة «جوهرة؛ (وإنمَا ُصَلّي كل وَاحِد تفي 
لقوله كلا « إذا ريثم شيعا منْ هذه الأَهْوَالٍ فَافْرَعُوا إلى الصّلاة» » (وَلَمْسَ في الكسُوف خطْبَة)» 


لأنه لم ينقل «هداية). 


)١(‏ أخخرجه البخاري في الكسوف باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته »)٠1١08(‏ ومسلم في الكسوف 
» باب: صلاة الكسوف .)40١(‏ 
- ۳ - 


باب الاستسقاء 
قال ( أبو حَنيقَة) رَحمة الله َيه يس في الامْتِسْقاُ صلا صَُْوٌَ في بجَمَاعَةِ إن صل الاس 
وَحْدَاناً جار َنم الاستسقاء الدَعَاء والاستغفار. وقال « أبو يُوسُفَ» وَلمحَمد) :يُصَلي الإمَام يالاس 


رةه مره 


ركعتين يجهر رهما بالْقَرّاءت ا ۳ اب ويستقيل الْقبلة بالدعاء» ويقلب الإمَام رداء وَلا يقلبُ القوم 


باب الاستسقاء”'': (قال « أبو حَنيقة»: ليس في الاستسلقاء صَّلاةٌ مَسْنُونَة في جَمَاعة) وهو 
ظاهر الرواية كما في « البدائع »» (فإذ صل الاس وحداناً جار من غير كراهة. «جوهرة)» لأنها 
نفل مطلق (وَإِنّمَا الاستسقاء :لخاد ار ( لقو له تعالين: قلت عفرا رکم نَم كارت غَغَارا 
ل ييل آل کک يرا 40 € 151 رول اله يد استسقئ ولم يرو عنهالصلاة”" 
«هداية ). وفي « التصحيح): قال في ( التحفة»: هذا ظاهر الرواية» وهو e‏ »قلث: وهر 
المعتمد عند ( النسفي) و( المحبوبي») و«صدر الشريعة) اه (وقالا: يصَلّي الإمَام رالاس 
َكْعََهْنِ يَجْهَرٌ فيهمًا ِالْقرَاءة) اعتباراً بصلاة العيد (ثُمْ يَخخْطّبْ) خطبتين عند (محمد)» وخطبة 
واحدة عند «أبي يوسف»» ويكون معظم الخطبة الاستغفارء (وَيَسْتَفيل الْقبْلة بالذعاء؛ وَيَقّلب 
الإمَام ر داءة)» لما روي أنه ة: «لما استسقى حول ظهره إلى الناس» واستقبل القبلة» وحوّل 
ردا وعداية»«وضفة اقلت إن كان مرا جمل افك أله وة كان مدر ااه چين 
الجانب الأيمن على الأيسر « جوهرة). (ولا يقلب الوم أرديتّهم) لأنه لم ينقل أنه أمرهم بذلك. 
«هداية». ويستحب الخروج له إلى الصحراء إلا في مكة وبيت المقدس فيخرجون إلى المسجد 


«n الاستسقاء: هو طلب السقياء وقد ورد ف في القسرآن لآ وَسَقَامُم رهم رابا طَهُورا © [الإنسان:‎ )١( 
وَأسْقيْتَاكُمْ مَاءٌ قرات [المرسلات: ۲۷] فهو شرعاً طلب العباد السقي من الله تعالى بالثناء عليه‎ 
والرجوع إليه بالتوبة والاستغفارء لقوله تعالئ: « فَقُلْتْ اسْتثْفروا بكم ِنَّهُ كان غقارأء رمل السّمَاءً‎ 
إمداد الفتاح (005). ولما روئ البخاري عن أنسظَفيه: «أن رجلاً دخل‎ .]1١- عَلَيْكُمْ مدرَاراً € [نوح:‎ 
المسجد يوم الجمعة ورسول الله يخطب فقال: يا رسول الله ب هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله‎ 
يغيثنا. قال: فرفع رسول الله بد يديه ثم قال: (اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا»» أخرجه البخاري في‎ 
.)1١17( الاستسقاءء باب: الاستسقاء في المسجد الجامع‎ 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(؟) أخرجه البخاري في الاستسقاء» باب: تحويل الرداء في الاستسقاء ))١1١17(‏ ومسلم في صلاة الاستسقاء 
باب: كتاب صلاة الاستسقاء (۸۹6)» وقوله: (وحول رداءة) وذلك شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط إلى 
نزول الغيث والخصبء ومن ضيق الحال إلى سعة. عون المعبود (77/5). 

- ۳ - 


ولا يَحْضِرُ أَهْل الدّمّة الاسْتسْقَاء. 


ثلاكة أيام مشاه في ثياب ختَلقَة”' غسيلة متذلّلين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسين رؤوسّهم 
مقدّمين الصدقة كل يوم قبل خروجهم ويج دّدون التوبة ويستسقون بالضعفة والشيوخ والعجائز 
والأطفال» ويستحب إخراج الدواب وأولادها”” » ويشتتون فيما بينهاء» ليحصل التحئن ويَظهَرَ 
الضجيجٌ بالحاجات» (وَ) لكن (لا يَحْضْرٌْ أَهْلْ الد مَة الإسْتسْقَاء) لأن الخروج للدعاءء وقد قال الله 
تعالى: وما دعا ]أ كرت لاف َكَل اليكِ: »١4‏ ولأنه لاستنزال الرحمة» وإنما تنزل عليهم اللعنة. 
( هداية ). 


./ الخلّق: البالي. معجم لغة الفقهاء / خلق‎ )١( 
لقولهك: «هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم)» أخرجه البخاري (1845) ولقولهكهٌ: ولولا شباب‎ )۲( 
خشع» وبهائم رتع؛ وشيوخ ركع؛ وأطفال رضع؛ لصب عليكم العذاب صباً)» أخرجه البيهقي في السنن‎ 
.)"٤٥/٣( الكبرئ‎ 
ES 


ياب قيام شهر رمضان 
بسحب أن يَجتَمِع الناس في شَهر رَمَضَان بَعْدَ العشنّاء فِصَلّي بهم إِمَامهُمْ حمس تَرْويحَاتٍ» في 
کل ترويحة َسْلِيمَتان» وَيَجْلِس بين کل ترویحتَیْن مدا تَرويحَة» لم يُوتر بهم. ولا صلی الْوثر بجماعة 
في غير شَهر رَمَضَّادَ. 


EG‏ لاختصاصه بأحكام ليست في مطلق 


لوال( SS Ss e CS‏ (العشَاء» 


ويستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه”” (فيصلّي بهم إمَامهم حمس تَرُويحَاتٍ) كل ترويحة 
أربعٌ ركعات» سميت بذلك» لأنه يقعد عقبها للاستراحة (في كَل ترويحة تَسْلِيمَئَانِ ويَجلس) 
ندباً (ميْنَ كل تَرُِحَمْن)» وكذا بين الخامسة والوتر (مِقْدَارَ تزويحة) ويخسيرون فيها بين تسبيح 
وقراءة وسكوت وصلاة فرادئء (ثُمْ يوتر بهم) ويجهر بالقراءة» وفي تعبيره نّم إشارة إلى أن وقتها 
قبل الوتر» وبه قال عامة المشايخ» والأصح أن وَقْتَهًا بعد العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر» وبعده 
لأنها نوافل سنت بعد العشاء «هداية)» (وَلا يُصَلّئ الور ولا التطوع (بجَمَاعَة في عبر شَهْر 
رَمَضَانَ) أي: يكره ذلك لو على سبيل التداعي”" ( در)» وعليه إجماع المسلمين «هداية). 


)١(‏ ذكر لفظ الاستحباب» والأصح أنها سنة» كذا روئ الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله» لأنه واظب عليها الخلفاء 
الراشدون#؛ والنبي عليه الصلاة والسلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا. رو 
البخاري عن عروة أن عائشة# أخبرته: « أن رسول الله يه خرج ذات ليلة من جوف الليل فصلى في 
المسجد» فصلّى رجالٌ بصلاته » قأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه » فأصبح الاس 
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله بد فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة 
NE‏ ل فلما قضئ الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد 
فإنه لم يخف علي مكانكم لكي خد خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها)» أخرجه البخاري في الجمعة» 
باب: من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد (475) الهداية )860/١(‏ بتصرف. 

(۲) لأن أفضل صلاة الليل آخره؛ ولكن الأحب أن لا يؤخر التراويح إليه خشية الفوات. مراقي الفلاح (147). 

(۳) أي: علئن طريق يدعو الناس للاجتماع عليها. 

- € 


باب عيدده الحو 
إِذَا اشد الخوف. جَعَل الإمام الئاس طائقتين ن: طائفة في وجه اعد وَطَائقَةً خَلْقَهُء فيصلّي بهذه 
الطائقة رَكمَة وسجدتّینء قدا رفع رمه من السّجدة الانية مضت هذه الطائقة إلى وجه اعدو وَجَاءت 
تلك الطائقة صني بهم امم ركْعَهوَسَجْدَيْنِ» نهد وسل ولم يُسَلْمُواء وََعَبُوَا إلين ونه الو 
وجاءت الطائقة الأؤلئ ا EE‏ 


باب ف او إضافة الشيء إلى شرطه . وهي جائزة بعده كا عند الطرفين”"» خلافاً 


للثاني” " (إذا اشد الَْوّف) بحضور عدو د يقينا قال في « الفتح) : اشتداده ليس بشرطهء بل الشرط 
حضور عدو أو سَبْع. اه وفي ١‏ العناية»: الاشتداد ليس بشرط عند عامة مشايخنا. اه ومثله خوف 
غرقي أو حرقي قيدنا باليقين» لأنهم لو صلا على ظنه "بان خلافه أعادواء ثم الأفضل كما في 
« الفتح» ‏ أن يجعلهم الإمام طائفتين ويصلي بإحداهما تمامٌ الصلاة ويصلي بالأخرى مام مار 
فإن تنازعوا بالصلاة : خلفه (جَعَلَ الإمام الاس طائفتين) يقيم (طَائمَة في وجو الْعَدو) للحراسة 
(وطائفة حَلْفَه) يصلي ب بهم (فيصلي يهاده الائفة رَكَمَهوسَجْدَمَيِْ) من الصلاة : الثنائية كالصبح 
والمقصورة والجمعة والعيدين» (فإدًا رقع رَه من السجدة الانية مضت هذه الطَائفَةٌ) الثي ضلت 
معه معا (إِلَى وجه الْعَدُوٌ وَجَاءت تلك الطائفة) “ التي كانت في وجه العدو (ْصلّي بهم الإمَام) 
ما بقي من صلاته (رَكْمَهوَسَجدَقيْن وَشَهد وَسَلَم) وده لا ميا (وَلَم يُسَلّمُوا)» لأنهم 
مسبوقون» (وَدَهوا) مُثْنَاءٌ أيضاً (إِلَى وجه الْعَدُوَّء وجاءت الطائفة الأولّى) إلى مكانهم الأول 


)١(‏ باعتبار عدم جواز صلاتها بدون الخوف أو إلى سببه باعتبار الرخصة؛ أو نظراً إلى الكيفية المخصوصة لأن 
هذه الصفة شرطها العدو. كذا في الطحطاوي على المراقي (؟/185). 

(؟) أي: الإمام أبو حنيفة النعمان ومحمد بن الحسن رحمهما الله تعالى. 

(۳) أي: أبو يوسف رحمه الله» وأنكر على مشروعيتها بعد النبي فة لأن فيها أفعالاً منافية للصلاة فيقتصر فيها 
مورد الخطاب» وهو كون النبي بل إماماً للأصحاب» واستدل على ذلك بقوله تعالول: وا كنت فيهم فَأَقَنْتَ 
لَهُم الصّلاة € [النساء: ٠١‏ ولهما أي أبو حنيفة ومحمد أن الصحابة#: أقاموها بعدهكة دليل على تعميم 
الحكم للأنام في سائر الأيا» وأن معنئ الآية: كنت فيهم أنت أو من يقوم مقامك كما في قوله تعالئ: # خد 
من آموالهم صَّدَقَة € [التوبة: .]٠١‏ فتح باب العناية (410/1) بتصرف. 

.)014/١( أي: ظن حضوره بأن رأوا سواد أو غبار فظهر غير ذلك. حاشية ابن عابدين‎ )٤( 

(0) مثل حالة الأمن للتوقي عن المشي ونحوه. إمداد الفتاح (019). 

)١(‏ لقوله تعالئ: ل قلقم طَائِفَةٌ منهُم مَحَكَ وَلْيَأْحْدُوا آسْلِحَتَهُمْ فَإدًا سَجَدُوا € [النساء: ]٠٠١‏ أي هذه الطائفة 
« فَليَكُونُوا 4 أي الطائفة الأخرئ 9 من وَرَائِكُمْ ). فتح باب العناية (433/1). 

(۷) لقوله تعالى: ولات طَائفة أخرئ لم يُصلُوا فلْيُصَلُوا مَمَكَ 4 [النساء: .]٠٠١‏ 
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قصَلوا وداد ركعة ودين عير قراءة وَشَهدُوا وَسَلَمّواء وَمَضّوا إلى وجه اعدو وَجَاءتٍِ الطائفَةٌ 
الأخخرى فصلا ركع ودين يقراءة وتَشَهدُوا وسَلْمُواء ون كان لإِمَامُ مُقيماً صَلّئ بالطائفة الأولى 


رکعتین ويالانِية رکعتینء وَيُصَلَي بالطائقة الأول ركْمَتَينِ من الْمَغْربِ وبالائية ركعَةه ولا يُعَاتِنُونَ ني 
حال الصّلاة» إن فَمَنُوا ذلك بَطَلّت صانم وَإِنْ اشتدٌ الْحُوْف صلا ركبّاداً وحداداً يُومتُونَ بالركوع 


وَالسُجود إِلَى أي جهة شاؤواء ِذَا لم يَقَدِروا على التوجه إلى القبلة. 


إن شاعو أن يوا صلاتهم في مكان واحدء وإن شاءوا نما في مكانهم تقليلاً لمشي (قَصلَوا) ما فاتهم 
(وحداناً ركعة وسجدكمن بغير رقراءة) لأنهم لاحقون”'» (وتشهدواوسَلموا) لأنهم فرغوا (وَمَضَّا إلى 
وجه المد وجامت الطائقة الأخر) إن شاءوا أيضاً أو أنمُوا في مكانهم (فَصَلُوَا) ما سوا به (رکعة 
وسجدتین بقراءة)» لأنهم مسبوقون (وتشهدوا وسَلّمُوا) ”© لأنهم فرغواء قيدنا بمضي المصلين مشاة 
لأن الركوب يُبطلها ككل عمل كثير غير المشي لضرورة القيام بإزاء العدو (فإِنَ كان الم مُقيماصلّى 
بالطائقة الأول ركْعمَينِ) من الرباعية (و)الطائفة ة (الثانية ركعتين) تسوية بينهماء ٠‏ (ويصلي بالطائقة 
الأوأى رَكْعََنٍ نامعب وبااي ركْعَة)» واعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة »وأصحها ستة 
عشر رواية مختلفة» صلاها النبي بد أربعاً وعشرين مرة كذا في « شرح المقدسي) وفي ( المستصفئ ) 
عن «شرح أبي نصر البغدادي»: أن كل ذلك جائزء والكلام في الأولىء والأقرب من ظاهر القرآن”" 
الذي ذكرناه. اه « إمداد). (ولا يقاتلود في حال الصّلاة) لعدم الضرورة إليه (فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ) وكان 
كثيراً (بَطَلَتَ صَلائهم)”'' لمنافاته للصلاة من غير ضرورة إليهه بخلاف المشي» فإنه ضروري لأجل 
الاصطفاف. (و[ ن اشتد اْحُوف) بحيث لا يَدّعهم العدو يصلون نازلين بهجومهم عليهم (صلوا 
رکبانا وحْدَاناً) لأنه لا يمح م الاقتداء لاختلاف المكان (يُوممُونَ بالر كوع وَالسجود إلى أي جهة 
شاعواء إِذا لم يقدروا عَلَى التّوجه إلى الْقبلّة) لأنه كما سقطت الأركان للضرورة سقط التوجه. 


.)015( أي: لأنهم خلف الإمام حكماً. إمداد الفتاح‎ )١( 

(۲) قال الشرنبلالي في الإمداد (015): الأصل فيه رواية ابسن مسعودك أن النبي وه صل صلاة الخوف على 
الصفة التي ذكرناها. أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين 
خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة (1785). 

(؟) وهو قوله تعالن: ف وَإِذَا كنت فيهم فا مت لهم الصلاة فلكم طَائَِةُ مهم مَك ويدوا أسْلحتهُمْ دا سجدو ١‏ 
لكوتو من ورانكم وت طَائقةٌ أخرى لَمْ يصَلُوا لصوا مَك 4 [الدساء : .)٠67‏ ووجه الأقربية أن قوله 
تعالئ: ¥ ادا سَجَدُوا فلْيَكُونُوا من وَرَائِكُمْ 4 ويفيد انصراف الأولئ بعد السجود وإتيان الطائفة الثانية التي 
لم تصل وهي في الفعل كالأولئ» وهذا عين الصفة المذكورة. الطحطاوي على المراقي (1810/5). 

(6) لأنهك شغل عن أربع صلوات يوم الخندق ولو جاز الأداء مع القتال لما تركها. الهداية .)1١8/1(‏ 

4 الأصل فيه قوله تعالى: 3 فَإِنْ خفّم فرجالاً أو رَكْبَاناً 4 [البقرة:‎ )٥( 
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باب الجنائز 

إِذَا احمضر الرجل وَج إلى الْقبْلة على شقَّه الأيْمَن وَلُقّنَ الشَهَادَئيْن اذا مات شَدُوا لَحْيَيْه 4 

باب الجنائز: من إضافة الشيء إلى سببه”"''. والجنائز : جمع جنازة ‏ بالفتح ‏ اسم للميت» أما 
بالكسر فاسم للنعش. (إِذا احْتْضِرٌَ الرَجَل) أي: حضرته الوفاة» أو ملائكة الموت؛ وعلامته 
استرخاء قدّميهه واعوجاج منخره وانخساف صدغيه”” وَج إلى الْقبْدة عَلَى شِقَه الآيْمَنِ) هذا 
هو السنة'"» والمختار أن يوضع مستلقياً على قفاه نحو القبلة لأنه أيسر لخروج روحه””. 
«جوهرة)» وإن شق عليه ترك علئ حاله (وَلُقّنَ الشُهَادتَيْن) بذكرهما عند ولا يؤمر بهما لفلا 
يضج ر وإذا قالها مرءٌ كفاه» ولا يعيدها الملقن إلا أن يتكلم بكلام غيرها لتكون آخر كلامه. 

[ مطلب 4 حكم تلقين الميت بعد الدفن ] 

وأما تْقينه في القبر فمشروع عند أهل السنةء لأن الله تعالئ يحييه في القبر ‏ «جوهرة) 

وقيل: لا يلقن وقيل: لا يؤمر به ولا ينهئ عنه. (فَإِدَا مات شَدُوا لَحْيَيْه)” بعصابة من أسفلهما 


)١(‏ فإن وجوب جميع ما يتعلق بالميت بسبب الميت ولابد من حضوره. ووجه المناسبة بينها وبين الخوف أن 
الخوف قد يفضي إلى الموت» ومنه يفهم وجه تأخير الجنائز. الطحطاوي على المراقي (؟/149). 

(۲) الصدغ؛ جانب الوجه من العين إلى الأذن. المعجم الوسيط / صدغ /. 

(۳) روئ الحاكم في المستدرك (600/1) عن أبي قتادةطة: « أن النبي بي لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور ققالوا: 
توفي وأوصئ بثلثه لك» وأوصئ أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله د: أصاب الفطرة» وقد رددت ثلشه على 
ولده»» وقوله: (على شقه الأيمن) لأنه يوضع عليه في القبر فكذلك في هذا الوقت. فتح باب العناية .)558/١(‏ 

(5) ويرفع رأسه قليلاك ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء. فتح باب العناية .)558/١(‏ 

(0) لقولهككةُ: « لقتوا موتاكم لا إله إلا الله». أخرجه مسلم في الجنائز» باب: تلقين الموتئ: لا إله إلا الله (905). 

(1) فلا يقال له: قل لأنه يكون في شدة فربما يقول: لا جواباً لغير الأمر فيظن خلاف الخيرء وقالوا: إنه إذا ظهر 

منه ما يوجب الكفر لا يحكم بکفره حملاً علئ أنه زال عقله. مراقي الفلاح (7171). 

روئ الطبراني في الكبير )١00/8(‏ عن سعيد بن عبد اللّه الأودي قال: شهدت أبا أمامة» وهو في النزع فقال: 

إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسو ل الله َة أن نصمع بموتاناء أمرنا رسول الله مد فقال: « إذا مات أحد من 

إخوانكم فسويتم التراب على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره؛ ثم ليقل: يا فلان بن فلانة» فإنه يسمعه ولا 
يجيب ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يستوي قاعداً؛ ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: أرشدنا رحمك 
الله؛ ولكن لا تشعرون » فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده 
ورسوله » وأنك رَضِيت بالل رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياه وبالقرآن ماما فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل 

واحد منهم بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته؛ فيكون الله حجيجه دونهما» قال رجل: 

يا رسول الله فإن لم يعرف أمه قال: (فينسبه إلى حواء يا فلان بن حواء». 

(۸) اللحي: منبت اللحية من الإنسان. الصحاح / لحي /. 
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سير 


وغمضوا عيتبه» ودا آرادوا عُسْلَه وَضَعُوهُ عَلَى سرير» وَجَعَلُوا عَلَى عورته خرقة وَكرَعُوا يبه وُوضّؤوه 
ولا يمَضْمض» ولا یستنة قنش م يفيضو الْمَاء عل ويجَمرْ سيره ور ويُغْلّى المَاء بالسدر أو 
بالْحرْض» إن لم يكن فَالْماء القراح» ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي SR‏ 
وتربط فوق رأسه”" (وَعْمُضُوا عيتيه) ‏ تحسيناً له» وينبغي أن يتولئ ذلك أَرْفَقٌ أهله به» ويقول: 
بسم الله» وعلئ ملّة رسول الله» اللهم يَسّر عليه أمره» وَسَّهْل عليه ما بعده وأسّعذه بلقائك: واجعل ما 
خرج إليه خيراً مما خرج عنه. ويحضر عنده [الطبيب]”"» ويخرج من عنده الحائض والنفساء 
والجدب” » ويستحبٌ أن يسارع إلى قضاء ديونه أو إبرائه منهاء لأن نفس الميت معلقة بِدَيْنه حت 
يقضئ عنه» ويسرع في جهازه. 
[ مطلب 2 غسل الميت ] 
(وَإِدَا أرَادُوا عله وَضَعُوهُ عَلَى سَرير)؛ لينصبٌ الماء عنه (وَجَعَنُوا عَلَى عَوْرَته خرقة) 
إقامة لواجب الستر» ويكتفئ بستر العورة الغليظة هو الصحيح تيسيراً «هداية)» (وترَعُوا ابه 
رد التنظيف» (وَوضُوُوه) إن كان ممن يؤمر بالصلاة (و) لكن (لا ي مض ولا 
يستنشق) للحرج» وقيل: يفعلان بخرقة؛ وعليه العمل؛ ولو كان جنباً أو حائضاً أو نفساء فعلا اتفاقاً 
تتميماً للطهارة « إمداد»» نكم يُفيضونَ الْمَاءً عَلَيْه) اعتباراً بحالة الحياة (وَيَجَمُرٌ) أي: يبخر 
(سَرِيرَه وقراً)”' إخفاء لكريه الرائحة وتعظيماً للميت. (وَيُغْلَى الْمَاءِ بالسّدرِ) وهو وَرَق البق (أو 
بالحرْض) ‏ بضم فسكون ‏ (الأشعان) " إن تيسّر ذلك (قإن لم يكنْ) متيسراً (قَالْماء القَرَاح) 
أي: الخالص كاف وسن إن تيسّرء لأنه أبلغ في التنظيف» (وَمفْسَلُوَسْهوَضيُْهُ بالخطييئ) 
- بكسر الخاء وتفتح وتشديد الياء -: نيك بالغراق طب الرافخة يعمل عمل الارن لأنه أبلغ في 
استخراج الوّسخ فإن لم يتيسر فالصابون ونحوه وهذا إذا كان له شعر وإلا لم يحتج إليه. «در). 


.)01( لثلا يدخل فاه الهوام والماء عند غسله. إمداد الفتاح‎ )١( 

(7) لقولهك: « إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيراً. فإن الملائكة تؤمن على 
ما قال أهل البيت»» أخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب: ما جاء في تغميض الميت (1500). 

(۳) ما بين معكوفتين في المطبوع (الطيب) والصحيح ما أثيتناه من الإمداد .)0۷١(‏ 

(4) وجه الإخراج امتناع حضور الملائكة محلاً به حائض أو نفساء أو جنب. مراقي الفلاح (5؟7). 

(0) لقولهوة: « إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر»» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه .)٤١/١(‏ 

(1) الأشنان: نبات من فصيلة السرمقيات تستخرج منه الصودا المستعملة في صناعة الزجاج» وكان يستعمل 
قديماً في غسل الشياب كأداة من أدوات التنظيف. معجم لغة الفقهاء / أشنان /. 
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وم 


م يضجع على شقه الأيْسر عسل بالْماء ودر حى يرَى أن الْمَء د وَصّل إلى م لي الغْضْت من 


ومو 


م جع على شق الأيْمَنِء فَيفْسّل بالْمَاءِ والسدرٍ حى رى أن الْمَاءَ قَدْوَصّل إلى ما بلي الَّحْت من 
م یجلسه ویسنده ! یه وسح به ملحا رفيا قن حرج من شي قله عسل ولا عيذ قله بت 
بكَوْب وَيَجْعَلُهُ في أكفاده» ويجعل الوط على رأسه ولحيته» وَالْكافُورٌ عَلَى مَساجده والسنة أن يكَفَنَ 


الرجل في لال أَنوَاب: إزارء ا[ 0 0 


ل بش على حقو لأسي نايب يفل لكر ّى ير أن الْمَاء قد وَصّل إلى 
مالي التخت) بالمعجمة - (منه) أي: المبته وهذه غسلة (ُم جم عَلَى شه الآيْمَنِء عسل 
لاء والسّذر) كذلك (حتّى ير أن ال َدوصل إلى مالي الت منه) وهذه الثانية (م يجله 


ويسسندة إلَيّه) للا يسقط (ويمسح بَطْنَهُ محا رَفيقاً) لتخرج فضلاته (فْإِن حرج منه شيء سل لإزالة 


اللعات مغرلا رعق ولدو! رفوع لاه لل اتقو بيقه ركد e N‏ 
شقه الأيسر فيصب الماء عليه تثليثً للغسلات المستوعبات جسده إقامة لسنة التثليث ‏ إمداد»؛ ويصب 


عليه الماء تتا كل E‏ (ثم يه في أوب) لعلا تبتل الأكفانه (وَيَجَعَلّهُ) أي: 
يضع الميت (في أكقانه) بأن تُبْسَط اللفاقة» ثم الإرار فوقها ثم يوضع الميت مقمّصاً ثم يعطف عليه الإزار 
ثم اللفافة» (ويجعل الحنوط) - بفتح الحاء -: عطرٌ مركب من الأشياء الطيبةء ولا بأس بسائر أنواعه غير 
الزعفران'" والورزس”” للرجال (على رأسه وَلحيّته) ندب وم ا لأن التطيّب 
سنةء والمساجد أولى بزيادة الكرامة (هداية»» وسواء فيه المحرم وغيره فب فيطيب ويغطيئ رأسه « تاتارخانية). 
[ مطلب 2 الكفن ] 
(والسئة أذ يُكَفَنَ الرجل في كلاكة أثواب : إِزَارِ) وهو للميت مقداره من الْفَرْق إلى القدم» 


)١(‏ لما روئ البخاري عن أم عطية الأ نصارية تة قالت: «دخل علينا رسول الله تد حين توفيت ابنته» فقال: اغسلنها 
ثلاثاً أو خمساً أو أكثر» بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراً»؛ أخمرجه البخاري في الجنائزء باب: غسل 
الميت ووضوئه بالماء والسدر .)١1707(‏ 

(۲) الزعفران: نبات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية» ونوع صبغي طبي. المعجم الوسيط / زعفر /. 

(۳) الورس: نبت من الفصيلة القرئية الفراشية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهند وثمرتها قرن مغطّئن عند 
نضجه بغدد حمراء» كما يوجد عليه زغب قليل. يستعمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مادة 
حمراء. المعجم الوسيط / ورس /. 

)٤(‏ الكافور: شجر من الفصيلة الغارية يتخذ منه مادة شفافة بلورية الشكل يميل لونها إلى البياض رائحتها عطرية 
وطعمها مرّءالمعجم الوسيط / كفر /. 

)٥(‏ وهي: جبهته» وأنفه» ويداه» وركبتاه» وقدماه» ولما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (576/1)» عن ابن مسعو ده 
قال: ا و ا د ال 

030 لما روئ البخاري عن السيدة عائشةظة قالت: « أن رسول الله كي كفن في ثلاثة ثة أثواب يمانية بيض سحولية من 
کرسف ليس فيهنٌ قميصّ ولا عمامة» . أخرجه البخاري في الجنائزء باب: الثياب البيض للكفن (1774). 
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وَعيص» ولات فَإنْ اقتصروا على ر أَرَادُوا لف الْقَاَه علي ابََدموا بالجانب الأيسر فَلْعَوه 
عَلَهِ لم بالأيْمَنء قن افوا أذ بن ينتَشِرَ الكفن عَنْهُ عَقَدُوه وَتُكَفنٌ الْمَرأَُ في محَمْسَّة أَنْوَاب: إِزَارِ 
وقمييص» حماره ورف يطب دياق وَلفاة ف الْصرُوا عل كلاكة أثواب جار ويون الخمار 
فَوْقَ الْفَمِيص د تخت اللْقَائةه ويجعل شعرهَا عَلَى صَدرِمَاء ولا يُسَرَّحٌ شَعْرٌ الت ولا لحيئه» ولا يقص 


فر ولا شعره فمفمفو وو فم ةد مم وه وو رويب ة ةر ةوه ووو ورم قم ت ةرو ةرمو وير فير ية ور نر هنم مو ةم مدر ة مومه مم مي ةمي ر ردت يمر م مهو ورف ة فيه مه ا رز رمت ما تت تر ررق 


بخلاف إزار الحي فإنه من السرة إلئ الركبة» (وقييص) من أصل العثق إلى القدمين بلا دخريص 


ولا كمين» (ولفاقة) تزيد 0 فوق الفرق والقدم ليلف فيهاء وتربط من الأعلى د والأسفل» 
ويحسن الكفن» ولا يتغالئ فيه "» ويكون مما يلبسه في حياته في الجمعة والعيدين» وفضل البياض 
من القطن”"”» (فَإِنْ اقتصروا على نَوْبَيْنِ) إزار ولفافة (جاز)“ وهذا كفن الكفاية» وأما الشوب 
الواحد فيكره لحان روز ولزن انرا لق اانه علب تدبو الصاو لبحو قار 
عَلَْه َم بالآيمَنِ) كما في حالة الحياة (فَإِنْ افوا أن يَنْتَشْرَ الكَفَنْ عَنْهُ عَقَدُوهُ) صيائة عن 
الكشف (وَتُكفن رأة للسنة (في حَمْسَه أْوَاب: زا وَقييصٍ) كما تقدم في الرجلء 
(وخمارٍ) لوجهها ورأسهاء (وخرقة یربط بها نَديَاهًا) وعَرضّها من الشدي | إلى السرة وقيل: إلى 
الركبتين» (ولفاقةء قن افصروا على لائة أُواب) إزار وخمار ولفافة (جَارٌ) وهلا كفن الكفاية 
في حقهاء ويكره في أقل من ذلك إلا في حالة الضرورة (وَيَكُونُ الْخِمَارٌ فَوْقَ الْقَييصِ تحت) 
الإزارء و( الا فتبسط اللفافة : ثم الخرقة فوقهاء ثم الإزار فوقهماء ثم توضع الحرأة مق 
(وَيُجْعَل شَعْرُهَا) ضفيرتين (عَلَى صَّدْرِهًا) فوق القميصء ثم تخمّر بالخمار ثم يعطف عليها 
بالإزارء ثم تربط الخرقة فوق ذلك تحت الصدر فوق الثديينء ثم اللفافةء وفي « السراج» :قال « الخجندي»: 
تربط الخرقة على الثديين فوق الأكفانه قال: وقوله: فوق الأكفان» يحتمل أن يكون المراد تحت اللفافة 
وفوق الإزار والقميص» هو الظاهرء وفي « الكرخي»: قوله: «(فوق الكفن) يعني به الأكفان التي تحت 
اللفافة. اه ومثله في « الجوهرة»» (وَلَا يُسَرّحَ شّعْرٌ ايت ولا لحيّتُه) لأنه للزينة؛ والميت منتقل إلى 


ثم ?ووو ے 


البلىء (ولا يقص ظفره ولا شعره)» لما فيه من قطع جزء منه يحتاج إلى دفنه فلا ينبغي فضله عنه 


(1) الدخريص: الشق في أسفل الثوب ليساعد لابسه على المشي. معجم لغة الفقهاء / دخريص /. 
(۲) لقولهية: « لا تغالواة في الكفنء فإنه يسلب سلباً سريعاً»» أخرجه أبو داود في الجنائزء باب: كراهية المغالاة 
في الكفن .)۳٠١۴(‏ 
(۳) لقولهكيْهُ: « البسوا من ثيابكم البيض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم») أخرجه أبو داود في الطب» 
باب: في الكحل (۳۸۷۸). 
(؟) لقولهك: « اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين»» أخرجه البخاري في الجنائزء باب: الحنوط للميت (1577). 
اك 


رلاكد قبل أ مرج فبها وثراء وا روا نه صا عليه وأولَى الناس بالصّلاة عليه السُلْطَانُ إِذْحَضَرٌ 
إن لم خض سحب تيم مام حي فم اولي فون صَلئ عليه عبر اولي والسلطان عاد الولي) ون صلى 


اس ەر 


اولي لم يجز لأحد أن يصَلي بَعْده قن دفن ولم صل عليه صني على قرم وَالصّلاة: أن یکبر تَكْبِيرَة 50 


I ا‎ 


(وتجمر الآكمان قبل أذ يرج فيها وثر) فالمواضع التي يندب فيها التجمير ثلاثة: عند خروج 
روحه» وعند غسله» وعند تكفينه» ولا يجمر خلفه» للنهي عن إتباع الجنازة بصوت أو نار" . (فَإِدًا 
فَرَهُوا منْهُ صلا عَلَمّه) لأنها فريضة. 
[مطلب 4# الأحق بالصلاة على الميت] 

(وَأُوْلَى الاس بالصّلاة عَلَيّه: السُلْطَانْ إن حَضَرٌ) إلا أن الحق في ذلك للأولياء» لأنهم أقرب إلى 
الميته إلا أن السلطان إذا حضر كان أولئ منهم بعارض السلطنة وحصول الازدراء بالتقدم عليه 
«جوهرة)) (فإن لم يَحْضرْ) لحر ا الم يحضر (سْعحَبُ تفريم إمَمٍاْحَي» لأنه رضيه 
في حياته» فكان أولئ بالصلاة عليه في مُمّاتهه َم اللي ' رتیت عضوب ' " النكا» إلا الأب قيقدم 


جنار مل 


على الابن اتفاقاء (فإِنْ صلئ عليه غير الْوَلِي وَالِسُلْطَانِ) ونائبه (أعَاد الولي) ولو على قبره | إن شاء 
لأجل حقهء لا لإسقاط الفرضء ولذا قلنا :ليس لمن صلئ عليها أن يعد مع الولي لأن ُكرارها غير 
مشروع (در). . (وَإذ صَلَى الولي لم جز لأحَدٍ أن يُصلّيَ) عليه (يَعْدَهُ) لأن الفرض تأدّئ بالأول» 
والتنفل بها غير مشرو ولو صَلَى عليه اولي وللميت أولياء أغر تزه ليس لهم اندر لأن 
ولاية مَنْ صلّى عليه كاملة جوهرة)» (فَإِن ُن ولم صل عَلَي صلّي عَلَى قبْره)”*“ ما لم يغلب على 
الظن تفسّخه وهو الصحيح» لاختلاف الحال والزمان والمكان (هداية). 
[ مطلب بے كيفية الصلاة على الميت ] 
(وَالصَّلاةٌ) عليه أربعٌ تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وكيفيتها: (أَنْ يكر تَكْبِيرَةَ) 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجنائزء باب: في النار يتبع بها الميت »)۳۷١(‏ ولأنه فعل أهل الكتاب فيكره التشبه به. 
الطحطاوي على ا اقي (۲۱۸/۲). 

(؟) لقوله تعالئ: #وأُولُو الأرْحَامِ َعْضهُمْ أوْلَى بض ) [الأحزاب: 1]. إمداد الفتاح (083). 

(۳) عصبة الرجل: هم الذكور من بنيه ومن قرابته لأبيه؛ ويُكون ترتيب أحقيتهم في إمامة الصلاة على الميت كترتيبهم 

في الميراث. الموسوعة الفقهية / عصبة /» وقوله: (عصوبة النكاح) أي: من له الولاية في تزويج المرأة. 

(٤)‏ ا (۳۸۸/۲5)» عن يزيد بن ثابت قال: خرجنا مع رسول اله جد فلما وردنا البقيع إذ هر 
بقبر جديد» فسأل عنهء فقيل فلانة» فعرفهاء فقال: «ألا آذنتموني بها) قالوا: يا رسول الله كنت قائلاً صائماً 
فكرهنا أن نؤذيك قال: «فلا تفعلواء لا يموتن منكم ميت» ما كنت بين أظهركم » إلا آذنتموني به فان صلاتي 
عليه رحمه) قال: ثم اتی القبر» فصففنا خلفه وكبر عليه أربعاً. 
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لع لا ام 


يَحْمدُ اله تَعَالَى عَمَييَهَا م يكر كب رَةوَْصَلي على النْبِي كلك ثم يُكبْرَتَكبِيرَةيَدْعُو فيا 


وَللْمَيّت وللْمسلمين. م یکر تَكبِيرَة رابعة ويسم ولا صل على مَيّت في مسجد جَمَاعَة. قَإدًا 00 
عَلَى سريره أخذوا بقوائمه الأربّع امف و قا طن عق اوفع ال خا امو وال ا ا 
ويرفع يديه فيها فقط وبعدها (يحمد الله على عَقبهَا) أي: يقول: سبحانك اللهم وبحمدك.. إلخ (ثُم يكير 
تَكْبيرَة) ثانية» (ويصلّي على اللي ذ) كما في التشهد (تُمْ يكبرَتكْبِيرَة) الئة (يَدْعُو فيها) أي: بعدها 
بأمور الآخرة (لتقسه وَللْمَمّت وَللْمُسْلِمينَ) قال في «الفتح» :ولا توقيف في الدعاء» سوئ أنه بأمور 
الآخرة وإن دعا بالمأثور فما أحسنه وما أبلغه» ومن المأثور حديث عوف بن مالك أنه صلى مع رسول 
الله َد على جنازة فحفظ من دعائه: الهم ْلَه ْحَسْهُ وعَافِهِواضف عله وأكرم له وسح مَْحَلَه 
اله الما َالَْحِوَاْمَرّد َه من الخطايا كمايكقى الوب الأبيض م من دنس وابد دار يرأ دار 
وَأمْلا حيرا من أله وروجا حيرامن رَوْجه وَأَدْخْلْهُ الج وأعذة من عاب الْقَبْره وَعَدَابِ الَّارِ). قال 
«عوف): حتئ تمنيت أن أكون ذلك الميت”". رواه مسلم والترمذي والنسائي. اه (ليُكَبرَتَكِْيرَةرَابمَةَ 
وسل ) بعدها من غير دعاء واستحسن بعض المشايخ أن يقول بعدها: اء از كا لد كارن 
الاخ وواعدا بألكار € [البْملق: ]1١١‏ (جوهرة»» ولا قراءة ولا تشهد فيهاء ولو كبر | إمامه أكثر لا 
يتابعه» ويمكث حتئ يسلم معه إذا سلم وهو المختار (هداية» (ولا يُصَلَى) أي: یکره تحريماء وقيل: 
تنزيهاً ورجح [أن يصلئ]”” (عَلَى مَيّتِ في مسجد جَماعّة)”" أي: مسجد الجامع ومسجد المحلة. 
( قهستاني)» وكما يكره الصلاة يكره إدخالها فيه» كما نقله العلامة (قاسم»)» وفي (مختارات النوازل): سواء 
كان الميت فيه أو خارجه؛ وهو ظاهر الرواية» وفي رواية: لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد. 


[مطلب ے2 حمل الجنازة ودفنها] 
(فَإِذًا حَمَلُوهُ عَلَى سريره أخذوا بقوائمه أربي" أ لما فيه من زيادة الإكرام» ويضع مَقدّمُها 
على يمينه ويمشي عشر خطواته ثم مؤخرها كذلك ”2 ثم مقدمها على يساره كذلك ثم مؤخرها 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائزء باب: الدعاء للميت في الصلاة (4577)» والترمذي في الجنائز» باب: ما يقول في 
الصلاة على الميت »)٠٠١١(‏ والنسائي في الجنائزء باب» الدعاء (1944). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 

(۳) لقولهوه: «من صلئ على جنازة في المسجد فليس له شيء). أخرجه ابن ماجه في الجنائز» باب: ما جاء في 
الصلاة على الجنائز في المسجد (1919). 

)٤(‏ لما روئ ابن ماجه عن عبد الله بن مسعو ده قال: « من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من 
السنة). أخرجه ابن ماجه في الجدائز» باب: ما جاء فيه شهود الجنائز .)١189/8(‏ 

(0) لقولهوق: ومن حمل جوانب السرير الأربع كفر الله عنه أربعين كبيرة)» أخرجه الطبراني في الأوسط (157/5). 
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يشون يه مُسْرعينَ دو ْح فَإِذا بوا إلى قبره كرة لاس أذ مَجْلِسُوا قبل أذ يوضع عن أعتاق 
الرّجَالِ» ویحفر فر الب ويلْحَدويُدْحَلُ المت مما يلي الْقَبلة فإدًا وضع في لحه قال الذي يضعه: اسم 


ملم ام 


الله ول مله رسول ال ويوجهه إلى ل الْقبْلَة» ته ویحل العقدة) وَيِسَُوي اللّبن عليه» 000 0 0 


كذلك (وَيَمْشُونَ به مسرعيْنَ دون اْحَيّب)"' أي: الحو لسري لكراهته'". (فَإِذَا بوا إِلَى قبره كرة 
لتاس أن يجلسوا قبل أن يوضع الجنازة (عَنْ أَعْنَاقٍ الرَجَال) لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون» 


والقيام أمكن منه «هداية) . (ويحفر الق مقدارً نصف قامة وإن زاد فحسن» لأن فيه صيانة“) 


(ويلحن) © إن كانت الأرض صَلَبَة» وهو: أن يمر في جانب القبلة من القسبر فير فيوضع فيها الميته 


ويْشَقُ إن كانت الأرض رخوة وهو: أن يُحفر حفيرةٌ في وسط القبر فيوضع فيها (ويذحل المت مما يلي 
اليل إن ی ر الجا في يدانت الاين ر ری ف ايكون 
الآخذ له مستقبل القبلة" > وهذا إذا لم يُخْشَ على القبر أن ينار وإلا فيسل" من قبل رأسه أو رِجِليْه (فَدًا 
وضع في لَحْدء قل الذي يَضَعهُ) فيه: (باسم الله وع مله رَسُول الله)”" 15 (وَمُوَبجهه إلى الْقبلّه)””' على 
جنبه الأيمن» (ويحل الْعقْدة)”'' لأنها كانت لخوف الانتشارء (ويْسَوّي اللَبنَ) - بكسر الباء ‏ جمع لّبنة 
بون كلمة: الطوب النّيء (عليه) أي: النّحْده بأن يسد من جهة القبر ويقام اللبن فيه اتقاء لوجهه عن التراب» 


)١(‏ لقوله يفده وأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها وإن يك سول ذلك فشر تضعونه عن رقابكم). 
أخرجه البخاري في الجنائزء باب: السرعة بالجنازة .)٠١١١(‏ 

(؟) سبب الكراهية الازدراء بالميت وإتعاب المتبعين. إمداد الفتاح (0۹۷). 

(۳) لقوله يك « إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتئن توضع)» أخرجه مسلم في الجنائزء باب: القيام للجدازة (909). 

ع4 أي: حفاظاً للميت من السباع وحفظ الرائحة من الظهور. إمداد الفتاح (0۹۸). 

(4) لقولهكل: اللحد لنا والشق لغيرنا»» أخرجه أبو داود في الجنائزء باب: في اللحد .)۳۲٠۸(‏ 

() لما روئ الترمذي عن ابن عباس ظك: « أن النبي كله دحل قبراً ليلاً فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة). 
أخرجه الترمذي في الجنائز» باب: ما جماء في الدفن بالليل .)1١09(‏ 

(۷) لما رول ابن ماجه عن أبي سعيد: « أن رسول الله أذ من قبل القبلة واستل استلالاً)» أخرجه ابن 
ماجه في الجنائز» باب: ما جاء في إدخال الميت القبر (1901)» قوله: (فيسل) أي: يدخل الميت في القبر من 
قبل الرأس بأن يوضع رأس الجنازة على مؤخر القبر ثم يدخل الميت القبر. تحفة الأحوذي .)٠٤١/٤(‏ 

(۸) لما روئ ابن ماجه عن ابن عمرظك قال: كان النبي ييه إذا أدخل الميت القبر قال: ( باسم الله وعلى ملة رسول 
الله». أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب: ما جاء في إدخال الميت القبر (1900). 

(9) لقولهوكة: «البيت الحرام؛ قبلتكم أحياء وأمواتاً». أخرجه أبو داود في الوصاياء باب: ما جاء في التشديد في 
أكل مال اليتيم (581/0). 

.)407//7( لقوله كك « آطلق عقد رأسه وعقد رجليه»» أخخرجه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )٠١( 
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رورو رع ر و 


ويكره الاجر والْخشب ولا باس بالْقَصّب. م بال التراب عليه وَيْسَنُمُ الْقَبْرُولا مُسَطْح» وَمَنْ امتهل 
َعْدَ الولادة» سمي وَغْسْلَ وَصْلَي عَلَيْهه وإ لم يهل أذرج في خيرقة EE O‏ 


(ويكره الآجرٌ)”'' ‏ بالمد -: الطوب المحرّق» (وَالْخَشب) لأنهما لإحكام البناء وهو لا يليق 


بالميت» لأن القبر موضع البلئ. وفي الإمداد): وقال بعض مشايخنا: إنما يكره الآجر إذا أريد به 
الزينةء أما إذا أريد به دفع أذى السباع أو شيء آخر لا يكره. اه (وَلا بأس بِالْقصّب)”" مع 
الّبن» قال في « الحلية»: وتُسَّدُ الفرَج التي بين اللبن بالمدر”" والقصب كيلا ينزل التراب منها على 
الم شار مار امات القصب فيها كاللين. اه (تمْ يهال الراب عَلَيّه) سّثْراً له وصيانة 
(وَيُسَئم الْقبْر)”'' أي: يُجعل ترابه مرتفعاً عليه مثل 1 البعير» مقدار شبر ونحوه وتكره الزيادة 
على التراب الذي حرج منه (وَلا يُسَطْح) للنهي عنه' “ولا يَحَصّص” ' ولا يطيّن؛ ولا يرفع عليه 
بناء» وقيل: لا بأس به» وهو المختار « تنوير»» ولا بأس بالكتابة إن احتيسج إليها حتئ لا يذهب 
الأثر ولا يمنهن”" وسراجية). (وَمْنْ امتَهّل) -بالبناء للقاغل- أي: وجد منه ما يدل على حياته 
من صراخ أو عطاس أو اب أو نحو ذلك مما يدل علئ الحياة المستقرة (بَعْدَ الولاة) أوخروج 
أكثره» والعبرة بالصدر إن مستقيماً برأسه وبسرته إن نزل منكوساء أ (سمي وَعْسّل) وكفن 


رابع" ل ماك 


(وصلي عَليه) ويّرث وَيُورث' “ (وَِن لم يَستَهلٌ) غسل في المختار «هداية»» و(أذرج في خرقّة) 


.)7١9/؟( لأن الآجر أثر النار فيكره تفاؤلاً. البحر الرائق‎ )١( 

(۲) لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (71/7)» عن الشعبي « أن النبي بيد جعل على لحده طن قصب»» أي: حزمة 
من القصب. 

(۴) المدر: الطين اللزج الذي لا يخالطه رمل. معجم لغة الفقهاء / مدر /. 

)٤(‏ لما رول البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قبر النبي وا مستماً. أخرجه البخاري في الجنائز» باب: ما جاء في 
قبر النبي و (۱۳۹۰) 

(0) أي: لا يربع « لأنه َد نهئ عن تربيع القبور). البحر الرائق )١١9/1(‏ والحدييث ذكره الزيلعي في نصب 
الراية (4/1١؟)‏ وقال رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار. 

(1) لماروئ مسلم عن جابر ظ4 قال: « نهئ رسول اللّه َد أن يجصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنئ عليه)» أخرجه 
مسلم في الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر (91)» قوله: (يجصص) أي: يوضع عليه الجص لأنه أحكام 
البتاءء وذكر بعضهم أن الحكمة في النهي أن الجص أحرق بالنار فيكره تفاؤلاً. حاشية السندي (87/4). 

(۷) لما روئ أبو داود عن المطلب قال: لما دفن عثمان بن مظعون طف4 أمر النبي كل رجلاً أن يأتيه بحجر فلم 
يستطع حمله فقام إليها رسول الله كله فحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه؛ وقال: «أتعلم بها قبر 
أخي» وأدفن إليه من مات من هلي )ء أخرجه أبو داود في الجنائز» باب: جمع الموتئ في القبر .)۲٠١(‏ 

(۸) لقولهكيُ: « الطفل لا يصلئ عليه ولا يرث ولا يورث حتئ يستهل»؛ أخرجه الترمذي في الجنائز» باب: ما 
جاء في ترك الصلاة على الطفل حتئ يستهل .)1١7:5(‏ 
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ولم يصل عليه 
(ولَّم يُصّل عَلَيّه)» وكذا يُغْسل السنّقط”" الذي لم يتم خلقه في المختار كما في «الفقح» 
و« الدراية)ء ويُسَّمّى كما ذكره « الطحاوي» عن « أبى يوسف»» كذا في ١‏ التبيين». 


./ السقط: الجنين يسقط من بطن أمه ميتاً. معجم لغة الفقهاء / سقط‎ )١( 
فائدة هامة‎ 
تكره الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة» لقوله ول (اصنعوا‎ 
لآل جعفر طعاماً فقد جاءهم ما يشغلهم )2 أخرجه أبو داود (۳۱۳۲)»ء ويستحب لجيران الميته والأباعد من‎ 
أقاربه تهيئة الطعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم ويلح عليهم ني الأكل» لأن الحزن يمنعهم فيضعفهم.‎ 
مراقي الفلاح (۷٤۳)ء وقال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته (101/1): ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول‎ 
والثالث وبعد الأسبوع» ونقل الطعام إلى القبر في المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء‎ 
للختم» أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاصء والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره وإن‎ 
اتخذ طعاماً للفقراء كان حسئاًء وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله‎ 
وهذه الأمور كلها صارت عند الناس الآن سنة وتركها بدعة»‎ :)١16( تعالئ. وقال القرطبي رحمه الله ني التذكرة‎ 
فانقلب الحال وتغيرت الأحوال. قال ابن عباس#ه: لا يأتي على الناس عام إلا أماتوافيه سنةء وأحيوافيه‎ 
بدعة» حت تموت السئن وتحيا البدع؛ ولن يعمل بالسنن وينكر البدع إلا من هون الله عليه إسخاط الناس‎ 
بمخالفتهم فيما أرادواء ونهيهم عما اعتادوا ومن يسر لذلك أحسن الله تعويضه.‎ 
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باب ا 


E و‎ 


ا اا 
وكذلك الصبي وتال 9 أبو يُوسّف» وَ(محمدٌ) :لايعلاب وَلايِفْسَلْ عَنْ الشّهيد دمه ولا ينر عَنْهُ 
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تيابه» وينْرع عنه الفرو والخف والحشو وَالسّلاح» ا E‏ 

باب الشهيد لص كم لتر اشير لاا N N GS‏ 
لأنه حي عند ربه" ٭ فهو شاهد. (الشهيد) یا تبة: (مَن قله المشركوت) بأي آلة 
كانت» مباشرة أو تسبياً منهم» كما لو اضطروهم حتئ ألْقَوهم في نار أو ماء أو تَمُرُوا دابة فصدمت 
مسلماء أو رمَا نيراناً فلهبت بها الريح | إلى المسلمين» أو أرسلوا ماء فََرقَوا به لأنه مضاف إلى 
العدو. «فتح»» (أَوْ ود في الْمَعْرَكَةِ) سواء كانت معركة أهل الحرب أو البغي أو قاع الطريق 
(وبه أئْر) كمد كر وحرق وخسروج دم من أذْنِ أو عين» لا فم وأنف ومخرج ” (أَو قَتَلَهُ 
السنلمون ظَلْماً ولم تجب بقنله ديّة) أي: CET‏ 
لا سقط الشهادة. إذا عرف ذلك وأريد تجهیزه (فيكقن) بيابه (وَيُصَلّئ عل ولا يُمَسّل)'” إذا 


وس وماس 


كان مكلفاً طاهرا اتفاقاء (و) أما (إِذَا استشهد الوا الحائض والنْفْساءٌ ء (عُسّل عند «أبي 
حنيقة»» وكذلك الصبي) والمجنون (وقالا: لا يعَسّلان)' “» قال في « التصحيح): ورجح دليله 
في « الشروح)؛ وهو لامر 0ع سه واي ا لري ا ت ولال 
عن الشهمد دمه ولا يرع عه يَابْة)» لحديث: « زملوهُم يدمّائهم) ؛'"» () لكن (ينرع عنْهُ القرو 


روک 


والحف والحشو وَالسّلاح) وكل ما لا يصلح للكفن» ويزيدون وينقصون في ثيابه | إتماماً لكفن 


4 قال تعالی: 8 ولا تَحْسَبَنَ الَذِينَ توا في سيل الله أموَاتاً بل أحْيّاء عِنْد رهم يُرْرَقُونَ © [آل عمران:‎ )١( 

0( لأن الدم يخرج من هذه المخارج من غير ضرب عادة» فإن الإنسان يبتلئ بالرعاف» والجبان يبول دما أحياناًء 
وصاحب الباسور يخرج الدم من دبره. الطحطاوي على المراقي (585/9). 

)۳( لقوله َة لشهداء أُحُد: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة زملوهم بجراحاتهم ودمائهم ولا تغسلوهم)» 
أخرجه أبو يعلى في مسنده .)٤٠/٥(‏ 

() لأن عدم الغسل للكرامةء وهما أحق بهاء ولأبي حديفة: أ الت كف عن الغسل ي خق عهداء ادر 
طهرة لذنوبهم ولا ذنب للصبي فلا يلحق بهم. فتح باب العناية (E /١(‏ 

(©) تنبيه هام: حديث ( زملوهم بدمائهم»» لا يدل على عدم نزع الثياب» وأخرجه النسائي في الجهاد» باب: من كلم 
في سبيل الله (7144). وأما ما يدل على عدم الغسل ونزع الثباب ما روي عن ابن عباس فك قال: آمیر نشول 
اله اڈ بقتلن اد أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم )» وفي رواية لأنس كه « أن شهداء 
خد لم يسلوا ودقوا بدطاتهم »+ لخرجة أبو داود في الجنائز» باب: : في الشهيد يغسل .(TYTo - 7١175(‏ 
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وف ارت عسل والازتقاث: أن يأكل أو يشرب أ يُدَاوَى أو يَبْقَى حيّاً حَنَّى يَمْضي عليه وقت صلاة وهو 
يقل أو ينقل مِنَ المَعركة حا ومن قل في حَدَ أو قصّاص غسل وَصَلَيَ عليه ومن فل من الَْغَاةٍ أو 
ْ قط الطريق َم صل عليه 

السنة. (وَمَنْ ارقث) ‏ بالبناء للمجهول ‏ أي: أبطأ موه عن جرحه (عُسّل) لانقطاع حكم شهادة 
الدنيا عنه» وإن كان من شهداء الآخرة (والارتكاث) القاطمٌ لحكم الشهادة (أَنْ يأكل أو يَشْرَبَ) 
أو يام (أَوْ يعداو أو يى حم حى يَمْضِي عله فت صلا وَهوَ يَعْقل) ويقدر على أدائهاء (أَوْ 
ينقل من الْمَعرَكة) وهو يعمل إلا لخوف وطء الخيل. (وَمَنْ قل في حَد أو قصّاص غسسّل) وكفسن 
زوصلی علو لأنه ل ول طلم رإنما ل بن (ومَن فتل من الما وهم: الغا دون عن قات 
الإمام» كما يأتي" ' (أو فطاع الطَرِيْقَ) حالة المحاربة (لَم يصَلَ عليه ولم يغسلء وقيل: يغسل ولم 
يصل عليه» للفرق بينه وبين الشهيد» قيدنا بحالة المحاربة لأنه إذاقتل بعد بوت يد الإمام فإنه 


2 


يسل ويصلئ عليه» وهذا تفصيل حَسّن أخذ به الكبار من المشايخ» «رَيلَّعي». 


.)190( في أحكام البغاة ص‎ )١( 
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باب الصلاة 2 الكعبة وحولها 


الملا في لعب ابره فضا وتقلء إن صلى الإا مامه َجَعل ينهم طهر إلى طهر لمم 


حرام تَحَلّقَ 


جار ومن جَعَل منهم ظهره إلى وجه الماع َم تَجَرْصلائه» وَإدَا صَلّئ الإمام في الجر الْحَرَامِ تَحلَقَ 
الناس حول الْكَعْبَة وَصَنُوا بصّلاة الإمام» فمن كان مِنْهم أرب إلى اكع من الإمَام جَارّتْ صَلائَهُ إا لم 


يکن في جاب الإمام» وَمَنْ صلی عَلَى ظهر الكعيّة جار صَّلائهُ 


باب الصلاة في الكعبة وحولها: (الصَّلاة بي الكعبّة جَائِرْةٌ قَرْضَها وَتفْلّهَا”"» فَإِنْ صّلّى ل الإمَام) 
فيها (بجَمًاعة) معه (فَجَعَل بَعضهم ظهره إلى ظهر الإتام) أو جَنْهه أوجعل وججهه إلى ظهر الإمام أو 
جنه أو جعل جتنبّه إلى وجه الإمام أو جنبه متوجّهاً إلى غير جهته» أو جعل وجهه إلى وجه الإمام 
(جاز) الاقتداء في الصور السبع المذكورة إلا أنه يكره أن يقابل وجه الإمام يلا حائل رکا جانب 
قبلكٌ والتقدم والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجهة» ولذا قال: (وَمَنْ جَعل منهم هره إلى وجه الإمَام َم 
تَجِرْ صّلائة) أي: لتقدمه على الإمام (فَإِنْ صَلَئ الإمَام) خارجها (في) داخل (الْمَسْجِدِ الْحَرَام 
تَحَلَقَ) بدون الواوعلئ ما في أكثر النسخ جواب 7 إذْ)» وفي بعضها: «تحلق الناس حول الكمبة) قال 
في « الجوهرة»: إن كان بالواو فهو من صورة المسألة وجوابهًا (فمن كان»» وإن كان بدون الواو فهو 
جواب ( إِنْ)» ويكون قوله: (وَصَلُوا بصّلاة الإمام) بياناً للجوازء وقوله: «(فمن كان للاستكناف») اه 
(هَمَنْ كان مهم قرب إلى الْكَعبَة من الإمام ارت لاش دا لَّمْيكْنْ في جَانب الإمامٍ) لأن التقدم 


والتأخر إنما يظهر عند اتحاد الجانب» وفي ( الدر) اراز ا الركن فى جاتب الإقام ركان افر 


لم ره وينبغي الفساد احتياطا لترجيح جهة الإمام. اه (وَمَنْ صَلَئ على ظهر الكعْبّة) ولو بلا سترة 
(جَارَتْ صّلاتة) إلا أنه يكره لما فيه من ترك التعظيم ولورود النهي عنه عن النبي كوا" (هداية». 


)0 لقوله تعالى: أن طَهرًا بتي للطائِفِينَ وَالْحَاكِفِينَ والركم السّجُودِ4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. قإن الأمر بالتطهير 
للصلاة فيه» ظاهر في صحتها فيه مطلقا. ولأن شرط الجواز استقبال جزء من الكعبة لقوله تعالى: [فَرلٌ 
وَجْهَكَ شطر الْمَسْجدِ ر الْحَرَامٍ © [البقرة: ]٤‏ ولما روئ البخاري عن ابن عمرةه قال: (دخل النبي يله 
البيت» وجعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراء» وكان البيت علئ ستة أعمدة ثم 
صلئ »»: أخرجه البخاري في الصلاةء باب: الصلاة بين السواري (200). فتح باب العناية .)٤۷*/١(‏ 

(۲) أي: محاذيا. الطحطاوي عل المراقي (۲۹۷/۱). 

(۳) رو الترمذي عن ابن عمرظ»: «أن النبي كه نهئ أن يصلئ في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» 
والمقبرة» وقارعة الطريق» وني الحمام؛ وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله). أخرجه الترمني في الصلات 
باب: ما جاء في كراهية ما يُصلئ إليه وفيه (755). 
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كتاب الزكاة 

الرّكاةٌ واجبة على الْحَرٌ الم البالغ الْعَاقِلٍ ! إا مَك نصاباً ملكا تَامَاً وَحَالَ عَلَيْهِ الحؤلء وَلَيْسَ 
عَلَى صي ولا مَجْنُون ولا مکاتب ركاف وَمَنْ کان عَلَيْه دين يُحيط باله 10000 

كتاب الزكاة: قرَنها بالصلاة اقتداء بالقرآن العظيم”"» والأحاديث الواردة عن النبي عليه 
الصلاة والتسليم””. (الزّكاةٌ) لغة: الطهارةٌ والنّماء””". وشرعاً: تمليك جزء مخصوص من مال 
مخصوص لشخص مخصوص لله تعالئ. وهي (وَاجِبَةٌ) والمراد بالوجوب القَرْض » لأنه لا شبهة 
فيه (هداية)» (ِعَلَى الْحرٌ امم بالغ الْعَاقِل إا ملك نصاباً)”' فارغاً عن دين له مُطالِبٌ وعن 
حاجته الأصلية ناميا ولو تقدير“ (مكاكَاوَحَالَعلهِ الحول)*" : ثم أخذ يصرّح بمفهوم القيود 
المذكورة بقوله: (وليس على صبي ولا مجنو ڼ» لأنهما غير مخاطبّين بأداء العبادة كالصلاة والصوم 
(ولا مكاتب زكاةٌ)» لعدم الملك التام”» (وَمَنْ كَانَ عَلَمْهِ ين حط باله) "أو يَبْقَى منه دون 


(1) لقد قرن الله تعالئ الزكاة بالصلاة في اثنين وثمانين موضعاً في التنزيل دليل على كمال الاتصال بينهما وفرضت في السنة 
الثانية من الهجرة قبل فرض رمضان. قال تعالئن: #وأقيموا الصلاةً وَآنُوا الرّكاة» [البقرة: .]٤۴‏ ولولاه لعقب الصوم بهاء 
لأنهما عبادتان بدنيتان» ولذا قدم الصوم على الحج لتوقف وجوبه على المال. فتح باب العناية )٤۷6/١(‏ بتصرف. 

(۲) روئ الترمذي عن ابن عمر## قال: قال رسول الله يككُ: ‏ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رمضان » وحج البيت» أخرجه الترمذي في الإيمان» باب: 
ما جاء بني الإسلام علئ خمس (525094). 

(۳) يقال: زكا الزرع إذا نماء وسميت بهاء لأنها سبب نما بالعوض في الدنياء والشواب في العقبيئ؛ قال تعالئ: 
« وما أنْفقتُمْ من شيء فهو يُْلفُهُ 4 [سبأ: 1"4]) وفيها معنئ التطهيرء لقوله تعالئ: لاخُذ من آمْرَالهِمْ صدَقَة 
هرهم وَترَكهمْ بها € [التوبة: ٠٠١‏ وسميت بها لأنها تطهر صاحبها من الذنوب» أو من رذيلة البخل الذي 
هو من أكبر العيوب. فتح باب العناية .)٤۷٤/١(‏ 

(4) لقوله تعالئ: # وَآبُوا الرّكاءٌ © [البقرة: “47]» ولقوله كلِ: أدوا زكاة أموالكم»» أخرجه الترمذي (515). 

() من نقد» ولو تبر أو حلياً بالقدر الذي تجب فيه الزكاة بشروطه. إمداد الفتاح (541). 

(1) والنماء الحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات والتقديري يكون بالتمكن من الاستنماء بأن يكون في 
يده أو يد نائبه. الطحطاوي على المراقي (۹۲/۲). 

(۷) لقولهي: « لا زكاة في مال حتئ يحول عليه الحول»» أخخرجه ابن ماجه في الزكاة» باب: من استفاد مالا (10/85). 

(۸) أي: لأنه ليس بمالك من كل وجه لوجود الرق. الهداية .)١14/١(‏ والمكاتب: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين 
سيده علئ أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير حراً. معجم لغة الفقهاء / مكاتب /. 

(۹) المراد به دين له مطالب من جهة العباد» كقرض» وثمن المبيع» وضمان المتلف» وأرش الجراحة» ومهر المرأة. 
شرح الهداية للكنوي (170/75). 
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00 


قلا رکا عَلَيْه وَإِنْ كان ماله عكر مِنَ الديْن زكى القاضل إِذَا بَلَّ نصابا ولس في ثور السکتی وَثمَابٍ 
ادن وَأَنَاثْ امازل ودواب الركوب» وعبيد الخدمّة» ادع الاستعمّال رکا ولا يجوز أداء الرّكاة إلا بنيّة 


وم رە 


مقارتة للاداء أو مقارئة لِعَزْل مقدّار الواجب ومن تَصّدَّقَ بجميع ماله ولم ينو الزكاة سقط فرضها عله 

نصاب (قلا كا عَلَيّه)» لأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوماً كالماء المستحق بالعطش © 
«هداية)» (وإذ كات ماله أَكْكَرَ من ادن زكى القاضل إِذَا بَلَعَ د نصاباً)» لفَرَ اغه عن الحاجة"» 
(ولَيْس في دور السکتی وثيّاب البِدَدوأكاث امازل واب الركوب ويد الدب راج 
الاستعمال نَكاةٌ)» لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية» وديف بدامية أصلا وعلئ هذا 36 العلم لأهلها 


وآلات المحتّرفين» لما قلنا (هداية). أقول: وكذا لغير أهلها إذا لم ينو بها التتجارة» لأنها غيرٌ نامية» 
غير أن الأهل”" له أخذ الزكاة وإن ساوت نصًاباًء وغيره لاء كما في «الدر). (ولا يجوز أدَاء الركاة 
ايمر لَاِ) ولو كما كما لو دفع بلا نية ثم نوئ والمال في يد لفقي أو نو عند الدع 
للوكيل ثم دفع الوكيل بلا نية «در»» (أَوْ مُقارِنَة لعزل مقدار الواجب)» لأن الزكاة عبادةٌ وكان من 
شرطها النية» والأصل فيها الاقترانء إلا أن الدفع يتفرق فاكتفئ بوجودها حالةٍ العزل تس 
کنا آلا في الصو وتات ورمن تمدقا یع فا وول توي ).به الا مقط را 
عَنه) استحساناء لأن الواجب جزءٌ منه فكان متعيناً فيه» فلا حاجة إلى التعيين (هداية). 


.)۳١١/۳( أي: لأجل نفسه ولأجل دابته» فإنه يعد معدوماً حتئ يجوز التيمم مع وجوده. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) قوله: (زكئ الفاضل) أي: الباقي عن الدين» وقوله: (لفراغه عن الحاجة) لأنه ملكه فيه قام ويتحقق فيه معن 
الغنئ؛ والزكاة إنما تجب على الغني. البناية شرح الهداية (7031/7). 

(۳) أي أهل العلم الذين عندهم كتب للتدريس والحفظ والتصحيح لا يخرجون بها عن الفقر وإن ساوت نصاباً 
فلهم أن يأخذوا الزكاة إلا أن يفضل عن حاجتهم نسخ تساوي نصاباً كأن يكون عنده من كل تصنيف نسختان 
وقيل بل ثلاث فإن النسختين يحتاج إليهما لتصحيح كل من الأخرئ. شرح فتح القدير (177/5). 

)٤(‏ قوله: (والأصل فيها الاقتران) أي اقتران النية بالأداءء وقوله: (أن الدفع يتفرق) أي: أن دفع مال الزكاة يتفرق 
بأن يدفعه على عدة دفعات» وقوله: (حالة العزل تيسيرأً) أي: حال عزل المقدار الواجب تيسيراً للمزكي 
لدفع الحرج. البناية شرح الهداية .)١١/۳(‏ 
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باب زكاة الإبل 


س في اقل من حمس دود ين الإو صق إا بلقت تسا سَائِمَهوَحَالعلَْهَا الْحَولفَفهَا شا 
إلى ع إا كانت عَشراففيها شاتَان إلى ارمع عَشَرَه إا كانتا حمس عَشْرَة فيم كلا ث شیاه إلى 
تلع عَشرة ذا كات عِشرين فيه رع شيا إلى رع وَعشرين إا كائ حَمْساً وعشرين ففيها ينت 
مخاضٍ لَى حمس وگلاثین» قدا کات سنا وكلاثين فَِهَا نت لبون إِلَى حمس وأَرْبَعين فد كائ سا 


ek‏ ر ر 


وَأرْبَعين نَفيهًا حقَةً إلى سين فَإِذَا كانتت إِحْدَئ وسين ففيها جذعة 773 32# 


باب زكاة الإبل: بدأ بزكاة المواشي وبالإبل منها إقتداءً بكتب رسول الله کل (لس في أل 
ي - بالتنوين :زكرو من ا ا كما في قوله 
تعالی: :چ e E‏ :۸ وهو ' من الإبل: من الثلاث إل اصع (صدقة» لعدم 3 
النصاب» TT‏ وهي: المكتفية بالرَّعْي الْمُباح أكثرٌ العام -القصد الدرٌ 
بالل (وحال عَلَيْهَا الْحَول قفيها شَاةٌ) كني ذكرٌ أو أنثى والثني”* من الغنم: ما تم له الحولء 
الارن ا “ في الزكاة» ويجوز في الأضحية (إلَى تلع قدا كات عَشرا قفيها شَائَان إِلَى 
أي شرة» ذا ات حمس عر قبا للاث شيا إلى سح عَشَرَة قدا كات رين فَِبها 
IS‏ ربع وعشرين» فا کات َمْسا وعشرينَ ففيها نت مَحَاض) e‏ : التي طعنت 
في السنة الثانية (إلَى حمس وكَلائِينَ» قدا کات سا وكلاثين قبا ِت لبون » وهي: : التي طعت 
في الثالثة (إَى عنس وَرِينه إا كات ورمن ها فخ“ هي: التي طعنت في 
الرابعة (إلّى ممَينَ» قدا كَانَتَ إِحْدَئ وسين قفيها جَدَعَةٌ) ” yT e‏ 


)١(‏ رو البخاري عن ثمامة أن أنسأط#ك حدثه: «أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم 
الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اله يد على المسلمين» والتي أمر الله بها رسول... 
إلخ»» أخرجه البخاري في الزكاة» باب: زكاة الإبل .)1405-١551(‏ 

(۲) أي: إضافة الخمس إلى الذود من قبيل إضافة العدد إلى تمييزه. البناية شرح الهداية (737//9). 

(۳) أي: الذود. 

(4) الثني: من الإبل: ما أتم خمسة أعوام » ومن البقر ما أتم حولين؛ ومن الغنم ما أتم حولاً. معجم لغة الفقهاء / ثني /. 

)٥(‏ الجذع: هو من الغنم ما كان عمره أكثر من ستة أشهر» ومن الإبل ما أتم السنة الرابعة ودخل في الخامسة» 
ومن البقر ما دخل في الثالثة. معجم لغة الفقهاء / جذع /. 

() سميت بالمخاض لأن أمها صارت مخاضاً بأخرئ أي حاملاً. شرح الهداية للكنوي (171/7). 

(۷) سميت باللبون لأن أمها تكون ذات لبن لأخرئ. شرح الهداية للكنوي (؟/197). 

(۸) سميت بالحقة -بالكسر- لمعنئ فيها وهو حق ركوبهاء والحمل عليها. شرح الهداية للكنوي (؟/071١).‏ 

(9) سميت بالجلعة -بفتح الذال المعجمة- لأنها تجذع أي: تقلع أسنان اللبن. شرح الهداية للكنوي .)١۷١/١(‏ 

كت 


إلى سمس وَسَبْعِينَ» اذا كانت ست وَسَبْعِينَ ففيها بنتا بون إِلَى تَسْعِينَ» فَإذًا كاتنت إِحْدَ ود تَسَعِينَ قفيهًا 
OEE EEE TTS‏ 
زفي مس عاشرة ثلاث ت شاه وفي عشرين رع شيا وقي حمس وشرين بت مَحَاض إلى ماقة 
وَحَسِْينَ فيكو فيه كلاث ماقي ثم تتأف الْفَريضّة» فيكو في الْحَمْس شا وَفي العَثر شَانَادِء 
وفي حمس عَشْرَة ثلاث شماوه وقي عشلرمن اربع شماه وفي حمس وعشْرين ينت مَحَاضء وفي ميت 
وكلائِينَ بنت لبونء ادا بَلْعَتْ مائة وَسِتاوَتِسْعِينَ يها َع حقاق إلى ماين ْن كُم ستأتف الْفريضة بدا 


kre‏ اھ د امن 


كما مُسْتَنفْ في الْحَمْسين التي بَعْدَ امائ وَالْحَمْسِينَ والبخت والعراب سوا 


(إلى حمس وَسَبعِينَ» ذا كانت سنا وَسَبْعِينَ قَفِيهًا بنها لبون إلى تسْعِينَ» قدا كات إحدئ 
وَتَسْعِينَ فَفِها فد إلى ل مائّة وعشرین) بهذا اشتهرت كتب ا ات و ی الله بيد وهداية). 


0 و 


(تُم) إذا زادت على ذلك (ستأتف َف الَْريضة "فيكو في اخس شام الحقتينء وقي عر 
شّاتان» وفي حمس عشرة ثلاث شیاه وفي عشرين :ربع شياه» وقي جي وعشرين بنت مخَاض) 
3 الحقتين (إلى ل ماھ وخمسين فمَكُوكُ فيهًا كلاث حقاق» تم( إذا زادت (تستأن الْفَريضَة) أيضاً 
(فَفِي الحضو ا حقاق» (وقي المشر اتان وني خلس م عر ثلاث شياو وقي 
عشرين أَرِبَعٌ شماه وفي حمس وعشرينَ بنت مخَاض» وفي ' ست وكلائيْنَ بنت لبون فَإدَا بَلَمَتْ 
ماله وتا وَِسْعِينَ َه َع فاق | إلى مائتين» نم تُسْتَأَنَف الْفَريضَة ادا كما د 
الْحَمْسِين التي بَعْدَ المائة وَالْحَمْسِينَ) حتئ يجب في كل خمسين حقة ولا تجزئ ذكور الإبل إلا 
بالقيمة للإناث: بخلاف البقر والغنم فإن المالك مُخَيّرٌ كما يأتي. (والبخخت) جمع البختي» وهو: 
المتولّد بين العربي والعجمي» منسوب إلى بحت صر (والعراب) - بالكسر ‏ جمع عربي ° 
(سَوَاءُ) في النُصاب والوجوب لأن اسم الإبل يتناولهما. 


)١(‏ تفسير الاستعناف: أن لا يجب على ما زاد على مائة وعشرون حتئ الزيادة تبلغ خمساً فإذا بلغت خمساً 
فيكون في الخمس... إلخ. البناية في شرح الهداية (771/9). 
(1) نسبة إلى العرب» وهم الذين استوطنوا المدن والقرئء والأعراب أهل البادية. البناية شرح الهداية (۳۲۳/۳). 
-١69-‏ 


باب صدقة البقر 
َيس في اقل بز لات ين لخر يتاية» وكات الاثى ساب رحا يها لحرا ها ريع أو 


َببعة» وفي ا ا رت ا قلي الا ی رحن ا ا 
١‏ أبِي حَنيقة) قفي الواحدة ربع عشر سنق وفي الاين نطف عشر صنو وقي اللائ لا نه أَربَاءٍ عر 
مُسنَة» وقي الأربَعٍ عشر صسئة. وتال 9أبو يُوسُف)» و( مدا : لا شيء ذ في الزهادة حى بسع تين فيکون 
فيا تيبان أو توعان وقي سَعينَ مه وتيع» وقي كمَادِينَ ماد ٍ وفي تسعين كلائة أب تبعة» وفي مانّة 
تبيعان ومسنة» على هذ ا يعي الْْرض في كل عَشَرَةِ من تييع إلى مُسِئة» وَالْجَوَامِيس والبََر سَواءُ. 
صدقة تال (لَمْسَ في أقل من كلاثينَ من ن البقر صدقة)» - بلوع النصاب» 


ا ا 


عل عو ج ي 


طا انی رک ی الک قر ب )»ذلك (جثة أي خي قي اسه 
ربع عشر مسف وفي الاين نف عر مه وي الكُلاقة قلالة رباع عر مب وفي الأربْع 
عر )»قال في « التصحيح» : هذه رواية «الأصل)ء ورجح «صاحب الهداية) وجْههاء واعتمده 
الي و( المحبوبي» تبعاً (لصاحب الهداية)» (وَقَالا: لاشيءَ في الزيادة) على الأربعين 
(حتیا حتی تَبْلّعَ) E N‏ 
عمرو» عن (أبي حنيفة) مثل قولهماء قال في ١‏ التحفة): وهذه الرواية أَعْدَل وقال ( الإسبيجابي»: 
وهذا أعدل الأقاويل» وعليه الفتوئ. اه. ومثله في « البحر» عن ١‏ الينابيع)؛ وفي جوامع الفقه: 
قولهما هو المختارء (وَفِي سَبْعِينَ مسن ويمع وفي كاين معاد وقي تسعِين كلائة أَنْيعَةء وَفي 
ماه تَعَان ونه وَحَلَى هذ ) الِنوال (يكغير الْقرّْض في كَل عَشَرَةِ من يمع إل مُسَِة)'"' بهذا 
المشل. (والجواميس وَالْمَقَرُسّوَاءٌ)» لاتحاد الجنسيةء إذ هو نوع منه» وإنما لم يحنث بأكل 
الجاموس إذا حلف لا يأكل لحم البقر لعدم الْعَرْف. 


.)16/١( سميت البقر لأنها تبقر الأرض بحوافرهاء أي: تشقها والبقر هو الشق. الجوهرة النيرة‎ )١( 

4 لمازري أبو داود فن معاذ :وان النين 6 لمااوجهه إلى اليمن أمره أن يأخد من البقر من كل ثلاثين» 
تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم -يعني محتلماً- ديناراً أو عدله من المعافر ثياب تكون 
باليمن). أخرجه أبو داود في الزكاة» باب: في زكاة السائمة (5/ا6١).‏ 

(۳) لما روئ أحمد في مسنده (770/0)) عن معاذ بن جبل ف قال: «لم يأمرني رسول الله يه في أوقاص البقر 
شيعاً»» والأوقاص ما بين الأربعين إلى الستين. 

(6) لقولهيّي: «في كل ثلاثين من البقرء تبيع أو تبيعة وفي الأربعين مسنة)» أخرجه ابن ماجه في الزكاة» باب: 
صدقة البقر (1465). 

= 


باب صدقة الغنم 
يس في أقَل م من أَرْبَعيْنَ شاه صَدَقَد فإ ١‏ كاتت أَرْبَعينَ سَائمَة وحال عَلَيْهًا ها الْحَوْلَ قفيهًا شاه إلى 


مائة وَعِشْرِينَ» ذا رادت واحدة ففيهًا شَانَان إلى مائَتَيْنِ ادا رادت واحدَة ففيهًا تلات شياءء فَإِذَا بَلَعَتْ 


رگ ع 2ن PN‏ 


أرمعمائة ففيها أَرْبَعْ شماه ثُمّ في كل مائة شاةٌ والضاأن وَالْمَعرُسَوَاء. 


م »ر 


باب صدقة الغنم : (لَمْسَ في أَقَلَ من أَرْبَعيْنَ شاه صدَقَةٌ) لعدم بلرغ النصابء (قإِذَا 
کات أَرْبَعِينَ ساثمَة) ”“ كما تقدم (وَحَال عَلَيْهّا الْحَول قَفيهًا شاةٌ) كني 0 أو أنشئ إلى مائة 
وعشر رين» فا زادت) المائة والعشرون (واحدة قفيهًا شاتان» إلى ماتتمن ن» قدا رادت وَاحَدَة 
فيا لات اشياء) إل ثلاثمائة وتسعة وتسعين» (فَإدا بََعَت أَرْبَعَما EE E‏ 


كر اة والعكان الك سراف أي اطا رالوجوقة را الواجب» ولا يؤخذ إلا الشني 


وهو ما تمت له سنة كما 7 تقدم””. 


.)1075/79( سميت بالغنم» لأنه ليس له آلة» فصارت غنيمة لكل طالب. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
السائمة: الماشية المقتناة للنسل والسمن إذا كانت ترعئ دون تكلفة أكثر أيام السنة. معجم لغة الفقهاء / سائمة/.‎ )۲( 
.)19١( بكتب رسول الله مد في زكاة الإبل ص‎ )۳( 
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باب زكاة الخيل 
إا كانت لحيل سائمة کو رأوإاا قَصَّاحبّهَا بالْخيَّارِء إن شَاءً أعطَّى ل عن کل قرس دیتار وإ َء 
قومَها وَأَعْطَّئ من كل مائتي درْهَمٍ خمْسّة راهم وَلَْسَ في ذُكُورهًا منْفَردَة ركاه وَقَالَ «أبُو يُوسُْفَ» 
و محَمّدُ»: لا زّكاة ف في الْخَيْلِء ولا شيء ذ في ابعال وَالْحَمِيرٍ إلا أن تَكُونَ لِلتْجَرَة ولس ني الفُصْلانٍ 
وَالْحُمْلان وَالْمَجَاجيل صَدَقَه َة عند « أبي حَنيقة» وَمُحَمَّد) إلا أن يکود مَعَهَا كان 8 شهش5© 


باب زكاة الخيل”": إنما أحرها للاختلاف في وجوب الزكاةً فيهاء قال « أبو حديفة) : (إِذَا كانت الل 
سَلئمَة) كما تقد وكانت (ذكوراً وان أو | إنائاً نقط (قَصاحِبهَااْخمَار إذ شاء أغطّئ عن كل رَس 
ديتارا »ون شاء قومَهَا وأَعْطَئ من كل ماي دهم حمس َرَاهم) بمنزلة عروض التجارة (وَلَمْسَ في 
دُكورها مْفَردَزَكاةٌ) اتفاقً ولم يقيّد بنصابه إشارة إلى أن الأصح أنها لا صاب لهاء لعدم النقل؛ (وقالا: لا 
زكاة في الْخيْلِ)'"» قال في « التصحيح»: قال « الطحاوي): هذا حب القوليّن إليناء ورجّحه القاضي « أبو 
زيد» في « الأسرار»» وقال في « الينابيع»): وعليه الفتوئئ» وقال في « الجواهر): والفتّوَئ على قولهماء وقال 
في « الكافي»: هو المختار للفتوئء وتبعه «شارح الكنز» و« البزازي) في فتاواء تبعاً « لصاحب الخلاصة)» 
وقال ( قاضي خان»: قالوا التو على قولهماء وقال الإمام « أبو منصور» في « التحفة»: الصحيح قول « أبي 
حديفة4؛ ورجحه الإمام « السرخسي» في « المبسوط )» و( القدوري» في ١‏ التجريد»» وأجاب عما عساه 
يورد على دليله» و« صاحبٌ البدائع»» و( صاحب الهداية) وهذا أقوئ حجة علئ ما يشهد به « التجريد 
للقدوري) و المبسوط) للسرخسي وشرح شيخنا « للهداية»» والله أعلم. اه 
[ مطلب 4# زكاة البغال والحمير ] 
(ولاشيء في الْغَال وَالْحَمِيرِ) )'' إجماعاً (إلا أن تَكُونَ للَجَارَة» لأنها تصير من العسروض. 
(وَيْسَ في الْفْصّلانٍ) اوت ولد الناقة إذا فصل من أمه ولم يبلغ الحول» 
(وَالْحَمْلان) - بضم ا حمل به بفتحتين» وهو: ولد الضأن في السنة الأولن» (وَالْعَجَاجيل)» 


را 


جمع عجؤل - بوزن سنور - ولد البقر (صَدَقَة عند «أبي حا وَومُحَمّده إلا أن يكوة نها ن 


.)167/3١( الخيل: اشتقاقه من الخيلاء» وهو التمايل. الجوهرة الئيرة‎ )١( 

(۲) لقوله لا: « في الخيل السائمة في كل فرس دينار تؤديه). أخرجه الدارقطني في سننه (173/7). 

(۳) لقولهية: « ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)» أخرجه مسلم في الزكاةء باب: لا زكاة على 
المسلم في عبده وفرسه .(AAY)‏ 

(5) لقولهيك: وما أنزل علي فيها شيء»» أخرجه البخاري في المساقاة» باب: شرب الناس وسقي الدواب (771/1). 
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نكا چ ق ګر الى سام و وس سم ه ص ر م مكمه ESL oreor‏ لس ب ,يم e eR‏ ممم 
ولو امو يوس ليها واحي هار وين وح لمق بين يلم وجل تاه اخذ المصدق أعلئ منها ورد 
الْفضل» أو اخ دوتهًا راح الفضل» ويجوز َفْع القيّمة في الزكاق وَلَيْسَ في الْعَوَامِل وَالْعَلُوفَة صدقت 


رع عو کر 


ولا يأحذ المصدق خيارٌ الال ولا رذالته ويأخذ الْوْسّط من OEE‏ 


ياقق 


ولو واحداً””'» ويجب ذلك الواحد”” كما في «الدر)» (وقال «أبو يُوسّفَ»): يجب (فيها وَاحْدٌ 


منها)» ورجح الأول (وَمَن' وجب عليه سن قَلَمُْوْجَذ) عنده (أحَد الْصَدق) أي: العام“ 
(أعْلَى مِنها ورد الفُضْلء أو أحذ دوتها وَأَحَدَ اللفضل) إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأخذ 
ويطالب بعَيّن الواجب أو بقيمته» لأنه شراء» وفي الوجه الثاني يُجْبر» لأنه لا بيع فيه» بل هو إعطاء 
بالقيسة (ويَجْرر ملح القذمة في ارک وعد في اسر رر رسو ره 
والكقارة" غير الإعتاق» وتُعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام؛ وقالا: يوم الأداءء وفي السوائم يوم 
الأداء إجماعاء يقو م في البلد الذي المال فيه» ولو في مفازة ففي أقرب الأمصار إليه. «فتح». (وَلَيِسَ 

في الْعوَ وَامِل) ”7 أي: المعَدّات للعمل ولو أسيمت لأنها من الحوائج انج الأضليّة (وَالْعَلُوقة) أي: التي 
يَعْلفها صاحبها نصف حول فأكثر ولو للدّرٌ والدسّل (صَدَقَةٌ) > لأن الوجوب بالنموء وهو بالإسامة 
أو الإعداد للتجارة ولم يوجد. (وَلا يأخذ المصّدق حيار الال “ولا رذالتَة) أي: ردينه (و) إنمنا 
(يأخذ الْوَسَط منه) نظراً للجانبين» لأن في أخذ الخيار إضراراً بأصحاب الأموال» وفي رُذالته إضرار 


)١(‏ لما روئ النسائي عن سويد بن غفلة قال: «أتانا مصدق النبي فة فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في 
عهدي أن لا نأخذ راضع لبن»» أخرجه النسائي في الزكاة» باب: الجمع بين المتفرق (5509). 

م ار ا وعد عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي 
يحملها على كتفه). : 

(۳) وصورته: رجل له تسعة وثلاثون حملاً ومسئة واحدة فإن كانت المسنة وسطاً أخذت. البحر الرائق (584/5). 

2 أي: عامل الصدقات. 

)٥(‏ لما روا البخاري عن طاوس أن معاذد» قال لأهل اليمن: أثتوني بعرض ثياب خميص, أو لبيس في الصدقة 
-أي زكاة- مكان الشعير والذرة أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي يع بالمدينة. ذكره البخاري في الزكاة» 
باب: العرض في الزكاة تعليقا 

(1) الخراج: ما يخرج من غلة الأرض. المغرب / خرج /. 

(۷) أي: الكفارة المالية. شرح الهداية للكنوي (۱۸۲/۲). 

(۸) آي: التي أعدت للعمل كإثارة الأرض بالحراثة وكالسقيء كالخيل والبغال والحمير والبقر. شرح الهداية 
للکنوي (۱۸۳/۲) بتصرف. 

(4) لقولهو: ليس على العوامل شيء»» آخحرجه أبو داود في الزكاةء باب: زكاة السائمة .)١09/9(‏ 

)٠١(‏ لقوله ا لمعاذظ حين بعثه إلى اليمن: «وتوق كرائ ثم أموال الناس). أخرجه البخاري في الزكاة باب: لا 
تؤخذ كرائم أموال الناس .)١1508(‏ 
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ومن كان لَه صاب فَاسعََادَ في أَثْنَاء اْحَول مِنْ جنْسه ضَمهُ إِلَى ماله وراه هه وَالسائمَةٌ هي: التي َكْتَفِي 
بالرغي في أككر حولهاء من علَقَها صف الْحَول أو كر فلا زكاة فيها وَالرَكة عند ( أبي حَِيقَة) و« أبي 
يُوسُّف» في النْصّابٍ دُونَ العفو وقال 9 محَمدٌ) : فيهمّاء ودا َلك الال بَعْدَ ووب الزّكاة سَقَطّتء فَإِنْ 
دم الرّكاة عَلَى الْحَوْل وهو مالك للتٌصّابٍ جاز. 


بالفقراء. (وَمَنَ كان لَه ناب فاستقاد في أثاء الول )ابوه ان ا أولا كهبة 
وإرث (ضمَهُ إِلّيه) أي: إلى النصاب (ورکاء به)أي: معه وإنلم يكن من جنسه لا د يضم اتفاقاً 
(وَالسَائمَةُ) التي تجب فيها الزكاة (هي التي تَكْتَفِي بالرَعي) - بكسر الراء ‏ الكل" (في اکر 
حولها)» لأن» أصحاب السوائم دالا ییون يناعن أن بدا سوائمهم في بعض الأوقات فجعل 
الأقلّ تبعاً للأكثر» (فَإِنْ عَلَقَها نصف الْحَؤْل أو أَكْثَرَ فلا رَكاةً فيهًا)» لزيادة المؤنة فينعدم النماء 
فيها معنئ. (وَالرْكاة ند «أبي حَنيقة) وبي يُوسُف») تجب (في النْصّابِ دود الْعَفُو) وهو ما 

بين الفريضتين» (وقال محَمّد)) و«زفر) : (فيهما)؛ وفائدثُه فيما إذا هلك العفو وبقي النصابء 


شا هاس 


ا يفط بقدر الزالك عد ل و ا > (وَإِدَا هلك الال بَعْدَ 
وجوب الزكاة) ولو بعد مع الساعي في الأصح (نهاية)» (سَقطّت) عنه الزكاة لتعلقها بالعين 
دون الذمة؛ وإذا هلك بعضه سقط حظّه قَيّد بالهلاك لأن الاستهلاك لا يُسقطهاء لأنها بعد الوجوب 


e‏ استهلكها ضمنها كالوديعة» (وَإِنْ قدَمْ الزّكاة عَلَى الْحَول وهو مالك للتصّاب 
جاز)“ وجاز أيضاً لأكثرٌ من سنة» لوجود السبب وهو ملك النصاب. 


./ الكلاً: العشب رطبه ويابسه = الحشيش والهشيم. معجم لغة الفقهاء / كلأ‎ )١( 
أي: أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما الله-.‎ )۲( 
أي: محمد وزفر -رحمها الله-.‎ )۳( 
لما روئ الترمذي» عن علي « أن العباس 5ه سأل رسول الله في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له‎ )5( 
. )51/8( ذلك»» أخرجه الترمذي في الزكاة» باب: ما جاء في تعجيل الزكاة‎ 
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باب زكاة الفضة 
يس فيمًا دوت ماقي ي دهم صَدَقة» قدا كات مائتي ي درم وحال عليه الحو قفيها مَمْسَة دراهم» 
ا في الزهادّة حى بلح يمين رما كود ها دهم فم في كل أََْعِينَ رهما درم وقال 
«أبو يوسف» وا محمد : ما راد علَى الاين فرَكانهُ بجسابه» وإ كان المَالب على الورق الفضّة فهي 
في حُكْمٍ الفضة وَإِنْ كان الْعَالِبْ عَلَيْهَا لغشن فهي في حُكم الْعرُوضء وَيُعْتَبرُ أن تَْلُحَ قيممهًا نصاباً. 


e SR‏ ا ارلا فيم بين الناس, الت ري 


ge هليه‎ 


ركه س © سا ه 


فیا رب 07 (حَمْسَة ا ابره على اا (حَتَى تَبِلّعَ) الزيادة 
حت ا ا ار اا ی ا 
عند ( أبي حنيفة)» (وقالا: ما اد على الْمِالمَيْنِ ن فاته بحسّايه)» قال في التصحيح) : قال في 
« التحفة) و(زاد الفقهاء) : الصحيمحٌ قول ؛ أببي حنيفة)» ومشئ عليسه « النسسفي) و« برهان 
الشريعة». اه (وَإِذَا كان الْعَالب عَلَى الوّرق)؛ وهي: الدراهمم المضروبة: وكذا الرّقَةٌ 
- بالتخفيف -: (صحاح»» (الْفضّه فَهِيّ في حكم الْفضّد) الخالصة» لأن الدراهم لا تخلو عن قليل 
غش» لأنها لا تنطبع إلا بهه وتخلو عن الكثير» فجعلنا الغلبة فاصلة' وهو أن يزيد على النصف ‏ 
اعتباراً للحقيقة. «(هداية)» ومثله في ( الإيضاح) عن ١‏ الجامع الكبير»» (وَإِذَا كان الْغَالب عَلَيْهًا 
الغش فهي في حكم الْعروض وَيُعْمَبَر أَنْ تَبْلُعَ قيمتها نصاباً)؛ ولا بد فيها من نية التجارة 
كسائر العروض» إلا إذا كان يخلص منها فضة تبلغ نصاباء لأنه لا : تعتبر في عين الفضة القيمة ولا 
نية التجارة «هداية». واختّلف في المسّاوي والمختار نُزومُها احتياطاً. ( خانية). 


)١(‏ لقولهي: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة)؛ أخرجه البخاري في الزكاة» باب: ما أذي زكاته فليس بكنز 
.)١1505(‏ والأوقية: أربعون درهماًءالهداية (78/1 .)١‏ 

(۲) أي: خمس حبات من شعير والحبة = (0,0618) غراماً فيكون (018",:<:/!) شعيرة = ۳,۹۷۱ غراماً. معجم 
لغة الفقهاء / حبة / بتصرف. 

(۳) لقوله ب لمعاذط؛ حين بعثه إلى اليمن: « إذا كانت الورق -أي الفضة- مائتي درهم خذ منها خمسة دراهم: ولا 
تأخذ مما زاد شيئاً حتئ تبلغ أربعين درهماً فخذ منها درهماً)؛ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (178/4). 

() العروض: جمع العرض وهو المتاع» وكل شيء فهو عرض سوئ الدراهم والدنانير فإنها عين. معجم لغة 
الفقهاء / عرض /. 
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باب زكاة الذهب 

لس فيمًا دون عششرين مثقالاً من الدب صَدَقَ فَإِدّا كانت عشرين مفقالا حال عَلَيّهَا الْحَوْلَ قفيهًا 
نطف مالي م في كل أربمة مكاقيل قيراطًات ولمْسَ فيما و سمه مكاقيل دَق عند «أبي حَيقَةَ» 
وقي تبر ادهب وَالْفضة وَحليهمًا والآنيّة منْهمًا الزكاة. 

باب زكاة الذهب: (لَمْسَ فِيمًا دون عشرين مثالا من الدّمَب صَّدَقَةٌ)”"» لانعدام النصاب» 
(فإدًا كانت عشرين مغْقالاً) شرعياً زنة كل منقسال عشرون قيراطاً فيكون المثقال الشرعي مائة 
شعيرة» فهو درهمٍ م وثلاثة أسباع درهم (وَحَال عَلَيْهَا الْحَولَ تَفيهًا) ربع م الععشرء وهو: : (نضف 
مفقال» كفي کل أرب ماقمل قيراط» وس مما دوه َع مكيل صدقةٌ عند أبي حَيِقَة))» 
خلافاً لهما كما تقد (وفي تبر الدب وَالْفْضة)» وهو: ء غير المضروب منهما. (مغرب)»» 
(وحليّهمًا) سواء كان مباح الاستعمال أو لا (وَالآنيّة منهما الرّكاة)» لأنهما خلقا أثمانا فتجب 
زكاتهما كيف كانا. 


)١(‏ لقولهيَيةٌ: « ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء»؛ أخحرجه الدارقطني في سننه »)۹۳/١(‏ ومثقال 
الذهب = (5,777) غراماً. الموسوعة الفقهية / مثقال /. 
0٩۹ -‏ - 


ما مو نَل َالْمَسَاكين نُا وذ لصب كابلا في طني الول ن ها بي لن ل 
سقط الزكاةء وَنضَم قيمّة الْعُروض إلى ادهب والفضةء وكذلك يضم اَهب ّى ل الفضّة بالْقيمة حت 
يتم م النصًاب عند 9 أبي حَنِيفَة)» وَقَالَ (أَبُويُوسُف» و محَمدٌ) : لايضّم الذَّهَبُ إلى ل الْفضّة بِالْقيمّة 


رع ادك 


ويضم بالأَجْرّاء. 


باب زكاة العروض: وهو ما سو النقدينء وأخرها عنهماء لأنها َة قوم بهما. (الرْكَاة وَاجِبَّة في 
عروض التجارة كائئة مَا كاتت) أي: كائنة أي شيء؛ يعني سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة 
كالسوائم, أو غيرها كالثياب (إِذَا بَلَعَتَ قِيِميّهًا نصاباً من اذهب أو الْوَرقء يُقَوْمُهَا)”"' صاحبها (بمًا 
هو أنقع لِلْفقَرَاء والْمَسَاكين مهما أي: : النصابين؛ احتياطاً لح الفقراء حتى لو وجبت الزكاة إن 
رمت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر» (وَإِذَا كَانَ الْصّاب كاملاً في طرفي 
الْحَؤل) في الابتداء للانعقاد وتحقّق الغناء وفي الانتهاء للوجوب (فنقصانة) حالة البقاء (فيمًا بَبَنَ 
ذلك لا سقط الركاة) قيّد بالنقصانء لأنه لو هلك كله بطل الحول. (وَنْضَمْ قيمَة الْعرُوض) التي 
للتجارة (إِلَى الذَّهَب وَالْفضّة) للمجانسة من حيث التَمَنهَه لأن القيمة من جنس الدراهم والدنانير» 
6 وكذلك يضّم م الدّمَبْ إلى الفضّه) لجاع الثمنية (بالقيمّة حى يتم النْصّاب عند «أبي 
حَنيقة))» لأن الضم لما كان واجباً كان اعتبارٌ القيمة أولى كما في عروض التجارة (وقالا: لا يضم 
الدَّهَبْ إلى الفضّه بالْقيمَة وَ) إنما (يُضَمُ) أحدهما للآخر (بِالأَجْرّاء)» لأن المعتبر فيهما القَدْره دون 
القيمة حت لا تينب الزكاة في می وزنه أقل من این ين وقيمته فوقهاء قال في ( التصحيح): ورجح 
قول الإمام « الإسبيجابي» و( الزوزنئي»)» وعليه مشئ ١‏ النسفي) و( برهان الشريعة) و(صدر 
الشريعة)» وقال في « التحفة»: وقوله أنفع للفقراء وأحوط في باب العبادات. اه 


)1( لما روئ أبو داود عن سمرة بن جندب قال: « أما بعد فإن رسول الد يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد 
للبيع»» أخرجه أبو داود في الزكاة» باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة (1037), 
س 1۰١‏ 


باب زكاة الزروع والثمار 

a‏ رسا ب سر ل 
سقنّه السماء إلا الْحَطب وَالْقَصَب والحشيش. وقال « أبو يوسف)» و( محمد : لا يجب الْعْشْر إلا فيما له تمر 
باقية ذا بَلَعَ حمْسَة أوسق» والوسق: سود صاعاً بصاع اللي يك وَلَمْسَ في الْحضروات فندهما عثر 

باب زكاة الزروع والثمار”": المراد بالزكاة هنا الع وتسميته زکاة باعتبار مَصْرفه. (قال 
«أبو حَنيفة) : في قليل ما أَخْرَجِفَه الأزض وكثيره العشره سَوَاءً سقي سَيْحاً)» وهو: الماء الجاري 
كنهر وعينء (أو سنه السماء ) أي: المطر (إلا الْحَطَب وَالْقصّب) الفارسي (وَالْحَشِيشَ) وکل ما 
لا يقصد به استغلال الأرض ويكون في أطرافهاء أما إذا انُخذ أرضه مَقْصّبة أَوْ مَتْجَرَة أو منْياً 
للحشيش وساق إليه الماء ومنع الناس عنه يجب فيه العشر. «جوهرة)» وأطلق الوجوب فيما 
أخرجته الأرض لعدم اث شتراط الحول» لأنه فيه معنئ المؤنةء ولذا كان للإمام أخه جَبْرا ويؤخذ من 
ال ويج مع الاين وفي أرض الصغير والمجنون والمكاتب والمأذون والوقفء (وَقَالا: لا 
يجب الْعشر إلا فيمًا له كه ة باقية) أي: تب تبقى حَوٴلاً من غير تكلف ولا معالجة كالحنطة والشعير 
والتمر والزبيب ونحو ذلك ايع نابا أ (خَمْسَة أوسق) جمع وَس (وَالوسق)” e‏ 
مخصوص» وهو: : (ستون صاع ' بصاع الثبي ك)» وهو: ما يسع ألفاً وأربعين دركما وا 
ols‏ اة الفطر (وَليْسنَة بي التصروات) - بفتح الخاء لا غير a‏ 
كالتفاح والكمثرئ 5 والكرفس” ونحوهما (مغرب» (عَنْدَهُمًا 
عشرٌ)» لعدم الثمرة الباقية؛ فالخلاف بين الإمام وصاحبيه في موضعين: في اشتراط النصاب والثمرة 


)١(‏ قال تعالئ: لأوَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حصاده [الأنعام: 15١‏ ]. على قول أهل التأويل هو العشر أو نصفه. البحر 
الرائق (705/1)؛ ولقولهكي: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العشر»» أخرجه البخاري في الزكاة» باب: العشر فيما يسقئ من ماء السماء .)١587(‏ 

(۲) العشر: ما يأخذ من زكاة الزروع. معجم لغة الفقهاء / عشر /. 

(۳) الوسق: مكيال قدره حمل بعير = ستون صاعاً = سعة 110 لتراً. معجم لغة الفقهاء / وسق /. 

(5) الصاع  -‏ أمداد = ۸ أرطال = ۱۰۲۸,۵۷ درهماً = ۳,۳۹۲ لتراً - 771,5 غراماً. معجم لغة الفقهاء / صاع /. 

.)۳١۳/۲( الماش: حب كالعدس إلا أنه أشد استدارة منه» والعرب تسميه الخلر. أفاده ابن منظور في لسان العرب‎ )٥( 

(1) انظر ص (۱۷۰). 

(۷) الكمثرئ: معروف من الفواكه هذا الذي تسميه العامة الأجاص. اللسان / كمثر /. 

(۸) الكراث: عشب معمر من الفصيلة الزنبقية ذو بصلة أرضية» تخرج منها أوراق مفلطحة ليست جوفاء؛ وله 
رائحة قوية. المعجم الوسيط / كرث /. 

(۹) الكرفس: عشب ثنائي الحول من الفصيلة الخيميةء له جذر وتدي مغزلي» وساق جوفاء قائمة. المعجم الوسيط / كرف /. 
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وما سّقِي برب أ دلي أو ساني فيه نف العشر في القولين. وقال أبو يُوسف» فيمًا لا يوس كالرْعَفرَاد 
وَالْقَطن: يجب فهر لفت يمه همه َة أوسق من أذتى ما يدل تخت اوق وقال 9 مَحَمدُ): 
يجب ار املع ارج ته أمكال من أَعلَئ ما بقذر به وع رفي الْْطْن حَمْسَة أحْمَاله وقي 
الرَعقّران حَمْسَة ناوي الْعَسل عر ا أخد من أزض اشر ل أو كم ول دأ يُوسّف): لا شَيءَ 
فيه حٌى يبل عَشرة أزقاق. وتال (محمَّدٌ) : خمسة أَكْرَاق» والفرق : سنّة وكلانُونَ رطلاً بالعراقي» e‏ 


الباقية عندهماء وعدم اشتراطهما عنده قال في ( التحفة»: الصحيح ما قاله الإمام» ورجح الكل 
دليله» واعتمده « النسفي» و(صدر e‏ آھ « تصحيح»» (وَمَا سّقي بغَرْبِ) أي: دلُو (أَو 
دالية ) أي: دولاب (أَوْ سَائيّة) أي: : بُعير ينی يست عليه أي: : يستقل من البئر. « مصباح)» (ففيه نصف 


العشر في الْمَوْلَمْنِ) أي: على اختلاف القولين المارَيْنِ بين الإمام وصاحبيه في اشتر تراط النصاب 
والثمرة الباقية وعدمهماء قال في « الدر»: وفي كتب الشافعية (أو سّقاه بماء اشتراه) وقَوَاعدّنا لا 
ل عي ا ل كي بر و ا أرباعه. اهم ثم لما كان 

شتراط النصاب قول الإمامين وقدّراه فيما يوسق بخمسة أوسقء واختلفا في تقدير ما لا يوسق بينّه 
(وقال أو يُوسّف) فيمًا لا يوسق كالزعقران وَالْقَطن): إنما (يجب فيه الْعثرٌ إِذَا بَلَعَتْ 
قيمته قيمَة ُحَمْسّة أوسق منْ أذتى ل ما) أي شيء (يذخل تحت الْوَمْق) كالذْرَة في زمانناء لأنه لا 


عات يو 


يمكن التقدير الشرعي فيه؛ فاعتبرت القيمة كما في عروض التجارة. «(هداية)» (وَقَالَ ( مُحَمَّدٌ»: 
ا ا ا ت اال ون اتی ایی رهه بار ني اللقطن خَمْسَة 
أَحْمَالِ) كل حمل ثلاثمائة من" أ (وفي الرَعْفَرانِ حَمْسَة أمُناء)» لأنه أعلى ما يقدّر به والتقدير 


2 


بالومق فيما يوسق إنما كانه لأنه أعلئ ما يقدر به. (وقي عسل امش" إ5ا د من أزضٍ اشر 
قل) العسل المأخوذ (أَ كر عند «أبي حنيفة)» (وقل (أبُويُوسُّفَ» : لاشيء ق حَتئ يع نصاباً 
(عشرة أأزقاق)”” أجمع زق -بالكسر- ظرفٌ يسع خمسين من (وقال محمد : خمسة أُقْرَاقِ)”' جمع 
فرق»- ع - (والفرق سنّة وَلانُونَ رطّلاً بالعراقي)” قوله: رطلاً- بالكسر وهو مائة وثلائون 


دري" '"» وهكذا نقله في « المغرب) عن ١‏ نوادر هشام) عن (محمد)» قال: ولم أجده فيما عندي 


)١(‏ المن: مكيال سعته رطلان عراقيانه أو أربعون أستاراً = ۰ غراماً. تعد لغة الفقهام ا 
(؟) لما روئ ابن ماجه عن أبو سيّارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله إن لي نحلاً. قال: «أدٌ العشر». قلت: يا رسول 
الله احمها لي. فحماها لي. أخرجه ابن ماجه في الزكاة» باب: زكاة العسل (1877). 
(۳) الزق: وعاء من جلد توضع فيه السوائل. معجم لغة الفقهاء / زق /. 
)٤(‏ الفرق: مكيال سعته ثلاثة أصوع = ٦‏ أقساط = ٠١,٠۸١‏ لتراً - ۹۷۸٤١‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء / فرق /. 
(4) الرطل العراقي = 45,150 غراماً. معجم لغة الفقهاء / رطل /. 
(1) الدرهم = 0١‏ حبة شعير = ۲,۹۸۸ غراماً. معجم لغة الفقهاء / درهم /. 
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ولس في الحارج من أَرْض الخراج عشر. 


من أصول اللغة. اه قال في « التصحيح): ورجح قول الإمام ودليله المصنفون واعتمده ( النسفي» 
و« برهان الشريعة). اه (ولَيْس في الْخَارج من أَرْضٍ الْخَرَاجٍ) عسل أو غيره (عشرٌ)» لئلا يجتمع 
العشر والمخراج”". فرع: [لو أجر الأرض العشرية فالعشر على المؤجّر كخراج الموظف]*"» وقالا: على 
المستأجر قال في ( الحاوي»: وبقولهما نأخذ. اه أقول: لكن الفتوئ على قول الإمام» وبه أفتئ ( الخير 
الرملي» و« الشيخ إسماعيل الحائك) و(حامد أفندي العمادي»» وعليه العمل؛ لأنه ظاهر الرواية. 


)١(‏ الخراج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوة» أو الأرض التي صالح أهلها عليها. معجم 
لغة الفقهاء / خراج /. 
(1) ما بين معكوفتين في المطبوع تحريف والصواب ما أثبتناه من المخطوط. وخراج الموظف: هو الوظيفة 
المعينة التي توضع على أرض كما وضع سيدنا عمر اه الخراج على سواد العراق. التعريفات .)١۳۲/١(‏ 
- ۳ - 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
قال الله تَعَالَى: : 9إِنّمًا الصدقات للْفْقَرَاء وَالْمَسّاكين» الآيّة» فهذه كَمَانِيَة أَصْنَاف قَدْ سَّقَطَتَ منهًا 


وة وم لان اه على عر الإسلام وأغتى عَنهم» وَالْفقير: ی دی وال کن دن وا 
شيءَ 0 وَالْعَاملَ: يدقع إِلَيه الإمام بقدرٍ عَمَله ESE EARS VES REET E‏ 94 1ه اورت لد 2 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز: لما أنهئ الكلام في أحكام الزكاة عقبها ببيان 
مَصرفها مستهلاً بالآية الجامعة لأصناف المستحقين فقال: قال اله تَعَالَ: < # إِنّمَاأَلصَدَقَتُ إلشقرَاء 
وَالْمسَكنٍ ولیو عا اموق ويه وف الما ال زیی وف ميل آلو ون سيبل رة يت 
أ راه ع كي ا : ٠١‏ (قهذه) ا المحتوية عليها الآية (كَمانيَة أَصْنَاف قَدْ 


BE 


قطن مسف و هم ثلاثة ا ا 


تھ دی شر A‏ الآن ولله e‏ له اه تال ل عر الإِسْلام 
وَأَغْنَى عَنْهم) وعلئ هذا انعقد الإجماع (هداية». (والفقير: مَنْ لَه ادت شيء) أي: دون النصاب» 
(وَالْمسكين)» أدنى حالا من الفقير وهو: (من لا شَيءَ لَه)» وهذا مروي عن (أبي حنيفة)» وقد 
قيل على العكسء ولكل وجة”"» «هداية»» (والعامل ^ يدقع ليه الما بقَدْرِعَمَلِه) أي: ما يسعه 
وأعوانه بالوّسطء لأن استحقاقه بطريق الكفاية» ولهذا يأخذ وإن كان غنياً إلا أن فيه شبهة 


الصدقةء فلا يأخذها العامل الهاشميء تنزيهاً لقرابة النبي كله والغني لا يوازيه في استحقاق 


(۱) كان سقوطه في خلافة سيدنا أبي بكر الصديى ة4 كما رو البيهقي في السنن الكبرئئ (/710/17)) عن عبيدة قال: جاء 
عيينة بن حصن» والأقرع بن حابس إلى سيدنا أبي بكر ظ4 وقالا: يا خليفة رسول الل إن عندنا أرضاً مسبخة 
ليس فيها كلأ ولا منفعة» فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها وأشهد عليها سيدنا عمر ظ4 فكتب لهما 
كتاباً ولیس سيدنا عمر في القوم؛ فانطلقا إليه» فلما سمع ما في الكتاب تساول من أيديهما ومزقه؛ وقال: إن رسول 
لله كان يتألفكم والإسلام يومئد قليل؛ وإن الله قد أعز الإسلام وأغنئ عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا 
وبيدكم السيف» فرجعوا إلى سيدنا أبي بك رط فقالوا: الخليفة أنت أم عمر42كه؟ فقال: هو إن شاء الله. فوافقه ولم 
ينكر أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ذلك فبطل حقهم من ذلك اليوم. ركان ( مايا 

(۲) أي: ولكل واحد من الفقير والمسكين وجه. أما وجه الأول: وهو أن يكون المسكين أسوأ حالاً من الفقير» 
فقوله تعالئ: # أو مسلكيناً ذا مَبْرَبّة [البلد: ١١‏ ]أي: لاصقاً بالتراب من الجوع والعري. وأما الوجه الشاني: 
وهو أن الفقير أسوأ حالاً من المسكين؛ فقوله تعالئ: # ما السّفِينَة فَكَانَتْ لمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَحْر # 
[الكهف: 19]. شرح العناية بهامش شرح فتح القدير (11/1؟) بتصرف. 1 

(۳) أي: العامل الذي يبعثه الإمام لأخل الصدقات» ويسم بالساعي. شرح الهداية للكنوي (770/5). 

() أي: لأنه يستحقه لعمله» ألا ترئ أن صاحب المال لو حمل الزكاة إلى الإمام, لم يستحق العامل منه شيئاً. 
شرح الهداية للكنوي (770/5). 
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2ه و 


إِنْ عبل» وفي الرقاب: يَعَانُ امابو في فك رقابهم» والعارم: مَن لَرِمَهُ دين» وَفي سيل الله: منقطع 
اعراق وَايْنَ السٍيل: من کان لَه َال في وطنه» وهو في مَكان لا شَيء له فيه فهذه جهات ؛ الزكاة وَلِْمَالِكِ 
أذ يدقع إلى كل واحد مهم وله أن يقتصر على صِئْف واحاء ولا يجوز أذ يَدمَع الزكاة إلى ئي ولا 
یہی بها مسجد ولا یکقن بها میت وَلا شر يها رقبة عت ولا دقع إلى غبي» ولا يَدْفَعٌالمرَكي 
زکاته إلى أبيه وَجَدَه وَإِْ علا ولا إلى ولده وولّد وَلَده وَإِنْ سَفَل ولا إلى امرأته 1000 
الكرامةء فلم تعتبر الشبهة في حقه «هداية» . وهذا (إِنْ عمل) وبقي المال» حت لو أدئ أرباب 
الأموال إلى ل الإمام أو هلك المال في يده لم ي تحر E‏ (وفي الرقاب: 
يعَان المكاتبُونَ) ولو لغني» لا لهاشمي (في فك رقَابهم)' '"“ ولو عجز المكاتب وفي يده الزكاة 
تطيبُ لمولاه الغني» كما لو دذفعت إلى الفقير ثم استغدئ والزكاةٌ في يده يُطيبُ له أكلهاء (وَالغَارم: 
مَنْ لَزِمّهُ َيْنْ) ولا يملك نصاباً فاضلاً عن ديه (وفي مويل الله: مُنقطع الْهُرَاةِ) قال 
( الإسبيجابي) علدا زب يري ري اعد وار بجو ا : طلبة 
العلم» وفسّره في البدائع»: ب بجميع اقرب“ وة الخلاف في الوصية والأوقاف”" . اه ( تصحيح)» 
(وابن السييل: من كلمي ویب وو في کان لاني لهف وإنما يبأخذ ما يكفيه إلى وط 
لا غير» حتئ لو كان معه ما يوصله | إلى بلده من راد وحمولة لم يجز له (فهذه جهات) مصرف (الزكاة 
وَللْمَالك أن يَدْفَعَ إلى كل واحد منْهمء وله أن يقتصر على صنف واحد) منهم ولو واحدة لأن «أل» 
الجنسية تبطل الجمعية. (وَلا يجوز أَنْ يَدْقَمَ الزّكّاة إلى ذمي). لأمر الشارع بردّما في فقسراء 
المسلمين”'' (ولا کی ها مسجد ولا حفن ها ميْتَ) لعدم التمليك (ولا بتر يها رقم مُعََىَ) لآنه 
إسقاطه وليس بتمليك (ولا تدقع إلى عني)" يملك قدر النصاب من أي مال كان فارغاً عن حاجته» 
(ولا يدقع لمكي رَكانَه إلى أيه وَجَدَهِوَإِنْ عَلاوَلا إلى وَلَدِه وود وده إن سَقَلَ)» لأن منافع 
الأملاك بينهم متصلة» فلا يتحقق التمليك على الكمال (وَلا إلى ن امراته) للاث شتراك في 


)١(‏ لما رو أحمد فى مستده (799/5).؛ عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى الشبى فيد فقال: يا رسول الله 
علمني عملاً يدخلني الجنة» قال: «أعتق النسمة» وفك الرقبة)» فقال: أوليستا بواحدة» قال: «لاعتق النسمة 
أن تفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها». 

(1) أي:قوله: (في سبيل الله)؛ يدخل فيه كل من سعيئن في طاعة الله تعالى وسبيل الخيرات إذا كان محتاجاً. البحر الرائق .)۳٠١/۲(‏ 

(۳) أي: وفائدة الخلاف لا تظهر في الزكاةء بل في الوصاياء والأوقاف. 

)٤(‏ وهو قولهكُ: « تؤخحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». أخرجه البخاري في الزكاة باب: أخذ الصدقة من 
الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا .)٤۹١(‏ 

(5) لقولدككة: دلا تحل الصدقة لغني)» أخرجه الترمذي في الزكاة» باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة (107). 
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وَلَا تَدْفُعْ ْمَأ إِلَى رَوجها عند «أبي حنيفة۲» وقال 9 أبو يوسف) و( مَحَمد): تدقع إِلَيّه وَلا يدقع الى 
مكاتيه ولا مَمْنُوكه وَلا مَمْلُوكِ ني ولا ولَّدِ ني ذا كان صَغِيرأ» ولا تدقع إلى َي مَاشم» وهم: آل علي 
وال عباس وآ عفر وَل عقيل وآ حارث بن عبد الِب ومواليهم. وَقَال 9 أبُو حَبيقة» و0 مُحَند) : إِذَا 
دقع الرّكَاةٌ إلى رجل يغه فقي رأُم باد أنه ني أ هَاشِمِي أو افر أو َم A ES OA‏ 
المنافع عادة» (ولا تدقع الْمَرَْةَ إلى رَوجها عند « أبي حنيفة»» وقالا: تدقع إِلَيّه) لقولهوة: لك 
أجْران: اجر الصدقة وَأَجْرٌ الصّلة) ”' قاله لامرأة ابن مسعو ده وقد سألته عن التصدق عليه قلنا 

هو محمول على النافلة. (هداية)» قال في « التصحيح): ورجح (صاحب الهداية» ونير قول 
الإما» واعتمده « النسفي) و( برهان الشريعة). اه. (وَلا يَدْقَعٌ) المزكي زكاته (إلئ مكائبه ولا) 
إلى (مَمْنُوكه) لِفْقْدَانٍ التمليك؛ إذ كب المملوك لسيده وله حَّقْ في كسب مكاتبه فلم يتم 
التمليك» (ولا) إلى (مَمْلُوك غَنِي)؛ لأن الملك واقع لمولاء (ولا إلى وَلَّدِ ني ذا كان صغيرً)» 
لأنه عد غنياً بمال أبيه بخلاف ما إذا كان كبيراً فقیر لأنه لا يعد غنياً بيسار أبيه» وإن كانت نفقته 
عليه. «هداية». (ولا تدقع إِلَى بني هّاشم)”"”» لأن الله تعالى حرم عليهم أوسّاحَ الناس وعوّضهم 
بخمس حمس الغيمة'”» ولما كان المراً من بني هاشم الذين لهم الحكمٌ المذكور ليس كلهم يبن 
المراد منهم بِعَدَدهِم فقال: : (وهم: N‏ 
الطُلب) [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين] فخرج أبو لهب بلك حتی يجوز الافع إلئ من أسلم من 
بنيه» لأن حَرمة الصدقة على بني هاشم كرامةٌ من الله تعالئ لهم ولذريتهم حيث لَص روه وه في جاهليتهم 
وإسلامهم؛ وأبو لهب كان حريصاً على أذى النبي كله فلم يستحقها بَنُوه (و) لا تدفع أيضاً إلى 
00 أي: ا بالأولن» ل لحديث: عد مولن ري ارد او ل 


e E 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة» باب: الزكاة علئ الزوج والأيتام في الحجر (1517)» والنسائي في الزكاة» باب: 
الصدقة على الأقارب (1084). 

(۲) قال الطحاوي: وعن أبي حديفة رحمه الله أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم» والحرمة كانت في عهده كا 
لوصول حمس الخمس إليهم» فلما سقط ذلك بموته يه حلت لهم الصدقة قال: وبه نأخذ. ولأن عرضها وهو 
خمس الخمس لم يصل إليهم لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى غير مستحقيهاء فإذا لم يصل إليهم 
العوض عادوا إلى المعوض. فتح باب العناية )0۳۹/١(‏ بتصرف. 

(۳) لفولهكة: « لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي» إن لكم في خمس الخمس لما 
يغنيكم أو يكفيكم»» أخرجه الطبراني في الكبير .)7١179//1١(‏ 

(5) أخرجه النسائي في الزكاة» باب: مولئ القوم منهم »)١١۳(‏ وأحمد في مسنده .)۳٤١/٤(‏ 
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في ظَلْمَة إلَى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابْنْهُ فلا إِعَادَةَ عليه وقال ( أَبُو يُوسّف»: عليه الإعادة» ولو دَقَعَ إلى 
غص فم عَلم أده أو َا َم جز في قولهم جويعاً ولا يجوز دع الرَكاة إلى مَنْ مَك بصابا 
من أي مَالٍ كاده ويَجُوُ فع إلى من نلك أل من ذلك ون كان صحيحا مس وره تفل الركاة 
من بَدٍ إلى َد آخرَ ونما فرق صَدقة كل قَوْمٍ فيهم إلا أن ينها اسان إلى قرا أو إلى قوم هم 


أحوَج من أَهْلٍ بلده. 


ود يوه يبرو 


(في ظَلْمَة إلى ققير ثم بان أنه أبوه أو ابنّه) أو امرأته (قلا إعَادَة علي" '" لأن الوقوف على هذه 
الأشياء بالاجتهاد دون القطع» فيُبنئ الأمر فيهما على ما يقع عنده (وَقَال «أبو يوسف» : عليه 
الإِعَاَة)» لظهور خطئه بيقين مع إمكان الوقوف على ذلك قال في « التحفة» : والأول جواب 
«ظاهر الرواية)» ومشئ عليه ( المحبوبي») و( النسفي) وغيرهما. اه «تصحيح»» (وَلُوْ دَقَعَ إلَى 
شخص) يظنه مصرفا ا (نم عَلم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جَممعاً» لانعدام التمليك» 
(ولا جوز فع ارك إنَى من يَمْلِك نصاباً من أي مال كاد لأن الى الشرعي مقدر به 
والشرط أن يكون فاضلاً عن الحاجة الأصلية (وَيَجُورُ ْمُه إلى مَنْ يلك أقل مِنْ َلك وَإِنْ كا 
صَحِيْحا مكشرمً)» لأنه فقيرء والفقراء هم المصارف ولأن رة حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فأوِيرَ 
الحكم على دليلها وهو قد لنصاب. (وَيكْرَه تقل الرّكاة من بل إلى آخرء وإئما تفرق صدقة كل 
قوم فيهم)» لحديث معاذ# لما فيه من رعاية حق الجوار (إلا أذ يَنْقَلَهَا الإنْسَانُ إلى قَرَابتو)» 
لما فيه من الصلة؛ بل في « الظهيرية» : لا قبل صد صدقة الرجل وقرابتة مَحَاويِجَ حتئ يبدأ بهم فيسد 
حاجتهم”” (أو) ينقلها (إِلَ قَوْم هُمْ أحوج من 1 ا 
نقلها إلى غيرهم أجزأه وإن كان مكروهاًء لأن المصرف مطلق الفقير بالنص“» «هداية». 


)0 لقولهوّ: «لك ما نويت يا يزيدء ولك ما أخذت يا معن)ء أخرجه البخاري في الزكاة» باب: إذا تصدق على 
ابته وهو لا يشعر .)۱٤٩۲(‏ 

(۲) وهو قوله كلد لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: « تؤخل من أغنيائهم فترد علئ فقرائهم)» أخرجه البخاري في الزكاة» 
باب: أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث كانوا (15945). 

(۳) لقولهك: «خير الصدقة عن ظهر غنئء واليد العليا خير من اليد السفلئء وابدأ بمن تعول). أخرجه مسلم في 
الزكاة» باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .)1١78(‏ 

(4) وهو قوله تعالئ: لما الصّدَكَات للْفَرَاء © [التوبة: .]5١‏ 
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باب ا 
وأثائه وَْرَسِه رس وعبيده لخدم ت خرچ ذلك ء عن e‏ لاد الصقار وعن i‏ 
ولا بوذي عَن رَوْجَته ولا عَنْ أولاده الْكبّارٍ وإِنْ كائوا في عيالهء ولا برج عن مکاتّبه ولا عَنْ 
مُمَاليكه للتّجَارة؛ وَالْعِبدُ بين شرمكين لا فطرة عَلَى وَاحد مِنْهماء وَيُوَدي الْمَوْلَى المسلم 2006 
باب صدقة الفطر: من إضافة الشيء إلى سببه”''» ومناسبتها للزكاة ظاهرة" . (صّدَقَة الفطر 
mes‏ ا الصا من أي مال 
متخاتقة ا وال اا الأصلية لزه ولايه يشتر ا ويتعلق 
بهذا ا ا انها اله «هداية»» (يخرج ذلك) أي: الذي رجت 
عليه الصدقة قة (عَنْ نفْسِه وَعَنْ أولاده الصّفَارٍ) والمجانين الفقراء (وَعَنْ مَمَالِيكه) للخدمة لتحقق 
السبب» وهو: رأس يَمُونهِ ويّلي عليه قيدنا الصغار والمجانين بالفقراء لأن الأغنياء تجب في 
مالهم» قال في ١‏ الهداية»: هذا إذا كانوا لا مال لهم فإن كان لهم مال يؤدئ من مالهم عند (أبي 
حديفة) و( أبي يوسف»» خلافاً « لمحمد)» ورجح صاحب ١‏ الهداية» قولهماء وأجاب عما يتمسك 
به ( لمحمد)؛ ومشئ على قولهما ( المحبوبي» و« النسفي) و« صدر الشريعة). اه ( تصحيح)» 
واحترز بعبيد الخدمة عن عبيد التجارة كما يأتي. (ولا يرّدي) أي: لا يجب عليه أن يؤدي (عَن 
زَوْجته ولا عَنْ أولاده الكبّارٍ وَإِنْ كاثوا في عيّاله)» لانعدام الولاية» ولو أذّى عنهم بغير أمرهم 
أجزأهم استحساناء لثبوت الإذن عادة «هداية)» (ولايخرج عَنْ مكاتبه)» لعدم الولاية9 ولا 
المكائّب عن نفسه لفقره» وفي المديرو وأم الولد ولاية المولئ ثابتة فيخرج عنهما TR‏ 
للتٌجَارّة)» لوجوب الزكاة فيهاء ولا تجتمع الزكاةً والفطرة» (وَالْعبد بَمْنَ شّريكين لا فطرةٌ عا 
الج يناه انوي ولا الزن ني كز ا اليد اين الاير ی 
وقالا: على كل واحد ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص ” «هداية»» (وَيُوَّدِي الْمَوْلَى الْمسْلِم) 


)١(‏ المراد بالشيء وجوب الصدقة» والمراد بالسبب هو وجوب الأداء لأنه الذي شرطه الفطر لا نفس الوجوب 
الذي مناطه وجود السبب وهو الرأس. حاشية ابن عابدين .)7١/5(‏ بتصرف. 
(1) لأنها من الوظائف المالية إلا أن الزكاة أرفع درجة منها لثبوتها بالقرآن فقدمت عليها. الجوهرة النيرة .)٠۷°/١(‏ 
(۳) لقولهوك: « أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير» أو نصف صاع من برء عن كل صغير أو كبير» 
ذكراً أو أنثى حراً أو عبد )» أخرجه الدارقطني في سننه (141//1). وفي رواية « أو صاعاً من زبيب». 
(5) لأن المكاتب حر يدا شرح الهداية للكنوي (9؟/177). (0) الشقص: الجزء من الشيء. 
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الفطرة عن عَبده الكافر» والفطرة: : نطف صاع من بر أو صاع من مر أو زيب أو شعير. والصاع عند 
«أبي حَنيقة) وَمحَمَّد) : كمانية أَرْطَالٍ بالعرّاقي. وتال « أبو يُوسّف) : حَمْسة أرطَالٍ وللت رطْلء A‏ 
(الْفطرَةٌ عَنْ عَبّده الكافِر)» لأن السبب قد تحقق قو » والمولى من أهل الوجوب” '". (وَالْفْطْرَةٌ نضصف 
52 
صاع 
«أبو يوسف) و(محمد): الزبيب بمنزلة الشعيرء وهو رواية عن «أبي حنيفة)» والأول رواية 
« الجامع الصغير ). «هداية)» ومثله في ( التصحيح) عن (الإسبيجابي)» (والصاع عند «أبي 
حنيفة) و« محَمد): كمائيّة أَرْطَالٍ بالْعراقي)» وتقدّم“ أن الرطل مائة وثمانية وعشرون رهما 
(وقال «أبو يوسف»): الصاع (خمسة أَرْطَالٍ ولت رطل)» قال( الإسبيجابي»: الصحيح قول 
(أبي حنيفة) و( محمد)» ومشى عليه ( المحبوبي) و( النسفي) واصدر الشريعة)» لكن في 
« الزيلعي» و الفتح»: اختلف في الصاع فقال الطرفان: ثمانية أرطال بالعراقي» وقال الشاني: 
خمسة أرطال وثلث» قيل: لا حلاف لأن الثاني قدّره برطل المدينة» لأنه ثلاثون إستارا”» والعراقي 
عشرون» وإذا قابلت ثمانية بالعراقي بخمسة وثلث بالمدني وجدئّهما سواء» وهذا هو الأشبه لأن 


من بر) أو دقيقه أو سويقه أو زبيب. «هداية». (أَوْ صَاعٌ من تمر أَوْ بمب أو شعير)”'”» وقال 


(محمداً) لم يذكر خلاف «أبي يوسف»»؛ ولو كان لذكره لأنه أعرف بمذهبه. اه. وتمامه في 
« الفتح»» قال شيخنا: ثم اعلم أن الدرهم الشرعي " أربعة عَشّر قيراطاً””. والمتعارف الآن ستة 
عشرء فإذا كان الصاع ألفاً وأربعين درهماً شرعياً يكون بالدرهم المتعارف تسعمائة وعشرة وقد صرح 
١‏ العلائي) في شرحه على ١‏ الملتقئ» في باب «زكاة الخارج» بأن الرطل الشامي سثمائة درهم؛ وأن 
المد“ الشامي صاعانء وعليه فالصاع بالرطل الشامي رطل ونصف» والمد ثلاثة أرطال» ويكون نصف 
الصاع من البر ربع مد شامي؛ فالمد الشامي يجزئ عن أربع. وهكذارأيته محرراً بخط شيخ 


.)٠٥١/۲( لقولهكة: « أدواعن كل حر وعبد)» أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) الصاع: وحدة من وحدات المكاييل وهو يساوي أمداد = ۸ أرطال = ۱۲۸,۷ درهماً = 1,777 لتراً - 
٥‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء / صاع /. 

(۳) انظر ص (328). التعليق رقم (7). 

(4) والصحيح لم يسبق ذكره من قبل؛ والرطل العراقي = 84,14١‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء / رطل /. 

(0) الإستار: بكسر الهمزة وسكون السين وهو = ٤‏ مثاقيل ونصف = ستة دراهم ونصف = 18,587 غراماً. معجم 
لغة الفقهاء / إستار /. 

(7) الدرهم الشرعي = /١‏ شعيرة = 6 غرامات. القواعد الفقهية .)191/١(‏ 

(۷) القيراط - ؛ حبات شعير = ١,774‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء / قيراط /. 

(۸) المد = رطلان = ٠,۰۳۲‏ لتراً- ۸٠١,۳۹‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء / مد /. 
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وَوْجُوبْ الفطرة يعلق يطُلُوع الْفَجْر من يوم الفطر» فمن مات قبل ذلك لم جب فطرئة وَمَنْ ن أسْلم أو 
ولد َد لعٍ الجر لم تجب فطرنه ويُسْتَحَبْ لئاس أن يخرجوا الفطرة يوم اْفطر قبل الخروج إلى 
الْمُصلّىء فإ قَدَمُوهَا قبل يَوْم الفطر جار وَإِنْ أَخرُوها عن يَوْم الفطر لَمْ قط وكات عَلَيْهمْ إخراجها. 


SS 
حررت نصف الصاع في عام ست وعشرين بعد المائتين فوجدته تُمنيةَ ونحو ثلثي ثمنية» فهو تقر‎ 
SI سمط ا‎ 
- وهذا علئ تقدير الصاع بالماش"" أو العدس» أما على تقديره بالحنطة أو الشعير  وهو الأحوط‎ 
فيزيد نصف الصاع على ذلك فالأحوط | خراج ربع مد شامي على التمام من الحنطة الجيدة اه.‎ 
أقول: والآن -وهي سنة إحدئ وستين بعد المائتين- وقد زاد المد الشامي عما كان في أيام شيخناء‎ 
لأنه بعد ذهاب الدولة المصرية من البلاد الشامية التي أبطلت المد الشامي واستعملت الرَبعٌ‎ 
المصري جعلوا كل رَبْعَيْن مدأ وقد ذكر « الطحاوي»: أن بعض مشايخه قدَّر نصف الصاع بثلث‎ 
الربع» وعليه فالمد الشامي الآن يكفي عن ستة”". ولله أعلم. (ووجوب الفطرة يَتَعَلْقَ بطو‎ 
الفجر) الثاني (من يوم الفطرء قَمَن مَاتَ) أو ابن (قبل ذلك» أي: ي الفجر (لَمْ تجب‎ 
طرق و) كذا من ألم أو ولد) أو اتی نة طلوءالفَجْرِلَمفَجِب فرك لدم وجوه‎ 
السبب في كل منهماء (وَيسْتَحَبْ للنّاس أذ يخرجُوا الفطرة ةيوم الفطر قبل الخروج إِلَى‎ 
الْمُصَلّى)”" ليتفرغ بال المسكين للصلا 5 (فإِنْ قَدَمُوهًا) أي: الفطرة : قبل يوم الفطرٍ جَارَ) ولو‎ 
قبل دخول رمضان» كما في عامة المتون والشروح؛ وصححه غير واحده ورجحه في «النهر)؛ ونقل‎ 
عن « الولوالجي): أنه ادر الرواية» (وَإِنْ أخروهًا عن يوم الفطر 1 تسقط) عنهم (وكَانَ) واجباً‎ 
(عَلَيهم إخراجهًا)» اة معقولة المي فو تشقط بعد الوحوت إلا بالاداد كالركاة‎ 


.)١١١( الماش تقدم ص‎ )١( 

(؟) فائدة: اعلم أن دفع القيمة أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير» وإن كان زمن شدة 
فالحنطة والشعير» وما يؤكل أفضل من الدراهم. مراقي الفلاح .)٤١١(‏ 

(۳) لما روئ الحاكم في «علوم الحديث» (171/1)» عن ابن عمر ةه قال: كان يأمرنا رسول اللّه كل أن نخرج 
صدقة الفطر قبل الصلاة» وكان رسول الله ب يقسمها قبل أن ينصرف إلى المصلئ ويقول: «أغنوهم عن 
السؤال في هذا اليوم». 
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كتاب الصوم 
2 وای وتفه ل و :نه ماي 0 عد رمان ار 
الثّاني: مَايَنْبت يبت في ادم كَقَشمَاء 52 والنذرٍ المطلق وَالكَقَارات» قلا يجوز 252331611110101 


کتاب ا عقب الزكاة بالصوم إقتداء بالحديث» كما مر””. (الصّوْمٌ) لغة: الإمساك 


مطلقاًء وشرعاً: الإمساك عن المفطرات حقيقة أو حكماً في وقت مخصوص بنية من أهلها .وهو 
(ضَرْبَانِ: وَاجبْ» وََفْلَ)» قد يطلق الواجب ويراد به ما يقابل النفل كما هناء وقد يطلق ويراد به ما 


يقابل اللرس و الل وما نكر ونال ينو E‏ (صوم رمضان فريضة) © 


وصوم المندور اجب" ١‏ (قالواجب ضساد: منه ما يَتَعَلُقَ بِرَمَانِ بِعيْنه) وذلك (كصَوم رَمَضَانَ 
والنڌر المعين) زمانه» (فَيَجُوزٌ صومه بيد من اللَيْل) وهو الأفضلء فلا تصجح سل الغروب ولا 
عنده (قإذ لم ينو حى صح أجرانة ل ماب أي: الفجر (وَبَيْنَ الزوَالِ)» وفي « الجامع 
الصغير» :قبل نصف النهاره وهو الأصح” لأنه لا بد من وجود النية في أكثر النهار» ونصفه من وقت 
طلوع الفجر إلى وقت الضحوة ل ل في الأكثرء ولا فرق بين المسافر 
والمقيم؛ »حلافاً «لزفر). «هداية) . (والضرب الثّاِي: ما يفم ينبت في الدّمّة) من غير تقييد بز مان وذلك 
(كقضاء رَمَضَانَ) وما أفسده من فل (والنڈر الْطْلّق وَ) صوم (الكفارات؛ فلایجوز) صوم ذلك 


)١(‏ هذا ثالث أركان الإسلام بعد (لا إله لله محمد رسول لله )»وقد فرض شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل وقعة بدرء 
شرعه سبحانه وتعالی لفوائد أعظمها كونه موجباً لشيئين: أحدهما سكون النفس الأمارة وكسر شهوتها المتعلقة بجميع 
الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها في محسوساتهاء ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع 
الأعضاء وإذا شبعت جاعت كلهاء والثاني منها: كونه موجباً للرحمة والعطف على المساكين فإنه لما ذاق ألم الجوع تسارع 
إليه الرقة والرحمة على المساكينء فينال بذلك ما عند الله تعالئ من حسن الجزاء. شرح فتح القدير )۳٠٠/۲(‏ بتصرفه 

(۲) وهو قولهقي: «وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان»» وقوله: (كما مر) الصحيح أنه لم يذكر الحديث» ولكنه قال في أول 
كتاب الزكاة ص (155): والأحاديث الواردة عن النبي كك وانظر الحديث بتمامه ص )١114(‏ التعليق رقم (۲). 

(۳) اعلم أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى: #كتب عَلْيْكُمْ الصّيَّامٌ © [البقرة: ۳ وعلئن فرضيته العقد 
الإجماع ولهذا يكفر جاحده. الهداية .)181/١(‏ 

.]194 لقوله تعالئ: 9 وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ 4 [الحج:‎ )٤( 

(0) لما روئ البخاري عن سلمة بن الأكو #2 قال: «أمر النبي قد رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: أن من كان 
أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء»» أخرجه البخاري في الصوم» باب: 
صوم يوم عاشوراء (۲۰۰۷) وهذا دليل علئ أنه كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان» إذ لا يزمر من أكل 
بإمساك بة بقية اليوم | إلا في يوم مفروض الصوم. فتح باب العناية ,)009/١(‏ 
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إلا ينّة من اليل والنفل كله يجوز ينية قبل الزوال. ويي لاس أذ يَلتَمِسُوا الولال في الوم لسع 
وَالعشرسنَ من شعْبا» ٍن ره صَامُواء إن عم لبهم أحْمَلُوا عد شان لائين يما فم صَامواء ومن 


م ممم 


َأ هلال رَمَضَانَ وحَدَه صا وإ لم قبل الإمام هاده ودا كان السّماء ء عة قَبِلَ الإمام شَهَادَة الواحد 

الْعَدْل في رؤْيّة الهلال رجلا كان أو | رأة حرا كان أَوْ عَبّد إن لَمْ يكن بالسسّمّاء ء عله لم تُقْبَلَ شَهَادنهُ 

حَتّى يرَاه جَمْعٌ كَثير يَهَعٌ الْعلْم بخبرهم. 221111110 

(إلا ينيّة) معينة (مِن الَيْلِ)» لعدم تعين الوقسته والشرط: أن طلم بقلبه آي صوم يصومه» ثم 
ماب رمو 

رمضان يتأدئ بمطلق النيةء وبنية النفل وواجب آخرء (والنقل كُلّهُ) مستحبّه ومكروهه (يجوز بنية 

قبل الروّال) أي قبل نصف النهار ”» كما مر. 


(وينبغي للتاس) ) أي: يجب. «جوهرة» (أن مسوا | الهلال في الم الاسم والعشرين من 
شَعْمّانَ)» وكذا هلال شعبان لأجل إكمال العدة (فَإِنْ رَأَوْهُ صامواء وَإِدْعْم عَلَيهِم أَكَمَلُواعِدةً) 
(شَعَبَانَ لاهن يَْما ثم صّامُوا)”", لأن الأصل بقاء الشهرء فلا ينتقل عنه إلا بدليل» ولم يوجد 
(ومَنْ رأ هلال رَمَضَادَوَحدَهُ امون لَمْ قبل الإمام شَهَاده)» لأنه متعبد بها علمه وإن أفطر 
فعليه القضاء دون الكفارة لشبهة الرد» (وَإِذَا كان بِالسّماء علةٌ) من غَيْم أو عبان وقوه (قبل الإمَام 
شَهَادَةَ الواحد الْعَدْل)» وهو: الذي غلبت حسناته سيئاته والمستور”” ف في الصحيح كما في 
« التجديس» و البزازية)» قال ( الكمال» : وبه أخذ (شمس الأئمة الحلواني»؛ (في رَوْيّة الهلا 
رجلا کات أ و امْرَأَةَ حرا كان أو عَبّدا)» لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبارء ولهذا لا يختص بلفظ 
الشهادة؛ وتشترط العدالة» لأن قول الفاسق في الديانات غير مقبول؛ وتأويل قول « الطحاوي) :عدا 
ا ل ا 


«هداية) (فِذيُنْ سما عِل َم ثل هاده حن مره ويش هد به وج بن الملل 
الشرعيء وهو غلبة الظن (بخبرهم» لأن المطلّع متحد في ذلك المحلء والموانع منتفية؛ والأبصار 


سليمة» والهمم في طلب الهلال مستقيمة» فالتفرد في الرؤية من بين الجم الغفير مع ذلك ظاهرٌ في غلط 


)١(‏ لما روئ مسلم عن السيدة عائشةظة قالت: دخل علي النبي كه ذات يوم فقال: «هل عندكم شيء)» فقلنا: لا. 
قال: «فإني إذن صائم» أخرجه مسلم في الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال .)١795(‏ 
(۲) لقولهوف: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين). أخرجه البخاري في 
الصوم » باب: قول النبي ميد إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا .)۱۹٠۹(‏ 
(۳) المستور: هو من لم يعرف بعدالة ولا فسق. فتح باب العناية .)018/١(‏ 
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ووت الصّوم من طُلُوع الْفَجْر الاي إلى غروب الشّمْس. والصوم هوَ: الإمْسَاكُ عَنِ الأكل وَالشرْب 
وَالْجِمَاع َهارأمَع اله إن أكل الصائم أو شرب أو امع تايا لم يفره وذ دام قاحكلم أو َظَرٌ إلى 
امرأة فأدرل أو ادن أو احنَجَمَ أو اكتَحَل أ قبل لَم يفط فن أَنَْل َة أو لَمْس فَعَلَيْه لْقَضاءء 5250000 


الرآي قال قي التسعيسع) ذلم كدر الان الكعير في ظاهر اريه ولف ف قال بعضهم: د اك 
مفوض إلى رأي الإمام والقاضي» وفي «زاد الفقهاء للإسبيجابي) : الصحيح أن يكونوا من نوا شت. اهف 
وذكر ( الشرنبلالي» وغيره تب تبعاً للموامب» : أن الأصح رواية تفو يضه إلى رأي الإمام» وروئ « الحسن بسن 
ل ١‏ مس ال دا مط ا نلم يكن في السماء علة» قال في 
١‏ البحر»: ولم أرَمَن بجح هذه الرواية وينبغضي العمل عليها في زمانناء لأن الداس تكاس لوا عن ترَاني 
الأهلة فكان التفرد غير ظاهر في الغاط. اه (ووقت الصو مِن حين وع افر الغّاني) الذي يقال له 
الصادق (إلّى غروب 0 لقوله تعالول: * وو سيسق تبك تبط تبط السود من 
لي لجر إلى أن قال: ثم موا كيام إل آل [البقئق: ۷ والخْيّطان: بياض النهار وسواد الليل. 
[ مطلب 2 ما لا يفسد الصوم] 


(والصوم) شرعاً: : (هوَ الإمْسَاكُ) حقيقة حقيقة أو حكماً (عن) المفطرات (الأكل والشرب وَالْجمَاعٍ 
تهاراً م مم الا من حلي کنا م 2 “ قف أَكَل الصّائم أو شرب أو جَامَعَ تاسياً لم يفْطر)» لأنه 
مُمْسك حكماء لأن الشارع أضاف الفعل إلى الله تعالئ حيث قال للذي أكل وشرب: «تَم عَلَى صَوْمِك 
نما أطعمك الله وَسّقَاك) » فيكون الفعل معه معدوماً من العبد فلا ينعدم الإمساكء (وَإِنْ نام 
حتلم أو َظَرَ إِلَى امرأة) أو تفكر بها وإن أَدَامَهما (فَأَنرّل أو اذَهَن أو احتجم أو امتحَل)”” وإن 
وجد طعمة في حلت (أَو قبل ولم ينزل لم يفطرْ» لعدم المنافي صورة ومعنى ”) (فإن آنل 
ْله أو لس هَل اْقضاء) لوجود المنافي معنن وهو الإنزال بالمباشرة ‏ دون كفارة لقصور 


)١(‏ ص (۱۷۱)۔ 

(۲) آخرجه البخاري في الصوم» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً (۱۹۳۳)ء ومسلم في الصيام؛ باب: أكل 
الناسي وشربه (1120). 

(۳) لما روئ ابن ماجه عن السيدة عائش ةتف قالت: اكتحل رسول الله وه وهو صائم»» ولما روا ابن عباس ض 
قال: ( احتجم رسول الله بد وهو صائم »» أخرجهما ابن ماجه في الصيام (1585-1519/8). 

)٤(‏ أي: طعم الكحل. 

(©) أي: إذا نظر إلى امرأة أو تفكر بها فأنزل أو قبلها ولم ينزل لم يفسد صومه لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا 
معناه وهو الإنزال بسبب المباشرة. إمداد (579). 
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ع ر 


تتا أ ارسي تسن ا لواو ام الوم ا وو ا 
الجناية» ووجوب الكفارة بكمال الجناية» لأنها تنْدَرئ بالشبهة كالحدود؛ (وَلا بأس بالقبّلّة إذَا أمىَّ 
على تفريم" الجماع والإثزاله (ویکره إذ َم يَأمَن) لأنه عينّه ليس بفطرء وربما يصير فطراً 
بعاقبته» فإن أمن اعتبر عيتّه وأبيح له» وإن إن لم يسأمن تُعشبر عاقبته وکر «هداية) . (وَإِنْ ذَرَعَه)» أي: 
سبقه وغلبه (القيء ه) بلا صنْعهِ ولو ملء فيه (لَمْ يفطز) وكذا لو عاد بنفسه وكان دون ملء الفم» 
اتفاقا وكذا ملء الفم عند « محمد) وصححه في ١‏ الخانية)» خلافاً « لأبي يوسف». وإن أعاده وكان 
ملء الفم فسّدء اتفاقاً وكذا دونه عند «محمد) خلافاً ‏ لأبي يوسف» . والصحيح في هذا قول «أبي 
يوسف) . (خانية»» (وَإِنْ اسْتَقاء عَامِداً) أي: : تعمد خروج القيء؛ وكان (ملء فيه فَعَلَمه الْقَضَاء) 7 
دون الكفارة» قال في ( التصحيح): قيّد بملء الفم لأنه إذا كان أقلّ لا يُفطر عند (أبي يوسف)» 
واعتمده ( المحبوبي»» وقال في ( الاختيار): وهو الصحيح» وهو رواية ( الحسن) عن (أبي حنيفة)» 
وإن كان في ظاهر الرواية لم يُفصّلء لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما لو تَجَشّى. اه وكذا لو عاد 
إلى جوفه» لأن ما دون ملء الفم ليس بخارج حكما وإن أعاده عن «أبي يوسف» فيه روايتان: في 
رواية لا سد لأنه لا يوصف بالخروج فلا يوصف بالدخول» وفي رواية قد لأن فعله في الخ خراج 
والإعادة قد كثر فصار ملْحقاً بملء الفم. «خانية)» (ومن ابَتَلّعَ الحصاةً أو الْحَدِيد) أو نحوّهما مما لا 
يأكله الإنسان أو يستقذره (أَفْطَر), لوجود صورة المفطرء ولا كفارة عليه؛ لعدم المعنئ. 
[ مطلب ے2 مفسدات الصوم ] 
لے 


(وَمَنْ جَامَعَ) آدمياً حيًاً (عايدآفي اح السَبولينِ) أنزل أو لا (أو اقل اوضرب مانتو أو 
يكدَاوَئ به فعليه القَضاء وَالْكَفارَةُ)» لكمال الجناية بقضاء شهوة الفرج أو البطن ( مغل كفارة الما“ 


)١(‏ لما روئ ابن ماجه عن السيدة عائشة ظا قالت: «كان النبي َد يقبل في شهر الصوم»؛ أخرجه ابن ماجه في 
الصوم؛ باب: ما جاء في القبلة للصائم (17587). 

(۲) لقولهوية: « من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاءء وإن استقاء فليقض) أخرجه أبو داود في الصوم » باب: 
الصائم يستقي عامداً .)178٠(‏ 

(۳) الظهار: هو تحريم الرجل امرأته على نفسه بتشبيهها بأمه أو بإحدئ محارمه كقوله: أنت علي كظهر أمي. 
معجم لغة الفقهاء / ظهار /. وكفارته: عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكيناً. روئ 
مسلم عن أبي هريرة طا «أن النبي بي أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرينء أو يطعم 
ستين مسكيداً)» أخرجه مسلم في الصيام» باب: تغليظ تحريم الجماع .)١١١١(‏ 
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ا وص ا ا ا E‏ داو جائفة أَرَ آم وَل إلى حزن أ دماغه 
أَمْطَرَ وَإِنْ َقَطَرَ في إخليله لَمْ يفط عند « أبي حَنيفَة» وقال « أبو يوسف): يُفْطر ومن ذاق شيا بفمه لم 


نس اه ساس سم 


ا e‏ ا ان 
في الدبرء (أو استَغْط) وهو صب الدواء في الأنف» (أ َر في أَْْ) دنا بخلاف الماء فلا يفطر”'' على 
ما احتاره في « الهداية) و« التبيين) وصححه في « المحيط)» وقال في « الولوالجية»: إنه المختارء لكن فصّل 
في الخانية»: بأنه إن دخل لا يفسدء وإن أدخله يفسد في الصحيح» لأنه وصل إلى الجوف بفعله. اه ومثله 
في « البزازية )» واستظهره في « الفتح» و« البرهان»» والحاصل الإتّفاقَ على الفطر بصب الدهن» وعلئ عدمه 
بدخول الماء واختلاف التصحيح في إدخاله. «(معراج)» (أَوْ دَاوَى جائفة): جراحة في البطن بلغت 
الجوفه (أَوْ آمة): جراحة في الرأس بلغت أمّ الدماغ (بدواء فَوَصّل) الدواء (إِلَى جَوْفه) في الجائفة (أَوْ 
دماغه) في الآمة (أَفْطَرَ) عند (أبي حنيفة»» وقالا: لا يفطرء لعدم التيقن بالوصولء «(هداية). وقال في 
« التصحيح)»: لا حلاف في هذه المسألة على هذه العبارة أما لو داوئ بدواء رَطْبٍ ولم يتيقن بالوصول فقال 
«أبو حنيفة): يفطرء وقالا: لا يفطر. اه (وَإِنْ أَقَطَرَ في إحليله) ماء أو دهناً (لم يفطر عند «أبي 
حَنيقة) وقال « أبو يوسف)»: يفطر) قال في « الاختيار): هذا بناء على أن بينه وبين الجوف مَنْفَذَ والأصح 
أنه ليس بينهما منفذء قال في « التحفة» : ورَوئ ( الحسن» عن ( أبي حنيفة) مثل قولهماء وهو الصحيح» لكن 
اعتمد الأول ( المحبوبي» و النسفي» و« صدر الشريعة» و«أبو الفضل الموصلي) » وهو الأولئ؛ لأن 
المصنف في ١‏ التقريب» حقق أنه ظاهر الرواية في مقابلة قول ( أبي يوسف) وحده. اه ( تصحيح). 
[ مطلب فيما يكره للصائم ] 

(وَمَنْ داق شيئاً بقمه لَمْ يفطر)» لعدم وصول المفطر إلى جوفه» (ويكره لَه ذَّلِكَ)» لما فيه مسن 
)١(‏ أي: كفارة الظهار ص (554). 
(۲) أي من احتقن» أو استعطء أو قطر في أذنيه دهناً أفطر لأن في الدواء صلاح البدن» لقولهيةٌ: « الفطر مما 

دخل»» أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »)13١5/١(‏ وأما قوله: (بخلاف الماء فلا يفطر) لانعدام صلاح البدن 

في دخول الماء إلى الأذن وهو يضر ولا ينفع» ولم يصل الماء إلى الجوف من المنفذ المعهود وهو الفم. 

البناية شرح الهداية (50/5) بتصرف. 
(۳) الإحليل: مخرج البول. معجم لغة الفقهاء / إحليل /. 
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وَيُكْرَهُ للمرْأة أَنْ تنغ لصِبيّهًا الطّعَامَ إ5 كان لَها من بد وَمَضْمْ الْعلّك لا يُفْطرٌ الصّائمَ EF‏ 
كان مَرِيضاً في رَمْضَانَ اف إن صام راد مَرضه أفطر وقَضّىء وَإِنْ كان مُسَافراً لايُسْتَضربالصوم قَصَومُه 
َفضَل» وَإِنْ فر وقضئ جازء وَإِنْ مات ريض أو الْسَافِرَوَهُمًا عَلَى حَالِهِمًا مرها الْقَضَاءء وَإِنْ فح 
ريض أو َم لسارم ماتا مهما الْقضاءُ ء بقدر الصحة وَالإقامَة» وقضًاء رَمَضَانَ إن شاء فرق إن شَاءً تابه 


فن آخره حَئّ دخل رَمَضَانٌ آخر صَامٌ رَمَضَانَ الثاني وقضّئن الأول بَعْدَهُ ولا فذية عَلَيْهِ e‏ 


تعريض الصوم علئ الفساد > (ويكره للمَرأة أذ تَمْضّعٌ لصبيها الطَعَا) لما مره وهذا (إذ كان 
لها منْهُ بدٌ) أي: مُحيده بان تجد من يمضغ لصبيها كمفطرة لحيض أو نفاس أو صغرء أما إذا لم تجد 


بدا منه فلها المضغ» » لصيانة الولدء (وَمَضْعْ الْعلّك) الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق 
(لا يَفْطِرَ الصّائم)» لعدم وصول شيء منه إلى الجوف» (وَيكْرَه) ذلك لأنه ينهم بالإفطار”". 
[ مطلب فيمن يجوز له الفطر ] 
(وَمَنْ كان مُريضاً في رَمَضَانَ فَحَافً) 0 المعتبر شرعاً وهو ما كان مستندا لغلبة الظن 
بتجربة أ إخبار مسلم عدل أو مستور حاذقي”” بأنه (إِنْ صا ادَادَمَرَضَهُ) أو أبطأ بُرؤه (أفْطَرَ 
وقضى)” “. لأن زيادته وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيحترز عنه (وَإِنْ کان مُسَافراً) وهو (لا 


موع 2 


يَسْتَضِر بالصوم قصوْمه أفضل)» لقوله تعالئ: أن تسُومُوا حك ك4 رالبقئة: :418 (وَإِنْ أَفْطَرَ 
وض جَار)» لأن السفر لا يَعْرَئ عن المشقة فجعل نفسة عذرا بخلاف المرض» لأنه قد يخف 
بالصوم فتتُرط كونه مُْضياً إلى الحرج. (وإذ مات ميض أو المسَافِر وَهُمًا عَلَى حَالِهِمًا) من 
ا و السفر لم رهما القضاء)» ع إدراكهما عة من أيام أخرء (وَإِنْ صح م المريض و 
اقام الْسَافنُ مَاتاء از هما لضا عدر المح و ا ل جود 4 المقدارء e‏ 


لنم لكن ا المتابعة مسارعة إل ا إسقاط الو 0 (فَإِن أ م حت دخَل ر ا آخَرٌ 
صام الثاني )؛ لأنه وقته حت لو واه عن القضاء لا يقع إلا عن الأداء» كما تقدم» (وقضّی الأول 
بعده)» لأنه وقت القضاءء (ولا فديّة عَلِيه)» لأن وجوب القضاء على التراخي حتئ كان له أن يتطوع 


.)0ا/ا//١( وذلك لاحتمال أن يدخل في حلقه شيء وهو لا يعلم. فتح باب العناية‎ )١( 
.)۳۴۳۳/١( لقولهيٌ: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم»» ذكره العجلوني في كشف الخفاء‎ )1( 
.)٤1۳/١( أي: طبيب له معرفة تامة في الطب فلا يجوز تقليد من له أدنئ معرفة فيه. الطحطاوي على الدر‎ )۳( 
[ME : لقوله تعالئ: فمن كان مِنْكم مَريضا أوْعَلَى سَفرٍقَعِدَة من أا حر © [البقرة‎ )6( 
a: وهو قوله تعالی: «فَعِدَة من أيام أَخرَ 4 [البقرة:‎ )5( 

- ۷7 - 


وَالْحَامل والُرضع إا انا على وَلَديْهِمَا أفطرتا وقضتا ولا فذيّة علَيّهم. وَالشيْحْ القاني الذي لايَفَدرُ عَلَى 


الصيام بطر ويْطْمِم لكل يوم كينا كما يطعم في الكقازات» ومن مات عليه قضاء مضا َأوْصّ به طم 


AE 


عه وليه كَل يوم مسكينا صف صاع من بُ أو صاعا من قمر أو صَاعَامَنْ شعير. ومن محل في صو النطوع أو 


صلاة ة التطوع ثم أَفْسَّدَهُ قَضَاهُما. وَِذَابلَعَ الصبي أو ألم الكافرُ في رَمَضَانَ أمسكا يقي مهما E‏ 


«هداية». (والحامل وا ضع إِذَا خافقا عَلَى وَلَدِيْهِمَا) نسباً أو رضاعاً أو على أنفسهما (أَفْطَرَتَا 
وَقضِنًا)”"' دَفعاً للحرج (ولا فذيّة عَلَيْهِمَا)» أنه إنطار سيت الجر كفن بالقضاء اعتباراً ببالمريضن 
والمسافر. «(هداية» . (والشيخ القاني الذي لا قر على الصّيّامٍ) لقربه إلى الفناء أو لفناء قوّته (يقطر 
ویطعم لكل یوم مسكيناً كما يُطعِم) ) المكمّر (في الكَفَارَات) وكذا العجورٌ الفانيةء والأصل فيه قوله 
تعالول: : لمعل زیت يفوتو و ية كام مك 7البلة: ٤‏ معناه: ( لا يطيقونه)؛ ولو قدر بعد عل 
الصوم يَبُطل حكم الفداء» لأن شرط الخليفة استمرار العجز (هداية». 


[ مطلب فيمن مات وعليه صوم ] 
(وَمَنْ مات وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصّئ به أَطْعَمَ نه وَليَهُ) وجوباً إن حرجت من ثلث ماله 
وإلا فبقدر الثلث (لكُلَ يَوْمٍ مسكيناً نف صاع من بر أو صاعاً من تَمْر أو صَاعَا مَنْ شَعِير)» لأنه 
واا ی اشر عم واه الا لا دلق ا سب سات وم 
يوص بالإطعام عنه لا يلزم على ورثته ذلك ولو تبرعوا عنه من غير وصية جازء وعلئ هذا الزكاة 
e‏ . (ومن دحل في صومٍ التُطوع و في 0 ة التَطوع د ثم م افده 3 قَضَاهُمًا) وجوبأء لأن المؤدّ 
قزْبة ة وَعَمّل فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال”", وإذا وجب المضي وجب القضاء بتركه» ثم عندنا 
لا يُباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين» لما بيناء ويْبَاحٌ بعذرء والضيافة عدر لقولهله: 
0 أَفْطرٌ وافض يما مانم ^ ( هداية)» وفي رواية عن « أبي يوسف): يجوز بلا عذرء وهي رواية 
( المنتقى) it‏ ( الكمال): واعتقادي أن رواية ( المنتقى» أوجه 
[ مسائل 2 الصيام ] 


ا عه سس 


(َإِذَا بَلَعَ الصبي أو أَسْلَم الكافرٌ في) نهار (رَمَضَانَ أَمْسَكا کا بقية بوْمهمًا) قضاءه لحق الوقت 


(1) لقولهك: « إن الله تعالن وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام». 
أخرجه الترمذي في الصوم» باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (719). 
(۲) أي: ومن قرب من الموت. شرح الهداية للكنوي .)۳۷١/۲(‏ 
(۳) لقوله تعالئ: #وَلا تُبْطلُوا أَعْمَالَكُمْ © [محمد: ۳۳]. 
(5) أخرجه الطيالسي في مسنده »)197/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (/577/9). 
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وصّاا ما دة ولم فضي ما مَضّئء وَمَنْ أَْمِي عليه في رصان َم بقض اليو الذي حَدَتَ فيه الإعْمَاءُ 
وَقضَّئ ما بَعْدَهء وَإِذَا فاق الَجنُونُ في بَعْضٍ رَمَضَانَ قَضَى ما مَضَّى مِنْه» ا حَاضَّت الْمَرَأَة أَفُطَرَتْ 
وَقضّتء وَإِذَا دم الْمُسَافر او ظَهُرَت , الحَائض في بَعْض النهَارأَمْسَكا عَنْ الطْعَام والشَرَاب بَقيّة يَوْمِهمَاء 
ل ال ل 
قَدْطَلعَ ا وأ اتنس لم تغرب قضّى ذلك الوم ولا كفارة عل ومن رى هلال الفطر وَحَدَهُ لم بطر 
وَإِذَا كَانَ بالسّماء عله لم ثبل في EASES Rare‏ 


بالتشبّه بالصائمين» (وَصّاما) ما (يَعْدَهُ)» لتحقق السببية والأهلية (ولَّم يقضيا) يومهما الذي تأهلا 
ف (مَا مَغت) قبله من الشهر؛ لعدم الخطاب بعد الأهلية ل (وَمَنْ أَغْمِي عَلَيّهِ في رَمَضَانَ لَمُ 
يقض اليو الذي حَدَثَ فيه الإِغْمَاء) أو في ليلته» لوجود الصوم» وهو الإمساك المقرون بالنية» إذ 
الظاهر وجودها منه (وَقَضَئ ما يَعْدَه)» لانعدام النية» ون أغمي عليه أول ليلة قضاه كله غير يرم 
تلك الليلة» لما قلناء ومن أغمي عليه رمضان كله قضاه لأنه نوع مسرض يضعف القّوَئ ولا يزيل 
الحجئ”'» فيصير عذراً في التأخير لا في الإسقاط. «هداية»» (وَإدَا أفَاقَ المجحئونُ في بَعْضٍ 
رَمَضَانَ قَضَّئ ما مَضَئ منْه)» لأن السبب - وهو الشهر - قد :وجل وأهئلية نفس الو جوب باللامة وه 

ا واد اعد لعزي ومان اشن القعياء ادامر إن نكري اجا اميه 
فيه إنشاء الصوم ‏ على ما مر - لا يقضيء للحرج» بخلاف الإغماء كما مر» ا 
وامتداده نادر» ولا حرج في ترتيب الحكم على ما هو من النوادر. (وَإِذَا حاضّت المرأة) أو نفست 
(أَفْطَرَت وَقضّت) وليس عليها أن تتشبه حال العذرء لأن صومها حرام والتشبه بالحرام حرام 
(وَإِدَا دم الْمسافِر) أو برئ المريض أو أفاق المجنون (أو طَهرت الْحائض) أو النفساء ء (في بَعْضٍ 
النَهَارٍ أَمْسَكا) وجوباء هو الصحيح «جوهرة). (عَنْ) المفطرات من (الطْعَام والشرّاب) وغيرهما 
(بَقيّة يَوْمهمًا) قضاء لحقّ الوقت» كما مرء (وَمَنْ تسَحَرَ وهو يَظُنْ أنّ) الليل باق و(الْمَجْرَ لم يَطْلعْ 
أو أَفْطَرَ وهو يرَى) -بضم الياء- أي: يظن (أَنّ الشمس قد غريت م تين أن افر كان حين ما 
تسحر (قَد طَلعَ أو أن النشّمْس) حين ما أفطر لم تغرب) أمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر 
الممكن ودفعاً للتهمة» و(قَضَّئ ذلك المَوْمَ)» لأنه حق مضمون بالمثل (ولا كَفَارةَ عَلَمْهِ» لقصور 
الجناية بعدم القصد. (وَمَنْ رى هلال الْفطر وَحْدَه َم يُفْطرْ) ويجب عليه الصو" احتياطا لاحتمال 
الغلط فإن أفطر فعليه القضاءء؛ ولا كفارة عليه للشبهة. (وَإِدَا كَانَ بالسّمَاء علّةٌ ولم قبل في) 


./ الحجا: العقل. الصحاح / حجا‎ )١( 
(؟) لقوله تعالى: فتن مهد من شور لملا فَلْيّصَّمهُ € [البقرة: 140]» وقد رآه ظاهراً فيجب عليه العمل به. إمداد‎ 
.)573( الفتاح‎ 
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هلال الْفطْرٍ إلا شاد لين و رَجُل وَامْرأقيْنِ» ون لم يكن بالسّماء عله َم َل إلا شَهَادَةُ جَمعٍ كثير 
يَقَعْ العم بخَبْرهم. 

(هلال الفطر إلا شهادة رَجِلَيْنء أُوْرَجلٍ وَآمرَأَتينِ)» لأنه تعلق به نفع العبد -وهو الفطر- فأشبه سائر 

حقوقه» والأضحئ كالفطر في هذا في ظاهر الرواية)» وهو الأصح؛ خلافاً لما يرو عن أبي 

ج الو لكر لمح اتر د ار رم ل رم . (وَإِذَا لم 


وس مع تقده ٩‏ 


(۱) ص (۱۷۲). 
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باب الاعتكاف 


الاتكاف مُسمَحَب» وَهو: لبت ِي الَسْجد مع الصُوم ويي الاعتكافب ويرم عَلَى المعتكف: 
الوط وَاللْمْسسء وَالْقْبْلَةُ ولا يحرج من الْمَسْجَد إلا لحَاجَة الإنْسَانِ و الْجَمُعَةَ ES‏ 
باب الاعتكاف: وجه المناسبة والتعقيب اث شتراط الصوم فيه '"» وطلبّه في العَشثْر الأخير. قال 
رحمه الله تعالول: (الاعتكاف مُسْتَحَبْ) قال في الهداية»: والصحيح أنه سنة مؤكدة لأن النبي د 
واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان”'' والمواظبة دليل السنية. اه. قال « الزيلعي»: والحق أنه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجبه وهو المنذوره وسنة» وهو في العشر الأخير من رمضان» ومستحب» 
وهو في غيره. اه (وَهُوَ اللَبْثُ) ‏ بفتح اللام ‏ مصدر لبت كفهم ‏ أي: المكث (في الَسْجِدِ مّعَ 
الصّوم ونهة الإعتكاف)» أما الأبث فركنه لأن وجوده به» وأما الصوم فشرط لصحة الواجب» 
واختلفت الروايات في النفل: روك ( الحسنْ» عن (أبي حديفة»: أنه شرط لصحته وفي «ظاهر 
الرواية»: ليس بشرط ١‏ ذخيرة). والنية شرط في سائر العبادات» والمراد بالمسجد مسجد 
الجماطة ارو اانه إن ودن أدبت فة الكل أولاء ناي الاي ووالقيض) 
و« النهر» و( خزانة الأكمل) وه الخلاصة» و< البزازية»» وفي الهداية) عن (أبي حنيفة): أنه لا 
يصح إلا في مسجد يُصَّلَي فيه الصلوات الخمسء لأنه عبادة انتظار الصلاة فيختص بمكان تؤدئ 
فيه» وصححه « الكمال)» وعن الإمامين يصح في كل مسجد وصححه ( السروجي)» وهو اختيار 
« الطحاوي»» وقال « الخير الرملي): وهو أيسر» خصوصاً في زمانناء فينبغي أن يُعَرَلَ عليه. اه 
ال ا د لتحقق انتظارها فيه. (ويحرم على 
لممتكف: الوطء)» لقوله تعالی: ولا شروش وان عَدكِمُونَ فى السسدجد رالبقة: ۱۸۷ (و) كذا 
ا وَالْقَبْلَة)» لأنهما من دواعيه» (وَ 5 يخرج) المعتكف (منَ الْمَسْجدِ إلا لحاجة الإنْسَانٍ) 
الطبيعيّة كالبول والغائط وإزالة نجاسة» أو الضرورية كانهدام المسجد وتفرق أهله وإ خراج ظالم 
كرهاً وخوف على نفسه أو متاعه فيدخل مسجداً غير من ساعته» (أَوْ) الشرعية مثل صلاة (الْجمعّة) 
والعيد» ولا يمكث بعد فراغه مما خرج إليه لأن ما ثبت ضرورة يتقدّر بقدرها. 


)١(‏ لما روئ أبو داود عن السيدة عائشة فا قالت: ‏ السنة على المعتكف أن لا يعوه مريضاً ولا يشهد جنازة» 
ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لما بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع»» أخرجه أبو داود في الصيام» باب: المعتكف يعود المريض .)۲٤۷۳(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخر (17١7)؛‏ ومسلم في الاعتكاف» باب: 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (11709/7). 

(۳) انظر حديث السيدة عائشة##» التعليق رقم .)١(‏ 
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ولا باس بأ يع ويَبَْاَ في الْمَسْجد من غير أن بُ يضر السلَع» ولا كلم إلا خير وَيكْرَه له المت 
إِنْ جَامَعَ المعتتكف لَيْلا أو هارا بطل اعتكائة؛ وَمَنْ ن أَوْجَب عَلَى نَفْسِه اعتكافٌ أيأم رمه اعتكافها 
بِليّاليَها وکات مَتَتَاِعَةَ وَإِنْ َم يَشتَرط ل التَتَابع. 


00-0 


(ولا بَأْسَ أن يبِيعَ) المعتكف (ويَبْنَاءَ في الْمَسْجِد) ما لا بد منه كالطعام ونحوه» لضرورة 
الاعتكاف» لأنه لو خرج إليها فسد اعتكافه» لكن (من غير أَنْ يحضر السَّلَعَة)؛ لأن المسجد 
مُحرّز عن حقوق العبادء وفي إحضار السلعة غل للمسجده که كبا يقتلن اا 
مطلقا أ (وَلا يَتَكَلُمُ) المعتكف (إلا ببخيْر)''' وكذا غيره إلا أنَّ المعتكف به أحخرى. (ويكره لَه 
الصّمْتُ)”'' إن اعتقده قربةء لأنه ليس قربة في شريعتناء أما حفظ اللسان عما لا يعني الإنسان فإنه 
من حسن الإيمان. (َإِنْ اجام المعتكف لَيْلاً أو تهَاراً) عامداً أو ناسياً أنزل أو لا (مَطل اعتکافه)» 
لأن حالة المعتكف ماكر داك بتر E‏ جامع فيما دون الفرج» أو قبَّلء أو لمس فأنزل 
بطل اعتكافه» لأنه في معنئ الجماع حتئ يفسد به الصوم ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان مُحْرّما 
لأنه ليس في معن الجاع ولهذا لا يفسد به الصوم ١‏ هداية). 0 
أيُامٍ) يومين فأكثر (لَزْمَهُ اعتكافهًايليَاليهَا)» لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها مسن 
الليالي» (وَكَانَت متتَابِعَة وان م مر ترط ل التتابع)» لأن مبنئ الاعتكاف على التتسابع؛ لأن الأوقات 
كلها قابلة لهء بخلاف الصوم» لأن مء على التفرق» لأن الليالي غير قابلة للصوم فيجب على 
التفريق حتى ينص على التتابع» وإن نوئ الأيام خاصة صح لأنه نوئ الحقيقة «هداية). 


.)581/5( لقولهوة: «رحم الله عبداً تكلم فغنمء أو سكت فسلم»» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
لما روئ أبي حنيفة في مسنده (147/1)» عن أبي هريرة4#6: « نهئ يعن صوم الوصال» وعن صوم الصمت».‎ )۲( 
فائدة عظيمة‎ 
,6 قال الأستاذ العارف بالله تعالئ الإمام المجتهد «عطاء بن أبي رباح التابعي رحمه الله) تلميذ ابن عباس‎ 
أحد مشايخ الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله نفعنا ببركته ومدده: مكل المعتكف مَل رجل يختلف أي:‎ 
يتردد ويقف على باب ملكء أو وزير عظيم أو إمام عظيم لحاجة يقدر على قضائها عادة فالمعتكف يقول‎ 
لسان حاله إن لم ينطق بذلك لسان مقاله: لا أبرح قائماً بباب مولاي سائلاً منه جميع مآربي وكشف ما نزل‎ 
بي من الكرب وصار -أي: الكرب الذي نزل بي- مصاحبي» وتجنبني لذلك أعز إخواني بل عين قرائبي -أي:‎ 
أقربهم- حتئ يغفر لي ذنوبي التي هي سبب بُعدي ونزول مصائبي» ثم يفيض بمنته علي بما يليق بأهليته‎ 
.)500( وكرمه إكرام من التجأ إلى منيع حرزه؛ وحماية حرمه. مراقي الفلاح‎ 
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كتاب الحج 

احج وَاجِبْ على الْأَحْرَارٍ الْبَالغيْنَ الْعقلاء الأصحاء إِذَا تَدَرُوا عَلَى الزاد وَالرَاحَلَةَ فاضِلاً عَنَ 
مَسلكنه وَمَا لا بد منْه» وَعَنْ تَفَقَة عيّاله إلَى حين عَوده وَكَانَ الطريق آمنأء ويعتَبّر في الْمَرأة E‏ 
كتاب الحج”'": ختم العبادات الخالصة اقتداءً بحديث: (بني الإسلام على خمس» . (الحج) 

- بفتتح الحاء وكسرها ‏ لغة: القصد مطلقاً كما في « الجوهرة) وغيرها تبعاً لإطلاق كثير من كتب 
اللغة» وَتَقَلَ في « الفتح» عن ١‏ ابن السكيت» تقييده بالمعظم » وكذا قيده به (السيدٌ الشريف» 
في ( تعريفاته». وشرعا: زيار مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص. وهو (واجب) 
أي: فرضّ في العمر مر“ (عَلَى الآحْرَارٍ الْبَالغْيْنَ الْعْقَلاءِ الأصحاء إِذَا دروا عَلَ الزّادِ) ذهاباً 
وإياباً (وَالرَاحلّة) من زاملة”” أو شق محمل”" (فاضلاً) أي: زائداً ذلك (عَنْ مُسكنه وَمَا لا بدٌ) له 
(منة) كالثياب وأثاث المنزل والخادم ونح و ذلك لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية و2 زائداً أيضاً 
(عن تفقة عياله) ممن تلزمه نفقته (إلَى حين عوده)» لتقدم حق العبد لحاجته (وَكَان الطريق آمناً) 
بغلبة السلامة لأن الاستطاعة لا تلبت دونه» ثم قيل: :هو شرط Eee a‏ الإيصاء 
وهو مروي عن (أبي حنيفة)) 15 شرط الأداء دون الوجوب. (هداية». (ويَعتَبْر في الْمَرْأَة) ولو 


)١(‏ الحج فرضية محكمة بالإجماع؛ والكتاب» والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى:لوَلله عَلَى الاس حج الْبَيْتِ مَن 
اسْمَطَاع لي سيلا 1 آل عمران: ٩۷‏ ] وكلمة (علئن) للاايجاب» وقد تزل في سه حولي في #ز راتوا 
احج وَالْعْمْرةٌ ة لله € [البقرة: 147] النازل في سنة ست دلالة على الإيجاب من غير شروع. وأما السنة: 
فقولهييْةٌ: «حجواء فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن»» أخرجه الطبراني في الأوسط (ه//ا7١)»‏ 
وروئ البخاري عن زيد بن أرقم «أن النبي يذ حج بعدما هاجر حجة واحدة وهي حجة الوداع)؛ أخرجه 
البخاري (4505). وروكل الدارقطني في سننه (۲۷۸/۲)» عن جابر بن عبد الله قال: «حج رسول الله د ثلاث 
حجج: حجتين قبل أن يهاجر وحجة قرن معها عمرة»» فتح باب العناية .)591/١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في الإيمان» باب: ما جاء بني الإسلام على خمس .)11١9(‏ تنبيه: الحديث موجود في 
الصحيحين؛ ولكنهم جعلوا الصيام بعد الحج أي: جعلوا الصيام خامس ركن من الإسلام. ولهذا لم أذكرهما 
اقتداء بكلام المؤلف. 

(۳) أي: القصد إلى معظم لا القصد المطلق. شرح فتح القدير (؟/5:8). 

(4) لما روئ ابن ماجه عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي بد فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة» أو مرة 
واحدة قال: « بل مرة واحدة» فمن استطاعه فتطوع»» أخرجه ابن ماجه في المناسكء باب: فرض الحج (18857). 

(0) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والشراب والمتاع. معجم لغة الفقهاء / زاملة /. 

(1) المحمل: الهودج وهو مركب يركب عليه علئ البعير وله جانبين» فقول المصنف شق المحمل: أي: إحد 
جانبيه» وهو يكفي للراكب. البناية شرح الهداية (151/4) بتصرف. 
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سوم ص مه ص م 


أن یکو لا مَحرم َج ھا أو زوج ولا جوز لها أذ َحُج بيرم ذا کان بها وين مكة مره تة 

مم ولَماليهِ ذا بَلَمَ الصبي بَعْدَمًا أَحَرَمَ مأو أعتقَ aT‏ 
وَالْمَوَاقِيت التي لا يَجُورُ أن جورم الإنسّان إلا محرماً: لأَهْلٍ المدينة ذو الحليقة وَلأهل الْعرَاقٍِ ذَات 
عرق» ولأَهْلٍ الثنام الجحفة ولال جد قَرْنُ الْمَازل» وَلأهل اليَمَنِ يللم RES‏ 
عجوزا أ (أذْيَكوْة لَّهَامَحرَم) بالغ عاقل غير فاسق» برجم أو صهرية (یحج بها أو زوج ولا جوز 


ھر س ممه ا م 


لَهَا)» أي: يكره تحريماً على المرأة (أنْ َحج بِعَيْرهمًا) أي: م والسزوج (إِذَا كان بَيْنَهَا وبين 
مَكة) مده سفر» ويجوز حجهاء وهي (مسِيْرَةٌ قلاكة أيام ولَاِْهَا)” فصاعداء وقد ا 
المحم شرط الوجوب أو شرط الأداء على حسب اختلافهم في أن الطريق (وَإِذَا بَلَعّ الصبي 
َعْدَمًا أحَرَمْ أو أعتق الْعَبْدُ قَمَضَيًا عَلَ) إحرامهما (ذَلك لَمْ يزه هما عَنْ حَجَّة الإسْلام)”"”» لأن 
إحرامهما انعقد لأداء النفل» فلا ينقلب لأداء الفرض» ولو جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف ونوئ 
حجة الإسلام جازء والعبدٌ لو فعل ذلك لم يجزء لأن إحرام الصبي غير لاز» لعدم الأهلية» أما 
إحرام العبد فلازم» فلا يمكنه الخروج منه بالشروع في غيره. (هداية). 

[ مطلب 2 مواقيت الإحرام ] 


ع سس ص سا ص ص ما 


(وَالْمَوَاقِيتَ) أي: المواضع (التي لا يجوز أن يَتَجَاوَرَهَا الإنسَان) مريداًمكة (إلا مُخرِماً) 
اال ل (لأهْل اللَدِيْئَة ذو الحليْقَة) - - بضم ففتح - وضع علي سخة أمينال من 
المدينة» وعشر مراحل”' من مكة» وتعرف الآن بآبار علي» (ولأهُل العرَاق دات عرق) - بكسر 
تسكوة على مرلن من مک (وَلأهْلٍ الشّام الْجُحْفَةُ) على ثلاث مراحل من مكة قرب رابغ» 
(وَلأهْلٍ تج قر الْمََازِك) - بسكون الراء - «مغرب» على مرحلتين من مكة (وَلأهْلٍ اليَمَنٍ 
يلَمْلَمُ) جبل على مرحلتين أيضاً. وكذا لمن مر بها من غير أهلها : كأهل الشام الآنه فإنهم يرون 
E E‏ لوو ميقا نوها E‏ اوت روناي لابوا متهنماء > لأن 
الواجب هلمن عر بعيقاتين أن لا يفجاون اجرهما إلا محرسا” وحن الأول أل وإن ليمز 


(1) لقولهكك: ولا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم)» أخرجه مسلم في الحج؛ باب: سفر المرأة مع محرم 
إلى حج وغيره (۱۳۳۸). 
(۲) لقولهك: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرئء وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن 
يحج حجة أخرئء وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرئ». أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .)٠۷۹/٥(‏ 
(۳) أي: ا 
(5) المرحّلة: ب بفتح الميم مسيرة نهار بسير الإبل المحماة. وقدرها ٤٤٥‏ متراً. معجم لغة الفقهاء / مرحلة /. 
(0) لقولهك: « لا يجاوز أحد الميقات إلا محرماً»» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)41١/9(‏ 
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yS 
E شور اشير له‎ 


يعبقات درك وأخرم إذا عات أحدهاء وإذالم دكن بحي تحاذي احنجبا قعل مرحادير (فَإِن 
قَدْمَ الإِخْرَام على هده مواقت جارً) وهو أفضل' ' إن من مُوّاقعة المحظورات» (وَمَنْ كَانَ مَنْْلُه 
بعد الموَاقيت)» أي: داخلها وخارج الحرم (فوقتّه) للحج والعمسرة (الحل )© ويجوز لهم دخول 
مكة لحاجة من غير إحرام؛ (وَمَنْ كان بمكة فَميْقَانُهُ في الج الحرم وَفي العمرة الحل)”, 
ليتحقق وقوع السفرء لأن أداء الحج في عرفة» وهي في الحل» فيكو الإحسرام من الحرم وأداء 
العمرة ة في الحرمء فيكون الإحرام من الحلء إلا أن التنعيم أفضل» لورود الأئر به“ . (هداية). 

[ مطلب ب2 الإحرام ] 


سس 


(وَإِدًا أَرَاد) الرجل (الإخْرَامٌ) بحج أو عمرة (اغْتّسّل أو تَوَضَاً الل أفْضَل ع لأنه 
تم نظافة» وهو للنظافة لا للطهارة» ولذا تُؤْمر به الحائض والنفساء (وَلَبِس 5 وبين جديدين أو 
عَسِيليْنِ) طاهرين أبيضين ككفن الميت”" (إزارً) من السْرة إلى نَحْت الركبتسين (وَردَاء) على ظهره 
لأنه ممنوع عن لبس المخيط ولا بد من ستر العورة ودفع الحرّ والبرده وذلك فيما عَيَّنّاه والجديد 
أفضل» لأنه أقرب إلى الطهارة. (هداية)» (وَمس طيباً)”" استحباباً (إِنْ كاة) أي: وجد (لَه طيب) 
وقص أظافره وشاربه» وأزال عانته» وحلق رأسه إن اعتاده وإلا سَرّحَه (وَصَلّى ركعتين) ”7 في غير 


.)١١۳/١( لأن إتمام الحج مفسر به والمشقة فيه أكثر والتعظيم أوفر. الهداية‎ )١( 

(؟) الحل: ما كان خارج حدود الحرم من أرض مكة. معجم لغة الفقهاء / حل /. 

(۳) لما روئ مسلم عن جابر بن عبد اللهفك قال: « أمرنا رسول الله لما أحللناء أم نحرم إذا توجهنا إلى منئ» 
قال: ا في الحجء باب: بيان وجوه الإحرام (1115). 

(؟) رول البخاري عن السيدة ة عائشةقُ أنها قالت: «يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر. فقال: يا عبد الرحمن اذهب 
بأختك فاعمرها من التنعيم)» أخرجه البخاري في الحج» باب: الحج على الرحل (1918). 

(0) لما روئ الدارقطني في سننه (7370/5)» عن زيد بن ثابت ذه « أن رسول الله د اغتسل لإحرامه». 

(5) لقولهكك: « خير ثيابكم البيض فكمّنوا فيها موتاكم والبسوها). أخرجه ابن ماجه في الجدائز» باب: ما جاء 
فيما يستحب من الكفن (7/ا5١).‏ 

(۷) لما روئ مسلم عن السيدة عائش ةق قالت: « كان رسول الله ل إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد)ء 
أخرجه مسلم في الحجء باب: استحباب الطيب قبل الإحرام ( 4( 

(۸) لما روئ الحاكم في المستدرك (519/1)» عن ابن عباس فك قال: « اغتسل رسول الله ثم لبس ثيابه» فلما 
أت ذا الحليفة صلئ ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوئا به على البيداء أحرم بالحج»» ويستحب أن يقرا 
فيهما ب قل يا يها الْكَافِرُونَ € [الكافرون: »]١‏ وسورة الإخلاص. فتح باب العناية (575/1). 

TE 


وقال: للم ني أريد الح يسر لي لي وتَبلهُ مني ثم يلمي عَقِيِبَ صّلاته؛ فَِنْ كان مُفرداً بالحج نو 
كته احج والليية أن يَقُول: ك المع لَك لا ريك لك لبّيِك» إن اْحمْد والنْْمَة َك 
وَائْلْكَه لاشريك لَك ولا ينغي أن يحل بِشَيْء من هذه الْكَلِمَاتِء فة راد فيها جار فَإِذًا لى فَقَدْ 
رم لماه اه نه بن القت ولوق وَاْجدَالِوَلا يَف صدا ولا يرام ولا ذل َل 
ولا يبس قميصاً ولا سَرَاوِيْلَ 211111111111110 


رر س ٠‏ 


وقت مكروه (وقال: الله إني أريد د احج فيسّره لي وَتَقبّلْهُ مني)» لأن أداءه في أزمنة متفرقةء 
وأماكن متباينة» فلا يَعْرَئ عن المشقة» فيسأل الله تعالى التيسير» بخلاف الصلاة لأن مدتها يسيرة» 
وأداؤها عادة مِيّسّر ١نم‏ بلجي عقيب صّلاته)» لما روي أن النبي كل د لب في دير صّلاته» ٤‏ وإن 
لب بعد ما اسْسَوّت به راحلته جاز» ولكن الأول أفضل. «هداية»» (فإِنْ كان مفردا) e‏ (باحج 
وى عليه احج لأنه عبادة» والأعمال بالنيات» (وَالمليِيَةُ أن يَقُول: :لبيك الهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الْحَمْدَ) دكي لير يت -(وَالنْعْمَة لَك وَالْلْكَ» لااشريك لَك)؛ وهي 
المنقولة عن رسول الله كل » (ولا ية ينغي ان يحل بشيء من هذه الْكَلمَات)» ف 
باتفاق الرواة فلا ينقص عنه؛ (فإذ راد فيهًا) أي : عليها بعد الإتيان بها (جاز) بلا كراهة» أما في 
خلالها فيكره» كما في ( الدر) وغيره. (وإذًا لبَن) ناوياً (فَقَدْ أحرم) ولا يصير شارعاً في الإحرام 
بمجرد النية» ما لم يأت بالتلبية (فليكّق مَا هى الله تعالى عَنْهُ من الرّقَثْ) وهو الجماع أو الكلام 
الفاحش» أو ذكر الجماع بحضرة النساء (وَالْفُسُوق) أي: المعاصي» وهي في حال الاجر اد جرمة 
(وَالْجِدَالِ)”” أي: E‏ «بحر)» (ولا یقتل صَيّدا) ریا زولا يفير 


ر 


َيه حاضراً (ولا یدل عَلَيّه)” غائباً (ولا أبس قميصاً ولا سراويل) يعني اللبس المعتادء إما إذا ازر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحجء باب: ما جاء متئ أحرم النبي د (۸1۹)ء والنسائي في مناسك الحسجء باب: العمل 
في الإحلال .)۲۷٥١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب: التلبية (0159)؛ ومسلم في الحجء باب: التلبية وصفتها (1185). 

(") لقوله تعالئ: فمن فَرَضَ فيهنٌ الْحَجَّ قلا رفت وَلا فُسُوق وَلا جدَالَ في الْحَجّ4 [ البقرة: /191]. 

(4) المكارين: هم الذين يؤجرون الدواب ونحوها اه معجم لغة الفقهاء / مكاري /. 

(0) لقوله تعالى: أجل لَكُمْ بد لحر وَطَعَامُهُ ناعأ َكُمْ وللسيارة ورم حَلَِكُم صد ار ما دم حرم[ المائدة: 55 1 

(1) لما روئ النسائي عن عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه أنهم كانوا في مسير لهم بعضهم محرم وبعضهم ليس بمحرم» 
قال: : فرأيت حمار وحش؛ فركبت فرسي وأخمذت الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فاختلست سوطاً من بعضهم 
فشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه فأشفقوا قال: فسكل عن ذلك النبي يه فقال: «هل أشرتم أو أعنتم»؟ قالوا: لاء 
قال: «فكلوا». أخرجه النسائي في مناسك الحج» باب: إذا أشار المحرم إلئ الصيد فقتله الحلال (1879). 
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ولا عِمَامَة ولا وة ولا مء ولا فين إلا أذ لا َة المي مهما ْمَل الحََْينِء ولا يُقَطي 
راس ولا وجه ولا يمس طيبه ولا يَحلق رس ولا شر يدب ولا فص من یتب ولا من ظَفْروء ولا 
لبس كوباًمُصبوغا پوس ولا زََفرَاتِ ولا عُصْفْره إلا أن يكوه عَسيلاً لايْفْض ولا بَأس أذ يَعْتَسِل» 


ويذحل الْحَمَام رشقل بِالبَيّت وَالْمَحْمِل) يقد فن ا 0 61116011101011011010101000أ1111111111 


بالقميص أو ارتدئ بالسراويل فلا شيء عليه «جوهرة)» (وَلا) يلبس (عَمَامَة وَلا قلَنْسُوةٌ) - بفتح 
القاف ‏ ما تُّدَار عليها العمامة؛ (وَلا قبّاء) - بالفتح والمدّ - كساء منْقَرج من أمام يلبس فوق 
الثياب» والمراد اللبس المعتاد كما تقدم حتئ لو اتزّر أو ارتدئ بعمامته وألقئ القبّاء على كتفيه 
من غير إدخال يديه في كميه ولا زَّرّه جاز ولا شيء عليه» غير أنهم قالوا: إن إلقاء القباء والعبّاء 
O N [|1111 1‏ اهب 
(وَلا) يلبس (خقيْن إلا أن لا جد الَعلين فيَقطَعَهمَا) أي: الخفين (أَسْفَلَ الكعَبَيْنِ)”” والكعب 

هنا : المفصل الذي في وسط القدم عند معْقدِ الراك دوز لطي ران ره رشي يمي 
التغطية المعهودة أما لو حمل على رأسه عذل بر وشّبهّه فلا شيء عليه» لأن ذلك لا يحصل به 
المقصود من الإرتفاق « جوهرة)» (ولا يمس طيباً) بحيث يلرّق شيء منه بثوبه أو بدنه كاستعمال 
ماء الورد والمسك وغيرهماء (ولا يخلق رَأْسَهُ ولاشعر بدن" ويستوي في ذلك إزالته بالموسئن 
وغيره (وَلا يَقْص) شيئاً (من لخيّته)؛ لأنه في معنئ الحلق» (وَلا من ظُفْره)» لما فيه من إزالة 
الشّعّث”'» (ولا يبس كوبا مصبوغاً پورس) - بوزن فلس -: نبت أصفر يرع في اليمن وف به 
ا (وَلا رَعْفْرَاتِ ولا عَصْفْر)» لأن لها رائحة طيبة» (إلا أن يَكُوْنَ) ما صبغ بها (غسيلاً لا 
يَنفْض) أي: لا تفوح رائحته وهو الأصح. وجرهرة)ء 09 القع الليث لاللوة رهداية): (ولا 
بَأَسَ أذ يَعْتَسِلَ) المحرم (وَيَدْخل الْحَمّامٌ)» لأنه طهارة فلا يمنع منها (ومَسْعَظِل كالبيك) 
الا (وَالْمَخيل) ‏ بنوزن فجلس ولحد محامل الحاج. (صحاح)»» (وَيُشَدٌَ في وَسَّطِه) 


)١(‏ كالطيلسان المعروف بزماننا يالحطة. 

(۲) لقولهوة: « لا يلبس المحرم القميصء ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس» ولا الخفاف. إلا أن لا يجد 
نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيتاً مسه الزعفران أو الورس)» 
أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب: ما يلبس المحرم من الشیاب (۲۹۲۹). 

(۳) لقوله تعالى: 3 ولا لقو يُوُوسَكُمْ 4 [البقرة: 193]. 

)٤(‏ روك الترمذي عن ابن عمرظه قال: قام رجل إلى النبي 25 فقال: من الحاج -أي الكامل- فقال5: « الشعثك 
التفل). أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة آل عمران (1948). 

(5) الفسطاط: الخيمة العظيمة. قواعد الفقه .)٤١١/١(‏ 


-185- 


الْهِمْيَانَ ولا غل رَأْسّهُوَلا ينه المي ويکر من العَِيَة عقب الصّلّوَاتِء وَكُلّمَا علا شَرَقاٍ أو 


مه 


مط وَادياء أو لقي رَكْبَاناً وَبِالآسْحَارٍ. َإِدًا دحل مَك ابْتَدَاً ِالْمَسْجد مد الْحَرَامٍء قدا عَايْنَ الْبَيَتَ كبر وَهَلل 


م م 


م ابْداً أ الجر السود اتفه وكير ورَقع مده وَاسعََمَهُ وله إن استَطاع من عير أن يُؤذِي صُسْلما .... 


(الْهِمَانَ) ‏ بالكسر -: وهو ما يجعل فيه الدراهم ويشد على الوسط ومثله المنطّقة» (ولايغسل 
َأسَهوَلا يه بالخحطوي) - بكسر الخاء لأنه نوع طيبي ولأنه يقتل هوام الرأس. «هداية)» 
(ویکثر من التَلْبِيّة) ندباً رافعاً بها صوته من غير مبالغة (عقيب الصلوّات) ولو نفلاً (وَكُلّمَا علا 
شرفا) أي: مكاناً مرتفعاً ( أو هب بط اديا أو قي راه أي: جماعة ولو مُثنَاة (وَبِالآسْحَارِ)» لأن 
أصحاب رسول اله د كانوا يلبون في هذه الأحوال” '"» والتلبية في الإحرام على مثال التكبير في 
الصلاة؛ فيؤتئ بها عند الانتقال من حال إلى حال «هداية). 
[ مطلب 2 أفعال الحج ] 

(قَإِدًا دحل مكة بدا بالْمَسْجِدِ ار بعد ما يأمن على أمتعته» داخلاً من باب السلام 
خاشعاً متواضعاً ملاحظاً عظمة البيت وشرفه" (فإِذًا عاين الْبَْتَ كَبْرَ) الله تعالى الأكْبَرَ من كل 
كبير» ثلاثاً (وَهَللَ) كذلك ثلاثاً ومعناه التبري عن عبادة غيره تعالئ ويلزمه التبري عن عبادة البيت 
المشامّدء ودعا بما أحبْ» فإنه من أَرْجّى مواضع الإجابة ثم أخذ بالطوافه لأنه تَحيّة البيت» مالم يَّحَفْ 


فوت المكتوبة أو الجماعة (ثُمَ م بدأ بالحجر اا 00 
(وَاسْتَلَمَهُ) بباطن كفيه (وَقبْلَهُ)''“ بينهما (إنْ اسْتَطّعَ من غير أن يؤذي مُسْلِماً)””» لأنه سنة" 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳۱/۳). 

(۲) لما روئ البيهقي في السئن الكبرى (7/7/0)؛ عن أبن جريج: «أن النبي ا كان إذارأ البيت» رفع يديه 
وقال:« اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة» وزد من شرفه وكرّمه ممن حجه أو اعتمره 
تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبراً». 

(۳) لقولهوَي: « الطواف حول البيت مثل الصلاة»؛ أخرجه الترمذي في الحج» باب: ما جاء في الكلام في الطواف ("95). 

)٤(‏ لما روئ أبن ماجه عن ابن عمر فيك قال: استقبل رسول الله الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاً ثم 
التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب ظ4 يبكي فقال: (يا عمر ها هنا تسكب العبرات». أخرجه ابن ماجه في 
المناسكء؛ باب: استلام الحجر (5950). 

(0) لقولهكو: ويا عمرء إنك رجل قويء لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيفهء إن وجدت خلوة فاستلمه وإلا 
فاستقبله» فهلل وكبر )» أخرجه أحمد في مسنده .)18/١(‏ 

(7) روئ البخاري عن عمر ذه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: | ني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت النبي وي يقبلك ما قبلتك. أخرجه البخاري في الح باب: ما ذُكرَة في الحجر الأسود 10997 ). 

-لاما- 


م أحد عن ينه ما لي الاب وقذ اضْطََمَ رداءه قبل ذلك فيطو الت سَبْعَة أشواط ويَجْمَل 
طواقه من ورَاء الحطيم» َمل في الشُواط التلائة الأول وَيَمْشي فيما يقي على هيتيه» وَيَسْتَلمْ الْحَجَرَ 
كُلْمَا مر به إِنْ اسعطاع» ويختم الطواف بالإسنتلام؛ م يَأ مقا ابراهيم قصلي عِنْدهرَكْعَتيِن أو حي 


ا 2 ررے ووي 


تيسر من المسجد» وها الطوّاف طَوّاف لدوم وهو سنة Semen‏ 


و ر ثم يقبلهما أو إحداهماء وإلا يمكنه يُمِسَّه شيئاً في يده ثم 
يقبله ٠"‏ وإلا أشار إليه بباطن كفيه كأنه وضعهما عليه هما 3 أحَ) يطوف (عن يمينه) أي: 
جهة يمين الطائف. وهي (مما بلي) الملتزم و (الْبَاب» وقد اضطبّعَ ردّاءه)» بأن يجعله تحت إبطه 
الأيمن ويلقيه على كتفه الأيسر (قبْل ذلك) أي: قبل الشروع؛ وهو سنة”". 


[ مطلب ے2 طواف القدوم ] 


(فَيطُوف ايت سَبعَة أشواط) كل واحد من الحجّر إلى الحجرء (ويَجعَل طَوَاقَهُ من ودَاِ 
الْحَطيمٍ) وجوباًء ويقال له: «الحجر) أيضاً لأنه حطم من البيت وحجر عنه أي: :مع لأنهستة 
أفرع منه من البيت» فلو طاف من الفزجة التي بينه وبين البيت لا يجوز احتياطاًء ويأتي (ويَرمُل) 
بأن يرع مشيه مع تقارب الخطا وهر الكتفين (في الآشنوّاط القلائة الأول) من الحَجْر إلى 
الحجن فإذا رَحَمه الناس قامء فإذا وجد مسلكاً رمل لأنه لا بدل له فيقف حتئ يقيمه علئ وجه 


ےر 


السنة. «هداية)» (ويَمْشِي فيمًا بّقي) من الأشواط (عَلَئى هيتته)” “ بسكينة ووقارء (وَيَسْتَلم الْحَجَرَ 
كُلمَا مر به)» لأن أشواط الطواف كركعات الصلاة فكما يفتتح كل ركعة بالتكبير يفتتسح كل شوط 
باستلام الحجر. «جوهرة؛» (إن استَطَ) كما مر ويستلم الركن اليماني أيضاً. (ويختم الطواف بالإمنتلام) 
كما ابتدأ په SS‏ البيت ظاهر فيه أثر قدمه 


0 ركمتين | ااه ان را على ا 


سم الم i‏ 


)١(‏ لما روئ البخاري عن ابن عباس ## قال: «طاف النبي ب بالبيت على بعير كلما أتئ الركن أشار إليه بشيء 
كان عنده وكبر). أخرجه البخاري في الحج» باب: التكبير عند الركن .)٠١۴١(‏ 

(۲) روئ أبو داود عن يعلئ قال: 9طاف النبي وله مضطبعاً ببرد أخضر»» أخرجه أبو داود في المناسك» باب: 
الاضطباع في الطواف (1887). 

(۳) لما روئ مسلم عن ابن عمر## قال: «رمل رسول الله كي من الحجر إلى الحجر ثلاث ومشئ أربعاً)؛ أخرجه 
مسلم في الحج» باب: استحباب الرمل في الطواف (17557). 

(5) لما روئ ابن أبي شيبة في مصدفه »)۳٤۷/۳(‏ عن الزهري قال: « مضت السنة أن مع كل أسبوع ركعتين»). أي: 
كل سبع أشواط. 
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e‏ اسای عل الي كله ويَدْعُو الله تَعَالَى بحاجت» و ا وَيَمْشِي ل 
ينهم ذا َع إلَى مَطْن الْوَادِي سَعَئ بين الْمِيلين الأخضرين سَعياً حى يأني المَروة يعد عَلَيْها 


وَيَفْمَلَ كما فعَل عَلّى الصَفاء وَهَدَا شَوطء فيطوفا سبعة أشواطٍ يبدا بالصفا وحم الروت م يقهم 
بمكة حراماً يَطُوفُ الت كُلْمَا بدا له» إا کان قبل يوم التزوية يوم حَطْبَ الإمَام ْطيَة يَمَلُمْ الاس 


فيها الْخْرُوج إلى مى وَالصّلاة بعرّفات وَالْوْقُوفَ وَالإقَاضَة ا ا 
للآفاقي » (وَلَمْسَ بوَاجب ولس عَلَى أَمْلٍ مک طَوّافُ الْقدُوم)» لانعدام القدوم في حقهم. 
[ مطلب 2 السعي ] 

(ثُم) يعود إلى الحجر فيستلمه و (يَخْرج) ندباً من باب بني مَخْروم المسمئ بباب الصفاء 
اقتداءً بخروج سيدنا المصطفئ ويه (إلَئ الصّفًا فِيَصِعَدُ عَلَيّهِ) بحيث يرى الكعبة من الباب 
(ويستقبل البيت» ويكبر يهل وَيُصَلُي عَلَى النْبِي د وَيَدْعو الله تعَالَى بحاجته) رافعاً يذيه نحو 
السماء (ثُمَينْحَط تَحْوَ الْمَرْوَة وشي على همت بالسكينة والوقار. (فإِذَا بَلَعَ إلى بَطْنِ الْوَّدِي) 
قديماء أما الآن فقد ارتدم مسن السيول حت حكن اوی مع أغبلاء رسمئ) اي عدا في مشه (بين 
الْميلَيْن الأخضريْن)» المنّخذين في جدار المسجد علماً لموضع بطن الوادي فوضعوا الميلين 
علامة لموضع الهرولة فيسعئ (سَعْياً) من أول بطن الوادي عند أول ميل إلى منتهئ بطن الوادي 
عند الميل الثاني» ثم يمشي على هينته ( حت َي الْمَوَة يصع مها ويَفْمَل كمال على الصقا) 
انيع والتكبيا ر ل والضلؤة على ا روَا وط واحدد فيطوف) ستة أشواط 
حر مثله حتى تصيرٌ (سَبْعَة أشنواط» يبدأ بالصّفًا) وجوباً (ويختم بالْمَروة)» ويَسْعَئ في بطن البوادي 
في كل شوط قال في ١‏ التصحيح» : السعي بين الصفا والمروة واجب باتفاقهم» ام (ثُم يقيم بمكة 
حراماً) | إلى تمام که طوف وال تطوعاً ( كلما بدا له) وهو أفضل من تطوع الصلاة للآفاقي””. 
(إِدا كان قبل وم اغرود ۾ 0 SS‏ 


لدم عور عيك 


.)165/١( الآفاقي: هو الوارد مكة من خارج المواقيت للحج والعمرة. قواعد الفقه‎ )١( 
لما روئ عبد الرزاق في مصنفه (1:/0)» عن ابن جريج قال: كنت أسمع عطاء يسأله الغرياء الطواف أفضل لنا أم‎ (۳) 
الصلاة» فيقول: أما لكم فالطواف أفضل لأنكم لا تقدرون على الطواف بأرضكم وأنتم تقدرون هناك على الصلاة‎ 
يوم التروية: هو الثامن من ذي الحجة» سمي بذلك لأن الحجاج كانوا يروون فيه الإبل ويتزودون بالماء‎ )۳( 
,/ استعداداً للذهاب إلى عرفة. معجم لغة الفقهاء / تروية‎ 
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ًا صلی الْفَجْرَيوَْ الُرويَة مَك حرج إلى مت فاا بها حى يُصَلي الفَجر يوم عرف كم وجه إلى 
عرنات يقم بها إا الت الس من يوم عرق صل الإمَام يالاس الظَهِرَوَلْمَصْرَّيبََدِئُ يطب 
طبه ملم الاس فبا الوقُوف بعرّة وة وري اجار وار وطواف الزيارةء ويُصَلّي ِم الظهرَ 
وَالْعَصْرَ في وفت الظهر دان وإقَامََيْنِ» وَمَنْ صلی في رحله وَحْدَهُ صلی کل وَاحِدَة منهمًا في وفتهًا عند 


١‏ أي حَنيقة) رمه اله َال ول أو بوس و محمد رهما :ب يمع بَينَهُمَا الْمنْفَرد تم 
وجه إلى المؤقف فَيَقف قرب الجَبَلء رات كلها و إلا سن ي لمم أذ تعف يمر 


نها (َإِدًا صَلَى اجيم الروية) وهو ثامن ذي الحجة (يمكة خرچ إلَى متّئ) قرية من 
الحل» عَلَى فرسخ "من مكة» وفرسخين أو أكثر من عرفات (فَأَقَامَ بها) وبات (حتّى يصلّي) بها 
(الْفجْرَ 2 عرفت م بعد طلوع الشمس (توجه إلى عَرَفَاتِ) على طريق َب (فيقيم بها) إلى 


و 


الزوال» (فإِدَا زات ؛ الس من يَوْمٍ عَرَفة صل الإمَام يالاس اله وَالْعَصْرَ)» وذلك بعد ما 
يم لاام لا يلم الا ب و يعرف و) لوقرف 
ا (وَقَامَين)' © لان العف ودی قبل وقتهٍ 00 فيفرّد بالإقامة | إعلاماً 
للناس» و يتطوع بين ا تحصيلاً لمقصود الوقوف ولهذا دم العضن على وقته. «هداية). 
(وَمَنْ صَلّى في رَحْلِهِ وَحْدَه) أو مع جماعة بغير الإمام الأعظم (صَّلّئ كل وَاحِدة مِْهُمَا في 
وفتها) المعهود (عند أبي حَنيقة) لأن المحافظة على الوقت فرضُ بالنصوص فلا يجوز تركه إلا 
فيما ورد الشرع به» وهو الجمع بالجماعة مع الإمام. «(هداية)» (وقال «أبو يوسّف» و مَحَمّدُ): 
يجه يَجْمّع هما المنفرد) أيضاً لأن جوازه للحاجة | إن امتاداد الوقسوف» والمتفرد محتاج إليهه قال 
« الإسبيجابي» : الصحيح قول «أبي حنيفة)» واعتمده « برهان الشريعة؛ ود الدسفي».  .‏ تصحیسح). م 
وجه إلى المؤقف فيقف يقرب الْجَبل) المعروف بجبل الرحمة. (وعرقات كلها موف إلابَطْن عركة) * 
كرطبة» وبضمتين لغة: واد بحذاء عرفات» (ويبَغي لامَام أن قف بعرقة) عند الصخرات الكبار 


(1) « لأنه ل صلى الفجر يوم التروية بمكة فلما طلعت الشمس ذهب إلى من )» أخرجه مسلم ذ في الحج» باب: 
حجة ة النبي ولا (17518) مطولاً. 

(۲) الفرسخ: مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال = 5/ا,/004 متراً معجم لغة الفقهاء / فرسخ /. 

(۳) « لأنهو أذن ثم أقام فصلئ الظهرء ثم أقام فصلئ العصر»» أخرجه مسلم في الحج» باب: حجة النبي وه 
(1114) مطولاً. 

(5) لقولهوكه: « كل عرفات موقف وارفعوا عن بطن عرنة؛ وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر )» أخرجه أحمد 
في مسنده (A/D‏ 

= 


رور 


على رَاحلته ودعو يعم الئاس المنَاسك» وَيُسْتَحَبْ أذ يَعَْسِل قبل الْوقُوف ويَجتَهِدَ في الدّعَاءء فَإِذًا 
َرَت الس أقاض الإمَامٌ الاس مَعَهُ على هينتهم حى تاوا املق زوا به وَالْسْلْمَحَبْ أن 
ْول بقرب الْجبّلٍ الذي عليه الميقدَةٌ يقال رح وَيُصلي الإمام بالئاس الَغْرب والعشاء ادان وَإقَامَة 
ومن صل المرب في الطريق لم جر عند وبي حَيقَةٍ وَمُحَسّد)ء َا طَلَعَ الْفَجِر ص صل الإمَام 
بالئاس الجر بِمَلَسِء نم وقف ووقف الاس مَعَهُ فَدَعَا. والْمُزدلفة كلها موف إلا طن مُحَسْرِه ثم أقاض 
الإمَام وَالنَامنُ مَعَه فيل طُلُوع الشّمْس ا ا اد ا ا للك ا 


0 امهم 


(عَلَئ رَاحلَئَه) مستقبل القبلة”" (وَيَدْعُو) بما شاء وإن تَبَرَك بالمأثور كان حَسَنَل (ويْعَلّم الاس 
امناسك) وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام ليوا علئ دعائه ويتعلّموا بتعليمه» ويقفون وراءه 
ليكونوا مستقبلين القبلة (ومسَحَبُ أن قشي ل قبل لووف 7 ايراع كالجمعة والعيدييق 
(وَيَجَتَهدَ في الدّعَاء)» لأنه من أرجئ مو ابح الإجابة. (فإا عربت الشّمْس أَقَاضَ الإمَام وَالئّاس مَعَهُ 
َل هيتنهم) عن طريق المأزمين (حت انوا المزدلفة في ُو يها) وحدها من مأزمي عرفة إلى مأزمي 
محسر (وَآلْمْستحَبْ أن ذز قرب الْجبَل الي عليه اْميقدةُ): e‏ 
تلك الليلة ليهَدَّى بهاء يقال لها: كانون أدبو يقال لَه أي: لذلك الجبل (فرح)- - بضم ففتح -و 
الْمَشْعَرٌ الحر ا «نهر) . (ويصلي الإمام الاس الَغْربَ والعشاء) في وقت العشاء 57 
واحد (وإقامة) واحدة' لأن العشاء في وقتها فلم تحتج للإعلام كما لا احتياج هنا للإمام (وَمَنْ صل 
الْمَغْبَ في الطريق لَمْيَجْرْعِْدَ 9أِي حَنيقَة» و مُحَمد) )» وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر. «(هداية» 
ا و( النسفي)» وقال (أبو يوسف). يجزئه وقد أساء. اف 
(فَِدًا طَلّعالَْجْرُ) يوم النحر (صلى لمم يالاس الْفَجْرَ بعَلّس)“» لأجل الوقوف. موقن بمزدلفة 
وجوبا ووقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسر ولو لحظة كما مر في عرفة 0 


لے 


وكبر وهال ولبى وصّلى على النبي مف (والمزدلقة کله و إلا طن مَس" '. وهو واد بين منی 


ومردلفة ب إذا ا خا ا (أَقْاضَ الإمَم الاس مَعهُ قبل طُنوعٍ الشمْس) مهللين مكبرين مُلَبُين. 


.)189/8( لقوله د «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة») أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
لما روئ ابن ماجه عن الفاكه بن سعد «أن رسول الله يل كان يغتسل يوم عرفة)ء أخرجه ابن ماجه في إقامة‎ )۲( 
.)1715( الصلاة» باب: ما جاء في الاغتسال في العيدين‎ 
لما روئ الطبراني في الكبير (6/٠)»ء عن أبي أيوب4#: « أن رسول الله د جمع بين صلاة المغرب والعشاء‎ )۳( 
بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة).‎ 
.)5( انظر ص (190). التعليق رقم‎ )5( .)57/١( الغلس: هي الظلمة في أول وقت الفجر. قواعد الفقه‎ )٤( 
./ الإسفار: ظهور النور وزوال الظلمة. معجم لغة الفقهاء / إسفار‎ )١( 
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حن ينوا من دی بجَمْرَة المَقبهِ فيرميها من طن الْوَادِي بِسَبْعٍ حَصيّاتِ مل حَصّى الْخَدْفِ» 
يبر مع كل حَصَاة ولا قف ندا ويَقَطَعْ ية مع ول حصا نم يذبّح إن أحبء ثم يَحْلِقَ أو 


صر والحَلق أفْضَلء وذ حَلَ لَه َل شَيء إلا الْساء م يأتي مَك من بوبه ذلك أ ِن اعد أو ِن َعْد 
الْعَدء قَيَطُوف بِالْبَيْت طواف الزيارة سَبْعَةَ أُشوّاط» aoe‏ 
[ مطلب 2 رمي جمرة العقبة ] 
تل بَأنُوا مدي سجر هبن اأوادي) جاعلاأمكة عن يساره ومن 
يمينه (بسَبْع حَصّيّاتِ مل حص الْخَدْف) - بوزن فلس -صغارٌ الحصئء قيل: مقدار الحمصة 
0 النواة» وقيل: الأنملة» ولو رمئ بأكبر أو أصغر أجزأه» إلا أنه لا يرمي بالكبار خشية أن يؤذي 
أحداً ولو رمئ من فوق العقبة أجزأهء لأن ما حولها موضع السك والأفضل أن يكون من بطن 
الوادي «هداية). ولو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة جازء وإلا لا 
وثلاثة أذرع بعيدٌ؛ وما دونه قريب. «(جوهرة). (ويكبر مع كل حصة) ولو سبح أجزأ» لحصول 
الذكر وهو من آداب الرمي ١‏ هداية». (ولا يّقف عِنْدَهَا)» لأنه لا رمي بعدهاء والأصل أن كل رمي 
بعده رمي يقف عنده» ويدعوء وما ليس بعده رمي لا يقف عنده والأصل في ذلك فعل النبي كلا 
(ويَطَع اريه مَعَ أول حَصّاقٍ) | ) إن رمئ قبل الحلق» وإن حَلق قبل الرمي قطع التلبيةء لأنها لا قثت تبات 
مع التحلل» ثم يدبّح) تطوعاً (إِنْ أَحَبّ)» لأنه مفرد (ثم يُخلق) جمييٍ مرأسه ويكفي ربعه (أَوْ 
يُقَصُرٌ) بآن يأخذ منه مقدار الأنملة» ويكفي التقصير من ربعه أيضاً (وَالْحَلْقَ أَفْضَلٌ)”” من التتصير» 
لأن الحلق أكمل في قضاء النّمَثْه وهو المقصودء فأشبه الاغتسال مع الوضوء (وَقَدْ حل لَه) أي: بعد 
الحلق أوالتقصير (کل شي ءٍ) من محظورات الإحرام (إلا النْسّاءً) أي: جماعهن ودواعيه ( ثم يَأتي 
مكة من يَومه ذلك) أي: أول أيام النحر (أَوْ من الْعَّد أو من بَعْد الْعَّد) وأفضلها أولها. 
[ مطلب ے طواف الزيارة ] 


(قَيَطُوف بِالْبَيت طَواف الزيارة) ويسمئ طواف الإفاضة» وطواف الفرض (سَبْعَة أشْوّاط) 


)١(‏ روك البخاري عن ابن عمرظة»: أنه كان يرمي الجمرة ة الدنيا بسبع حصيات» يكبر على إثر كل حصاة ثم 
يتقدم حت يسهل» فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطئ؛ ثم يأخخذ ذات 
الشمال فيستهلء ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاء نم يرمي جمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثم ينصرف ويقول: مكدا رايت الى قال يمتها را 
الحجء باب: إذا رمئ الجمرتين يقوم مستقبل القبلة .)٠۷١١(‏ 

(؟) لقولهكُ: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: « اللهم اغفر للمحلقين» ثلاث قالوا: 
يا رسبول الله والمقصرين؟ قال: « والمقصرين)» أخرجه البخاري في الحج» باب: الحلق والتقصير (1778). 
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إن كا سَعَئ بين الصا وَالْمَرْوَة عقيب واف الْشَّدُوم لم رمل في هذا الطوّاف ولا سي عل ون َم 
يكن قَدَمَ السَعْي رمل في هَذَا الطَوّاف وَسَعَئ بَعْده على ما قََمنهه وَقَْ حل لَه النَسَاءه وَهَدَا الطواف هُو 
امرض في الح ويکر حبر عن هده الأيام فة حر لها رمه دم عند أببي حنبفة»» م يود 
إن من فیقیم يها إا الت الشمس م مِنَ اليم الثاني م مِنَ التحر رَمَى الْجَمَارٍ الثلاث يِئ بالتي قلي 
الْصْجد يريا بسع حَصيَات يحبر مع كَل حصا ويَقف ودعو عند فم يري الي تلا مفل وليك 
ويف عنْدَهَا ْم يري جَمْرَةَ اة كلك ولا قف عنْدَهَه إا كان من الْمَدِرمَى الْجِمَارَ الشلات يَعْدَ 


ساس هه وع عم 


زوال ا ا م وَإِذ الم عر ان 
حينا» رن أن د اسان ف لكك لا 


وجوباًء والفرض منها أربعة (فإن كانَ سَعَئ بين الصا والْمروة) سابقاً (عقب طَوَاف القدوم لم رمل 
في هذا الطُوّاف)؛ لأن الل في طواف بعده سعي (وَلا سي عَلَيّه)» لأن تكراره غير مشسروع» (فَإِنْ 
َم یکن قَدم السَعي) بعد طواف القدوم (رَمَل في هَدَا الطّوّاف) استناناً (وسعی بعده) وجوبا (علئ 
ما قدمناهوقَدْ حل لَهُ انْسَاُ) أنْضاً ولكن بالق السابق» ا »لا بالطواف» إلا أنه أخر 
عمله في حق النساء. (هداية)» (وهذا الطّوَاف هو امرض في الْحَج) وهو ركن في | إذ هو المأمور 
2 لول يطرَه سيت آَم يى ادن :4 (ویکره) تحريماً (تأخيره عن هذه الآيام) 
لثلاثة (فإذ أخره عنها رمه دم عند « أبي حنيفة؟)» قال في 1 التصحيمح): وهو المعول عليه عند ا 
الي و#المخيوبي :و يعو إلى ی ن بر 7 (فيقيم بهأ)» لأجل المي (قَإِدًارَاَتِ 
الس في لوم الشاني من) أيام (النّخر رَمَئ الْجَمَارٍ القُلات) والسنة أنه (يتدئ بالتي لی ر 
السجت ميتجد الخيفت یرما سبع حَصماتٍ) ويسن أن (يُكَبرمَع كل حصا ويف لدعا ۶ر 
ويَدُعو)» لأنه بعده رمي» (تُم يَرْمي التي ليها مغل ذلك الرمي الذي ذكر في الأول من کونه بسبع + 00 
حصيات يكبر مع كل حصاة (ويقف عِنْدَهَا) ويدعو 6 ۾ يرمي جمرة الْعقبة كلك و) لكنه (لایقف ا 
عَنْدَهَا)» لأنه ليس بعده رمي» (فَإدَا كان من الْعَدِ) وهو الثالث من أيام النحر (رمّى الْجِمَارَ اللات بَعْدَ 
وال الشُمس) أيضاً (كذّلك) أي: مثل الرمي في اليوم الثاني» (فَإِدًا أَرَادَ أن يَتَعَجل التَقْرَ) في اليوم 
الغالث قر إلى مكة) قبل طلوع فجر الرابع؛ لا بعسده لدخول وقت الرمي. (وإذا راد أذ يقيم) إلى 
الرابع وهو الأفضل (رمَى الِْمَارَ اللات يوم الرابع بعد زوال الشّمْس) أيضاً (فَإِن قَدَمَ الرَمّيَّ في 
هذا اليم قبل الزوَالِ َعْدَ وع الْفَجْرِ جار عند «أبي حَنيفَة) )» قال في < الهداية» :وهذا استحسان» 
Cl Sa e.‏ و(صدر تررق . ( تصحيح). . (ویکره أن يدم الإنسَان كقلَه) | 
ي - متاعه وخدمه (إلَى مكة ويُقيم) بمنل (حَنَّى يَرْمِي )» لأنه يوجب شغل قلبه» (فَإِدًا قر إلى 
مكة تَرَّلَ) ندباً (بِالْمُحَصّب) ‏ بضم ففتحتين ‏ الأبطح ويقال له: البطحاء ويف بني كنانة قال 
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3 ال سانا وهو نیل او عر ار‎ e 
خا‎ e 5 ذاكاث کس عليت 4م و اه عند اث ےہ‎ 


أن الو داع 
مطاف بالبَبت سَبْعَة أُشنوَاط لا يَرْمُلُ فيهَاء وَهَدَا طَوَافُ الْصّدَرِ وَهوَوَاجِب إلا َلَى أَهْل مَك مود 
إلى ْله إن لم دحل الحرم مكة ووه إلى رات وف بها على ما قَدَمناهُ فقا سقط عَنْهُ طواف 
القدُوم ولا شَيءَ عَلَيْه لتركه» ومن أَذْركَ الوقوف بِعَرَقَة مَابَيْنَ زَوَالٍ الشمْس من يوم عرفة إلى طُلُوعٍ 
الفجر مِن مم الحر فق رك احج ومن اجتاز بعرفة وهو تائم أو فم عله أوْلَمْ يلم نها عرَقَة 
رأة ذلك عن الوَقُوف. وَالْمرْةٌ في جَمِيع ذلك كَالرّجُلِ عير نها لا تكشف رَأسَهَاء وتكشف وَجْهَهَاء 


ولا َع صَوتها التي ولا رمل في الطوّافب» ولا عى بن اين ولا ملق راسا . ولكن تقصر. 
لذ نه نسم 1 ١ك‏ يدك الت 


في ( الفتح): وهو فناء مكة» وحَّدَّه: ما بين الجبلين المتصلين بالمقابر إلى الجبال المقابلة لذلك 
مصعداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منئ مرتفعاً عن بطن الوادي. 
[ مطلب بے طواف الصدر ] 
(ثُم) إذا أراد السفر (طَافَبابيْت سبْمَة أشواط لايرل فبهاء ودا يقال له (طَوَافُالصّدرِ) وطواف 
م وطواف آخر عهد بالبيت» لأنه يوع البيت ویصار به (وَهوَ وَاجبٌ إلا عَلَى أَخلٍ مَك ومن في حكمهم 
ممن كان داخخل الميقات» لأنهم لا يَصْدرون ولا يودعونه ويصلي بعده ركعتي الطوافه ويأتي زمزم ف 5 من 
مائهاء ثم يأتي امم فيضع صدره ووجهه عليه ور يك يتشيّث بالأستار ويدعو بما أحبه ويرجع قهقرى" حت 
يخرج من المسجد ويَصّره ملاحظً للبيت متباكياًمتحاس رأعلئ فراقه ويخرج من باب حزورة المعروف باب 
الوماع (نم يعود إلى أغله)» لفرافه من أفعال حجّ (قإذ لم دحل المخرم مكة وتوجة إلى عرَقات ووقفَيها 
على مامه قد مقط عن طواف الوم لأنه تحية البيت ولم يدحل (ولاشيءَ عاي لترکه» لأنهسنة ولا 
شيء بتركها. (وَمَنْ أذرك الوقوف بِعَرقَة) ولو للحظة في وقته وهو (مَا بين وال الشمْس من يوم عرقة إلى 
طُلوع الجن يوم لحر قد در ل "أي: أمن من فساده وإلا ققد يقي عليه الركن الثاني؛ ومو عراف 
الزيارة (وَمَنْ اجمَرَ) أي: مر (بعرقة وهو رتم أو مغمى عليه أَوَلَمْيَعْلَم أنهاعرفة أجرأه ذلك عن لوقُوف» 
لأن الركن ‏ وهو الوقوف قد جد والجهل يخل بالنية وهي ليست بشرط فب (وَالْمرَةفِي ممع لك 
المارٌ (کالرجلٍ» لعموم الخطاب (عَيْر ألا لا تكشف رَأسَهَا)» لأنه عور (وتكشف وَجَهَهّا) ولو سَدَلَسَشيئاً 
عليه وجاقنه عنه جازء لأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل» SC‏ للفتنة 
(ولا رمل في الطَواف) ولا تضطبع» ولا تسعی بين الميّين”'» (ولا تحلق رأسهاء ولكن' تُقصر)”' من ريع 
شعرها كما مرء وتلبس المخيط والخفينء والخنثى المشكل دالمرأة فيما ذُكرَ احتياطاً 


./ القهقرئ: الرجوع إلى الخلف. اللسان / قهقر‎ )١( 

(1) لقولهوٌ: «من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج)» أخرجه الترمذي في التفسيرء باب: ومن سورة البقرة (191/0). 
(۳) انظر ص )7١١(‏ التعليق رقم (۳). )٤(‏ لتلا ينكشف شيء من بدنها. فتح باب العناية .)591/١(‏ 
(0) لقوله مَية: « ليس على النساء الحلق» إنما على النساء التقصير)» أخرجه أبو داود في المناسكء باب: الحلق والتقصير (1985). 
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ياب القران 
لقان عِنْدَتا أفضَل من ال وَالإْرَاد وصفة الْقران: أذ يهل بالمَنرة والح مَعامِنَ الْميقات 
وقول عَقيبَ صّلاته: للم إني ريد ؛ عر احج رهما لي وَتَقبََهُمَا مي فَإَِا دحل مهدأ 
قَطَاف ابت سبعَة أشواط رمل في الألاث الأول منها وََسعَئ يَْدَهَا ين الصا لمرو وَهَذه أَفَعَالَ 
الْعمْرَة م طوف ا طُوافَ الوم وَيسعئ بَيْنَّ الصا وَالْمَروةَ كما ينا في الْفْردء فا ر a‏ 
الجمرة يوم الذخر تبج شاه أو يَقَرَةٌ أو بَدَدهً أو سبع که هدا دم القران قن لم یکن لَه ما مَدبَحْ صامو ني 
كلائة يام في الْحَجّ آخرهَا يَوْمَ عَرَفة» فن فاته الوم حَتّى جَاءَ يوم النّخر لَمْ يجزه إلا الد e‏ 
باب القران: مصدر قرّنء من باب ضَرَبَ وَنَصّر. (الْقَرَانُ) لغة: الجمع بين الشيئين مطلقاً. 
وشرعاً: الجمع بين إحرام العمرة والحج في سفر واحد. وهو (عندتا أَفُضَل من اَم م والإفرًاد)» 
لأن فيه استدامة الإحرام بهما من الميقات انان يقرت ا فكان القسران أولئ 
منه. «هداية). (وَصِفَةٌ القران: أن يهل بِالْعَمْرَةِ واج مَعا من الميقات)”'» حقيقة أو حكماً بأن 
0 000 
اوركذا مك كاعر رسيا غنم لك أذ نهنا بذ تمي ل المي افوا ولعت كدر 
العمرة ة على الحج فيه ولذا قال: (وَيَقُول عقيب الصّلاة: اللْهُم ّي أَرِيدٌ اعد ولدحه E‏ 
لي وَتَقبَلَهمًا مني )» وفي بعض النسخ تقديم ذكر الحج على العمرة والأولئ أولى' '" وكذلك 
يقدمها في التلبية» لأنه يبدأ بأفعال العمرة فكذلك يبدأ بذكرها. «هداية) . ا َحَلَ مَكة ابْقدَأ) 


بأفعال ا (فطافَ ِالبَيت سَبعة أشوّاط) وجوباًء والفرض منها أكثرهاء ويسن أنه (يرمل في 
الألاث الأول منهاء ويسعئ بعدها بين الصفا وَالْمَرْوّة) وجوباء (وَهَذْه أَفْعَالَ الْعُمْرّة) ولا يحلق» 
لأنه بقي عليه أفعال الحج» ولو حلق لم يحل من عمرته ولزمه مان ف ارخر e‏ 
کالمفرد (يَطُوف بعد فراغه من (السّعْي) للعمرة (طّواف الْقَدُوم) ويرمُل في الثلائة الأول 
ND‏ وَالْمَرْوَةَ كما) بينا ذلك (في الْْرد) آنفا (وَإِذًا رَمَئ الْجَمْرَةٌ) الأولى وم النخر 
لبح) وجوبا ا (شاة أَوْبَقرَة أوْيدَنة َو سبْع بدكه فَهذًا دم الْقرَانِ) وهو دم شكر فيأكل منه (فإِنْلَم 
يكن لَهمَا يبح صام ثلائة أي في الْحَحُ) ولو متفرقة (آخيرمًا يوم عة فإذ فاق الصوم) أي: صوم 


امسوم 


العلاثة ثة الأيام في أيام الحج. (حمّى جَاء يوم النّخْر لم يزه إلا الدّمُ) فلو لم يقد تحلل وعليه دَمَان: :دم 


)١(‏ لما روئ مسلم عن أنس 42 قال: وسمعت رسول اللهكك أهل بهما جميعاً لبيك عمرة وحجاً؛ لبيك عصرة 
وحجاً؛» أخرجه مسلم في الحجء باب: إهلال النبي وله (1701). 
(۲) لسبق فعلها -أي: فعل العمرة. 
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م يَصوم سَبْعة يام | إِذَارَجَعَ إلى هله وإ صامَها مح بَعْدَ قراغ من الْحَح جار وذ َم يذل الْقارِنُ 
دك وتوت" وتات فق سار رافصا ر اراو وبل عن خم العراوة وا م اتن ي 


ر محر غه 4 


وَعَلَيْهِ قضاوهَا. e‏ 


القران» ودم التحلل قبل الذي (تُم يَصوم سَبْعَة ايام ! إِذَارَجَعَ م إلى ل أَهْله' ون صَامَهًا مَكَةَ بَعْدَ 
َرَاغِهِ صن أفعال (الْحَج جاز» لأن المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج. (وَإنْ لم يذل 
الْقارِنُ مَكَة وتوجة إلى عَرَقَاتِ) ووقف بها في وقته» وإلا فلا عِبْرَةَ به (فَقَدْ صَارَ رَافضاً لعمرته 
بالوقوف)» لأنه تعذر عليه أداؤهاء لأنه يصير بانياً أفعال العمرة على أفعال الحج؛ وذلك خلاف 
المشروع» ولا يصير رافضاً بمجرد التوجه» هو الصحيح (هداية». (وَ) إذا ارتفضت عمرته (بَطَّل) 
أي: سقط (عَنْهُ دم القرّان)» لأنه لم يوفق لأداء النسكين (وَ) وجب (عَلَيْهِ دم لرفض عمَرَتَه) وهو 
دم جبر لا يجوز أكله منه (و) وجب (عَلَيه قضَاوهًا)» لأنه بشروعه فيها أوجبها على نفسه» ولم 
يوجد منه الأداء» فلزمه القضاء. 


.]197 لقوله تعالى: فمن لم يَجذ فصيام تلائة آيام م في الْحَجّ وَسَبْعَة إا رَجَعْكُمْ تلك عَشَرَةٌ كَاملَةٌ 4 [البقرة:‎ )١( 
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باب المع 

ال أفْضَل مِنَ الإذْراد عندنًا. ولمع على وجهين: :ممع يتوق الذي ومع لايسوق الْهَدي. 
وصفة التمشع: أذ يبد من الميقات حرم رة دحل مه طوف لها وى وبلق أو يَقِصر وقد 
حل من عمرته ويَقطَمْ التَلْبِية ذا ابْتَداً بالطواف» ويقيم بمكة حَلالا» ًا كان وم الَرويةٍ أحْرم بالحج من 
الْمَسْجدء وَفَعَل ما ْله اْحَاج الْمفْرد وعَلَيْه دم لَه 3 تع فإ لم جذ صَامَ كلائة يام في الْحَجّ 22221113 
باب التمتع: مناسبته للقران أن كل منهما جَمْعاً بين النسكين» وقدم القران لمزيد فضله. 
انهر» . (التَمتّع) لغة: : الانتفاع. وشرعاً: : الجمع بي as‏ العمرة وأفعالها أو أكترهيا وإسسوام 
الحج وأفعاله في أشهر الحج من غير إلمام صحيح بأهله" . (جوهرة). وهو (أفضَّل من الإفْراد 
عنْدَنًا)» لأن فيه جمعاً بين العبادتين» فأشبه القران»ثم فيه زيادة نُك وهو إراقة الدم. «هداية). 
(والكمتع على وجهين: متمَشّعٌ يوق الهذي) معه (ومكَمتَّح لا سوق الْهَديَ) وحكمهما مختلف» 
كما عليه ستقف. (وَصِفَة التمشّعِ) الذي لم يسق معه الهدي: (أذْيََدِئ) بالإحرام (من الِْقَاتٍ 
فیخرم بعمرة) فقط (ويذخل مَكَة فَيَطُوفَ لَهَا) أي: للعمرة» ويرمل في الثلاث الأول (وَيَسْعَى 
ويحلق أو يقصر وقد حل من عَمْرته) وهذا تفسير العمرة» وكذلك إذا أراد أن يُفرد بالعمرة ةفعل ما 
ذكر. «هداية»» وليس عليه طواف قدوم لتمكنه بقدومه من الطواف الذي هو ركن في نسكه» فلا 
يشتغل عنه بغيره» بخلاف الحجء فإنه عند قدومه لا يتمكن من الطواف الذي هو ركن الحج» فيأتي 
بالمسنون تحية للبيت إلى أن يجى وقت الطواف الذي هو ركن الحج (وَيَقَطَع التَلبِيَة إا ابْتَدَأ 
بالطّوّاف)”"» لأنه المقصود من العمرة» فيقطعها عند ابتدائه (وَيُقِيمُ بِمَكَة حَلالاً)» لأنه حل من 
العمرة (فَإِذَا كاد يوم الترويّة) وقبله أفضل» وجاز بعده ولو يوم عرفة (أَحْرمَ ياج من المج ندب 
والشرط: أن يحرم من الحرم لأنه في معنئ المكي» وميقات المكي في الحج الحرم كما تقدم (وَفَعَل ما 
عله الحَاج الْمُفْرِدُ)» لأنه مؤد للحج إلا أنه يرْمّل في طواف الريارة ويسعئ بعده لأن هذا أول طوافٍ 
له في الحج بخلاف المفرد؛ لأنه سّعئ مرة» ولو كان هذا المتمتع بعد ما أحرم بالحج طاف وسعئ قبل 
أن يروح إلى مني لم يمل في طواف الزيارة» ولا يسعئ بعده لأنه قد أتئ بذلك مرة «(هداية)» (و) 
وجب (عَلَيُهِ دم القمتْع) وهو دم شكر فيأكل منه (فَإِنْ لَميَجِدْ) الدم (صّامَ كلائة يام في الْحَجّ) 


)١(‏ احترز عن الإلمام الفاسدء فإنه لا يمنع صحة التمتع عند أبي حنيفة25» وأبو يوسف رحمه اللهء والإلمام 
الصحيح النزول في وطنه من غير بقاء صفة الإحرام. البناية شرح الهداية (01/5؟). 
(1) لما روئ الترمذي عن ابن عباس ##: « أن النبي كل كان يمسك التلبية في العمرة إذا استلم الحجر)» أخرجه 
الترمذي في الحجء باب: ما جاء متئ يقطع التلبية في العمرة (419). 
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وة إِذَا رجع ! إِذَا أَرَادَ الع أذ يَسُوقَ اهدي a‏ هده فَإِنْ كانت بدتة ١‏ تَنّدَهًا بمزادة و تعْلٍ 


وأشعر الْبَدنه عند «أبي يوسف» ومحمَد)» وَهوً: اَن ي يَش سَنَامَهَا م الْجَانب الأَيمَنء ولا يشعرهَا عند 
دبي حَيقَة» قا دحل مكَة اف وَسَعَئ ولم يحلل حى يحرم الج مَوْم ارو وإ دم الإخرَام 


قَبْلَهُ جار عليه دم فِا حَلَقَ يوم التخر فَقَدْ حل من الإِحرَاميْن» وَلَيْسَ لأَهْلٍ مه د تمتع ولا قران» ES‏ 


O 


(وَسَبعَة إا رج ' أي: سوا نسكه ولو قبل وصوله إلى أهله. (وإن أراد المع أنْ 
يسوق الْهَديّ) معه وهو أفضل (أحَرَم وَسَاق هَْيَهُ قن كات بَدَنة) وهي من الإبل خاصةء وتقع 
على الذكر والاًئ ننه والجمع ابن «مغرب»» (قلََْ را - بالفتح -الراويةء والمراد أن يعلق 
ا ' من مزادة وغيرها (أوْ تَعْلِ) وهو أولئ من التجليل ”” (وأشعر الْبَدَنَة 


سر ص ر 


عند «أبي يوسف» و مَحَمَدُ)» وَهُوَ) أي: الإشعار: ( أن يه شق سنَاَهَا من الْجَاِب الْأيْمَنٍ) وفي 
« الهداية»» قالوا: والأشبه الأيسرء لأن النبي يله طعن في جانب اليسار مقصوه)” » وفي جانب 
اليمين اتفاقً”» (ولا يشعر عند أبي حَديفة») ويكره قال في « الهداية): وقيل: إن (أبا حنيفة) 
كر إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه علئ وجه يُخّاف منه السّراية" وقال في «الشرح»: وعلئى هذا 
حمله « الطحاوي»؛ وهو أولئ» ( تصحيح»» (فإِذا دحل مكة اف وسَعَ) كما عم (ولميََحللَ) من 
عمرته حت ينحر هديه» وذلك يوم النحرء فيستمر حراماً (حَتَى يرم م بالج يوم التَرويَة) كما سبق 
فيمن لم َس (وَإِنقَدَمَ الإِحْرَامقبْلَهُ) أي: قبل يوم التروية (جَارٌ) وتقدم أنه ا لما فيه مسن 
المسارعة وزيادة المشقة» وكذا جاز بعده كما مر“ (وَ) وجب (عليه 46 للتمتع كما ذکر“ (فَإدًا حَلَقَ 
يوم م الَحْرِققَدحَل من الإِحرَاميْن) جميعا لأن الحلق محلل في الحسج كالسلام في الصلاة لابه 
عنهما. «هداية). (وََيِس لأَهْل مكَة) ومن في حكمهم ممن كان داخل الميقات (تمتع ولا قرَانٌ) 


(1) لقوله تعال: 8 فَمَنْ لَمْيَجِدْ فصيَام ثلائة آيام في الْحَج وَسبْعَة إا رَجَعْثُمْ تلك عَشَرَةٌ كَاملةٌ € [البقرة: 0 

(۲) أدم: جلد. اللسان. / أدم /. 

(") لقوله تعالئ: 9 ولا الْهَدْيّ وَلا الْقَلائِدَ € [المائدة: ؟]. 

)٤(‏ روئ أبو يعلئ في مسنده (۱۳/۳)» عن ابن عباس ##: « أن رسول الهو لما أتئ ذا الحليفة أشعر بدنته في 
شقها الأيسر» ثم سلت الدم بإصبعيه فلما علت به راحلته البيداء لبئن). 

(0) روئ مسلم عن ابن عباس ##: « أن رسول الله ب صلئ الظهر بذي الحليفة» ثم دعا بناقته» فأشعرها من صفحة 
سنامها الأيمن» وسلت الدم عنها وقلدها نعلين» ثم ركب راحلته» فلما استوت به على البيداء أهل بالحج»» 
أخرجه مسلم في الحجء باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (1717). 

.)7/4/7( أي: سراية الجرح بحيث يهلك.الهدي أي: أثر فيها الجرح حتئ هلكت. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(۷) ص .)۱۸٤(‏ (۸) قبل قليل. (۹) قبل قليل. 
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مالم الإفراد اص وإ عاد امع إلى أله َد فراع من الْعُمْرة وَلَمْيَكْنْ ساق اهدي بطل 
تمع ومن أحرم العم قبل أشهْرِ احج قَطَاف لها أقل من أَرَْمَه أفواط ثم دَحَلَتَ آهر احج 
َتَمَمَهَا وأحرم م احج كان ممع وإ طَاف لعْمرته قبل أشهر الْحَج ربع شاط فصّاعدا ثم حَجَ يِن 


ور رك ۶ 


عَامِهِ ذلك لم يكن متمتعا EE OEE‏ 


مشروع» (وإِنْمَا) المشنروع (لهم الإفْراد خَاصّة)» غير أن تمتعهم غير متصوره لما صرحوا به من أن 
عدم الإلمام شرا لصحة التمتع دون القران» وإن لولم الصحيح مبطل للتمتع دون القران قال 
شيخنا في حاشيته علئ ( الدر) : ومقتضئ هذا أن تمتع المكي باطل؛ لوجود الإلمام الصحيح بين 
إحراميه» سواء ساق الهدي أو لاء لأن الآفاقي إنما يصح إلمامه إذا لم يسق الهدي وحلقء لأنه لا 
يبقئ العودُ إلى مكة مستحقاً عليه» والمكي لا يتصور منه عدم الود إلى مكة لكونه فيها كما 
صرح به في ( العناية)» وغيرهاء وفي ١‏ النهاية» و( المعراج» عن « المحيط): أن الإلمام الصحيح أن 
يرجع إلى أهله بعد العمرة؛ ولا يكون العود إلى العمرة مستحقاً عليه؛ ومن هذا قلنا: لا تمتع 
لأهل مكة وأهل المواقيت. اه أي: بخلاف القران» فإنه يتصوّر منهم لأن عدم الإلمام فيه ليس 
بشرط وأما قوله في « الشرنبلالية»: إنه خاص فيمن لم يسق الهدي وحلق» دون مَنْ ساقه» أو لم يسقه 
ولم يحلقء لأن إلمامه غير صحيح» فغيرٌ صحيح» لما علمت من التصريح بأن إلمامه صحيح ساق 
الهدي أو لاء وعلئ هذا فقول المتون: ولا تمتع ولا قران لمكي معناه نفي المشروعية والحل» ولا 
ينافي عدم التصور في أحدهما دون الآخر. اه باختصارء وتمامه فيها. (وَإِدَا عاد المع إلى بده 
بَعْدَ قرَاغه من الْعمْرَةً)» وحلق (ولَّم يكن ساق الذي بطل ممع لأنه ألم بأهله بين النسكين 
إلماماً صحيحاًء وبه يبطل التمتع وإذاساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحاً ولا يبطل تمتعه 
عندهماء وقال «محمد»: يبطل تمتعه؛ لأنه أدّاهما بسفرين» ولأنه ألم بأهله» ولهما أن العؤد مستحق 
عليه لأجل الحلق» لأنه مؤقت بالحرم وجوباً عند «أبي حنيفة»» واستحباباً عند «أبي يوسف)»ء 
e‏ «جوهرة). ثم قال: وقيد بالتمتع إذ القارن لا يبطل قِرَانُُ بالود إن 
بلده في قولهم جميعاً. (وَمَنْ الحم SS DS‏ ) أي: لعمرته (أقَل من 

أَرْيَعَة أشواط ثُمَ) لم يتمها حتئ (دَحَلَت أَشهرٌ الْحَج فتَمّمَهَا) في أشهره (وَأَحْرَم بالحج كان 
مَتَمَتّعاً) لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أذ شهر الحج وإنما يعتبر أداءً الأفعال فيهاء وقد 
وجد الأكشرء وللأكثر حكم الكل. ١هداية)‏ (وَإِنْ) كان (طَافَ لعمرته قبل أشهر الْحَج أربَعَة أشواط 
قصاعداً تم حح من عامه ذلك لم يكن متَميّعاً)» لأنه أذّئ الأكثر قبل أشهر الح فصار كما إذا 

تحلل منها قبل أشهر الحج؛ والأصل في المناسك أن الأكثر له حكم الكلء فإذا حصل الأكثر قبل 
أشهر الح فكأنها حصلت كلهاء وقد ذكرنا أن المتمتع هو الذي يتم العمرة والحج في أشهر 
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وأشهرٌ الحج: شُوال» وذو الْقَعْدَة» وعَشرٌ من ذي الحجّة» فة قَدَم الإخرام بالحج عَأَمَهَا جا إِحَرَامَهُ 
وانعَقة حجا ودا حَاضَت المَرأة عند الإحرام اعْمَسَلْت وَأَحرَمَت وَصَنَعَت كما صتعة الحاج َير انها 
لا طوف بالبَيْت حى طهر وَإِنْ حَاضَت بَعْدَ الوقوف وَطَوَاف الزيارة الْصَرَفْت من مَکة ولا شيءَ عَلَيْهًا 
لرك طَواف الصّدَرٍ. 


الحج. «جوهرة). (وَأَشهِرٌ الْحَجّ شَوالء وذو الْقَعْدَة) ‏ بفتح القاف وتكسر - (وعَشَرٌ من ذي 
الحجة) ‏ بكسر الحاء وتفتح - (قَإِن قَدَمَ الإِحَرَامَ بالحج عَلَيْهَا) أي: الأشهر المذكورة (جَارٌ 
إِحْرَامَة)) لأنه شرط وكره لشبهه بالركن (وَانْعَقَدَ حجاً)» إلا أنه لا يجوز له شيء من أفعاله إلا 
في الأشهر. (وَإِدَا حَاضَت الْمَرْأَةُ عند الإحْرَام اغْتَسَلَتْ) للإحرام وهو للنظافة (وَأَحْرَمَتْ 
وَصَنَحّت) إذا جاء وقت الأفعال ما صت اْحاج) من الموقفين ورمي الجمار وغيرها (غَيْرَ ئها 
لا طوف بالبَيْت حى طهر لأنها مَنْهيّة عن دخول المسجدء (وَدَا حَاضَت َد الوقُوف 
وَطُوَّاف الزيارة) وأرادت الانضراف (انضرت من مَكَدَوَلا شَيء عَلَيْهَا لرك طَّوّاف الصَّدَرِ)» 
لأنه وي رخص للنساء الحيّض في ترك طواف الصّدَر'"» فإن طهرت قبل أن تخرج من مكة لزمها 
طواف الصدر. 


)١(‏ لقوله َد للسيدة عائشة وقد حاضت: ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)» أخرجه البخاري في 
الحج» باب: تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت (15920). 
(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب: طواف الوداع (17/50)» ومسلم في الحج» باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه 
عن الحائض .)17١8(‏ بلفظ: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض». 
۰ 


باب الجنايات 
إا طب الحرم قعل كار و بْب عضو كاملا َا راد فليم وإ َيب أَقَل من عضو 
فَعَلَيْهِ صَدَقَق وَإِنْ يس وبا خبطا أو عَطَئ رَأَسَهُ بوم كاملا عليه دم وإ كان أَقَلَّ من ذلك فَعَلَيْه 
ا ا ا ا 


باب الجنايات” ا مو يسان اكام المعرمين برع في اک ا رین بن 
العوّارضء من الجنايات» والإحصارء والفوات» وقدم الجنايات: لما أن الأداء القاصر خير من العدم. 
والجنايات: جمع جداية» والمراد بها هنا ارتكاب مََحْظورٍ في الإحرام. (إِذَا تَطيْب المحم فلي 
الْكَفَارَةٌ)» لما أطلق في الطيب أجمل في الكفارة» ثم شرع في بيان ما أجمله بقوله: (فَإِنْ طيْب 
عضو كاملاً) كالرأس واليد والرجل (قَمَان اد) مع اتحاد المجلس (فَعَلَيَه 48 لأن الجنايات 
تتكامل بتكامل الارتفاق'"» وذلك في العضو الكامل؛ فيترتب عليه كمال الموجب» (وَإِنْ طَمّبْ 
َكَل من عُْضُو) كربعه ونحوه (قَمَلَيُه صَدَقةٌ) في «ظاهر الرواية»» لقصور الجناية؛ وقال (محمد»: 
يجب تقديره من الدم ”» اعتباراً للجزء بالكل. قال 3 الإسبيجابي»: الصحيسح جواب «ظاهر 
الرواية» ( تصحيح). (وَإِنْ لبس تَوْباً مخيطاً) اللبس المعتاد حتئ لو ارتدى بالقميص أو اتش“ 
به أو اتزر بالسراويل فلا بأس بهء لأنه لم يلبسه لبس المخيط وكذا لو أدخل منكبيه في القباء””/ 
ولم يدخل يديه في الكمين» خلافاً «لزفر»» لأنه لم يلبسه لبس القباء» ولهذا يتكلف في حفظه. «هداية)» 
(أَوْ غطّئ رَأْسَهُ) بمعتاده بخلاف نحو إجّانة”'' وعدل”"' بر (يوْماً كاملاً) أو ليلة كاملة (فَعَلَيّهِ َم وَإِنّْ 
EG‏ من ذلك عليه دَق لما تقدم. (وَإِنْ حَلَّقَ) أي: أزال هم شعر (رأسه) أوربع لحيته 
(قصاعدا فَعَلَيْه دم وَإن حلق أقل م من الع فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ) لن حلق ب بعض الرأس ارتفاق كامل لأنه 


)١(‏ الجناية : فعل محر والمراد هنا خاص منه» وهو ما يكون حرمته بسبب الآإحرا م أو الحرم. ثم المحرم إذا جنول 
عمداً بلا عذرء يجب الجزاء والإثم» فلابد من التوبة» وإن جنئ بغير عمد أو بعذرء فعليه الجزاء دون الإثم. 
فتح باب العناية .)38//١(‏ 

(۲) ارتفق: از نتفع. المغرب / رفق /. 

(۳) أي: إن كان نصفأء فنصف الدم» وإن كان ربعاً فربعه. شرح الهداية للكنوي (۳۹۳/۲). 

)٤(‏ التوشح: من توشح بالشيء إذا لفه على عجزه وسائره» ولبس الوشاح ونحوه إلقاء طرقه على عاتقه الأيمن ثم 
إخراجه من تحت إبطه الأيسر وعقده. معجم لغة الفقهاء / توشح /. 

(0) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الفقهاء / قباء /. 

() الإجانة: وعاء يغسل فيه الثياب. التعاريف .)70/١(‏ 

(۷) العدل = الجوالق وهو وعاء من صوف أو شعر أو غيرهاء وهو عند العامة شوال. المعجم الوسيط / جولق /. 

EE 


وإ حَلَقَمَوَاضِعَ الْمَحَاجم عله دم عند (أَبِي حنيقة). وال أو يُوسُفَ» وَمْحَمَّدُ»: عليه صَدَقَة 
وإ قص أظافير يديه ورجليه فعلَيه د انا أو رجلا عليه د وإذ قص أقل مِنْ تس أَظَافِيرَ 
عليه صدَقة وإذ قص حَمْسَة أظافر] مرق من َه وله عليه صدَقَةٌ عند « أبي حَِيقَة) وبي 


يوسف)» وتال ( محمد :عليه دم وذ َطيب أو حَلَقَ أو بس من عذر هو محر إن شاء دَبَحَ شات وَإِنْ 
شناء تَصدّقَ على ستَّة مَسَاكيْنَ بگلائة أصوع من طْعَام وَإنْ شَاءَ ام تلائة یام aS SE‏ 


معتاد فتتكامل به الجناية ويتقاصر فيما دونه» وكذا حلقّ بعض اللحية معتاد بالعراق و أرض العربه وكذا 
لو حلق إيطيه أو أحدهما أو عانته أو رقبته كلها. «هداية) (وَإِنْ حَلَقَ مَوَاضِعَ لْمَحَاجمِ' فَعَلَيْهِ دم عند 
«أبي حنيفة)) قال في « التصحيح) : واعتمد قوله ( المحبوبي) و« النسفي»» (وَقَالَ أو يُوسّفَ» 
وا مْحَمدُ) : عليه صَدَقَة)» لأنه غير مقصود في ذاته. (وإ قص أظافير يَدَمهِوَِْلمَه) في مجلس واحد 
(فعليه (pa‏ واحدء لأنه إزالة الأذئ من نوع واحدء وقيدنا بالمجلس الواحده لأنه إذا تغدّد المجلس تعدد 
ادم (وَإِنْ ق ص يدا أو رجلا فَعَلَمْهِ دَمٌ)» لأن للربع حكم الكلء (وَإِنْ قصٌ أقَل من حَمْسَة أطافير 
[فعَليّ لكل ظفر (صَّدَقَةٌ) نصف صاع من حنطة إلا أن تبلغ دما فينتقص نصف صا (وَإِنْقَصَ 


ەر 


حَمسة أظافر]”" متفرقة من يديه وَرِجَليه فعليَ) لكل ظفر (صدقة عندهما) أي: ذآبى حسفة) ي 
وب اناي تست اراد RE‏ لوو 


ل ا و ای 
- بوزن أفلس -: جمع صاع في القلةه وفي الكثرة على صريعَانء ونقل « المعَرّزي» عن « الفارسي ): ايع 
أيضاً علئ آصّع بالقلب كما قيل أذور وآدر بالقلب» وهذا الذي نقله جعله «أبو حاتم) من خطأ العوام 
«مصباح) (مِن طَعَامٍ) علئ كل مسكين بنصف صاع» (وَإِذْشَاءَ صام كلائة أيام»» لقوله تعالئ: لذي 
يَنْصيَادٍ أو كك أو ش4 (اللة: 191 وكلمة «أو) للتخيير» وقد فسرها رسول الله له بما ذكرنا“ والآية 
نزلت في المعلور' *“ ثم الصوم يجزئه في أي موضع شاء لأنه عبادة في كل مكان» وكذا الصدقة قة»لمابيناء 


)١(‏ أي: مواضع الحجامة. (۲) أي: إذا قص أظافر يده أو رجله. 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 

)٤(‏ أي: من الآية الكريمة المتقدمة» من الصيام أو الطعام أو النسك. 

(0) المعذور هو كعب بن عجرةظه. تفسير القرطبي (۳۸۳/۲). روئ الترمذي عن مجاهد قال: قال كعسب بسن 

ش عجرة: والذي نفسي بيده لفي أنزلت هذه الآية ولإياي عن بهاء 3 فمَنْ كان منْكُمْ مريضاً أو به ذئ من رَْسِهِ 
ففذية من صِيّام أو صَدكَةٍ أو نُسّكِ € [البقرة: 197]) قال: كنا مع النبي ب بالحديبية ونحن محرمون» وقد 
حضرنا المشركون وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي فمر بي النبي كل فقال لي: «كأنهوام 
رأسك تؤذيك)» قال: قلت: نعم قال: « فاحلق»» ونزلت هذه الآية. قال مجاهد: الصيام ثلاثة أيام والطعام 
لستة مساكين والنسك شاة فصاعداً. أخرجه الترمذي في التفسير» باب: ومن سورة البقرة (1۹۷۳). 

N اه‎ 


شه قي ې الع قتا مغ مو لمعته الا وکن مله هرق نراه ذا حع 
د و 1 لك a‏ 
د ما طَاف رة اوا مل ۵ة و ر و ا اا 
عَامدا» وَمَنْ طَّافَ طوّاف الْقَدُوم مُخدثاً 1515 151ذ1[1[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ 2777111 


وأما النسك فيختص بالحرم بالاتفاق» لأن الإراقة لم تُعْرَف قربة إلا في زمان أو مكانء وهذا لم 
يختص بزمان» فتعين اختصاصه بالمكان. (هداية). (وَإِنْ قبل أو لَمَسَ بشَهوة) أنزل أو لم ينزل» 
(هداية) (فَعَلَيّه م) وكذا أطلق في 7 المبسوط) و«الكافي» وفي «البدائع) و«شرح المجمع) 

E‏ ا 
اا بل اولوف يعَرَقة قد حه و( a‏ ا بدنة 
(ويمْضِي) وجوباً (في) فاسد (الْحَج كما يَمْضِي من لم يفسد حجه» و) وجب (عَلَيْه اْقضَاء) ° 
فوراً ولو حجه نفلا لوجوبه بالشروع» ولم يقع موقعه» فبقي الوجوب بحاله (وَلَيسَ) بواجب 
(عَلَيْه أن يفارق امرَأَتَه”" إِذَا حح بها في الْقضَاء) وتُدبَ له ذلك إن حاف الو قاع. (وَمَنْ جَامَعٌ 
بعد الْوقُوف يعرَقَة) قبل الحلق (لَم يَف ی زجنت ع یک وه اوا 
ا ا 0 0 
اکور ت ني اسيلأ وف (أمة أشواط ننک لطر في 
العمرة بمنزلة الوقوف في الحج» (ومضى فيها) كما يمضي في صحيحها (وَقَضَاها) فوراً () وجب (عَلَيّه 
شا لأنها سنة» فكانت أحط رتبة من الح فاكتفئ بالشاة (وإِن وط يَعْدَ مَاطَّافَ) لها (أَربَعَة أَشُو راط 
فعليه شاك ولا تفسد عمرته ولا يمه قَضَاوُهَا) لكن بشرط كونه قبل الحلق» بوترکه للعلم به لأنه 
بالحلق يخرج عن إحرامها بالكليةء بخلاف إحرام الحج كما مرء (وَمَنْ جَامَعَ تاسياً) أو جاهلاً أو نائماً أو 
مكرهاً (كَمَنْ جَامَعَ عامداً)» لاستواء الكل في الارتفاق «نهر». (وَمَنْ طاف طَوّاف الْقَدُو م مُخدئاً) 


)١(‏ لما روئ أبو داود في مراسيله :)۱٤۷/۱(‏ أن رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان» فسأل الرجل النبي ول 
فقال: « اقضيا حجكما واهديا هدياً). 
(۲) المراد بالفرقة: أن يأخذ كل منهما طريقاً غير طريق الآخر. فتح باب العناية .)705/١(‏ 
(7) لقولهوة: دمن أدرك معنا هذه الصلاة وأتئ عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضئ تفغه»» آخرجه 
أبو داود في المناسك؛ باب: من لم يدرك عرفة (1900). 
تا وات 


م 


عله صنق ون طَاف جَنْبا فعَليْ شا ومن طَافَ طواف الزيارة محدثاً فعليه شاه وَإِنْ طاف جنباً فََليُه 
بدنة» والأَفضَل أن يعي الطوَاف ما دام يمك ولا بح عليه ون اف طواف الصدر محدثاً فَعَلَيّْهِ صَدَقَة» 


إن طَافَ جثبا عليه شاه ومن تَر من طَوَافَ الزيارة كلائة أشواط فَمَا دوتها فَعَلَيْه شاه وَإِنْ ترك أَرْبَعَة 
شنْوَاط بَقَيَ مُحرماً بدا حَنّى يَطوفهاء وَمَنْ ترك تلائة ة أشُوَاط من طواف الصَّدرٍ فَعَلَيْه صدقة E OE‏ 


(فَعَلَيّه صَدَقَةٌ) وكذا في كل طواف تطوع» جبراً لما دخله من النقص بترك الطهارة وهو وإن وجب 
بالشروع اكتفئ فيه بالصدقة إظهاراً لدون رتبته”'' عما وجب بإيجاب الله تعالئ”"”» (وَإِنْ) كان 
(طاف جنب فَعَلَيّهِ شاةً)» لغاظ الجناية (وَمَنْ طَافَ طَّوَّافَ الزّيَارَة) أو أكثره (مُخدثاً فَعَلّيّه شَاةٌ)» 
لأنه أذخَّل النقص في الركن؛ فكان أفحش من الأولء فيجبر بالدم. (وَإِنْ) كان (طَاقَهُ) أو أكثره 
(جنباً فَعَلَيه بَدَنةٌ)» لغاظ الجناية؛ فتجبر بالبدنة» إظهاراً للتفاوت بين الركن وغيره» (وَالآَفْضَل ان 
عي الطّوّاف) طاهراً ليكون آتياً به علئ وجه الكمال (مَا دَامَ بمَكَة)» لإمكانه من غير عسر. قال 
في ( الهداية»: وفي بعض النسخ (وعليه أن يعيد) والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا 
وفي الجنابة إيجابا لفحش النقصان بسبب الجنابة وقصوره بسبب الحدث. اه (ولا دَبِيمَ عَلَيُه) إن 
أعاده للحدث ولو بعد أيام النحرء وكذا للجنابة إن كان في أيام النحر» وإن بعده لزمه دم بالتأخصير» 
(ومَن طَافَ طُوَافَ الصّدَرٍ مخدثاً فعَلَيْه صّدَقَة) لأنه دون طواف الزيارة وإن كان واجباً فلا بد من 
إظهار التفاوت» وعن « أبي حنيفة): أنه يجب شاة» إلا أن الأول أصح. «هداية». (وَإِنْ) كان رطاف 


امت 


عع عدر 


جنباً فَعَليّه شَّاةٌ)» لأنه نقص كثير» ثم هو دون طواف الزيارة» فيكتفي بالشاة. «هداية)» وفي 
« التصحيح): قال ( الإسبيجابي): وهذا في رواية « أبي سليمان)» وفي رواية « بي حفص) أوجب 
الدم فيهماء والأصح الأول. (وَمَنْ ترك من طَوَافَ الزيارّة كلائة أشواط فما دوتها) ولم يطف بعده 
غيره (فَعَلَيّه شَاة)» لأن النقصان بترك الأقل يسير» فأشبه النقصان بسبب الحدث؛ فإن طاف بعده 
انتقل إلى الفرض ما يكمله؛ فإن كان ما بعده للصّدر وكان الباقي بعد إكمال الفرض. هو أكثره 
فعليه صدقة؛ وإلا فد (وَإِنْ ترك أربعة أشواط قي مخرماً ابد في حق النساء (حَتَى يَطُوفَهًا) 
فكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس» إلا أن يقصد الرفض. «فتح» أي: فلا يلزمه بالثاني شيء وإن 
تعدد المجلس» مع أن نية الرفض باطلةء لأنه لا يخرج عنه إلا بالأعمالء لكن لما كانت المحظورات 
مستندة إلى قصد واحد ‏ وهو تعجيل الإحلال ‏ كانت متحدة فكفاه دم واحد. (بحر)» (وَمَنْ ترك 
ئلانة أشواط) فما دونها (من طَّوَافَ الصَّدَرٍ فعَلَيّه) لكل شوط (صَدَقَة) إلا أن تبلغ الدم 
ر١)‏ أي: لقرب رتبة طواف القدوم. البناية شرح الهداية (01/4؟). 


(؟) وهر طواف الزيارة. البحر الرائق (71/7). 
£ 


وإ ترك طواف الصدرٍ أو أَرْبَعَة أشواط مله فعليه شاه ومن ترك السّي بين الصفا وَالْمَرَوَة عليه شا 
وَحَجَهُ تام ومن أفاض من عرف قل الإمام عليه دم ومن رك الوقّوفَ بالزدلفة فَعَلَيه دم ومن ترك رمي 
امار في الام كلها عله دم وإن ترك رمي يوم واحد فمَْه دمو ترك رمي إحدّئ الْجِمَارٍ اثلاث 
عليه صدقة وإ ترك رمي جَمَرَة اْعقبة في بوم الحر فعَليهِ دم وَمَنْ حر اْحَلقَ حى ممت ايام النّخْرِ 
فَعَلَيْهِ دم عند «أبي حنيفة) وكذلك لَوْ أخر واف الزيارة عند « أبي حنيفة) رَحمّه الله aS‏ 


كما تقدم (وَإِنْ ترك طواف الصدر أو أَربَعَة أشواط منه فعَليه شّاةٌ)» لأنه ترك الواجب أو الأكثر 
منه» وما دام بمكة يؤمر بالإعادة إقامة للواجب في وقته. (هداية). (وَمَن ترك السعي بين الصَّفًا 
والْمَروةً) أو أكثره» أو ركب فيه بلا عذرء أو ابتدأه من المروة (فعليه شا وحَجه تام)» لأنها واجبات» 
فيلزم بتركها الدم دون الفساد. (وَمَنْ أَفْاضَ مِن عَرَفَة قبل الإمّام) والغروب (فَعَلَيْه 46 ويسقط 
بالعود قبل الغروب» لا بعده» في ظاهر الرواية» وروئ ( ابن شجاع) عن (أبي حنيفة» أنه يسقط. 
وصححها « القدوري». ( نهر) عن ( الدراية) » ومثله في ( البحر). (در). لكن في (البدائع» ما 
نصه: ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس وقبل أن يدفع الإمام ثم دفع منها بعد الغروب مع 
الإمام سقط عنه الدم» لأنه اسسْتَدْرَكَ المتروك وإن عاد قبل الغروب بعد ما خرج الإمام من عرفة ذكر 
«الكرخي» أنه يسقط عنه الدم أيضا وهكذا روئ « ابن شجاع) عن (أبي حنيفة) أنه يسقط عنه 
الدم أيضاًء لأنه استدرك المتروك؛ إذ المتروك هو الدفع بعد الغروب وقد استدركه؛ و« القدوري) 
اعتمد هذه الرواية» وقال: هي الصحيحة» والمذكور في ( الأصل» مضطربء ولو عاد إلى عرفة بعد 
الغروب لا يسقط عنه الدم بلا خلاف» لأنه لما غربت الشمس قبل العود فقد تقرر عليه الدم 
الواجب ولا يحتمل السقوط بالعود. انتهئ. وقيدنا قوله: «قبل الإمام»» بقولنا: «والشُروب) لأنه 
SS aC‏ (ومن 
رك الوقوف بالُزدلقة) من غير عذر (فَعَلَيْهدَمّ)» لأنه من الواجبات. (وَمَنْ ترك رمي الْجِمّارٍ في 
الأيام كلا فََلَيِْ دمٌ)» واحدء لأن الجدس متحدء والترك إنما يتحقق بغروب الشمس من آخر أيام 
E E‏ عار ال اديه فلي بارا حر SS‏ 
الدم عند الإما» خلاقاً لهماء (وإذ ترك رمي وم وَاحِد عليه م لأنه نسك تام (وَِنْ ترك رمي 
إحدى الْجِمَارٍ ر الفلاث) في غير اليوم الأول (فَعلَيّه) لكل حصاة (صَدَقة)» لأن الكل في هذا اليوم 
نسك واحدء والمتروك الأقل» حتئ لو كان الأكثر وجب الدم (وَإن ترك ر رمي جمرة ة العقبّة) الذي هو 
(في يَوْمٍ التحر) أو أكثره (فعَليْهِ دَمٌ) لأنه نسك تام إذ هو وظيفة ذلك اليوم. (وَمَنْ أَخْرَ الْحَلْقَ) عن 
وقته (حَنّن مضت أَيَامُ لنُخر فَعَلَيْهِ دم عند «أبي حَنِيفَة) وَكَذَلِكَ إن أَخْرَّ طُوَاف الزيارة عنده) 
عنهاء وقالا: لا شيء عليه وكذلك الخلاف في تأخير الرمي» وفي تقديم نسبك على نسك كالحلق 


= 


Es‏ أو ا نتوي بي آلك ا 
اقرب ال ر علق ل فر نتفي انه إن شاه 0535 


إن بلغت هديا وَإِنْ شَاءَ اذ 53 شترئ بها طَعَاماً مدق به حَلّى كل مسكين نطف صاع من بر أو صاعامن قمر 
و شتعير» وَإِذْ شَاءَ صّامَ عَنْ كل نصف صاع من بر وما ERS‏ 


قبل الرميء وتَحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح» «هداية)» وفي « التصحيح): قال 
aR‏ المع تول LR‏ هليه ويرمان N N‏ 
و« النسفي» . (وإدا قل المخرم صيدا) أي: حيوانا بيا 2 أ بأصل خلقته مباحاً أو مملوكاً (أوْ 
دل عَلَيْه مَنْ َه وهو غير عالم به (فَعَلَيْه الْجَرَاء”' ب يَسْتَوِي في ذلك الْعَامِدُ) والمخطئ 
(والئاسي)» لإحرامه (وَالْبَتَدىَ) بقتل الصيد (وَالعَائدٌ) إليه أي: تكرر منه» لأنه ضمان إتلاف» 
فأشبه غرامات الأموال» (وَالْجَرَاءُ) الواجب (عنْدَ «أبي حنيفة) وه أي يُوسف»: : أذ قوم اليد 
في الْمكان الذي قله حرم فيه) إن كان في مكان يقوم فيه ( أو ذ في أَفْرَبِ الْمَوَاضِعِ منْه إِنْ كان في 
بَرية)» لاختلاف القيم باختلاف الأماكن» (يقومه قَوَا عَدْلِ)!"' لهما بّصّارة في تقويم الصيده وفي 
« الهداية) : قالوا والواحد يكفي» والاثنان أولى» لأنه أحوط وأبعد من الغلط كما في حقوق العبادء 
وقيل: يعتبر المثنی" ها هنا بالنص “اه م هوَ) أي: المحكوم عليه بالقيمة (مخَيْرٌ في تلْك) 
القيمة» (إنْ شاءَ ابعاعَ). أي: اشترئ (بها هديا فَدَبَحَّ) بمكة”' (إِنْ بَلَعَتَ) القيمة (هَذياً) يُجزئ في 
الأأضحية» من إبل أو بقر أو غدم» لأنه المعهود في إطلاقه؛ (وَإِنْ شَاء 2 شتَرَئ بها طَمَاماًفَعَصَدَقَ به) 
أين شاء (عَلَ كل مسكين صف صاع ِن بر) أو دقیقه (أَرْ صاعاً مِنْ تَر أو شعير)» ولا يجوز أن 
يطعم چ و لأن ا 2 يتصرف إن ماهو المعهود في ال 


ناه ماسم ماما م ه 


)١(‏ لقوله تعالئ: # يا آيها الْدِينَ آمنُوا لا تَقَدلُوا الصيد وَآنْم حرم ومن قَتلَهُ منكم متَعَمّداً فَجَرَاهُ مثل ما َل مِنّ 
النْعَم € [المائدة: »]۹١‏ هذا في الجزاء؛ أما في الدلالة فلقولهكي: «هل أشرتم أو أعنتم»: أخرجه النسائي في 
مناسك الح باب: إذا أشار المحرم إلئ الصيد (5879). 

(۲) لقوله تعالی: ل يَحْكُمْ به َا عَدْل مِنْكُمْ © [المائدة: [4٥‏ 

(۳) أي: الاثنان. )٤(‏ وهو قوله تعالى: # يَحْکم به ذَوَا عَدْل مِنْكُمْ € [المائدة: .]٩٥‏ 

(0) لقوله تعالى: # هديا الع الْكَعْبَة © [المائدة: 90]. 1 

(7) وهو نصف صاع من بر» أو صاع من شعيرء أو صاعاً من تمرء كما في صدقة الفطرء وكفارة اليمين» وكفارة 
الظهار. البناية شرح الهداية .)۳۸۸/٤(‏ 

د 


وَعَنْ كل صاع من شتعير يما ف مضل من العام أقل من نف صاع فهو مير إن شَاءَ تَصَدقَ به وَإِنْ 
شا مام عه وما كاملا وقال «محَمَدٌ» : يجب في الصيّدٍ الظير فيم لَهُ تير قفي الطَني شاف وفي 
الضبع شا وفي الآرْئب عَنَاق» وفي العامة بدن وفي البربوع جفرة ومن جرح صّيدأء أو تف شعرة» 
أو َطَعْ عضوأ من ضَمِنَ ما َقصَه وَإِن نف ريش طَائرء أو قطَعَ قَوَائم صَيّْدِه فَحَرَجَ من حيز الامتتاع فَعَلَيْ 
قيمثُهُ كاملَة وَمَنْ كَسَر بَيْضَ صي فعَلَيْه قيمته فَِنْ َرَج من الْبيْض فر مَيْتّ RESA‏ 


(وَحَنْ کل صاع مِنْ شعير يَوْمأ)» لأن تقدير الصيام الول غير ي » إذ لا قيمة للصيام؛ فقدرناء 
بالطعام؛ والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع' '' كما في باب الفدية ". «هداية) . فإ قضل 
م الطْعَام أل مِنْ صف صّاع) من بر أو أقل من صاع من تمر أو شعير (فَهو حير إن شَاء قَصَدّقَ 
په ۾ ون شاءَ صام عَنْه وما كاملأ)» لأن صوم أقل من يوم غير مشروع» وكذلك إن كان الواجب دون 
طعام مسكين يطعم الواجب أو يصوم يوماً كاملا لما قلا 
الصّيّد النظيرٌ) سواء كانت قيمته أقل أو أكثر» وهذا (فيمًا لَّهُ َظيرٌ)» وأما ما ليس له نظير 
كالعصفور والحمامة ففيه القيمة إجماعاً ( جوهرة). (قَفِي الظَِي شا وقي الع شَاةٌ) أيضاًء 
(وقي الأرتب عَنَاقَ) ‏ بالفتح ‏ وهي: الأنثئ من ولد المَغْزٍ لم يبلغ الحولء (وفي النَعَامَة يَدَنَة 
وقي اليربوع فر رفي «التصحيح» قال الأسبيجاني): البح فول «أبي عة 
ا ا CG a‏ 
« المحبوبي). اه (ومَنْ جرح صدا أو َف شعره أو قَطَّع عض وأ مِنْه) ولم يخرج به من حيز 
الامتناع (٠‏ ضَمِنَ مَا قص) مِنْهُ اعتباراً للبعض بالكل كما في حقوق العباد. (وَإن تف ريش طَائرٍ أو 
طح واي يد ترَج) بدلك (من حر انيع مه ولة)» لأنه فوت عليه الأمن بتفويت أله 
الامتناع ”" ۽ فيغرم جزاءه (وَمَنْ کسر بی صّير) غير مر" أوشواء (فعَيّهِقمَتة)» لأنه أصل الصيد 


وله عرْضيّة أن يصير صيداً فنزل منزلة الصيد احتياطا (فَِنْ حرج من الِْيْض) الذي كسره (فرخ مَيتْ) 


ل لا ي 
«هداية )» (وقال (محمد): يجب في 


.)"84/4( أي: تقدير صيام يوم بنصف صاع من بر معهود في الشرع. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) فإن الشيخ الفاني يفدي عن صوم كل يوم بنصف صاع من بر. البناية شرح الهداية (789/5). 

(۳) من أن صوم أقل من يوم غير مشروع. 

(5) اليربوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية» صغير على هيئة الجرذ الصغير» وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من 
الشعر» وهو قصير اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط / ربع /. 

(0) الجفرة: الأنثى من أولاد المعز إذا بلغت أربعة أشهر. معجم لغة الفقهاء / جفرة /. 

(1) أي: الامتناع عن الطيران أو العدو أو الدخول في الجحر. 

(۷) أي: آلة الطيران وهو الريش» وقطع قوائمه وهي آلة العدو. (۸) أي: غير فاسدة. اللسان / مذر /. 
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فعليه قيمعه حي ولس في قل الْعْرَابِ وَالْحِدَأَة الدب وَالْحَية وَالعَفْرَبِ وَالفَأرة جَرَاء وَلَيِسَفي قل 
الوقن المزلفيت و افر اه تن قل فا تصق ينا هاف و قل جراد تند اا كدر ير 
من جراد ومن َل ما لامكل لَحْمْهُ من المد سباع وتوا قعل الجر ولا يجاوز بقبمتها شاه 

ولم يعلم أن موته كان قبل كسره (فَعَلَيْه قيمته حياً)» لأنه مُعَذُ ليخرج منه الفرخ الحي؛ والكسر 
قبل أوانه سبب لموته؛ فيحال عليه احتياطاً؛ وعلئ هذا إذا ضرب بطن ظبية فألقت جنيناً ميتاً وماتت 
عليه قيمتها. هداية). (ولَيْس) على المحرم (في قتلِ الْعْرَابِ) الأبقع الذي يأكل الجيف» بخلاف 
غراب الزرع الذي يأكل الحبّ و الْعَفْعَىَ الذي يجمع بينهماء لأنهما لا يبتدئان بالأذئ» (والحدأة) 
الطائر المعروف» وجمعها حدأ» كعنبة وعتّب. (صحاح»» (وَالذّنْب والحية وَالْعَقَرَبِ وَالْقَأرَة) 
والكلب العقور (جَرَاء) » قال في « الهداية»: وعن « أبي حنيفة): أن الكلب العقور وغير العقور 
والمستأنس والمتوحش منهما سواء لأن المعتبر في ذلك الجدسء وكذا الفأرة الأهلية والوحشية. 
اه (وَلَيسَ في قثْل البَعوض والْبَرَاغِيثْ وَالقَرَاد)”" والفراش والذباب والورّغ'" والزنبور 
والخنافس”“ والسلحفاة والقنفذ والصرصر وجميع هوام الأرض (شَيْءٌ) من الجزاء لأنها ليست 
بصيود ولا متولّدة من البدنه (وَمَنْ قثل قَمْلَة) أو اثنتين أو ثلاثاً من ثوبه أو بدنه أو ألقاها (تَصَّدَقَ 
بمًا شَاءَ) ككف طعام» لأنها متولدة من التفث الذي على البدن» وقيدنا بكونها من بدنه أو ثوبه لأنه 
لو وجدها علئ الأرض فقتلها لم يكن عليه شيء (وَمَنْ قَتَلَّ جَرَادةَ تَصّدّقَ بِمّا شّاءً)» لأن الجراد من 
صيد البرء قال في « البحر )»: ولم أرَّمن فرق بين القليل والكثيرء وينبغي أن يكون كالقمل. اه 
(وَتَمْرَةٌ خَهرٌ من جَرَادَة) كذا روي عن سيدنا عمرظه””. (وَمَنْ قل ما لا يؤكل لَحْمَهُ من الصّيْد) 
البري (كالسباع) من البهائم (وَتَحْوِهَا) من سباع الطير (فَمَليْهِالْجَرَاء ولا يجاوز بقيمتها ثشَاة)» 
لأن قتله إنما كان حراماً موجباً للجزاء باعتبار إراقة الدم» لا باعتبار إفساد اللحم لأنه غير مأكول» 


)١(‏ لما روئ أبو داود عن أبي سعيد الخدري#ك: «أن النبي بد سئل عما يقتل المحرم؟ قال: الحية» والعقرب 
والفويسقة» ويرمي الغراب ولا يقتله» والكلب العقور» والحدأة» والسبع العادي». أخرجه أبو داود في 
المناسك» باب: ما يقتل المحرم (185). والكلب العقور هو الذئب. 

(1) القراد: دويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة» تعيش على الدواب والطيور» المعجم الوسيط / قرد /. 

(1) الوزغة: سام أبرص. المعجم الوسيط / وزغ /. 

./ الخنفساء: حشرة سوداء مغمدة الأجنحة» منتنة الرائحة. المعجم الوسيط / خنفس‎ )٤( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ )517/١(‏ بلفظ: « أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب865, فسأله عن جرادات قتلها 
وهو محرم؛ فقال عمر لكع ب تعال حتئ نحكم؛ فقال كعب4#5: درهم فقال عمر لكعب: إنك 
لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة). 
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إن صال السبع على مُحْرم فععَلهُ فلا شيء عليه ون اط الحرم إلى أكل لخم الصيد فَعَلَهُفمَليٍ 
راء ولا باس أن يَديَحَ المحم الشَاة وَالْمَقَرَةَ وَالِْعِيرَوَالدَجَاج وَالْمَط الكسشكريء وَإِن قل حَمَاماً 
مسرلا أو ظبياً مستأنسا فعليه الْجَرَاء وَإِنْ قبح الحرم صدا ية ميه لايّحل أَكْلهَاء وَلا بَأْسَ أن 


2 مه 


يأكل الحرم لَحْمْ صَيْدٍ اصْطَادهُ حَلالُ أو قَبَحَه إِذَا لَم يَدُلَهُ الحرم عَلَيْهِ ولا ee‏ 


وبإراقة الدم لا يجب إلا دم واحد؛ أما في مأكول اللحم ففيه فساد اللحمٍ أيضاً» فتجب قيمته بالغة ما 
7( 


بلغت. «قاضي خحان») مم (وَإِنْ صال ا مخرم) ولا 1 


بقتله (فقتله قلا شيء عَلَيْه)'"» لأنه ممنوع عن التعرض” ”“ لاعن دفع الأذى E‏ 
في دقع متوم اانا كم ف رامق “» فلأ يكوه ماقو في ع سفق لول ؛ ومع 
وجود الإذن من الشارع لا يجب الجزاء ١هداية؛ ٠‏ (وإت اضْطرٌ الحرم إلى أكل لحم الصيد فقتلَه 
فَعَلَيْهِ الجرّاء)» لأن [الإذن]" مقيد بالكفارة بالنص” ". «هداية»» (ولا بس أذ يبح الحرم الثاة 


ےر 00 


وَالْبَمَر والبعير وَالدّجَاجَ وَالْبَطْ) - بفتح الباء - (الكسكري) - بفتح الكافين -نسبة إل نكر قال 
في ( المغرب): ناحية من نواحي بغداد» وإليها ينسب البط الكسكري» وهو مما يستأنس به في 
المنازل وطيرانه كالدجاج. اه لأن هذه الأشياء ليست بصيّود لعدم التوحش (وَإِنْ قعل حَمَاماً 
مَسَرُولاً) - بفتح الواو - في رجليه ريش كأنه سراويل ألوفٌ مستأنس بطيء النهوض للطيران» (أَوْ ظَبْياً 
مستأنسا فَعَلَيْه الْجَرَاء)» لأنها صيود في الأصل متوحشة بأصل الخلقة» فلا يبطل بالاستئناس 
العارضء كالبعير إذا ند" فإنه لا يأخذ حكم الصيد في الحرمة على المحرم, (وَإِن بح لمخم صدا 
مطلقاً أو الحلال صي الحرم ينه مه لا يحل أكله)' لأحدمن محرأو حلالي (ولا باس أن 


TT ا‎ 


يَأَكُلَ الُخْرم لخم صر اصْطّائهُ حَلالٌ) من حل (أؤ حه إدَالَمْيَدلُهُ الْحْرمْ عله ولا 


.)١( رقم‎ )1١8( انظر حديث أبي سعيد الخدري ظ4 ص‎ )١( ٠ ./ صال عليه» أي: وثب عليه. اللسان / صول‎ )١( 

(۳) أي: ممنوع من التعرض له. تبيين الحقائق (1۷/۲). (5) أي: لا عن دفع الأذئ عن نفسه. 

(0) أي: هو مأمور بقتل ما توهم منه الأذئ وهو الخمس الفواسقء لقولهيْة: « حمس فواسق يقتلن في الحمرم: 
الفأرة» والعقرب» والحدياء والغراب» والكلب العقور)» أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب: خمس من 
الدواب فواسق يقتلن المحرم .)71١4(‏ تبيين الحقائق .)٦۷/۲(‏ 

(7) وهو ما إذا صال عليه السبع» ولهذا لو أمكنه دفعه بغير سلاح فقتله» فعليه الجزاء. شرح الهداية للكنوي (547/5). 

(۷) ما بين معكوفتين في بعض النسخ (الأذئ) والصواب ما أثبتناه من المخطوط والهداية .)7١5/١(‏ 

(۸) أي: كما من كان به أذی في رأسه يحلق» لقوله تعالئ: فمن كان منْكم مُريضاً أو به أذئا من رأسه € [البقرة: 41 
وجه الاستدلال بها أن الحلق محظور الإحرام» وقد ذن له الشارع في حال الضرورة مقيداً بالكفارة» وكذا قتل الصيسد 
محظور الإحرام؛ فيباح لأجل الضرورة مقيداً بالكفارة ولا يسقط عنه ما يتعلق به من الكفارة لقوله تعالى: # فَفِدْيَة 
مِنْ صيّام و صّدَقَة أو تك € [البقرة: 195]. البناية شرح الهداية (5*1/5). 

(9) اند البعير تقر المغرت / ندة/. )١(‏ لقوله تعالئ: 8 لا تَقمُلُوا الصَّيْدَ وَأنْتُمْ حرم © [المائدة: .]٩٥‏ 
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أَمرَهُ بصِيّده وفي صَيّد الْحَرَم إ1 دَبَحَهُ الْحَلالَ فَعَلَيْهِ الْجَرَاء وَإِنْ فطع حَشِيش الحرم أَوْشَجِرَهُ الذي 
َس ملوك ولا هو مما نرت الاس فَعَليْهِ َه وكل شَيء فَعَلُ لان مما كوا أن فيه عَلَى المرد 
دما فعلیه دَمَان: :: دم لحجته ودم لعْمرته إلا أن جاور قات من + ا 


رمه دم واد ذا ا 3 شرك ارما في قغل صي فعَلَى كل واد مِنْهُمَا الْجَرَاءْ كاملا وإذا اشكر 
الْحَلالاد في قَثْل صَيّد الحرم فَعَلَيهِمَا جَرَاءُ وَاحِده وَإِذَا باع المخرم صدا أ و ابتاعه فَالْبَيِعَ بَاطل. 


(أمره بصيده) سواء اصطاده لنفسه أو للمحره' ١‏ حيث لم يكن له فيه صنع» (وقي صيّد الْحَرم إِذَا 
َبَحَهُ الْحَلالَ فَعَلَمهِ الْجَرَاء) بقدر قيمته» يتصدق به على الفقراء )ولا يجزئه هنا الصو لأنها 
غرامةء وليست بكفارة» فأشبه ضمان الأموال «هداية». . وإ قطّح حَشِمش الْحَرَم) محرم أو حلال 
(أَو شَجَرة) الرطب (الَّذي لَيْس بِمَمْلُوك) قيدٌ فيهماء وكذا قوله: (ولاهوَمماينبته النّاس) 
كالشيح " ونحوہ لِم کہا تقدم قبل ' "»وقيدنا بالرطبه لأنه لا شيء بقطع اليايس 
منهما. (وكل شيءِفَمََهُ اا بين الحج والعمرة (مما كرا أن فيه عَلَى المفرد) بسبب جنايته 
عاق جرا (دَماَفْعَلَيُه) أي: القارن (دَمَان)» لجنايته على الحج والعمرة فيحب عليه (دمْ لحجته» 
ودم دم لعمْرته) وكذا الصدقة (إلا أن يتجاوز الميقات من غَيْرِ إِحْرَامٍ نم يحرم) داحل الميقات 
(بالعمرة والحج) معا أ (فيلرَمَهُ دم وَاحدٌ)» لكو دفن امعان غير قارن» والواجب عليه إحرام 
واحد» وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد «هداية). وقيّدنا الإحرام بداخل الميقات لأنه 


إذا عاد إليه قبل الطواف وجَدّد الإحرام سقط عنه الدم. (وَإدَا اذ شرك الحْرِمَاتِ في قل صّيْدِ) في حرم 
أو حل ) (فمَلَى كل واحد منْهُمًا الْجَرَاء كاملاً)» لأن كل واحد منهما جني على إحرام كامل» (وَإِذَا 
اش ترك الْحَلالان في نل صيّد الحرم فعَيهِمَا برام وَاحِدٌ)؛ لأن الضمان هنا لحرمة الحرم فجرئ 
مجرى ضمان الأموال» فيتّحد باتحاد المجل كرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما دية واحدة وعلى 
كل واحد منها كفارة. ١‏ هداية»: وإذا اشترك محرم وحلال فعلئن المحرم الجزاء الكامل وعلئ الحلال 
النصف. «جوهرة). (وَإِذَا بَاعَ الحرم م يدا أو ابْتَاعَه) أي: اشتراه (فَالْبَيْعْ بَاطل)؛ لأنه لا يُملك 
بالاصطياد؛ فكذا بالبيع. فلو صاده حلالاً وباعه محرماً فالبيع فاسد» وبعكسه جائز. ((جوهرة). 


۸9) لقوله تك «صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم»» أخرجه أبو داود في المناسك» باب: لحم الصيد للمحرم‎ )١( 
لأن الصيد استحق تى الأمن بسبب الحرم لقولهوفهٌ: «ولا ينفر صيدها)» أخرجه البخاري في الجنائز» باب:‎ )۲( 
.)5017/1( الهداية‎ .)١7259( الإذخر والحشيش‎ ' 
./ الشيح: نبت سهلي من الفصيلة المركبة» رائحته طيبة قوية» وهو كثير الأنواع. المعجم الوسيط / شيح‎ )۳( 
.)1744( (؟) لقولهوكة: « لا يختلئ خلاهاء ولا يعضد شجرها)» أخرجه البخاري في الجنائز» باب: الإذخر والحشيش‎ 
.)5١7( انظر ص‎ )6( 
۰ - 


باب الإحصار 

إا أخصر امم يعدو أو ابه مض متهن الْضِي جار لالحلل وهل لَه ابِعَث شَاة تنسح في 
الحرم ووَاعَدَ من حملا وما عه يَْبَحْها فيه 5 محلل وإ کان نَت مين ولا يجو نح دم الإحصار 
إلا في الحرم وجو شح قبل يوم افر عد أي حنيفة)» وقال ( أب يوسف» وا مُحَمّدٌ) رَحمهما الله: لا 
يجوز ز الح للْمَحْصر بالحج إلا في يَوْم ا ت ع ا ا 0066 

باب الإحصار: هو لغة: المنع. وشرعاً: من المحرم عن أداء الركنين. (إِذَا أخصر الحرم 
بعدو أو أصابَه مَرَض مَتَعَهُ من المضي))”” أو ملكت نفقته (حَل له العلل نعلا يمتد إحرامه 
فيشق عليه» (وقيل له: ابْعت شّاة) أو قيمتها (تذبّح في الْحَرّم)'' ' فإن لم يجد بقي محرماً حتئ 
يجد أو يتحلل بطواف (وَوَاعَدَ من يَحْمِنَّا معن ليعلم مت يتحلل (يَدْيَحُهَا فبه) أي: في ذلك 
اليوم (ثم) إ إذا جاء ذلك اليوم (تَحَلّلَ)”* أي: حل له ما كان محظوراً وفيه إيماء إلى أنه لا حَلّق عليه 
ولكنه حسنء لأن التحلل حصل بالذبح» وهذا إذا كان الإحصار في الجل؛ | با[ كادي لخم 
فالحلق واجب. (جوهرة). (وَإِنْ كان َارِنابَعَثَ بدَمَيْنِ)» لاحتياجه إلى التحلل عن إحرامين "ولا 
يحتاج إلى التعيين فإن بعث بهدي واحد ليتحلل عن أحدهما لم يتحلل عن واحد منهماء لأن التحلل 
منهما شرع في حالة واحدة» وفي ذلك تغيير المشروع؛ (وَلا يجوز قبح َم الإحصار) مطلقاً (إلافي 
الحرم » ويجوز ذبحه قبل يوْم النُخر عند 9 أبي حَنيقة))» لإطلاق النص””» ولأنه لتعجيل التحللء 
(وَقالا: لا يجوز البح للْمُحْصر بِالحَجٌ إلافي يوم النُخْر) اعتباراً بدم المتعة والقرانه قال في 
١‏ التصحيح): ورجح دليل الإمام في الشروح؛ وهو المختار عند «أبي الفضل الموصلي» و« برهان 
الشريعة» و(صدر الشريعة) و(اللنسفي). ام (وَيجَوزُ للْمُخْصّر بِالعُمْرة أن يَدْبَحَ مَتَى) 


.)755/١( الوقوف بعرفة والطواف معأ في الحجء وعن الطواف لا غير في العمرة. فتح باب العناية‎ )١( 
1 أي: من الوصول إلى بيت الله الحرام.‎ )١( 
.)1875( لقوله: «من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من قبل . أخمرجه أبو داود في المناسك باب: الإحصار‎ )۳( 
اليل عا حى يَبلْعَ الْهَدَي م مَحِلّهُ # [البقرة: 7 أي: حتئ يذبح في الحرم» فلابد من علم زمانه حت‎ 
(VA) يقع التحلل. فتح باب العناية‎ 
لما روئ الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/701): عن علقة قال: لدغ صاحب لنا وهو محرم بعمرة فشق ذلك عليناء‎ )0( 
فليقنا عبد الله بن مسعو داه فذكرنا له أمرهه فقال: يبعث بهدي ويواعد أصحابه موعدا فإذا نحر عنه حل,‎ 
أي: العمرة والحج.‎ )1( 
.]۳۳ لقوله تعالئ: م محلا إلى الْبيْت الْعتيق € [الحج:‎ )۷( 
.)۷۲۸/١( وهو قوله تعالی: لان أحْص م فما يسرم من الذي © [البقرة: "وهو مطلق الزمان. فتح باب العناية‎ )۸( 
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شا والمحخصر يالحج إِذَا تلل فعليه حَجَة وعمرة» على المخصّر بِالْعُمرَة القضّاءء وعلى الْقارن 
حَجَة وعُْرنَاِ وَإِدَا بَعَت الححْصر هديا وَوَاعَدهُم أذ يَدبَحُوهُ في بوم بيده م رال الإخصا إن َد على 
إذراك ؛ الذي وَالحَج لم جز له الَحَلْل وََزمة المُضيء وإ قمر على إذراك الْهَدي دون احج تحلل» 
إن قر عَلَى إِذرالٍ احج دون الْهَدي جار لَه الملل امنخسّاا ومَنْ أخصر بمكة وَهُوَ مَمْنُومٌمِنَ 
الْوقُوف وَالطَوّاف كان مُحْصْرأء وَإِنْ قَدَرَ على أحدهما فليس بمُخْصر. 


ون 


(شاء) اتفاقاً لأنها غير مختصة بوقتء فكذا التحلل منهاء (والمحخصّر يالحج) ولو نفلا (إِذَا 
تَحَلْل) ولم يحج من عامه (فَعَلَيّه حَجَةٌ) قضاء عما فاته (وعمرةٌ)» لأنه في معنئ فائت الحج 
يتحلل بأفعال العمرة» فإن لم يأت بها قضاهاء وقيدنا بكونه لم يحج من عام لأنه لو حچ منه لا 
عمرة عليه» لأنه ليس في معنئ فائت الج > جوهرة)» (وعلى امحصر بالعمرة القضاء)» لما شرع 
فيه» (علَى) ا لاز E‏ أما 00 إحداھما لتا ب ر ر 0 


أ قدَرَع1 


)لراك المج قبل حصول المقصود بالخاف وات رك ةمع بم شان لانه ملك 
a a,‏ بسر «هداية)» وإلا (فإذ قمر على إذراك اهدي دوت الْحَج 
تَحَللَ) ؛ لعجزه دعن الأصل. (وَإِنْ قدَرَ عَلَى إِدْرَاك احج دون الذي جار لَه التَحَلل اسْتحساناً)» 
للا يضيع عليه ماله مجان إلا أن الأفضل التوجه» (وَمَنْ أَحْصِرٌ بمكة وَهُوَمَمْدُوعٌ من) الركنين 
(الطُواف وَالْوَقُوف كَانَ مخصرا)» لأنه تعذر عليه الإتمام» فصار كما إذ أحصر في الحل» (وَإِنْ قَدَرَ 
على أحَدِهما فليس يمَحْصّر)» لأنه إن در على الطواف تحلّل به وإن قدّر علي الوقوف فقد تم 


)١(‏ أي: إحدى العمرتين. 
(۲) من أن المفرد كونه فائت الحج. البناية شرح الهداية (/405). 
- ۲ 


باب الفوات 

ف حرم باج فاه الوقوف بَعَرَقَه حى طَلَعَ الجر من يوم النّْر فقذ فاه ه الحَج وَعَلَيْهِ أن 
يطو ف وَيَسْعَى ويََحلَل ويقضي احج من قبل ولا دم عليه وَالْعُمْرَة لا تَقُوتَ» وهي جائز رفي جميع 
الستة إلا َة نام یکره فعْلهًا فيهًا: وم عرف وموم النحر» وَأَيَامْ التشريق. والعمرة سنة وهي: 
الإخرام» وَالطّوَاف» وَالسَعْي» وَالْحَلق أو التقصير. 

باب الفوات: أعقبه الإحصارء لأن كلا منهما من العوارضء والإحصار منه بمنزلة الْمُفْرَّد من 
المركب» وذلك» لأن الإحصار إحرامٌ بلا أداء والفوات إحرام وأداء «نهر). (وَمَنْ حرم بالحج) 
فرضاً أو نفلا صحيحاً أو فاسداً (ففاته الوقوف يَعَرَقَةَ حَنّى طَلَعٌ الفجْر من يوم النّخر فق فاته 
الحج)» لما تقدم”' أن وقت الوقوف يمتد إليه”” وأن الحج عَرَفَةه (وَ) يجب (عَلَمّه) إذا أراد التحلل 
(أَنْ) يتحلل بأفعال العمرة بأن (يَطُوفَ وَيَسْعَئ) من غير إحرام جديد لها (وَيَتَحَلّل) بالحلق أو 
التقصيرء قال ( الإسبيجابي): ثم عند (أبي حنيفة) و(محمد) أصل إحرامه بالحج باق ويتحلّل 
بعمل عمرة» وعند ( أبي يوسف) يصير إحرامه إحرام عمرة» والصحيح قولهما. ( تصحيسح)» 
(ويَقْضِيّ احج من قابل ولا دم عَلَيَو)» لأن الخال وال یا ي یوت ئت الحج 
بمنزلة الدم في حق المحم فلا يجمع بينهما. (وَالْعَمْرَةٌ لا َفُوت)» لأنها غير مؤقتة بوقت» (وهي 
جائز رة في جمِيع السُنّة إلا حمس أيام '' يكْرَه) كراهة تحريم (فعَلهًا فيهًا) أي: إنشاؤها بالإحرام» 
أما إذا أذاها بإسرام سابق كنا إذا كان قارناً ففاته الحج وأدئ العمرة في هذه الأيام لايكره. 
( جوهرة)» وإنما كرهت في هذه الأيام لأنها أيام الحج» فكانت متعينة له» وهي: (يوم عَرَقَة» يوم 
التخر» ويام لمُْريق) الثلاث. (وَالْعَمرَة سنّة) مؤكدة في الصحيح. وقيل: واجبة( نهر) (وهي: 
الإحرام وَالطَوّاف وَالسَعِي والحلق أو التقصير). فالإحرام شرطء وأكثر الطواف ركن» وغيرهما 
واجبه وإنما لم يذكر الحلق؛ لأنه م مخرج منها. 


(۱) ص .)۱۹٤(‏ 
(۲) أي: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. البناية (408/5). 
(۳) وهي: يوم عرفة؛ ويوم النحرء وأيام التشريق. وروكل البيهقي في السنن الكبرئ (7”53/5)» عن السيدة عائشةقَل قال: 
« العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام» يوم عرفة» ويوم النحرء ويومان بعد ذلك» الهداية (193/3). 
- ۳ 


باب الهدي 
الهدي أذتاه شاة. وهو من كَلانّة أنواع: الإبلء والبقرء وَالعَتَوٍ يجزئ في ذلك الذي فصاعد إلا من 
الضّأن قن الج من زئ ولا يَجُورُ في الذي مَقْطُومٌ أذ ا التب ولا اليد 
ولا الرّجلء ولا الذَاهبَةُاْمَيْن ولا الْمَجفَاءُ ولا العرْجَاء الي لا تمْشِي إلى الْمَنْسَكٍِ وَالشَاةٌ جَائرَة ني 
کل شيءٍ إلا في موضعين: من طَافَ طَوَاف الزَيارة جنباء وَمَنْ جامَع بعد الوقوف بعرفة قله لا جوز إلا 
دة والَْدَنة وَالََْرَة تئ كل واحدة مِنْهمَا عَنْ سَبْعَة إا كان كل واحد م من الشركاء يريد المرب ا 
باب الهدي: لما دَارَ ذْكْرٌ الهدي فيما تقدم' "من لجان ی إل يانم ريا ی دابن 
کمال). ويقال فيه: هدي بالتشديد على فعيل - الواحدة مَديّ كمَطِية وَمَطِي وَمَطَايا. (مغرب». 
(الهذي) لغة وشرعاً: ما يُهْدَئْ إلى الحرم من النّعّم للتقرب. ا شا وَهُوَ) أي: الهدي (من 
كلاكة أَنوَاع : الإيلء والْبقر وَالعَتو) )”"» لأن العادة جارية بإهداء هذه الأنواع (يجُزئ في ذلك) ما 
يجزئ في الأضحية» وهو (الأني فصاعداً) وهو من الإبل ما : تم له خمس سنین» ومن ¿ البقر سنتان» 
ومن الغنم سنة (إلا من الضأن فن الْجَذعَ من يجزئ)» والجلدّع - - بفتحتين ما دون الشني. (ولا يجزئ 
في اهي مَفطُوعٌ الأذد أو ترقا خط يارلا لبد ولا لز حل ولا الاية مسولا 
الْعَجْفَاء) كثيرة الهزال (ولا العَرْجَاء”” المي لاذه تَمْشي إلى الْمَنْسّك) ‏ بفتح السين وكسرها - 
الموضع الذي تذبح به النسائك» « صحاح» لأنها عيوب بينة» وهذا إذا كانت العيوب الموجودة بها 
قبل الذبح؛ أما إذا أصابها ذلك حالة الذبح بالاضطراب وانفلات السكين جازء لأن مثل هذا لا يمكن 
الاحتراز عنه (وَالشنّة جائرة) في الحج (في كل شَيْء) جداه في ٳحرامه (إلا في مَوْضِعَمْن)» وهو: 
(مَنْ طَافَ طُوَّافَ الزْيارَة جنْباً) أو حائضا أو نُمَسّاءء (وَمَن* اع ا بعَرَقَة) وقبل الحلق 
كما مر”” ' قله لا يَجوزٌ) فيهما في هنين الموضعين ( الايد كما تقدم' “. (والبدنة والبقرة جز 
کل وَاحِدٍَ مهما عنس وما دونها بالأولی ت ر 
اختلف وجه القربة: بأن أراد أحدهم المتعةء والآخر القرانء والآخر التطوع. لأن المقصود بها 


(۱) أول باب التمتع ص (۱۹۷). 

قري لسري ا ا ا ار فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك 
في دم. أخرجه البخاري في الحج» باب: قوله تعالئ: 9 فمن تَمَّمَ بالْعْمْرَة © [البقرة: 193] (178/8). 

(؟) لقوله مد «أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين 
ظلعهاء والكسيرة التي لا تنقي» وفي رواية «أمرنا رسول الله به أن نستشرف العين والأذن»» أخرجهما ابن 
ماجه في الأضاحي» باب: ما يكره أن يضحول به .)۳۱۴٤-۳۱٤۳(‏ 

)۲۰۳( انظر ص‎ )٥( .)۳۰۳( ص‎ )٤( 

€ - 


إن راد أَحَُهُمْ بتصميه اللّخم لَم ُجزئ عن الماقين؛ ويَجُوُ الآخل من هَذي التُطوع وَالْمُْمَةِ والقرا 
ولا يجوز الكل من بَقيّه الهدَايّاء ولا يجوز بح هدي التطوع وَالْْعَة والقران إلا في يوم النخر ويجوز 
يح بقية الهدايا أي وقح شا ولا يجوز بح الْهَدَايَاء إلا في الْحَرم ويَجُوز أن يَتَصَدَّقَ بها عَلَى مَسَاكين 
الْحَرَمِ وَغيْرِهم ولا يجب التَعْريف بالْهَدَايا. E‏ 


واحد» وهو الله تعالئء (فَإِنْ أَرَادَ أحَدَهُم بتصيبه اللّخْم) أو كان ذمياً (لَمْ يُجْزَئْ عَنْ الْبَاقيْنَ)» لأنها 
لم تخلص لله تعالئ. (وَيجُورُ الآكْلُ) لصاحب الهديء بل يندب (مِنْ هدي النُطوْع وَالْمُنْمَة 
وَالْقرَانِ)”" إذا بلغ الهدي مَحلّه» لأنه دم سك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية» وما جاز الأكل 
منه لصاحبه جاز للغني» وقيدنا ببلوغ المحلّ لأنه إذا لم يبلغ الحرم لا يحل الانتفاع منه لغير 
الفقير كما يأتي في آخر الباب”"» (ولا يجوز الآكل من بَقيّة الهدَايَا) كدماء الكفارات والنذور 
وهدي الإحصار والتطوع إذا لم يبلغ محله؛ (وَلا يجوز ذَبْح هَدْي العَطوع وَالْنْمَة وَالْقَرَانِ إلافي 
يوم الخر), وفي ( الأصل): يجوز ذبح دم التطوع قبل يوم النحرء وذبحه يوْمَّ النحر أفضل'"» وهذا 
هو الصحيح» لأن القربة في التطوعات باعتبار أنها هداياء وذلك يتحقق ببلوغها إلى الحرم فإذا 
وجك ذلك جار ذيحها في غير يوم التخرة رفي أيامٍ النحر أفضلء؛ لأن معنئ القربة في إراقة الدم فيه 
أظهر. «هداية). (و يجوز دح بقيّة الْهَدَايَا أي وَقت شَاءَ)» لأنها دماء كفارات» فلا تختص بيوم 
النحرء لأنها لما وجبت لجبر النقصان كان التعجيل بها أولئ؛ لارتفاع النقصان من غير تأخير» 
بخلاف دم المتعة والقران» لأنه دم نسك. «هداية»» (ولا يجوز قبح الْهَدَايَا) مطلقاً (إلافي الْحَرَمِ ل 
لأن الهذي اسم لما یھی إلى مكان ومكانّه الحرم. (وَيَجِوزُ أن يَمَصَّدَقَ بِهًا عَلَى مَسّاكين الْحَرَم 
وغيرهم)» لأن الصدقة قربة معقولة» والصدقة على كل فقير قربة» وعلئ مساكين الحرم أفضل؛ » إلا أن 
يكون غيرهم أحوج. (جوهرة». (وَلا يجب التُْريف ِالْهَدَايَا) وهو إحضارّها عرّفة: فإن عرف بهذي 
المتعة والقران والتطوع فحسن» لأنه يتوفْت بيوم النَّخْر فعسئ ألا يجد مَنْ يُمسكه فيحتاج إلى أن 
يعرف به ولأنه دم منسك ومَبتّاه على التشهيرء بخلاف دماء الكفارات» فإنه يجوز ذبحها قبل 


.)1718( لأنه تة أكل من لحم هديه وشرب من مرقها»» أخرجه مسلم مطولاً في الحج؛ باب: حجة النبي ل‎ « )١( 

(۲) انظر ص (۲۱۷). 

(۳) لأن معنئ القربة في إراقة الدم فيها أظهر. أما دم المتعة والقران» فلقوله تعالئ: # فَكُلُوا مها وَآطعمُوا الْبَائِسَ 
الفقيرء ثم ليقضوا تَفَتَهُمْ 4 [الحج: ۲۹-۲۸] وقضاء التفث يختص بيوم النحرء ولأنه دم نسك» فيختص بيوم 
النحر كالأضحية. الهداية .)۲۲١/١(‏ 

(5) لقوله تعالئ: # هَذياً بَالِعٌ الْكَعْبّة © [المائدة: 46]. 
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والأفضَل في ادن النحنُ وقي ابقر وَالْعَتَم الذبح, وَالأوْلَى أن وى ل الإنْسَان دَبْحَهَا بتفسه إِذَا كان 
يُحْسِنْ ذلك وَيَتَصَّدِّقَ بجلالهًا وخطامهاء ولا عطي اجره الْجَزَارٍ منهاء ومن ساق يَدَنَه فَاضْطُرٌ إلى ويا 
رکبهاء وَإِنْ اسْتَغْتى عَنْ ذلك لَم يَرَكبْهَاء وَإِنْ كان لَهَا لبن لَمْ يحلبها وَيَنْضَحَ ضِرْعَهًا بِالْمَاءِ الْبَارِد حَتَى 


ينقطع اللْبَنْء وَمَنْ ساق هَدْياًفَعَطب» فَإِنْ كان تطوعاً فليس عليه يره ؤزؤز ز 1 ز 1 2111010111 


يوم النحرء» وسببها الجناية فالسَّيْر بها أليق» (والأفضّل في بدن انحر قياما وإن شاء 
أضجعهاء (وفي الْبَقرِوَالْعَتَم الدبح) ‏ مضْجَعة ولا تذبح قياماً لن الذبح في حال الإضجاع 
أبين» فيكون الذبح أيسرء 8 أن یکو لی ل الإنْسان دَبْحَهَا بتفسه إِذَا كان يخسن ذَلك)”" 
قزبة والتولى فى القريات أرليع لما فيد من زيادة التموع::] إلا [أن الإنسان قد لا يهتدي لذلك ولا 
يحسنه فجوزنا توليته غيره «هداية» والأولن أن]*' يقف يقف عند الذبح إذا لم يبح بنفسه» (وَيَتَصَدَقَ 
بجلالها) جمع جل» وهو كالكساء يقي الحيوان الحر والبرد. (جوهرة)» (وخطامهًا) يعني زمامهاء 
(ولا مني أجذرة الْجَزَارٍ منها)» لقوله ف لعلي4#5: ( تَصّدَّقْ بجلالها وَخْطُمِهًا وَلا تُمْط الجرّارَ 
منهًا) » (وَمَنْ ساق بدتة فَاضطْرٌ إلى ركويها) أو حَمْل متاعه عليها (رَكبّهًا) وحملها (وإِنْ اسْتَغَْئ 
عَنْ ذلك لَمْ يَرْكبّها)» لأنه حالصا له جعلهاء فلا ينبغي أن يصرف لنفسه شيئاً من عينها أو منافعها إلى 
أن تبلغ محلهاء وإذا ركيها أو حملها فانتقصت فعليه ضمان ما انتقص منهاء (وَإِنْ كان لها لمن لم 
يَحْلبْهَا)» لأن اللبن متولد منهاء وقد مر أنه لا يصرف لنفسه شيئاً من عينها قبل محلهاء (وَيَنْضَحَ ضِرَعَهًا 
بالْمَاء”' الْبَارِد حَتّى ينقطع اللبَن) عنهاء وهذا إذا قرب محلهاء وإلا حلبّها وتصدق بلبنها كيلا يضر 
ذلك بهاء وإن صرفه لنفسه تصدق بمثله أو قيمته لأنه مضمون عليه (وَمَنْ ساق هَذَياً فَمَطب) أي: هلك 
(فَإِنْ كان تطوعاً فليس عليه غيْرَه)» لأن القربة تعلقت به وقد فات» ولم يكن سوّقه متعلقاً بذمته 


»لاأنه 


)١(‏ لقوله تعالى: فصل لرَبْك رَالْحَر € [الكوثر: ؟] قيل في تأويله الجزور. الهداية »)۲۲١/١(‏ والنحر: ذكاة 
الإبل: وهو طعنها في أسفل العنق عند الصدرء لأنه أسهل عليه لكونه لا لحم فيه. معجم لغة الفقهاء / نحر /. 

(۲) لقوله تعالى: # أن تذبحوا بَقَرَهَ ‏ [البقرة: 1۷] ولقوله: 3 دياه بذع عَظِيمٍ © [الصافات: :]وقد صح 
عنه ي نحر الإبل وذبح البقر والغنم» أخرجه مسلم مطولاً (00. الهداية /١(‏ 1( 

(1) أنه ساق مائة يدنة في حنجة الوداع» وخر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطئ علي اه فنحر الباقي»» أخرجه 
مسلم مطولاً (014). 

(5) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الحج» باب: يتصدق بجلود الهدي (1717)) ومسلم في الحج» باب: الصدقة بلحوم الهدي 
وجلودها وجلالها (۱۳۱۷). 

(1) أي: يرشه بالماء. شرح الهداية للكنوي (145/70). 

ا 


a SS 


تأكل منها هو ارهن الأطيه» وإ كانت واب م عبرا اها وصح بها ما شات وقد مذي 
التطوع والمتعة وَالْقرَان» ولا يلد َم الإحصار ولا د الْجتايّات. 


(وَإِنْ كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مُقَامَهُ)؛ لأن الواجب باق بذمته حيث لم يقع موقعه» فصار 
كهلاك الدراهم المعدّة للزكاة قبل أدائهاء (وَإِنْ أصَابَه عَيْب كبيرٌ) بحيث أخرجه إلى الرداءة (أَقَام 
غیره مُقامّه)» لبقاء الو اجب في ذمته (وَصّنَعَ با مّعيب مَاشَاءً) لأنه التحق بسائر أملاكه (وَإِذًا 
عَطِبّت الْبَدَنَه في الطريق) أي: قاربت Bs‏ « نحرها). لأن النحر بعد حقيقة 
العطب 37 يتصور ران كاتت) البدنة E‏ کک e e‏ و يديا 
و مين ا ا ا 0 دون 
الأغنياء» وهذاء لأن الإذنَ بتناوله معلق بشرط بلوغه محله فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلاً إلا 
أن التصدق علسئ الفقسراء أفضل من أن يرك زرا للسباع وفيه نوع تفرب والتقدرب هو 
المقصود. «هداية». (وَإِنْ كاتت) البدنة (وَاجبَة أَقام غَيرَهَا مَقَامَهَا)» لأنها لمت تبق صالحة لما عيّنه 
(وصتح بها) أي: التي عطبت (مَا شّاءَ): لأنها ملكه كسائر أملاكه (وَيَقلدُ) ندباً (هَڏي التَطوْع) 
والنذر (وَالمتعَة وَالْقرّان)» لأنه دم نُك فيليق به الإظهار والشهرة» تعظيماً لشعائر الإسلام والمراد 
من الهدي الإبل والبقرء وأما الغنم فلا يقلد وکل مايقلّدُ يرج به إلى عرفات» وما لا فلا. 
«جوهرة)» (ولا يعلد دم الإحْصّارٍ)» لأنه لرفع الإحرام؛ (وَلا دم الْجِنَايَاتِ)» لأنه دم ج 
فالأولئ إخفاؤها وعدم إشهارها. 


)١(‏ لقولهوكه: «إذا عطب شيء منها فانحره ثم اضرب نعله في دمه» ثم اضرب به صفحته» ولا تأكل أنت ولا أهل 
رفقتك» وخل بينه وبين الناس»» أخرجه أحمد في مسنده (181/5). 
(۲) أي: اللحم الذي تأكله السباع. شرح فتح القدير .)١١۷/۳(‏ 
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و‎ : 
ا )سس و‎ 


[فصل بے فضل زيارة سيدنا رسول الله ] 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين» أما بعد: يقول العبد 
الحقير بعناية مولاه العزيز القدير بشار بن بكري عرابي غفر الله له» ولوالديه» ولمشايخه» ولمن له الفضل عليه؛ اعلم 
وفقني الله تعالى وإياك لطاعته وفهم خصوصيات نبيه يك والمسارعة إلى مرضاته أن زيارة سيدنا ومولانا النبي فة من 
أفضل الأعمال» وأحسن المستحبات» والصلاة في مسجد ي خير من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام وقال فد 
«من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي» » واعلم أن زيارته كله مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 
أما الكتاب: فقوله تعالئ: # ولو أنّهُمْ إِذْ ظلَمُوا الهم جاعوك فَاْتَغْفَرُوا الله واستعقر لهم الرسول لَوَجَدُوا الله ابا 
رحيماً # [النساء: 75]؛ فدلت هله الآية على حث أمته ك على المجيء إليه ية والاستغفار عنده وأما السنة: 
فقولهو: «من جاءني زائراً لا يعلم له حاجة إلا زيارتي» كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة»”» وأما 
الإجماع: فقد أجمعت الأمة على زيارته مي ولما جرت العادة أن الحجاج إذا فرغوا من مناسكهم وقفلوا عن المسجد 
الحرام قصدوا المدينة المنورة زائرين قبر مسيدنا النبي يدق لهذا أحببت أن أضيف لهذا الكتاب فصلاً في زيارته وله 
تعظيماً وتشريفاًوتبركا بحضرته قف وليعم النفع به وختاماً لكتاب الح نقلاًعن «الإمداد» ولقد جعاته في ثبت 
مستقل ليكون منفصلاً عن كلام المؤلف رحمه الله تعالئ. 

فصل في زيارة النبي كلُ: على سبيل الاختصار تبعاً لما قال في (الاختيار» لما كانت زيارة النبي وه من 
أفضل القرب» وأحسن المستحبّات» بل تقرب من درجة ما لزم من الواجبات فإنه اة حرّض عليها”” وبالغ في 
الدب إليها فقال: (منْ وجدّ سعة ولم يزرني فقد جفاني» ”'' وقالظيه: «من زارٌ قبري وجبت له شفاعتي) 
وقال ب« من زارني بعد مماتي فكأنّما زارني في حياتي» إلى غير ذلك من الأحاديث. ومما هو مقرّر عند 
المحققين أنهي حي يُرزق”"”» مُمنّع” بجميع الملا والعبادات» غير أنه حُجبّ عن أبصار القساصرين عن شريف 


.)۲۹۱/۱۲( أخرجه الدارقطني في سننه (۷۸/۲). (۲) أخرجه الطبراني ذ في الكبير‎ )١( 

(۳) أي: حث عليها. الطحطاوي على المراقي .)٤1۷/۲(‏ 

(؟) أخرجه التحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (104/1)؛ وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال .)١5/9(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه (۳۷۸/۲)» والبيهقي في شعب الإيمان (19/7). 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه (7078/7) والطبراني في المعجم الأوسط .)95/١(‏ 

(۷) لما روي عن أبي الدرداء؛ قال: قال رسول الله ق « أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة فإن 
أحداً لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتئ يفرغ منها) . قال قلت: وبعد الموت؟ قال: «وبعد الموت» إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام فنبي الله حي يرزق» أخرجه ابن ماجه في الجنائزء باب: 
ذكر وفاته ودفنه د .)۱٩۳۷(‏ وعلئ هذا لا ينبغي أن يشك فيه» ويدل عليه قول الله تعالئ في حق الشهداء: عرلا 
سن اين لوا في سبل الله ماتا ّل أحْيَاء عند رهم يرود [آل عمران: [٩‏ فكيف الأنبياء!. 

(۸) أي: : منتفع. 
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المقامات. ولما رأينا أكثر الناس غافلين عن أداء حقّ زيارته» وما يسن للزائرين من الكليّات والجزئيات”» أحبينا 
أن نذكر بعد المناسك؛ وأدائهاء ما فيه نبذة من الآداب» تتميماً لفائدة الكتاب فنقول: ينبغي لمن قصد زيارة النبي و2 
أن يكثر الصلاة عليه فإنه يسمعها وتبلغ إليه» وفضلها أشهر من أن يذكر ٠”‏ فإذا عاين حيطان المدينة المنورة يصلي 
على النبي ود ثم يقول: «اللهم هذا حرم نيك ومهبطً وحيك» فامنن علي بالدخول فيه» واجعله وقاية لي من الثار» 
وأماناً من العذاب» واجعلني منّ الفائزينَ بشفاعة المصطفئ يوم المآب». ويغتسل قبل الدخول أو بعده قبل التوجّه 
للزيارة إن أمكنه» ويتطيّب» ويلبس أحسن ثيابه» تعظيماً للقدوم على النبي َء ثم يدخل المدينة المنوّرة ماشياً إن 
أمكنه بلا ضرورة بعد وضع رِكْبِه واطمئنانه على حشمه””» وأمتعته» متواضعاً بالسكينة والوقارء ملاحظاً جلالة 
المكان» قائلاً: باسم الله وعلئ ملة رسول الله : ارت دحل مُنْحَلَ دَق رجن عر صِذقٍ وجل لي من لَدنكَ 
سلطا سير اللا : ۸٠‏ اللهم صل على سيدنا محمد وعلئ آل محمد إل آخره واغفر لي ذنوبي» وافتح لي 
أبواب رحمتك وفضلكء ثم يدخل المسجد الشريف» فيصلي تحيته عند منبره ركعتين» ويقف بحيث يكون عمود 
المنبر الشريف بحذاء منكبه الأيمن» فهو موقف النبي يي » و« ما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجدة» كما أخبر 
بكي * وقال: «منبري على حوضي) ”' فتسجد شكراً لله تعالن بأداء ركعتين غير تحية المسجدء شكراً لما وَقَقَكَ 
الله تعالئ؛ ومن عليك بالوصول إليه» ثم تدعو بما شئته ثم تنهض متوجهاً إلى القبر الشريف» فتقىف بمقدار أربعة 
أذرع» بعيداً عن المقصورة الشريفة» بغاية الأدب» مستدبر القبلة» محاذياً لرأس النبي يه ووجهه الأكرم ملاحظاً نظره 
السعيد إليك» وسماعه كلامك» ورده عليك سلامك» وتأمينه على دعائك وتقول: السلام عليك ياسيدي يا رسول الله 
السلام عليك يا نبي اللهه السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الرحمةء السلام عليك يا شفيع الأمة» السلام 
عليك يا سيد المرسلين» السلام عليك يا خاتم النّبِيين» السلام عليك يا مُرَمل السلام عليك يا مدر السلام عليك؛ 
وعلئ أصولك الطيبين» وأهل بيتك الطاهرين» الذين أذهب اللّه عنهم الرجس»؛ وطهرهم تطهيرا جزاك الله عتا أفضل 
ما جزئ نبياً عن قومه» ورسولاً عن أمّته أشهد أنك رسول الله قد بلغت الرسالة» وأدّيت الأمانة» ونصحت الأمة 
وأوضحت الحجةء وجاهدت في سبيل الله حى جهاده وأقمت الدين حتئ أتاك اليقين. صلئ الله عليك وسلم» وعلئ 
أشرف مكان تشرّف بحلول جسمك الكريم فيه صلاة وسلاماً دائمين من رب العالمين عدد ما كان وعدد ما يكون 


)١(‏ أي: الأمور المشتركة بينها وبين غيرها كتحية المسجد. والجزئيات أي: الخاصة بالزيارة» كهيئة الوقوف 
المذكورة فيما يأتي. الطحطاوي على المراقي (478/1). 

(۲) لقوله ب « من قال جزئ الله عنا محمد اما هو أهله أتعب سبعين كاتباً آلف صباح) رواه الطبراني. في الأوسط 
(84/1) وقالبك: «من صلى علي عشر مرات صلئ الله عليه مائة مرة» ومن صلئ علي مائة مرة كتب بين عينيه 
براءة من النفاق وبراءة من النارء وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء» رواه الطبراني في الأوسط (۱۸۸/۷). 

(۳) الحشم محركة للواحد والجمع: وهو العيال والقرابة» وخاصته الذين يغضبون له من أهل أو عبيد أو جيرة. 
الطحطاوي على المراقي .)٤۳۹/۲(‏ 

6 أخرجه أحمد في مسنده »)1٤/۳(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (583/0). 

.)١1/89( أخرجه البخاري في فضائل المدينة» باب: كراهية النبي َد أن تعر المدينة‎ )٩( 

- ۹ - 


بعلم الله صلاة لا انقضاء لأمدهاء يا رسول اللّه نحن وَفْدَكَ وزوار حرمك؛ تشرفنا بالحلول بين يديك» وقد جثناك مسن 
بلاد شاسعة» وأمكنة بعيدة» نقطع السهل والوعر بقصد زيارتك» لنفوز بشفاعتك والنظر إلى مآثرك ومعاهدك» 
والقيام بقضاء بعض حقَّكء والاستشفاع بك إلى ربّناء فإن الخطايا قد قصمت ظهورناء والأوزار قد أثقلت كواهلناء 
وأنت الشافع المشفّع» الموعود بالشفاعة العظمئ» والمقام المحمود والوسيلة وقد قال اللّه تعالئ: #وَلَوَ آَم إذ 
كيرا شوج اوق اترو ا کسر لیے الول یڈ وآ بحا َج الكلة: ٦٤‏ وقد 
جتناك ظالمين لأنفسناء مستغفرين لذنوبناء فاشفع لنا إلى ربك واسأله أن يميتنا علئ سنتك» وأن يحشرنا في 
زمرتك» وأن يوردنا حوضك» وأن يسقينا بكأسك» غير خزايا ولا ندامئ الشفاعة الشفاعة الشفاعة يا رسول الله 
يقولها ثلاث ربا اغفر لناء ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للُذين آمنواء ربّنا إنك رؤوف 
رحيم. وتبلغه سلام من أوصاك به فتقول: السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان يتشفع بك إلى ربك فاشفع 
له» وللمسلمين» ثم تصلَّي عليه وتدعو بما شئت عند وجهه الكريم مستدبر القبلة» ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذي 
رأس الصدّيق أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله » السلام عليك يا 
صاحب رسول اللّه» وأنيسه في الغار» ورفيقه في الأسغاره وأمينه في الأسرارء جزاك الله عنا أفضل ما جز إماماً عن 
أمة نبيّه» فلقد خلفته بأحسن خلف» وسلكت طريقه ومنهاجه خير مسلكء وقاتلت أهل الرّدة والبدع؛ ومهدت 
الإسلام؛ وشيّدت أركانه» فكنت خير إما» ووصلت الأرحام» ولم تزل قائماً بالحق ناصراً للدين ولأهله حتئ أتاك 
اليقين» سل الله سبحانه لنا دوام حبك والحشر مع حزبك» وقبول زيارتناء والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم 
تتحول مثل ذلك حتئ تحاذي رأس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - فتقول: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين؛ السلام عليك يا مظهر الإسلام» السلام عليك يا مكسر الأصنام» جزاك الله عنا أفقضل الجزاء لقد 
نصرت الإسلام والمسلمين» وفتحت معظم البلاد بعد سيّد المرسلين» وكفلت الأيتام» ووصلت الأرحام؛ وقوي بك 
الإسلام» وكنت للمسلمين إماماً مرضياً؛ وهادياً مهدياًء جمعت شملهم وأعنت فقيرهم؛ وجبرت كسرهم السّلام 
عليك ورحمة الله وبركاتة» ثم ترجع قذر نصف ذراع فتقول: السلام عليكما يا ضجيعي”") رسول الله ك ورفيقيه» 
ووزیریه» ومشيريه؛ والمعاونين له علئ القيام بالدينء والقائمين بعده بمصالح المسلمين» جزاكما الله أحسن الجزاء» 
اتا ترمد يكم إل رم لاك 8 لقعم ا ريال الله ركنا أه يتل با ريخا علي مه ربدا 
عليهاء ويحشرنا في زمرته» ثم يدعو لنفسه ولوالديه» ولمن أوصاه بالدعاء ولجميع المسلمين. ثم يقف عند رأس 
النبي د كالأول ويقول اللهم إنك قلت وقولك الحق: ولو أنه إذ لمو سهم جارك فاس تعفرو أله 
وتر لهم الرسول لَوجَدُوا أله رابا بحي م4 [التْكوّلا: 15] وقد جئناك سامعين قولك طائعين أمرك 
مستشفعين بنبيك إليك. اللهم ربنا اغفر لناء ولآبائناء وأمُهاتناء وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في 


قلوبنا غلاً للذين آمنواء ربسا إنّك رؤوف رحيم كا1 “انا لكا حَسئَةٌ وف ا لارو َة وفنا عَدَابَ 
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)١(‏ أي: رفيقيه في مدفنه. 


f دو‎ 


اار4 [البقة: ١‏ ف« سبلن ريك رت لْعِرَّوَ عَم يفوت 9 وسم ع عل الْمْرْسََلِتَ 40 وَلْلَْدُ يِه رب 
العليت 1 yy‏ ثم يأتي أسطوانة أبي لبابة التي 
ربط بها نفسه”" حتئ تاب الله عليه وهي بين القبر والمنبر» ويصلي ما شاء نفلا ويتوب إلى الله ويدعو بما شاء 
ويأتي الروضة فيصلي ما شاء» ويدعو بما أحب» ويكثر من التسبيح» والتهليل» والشاء والاستغفار. ثم يأتي المنبر 
فيضع يده على الرّمانة التي كانت به تبرّكاً بأثر رسول الله بك » ومكان يده الشريفة إذا خطبه لينال بركته بف 
ويصلي عليه؛ ويسأل الله ما شاء» ثم يأتي الأسطوانة الحنانة» وهي التي فيها بقية الجذع» الذي حن إلى النبي يه » 
حين تركه وخطب على المنبر» حت نزل فاحتضنه فسكنء ويتبرك بما بقي من الآثار التُبوية والأماكن الشريفة"» 


)١(‏ عن ابن عباس قال: غزا رسول الله [غزوة تبوك] فتخلف عنه عشرة أنفس منهم أبو لبابة» ثم أن أبا لبابة 
ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك؛ وقالوا نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله يك 
والمؤمنون معه في الجهادء واللّه لنوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتئ يكون رسول اللهك هو الذي 
يطلقهاء فربط أبو لبابة نفسه بسارية وقال: والله لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعاماً ولا شراباً حتئ يتوب 
الله علي أو أموت فمكث سبعة أيام لا يلوق طعاماً ولا شراباً حتئ ذهب سمعه فما يكاد يسمع وكاد أن 
يذهب بصره» وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصلاة أو أراد أن يذهب لحاجة » وإذا فرغ أعادته إلى الرباط 
حتئ خر مغشاً عليه» ثم تاب الله عليه فقيل له: قد تاب الله عليك يا أبا لبابة» فقال: والله لا أحل نفسي حت 
يكون رسول وله هو الذي يحلني» فجاء رسول الله كد فحله بيده. تفسير الطبري (771/4) بتصرف. 

(۲) كان أصحاب النبي َة يتبركون بأجزاء النبي كل وآثاره وثيابه وشرابه وطعامه» وذلك لإيمانهم بأن أجزاءه 
الشريفة وآثاره الكريمة هي مليئة بالخيرات والبركات» وفي ذلك ما روى مسلم عن أنس» قال: «رأيت رسول 
اهب والحلاق يحلقهء وأطاف به أصحابهء فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل»؛ وعنه أيضاً قال: « كان 
رسول الله وه إذا صلئ الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما يؤتئن بإناء» إلا غمس يده فيهاء فريما 
جاؤه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها» قال الإمام النووي - رحمه الله -: وهذا بيان ما كانت الصحابة عليه 
من التبرك بآثاره يده وتبركهم بإدخال يده الكريمة في الآنية» وتبركهم بشعره الكريم؛ وإكرامهم إياه أن يقع 
شيء منه؛ أخرجه مسلم في الفضائل» باب: قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الناس وتبركهم به (0445 - 
۷.> وعن أنس أيضاً قال: « کان النبي كل يدخل بيت أم سليم فينام على فراشهاء وليست فيه؛ قال: فجاء 
ذات يوم فنام علئ فراشهاء فأتيت فقيل لها: هذا النبي فد نام في بيتك» علئ فراشك» قال: فجاءت وقد عرق» 
واستنقع عرقه على قطعة أديم» على الفراش» ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في 
قواريرهاء ففزع النبي ب فقال: «ما تصنعين يا أم سليم؟» فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: 
« أصبت» أخرجه مسلم في الفضائل» باب: طيب عرق النبي مد والتبرك به »)1٠1١(‏ وروى الإمام أحمد عن 
أنس نه قال: « حدثتني أمي أن رسول الله دخل عليهاء وفي بيتها قربة معلقة» قالت: فشرب من القربة 
قائماً فعمدت إلى فم القربة فقطعتها» أخرجه أحمد ني مسنده (177/1) والمعنئ أن آم سليم رضي الله 
عنها قطعت فم القربة الذي هو موضع شربه يي واحتفظت به في بيتها للتبرك بأثر النبي ل 

۷ - 
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ويجتهدٌ في إحياء اللّيالي مدّة إقامته» واغتنام مشاهدة الحضرة النبوية وزيارته في عموم الأوقات. ويستحب أن 
يخرج إلى البقيع: فيأتي المشاهد والمزارات خصوصاً قبر سيد الشهداء حمزةظإه ثم إلى البقيع الآخرء فيزور 
العباس؛ والحسن بن علي» وبقية آل الرسول رضي الله عنهم. ويزور أمير المؤمنين عثمان بن عفان وإبراهيم 
ابن النبي يي وأزواج النبي يلد وعمته صفية» والصحابة والتّابعين رضي الله عنهم» ويزور شهداء أحد وإن تيسّر يوم 
الخميس فهو أحسنء ويقول: سام عي ما صاع هم عى ألذَآ رح [اليلا: 41] ويق رأ آية الكرسي والإخلاص 
إحدى عشرة مرة وسورة € إن تيسسّر» ويهدي ثواب ذلك لجميع الشهداء ومن بجوارهم من المؤمنين. 
ویستحب أن يأتي مسجد قباء يوم المسبت أو غيره» ويصلي فيه“ ويقول بعد دعائه بما أحب: يا صريخ 
المستصرخين؛ يا غياث المستغيثين» يا مفرج كرب المكروبين» يا مجيب دعوة المضطرين صل على سيدنا محمد 
وآله؛ واكشف كربي وحزني كما كشفت عن رسولك حزنه وكربه في هذا المقام يا حثان يا مثان» يا كثير المع روف 
والإحسان» يا دائم النعم» يا أرحم الراحمين. وصائن الله عل سيدنا محمدء وعلئ آله وصحبه وسَلَّم تسليماً دائماً 
أبداً يا رب العالمين آمين. 


)0( لما رو ابن عمر فا قال: « كان النبي وله يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً» وفي رواية «فيصلي فيه) 
أخرجه البخاري في التطوع؛ باب: من أت مسجد قباء كل سبت (1194-1157). 
- ۲ - 


كتاب البيوع 
ابيع ينعقد بالإيجاب وَالْقبُولِء إِذَا كاتا بلْفْظ الاضيء وَإِذَا أَوْجَبَ أَحَدٌ الْنَعَاقدينِ ابيع فَالآخرٌ 
با ياء إن شاءَ قبل في الَجْلسء ون شاءَ ره eee‏ 
كتاب البيوع ": عقب البيع للعبادات وأخخّر النكاح لأن الاحتياج إلى البيع أعم لأنه يعم 
الصغير والكبير» وبه قيام المعيشة التي هي قرام الأجسام وبعض المصنفين قدّم النكاح لأنه عبادة 
ثم البح مصدرء وقد يراد به المفعول فيجمع باعتباره» كما يَجْمَع المبيع» وقد يراد به المعضى 
وهو الأصل - فجمعه باعتبار أنواعه» «فتح). (الْبَيْع) لغة: مبّادلة شيء بشيء مالا أو لاء بدليل 
[قوله تعالئ:] ھر أله ری مرب الْمُؤْ مير أن سه © رالا : ]١١١‏ وهو من الأضداد 7 ويستعمل 
متعدياً لمفعولين» يقال: بعْتّك الشيء» وقد تدخل «من» على المفعول الأول على وجه التأكيد 
فيقال: بعت من زی ل » وريما دخلت اللام» فيقال: بعت لك الشيء فهي زائدة» و اناع الدارٌ 
شتراهاء وباع عليه القاضي أي: من غير رضاه «بحر» عن « ابن القَطّاع) . وشرعاً: مبّادلة مال 
بمالٍ 0 أولاً من كلام أحد العاقدين رار ورا 
يذكر ثانياًء (إذَا كاتا بلْفُظ الماضي) كبعت واثستريت» لأن البيع إنشاءٌ تصرّف» والإنشاء يُعرف 
بالشرع» وهو قد استعمل الموضوع للإخبار في الإنشاء فينعقد به» ولا ينعقد بلفظين أحدهما 
مستقبل» بخلاف النكاح”" كما سيأتي . وقوله رضيت أو أعطيتك بكذا أو أخذته بكذا في معنى 
قوله بعت واشتر تريت» لأنه يؤدّي معناه» والمعنئ مو العير تي عله المقوة e‏ يتمد بالعكالي في 
النفيس والخسيس» وهو ا » لتحقق المراضاة. «هداية)». (وَإِذَا أوجب أَحَد اتَعَاقديْن) بائعاً كان 
أو مشترياً (الْبَهْعَ قالآختر بالخمَار إن شَاءً قبل) کل المبيع بكل الدمن (في الجلس» لأ خيار القبول 
مقيّد به (وَإِذشاءَ َه لأنه لو لم ينبت له الخيبار يلزه حكدم العقسد من غير رضاءء 


)١(‏ اعلم أن المقصود من بيان كتاب البيع بيان الحلال الذي هو بيع شرعأء والحرام الذي هو الرباء ونحوه من 
العقود الفاسدة: ولهذا قيل لمحمد بن الحسن رحمه الله تعالئ: ألا تصنف شيئاً فى الزهد؟ قال: قد صنفت 
كتاب البيع. فتح باب العناية (195/7). ٠‏ 

(۲) أي: هو من الألفاظ التي تطلق علئ الشيء وعلئ ضده كما في قوله تعالى: #وَكَانَ وَرَاممُمْ مَْلِكْ # [الكهف: ۷۹] 
أي: قدامهم. حاشية ابن عابدين .)٤/٤(‏ 

(1) كقوله: زوجني ابنتك؛ فيقول: زوجتك فقوله: زوجني مستقبل فبالحقيقة هذا ليس بإيجاب بل هو توكيل 
ضمني» أي: إن قوله: زوجني توكيل بالنكاح للمأمور معنن» ولو صرح بالتوكيل فقال: وكلتك بأن تزوجني 
ابنتك» فقال: زوجتك صح النكاح فكذا هذا. إفادة العلامة عبد الوهاب الحافظ الملقب دبس وزيت رحمه الله 
علئن هامش الجوهرة النيرة )٤( .)۲۳۷/١(‏ أول كتاب النكاح ص .)٤1١(‏ 

ا 


ّا َم ِن انلس قبل الول بطل الإجَاب» إا حَصَل الإيجاب وَالْقول لو الم ولا حيار لواح 
مهما إلا من عيب أو عدم رؤية. والأعَوَّاض امار لها لا يختاج إلى مَعْرَقَة مِقَدَارِهًَا في جَوَازٍ الْبَبَعْ» 
وَالآَنْمَان الْطْلقَة لا صح إلا أَنْ تكو مَحروفة الْقَدْرٍ والصفةء aa DESOTO 1 AREAS SEN RES‏ 


وللمرجب الرجوع ما لم يقبل ااج لخلوًه عن إبطال حق الغيرء وإنما يمتد إلى آخر المجلس» 
لأنه جامع للمتفرقات» فاعتبر ساعاته ساعة واحدة دفعاً للعسر وتحقيقاً لليسرء والكتاب 
كالخطاب وكذا الإرسّالَ حتئ اعثّر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. وقيّدنا القبول لكل المبيع 
بكل الثمن لأنه ليس له أن يقبل المبيعٌ أو بعضه ببعض الثمن» لعدم رضاء الآخر بأقل مما أوجب 
أو بتفرّق الصفقةء إلا إذا بين ثمن كل واحدء لأنه صفقات معني (وأيهمًا قَام م من الجلس) وإن لم 
يذهب عنه «نهر» و( ابن كمال» (قبْل القبول) من الآخر ربل الإِيْجَابٍ)» لأن القيام دلیل 
الإعراض والرجوع وتقدم أن له ذلك وكذلك کل ما يدل على الإعراض من الاشتغال بعمل آخر. 
«فتح». (وإذًا حصّل الإيجاب والقبول رم م الع وا وإن لم يقبض (ولا خيارٌ ا منْهمًا)» لأن في 
الفسخ إبطال حت الآخرء فلا يجوزء والحديع“ محمول على خيار القبول” '"» وفي الحديث إشارة 
إليه”» فإنهما متبايعان حقيقة حال المباشرة لا بعده وإن احتمله باعتبار ما كان فحملة على حالة 
مباشرته أولی عملا بالحقيقةء والتفرق محمول على تفرق الأقوال (إلا من عَيّْب) أو شَرْط (أو عدم 
رؤية) كما يأتي. (وَالْآَعْوَاض”' اشنا لبها من مَبيع أو ثمن (لا يُحتاج إلى مَعْرََِمِقْدَارهَا في 
جواز الْمَع) لنفي الجهالة بالإشارة ما لم يكن بويا قوبل بجنسه» (وَالأفْصَات”' ال مطلقة) أي: غي 
المشار إليهاء بدليل المقابلة (لايّصِح) اليح بها (إلا أذ تَكُودَ مَعْرُوفَة الْقَدْر وَالصّفَة)”» لأن 


)١(‏ وهو قولهككةُ: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا»؛ أخرجه البخاري في البيوع» 
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .)5١١١(‏ 

(۲) لأنهما يسميان متابعين حقيقة حال التشاغل بفعل البيع بأن يقول أحدهما: بعني» ويقول: الآخر بعت» 
فيتخير كل منهما بعد ذلك. البناية شرح الهداية (17/8). 

(۴) أي: في الحديث إشارة إلى خيار القبول» وبين ذلك بالفاء التفسيرية بقوله: فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا 
بعدهاء يعني أن حقيقة اسم المتبايعين لهما حالة التشاغل بالعقد لا بعد الفراغ منه كالمتقابلين 
والمتناظرين. البناية شرح الهداية (15/8). 

(5) العوض: الخلف والبدل. معجم لغة الفقهاء / عوض /. 

(0) سواء كانت مبيعات كالحبوب والثياب أو أثماناً كالدراهم والدنانیر. شرح فتح القدير (109/5). 

(5) الذهب والفضة. 

(۷) صورة المطلقة أن يقول: اشتريت منك بفضة أو بحنطة أو بذرة» ولم يعين القدر والصفة؛ ومعرفة القدر أن يقول: 
عشرة أو عشرين» والصفة أن يقول: جيد أو وسط أو رديء. الجوهرة النيرة .)778/١(‏ 
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وييحوز ز ايع يمن حال ومؤجل | إا كان الأجل مَعْلُوماء ومن أَطْلَق القمَنَ في ابع كان على غَالِبٍ فد 


اليلد فن كانتت الود مُحْتَلقَهُ قالع قاس إلا أن يبِيْنَ أَحَدَهًَا. 10 1 11111011111 


التسليم واجب بالعقدء وهذه لان م إلى المنازعة» فيمتنع التسليم والتسلم» وكل جَهّالة 
هذه صفتها تمنع الجوازء ومذاهو الأصل , '. (هداية) . وهذا حيث اختلف نقد البلد مالية واستول 
رَوَاجاً”"' بدليل ما بعده. (ويجوز الع يمن حَال) وهو الأصل (وَموَجَلِء إا كَانَ الأجل 


تاوما لا ينعي إلى الما ا ا ا ر و 


التساء كما سيجيء» وابتداء الأجل من وقت التسليم» ولو فيه خيارٌ فمنذ سقوطه عنده. «(خانية» 


يطل الأجل بموت المديون لا الدائن. (وَمَنْ أطلَق القّمَنَ في الْبَيْع) عن التقييد بالوصف: : بأن 
ذكر القَدْرَ دون الصفة (كان) الثمن المقدر محمد ل (عَلَى غالب تقد الَو لأنه المتعارف وفيه 
التجري للجواز فيصرف إليه. (هداية)» (فَإِنْ كانتت التُقود مختَلفَة) في النقد والمالية (فالبيع 
قاسد) للجهالة (إلا أذ يُبِيْنَ أَحَدَهَا) في المجلس» لارتفاع الجهالة قبل تقرّر الفسادء وهذا إذا“ 
و إذا احتلفت في الرواج ولو ممع الاختلاف في المالية وذلك كالذهب الغازي 


ر رتو 


وال في زماننا فيصح وينصرف | إلى الأروّج» وكذا يصح لو استوت مالية ورواجاً. ویر 
المشتري بين أن يؤدي أَيْهّما شاء قال في « البحر»: فلو طلب البائع أحدها للمشتري دفع غيره لأن 
امتناع البائع من قبول ما دفعه ولا فضْل تَعنْتُ. له قال شيخنا: يعلم من قولهم: يصح لو استوت مالية 
ورواجاً حكم ما تعورف في زماننا من الشراء بالقروشء فإنها في حكم المستوية في المالية فإن القرش 
في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تقوم بأربعين قطعة من القطع المصرية المسماة في مصر نصفاً ثم 
إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقرش» فمنها ما يساوي عشرة ومنها أقل ومنها أكثر. وإذا اشترئ بمائة 
قرش فالعادة أنه يَدْفع ما أراد من القروش أو مما يساويها من بقية أنواع العملة» ولا يقهم أحدٌ أن الشراء 
وقع بنفس القطعة المسماة قرشأ وقدمنا أن المشتري يخير فيما تساوى مالية ورواجاً في 


)١(‏ قوله: (هذا) أي: ما ذكرنا من أن كل جهالة هذه صفتها تمنع الجوازء وقوله: (هو الأصل) أي: القاعدة الكلية 
في جواز البيع وانعقاده. شرح الهداية للكنوي (8/6). 

(۲) لقوله تعالی: #وَآحَل الله اليح € [البقرة: ©71]» ولما روت السيدة عائشة4#: « أن النبي يه اشترى من 
يهو دي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه»» أخرجه البخاري »)۲٠١۹(‏ الهداية .)۲٤/۲(‏ 

(۳) راجت الدراهم رواجاً تعامل الناس بها. المصباح /راج /. 

(5) ربا النسيئة: كل زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة يتقاضاها المقرض من المستقرض مقابل تأخير الوفاء. 
معجم لغة الفقهاء / نسيئة /. 

)٥(‏ أي: فساد البيع. (1) نوع من الدنانير۔ 
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رم لر ره 


وبع العام وَالْحبُوب مُكَايَلة أو جارف وتا بيه لا مغرف مقدازه وون حجر بيه لا يعرف 
معدا ومن باع بر عام كل قفيز دمم جار الي في قفيز واحد عند «أبي حَِيقَة) إلا أَنْ يسمي 
جَمْلَ ففرانهاء ومَنْبَعَ قطي عَم كل شا بَِرْهمٍفَالْمَيْع فاس في جَمِيعهاء وكڌلك مَن باع كوبا 11*50 


دفع أيهما شاء. ثم قال: بقي ما إذا اشترى بالقروش المذكورة ثم رخص بعض أنواعها أو كلها 
E CYS‏ 
المشعري بدفع المتوسط رخص حى لا يلزم الضرر بهماء وهذا إذا رخص الجميي آما لو بقي منهًا 
توعان مالعييي البو لتر TC‏ 
لإضرار البائع مع إمكان غيره وتمام ذلك في رسالته. (وَيَجوز بيع م الطْعَام) وهي: الْحِنْطَّة ودقيقها 
خاصة في العرف الماضي. «فتح)» (وَ) جميع (الحبوب) كالشعير والذّرة ونحوهما (مُكَايْنَة) 
بمكيال معروف (وَمُجَارَقة) وهي: كما في « المغرب» : البييح والشراءً بلا كيل ولا وَزنء (وَبِإِنَاءِ 
عيْنهِ لا يعرف مقداره ويون حجر عه لا يُعْرَفُ مقدارة)» والظاهر أنه من المجازفة وعَطْفَه 
عليهاء لأنه صورة كيل ووزن ر به حقيقة» وهذا ل هال سدم 
لشرطية معرفته كما سيجيء» (ومَن باع صبْرة'' طَمَامٍ كل قفيز " هزم جار ايع في قفي واحار 
عند آبي حَنِيقة») لتعدر الصرف | إلى كلها لجهالة المبيع والثمن» فيصرف إلى الأقل وهو معلوم 
(إلا أن) تزول الجهالة بأن (يسمي جْمَلّة فَفَرّانها) أو بالكيل في المجلس. ثم إذا جاز'" في قفيز 
للمشتري الخيار» لتفرق الصفقة عليه» وقالا: يجوز في الوجهين؛ وبه يفتئ» «شرنبلالية) عن 
« البرهان»» وفي ١‏ النهر» عن «عيون المذاهب): وبه يفتئ تيسيرا وفي ( البحر»: وظاهر ١‏ الهداية) 
ترجيح قولهماء لتأخير دليلهما كما هو عادته. اه. قال شيخنا: لكن رجح في ( الفتح» قولّه وقوّئ 
دليلّه على دليلهماء ونقل ترجيحه العلامة «قاسم» عن ١‏ الكافي»» و( المحبوبي» و« النسفي) 
و« صدر الشريعة). ولعله من حيث قوة الدليل» فلا ينافي ترجيح قولهما من حيث التيسير» ثم رأيته 
في شرح الملتقى» أفاد ذلك. اه والفتوى على قوله. (وَمَنْبَاعَ قطيع عَم كل شاق يدَرْهَمٍ قالع 
فَاسِدٌّ في جَميعها) وإنعلم عددُما بعد العقد ولو في المجلس على الأصح «سبراج» عن 
« الحلواني» للجهالة وقت العقدء وكذا في الواحدة لأن بيع شاة من قطيع لا يصح للتفاوت بين 
الشياهء بخلاف بيع قفيز من صبرة فإنه يصح» لعدم التفاوت (وكذلك من باع كؤباً) يضره التبعيض 


)١(‏ الصبرة: الطعام المجتمع كالكومة بلا وزن ولا كيل وجمعها صبر سميت بذلك لإفراغ بعضها على بعض 
معجم لغة الفقهاء / صبرة / بتصرف. 
(۲) القفيز الشرعي = 50,44 لتراً - ۳۹۱١۸‏ غراماً من القمح. معجم لغة الفقهاء / قفيز /. 2 ([) أي: البيع. 
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مُدَارَعَة كل فراع يدر ولم يسم ْلَه الدرْعَادِء ومن َم صبْرَة طعام على أنه مائ فيز ا يوقي 
وها أقل كان شري لحار إذ اء أَخَدَ موود بحص من القمَنء وذ شَاءَ ا فسخ ابيع وإ 
وَجَدََا كرفلا لبائع» ومَن اث شر كوبا على آله عشرة أذرع بعشرة تراهم أو أَرْضاً على أنها مائة 
رام يمالة درم ودا أقَلَ» قاري بيار إن شاءً ادها بِجْْنَهِ اَن وذ شاء راء إن 
جنا كر من الداع الذي سم فهو !ِْمشَرِي» وَلا حيار للبائعء وإ قال كا على أنه ماقة فراع 
مائ دع كل ذراع دهم فوَجَدَهَا اقصة فهو حيار إن اء حدما بحِصّيها من الم و شَاء نوكه 
وذ وَجَدَهازَئدَةَ كان الْمُشمَري بالخيّاره إذ شاء أحَد الجبيع كل فراع بدرْمّم وَإِنْ شَاءَ فسخ اء ومَن 
باع دارا دحل تاوا في الْبَيْعْ وَإِنْ لم يسمه ببٍ 010‏ 0 ا 00 


(مُدارَعَة كل فراع" يدِرْمَم ولم يسم جمْلة الذرعاد) ركذلك كل معدود متفاوت كبإبل وعبيد 
ولجوهما (ومن ب أي: اث شتری (صبرةٌ طعام عَلَى انها مائة فيز مان 2 دَرْهَمٍ) معلا (قوَجدّها 
أقل) مما سمي له ( كات لري بالْخيَاره إن شَاء أ الؤجوة بحصته من القن وذ هنا فسخ 
الْبَمَعَ)» لتفرق الصفقة عليه؛ وكذا كل مكيل وموزون ليس في تبعيضه'" ضررء (وَإِنْ وَجَدَهَا أكُثَرَ) 
من ذلك (قالزيادة لبائع)» لأن البيع وقع على مقدار معين. (وَمَنَ اشة شترَئ باعل أنه عَشْرةُ 
أذْرع بعشرة دراهم) مثلا (أو رضأ على أنه مائة فراع يبائة رمم فوَجَدَهَا أقل) مما سمي له 
(فالشتر ي بالخيار › إن ٠‏ شاءَ ادها بجملة اللَّنِ) ال (وَإنْ شا تَرَكهًا) لأن الدّرْعَ EE‏ في 
الثوب» بخلاف الأول قإنه مقدارٌ يقابله الشمنء الوا لا يقابله شيء من الثمن؛ إلا أنه يخير 
لفوّات الوصف المذكور. (ِوَإِنْ وَجَدَمَا أكْثَرَ من الذَرَاع الذي سَمَاه) البائع (قهوّ) أي: الزائد 
(للمشتري ولا خمار لامع لما ذكرنا أنه صفة» فكان بمنزلة ما إذا باعه مُعيباًفإذا هو سليم؛ وهذا 
حيث لم يكن الدع مقصوداً كما أفاده بقوله: (وَإِنْ قال: بِعْتَكَها) أي: الأرض المتقدم ذكرها (علَى 
نها ما ذراع يمن دْهَ) معلا (كل ذراع درم فوجَدهَا تاقصة هحيار إِنْشاءً أَحَدَهَا بحصتها 

من اَن لأن الوصف وإن كان تابعاً لكنه صار أصلاً بانفراده بذكر الشمن» فينزل كل ذراع منزلة 
ثوب» وهذاء لأنه لو أخسله بكل الشمن لم يكن آخذأكل ذراع م «هداية)) (وإذشاء تَرَكَهًا) 
لتفرق الصفقة. (وَإِنْ وَجَدَهَا زَائدَةٌ كان الْمشْتَري بِالْخمّار إن شاء أَخَدَ الجممع كل فراع برهم وإ 
شاء فسخ الْبَبْعَ)» لدفع ضرر التزام الزائد. (وْمَنْبَاعَ دارا دَحَل بوا في المع وذنم يسم أي: 


Mr o 


البناء في عقد البيع» لأن اسم الدار يتناول العرصّة والبناء ذ في العُرف» وهو متصل به اتصال قراب 


./ الذراع الكرباس = 41,105 سم والذراع الهاشمي = 1,708 سم. معجم لغة الفقهاء / ذراع‎ )١( 
.)128/١( 'التبعيض: تفريق الأجزاء. التعاريف‎ )۲( 
./ العرصة: ساحة الدار. معجم لغة الفقهاء / عرصة‎ )۳( 
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وَمَنْ باع أَرْضاً حل ما فيا وإذ ليسم ولا يحل الع في بيع الآَرْض إلا بالتسميَة ومن َع خلا أو 
شجَراً فيه تمر فَكَمَرَنهُ للبائع» إلا أن ب يَتَْرَهَا الماع ويقال للبائع: اقطَْها وسَلَم المبيع» ومن باع رة لم 
يَبْدُ صَلاحهَا أو َد دا جار الم وَوَجَبَّ عَلَى الشْترِي قَطْمُهَا في الْحَالِء فًإ شَرَط ركا عَلَى النْصْلٍ 


فيدخل تبعاً له» والأصل في جنس هذا أنَّ كلّ ما كان اسم المبيع متناولاً له عرفاً أو كان متصلاً به 
اتصال قرار - وهو ما وضع لا لقصل - دخل من غير ذكر. (وَمَنْ باع أَرْضأً) ذات نخل وشجر 
(دَخَل ما فيّْهَا) من انحل وَالشّجَر ذ في اليم أيضاً (وَإِنْ لَمْ ِسَمَهِ)» لآنه متصل به اتصال قرار فأشبه 
البناء قال «قاضي خان): هذا في المثمرة. واختلفوا في غير المثمرة والصحيح أنها تدخل صغيراً 
كاذار كيرا عا (ولا يَدْخُل الززع في بع الأَرْض إلا بالمسْمِيَة)» لأنه متصل بها للقصل» 
وله غاية يند يته إليهاء بخلاف الأول (ومّن باع علا أو مجر فيه كمَرة) سواء كانت له قيمة أو لا في 
الع a‏ ل ا ل الزرع 
(إلا أن يَسْتَرطَهًا) أي: الشمرة (المبتاع)' '' أي: المشتري» لأنه حيدغل يكون من المبيع؛ وعبر هنا 
بالشرط وئّمة م بالتسمية إشارة» لعدم الفرق بينهماء وأن هذا الشرط غير مفسد (ويقال للبائع: 
اقَطَعْهًا) أي: الشمرةً وإن لم يظهر صلاحها (وَسَلم المبيع) وكذا إذا كان في الأرض ا املك 
المشتري مشغول بملك البائ فكان عليه تفريغة وتسليمه» ب (وَمَنْ باع كَمَرَة) 
بارزةً (لَمْ يبد صّلاحَها أو قد بدا جار الْبَيْع)» لأنه مال متقوّم» إما لكونه منتفعاً به في الحال» أو في 
الثاني" وقد قيل: لا يجوز قبل أن يبدو صلاحهاء والأول أصح» «هداية). وقيّدنا الثمرة بكونها 
بارزة» لأن بيعها قبل الظهور ماك مووي د ع الو 
وصححه ( الس رخسى ي٠٠‏ وأفتئ « الحلواني) بالجواز لو الخارج أكثرء ويجعل المعدوم تبعا 

للموجود استحساناً لتعامل الناس للضرورة. «زيلعي»» وظاهر (الفتح) المي TT‏ 
شنا (ووَجَب عَلَى شري قَطْعَهًا في الْحَالِ) بطلب البائ تفريغاً لملكه» وهذا إذا اشتراها 
مطلقا أو بشرط القطع» ٠‏ (فَإِنْ) كان (شَرّط تَرْكها عَلَى النْخْلِ) حتئ تتنامی (قسَد الْبَبْع)» لأنه 
شرط لا يقتضيه العقدء وهو شَّغْل مال الغير» ولو اشتراها مطلقاً وتركها بإذن البائع طاب له 


)١(‏ لقولهكة: « من باع نخلاً مؤبراً فالثمرة للبائع إلا أن يشرط المبتاع»» أحرجه أبو داود في البيوع؛ باب: في 
العبد يباع وله مال .)۳٤۳۳(‏ 
(؟) أي: في الزمان الثاني» أي: بعد مدة من الزمن لأنه يصبح الثمر صالحاً للأكل» كما إذا اشترئ ولد جارية مولداً 
فإنه يجوز وإن لم يكن ينتفع به في الحال. الجوهرة النيرة )۲٤۳/١(‏ بتصرف. 
A -‏ - 


ولا يجوز أذ يبع قمر وَيَسْتَفْنِيَ مِنهًا أَرْطَالاً مَعْلُومََ يجوز بيع الحنطة في سنبلها والاؤلاء في قشرهَاء 
ومن بَاعَ دارا دحل ف في المبيع مَفاتيح أغلاقهًاء وَأَجْرَةٌ الكيّال واقد الّمن على الْبائع» Ee‏ 
الفَضْل» وإن تركها بغير إذنه تصدّق بما زاد في ذاته' '» لحصوله بجهة محظررة. «هداية)» (ولا 
يجوز أن يَبِيمَ تَمَرة يفني منها أَرْطَالاً”" مَعْلُومّة)» لأن الباقي بعد الاستثناء مجهولٌ بخلاف ما 
إذا استثنئ نخلاً معيناً لأن الباقي معلوم بالمشاهدة. (هداية)؛ ومشئ عليه في « المختار) 
و« برهان الشريعة») و« صدر الشريعة»» وقال في « الاختيار) : وهو الصحيح» وقيل: يجوزء وخالفه 
2 النسفي) تبعا ( للهداية») حيث قال بعد ذكر ما في الكتاب ‏ قالوا: هذه رواية « الحسن»» وهو 
قول « الطحاوي)؛ أما على ظاهر الرواية فينبغي أن يجوزء لأن الأصل أذ ما يجوز إيراد العقد عليه 
بانفراده يجوز استثناؤه من العقد وبيع فيز من صبْرة جائز» فكذا استشناؤ اه« تصحيح»» قال في 
« الفتح»: وعدم الجواز أقيس بمذهب الإمام. اه (وخوز بيع الق باش رايا حالة كونها (في 
سنبلها وَالَاقلاء”" في قشرهَا)» وكذا الأرز والسمسم ونحوهما”' “ وعلئ البائع إخراجه» وللمشتري 
الخيار. «فتح)» وهذا إذا باع بخلاف جنسه وإلا لا لاحتمال الرباء وإنما بَطَّلٍ بيع ما في تَمْر 
وقطن وفرع وما علئ حنطة من نوی وحب ولبن وتبن”"» لأنه معدوم عرفا (وَمَن باع دارا دحل 
في الع مَقَانِيحٌ أَغْلاتهًا)» لأنه يدخل فيه الأغلاق لأنها مركبة فيها للبقاء والمفتاح يدخل في بيع 
الغلق» لأنه بمنزلة بعضه إذ ارم «هداية). (وَأَجْرَةُ الكيّالِ) والورّان والعدّاد والذراع 
للمّبيع (وتاقد القّمَنِ على الْبَائع)» أما الكَيّل والوزن والعدَدَ والذّرْع فلا بقامته لكل وسو عل 
البائع» وأما النقد فالمذكور رواية «ابن رستم» عن «محمد»» لأن النقد يكون بعد التسليم؛ و 


)١(‏ وذلك بأن يقومها يوم البيع ثم يقومها بعد الإدراك ويتصدق بفضل ما بينهما. شرح العناية بهامش فتح القدير 
)5١89/5(‏ بتصرف. 

(۲) الرطل = ۳۸٤,٠١١‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء / رطل /. )١(‏ الباقلاء مخففة ممدودة: الفول. القاموس / بقل /. 

(4) مما له قشران كالحمص الأخضر وسائر الحبوب المغلفةء والجوز واللوز والفستق والبندق. فتح باب العناية (7*:0/9). 

(5) أي: وإن كان المبيع من جنسه فلا. (5) النواة: بزرة الثمرة. معجم لغة الفقهاء / نواة /. 

(۷) أراد المؤلف رحمه الله تعالئن أن يقول: وإنما بطل بيع ما في التمر من النوئ» وما في القطن من الحب» وما في 
الضرع من اللبنء وما في الحنطة من التبن مع أنه أيضا في غلافه على ما مر قبل قليل من بيع الحنطة 
بانفرادها حالة كونها في سنبلها والباقلاء في قشرها مع أنه أيضاً في غلافه أشار أبو يوسف رحمه الله إلى 
الفرق بأن النوئ هنالك معتبر عدماً هالكاً في العرف» فإنه يقال هذا تمر وقطن... إلخ. ولا يقال: هذا نوئ في 
تمرة ولا حب في قطنه... إلخ؛ وبما ذكرنا يخرج الجواب عن امتناع بيع النوئ في التمر والحب في القطن» 
واللبن في الضرع ونحو ذلك حيث لا يجوز لأن كل ذلك منعدم في العرف» فلا يقال هذا عصير زيت» شرح 
فتح القدير )١94/5(‏ بتصرف. وما ذكره المؤلف رحمه الله نشر مرتب. 

- ۹ - 


وأجرة وران القن على الممري» ومن باع عة بك , يمن قيل للمُشكّري: اذقع النمَنَ أؤلأ» إا مَفَعَ النمَنَ 


قبل للبائع: سَلُمٍ المبيع» وَمَن باع سِلْعَة بسِلْعَة أو و تمَنابِكَمّنِ قل لَهُمَا: سلما معا 


رواية «ابن سماعة» عنه على المشتريء لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدّر» والجودة د عرف بالنقد 
كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه. «هداية)» وفي « التصحيح): قال في ( المحيط) : وأجرة الناقد 
رؤزة الع عاو المتاري رعو ليجع 0 الجن ایرو علق الي 
على كل حال» واعتمده ( النسفي) ات زو اج قرزاو القت عل الشكري »الما زيما ات هر 
اا فليم الثمين؛ > وبالوزن بت ع الماع «هداية). ذوعن كام سلكة) اضر ةير 
مشغولة (بكَمَنِ) حال (قیل للمشتري: اذقع الئّمّنَ أَولآ» لأن حق المشتري تعين في المبيع » 
فيتقدم دفع الثمن» ليتعين حق البائع بالقبض» لأن الثمن لا يتعين بالتعيين قبل القبض. قيدنا 
السلعة بالحاضرة وغير مشغولة لأنه إذا كانت غائبة أو مشغولة لا يؤمر بدفع الثمن حتى يحضر 
السلعة أو يفرغها كما في « الفيض»» وقيّد الثمن بالحالء لأنه إذا كان مؤجلاً لا يملك البائع ممع 
0 لأن ابتداء الأجل من قبض السلعة كما مرء (فَإِذًَا دَقَعَّ) المشتري (القّمَّنَ قبل 

ئع: سَلُم المبيعَ)» لأنه ملك الثمن بالقبض» الإمواحا المي يو سل كم المبيع قبل 

قبض الشمن ليس له أن يسترهه (وَمَنْ باع سلعة بسلّعة”” أَوْ ثَمَناً يمن قيل لَهِمَا: سلما مَعاً» 
ارات اق فم التسليم يكو بلي علن وجه يتمكن من القبض” بلا مائع 
ولا حائل» لأن التّخلية قَبْضّ حكماً لو مع القدرة عليه بلا كلفة!" » وتمامه في حاشية شيخنا. 


.)۳٠/١( كفرس بفرس. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
.)7١1/8( (؟) كذهب بفضة. شرح الهداية للكنوي‎ 
(EVA) أي: لاستواء البائع والمشتري. البناية شرح الهداية‎ )۳( 
./ التخلية: رفع اليد عن الشيء وإباحة قبضة من قبل الغير. معجم لغة الفقهاء / تخلية‎ )5( 
صورته: اشترئ شترئل حنطة في بيت ودفع البائع المفتاح إليه» وقال: خليت بينك وبينها فهو قبض وإن دفعه ولم يقل‎ )4( 
.)17/5( شيئاً لا يكون قبضاً. حاشية ابن عابدين‎ 
.)47/5( صورته: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم» إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة. حاشية ابن عابدين‎ )1( 
- 


باب خيار الشرط 
حيار الشرط جائز في الع لبائ والمشتريء وَلَهُمَا ا حيار تلائ يام هما دوتهاء ولا جوز أكثر ِن 
لك عنْدَ 9 أبي حنيفة» رَحِمَهُا الله» وقال «أبو يوسّف) محمد ا الله: :يجوز إِذًا سّمى مده 
مَعْلُومَه وحار الع ْنع روج الْمَبيع من مذكه إن قبْضَهُ المشتّري هلك في يده ضَمِئَهُ بالْقيمّة ... 
باب خيار الشرط: قَدّمه علئ باقي الخيارات» لأنه يمنع ابتداء الحكم "» وعقبه بخيار الرؤية لأنه 
يمنع تمامه وأحَر خيار العيب» لأنه يمنع اللزوم وتمامٌ الكلام عليه مبين في «الدرر». (خيارٌ الششُرْط 
جائز) "في صلب العقد أو بعده ولو بأيام" «بحر). أما قله فلا يثبت. « تاتارخانية) (في الع أي: 
المبيع كله أو بعضه”'' (للْبائع) وحده (والْمُشّري) وحده (وَلَهُمَا) معا ولغيرهما (الحْمَارُ) مدته: 
(كلاقة يا قم وها وفسد عند إطلاق أو تأبيب؛ وفي «جامع الفتاوئ»: ولو قال: بعت إن رضي فلان 
جاز إن بين وقت الرضا. اه وبه ظهر جوابُ حادثة الفتوئ وهي: باع إن رضي شفيعها من غير بيان 
وقت. (ولا یجوز) لخيار (أكقر من َلك عند ٠‏ بي نة » لأنه ثبت عل خلاف القياس بالنص“ 
فيبقئ الباقي على الأصلء (وقال ( أبو يوسف» وَمَحَمدٌَ): يجوز ذا سَمُى مَدَةمَعْلُومَةَ» لأنه شرع 
للحاجة للتروي ليندفع به العّبن» وقد تمس الحاجة إلى الأكثر» فصار كال تأجيل في الثمنء قال في 
( التحفة): والصحيح قول ( أبي حنيفة)» ومشئ عليه «المحبوبي» و« صدر الشريعة) و«النسفي» 
و« أبو الفضل الموصلي)ء ورجحوا دليله وأجابوا عما يتمسك به لهما. e‏ . (وخجمار الْبأئع) ولو 
مع خبار المنتري (يمع خروج المع من مذي اتفاقا ةة للتتتري نولك لي بت في عل 
الخيار (ضَمِئهُ بالْقيمة) لو قيمياًء وبالمثل لو ملي لآن البيع ينفسخ بالهلاك” ''» لأنه كان موقوف”" 


.)5/59( وهو خيار الشرط. البحر الرائق‎ )١( 

(۲) صح خيار الشرط بالإجماعء والقياس أن لا يصح لما فيه من الغررء ولظاهر نهيه عليه الصلاة والسلام من بيع 
وشرط. أخرجه الطبراني في الأوسط (015:/4)» إلا أن النص ورد به وهو ما رواة ابن ماجه في سننه: « أن منقذ 
ابن عمرو وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة» وكان لا يزال 
يغبن فأتئ النبي وي فذكر ذلك له» فقال له: « إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سلعة ابتعتها 
بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضيت فأمسك» وإن سخطت فارددها على صاحبها). أخرجه ابن ماجه في الأحكام» 
باب: الحجر على من يفسد ماله (71266). فتح باب العناية .)۳٠۸/۲(‏ 

(۳) أي: لو قال أحدهما بعد البيع ولو بأيام جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صح البيع. البحر الرائق .)۳/١(‏ 

.)1( كثلثه أو ربعه. (6) انظر التعليق رقم‎ )٤( 

(5) أي هلاك المبيع. شرح الهداية للكنوي (17/6). 

(۷) لوجود الخيار. شرح الهداية للكنوي (75/0). 

- ۳ - 


وخيار المشتري لايَمْنَعُ خروج ابيع من ملك البَائي إلا أن المشتري لا يَمْلكه عند «أبي حَنيقَة»» 
RR‏ إن ع a‏ 


ولا نفاذ بدون المحل » فبقي مقبوضاً في يده على سوم الشراء > وفيه القيمة في القيمي» والمغشل 
في اللي فع . ولو هلك في يد البائع انفسخ الببع ولا شيء على المشتري اعتباراً بالمطلق. 
«هداية»» (وخيار المشتري ليمع خروج ابيع من ملك البائع) بالإجماع. «(جوهرة. (إلا أن 
المشري لا يَمْلِكهُ عند أبي حنيفة»» وقالا: يَمْلِكَه)» لأنه لما خرج من ملك البائع فلو لم يدخل 
في ملك المشتري يكون زائلاً لا إلى مالك" ولا حَهُدَ لنا به في الشرع »و« لأبي حنيفة» أنه لما 
لم يخرج الثمنْ عن ملكه فلو قلنا بأنه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البَّدَلان في ملك رجل واحد 
حكماً للمعاوضةء ولا أصل له في الشرع؛ لأن المعاوضة تقتضي المساواة””. «هداية). قال في 
« التحفة): والصحيح قول (أبي حنيفة)» واعتمده « برهان الشريعة) واصدر الشريعة) 
و« النسفي» و« الموصلي» (تصحيح). (قإن َلك في يده هَلَك بِالنّمَن) المسمئ» لأنه عجر عسن 
رده فلزمه ثمنه (وكذلك إِنْ دَخَلَهُ عَيْبُ) لازم سواء كان بفعل المشتري أو أجدبي أو آفة سماوية أو 
فعل المبيع» وأما العيب الغير اللازم كمّرض: فإن زال في المدّة فهو على خياره وإلا لزمه العقدء 
لتعذر الرد. ١‏ ابن كمال»؛ ولا يخرج شيء من مبيع وثمن عن ملك مالكه إذا كان الخيار لهما اتفاقاً 
وأيهما فسخ في المدة انفسخ البيع» وأيهما أجاز بطل خياره فقطء (وَمَنْ شرط لَه الْخيَارٌ) من بائع 
أو مشتر أو أجنبي (قله أذ يَفْسَحْ في مده احير وله أذ يره لأن هذا فائدة الخيار (فَإِنْ 
أجازه بِعَيْرِ حَضْرَةِ صاحبه جَارً) إجماعاً لأنه إسقاط لحقه فلا يتوقف على حضور الآخر» 
كالطلاق والعتاق» إلا إذا كان الخيار لهما وفسخ أحدهما فليس للآخر الإجازة لأن المفسوخ لا 
تلحقه الإجازة» (وَِنْ فسخ لم يَجِرْ إلا أن يكوت الأخَرٌ حاضرا) والشرط العلمء »؛وكتّئن بالحضرة 
عنه لأنها سببه» حت لو كان حاضراً ولم يعلم لم يجزء وهذا عند (أبي حنيفة) وامحمد)» 


)١(‏ كأنه جواب سؤال مقدر وهو: لم صار موقوفاً فأجاب أنه لا نفاذ للحكم بدون المحل لأنه فات بالهلاك فإذا 
كان كذلك فبقي مقبوضاً..إلخ. البناية شرح الهداية (00/8). 
(۲) أي: على طلب المشتري. البناية شرح الهداية (01//8). 
(۳) أي: لا ينتسب إلى مالك. شرح الهداية للكنوي (75/0). 
(4) أي: غير معهود في شريعتنا أن يكون الشيء مملوكاً ولا مالك له. شرح الهداية للكنوي (71//0). 
(5) وهو أن يدخل المبيع في ملك المشتري» والثمن في ملك البائع. شرح الهداية للكنوي 0 
د 


وَإِذَا مَات مَنْ لَه الخيار يَطَلَ حيار 0 إلى ل ورگته وَمَنْ بَاعَ عَبْدا علَى أله خَبّارُ أو كاب فَكَانَ 
بخلاف ذلك فَاْشْمَري بالْخمّار» إن شاءً أَحَدَهُ ب بجميع القَمَّنِ وَإِنْ شَاءَ تَرك. 

وقال أو يومف عرز راع وان الأ جافراً ل في و لاسي :ترمد علي ورين 
« النسفي» و« برهان الشريعة) و«صدر الشريعة). اه. ولو شرط المشتري أو البائع اعبار 
لأجنبي صح وثبت للأصيل مع النائب» فإن أجاز أحدهما أو فسخ صح وإن أجاز أحذهما وعكس 
الآخر اعتبر الأسبق» لثبوت حكمه قبل المتأخر فلم يعارضه ولو صَدَرَامَعاً أو لم ييعلم السابق 
بالفسخ أحق. « زيلعي»). (وَإِذا مات من لَه حيار بُطل خياره) وتم البييع من جهته (وَلَمْ ينتقل 
إلى وركته)» لأنه ليس له إلا مشيئة وإرادة» فلا يتَصور انتقاله» والإرث فيما يقبل الانتقال» بخلاف 
خيار العيبء لأن المورّث استحق المبيع سليماًء فكذا الوارث» فأما نفس الخيار فلا يورث. 
(هداية). (وَمَن باع عبد على أنه حبار أو كاتب فكَانَ بجلا ذَلِكَ) بأن لم يوجد معه أدنئ ما 
يطلق عليه اسم الكاتب والخبازء «فتح»» (فَاْشكَرِي اليا إِنْ شاء ء أله بج بجميع اللَمَن)» لأن 
الأوصاف لا يقابلها شيء بن یرت ناريا و انعد رز نا ن امراك أ ريف 
المرغوب فيه المسَبَّحَقٌ في العقد بالشرطه وفواثّه يوجب التخييرء لأنه ما رضي به بدونه» وهذا 
بخلاف شرائه شاءً علئ أنها حامل» أو تحلب كذا رطلا أو يخبز كذا صاعاء أو يكتب كذا قذرأ فإنه 
يفسد البيع» لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها. (فتح). أي: والسابق وصف مرغوب فيه 
كوصف السلامة» ولذا لو شرط أنها حَلُوبٍ أو لَبُونَ جاز. 


عم 


ياب ر الرقية ِ 


لع > 


یره فلا خيار َل و 9 وجه الا 8 إلى اهر الوب مَطْوياً 8 إل وجه الجارية أَوْ ا وجه 
الدابة وكقلهاء فلا خيَارَ ل e A O‏ 
باب خيار الرؤية: قدّمنا وجه تقديمه على خيار العيب» وهو من إضافة المسبّب إلى السبب”. 
(وَمَنْ اشكَرَى شيئاً لم ره ف المع جَائرٌ) لكن بشرط الإشارة إليه» أو إلى مكانه فلو لم يشر لذلك 
لم يجز بالإجماع» كما في ( المبسوط»» وما في (حاشية أخي زاده» من أن الأصح الجوازٌ مبني على 
ما فهم من إطلاق « الكتاب»» قال في « الفتح): والظاهر أن المراد بالإطلاق ما ذكره (شمس الأئمة 
الس رخسي ») وغيره ( كصاحب الأسرار» و« الذخيرة» من أن الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجوازء 
حتئ لو لم يشر إليه ولا | إلى مكانه لا يجوز بالإجماع. اه له حيار 5ا رآه) وكذا قبل الرؤية في 
الأصح. ( بحر )» لعدم لزوم البيع» (إن شاءَ أخذهء وَإِنْشَاءَ رَدهُ)» وإن قال: رضيت قبْلها" لأن 
الرضئ بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق. وهو غير مؤقت» بل يبق إلى TT‏ 
ويشترط لفسخه علمٌ البائع. (وَمَن باع ما لم ره لا هار لَهُ» لأنه معلق بالشراء بالنص فلا 
يثبت لغيرهه (وإِنْ نَظَرَ) قبل الشراء (إلى وجه الصبرة” أو إلى ظَاهِرِ الوب مَطْويَأ) وكانهما 
يستدل بظاهره على باطنه بخلاف ما إذا كان في مه ما يكون مقصوداً كموضع العلّمٍ (أو إلى 
وجه الْجَارِيّة)» لأنه المقصود في الآدمي (أَوْ إلى وجه الدّابَّة وَكفلهًا)””» لأنهما المقصود في 
اواب (قلا خمَّارَ لّه) والأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غيرٌ مشروط لتعذره؛ فيكتفئ برؤية ما 
يدل على العلم بالمقصودء ولو دخل في المبيع أشياء» فإن كان لا تتفاوت آحاده كالْمُكيل والموزون 
وعلامته: أن يُعْرَض بالتموذج يكتفئ برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأئل» فحينشذ يكون 
له الخيار أي: خيارٌ العيب» لا خيار الرؤية؛ وإن كان تتفاوت آحاده كالثياب والدواب لا بد من رؤية 
كل واحد. «هداية». قال شيخنا: وبقي شيء لم أرَمّنْ نبّه عليه وهو: ما لو كان المبيع أثواباً متعدّدة 
وهي من نَمّط واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها بثمن متّحده ويظهر لي 


.)18/5( أي: لأن الرؤية شرط ثبوت الخيارء وعدم الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية. البحر الرائق‎ )١( 
أي: قبل الرؤية.‎ )۲( 
وهو قوله یڈ ومن اشتری شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه» أخرجه الدارقطني في‎ )۳( 
.)٤/۳( ستنه‎ 
./ الصبرة: الطعام المجتمع ككرمة بلا وزن ولا كيل. معجم لغة الفقهاء / صبرة‎ )٤( 
./ كفل الدابة: عجز الدابة . المعجم الوسيط / كفل‎ )٥( 
- 


وإ رى صَّحُْنّ الدَار قلا خيارَ ل له ون لم شاهد يموتهاء وع العم وشرَاؤه جائ وله حيار ذا الشتر» 
سقط حيار بأد جس المع إا كا يعرف بابجس» أو شمه إا كان يعرف بالشم أو يَذُوفَهُ إِذَا كَانَ 
يعرف بالشوق» ولا سقط ياه في العقار حى يوصف له ومن باع ملك غير غير مره قالّالك بالْخمّارِ إن 
شاء اجار الم وَإِنْ شَاءَ فسخ وَلَهُ لإجَارة إا كان المعْقودْ عليه بَاقِياً وَالمتَعَاقدَان بَحَالِهماء 522008 


أنه يكفي رؤية توب منهاء إلا إذا ظهر الباقي أردأء وذلك لأنها تباع بالنّموذج في عادة التجارء فإذا 
كانت ألواناً مختلفة ينظرون من كل لون إلى ثوب. اه. وهذا إذا كان في وعاء واحدء وأما إذا كان في 
وعاءين أو أكثر ورأئ أحَّدَها فمشايخ العراق على أنها كرؤية الكل» ومشايخ بَلْخ”'' على أنه لا بد 
من رؤية الكل» والصحيح أنه يبطل برؤية البعض كما في « الفيض» و« الفتح» و« البحر) وغيرها. 
(وَإِنْ رى صّحْنَ الدَارِ)» أي: ساحتها (فلا حيار لَه وَإِنْ لم يشَاهد بيوتها) أي: داخلهاء عند 
)2 أبي حنيفة) )» لأن رؤية ساحتها وظاهر بيوتها يوقع العلم بالداخل» لعدم تفاوت البيوت 
بالمنفعة» وعند «زفر) لا بد من رؤية داخل البيوت» قال «أبو نصر الأقطع»: :وهو الصحيسح» وفي 
( الجوهرة»: وعليه الفتوئ» وفي ( الهداية». والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في 
الأبنيةء فإن دُورَّهم لم تكن متفاوتة يومئذ» فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت» 
والنظر إلئ الظاهر لا يوقع 0 بالداخل.اه. ومثلة تي ١‏ احا ويره وظر وكيله بالقيض 
والشراء كنظره بخلاف رسوله” ". (وبَمْع الأعمَئ وشراؤه) ولو لغيره (جائ)» لأنه مكلف محتاج 
(وَلَهَ الخمّارٌ إِذَا اشترَى)» لأنه اشترئ ما م يره (وَيَسْقطُ خیاره) بما يفيدٌ العم بالمقصود» وذلك 
(بأن يجس الْمَيمع إا كان يعرف يابجس» أو شمه إِذَا كان يعرف بالشم» أو يَدُوقَه إذّا كان يعرف 
بالدوق)» لأن هذه الأشياء تفيد العلم بالمقصوده فكانت في حقه بمنزلة الرؤية (ولا يفط خياره 
في الْعَقَا) ونحوه مما لا يدر بالحواسٌ المذكورة (حَنّى يُوصّفَ لَه لأن الوصف يقام مقام 
الرؤية كما في السَلّم» » قال في « التحفة) : هذا هو الأصح من الروايات» وقال «أبو نصر الأقطع): 
هذا هو الصحيح من المذهب. « تصحيح)» وعن «أبي يوسف): إذا وقف في مكان لو كان بصيراً 
لرآه فقال: قد رضيت يسقط خياره» وقال ( الحسن): یو کل وكيلاً بقبضه وهو يراه وهذا أشبه بقول 
١‏ أبي حنيفة)» لأن رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفاً. «(هداية) (ومّن باع ملك غيره بغير 
أمره قَاكَالك بالخمّار إن شاءَ اجار ر ابيع وَإِنْ شَاءَ قسّخ» و) لكن إنما (لَه 4 الإجازة إِذَا کان المعقود 


ےم 


عليه بَاقياً) وكذا المالك (والمتعاقدان بحالهمًا) فإذا حصلت الإجازة مع قيام الأربعة جاز 


)١(‏ بلخ: مديئة مشهورة بخراسان وهي أجل مدن خراسان وأكثرها خيراً وأوسعها غلة» بينهما وبين ترمذ اثنا عشر 
فرسخاً افتتحها الأحنف بن قيس على أيام سيدنا عثمان بن عفان#». معجم البلدان / بلخ /. 
(؟) لأنه عليه تبليغ الرسالة فقط. الهداية (؟70/5). 
#0 - 


ومن رای أَحَدَ وبين فاشَراهمَا م رأ الآختر جا ل أن يدهم ومن مات وله حيار الرؤيّة بطل خيارة» 
وَمَنْ ری شيعا م اشر راه بَعْدَ مده قن كان عَلَى الصفة التي ره فلا خيار لَه ون وجده متَمَيْراَقلَهُ الخيار. 


البيع» وتكون الإجازةٌ اللاحقة قة بمنزلة الْكالة السابقة؛ ويكون البائع كالوكيل؛ والشسن للمجيز إن 
كان قائما وإن هلك في يد البائع هلك أمانة ولكل من المشتري والفضولي أن يفسخ العقد قبل أن 
يجيز المالك» وإن مات المالك قبل الإجازة اشح المت و يجوز بإجازة ورثته. (جوهرة). 
(وَمَنْ ری أَحَدَ وبين فاشْتَرَاهُمَا ثم رأ الآخَرَ جَارَ له أن يَرْدَهُمَا) مع لأن رؤية أحدهما لا 
تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب» فيبقئ الخيار له فيما لم يره فله رده بحكم الخيارء ولا 
يتمكن من رده وحده فيردّهما إن شاء كيلا يكون تفريقاً للصّفقة على البائع قبل التما» وهذاء لأن 
الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده كخيار الشرط بدليل أنَّ له أن يفسخه بغير قضاء 
ولا رضاء «فتح». (وَمَنْ مات وله خَمَّارٌ الرؤيّة بطل خيّارة) ولم ينتقل إل ورثته كخيار الشرط كما 

ر ومن رای شين نم اشتراه بَعْدَ مدّة) وهو يعلم أنه مَرْئيّهء (فَإِنْ كَانَ) باقياً (عَلَى الصفة 
ا بقة» وبفواته يثبت له الخيار» وكذا 
إذا لم يعلم أنه مرئيه لعدم الرضا به (وإن وجده ممَغَيرأ قله الخيّارٌ)» لأنه بالتغير صار كأنه لم يره 
وإن اختلفا في التغير فالقول للبائع؛ لأن التغير حادث» وسبب اللزوم ظاهر”"» بخلاف ما إذا 
اختلفا في الرؤيةء لأنها أمر حادث» والمشتري ينكره فالقول له. «هداية). 


.)۲۳۳( انظر ص‎ )١( 
.)؟07/١( (؟) وهو رؤية المعقود عليه. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت على هامش الجوهرة النيرة‎ 
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باب خيار العيب 

ا و دا ا يع المَنء وإ شاء رده ولس 
نْ يمسكه َه وَأ الْصادَه وكل ما أوجب نْصانُ امن في عَادة لجار فهو عيب وَالِيَاقوَاْمولُ ني 
لرا و قات لیر ۵ رة 6 کت بح کر مر بم اا E‏ 

باب خيار العيب: من إضافة الشيء إلى سُّبّبه””. والعيبُ لغة: ما يخلو عنه أصل الفطرة 
السليمة مما يُحَدُ به ناقصاً. «فتح» . وشرعاً: ما أُوْجَبَ نقصان الشمن في عادة التجار» كما يذكره 
ع ني سا ل ل ا لس ا 
ولا عند الْقَبْضِء لأن ذلك رضاً به «هداية»» (فَهُوَ بالْخّارٍ إن شَاءٌ اڏه ب بجميع النّمَنْ وَإِنْ شَاءً 
رده لأن مطلق العقد يقتضي وصفّ السلامة» فعند فواته يتخير» كيلا يتضرر ا ما لا يرضئ به» 
(ولَيْس لَه أن يمسكه وَيَأَحَدَ النقصانَ)» لما مر أن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمنء والبائع لم 
رض ا بأقل من المسمئ فيتضررء ودقع الضرر عن المشتري ممكن بالرده (وكُل ما أَوْجَبَّ 
نَقصَان لمن نِي عَادةٍ الجا فهو عَيَبْ)» لأن التضرر بنقصان المالية» وذلك ن القيمة» 
والمرجع في معرفته أهلهء سواء كان فاحشاً أو يسيره بعد أن يكون مما يع ده أهل تلك الصناعة 
عيبا فيه. «(جوهرة)» (وَالإيَاقَ)' '" إلى غير سيده الأول (وَالْيَولُ في الْفرَّاش وَالسَّرِقة) من المولئ 
وغيره (عَيْبُ في الصغير) المميز الذي يدكر عليه مغل ذلك (م لم َل عند المشتري فإن وُجد 
شيء منها بعد ما بلغ عنده لم يرد لأنه عيب حدّث عنده لأن هذه الأشياء تختلف صغراً وكبراً 
(فإًِابَلَعَ ذ ليس ذلك بِعَيْبٍ حَتّى يُعَاودهُ بعد الْبلُوغ). قال في ١‏ الهداية) : ومعناه إذا ظهرت عند 
البائع في صغره ثم حدثت عند المشتري في صغره يرده لأنه عَيْن ذلك وإن حدثت بعد بلوغه لم 
يرد لأنه غيره» وهذا لأن سبب هذه الأشياء يختلف بالصغر والكبرء فالبول في الفراش في الصغسر 
لضعف المثانة» وبعد الكبر لداء في الباطن؛ والإباق في الصغر لحب اللعب والسرقة لقلة المبالاة 
وهما بعد الكبر لخبث في الباطن. اه. قال في « الفتح): فإذا اختلف سببهًا بعد البلوغ وقبله كان 
الموجود منها بعده غير الموجود منها قبله» وإذا كان غيره فلا يرد به لأنه عيب حادث عنده 
بخلاف ما إذا ظهرت عند البائع والمشتري في الصغر أو ظهرت عندهما بعد البلوغ» فإن له أن يرده 
بهاء وإذا عرف الحكم وجب أن يقرر اللفظ المذكور في المختصرء وهو قوله: «فإذا بلغ فليس 
ذلك» الذي كان قبله عند البائع ( بعيب» إذا وجد بعده عند المشتري «حتئ يعاوده بعد البلوغ) 
عند المشتري بعد ما وجد عند البائع؛ واكتفئ بلفظ المعاودة لأن المعاودة» لا تكون حقيقة حقيقة إلا إذا 


/ أي: من إضافة الخيار إلى العيب. (۲) إباق: هرب العبد ممن في يده تمرداً. معجم لغة الفقهاء / إباق‎ )١( 
- ۷ - 


والْبحَر والدفر َيب في الجارية ولس يعيب في العلا إلا أن کون من داع وَالرْنَا وَوَلَدُ الرتا بْب 
الجر دون العلا وإ حَدَتَ عند لمُشمرِي عينم اطْنَعَ عَلَى عَيْبٍ كان عد البائع قله أذ 
زجع بنقصان الْعَيْب» ولا يرد المبيع إلا أن يَرْضَئ الّائع أن يَأحَذه نيه وإ قطّعَ الْمُمَرِي الوب 
َوَجَدَ به مرجع الب وإ حاط أو صَبََهُ أو لَتَ السويق بسن ثم اطْلَع على عيب رَجَعْ 
ِنقصادهء وَس لِلبَائع أن باذ وَمَنْ اشترئ ئ عَبْدا دَق أو مات تم اطلّع على عب رَجَعَ بنْقْصَادهء 


َإِنْ قتل الْمشتّري الْعَيّدَ أو كان طَعَاماً تكله لم جع عليه بِشَيْء في قول ( أبي حنيفة»» 767 شغ 


انّحد الأمر. اه. (والْبَخَرٌ): تن الفم؛ (والدَقرٌ) ‏ بالدال المهملة : نتن الإبط وكذا الأنف. «در») 
عن «البزازية) . عيب في الَْارِيَة) مطلقا لأن المقصود منها قد يكون الاستفراش؛ وهما يُخِلانٍ 
به (ولَيْس بِعَيْبٍ في الغلام)» a‏ یخلان به (إلا أن يَكُونَ من دَاء) 
أو يفحش بحيث يمنع القرب من المولئ» (وَالزْنا وَوَلَدُ ارا عَبْبٌ في الْجَارِيَّة)» لأنه يُخل 
بالمقصود وهو الاستفراش وطلب الولد (مُونَ الْملام» لأنه لا يخل بالمقصود وهو الا 
إلا أن يكون عادة له» لأنه يخل بالخدمة» (وَإِدَا حَدَثْ عند الْمُشْتَري عَيْبْ) في مَثلْريّة (كم اطْلّع 
عَلَى عَيْب كان عند البائع فَلَهُ أن زجع بِنْفْصّان الْعَيْبء ولا يرد المبيع)» لأن في الرّد إضراراً 
بالبائم» آنه حرس م شلك الما وسار ية فام ولكن لابه من دقع المرر عحهة فت بن 
الرجوع بالنقصان» (إلا أَنْ يَرْضَئ اباذع أن يأخذه بعيْبه) لأنه أسقط حقه (وَإِنْ قَطَعّ الْمُشْمَرِي 
الوب فَوَجَدَ به عيبا رَجَع بِالْعَيَب)» لامتناع الرد -- إلا أن يقبله البائع كذلك كما مر (وَإِنْ 
خاطه أو صَبَعَهُ) بأيّ صبغ كان (أ لت السويق " يِسَمْنِ تم اطْلَّعَ عَلَى عَيْب رَجَعَ بنقصانه)» 
لامتناع الرد بالزيادة» (وَليْسَ للبائع أذ يَأَخْدهُ)» لأنه لا وجه للفسخ بدونهاء لأنها لا تتفنك عنه 
ولا معها لحصول الرباء لأنها زيادة بلا مقابلء ثم الأصل: أن كل موضع للبائع أخذه معيباً لا 
يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع. ( اختيار» (وَمَنْ اشترى عَبْدا فَأَعْتَقَه) مجاناً (أَوْ مَاتَ) عنده 
(قم اطْلّعَ عَلَى عَيْب رَجَعَ ينْقصانه) أما الموت» فلأنَ الملك ينتهي به؛ والامتناعٌ منه حكميّ لا بفعلهء 
وأما الإعتاق فالقياس فيه أن لا يرجع؛ لأن الامتناع بفعله فصار كالقتل» وفي الاستحسان يرجم؛ لأن 
العتق انتهاء الملك فكان كالموت» وهذا لأن الشيء يتقرر بانتهائه فيجعل كأن الملك باق والرد متعذر. 
«هداية) . وقيّدنا العتق بكونه مجان لأنه لو أعتقه على مال لم يرجع بشيء» (فَإِن قتَل الْمصْتَرِي 
الْعَبّدَ) المشترئ (أو كان طعاماً فأكله) أو ثوباً فلبسه حت تخرّق ثم اطّلع عل عيب (لَم مرجع عله 
بشيء في قول أبي حَنِيقَة))» لتعذر الرد بفعل مضمون منه في المبيع» فاشبه اليح والقتل» 


م ه 


./ السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. معجم لغة الفقهاء / سويق‎ )١( 
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وتال « أبو يوسف» وَ(مَحَمَّدٌ) : مرجع ومن باع عدأ باع المشكري لم رد عليه يعيب إن قله بقضَاءِ 
القاضي فله أن يره عَلَى بائعهء وإذ قله عير قضّاء القاضي فلس لَه أذ رده ومن اششترئ عدا وشرط 
الْبَراءةٌ من كل عَيْب فليس لَه أن يره بعَيْب وَإِنْ لم يسم العيوب وَلَمْ يَعْدُهَا. 

(وقال « أبو يوسف)» وو مَحَمَد»: يرجع) استحساناء وعليه الفتوى ( بحر ). ومثله في ( النهاية)» 
وفي ( الجوهرة»: والخلاف إنما هو في الأكل لا غير أما القتل فلا خلاف أنه لا يرجع إلا في رواية 
عن ( أبي يوسف». اه. فإن أكل بعضّ الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عنده وعندهما يرجع 
بنقضان العيب في الكل وعتهما أنه يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل؛ ونقل الروايتين عنهما 
المصنف في « التقريب)» ومثله في « الهداية». وذكر في شرح ( الطحاوي»: أن الأولئ قول (أبي 
يوسف)» والثانية قول ( محمد)» كما في « الفتح). والفتوى على قول «(محمد» كمافي (البحر) 
عن ( الاختيار) و«الخلاصة)» ومثله في «النهاية» و«غاية البيان» و( المجتبئ» و(الخانية) 
و(جامع الفصولين»» وإن باع بعض الطعام ففي « الذخيرة) أن عندهما لا يرد ما بقي ولا يرجع 
بشيء؛ وعن ( محمد) يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان ما باع» كذا في « الأصل). اه قال في 
( التصحيح): وكان الفقيه «أبو جعفر» و( أبو الليث) يفتيان في هذه المسائل بقول (محمد) رفقاً 
بالناس» واختاره « الصدر الشهيد). اه. وفي «جامع الفصولين» عن ١‏ الخانية): وعن (محمد) لا 
يرجع بنقصان ما باع ويرد الباقي بحصته من الثمن» وعليه الفتوئ. اه. ومثله في « الولوالجية») 
و« المجتبئ) و« المواهب). والحاصل أن المفتّئ به أنه لو باع البعض أو أكله يرد الباقي ويرجع 
بنقص ما أكل» لا ما باع؛ فإن قيل: إن المصّرّح به في المتون أنه لو وَجَدَ ببعض المكيل أو الموزون 
عيباً له رده كله أو أخذه ومفهومه أنه ليس له رد المعيب وحده. أجيب بأن ذلك حيث كان كله باقياً 
في ملکه» بقرينة قولهم: له رده كله أو هو مبني علئن قول غير «محمد) (ومن باع عجداً) أو يره 
(قباعة اَي م رد عله يعيب إن قله فضا اْقاضي) ببيدة أو إباء" أو إقرار. «هداية» 
(فلة) أي:البائع الثاني (أَنْ يرده عَلَى بّائعه) الأول» لأنه فسخ من الأصل» فجمل البيع كأن لم 
يك (وإذ قله يعبر قضاء الْقَاضِي فَلمْسَ لَه أن يَرده)» لأنه بيع جديد في حق ثالث وإن كان 
فسخاً في حقهماء والأول ثالثهما. «هداية). (ومن اشتَر شْتَرَئ عَبْداً) مثلاً (وَشَرَط الْبّراءةَ من كل عَيْبِ 
فليس لَه أن يرد عيب مطلقاً موجود وقت العقد أو حادث قبل القبض» وات ت الوب 
ولم يَعْدَهَّا)» لأن البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة: لعدم إفضّائها إلى المنازعة. 


)١(‏ أي: إباء اليمين. أي: وبامتناعه عن اليمين يعني لما عجز الخصم عن إقامة البينة وتوجه على المشتري الشاني 
اليمين فأبى عن اليمين وحكم القاضي عليه بالنكول. البناية شرح الهداية .)١18/4(‏ 
- ۳۹ - 


باب الفاسد 

إِذَا كَانَ أَحَدُ لوين َو كلاهُمًا امحرمافالع فاد كاليع بال وبال أَوْباخَمْر أو بالْحنزير» 
وكذلك إِذا كان غير مَمْلُوك كالح وبَيْعْ اَم الود والدبر والمكاتب فاس ولا يَجُورُبَيْعُ السّمّك في الْمَاءء 

باب البيع الفاسد: المراد بالفاسد الممنوع» مجازاً عرفياً فيعم الباطل والمكروة وقد يذكر 
فيه بعض الصحيح تبعاً ( در). ثم هذا الباب يشتمل على ثلاثة أنواع: باطل؛ وفاسد؛ ومكروه 
فالباطل: ما لا يكون مشروعاً بأصله ووّضّفهء والفاسد: ما يكون مشروعاً بأصله دون وصفه 
والمكروة: مشروع بأصله ووصفه» لكن جَاوَرَه شيءٌ آخر منهي عنه. وقد يُطْلق المصنف الفاسد على 
الباطل؛ لأنه أعم» إذ كل باطل فاسدء ولا عكس ومنه قوله: (إِذَا كانَ أحَد الْعوّضيّن) أي: المبيع 
أو الشمن (أَوْ كلاهما مُحَرّماً) الانتفاع به (فَالْبَيْعٌ فَامِدٌ) أي: باطل» وذلك (كالْبيع بالميكة أو بالدّم 
و الحم أو بالْحنْزِيرٍ) قال في الهداية» : هذه فصول جمعهاء أي في حكم واحد ‏ وهو الفساد - 
ووا لتصيل ن إن ا الله فقول البيع بالميتة والدم باطلء لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال 
بالمالء فن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد” '"» والبيعٌ بالخمر والخنرير فاسده لوجود حقيقة 
البيع وهو مبادلة المال بالمالء فإنه مال عند البعض”". اه روكذيك إِذَا كان) أحَدُ العوضين أو 
كلاهما (غيْرَ مَمْلُوكَ) لأحد (كَالْحَرٌ) فالبيع باطل» (وَبَْعٌ أ م الود وَامُدَبّر) المطلق (وَالمكَاتبِ” 
فَاسِدٌ) أي: باطل» لأن استحقاق الحرّية بالعتق ثابتٌ لكل منهم بجهة لازمة على المولئ”. «فتح». 
قال في ١‏ الهداية»: ولو رضي المكاتّب بالبيع ففيه روايتان» والأظهر الجواز. اه أي: إذا بيع برضاه 
لتضمّن رضاه فسخ الكتابة ة قبل العقدء بخلاف إجازته بعد العقد. انر . (ولا يجوز أي: لا 
يصح َع السمّك في الْمَاء) قبل صيده لأنه بيع ما ليس عنده” ' أو بعد صيده »ثم ألقي فيه ولا 
يؤخذ منه إلا بحيلة» للعجز عن الفسليهو إن خد رتا صب وله الان لار هاي اا 


)١(‏ أي: ممن له دين سماوي - أي أهل الذمة - لأن الذي ليس له دين سماوي كالمجوس فلا يعتبر. البناية شرح 
الهداية (۱۳۹/۸). 

(۲) وهم أهل الذمة. شرح فتح القدير (50”/5). (۳) انظر ص (55). 

)٤(‏ أما أم الولد فقولهككةُ: «أعتقها ولدها»» أخرجه ابن ماجه في العتق» ياب: أمهات الأولاد (75017))» وسبب 
الحرية انعقد في حق المدبر في الحال لبطلان الأهلية بعد الموت» والمكاتب استحق يدا على نفسه لازمة في 
حق المولئ؛ ولو ثبت الملك بالبيع» وإنما قيد بقوله: في حق المولئ» لأنها غير لازمة في حق المكاتب بقدرته 
على فسخها بتعجيز نفسه. شرح الهداية للكنوي .)۹٤/٥(‏ 

(6) وقد « نهى ود عن بيع ما ليس عندك»؛ أخرجه الترمذي في البيوع؛ باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (۳۳۲). 

4 


لايع الطير في الْهَوَاءء ولا يَجُْ بَْع الحَنْل ولا الاح ولا بيع ان في الضع وَالصُوف على ظَهر 
المت وذراع من توب وجڌع في سقف وضَربَةَ الْقانصء وبع م المرَابنَة وهو ب يع النمر عَلَى رووس 


وخارجه» (ولا َع الطير في الْهواِ) قبل صيده أو بعده ولا يرجسع بعد إرساله» لما تقدم" ون 
كان يطير ويرجع صح وقيل: لا د يجوز بيع م الْحَمْل) أي: الْجَيِين في بطن المرأة (ولا الشاي 
أي: نتاج الحمل» وهو حبل الحبلة''' وجزم في (البحر) ببطلانه؛ لعدم ل (وَلا بيع 
لبن في الضّرْع) وهو لذات الظلف والخف”" كالقذي للمرأة للخَرَر فعساه انتفاخ”'» ولأنه يسارع 
في كيفية الحلب» وربما يزداد فيَختلط المبيع بغيره () لا (الصوف عَلَى طهر الَْتم)””» لأن 
موضع القطع منه غير متعين فيقع التنازع في موضع القطع؛ ولو سَلّم البائع اللبن أو الصوف بعد 
العقد لا يجوز ولا ينقلب صحيحاً. «جوهرة)» (و) لا بيع (ذراع من توبٍ) يضره التبعيض» 
(وجذع) معين (في سَّقف)» لأنه لا يمكن تسليمه إلا بضررء فلو قطع النراع من الثوب أو قلع الجذع 
من السقف وسم قبل فسخ المشتري عاد صحيحاً ولو لم يضر القطعٌ كذراع من شوب كرباس” أو 
دراهم معينة من نقرة'"' فضة جازء لانتفاء المانع؛ لأنه لا ضرر في تبعيضه وقيّدنا الجذع بالمعيّن؛ لآن 
غير المعين لا ينقلب صحيحاً وإن قلّعه وسلّمه للجهالة» () لا (ضَربّة القانص) وهو ما يخرج من 
الصيد بضرب الشبك لأنه مجهول» () لا (بَيْعٌ اوهو َم الكمَر)- بالمثلثة - لأن ما على رؤوس 
الدخل لا يسمئ تمراً بل رطب ولا يسمئ تمراً إلا المجلوة" بعد الجفاف (عَلَى رؤوس النّخْل 
بخَرْصه) أي: مقداره حَرْراً وتخميناً (َمْرأ)» « لنَهْيهِ د عن المزابنة والمحاقلة» ٠‏ فالمزابنة 


)0( من العجز عن التسليم. 

(؟) لما روئ البخاري عن ابن عمر##: « أن رسول الث ي نهى عن بيع حبل الحبلىى»» أخرجه البخاري في البيوع» 
باب: بيع الغرر وحبل الحبلة .)١١٤۳(‏ 

(۳) الظلف: للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل» والخف: للبعير. النهاية في غريب الحديث (129/7). 

(5) قوله: (فعساه انتفاخ) أي من ريح فيظن لبناً وهو الغرر. ولما روئ مسلم عن أبي هرير ةط قال: «نهئ رسول الله عن 
بيع الغرر»» أخرجه مسلم في البيوع؛ باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (19117). شرح الهداية (91//0). 

(5) لما روئ الطبراني في الأوسط »)1١1/4(‏ عن ابن عباس فق قال: «نهئ رسول الله أن تباع ثمرة حتئ تطعم 
ولا صوف على ظهرء ولا لبن في ضرع). 

(5) الكرباس: ثوب غليظ من القطن. معجم لغة الفقهاء / كرباس /. 

(۷) النقرة: القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. المغرب / نقر /. (۸) المجذوذ: المقطوع. اللسان / جذذ /. 

(۹) أخرجه البخاري في البيو ع» باب: بيع المزابنة (۲۱۸۷)» ومسلم في البيوع؛ باب: تحريم بيع الرطب بالتمر (1678). 
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ولا يجوز المع إِقاء الْحَجّر وَاُلامَسَ ولا يجوز بيع كوب من وبين وَمَنْ باع عدا عَلَى أن يُعْتِقَهُ 
الْمُشْتَرِي» أو يديره أو كاه أو باع مه على أن يسود ليع سد وكذلك لَوبَاعَ عَبداعلى أذ 
يَستَحدمَهُ لاع شر أو دارأ على أن يَسْكتهاء َو عَلَى اذ يُقَرضَهُ المَشْتَرِي دِرْهَما أو عَلَى أن يهْدِي لَه 


هَدِيُة وَمَنْ بَاعَ عَيناًعَلَى أن لا يسَلْمَهَا إلى رَأس الْشَهِر Seas‏ اه يا 


ما ذكرناء» والمحاقلة: بيع الحنطة في سنْبّلها بحنطة مثل كيلها حَرْصاًء ولأنه باع مكيلا بمكيل من 
جنسه» فلا يجوز بطريق الخرصء كما إذا كانا موضوعين علئ الأرض» وكذا العنبُ بالزبيب على 
هذا. «هداية». (ولا يجوز الْبَيْعْ بإلْقاء الْحَجَر) من المشتري على السلعة المسامة (وَامُلامّسّة) لها 
منه أيضاً والمنابذة لها من البائع أي: طرحها للمشتري» وهذه بيوع كانت في الجاهلية؛ وهو أن 
يَكَراوض الرجلان على سلعة أي: يتساومانء فإذا لمسّها المشتري أو نَبَدّها إليه البائع أو وضع عليه 
المشتري حصاة لزم البيع؛ فالأول بيع الملامسة» والثاني المنابذة» والثالث إلقاء الحجر. وقد «نهئ 
النبي َد عن بيع الملامسة والمنابذة» > ولأن فيه تعليقاً بالخطر. «هداية» أي: لأنه بمنزلة ما إذا 
قال أي: ثوب لمسته أو ألقيت عليه حجراً أو نبذته لك فقد بعته» فأشبه القمار (ولا يجوز بيع توب 
من نوبَينِ)» لجهالة المبيع» ولو قال: على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحساناً. 
«هداية). : ومن اع عبد عَلَى أن يُعْتِعَهُ الْمُشْتَري أو يديره أو ر يكاتبة) أو لا يخرجه من ملكه (أو 
بح اث كلق ان اا یت اوخ ور ری ای عن بيخ 
وشرط» > ثم جملة المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يد 
القت لفبوته يدون الشرطة وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتحاتدين. أو للتعقوة 
عليه وهو من أهل الاستحقاق يُفُسدهء كشرط أن لا يبيمَ المشتري العبد المبيع؛ لأنه فيه زيادةً 
عارية عن العوض» فيؤدي إلى الرّباء أو لأنه يقع بسببه المنازعة فُيَعْرَئ العقد عن مقصوده ولو 
كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأحد لا يفسده هو الظاهر من المذهبء كشرط أن لا يبيع 
المشتري الدابة المبيعة» لأنه انعدمت المطالبة» فلا يؤدي إلى الربا ولا إلى المنازعة. «هداية) 
(وكذلك) أي: : البيع الفاسد لو بع بدا على أن يدمه البائع شه رأ) معلا (أَوْ دَاراً عَلَى أَنْ 
يسكتَها) كذلك ا ف اي أو علَى أذ يهدِي لَه مَدِيّة)» لأنهشرط لا 


r 


يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين . (وَمَنْ بَاعَ عيناً عَلَى أن لا يسلَّمَها إلى رَس الْشَهر) 


.)161١( أخرجه البخاري في البيوع؛ باب: بيع الملامسة (٤٤٠۳)»ء ومسلم في البيوع؛ باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (770/4) . 

(۳) لقولهيّ: « لا يحل سلف وبيع»» أخرجه الترمذي في البيوع؛ باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده (1775). 
- € 


قالع فاده وَمَنْ باع جارِيَة إلا حملهًا هسه ابيع ومن اشكر كوبا على أذ يَفطَمَهُ باع ويخ يخيطة 
قميصاًأوْقبَاء أو تعلاعَلَى أذ يَحدَوهَا أو يُشَرَكهَا المع اده وَالْبَيْعْ إلى التْرُورَوَالْمِهرجَانِ وَصّوْم 
التَصارَى وفطر اليهودء إِذَا لم يَعْرفْ الْسَبايعان ذلك فاسد» اا مم ل ره وكيد aaa‏ 


رما ه داس اس 


(فَالْمَيْع قاسد)» لما فيه من شرط نفي التسليم المستحّق بالعقدء (وَمّن باع جارِيَة إلا حملها فسَدَ 
ابيع والأصل: أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استئناؤه من العقدء والحملٌ من هذا 
القبيل» وهذا '' لأنه بمنزلة أطراف الحيوان لاتصاله به خلقةء وبيع الأصل يتناولهاء فالاستثناء 


يكون علئ خلاف الموجبه فلم يصح» فيصير شرطاً فاسد والبيسع يبطل به. «هداية)ء» (وَمَنَ 


اشترَئ كوبا عَلَى أن يَقْطَعَهُ الْبائع ويخيطه قميصاً قميصاً أو قبَا) - بفتح القاف فالبيع فاسدء لأنه 


شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» ولأنه يصير صفقة في صفقة”". «هداية)» 


(أَوْ تعلاً) أي: صرما تسميةٌ له باسم ما يُؤول إليه (عَلَئ أن يحذوها أو يشركها فَالْبَيْعُ فاسد) أي: 
يضع عليها الشّرَّاكٌ -وهو السير- قال في « الهداية): وما ذكزه بجواب القياس ووجهة ما تا ٠‏ 
وفي الاستحسان: يجوز للتعامل فيه» فصار كصّبغ الشوبء وللتعامل جوزنا الاستصتاع “. اهم 
(والبيع إلى النيرور) وهو: أول يوم من الربيع (والمهرّجان) “^ أول يوم من الخريف (وَصومٍ 
التصَارى وفطر اليُهود د ذالم يعرف التَبَايعَان ذلك قاسد)» لجهالة الأجل» وهي مفضية إلى 
المتازعة لابعنائة على الميتاسكةه إلا إذا كانا يعرقاثة» لكوته معلوماً عتدهماء أو كان الال إل 


فطر النصارئ بعد ما شَرَعُوا في صومهم» لأن مدة صومهم بالأيام معلومة" فلا جهالة. «هداية)» 


(1) أي كون الجنين من هذا القبيل أي بمنزله أطراف الحيوان» فإن الجنين ما دام في بطن أمه. فهو في حكم جزء 
منها كاليد والرجلء ألا ترئ أنه يقطع عنها بالمقراض. شرح الهداية للكنوي .)٠١٤/٥(‏ 

(۲) وقد (نهئ مد عن صفقتين في صفقة)» أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۸/۱). 

(۳) من أن هذا شرط لا يقتضيه العقد» وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. 

(5) الاستصناع: استفعال من الصنع» وهو العمل من نحو: خف وطّست وصورته: أن يقول لخفاف: أخرز لي خفاً من 
أديمك -أي جلد- يوافق رجلي ويريه رجله بكذا. وجوازه بالاستحسان للتعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن 
رسول الله مد إلى اليوم بلا نكير» والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قوله عليه الصلاة والسلام: « لا تجتمع أمتي 
على ضلالة». أخرجه الترمذي في الفتنء باب: ما جاء في لزوم الجماعة .)۲١١۷(‏ فتح باب العناية (۳۸۳/۲) . 

(0) قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته :)۸٤/۲(‏ النيروز: بفتح النون وسكون الياء وضم الراء معرب نوروز 
ومعناه: اليوم الجديد فنو معنئ الجديد؛ وروز بمعدئ اليوم والمراد منه يوم تحل الشمس فيه برج الحمل» 

. ومهرجان: معرب مهركان والمراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهذان اليومان عيدان للفرس. 
(1) بخلاف شروعهم بالصوم لأنه يتقدم ويتأخرء وعدد الأيام خمسون يوماً شرح الهداية للكنوي (171//0) بتصرف. 
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ولا يجوز الْبَيِعٌ إلى الْحصاد الاس والقطاف ودوم احاح إن تَرَاضَيًا بإسُقاط الآجَل قبل أن ياح الاس 
في الْحصاد وَالديّاس وقبل قوم الحاج جار ليع إا قيض المشتري ابيع في اليم الفسد يأمر اباقع وشي 
اعفد عوضان كل واحد مهما مل ملك المع رة مه ولل واج من اَعَاقتين ْح بام 
امي ديبع ومن َم بن حر وعد أو شاة ذكية وميكة مطل اع فبهماء ومن مع بين عب ودر أو 
عَبْده وعَبْدٍ غيّره صح الْعَقَدُ في الْعَبْدٍ بحصته م من امن وهی رسول الله يه عن النْجَشِ» E‏ 


(ولا يجوز الْبَيْعْ إلى الحصّاد و الدياس' '" وَالقطاف و وَقنُوم الْحَاج)» لأنها تتقدّم وتتأحر (فَإِنْ تَرَاضَمًا) 
بعده ولو بعد الافتراق خلافاً لما في « لتنوير»» (بإِسْقَاط الأجَل قَبْلَ) حلوله هو (أَنْيَأْحدَ الاس في 
الحَصّاد دوَالديّاس وقبل دوم الحَاج) وقبل فسخ العقد (جازَ ان وانقلب صحيحاً خلافاً «لزفر»» ولو 
مضت المدة قبل | إبطال الأجل تأكد الفساد ولا ينقلب جائزاً إجماعاًء كما في « الحقاء ئق)» ولو باع مطلقاً 
ٍ ثم أجل إليها سبح الباجيلة كما لوكفّل | إلى هذه الأوقات» كما في «التنوير). وقوله: a‏ 
وفاقا لأن مَنْ له الأجل يستبد بإسقاطه» لأنه حالص حقه. (هداية). (وَإِدَا ماري ليع في الع 
القاسد) حرج الباطل (بأمرِ الْاع) صريحاً أو وان تتش ف تجلمن ادير (وفي الْعَقَدِ 
عوَضَان كل وَاحد مهما مال مَلّكَ الْمَبيع) بقيمته | إن كان قيمياً (وَلَزِمَْهُ قیمته) يوم قبضه عندهماء 
E O LS E‏ وا ا 
ممْليهُ وهذا حيث كان هالكاً أو تعذَّر رده» وإلا فالواجب رد عينه. (وَلِكل وَاحد من ادن ف فسخةه) قبل 
القبض وبعده ما دام بحاله. (جوهرة»» ولا يشترط فيه قضاء قاض» (فإِنَاعَهُالْشْكَرِي تَفَدَ بَيْعْهُ) وامتسع 
الفسخ لتعلق حق الغير به. (وَصَن جَمَح بن حر وبأو شاو كيه وميه بطل الع فيهما)» قال في 
« الينابيع ): هذا علئ وجهين: إن كان قد سمئ لهما ثمساً واحداً فالبيعٌ باطل بالإجماع وإن سمّئ لكل 
واحد منهما ثمناً على حدّة فكذلك عند ( أبي حنيفة)» وقالا: جاز البيع في العبد والذكيّة وبطل في الحر 
وال قالافي ف اح وعلى قر اما الو ا ووی و« الموضلي»؛ روان جع امن 1 

عبد وصدَبّرِ) أو مكاتب أو أم ولد (أَوٌ) جمع بين (عبْده وعد غَيْره صح الْعَقَدُ في الْعَبّدِ بحصته من 
النُمِّ)» لأن المدبر محل للبيع عند البعض فيدخل في العقد ثم يخرجء فيكون البيع بالحصة في البقاء 
دون الابتداء» وفائدة ذلك تصحيح كلام العاقل مع رعاية حق المدبر. « ابن كمال». 


[مطلب فيما يكره 4 البيع] 
(وَتَهَى رسول الله فة عن النجَش)”" وهو: أن يَرِيدَ في الثمن ولا يريد به الشراء ليرغب غيره» 


./ الدياس: وطء االزرع بقوائم الدواب أو بآلة حتئ ينفصل الحب عن التبن. معجم لغة الفقهاء / دياس‎ )١( 
.)1917( ومسلم في البيوع؛ باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه‎ »)۲٤١( أخرجه البخاري في البيو ع» باب: النجش‎ )۲( 
€ 


وعن السوم على سوم غير وَعَنْ تَلَقّي الْجَلْبِ» وعَن بيع الْحَاضِر للْبّادي» وعن e‏ ا 
وَكُل ذلك یکره ولا يفسد به العَقَد. ees eee RSA‏ 


(وَعَنَ السّوْم عَلَى سوم غَيْره)» وعن الْخطبة على خطبة غير" لما في ذلك من الإيحاش 
اا ا ا ا إلى الآخر 

- وهو: : بيع مَنْ يزيد - فلا بأس به على ما نذكره""» وما ذكرناه" هو محمل النهي في النكاح. 
«هداية» (وَعَنْ تَلَقّي الْجَلْب) أي: المجلوب» أو الجالب» وهذا إذا كان يضر بأهل البلدء فإن كان 
3 بغر فلا باس جه إلا إذا ل العف علق الوارديىة لما فيه من الخرر والصرره زو بحم امحافير) 
وهو: : الي في المضيروالقر ئ (للْبّادي)” '' وهو: : المقيم في البادية؛ لأن فيه إضراراً بأهل البلد. 
وفي « الهداية) تبعاً لشرح « الطحاوي» وصورته: أن يكون أهل البلد في قَحْط وهو يبيع من أهل 
البَدْوِ طمعاً في الثمن الغالي. اه وعلئ هذا اللام بمعنئ «من» أي: من البادي» وقال « الحلواني) 
صورته: أن يجيء البادي بالطعام إلى المصرء فلا يتركه السمسارٌ الحاضر يبيعه بنفسه» بل يتوكل 
عنه ويبيعه ويُغْلي على الناسء ولو تركه لرخص على الناس؛ وعلئ هذا قسال في ( المجتبين) :هذا 
التفسير أصح» وكذا في « الفيض)» (وَعَنَ الع عند دان الجمعّة)”* الأوّل» وقد حص منه مَنْ لا 
جمعة عليه «فتح»» (وكل ذلك المذكور من قوله: «ونهئ رسول اللهويه) إلى هنا (يكره) تحريماً 
لصريح النهيء (ولا يفسد به الْعَقدُ) فيجبٌ الثمن لا القيمة؛ ويثيت يثبت الملك قبل القبضء لأن النهي 
ورد لمعن خارج عن صلب العقد مجاور له لا لمعنئ في صلب العقد ولا في شرائط الصحة» 


)١(‏ أي: «ونهئ َي عن السوم على سوم أخيه؛ وأن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)» أخرجه مسلم في النكاح» 
باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها .)١1508(‏ 

(۲) من (أندكيه باع قدحاً وحلساً ببيع من يزيد»؛ أخرجه الترمذي (1118)» والصحيح أن المؤلف رحمه الله لم 
يذكره وهو من كلام المرغيناني في الهداية (21/7)» وانظر البناية شرح الهداية (517/8). 

(۳) أراد به قوله: (وهذا إذا تراضئ المتعاقدان) محمل النكاح أيضاً يعني إذا ركن قلب المرأة إلى الخاطب يكره 
خطبة غيره فإذا لم يركن فلا يكره. شرح الهداية للكنوي .)١140/0(‏ 

(4) لما روئ البخاري عن أبي هريرة تة قال: «نهئ رسول اله أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل 
على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه»» أخرجه البخاري في البيوع؛ باب: لا يبيع على بيع أخيه »)7١50(‏ 
والسوم: هو أن ا يطلب ابيع وبر ارق فيه تحال روو ا ويه ا أنة بوتي ا د يشتري كما قيلء» بل نهيه عسن 
السوم يثبت التزاماً لأنه إذا نهئ عن التكلم في الشراء فكيف بحقيقة الشراء. شرع لتم القدين (ح/لااة). 

)٥(‏ لقوله تعالی: يا آيَْا الذِينَ آمنُوا إا ودي للصلاة مِنْ يوم الْجُمُعَة فَاسَعَوًا | إلى ذكر الله وروا ابيع لم 
خير لَكُمْ إن إك كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ € [الجمعة: 4 وروئ ابن أبي شيبة في مصنفه (570/1)» عن أبي ذئب أن عمر بن 
عبد العزيز اه كان يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة. 
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وَمَنْ ملك مَمْلُوكين صغيرين أَحَدَهُمَا ڏو دحم مَحْرَمٍ من الآخر لم يفرق هما وكذلك إن كان أَحَدَهُمًا 


كيرا وَالآخرٌ صغير ِن فرق بَنّهُمَا كر لَه ذلك وجار ابيع وَإِنْ كاتا كيريْن فلا يَأْسَ بالمفرِيق يَيْنَهُمَ. 
فأوجب الكرامة؛ لا القساد» والمرادُ من صلب العقدد البَدّل والمبّدّله كذا في «غاية البيان). (وَمَنَ 
مَلَك) بأي سبب كان (مَمْلُوكينِ صغيرين أَحَدَهُمَا ُو رحم 0 من الآخر) من الرحم؛ وبه خرج 
المحرم من الرضاع إذا كان رحماً كابن العم هو أخ رضاعاً رلم فرق يَْنَهُمًا) ببيع ونحوه؛ وعبر 
بالنفي مبالغة في المع عنه (وكذلك إِنْ كان أَحَدَهُمًا كبيراً وَالآخر صّغيراً)”'' لأن الصغير 
يستأنس بالصغير والكبير» والكبير يتعاهده؛ فكان في بيع أحدهما قطع الاستئناس والمنع من 
التعاهد» وفيه ترك المرحمة على الصغار» وقد أوعدٌ عليه ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح 

حت لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا الزوجان حتئ جاز التفريق بينهماء لأن 
النص”" ورد بخلاف القیاس ‏ فيقتصر علئ مؤرده' »ولا بد من اجتماعهما في ملكه؛ حتئ لو كان 
أحدهما له والآخر لغيره لا بأس ببيع واحد منهماء ولو كان التفريق بحق مستحق فلا بأس به: 
كدفع أحدهما بالجناية؛ وبيعه بالدين؛ ورده بالعيب» لأن المنظور إليه دفع الضرر عن غيره لا 
الإضرار به. كذاني و اذ فرق هما كره له كلك )» لما تنبا زو جلو ای لأن كين 
البيع صدّر من أهله في محلّه» وإنما الكراهة لمعنئ مجاور” فشابه كراهة الاستيام”' «هداية)» 
(وَإِنْ كانا كبيريْنِ قلا باس بِالتّفْريق َيْنّهُمَا)» لأنه ليس في معنئ ما ورد به النص؛ وقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين» وكانتا أمتين أختين" (هداية). 


)١(‏ لقولهوكُ: «من فرق بين الوالدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)» أخرجه الترمذي في البيوع» 
باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين (1187). 

(۲) انظر التعليق السابق. 

(۳) لأن القياس يقتضي أن يجوزء لأن المالك يتصرف في ملكه كيف يشاء كما لو كانا كبيرين؛ وكما في غير بسني 
آدم» فإن قالت: قد ذكرنا المعنئ المعقول» وهو قوله: ولأن الصغير يستأنس.. إلخ» فكيف يصح الدعوى بعد 
ذلك أنه مخالف للقياس. قلت: لابد أن يكون ورود النص موافقاً للمعنئ المعقول إلا أنا لما لم ندركه من 
حيث الظاهر الذي هو عليه يسمئ بدليل القياس سميناه خلاف القياس. شرح الهداية للكنوي .)١1818/0(‏ 

(5) وهو القرابة المحرمة للنكاح» أي: الأخوين والوالدة وولدها. شرح الهداية للكنوي .)١158/0(‏ 

(4) وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق. (1) أي: السوم على سوم أخخيه. 

(۷) أخرجه الحاكم في المستدرك (51/5)» والطبراني في المعجم الأوسط .)۳۷/٤(‏ وذلك حين أهدئ المقوقس 
القبطي ملك الإسكندرية لرسول الله بد جاريتين» فأما إحداهما فتسراها رسول الله بث فولدت له إبراهيم» 
وهي ماري ةق وأما الأخرئ فوهبها رسول الله يك لحسان بن ثابت اه 
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باب الإقالة 


الإقالَة جَائِرة في الم بمفل امن الأؤل» قن شَرّط كَل مِنه أو أكْكرَفَالشرْط بَاطل» ويرد مغل القن 
الأول وهي ْح في حق المَعَاقدَيْنِ بع جديد في حَقَ غَيْرِهمًا في ول «أبي حَنِيفَة) e‏ 

باب الإقالة”": : (الإقالة). مَصْدَرٌ أقاله» وريما قالوا قالة الْبيْم» بغير E‏ 
«مختار». وهي لغة: الرفع. وشرعاً: رفع العقد. (جوهرة). وهي (جَائرَةٌ ذ في الْبَبْعِ)'' بلفظين 
ماضيين أو أحدهما مستقبل؛ كما لو قال: أقلني» نقال: أقلتكء لأن المساومة لا تجري في الإقالت 
فكانت كالنكاح”"» ولا يتعين مادة (قاف لام)» بل لو قال: تركت البيع؛ وقال الآخر: رضيت أو 
أجزت -تمّت- ويجوز قبول الإقالة دلالة بالفعل» كما إذا قطعه قميصاً في فَوْرٍ قول المشتري: 
أقلتك. وتنعقد بفاسختك وتاركتك. «فتح) (بمذل امن الوؤل) جنساً وقدرأء (فَإِنْ شَرط) 
أحدهما (أقل من أي: الثمن الأول إلا | ا ا تصح بالأقل 
(أو أككْر) أو شيئاً آخر أو أجلاً (فالشرط باطل) والإقالة باقية (ويرد مغل القن الأوّل) تحقيقاً لمعنئن 
الإقالة. (وهي) أي: الإقالة: (فَسْعٌ في حى التَعاقدَيْنِ) حيث أمكن جعلّه فسخ وإلا فيبطل”" (يَبْعْ م 
جَدِيدٌ في حَّعَيرِهمَا)” لو بعد القبض بلفظ الإقالةء وهذا جا ا 
يوسف) بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعاًفيجعل فسخاً | إلا أن لا يمكن فيبطل» وعند (محمد) هو فسخ 
إلا إذا تعذر جعله فسخاً فيجعل بيعاً إلا أن لا يمكن فيبطل. «هداية). وفي ( التصحيح» قال 
( الإسبيجابي»: والصحيح قول ١‏ أبي حنيفة). قلت: واخحتاره ( البرهاني) و« النسفي» و«أبو الفضل 
الموصلي) و( صدر الشريعة». اه وقلنا لو بعد القبض بلفظ الإقالة» لأنها إذا كانت قبل القبض كانت 
فسخاً في حق الكل في غير العَقار» ولو بلفظ المفاسخة أو المتاركة أو الترادٌ لم تكن 


)١(‏ الإقالة في اللغة: هي الرفع؛ وفي الشرع: عبارة عن رفع العقد. الجوهرة النيرة (١//7719)؛‏ وهي مندوبة» 
لقوله وي: «من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة»» أخرجه ابن ماجه (5199). 

(؟) بمثل الثمن الأولء لقولهوهُ: ومن أقال نادماً بيعتهء أقال الله عثرته يوم القيامة)» أخرجه ابن حبان في صحيحه 
(Y/Y)‏ 

(۳) أي: لأن الإقالة لا تكون إلا بعد نظر وتأمل فلا يكون قوله: أقلني مساومة بل كان تحقيقاً للتصرف كما في 
النكاح وبه فارق البيع. حاشية ابن عابدين .)٠٤٤/٤(‏ 

(5) أي: فإن لم يمكن جعله فسخاً فتبطل الإقالة» وذلك بأن ولدت المبيعة ولد بعد القبض لأن الزيادة المنفصلة 
مانعة عن فسخ العقد حقاً للشرع. البناية شرح الهداية (770/8). 

(5) ولهذا يجب الشفعة للشفيع فيما إذا باع داراً فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع إلى ملك البائع» ولو 
كانت الإقالة فسخاً في حق غيرهما لما كان له ذلك. شرح الهداية للكنوي (161/0). 
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بيعاً اتفاقاًء ولو بلفظ البيع فبيع ‏ اتفاقاً. (وَهَلاكُ اللَمَّن لا يَمَْعُ صح الإقالّة) كما لا يمنع صحة 
البيع؛ (وَهَلاكَ المبيع يَمْنَعْ منْهَا)» لأنه محل البيع والفسخ» (فَإِنْ هَلَكَ بَعْض المبيع جَازّت الإقَالَة 
في باقيه) ‏ لقيام المبيع فيه» ولو [تقايضا]”” تجوز الإقالة بعد ملاك أحدهما. ولا تبطل بهلاك 
أحدهماء لأن كلّ واحد منهما مَبِيع فكان البيع باقياً“. «هداية). 


)١(‏ كما لو قال البائع له: بعني ما اشتريت فقال: بعت كان بيعاً. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش 
الجوهرة النيرة .)558/١(‏ 

(۲) صورته: اشترئ أرضاً مزروعة ثم حصدها ثم تقايلا صحت في الأرض بحصتها. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس 
وزيت بهامش الجوهرة النيرة .)584/١(‏ 

(۳) في جميع ما طبع (تقابضا) والصحيح ما أثبتناء من الهداية (05/1) وقوله: (تقايضا) أي: لو عقدا عقد 
المقايضة؛ وهي بيع عوض بعوض. شرح الهداية للكنوي (100/0). 

(4) صورته: تبايعا عبداً بجارية فهلك العبد في يد بائع الجارية» ثم أقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبده 
ولا تبطل بهلاك أحدهما بعد وجودهما لأن كل واحد منهما مبيع فكأن المبيع قائماً. أفاده العلامة عبد 
الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة (518/1). 
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باب المرابحة والتولية 

رة بَحه: تقل ما مَك بالْعَْد الأول بلقم الأول مع زا رنج والتولية : تقل ما مَلَكَُ اعفد الأول 
بشت لا شرت ةربع ولا تصح الرابحة ولا اللي حت کون الْعوض ممالَهُ مثل» ويَجوزْ 
أن يُضيف إلى رس الال أَجْرَة القصار والصبًاغ والطراز والْغل وَأَجْرَةَ حَمْل الطّمَامء e‏ 


باب المرابحة والتولية” شرح في ا (الْرَابْحَةَ) مصدر رَابَحَ. 
وشرعاً : (تقل ما لَه اْعَفْدِ الأول لمن الأول) ولو حكماً كالقيمة'. » وعبر به لأنه الغالب 
(مع زياد رمح. وَالتوْلِيَة): مضلا وليل رة 1 شر عاً: (تقل مَا مَلَكَهُ بالعقد الأول 


ا 


ِالقمَنِ الأوّل) ولو حكماً كما مر (مِن غَيْر زا رنج) ولا نقصاد. (وَلا تصح الُرابحة ولا الموْلِمَة 
حمّئ يَكُونَ الْعوَض مما لَهُمغْلُ) ”© لأنه إذا لم يكن له مثل فلو ملكه ملكه بالقيمة وهي مجهولة 
ولو كاالسعة وبياع بريسة مو يماك الك لوقه ياغة ريع مزلت ار يشر مين المكيول 
ETE‏ “» لأنه يقر على الوفاء بما التزم. «هداية». (وَيَجُورُ أن يُضِيف إِلَى رَأس الال أَجْرَة 


س م 


القَضارِوَالصبَا وَالطْرَاِ) -بالكسر- عَلَمٍ الثوب (وَالْفَلٍ وَأَجرة حَْلٍ الطُّمَاٍ)» لآن اصرف جار 
بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عرف التجار» ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يَلْحَقَ به. 
هذا هو الأصل» وما عددنا بهذه الصفة» لأن الصبغ وأخواته”"' يزيد في العين؛ والحمل يزيد في 


(1) المرابحة: البيع برأس المال وزيادة ربح معلومة للمشتري» والتولية: أن يشترط البائع في البيع بماقام عليه 
-أي: دون زيادة- » وقد صح أنهي لما أراد الهجرة قال لأبي بكر طة؛ «فإنني قد أذن لي في الخروج» فقال أبو بكر: 
الصحبة بأبي أنت يا رسول الله قال رسول الله َد نعم قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله لحدئ راحلتي هاتين. 
قال رسول اللهوّكة: بالثمن )» أي بمثل ما اشترئ به. أخرجه البخاري )۳۹٠١(‏ فتح باب العناية (۳۹۳/۲) بتصرف. 

(۲) كما إذا ملكه بهبة أو إرث أو وصية وقومه قيمته ثم باعه مرابحة على تلك القيمة» وصورته: أن يقول قيمته كذا 
فأرابحك على القيمة بكذا. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة )114/١(‏ بتصرف. 

(۳) أي: جعل المشتري ولياً فيما اشتراها. 

)٤(‏ أي: من ذوات الأمثال كالكيلي مثل الشعير» أو الوزني كالعدس أو العددي المتقارب كالبيض والجوز لأنه إذا 
لم يكن من ذوات الأمثال وكان من ذوات القيم كالثياب والدور لو ملكه المشتري فيكون ملكه بالقيمة 
والمشتري الثاني لا يملك العوض الأول فلا يمكن له رد عينه؛ ولا رد مثله؛ إذ لا مئل له والقيمة مجهولة 
تعرف بالحرز والظن» فيتمكن شبهة الخيانة» ويجب الاحتراز عنها. شرح الهداية للكنوي (191//0). 

(0) صورته: اشترئ زيد عبداً من عمرو بثوب ثم عمرو ملك الثوب لبكراً بسبب من الأسباب ثم زيد باع العبد 
لبكراً بذلك الثوب وبربح درهم أو قفيز حنطة جاز. شرح الهداية للكنوي (191/0) بتصرف. 

(5) أي: الفتل والطرز. 
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وکن يَقُولَ: قا عَلَي ِكَذَاء ولا يَقُول: اشْتَرَيُْهُ بكداء فَإِنْ اطْلَعَ عكري على خيّانة في الْرَابْحَة فَهوَ 
لحار عند «أبي حنيقة)» إذ شاء اَذه بجَمِيْعٍ الشمن» إن شَاء رذ ون اطْلََّ على خيائة في الل 
أَسْقَطَهًا المشتري من الكّمَّن. وقال «أبو يُوسّفَ» : حط فيهمًا. وَقَالَ « محمد : لا حط فيهمًاء ومن ن اشُتَرَ 
شين مما مَل يحول م جز ليع حى يفيضة وجو ار قل فض مته «أبي حَيقَة) 
و« ابي يوسف». ERS SRR REARS‏ 


سروه 


القيمة» إذ القيمة تختلف باختلاف المكان. (هداية) (ولكن يقول: م كار كذاء اليتون اشتريته 
بكذًا) كيلا يكون كذباء سوق الغنم بمنزلة الحمل؛ بخلاف أجرة الراعي؛ وكراء " بيت الحفظ لأنه 
لا يزيد في العين ولا القيمة. «فتح). رذ طح ري عَلّى يان في الْربَحَةِ) بإقرار البائع 1 
بُرْهان أو كول (فَهُوَ) أي: المشتري (بالخيار عند « أيي حَنيقَة», إذ شا أده جوع م الشمّن» 
وإ شاءً فسَخ)» لفوت الرضاء (وَِْ اطع على خياتة في اليه سقط عكري من القّمَنِ) عدد 
« أبي حنيفة» أيضاًء لأنه لو لم يحط في التولية لا يبقئ تولية لأنه يزيد على الثمن الأول فيتغير 
التصرف فيتعين الحط. وفي المرابحة لو لم يحط يبقئ مرابحة وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير 
التصرف» فامكن القول بالتخيير» اواك قل انيري ا رجلت بايا بنع الفح بريه مسيم 
الشمن في الروايات الظاهرة. «هداية). (وقال «أبويوسّف» : حط فِيهمًا)» لأن الأصل كونه تولية 
ومز اهو هدا تتعقد بقولهة وليك بالندن الأول أو مك مرايعة عن القمن الأول إذا كان ارما 
فلا بد من البئاء علئ الأول» وذلك بالحط غير أنه يحط في التولية قدرٌ الخيانة من رأس المالء وفي 
المرابحة منه ومن الريح. (وقالَ محمد : لايْحْطٌُ فيهمًا)» لأن الاعتبار للتسمية لكونه معلوماء 
والتولية والمرابحة ترويج وترغيب» فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصف السلامة» فيتخير بفواته» قال في 
( التصحيح): واعتمد قول ١‏ الإمام النسفي» و( البرهاني) و( صدر الشريعة). 
[مطلب 4 بيع المنقول ما لم يقبض] 
(وَمَن اشر شيعا مما ينقل ویحول لَمْ جز لَه بع حٌى يقبضَة)””» لأن فيه غرر؟) الام 
العقد علئ اعتبار الهلاك (وّجوز بيع مقر قبل اقيض عند «أبي حنيفَة) و« أبي يُوسّف»)» 
لأن ركن البيع صدر من أهله في محلّهه ولا غرر فيه“ أ» لأن الهلاك في العقار نادرء بخلاف المنقول» 


)0 الكراء: أجرة الشيء المستأجر. معجم لغة الفقهاء / كراء /. 

(۲) النكول: الامتناع عن حلف اليمين. معجم لغة الفقهاء / نكول /. 

(۳) « لأنه ي نهئن عن بيع ما لم يبقض»» أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٤/۲(‏ 

(5) أي: الجهالة. (5) أي: في بيع العقار قبل القبض. شرح الهداية للكنوي (179/0). 
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وقال 9 مُحَمّدٌ): لا يجوز وَمَنْ اشترَئ مكيلا مَكَايلَة» أو مَوزُوناً موازدة» فَاكَْالَهُ أو اثزته ثُم بَاعَهُ مُكَايلَة أو 
نةه لم جز شري من َه ولا يكل حى يميد امل وَالورْدء والقصَرف في الثْمَنِ قبل 
القبض جائز يحور ز شري أن يزيد البائع ذ في التَُمَنِ ووز ر للمَائع أذ يزيد في المبيع» ويجوز أَنْ 


(۴) ور“ 


والغرر المنهي عنه' TS‏ معلل بهذا" «هداية)» (وقال (محَمّدٌ): لایجوز) 
رجوعاًء لإطلاق الحديث” “ واعتباراً بالمنقول. «هداية)» قال في التصحيح): واحتار قول الإمام مَنْ ذكر قبله. 
[مطلب الصاعان 2 البيع] 

(وَمَنْ اشترئ مكيلا مكايلة» أو موَزُوناً موارنة)» يعني بشرط الكيل والوزن (فَاكْتَالَه) المشتري 
(أو انزته ثم اه مايه أو موارنة لم يجز ز للْمَْمَري منه) أي: للمشتري الشاني من المشتري الأول 
(أَن يبِيعَه ولا أن يأكلَّه حى يعيدَ الكيْل والوزة)*) لاحتمال الزيادة على المشروط وذلك 
للبائع» والتصرف في مال الغير حرام فيجب التحرز عنه» بخلاف ما إذا باعه مجازفةء لأن الزيادة له 
«هداية). ويكفي كيلة من البائع بحضرة المشتري بعد البيع لا قبله» فلو كيل بِحَضْرَة رجل فشراه 
فباعه قبل كيله لم يجز وإن اكتاله الثاني» لعدم كيل الأول فلم يكن قابضا. «فتح). 

[مطلب التصرف ج الثمن أو المبيع قبل القبض] 

(وَالقُصَرُفَ في القّمّن) ولو مكيلا أو موزوناً. «قهستاني» (قَبْلَ الْقَبْضِ جَائرٌ)» لقيام الملك» 
وليس فيه غرر الانفساع بالهلاك لعدم تعيّها بالتعيين» فلاف لدي مايه اا فى قير 
صرف وسلم. (وَيَجَوزْ للمشتري أن يزيد ابع في القْمَنِ) ولو من غير جدسه؛ في المجلس وبعده. 
«خلاصة) بشرط قبول البائع وكوف المبيع قائماً وجو باع أذمَِيد في البع) ويلزمه دفثها 
إن قبلها المشتري» (ويجوز) له أيضاً (أَنْيَحْطٌ مِنَّ اللّمَنِ) ولو بعد قبضه وهلاك المبييع» 


)١(‏ روئ مسلم عن أبي هريرةظهُه قال: « نهى رسول الله َة عن بيع الغرر»» أخرجه مسلم في البيوع؛ باب: بطلان 
بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر (1615). 

(۲) انظر ص .)7305١(‏ التعليق رقم (۳). 

(۳) أي: بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض بهلاك المعقود عليه فيكون مخصرصاً بالمنقول» والدليل عليه أن 
التصرف في الثمن قبل القبض جائزء لأنه لا غرر في الملك. شرح الهداية للكنوي .)٠۷١/١(‏ 

.)۲( انظر التعليق رقم‎ )٤( 

(7)6 لأنه ب نهى عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان. صاع البائع وصاع المشتري »» أخرجه ابن ماجه في 
التجارات» باب: النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض (5578). 
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وعلق الاستحقاق بجميع ذلك» و اع يمن حال كم أجل أجلأ مَعْلُوما صَارَ مُوَجَلاه وكل دَيْن حَالَ 
ذا أَجِلَه صاحبهُ صَارَ مؤّجَلاً إلا الْقَرْض فَإِنَّ تَأَجِيلَهُ لا يصح. 


(ويتعلق الاسنتحقاق بجميع ذلك)”"» لأنها تلتحق بأصل العقد وعند (زفر) تكون هبة مبتدأة إن 
قبضها صّحَّته و إلا بطلت. (وَمَْ َم يكن حالم أجل جلا معلوماً) أو مجهولاً جهالة متقاربة 
الو را رولك كام رل مدرد وان اق روجف وواد 


مجهول جهالة فاحشة كهبوب الريح ونزول المطرء وإلئ الميسرة فالتأجيل باطل والثمن حال. 
[مطلب الأجل 2 القرض] 

(وَكُل ين حَالَ) كثمن البياعات وبدل المستهلكات (إِذَا أَجَلَهُ صَاحبَّه) وقبل المديون (صَّارَ 
وخا آنه سهد هله آذ رو عره تما عل من عله الاير آنه يبلك برام طلقا فكد ارقا 
ولأن هذه الديون يجوز أن تث تنبت مؤجلة ابتداء» فجاز أن يطرأ عليها الأجل» بخلاف الْقَرْضٍِ ولذلك 
استشناه فقال: (إلا اضر رة تَأْجِيلَهُ لا َصح) )”" لأنه إعارة وصلَةً“ في الابتداء حتئ يصح بلفظ 
الإعارة» ولا يملكه”" من لا يملك التبرع كالوصي”" والصبي””» ومُعَاوضة في الانتهاء فعلى 
اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة» إذا لا جبر في التبرع» وعلئ اعتبار الانتهاء لا 
يصح أيضاء لأنه يصير بيع الدرهم بالدرهم نسيئة”*' وهو ربا" وهذا بخلاف ما إذا أوصئ أن 
يقرض من ماله ألف درهم فلاناً إلى سنة حيث يلزم من تله أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة» لأنه 
وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة”''' والسكنئ فيلزم حقاً للموصئ. (هداية). 


)0010 معناه في البائع أن له حق حبس المبيع حت يقبض الثمن وما زيد فيه» ومعناه ف في المشتري أنه لو استحق منه المبيع 
رجع علئ بائعه بالثمن وما زيد فيه. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة (١/79/1؟).‏ 

(؟) ص .)۳٤٤(‏ 

(۳) لأن للمقرض أن يطالب للمستقرض في الحال بعد التأجيل. شرح الهداية للكنوي (07/1/5. 

.)١75/4( أي: تبرع وعطاء. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 

(5) أي: لو قال له: أعرتك هذه المائة مثلاً يكون قرضاً. البناية شرح الهداية (98/8؟). 

(7) أي: ولا يملك القرض. المصدر السابق. )١(‏ فإنه لا يجوز له أن يقرض من مال الصغير. المصدر السابق. 

(۸) أي: والصبي لا يملك التصرف فضلاً عن القرض الذي هو التبرع. المصدر السابق. 

(9) النسيئة: التأخير. معجم لغة الفقهاء / نسيئة /. 

)٠١(‏ هذا يقتضي فساد الفرض لكن ندب الشرع إليه» وأجمع الأمة على جوازه. شرح العناية على هامش شرح 
فتح القدير O‏ 

.)۷۷/١( أي بخدمة العبيد مثلاً وسكنئ الدار. شرح الهداية للكنوي‎ )1١( 
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باب الريا 
الب محر في كل مكيل أو مَوْزُون» إا بيع سه مقاضلا َالْعلَةٌ فيه + ايلمع الجنس أو الوَرنُ 
مع انس إا يمع الیل أو الَوُونُ جنه مفلاً بمفل جار الع وذ ماضلا لم جز ولا جوز بع 
الْجيّد بالرّديء ما فيه ارا إلا مثلاً بمثْل» N E‏ 
باب الربا”'': بكسر الراء مقصور على الأشهرء ويثنّئ رِبّوَان ‏ بالواو على الأصل ‏ وقد يقال 
ربيّان - على التخفيف E a E‏ - والفتح خطأً. 
«مغرب». (الربًا) لغة: مطلق الزيادة. وشرعاً : قصل حال عن عوّض پمعیار رشي مشروط لأحد 
المتعاقدين في المعاوضة. كما أشار إلئ ذلك بقوله هو: محم" في كُل مكيل أو موزون) ولو 
e‏ (إدَا بيع يجنه فاضا اة فيه الكل مع الْججنْس» 0 و الوزن 
مح الجنس)» قال في « الهداية» : ويقال: القدر مع الجنس» وهو اشا م ا ا 
الورك قفا (إذا بيع المكيل أو الَورُونُ يجنسه مفلا مل جار الَْْعٌ)» لوجود شرط الجوازء وهو 
الممائلة في المغيار (وَإِنْ تَفَاضَلا) أو كان فيه َسَاء (لَميَجُز) لتحقق الربا”" (ولا يَجَوزْ بِيْعْ 
الجيّد بالرّديء ما) يد ينبت (فيه الريًا إلا مثلاً بمغل)» لأن الود إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه 
N‏ وقیدنا بما په يغبت فيه الرباء لأتخراج ما لا ينل تحت القدر كحضة فين 
وتفاحة بتفاحتين وفْلس بفْلسَين ودر من ذهب وفضة مما لا يدخل تحت الوزن بمثيلها بأعيانهما »فإنه 
يجوز التفاضل لفق الفدر ويحرم الشساء لوجر د المي ا ا اه م 


اھ ل ع سقس 


)١(‏ الأصل في حرمة الربا قوله تعالئ: #وأحل الال حرم لباك [البقرة: ۲۷١‏ ومعناه اللغوي: الذي هو مطلق الفضل. 
والزيادة قال تعالى: وما نيتم من ربا ربو في أموَال الاس فلا يربو عند اله 4 [الروم:۳۹]. والنص مجمل وقد ورد 
بيانه بقوله عليه الصلاة والسلام: « الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح مثلاً بمثل» سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيد». أخرجه 
مسلم في المساقاة باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (1017). فتح باب العناية (07/1؟). بتصرف 

(۲) حرم الله تعالئ الربا بقوله: «وَآحَل الله الح حرم ابا 4 [البقرة: ]وقد ذكر الله تعالئ لآكل الربا خمساً 

من العقوبات: إحداها: الخبط. قال تعالى: # لايَعُومُونَ إلا كما يَقُومُ م الذي يخبط الشَيْطاد € [البقرة: 30/0]» 
والثاني: المحقء قال تعالن: 8 يَمْحَقَ الله الرّبا € [البقرة: 1] والثالث: الحربء قال تعالئ: # فَأَدْنُوا يخرب من 
الله وَرَسُولِه € [البقرة: 9 والرابع والخامس» الكفر والخلود في الناره قال تعالى: # وَكْرُوا ما يقي من الرّبا إِنْ 
كنم مؤْمنِينَ € [البقرة: 1۲۷۸ وَمَنْ عاد اوك أصْحَابٌالّارِهُمْ فيا مَالِدُونَ 4 [البقرة: 1116 وأما السنة 
الشريفة: فقوله ل « من أكل درهماً من ربا فهو مثل ثلاث وثلائين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالمار أولى به)ء 
أخرجه الطبراني في الكبير .)181//١(‏ 

(۳) انظر التعليق رقم .)١(‏ 

OTE 


قدا عدم الْوَصْمَاقٍ اجس وَالَمتَى الوم إل ليه حل النفَاضْلٌ وَالنْسَاه وَإِذَا وْجدًا حر التَفَاضلٌ 
والنساءُ وَإِذَا وجه أَحَدْهُمًا وعم لاحر حل الال حرم النّساء» وکل شيءِ تص رسو الله كله على 
تحریم الال فيه كيلا فهو مكيل أبّداء وإذ ترك الاس الكل فبه» مغل الحنطّة والشعير والتَمْر 
والملح» وَكلَ ما تص عل تخريم التقاضل فيه وز َه ورون بدا مغل الذَهّب وَالْفِضّةء وَمَا لم ينص 


ا 


عليه فهو محمول عَلَى عَادات الناسء وعقد الصَرْف ما وَقع عَلَى جنس الأَثْمَانِ a‏ 


لعدم العلة (قَإِدًا عدم م الْوَصفان) أي: (الْجنس وَالمَعْتَى اللْضموم ِلَب من الكيل أو الوزن حل 
المَْاضَل وَالنْسّا) ۔ بالمد لا غير - التأخير «مغرب»» لعدم العلة المحرّمة: والأصل فيه الإباحة. 


«هداية) (وَإِذَّا وجدًا حر م التقاضل و النساء) لوجود العلة (وَإِذَّا وجد أَحَدَهُمَا) أي: القدر وحده» 


أو الجنس وحده (وَعدمٌ الاحَر حل الففَاضل؛ حرم النساء) ولو مع التساوي» واستثنئ في 
« المجمع» و< الدرر» إِسسْلامَ النقود في مَوْزُونِء لئلا ينسد أكثر أبواب السلم؛ وحَرَّر شيخنا تبعاً 
لغيره أن المراد بالقدر 2 القدر المتفق» بخلاف النقود المقدرة بالصنجات”'' مع المقدرة 
بالأمنان والأرطال» (وکل شي ص رسول اله كه على د تحریم التَفَاضْلٍ فيه كيّلاً فهو مكيل أَبَداً) 
أي: (وَإِنْ ترك اناس الْكيْلَ فيه» مكْل) الأشياء الأربعة المنصوص عليها (الحنطة والشعير والتَمْرِ 
وَالْملْح) لأنَّ النص أقوئ من لر والأقوئ لا يترك بالأدنئ» فلو باع شيعا من هذه الأربعة 
م متساوياً وزناً لا يجوز وإن عورف ذلك لعدم تحقق المساواة فيما هو مقدر فيه» (وکل ما 
نص عَلَى تَحْرِدمٍ التفاضل فيه ونا فَهوَ مَوْرُونٌ أبّدً) أي: وَإِنْ ترك اناس الوزن فيه (مفل) الاثنين 
الآخرين (الَهَب والفِضنة) فلو باع أحدعما بجنسه متساوياً كيلاً لا يجوز وإن تعورف كينا متر: 
(وَمَا لم ينص عَلَيّْه) كغير الأشياء الستة المذكورة (فهو محمول عَلَى عَادَات النّاسِ)» لأنها دلالة 
ظاهرة» وعن الثاني اعتبار العرف مطلقا لأن النصّ على ذلك لمكان العادة وكانت هي المنظور | إليهاء 
وقد تبدّلت» وخَرّجٍ عليه «سعدي أفندي) استقراض الدراهم عدداً؛ وكذا قال العلامة البركوي) في 
أواخر « الطريقة المحمدية): إنه لا حيلة له فيه إلا التمسك بالرواية الضعيفة عن أبي يوسف»» لكن 
ذكر شارحها العارف سيدي «عبد الغني [النابلسي]» ما حاصله: أن العمل بالضعيف مع وجود 
الصحيح لا يجوز ولكن نقول: إذا كان الذهب والفضة مضروبين فذكر العدد كناية عن الوزن 
اصطلاحا لأن لهما وزناً مخصوصاً ولذا نقش وضبط والنقصان الحاصل بالقطع أمر جزئي لا يبلغ 
المعيار الشرعي. اه وتمامه هناك. (وَعَقَدْ الصّرْف) وهو (مَاوَقَعَ عَلَى جنس الأنْمَان) من 


./ الصنج: ما يتخذ من صفر [أي نحاس] مدوراً يضرب أحدهما بالآخر. المغرب / صنج‎ )١( 
.)١( التعليق رقم‎ )۲٣۹۳( انظر ص‎ )۲( 
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يعبر فيه قبْض عوَضِيْه في الْمَجْلِس» وما سواه مما فيه الربا يعبر فيه التَعيين» ولا يبَر فيه التُقايض» 
ولا جورع الحنطة اقيق ولا الوبق ويَجُورْ َع للخم بالْحَيوَانِ عند «أبي حَنِيقَة ودأبي 
يوسف٤»‏ وقال محمد : لا يجوز إلا أن يَكونَ للخم الذي ذ في الْحَيّوَان أقل مما هو المعْقُودُ عَلَيْه 


وبع الطب بار مفلاً بمفل والْمكب بالؤييب؟ ولا جوز ع الود الت والسنْضيم بالشيرَج 
حتی کون الزيت والشيرج EEE OE E E e O EEO OE E O ETP‏ 


0 


ذهب وفضة (يعْتَبَرٌ) أي: يشعرط (فيه) أي: في صحته (قبض عَوَّضَيّه في الْمَجْلِس) أي: قبل 
ل حي لعفن مك ار وها دريف" نم اه 
وافترقا صح «فتح»» (وَمَ سِوَأة) أي: سوئ جنس الأثمانٍ (ممًا) يه يثبت (فيه الربا يعتبر فيه التّعيين؛ 
ولا يَعتَيرٌ) أي: لا ب يشترط (فهه التقابض» لتعيينهء لأن غير الأنساذ يتين بالتعيينء (وَلا يجوز 
بيع اْحنْطّة بالدقيق) من الحنطة (وَلا بالسويق) ” ' منهاء وهو المجروش» ولاح اين بالسويق» 
ولا الحنطة المقلية بغيرهاء بوجه من الوجوه» لعدم التسوية؛ لأن المعيار في كل من الحنطة والدقيق 
والسويق الكيله وصو لا يوجب التسوية ييدهماء لأنها ‏ بعارض التكسير كبارت جوت 

متكثّرةٌ في الكيل؛ والقمح ليس كذلك فلا ت تتحقق المساواة فيصير كَبّّع الجرّاف, :تجو ع 
الدقيق بالدقيق والسويقٍ بالسويق إذا تساويا نعومة ركبلا (ويَجُورْبَيْعٌ اللَّحْم بِالْحَيوَانِ) ولومن 
جنسه (عند د «أبي حَنيقة) و« بي ي يُوسف» )» لأنه بيع م الموزون ہما ليس بموزون» فيجوز كيف كان 
بشرط التعيين لاتحاد الجنس. وشَّرّط «محمد» زيادة اللحم؛ ليكون الزائد بمقابلة السقط» كالزيت 
بالزيتون قال في « التصحيح»: قال ( الإسبيجابي): الصحيح قولهماء ومشئ عليه «النسفي» 
و« المحبوبي» و« صدر الشريعة)» (وَيَجَوزْ بَيّع الطب بِالثَمْرِ) وبالرطب (مثلاً يمشل) كيلاً عند 
( أبي حنيفة)» لأن الرطب تمر» وبيع التمر بمشله جائز» قال في « التصحيح» :قال ( الإسبيجابي) 
CAEN AEE gS ESA E,‏ و(صدر الشريعة) 
(3) يجوز بيع (الْعتب بالزييب) وكذا كل ڈ ثمرة ة تجف كتين ونحوه» يباع رطبها برطبها وبيابسهاء قال 
في ( العناية»: كل تفاوت خلقي كالر رع لعي ولعي ران دئ فهو ساقط الاعتبارء وكل تفاوت 


ويه 3 


بصنع العيباد كالحنطة بالدقيق والحنطة SSE‏ اه (ولا جوز بيع الْيشُون بالزيْتِ 
والسّمْسِم) ‏ بكسر السينين - (بالشيرّج)””' ويقال له حل بالمهملة (حَنَّى يَكُودَ الت والشَيْرّج) 


./ مترا معجم لغة الفقهاء / فرسخ‎ 0۹۸,۷١ = الفرسخ‎ )١( 
./ (؟) السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير. معجم لغة الفقهاء / سويق‎ 
./ الشيرج: دهن السمسم. المصباح / شرج‎ )۳( 
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أَكََرَ مما في الزَيتون وَالسنْسِم» فیکون الدهْن بمغله وَالزْيَادةُ بالفجير» وَيَجُورْبْيْعُ الّحْمَادٍ الْمختلقَة 


بَعْضهًا ِبَعْض مُتَفَاضِلاً وكذلك ألْبَانُ ابقر والعتم» ول الدَفْلٍ بحل العتب» ۽ وج وز بع الخبر 
بالحنطة والدقيق ماضلا ولا ربا ب بَيْنَ لموْلّى وَعَبْدِهء ولا بَيْنَ الممنلم وَالْحَرْبِي في دار الْحَربِ. 


(أكتر مما في الزيتوت وَالسَمْسِمٍ» فيكو الدَحْن بمفْلهِوَالزْيَادَة بالفجير) - بفتسح المثلشة وبكسر 
الجيم : التفل. وكذا كل ما لتقل قبمةٌ كجوز دهده لبن ينه (ويَجوُ َع اللحْمَاٍ) - - بضم 
اللام جمع لحم «مصباح) (المختلقة يَعْضَها بب 9 شف لثقافي9) زاراد لم اتر والابيل 
والغنم فأما البقر والجواميس فجمس واحده وكذا المعز والضأن رالراب والبخاتى”. 
«هداية»» (وكذلك أَلْبَانُ ابقر والعتم» وخل الدقل)- بفتحتين - رديء التمر (يخَل | العتب) 
متفاضلاء للاختلاف في الارن وكذا في الأجزاء باختلاف الأسماء والمقاصد. (ويُجوز بيع 
الحبز ) ولو من البر (بالحنطة وَ الدقر قيّق متَفاضِلاً)» لأن الخبز صار عَدَدِياً أو موزوناء والحنطة مكيلة» 
وعن ( أبي حنيفة) : لا حير فيه © زالفتو عل الأولة رلا خير في افر اة عدا أو ورتا عند 
«أبي حديفة)» لأنه يتفاوت بالخَبّز والخباز والتدور والتقدم والتأخر” > وعند (محمد): يجوز بهماء 
للتعامل. وعند 9 أبي يوسف»: يجوز وَرنأء ولا يجوز عدداء للتفاوت في آحاده. «(هداية)» قال في 
«الدر»: والفتوئ على قول ( محمد بن ملك)»» واختاره في « الاختيار)؛ واستحسنه « الكمال)ء 
واختاره المصنف تيسيراً. اه باختصار. (وَلا رِباَبَيْنَ المؤْلّئ وَعَبّده)» لأن العبد وما في يده ملك 
لمولاه فلا يتحقق الرباء (وَلا بيْنَالمسلِمٍ وَالْحَرْبِي في دار الْحَرْب)» لأن مالهم مُباح في دارهم: 
فبأي طريق أخذه المسلم أحد مالا مباحا أ إذا لم يكن فيه غَدْر بخلاف المستأمن منهم لأن ما له 
صار ل ا الأمان. «هداية). 


)١(‏ العراب: خيل أو جمال عراب: كرائم سالمة من الهجنة؛ وخيل عراب: خلاف البراذين» -أي الخيول التركية-. 
وإبل عراب» خلاف البخاتي» -أي الإبل الخراسانية-. معجم لغة الفقهاء / عراب / بتصرف. 

(۲) البخاتي: الإبل الخراسانية ذوات السنامين. معجم لغة الفقهاء / بخت /. 

(۳) أي: في بيع الخبز بالحنطة والدقيق» يعني لا يجوز وهو نفي الجواز على وجه المبالغة لكونه نفي الجنس. 
البناية (595/4). 

(؟) قوله: (لأنه يتفاوت بالخبز) أي: من حيث الطول والعرض والغلظ والرقةء وقوله: (بالخياز) أي: إذا كان الخباز 
حاذقاً في هذا العمل يجيء خبزه أحسن ما يكون وإلا فلا يجيء كما هو مطلوب وقوله: (التنور) أي: إذا كانت 
نار التدور قوية يحترق وجه الخبز ولا ينضج لبابه؛ وإذا كانت النار ضعيفة لا يتخبز جيدأ وقوله: (والتقديم 
والتأخير) أي: ويتفاوت بحسب تقديم الخبز في أول التنور وتأخيره إلى آخر التنور. البناية شبرح الهداية (۲۹۷/۸). 
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باب السلّم 

السَّلَمُ جَائز في المكيلات والوزُوات والْمَعْدودات الي لا تاوت كالجَوز والبيّْض» وفي 
المذروعَات» ولا يجوز السَلَّم في الْحَيوَانَ» ولافي راف ولافي الْجَلُود عَدَداَ» ولافي الْحَطّب حزما 
ولا في الرَطْبّة جَرَزاً ولا يُجُورُ السّلَم حَنّى يَكُونَ او اا ا ل ا ا RSS‏ 
باب السّلم””: (السلم) لغة: السّلّف» وزئاً ومعتى. وشرعاً: ب بيع آجل بعاجل. ورکنه ركنن 

البيع» ويسمّئ صاحب الشمن رب السلم» والآخرٌ المسلم ارال ل د . وهو (جَائرٌ في) 
الى يكن عبط مقفت كا 8 SG‏ باذكيل في لو المكيلرات د) اسورد في 
(اوزوتات ” و) العدّ في (الْمَعْدُودات التي لا تَتَفَاوَت) آحادها (كالْجَوْزِ والْبَيْضِ) ونحوهما 
(و) كذا يجوز (ني المدروعات)) لإمكان ضَبْطها بذكر الذراع والعيفة O E‏ 
لترتفع الجهالة فيتحقق شرط صحة السلم. «هداية) دلا يجو السَلَمُ في الْحَيوَا)! '' للتفاوت 
في المالية باعتبار المعاني الباطنة» (ولا في أَطْرَافه) كالرؤوس والأكارع (ولا في الْجَلُود عَدَداً)» 
لأنها لا تنضبط بالصفة ولا توزن عادة» ولكنها تباع عددا وهي عددي متفاوت (ولا في الحَطّب 
حَرّماً ولا في الرَطْبَة جرّزاً) للتفاوت» إلا إذا عرف ذلك بأن يُبِيّنَ طول ما يشدٌ به الحزمة أنه شبر أو 
ذراع» فحيدئذ يجوز إذا كان على وجه لا تتفاوت. «هداية). (ولا يَجُوز السّلَمْ حى يكُودَ) 


(1) السلم: مشروع على خلاف القياس لكونه بيع معدوم ولكنه جائز بالكتاب لما روئ الحاكم في المستدرك 
(/407)» عن ابن عباس 685 أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمئ قد أحله الله تعالئ في الكتاب» 
وأذن فيه . قال اللّه تعالى: #إيًا أيهًا اين اموا ذنُم دين إلى أجل مى فاكتبر [البقرة :87 ]. وعن 
ابن أبي أوفئ هه قال: « إنا كنا نسلف علئ عهد رسول اله ا ا بكر وعر ق في الحنطة والشعير والزبيب 
والتمر»» أخرجه البخاري .)۲۲٤۲(‏ فتح باب العناية .)۷٥/۲(‏ 

(۲) قال ابن عابدين في حاشيته :)73١77/4(‏ ويظهر لي أن الأولئ في تعريفه أن يقال: شراء آجل بعاجل لأن السلم 
اسم من الإسلام ولا يخفئ أن الإسلام صفة المسلم فهو المنظور إليه أصالة ولذا سموه رب السلم أي: صاحبه 
فالمناسب بناء التعريف على ما يشعر به اللفظ والمعنئ وهو الشراء الذي هو المراد بالإسلام الصادر من 
رب السلم بخلاف البيع الصادر من المسلم إليه ومثله الأخذ لعدم إشعار اشتقاق اللفظ بهما. 

(۳) لقولهكيهٌ: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم»» أخرجه مسلم في 
المساقاة» باب: السلم (1505). 

.)58*/١( أي: الثياب فلابد من ذكر صفة الثوب وطوله وعرضه وذراعه. الجوهرة النيرة‎ )٤( 

(0) قوله: (والصفة) أي: كقطن أو كتانء وقوله: (والصدعة) أي: كعمل الشام ومصر وزيد وعمر. إفادة العلامة عبد 
الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة .)18*/١(‏ 

(5) لما روئ الحاكم في المستدرك (16/1): عن ابن عباس ظه: « أن رسول الله كله نهى عن السلف في الحيوان». 
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الم فيه مُوجوداً من حين الْعَفَدِ إلى ح حيْن الَحل» ولا صح السَلَم إلا مجلا ولا يجوز إلا بأجَلٍ 
مَعْلُوم ولا صح السَلم يمكال جل عيفد ولا برع رجل بِعَيِْهه ولا في طعَام رة ِعَينهاء ولا في 
رة لَه يهاه ولا صح السلم عند( أي حنيفة» إلا بسع شرائط تكو في الْعَقد: جنس ملو 
وتو مَعلُومءٍ وصفة مَعْلُومّة» وَمِقْدَارٍ ر معلوې وأَجَل مَعلُومٍ وَمعْرقَة مِقَدَارٍ رَأس الْمَالٍ إِذَا كَانَ مس تعلو 
الْعَقدٌ عَلَى قَذره» كاككيل والمرروةرالمسرد ية الَكَان الذي يوافيه لاط و ea‏ 


(الْمْلَّم فيه مَوجودا من حين الْعَقْدِ إلى حيْن الحل) حتئ لو كان منقطعاً عند العقد موجوداً عند 
المحل أو على العكس» أو منقطعاً فيما بين ذلك لا يجوز" . «هداية». ولو انقطع بعد الاستحقاق 
خيّر رب السلم بين انتظار وجوده والفسخ وأخذ رأس ماله. «در)» (وَلا يصح السّلم إلا مْوَجَلاً)» 
لأنه شرع رّخصة دفعاً لحاجة المَقَالِيس» ولو كان قادراعلئ التسليم لم يوجد المرخّص» والأجل 
أدناه شهر» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: أكشر من نصف يوم والأول أصح. (هداية) (ولايْصح إلا بأجَلٍ 
علوم )“ لأن الُجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع (وَلايَصِحٌ السُلَم مال رَجَل بيه 
ولا براع رَجُل مين إذا لم يعرف مقداره لأنه يتأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة. 
ولا لمر اد كروك 5ل عا قاض ولا بوم لالع نلا a‏ 
كالزنبيل”" والجرا ب" لا يجوز للمنازعة؛ إلا في قرّب الماء للتعامل فيه" » كذا عن «أبي يوسف). 
دهداية»» (وَلا في طعام قرية بعينها ولا في كمّرة تَخْلة ِعَيْدهَا)» لأنه ربما يُعتريه آفة فتنتفي قدرة 
التسليم» إلا أن تكون النسبة لبيان الصفة لا لتعيين الخارج» فتنبه. 
[مطلب ب4 شروط السلم] 

(ولا صح اَم ند أبي حَيقَة) إلا سبع شرائط تذكر في الْعََدِ) وهي: : (جنن مَْلُوم) 
كحنطة أو شعير» (وتوع مَعلُوٍٍ كحوراني أو بلدي» (وصفة مَعلُومَةُ) كجيد أو رديء» (ومقدارٌ 
مَعْلَومٌ) ككذا كيلا أو وَرْنا (وأجل مَعْلومٌ) وتقدم أن أدناه شهرء (وَمَْفة قدا َأ امال إِذّا كانَ) 
رأس المال (مما يعلق العقد عَلَى) معرفة (قَدْرِه) وذلك (كالكيل و الْمَوُون وَالْمَمُودٍ) بخلاف 
الشوب والحيوان فإنه يصير معلوماً بالإشارة اتفاقاً (و) السابع (تَسْمِيّة الَكان الذي يوافيه) 


.)5545717/( لقولدوك: « لا تسلفوا في النخل حتئ يبدو صلاحه»» أخرجه أبو داود في البيو ع» باب: في السلم في ثمرة بعينها‎ )١( 
.)۳( لقولهة: « إلئ أجل معلوم»» تقديم تخريجه ص (/7501) رقم‎ )۲( 
./ الزنبيل: القفة. الصحاح / زبل‎ )۳( 
./ الجراب: وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد. معجم لغة الفقهاء / جراب‎ )5( 
صورته: أن يشتري من سقاء كذا وكذا قربة من ماء النيل أو غير ذلك بهذه القربة وعينها جاز البيع. أفاده‎ )5( 
.)581/١( العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة‎ 
-به”-‎ 


فيه إا كان له َمل وَمَؤدة وقال «أبُو يُوسّف) و مُحَمُدّ) : لا تاج إلى ية رس امال إِذَا كان معي 
ولا إلى مان اليم ويلم في مَوضع الْمَقدِء ولا صح الم حى يَقبض رأس امال قبل أن ارق 
ولا يجوز ز الصف في راس الال ولا في الْسْلَم فيه قبل ضري ولا تجوز الشركة ولا الول في السْلَم فيه 
قبل قبْضه» وجو للم في الاب ذا سم طولا وعَرْضاً ورفعة ولا جوز السّلم في الْجَوَاهِر ولا في 
الْحَرزٍء ولا أس بالسَلَمٍ في اللين وَالآجْرٌ إا سَمّى مِْينامَعْلُوماً ee‏ ساو SS ERR‏ 
(فيه إِذَا كان لَهُ) أي: المسلم فيه (حمْل ومُؤنة)ء وأما ما لا حمل له ولا مؤنة فلاء ويْسَلّمه حيث 
لقيه. (وقال « أبو يوسف» وَ١محَمدٌ)‏ : لايحتاج إلى َسْمِيّة رس المال إِذَا کان معيّناً) بالإشارة 
إليه» لأن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الثمن والأجرة وصار كالثوب» (ولا) يحتاج أيضاً (إلّى) 
تعيين (مَكَانِ التَسْلِمٍ) وإن كان له حمل ومؤنة (وَيُسَلَمَهُ في مَوَضِع الْعَقْدِ) لتعينه للإيفاء» لوجود 
العقد الموجب للتسليم فيه ما لم يَصْرفاه باذ شتراط مكان غيره. «فتح». قال في « التصحيح): 

واعتمد قول الإمام ‏ النسفي) و( برهان الشريعة» و« المحبوبي») و«صدر الشريعة» و( أبو الفضل 
الموصلي». اه قال الإسبيجابي» في شرحه: وهاهنا ششُروط أَخَر أَغْمَضَّ عنها صاحب 
١‏ الكتاب»» وهو: أن لا يشتمل البدلان على أحد وَصْفَيْ علّة الرباء لأنه يتضمن ربا النّساء فيكون 
فاسداً وأن يكون المسلّم فيه مما يتعين بالتعيين» حتئ لا يجوز السلم في الدراهم والدنانير» وأن 
يكون العقد بالا ليس فيه حيار شرط لهما أو لأحدهما. اه وتقدم في في الربا أن القدر المحرم إنما هو 
القدر المتفق عليه» فتنبه. (ولا يصح السَلم حَتّى يقبض) العسلم | إليه (رأس المال قبل أن يقارقة) 
رب السلم ببدنه» وإن ناما في مجلسهما أو أغمي عليهما أو سارا زماناً لم يبطل كما يأتي في الصّرْف. 
(ولا يجوز اصرف في رَأس الال ولا في السْلَم فيه قبْلَ قَبْضِه) أما اا ت ت د 
المستحق بالعقد» وأما الثاني» فلأن المسلم فيه مبيع والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز. «هداية)» 
(ولا تجوز الشركة ولا الوت ولا المرابحة ولا الوضيعة (في للم في قبل قيْضد)» لأنه تصرف 
فيه قبل قبضه. (وتجوز السلم في القَاب) والبسط ونحوهما (إِذَا سمي طولاً وعرضاً ورفعة) بالقاف 
كبقعة وزناً ومعنئ ‏ قال في « المغرب): يقال رقعة هذا الثوب جيدة» يراد غلظه وثخانته مجازاً. اف 
لأنه ألم في معلوم مَقَدُور التسليم؛ «هداية) . (وَلَا يجوز السّلم في الْجواهر ولا في الْحَرَرٍ) | لأن 
آحادها تتفاوت تفاوتاً فاحشا حتئ لو كانت اللآلى صغارا تباع بالوزن يصح السلم فيهاء (ولا باس 
السَلَم في اللَّينِ) ا الطوب الغير المحرق » (والآجرٌ): الطوب المحرق (إِذَا سَمَئ ملْبناً) 
- بكسر الباء ‏ (مَعْلُوماً) لأنه عددّي يمكن ضبطه» وإنما يصير معلوماً إذا ذكر طوله 


)١(‏ ص .)35١١‏ (۲) الوضيعة: البيع برأس المال. معجم لغة الفقهاء / وضيعة/. 
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ول ما نكن ضط صفته ومع مارج السَلَم فيه وما لا ینکن بط صفته ولا یعرف مقَدَارَه لا يجوز 
لسم فيه. 4 ویجوز بع الكلب والقهد د والسباع ولاب يجوز بسع م الْحَمْر وَالْحنْزِير ولا يَجُوزْبَيْعْ دود القَر إلا أن 
يَكُونَ مع الق ولا الل إلامَع الكوارات, وأهل الذمّة في الاعات كلمي الافي الحَمْر والخنزير 
ختاصة قن عَقدَهُم عَلَى الْحَمْر كعقد المسْلم عَلَى العَصيرء وَحَفْدُهمْ عَلَى الخنزير كعفد الم عَلَى الان 
وعرضه وسمكه. (و) الأصل في ذلك أنه كل أمكن ضبْط صفته ومعرفة مقداره) بكيل أو وزن أو 
عدد في متّحد الآحاد (جَارَ السلّم فيوي» لأنه لا يفضي إلى المنازعةء (وما لاُضبْط صقن ولا يعرف 
مقداره) لكونه غير مكيل أو موزون ر ا (لا يجوز السّلم فیه)» لأنه مجهول بد يفضي إلى 
المنازعة. (ويجوز بع اْكلّب) ولو عقورا" (وَالْفَهْدِ) والقرد (و) سائر (السَبَاع) سو الخنزير» 
للانتفاع بها ویجلدها ولخو" ببالقرد - وإن كان حراماً - لا يمع بيعه بل يكرهه کبیع 
العصير E ٠.”‏ ا (ولاء يجوز بسع الْحَمْرٍ والخنزير» لنجاستهما وعدم حل 
الانتفاع بهما. (ولا يجوز بيع دود الْقر “ إلا أن يکود م مَعَ اق قال في «الينابيع) : المذكور إنما 
هو قول « أبي حديفة) و« أبي يوسف)» وقوله: 0 إلا أن يكون مع القرٌّ) يريد أن يظهر فيه القزء وقال 
«(محمد): يجوز» كيف كان .اه قال في « الخلاصة): وفي ب بيع دود القز الفتوى على قول «محمد) إنه 
يجوز» وأما GS NSS SS SE SS‏ 
وتبعه « النسفي»» وكذا في «المحيط» كذا في التصحيح»؛ (ولا) بيع (التُحالى إلامّعَ 
الْكوارَات)”” قال ١‏ الإسبيجابي): وعن «محمد) أنه يجوز إذا كان مجموعاً والصحيح جواب 
«ظاهر الرواية)» لأنه من الهوام» وقال في « الينابيع» :ولا يجوز بيع النحل» وعن «محمد): أنه يجوز 
بشرط أن يكون محرزا وإن كان مع الكوّارات أو مع العسل جاز بالإجماع؛ وبقولهما أخل «قاضي 
خان) و«المحبوبي» و« النسفي».  .‏ تصحيح). . (وَأَهْل المّة في اليباعات كالْسُنْلِمِينَ)» لأنهم 
مكلفون محتاجون كالمسلمين (إلا في الْحَمْرِوَالْخنزِير خاصة) ومثله الميتة بخنق أو ذبّحٍ مجوسي» 
(َإن همعن الْحَمْر كعفد ملم على الْمَصمِرِ وسَفْدَهُمسَلَى الخحنزير) والميتة (كعقد الْسلم 
على الشّاة)» لأنها أموال في اعتقادهم» ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون" ' (هداية). 


)١(‏ لما روئ ابن عباس قال: رخص رسول اليد في ثمن الكلب»» ذكره العسقلاني في لسان الميزان 
:)199/١(‏ والكلب العقور: الكلب المتوحش الجارح. معجم لغة الفقهاء / عقور /. 

(؟) سخرت منه: أي ضحكت منه. اللسان / سخر /. 

22 أي: ويكره ر بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمراً لأنه إعانة على المعصية. 

(5) القز: الحرير. معجم لغة الفقهاء / قز /. 

)0( الكوارات: المواضع الذي يصنع فيه النحل العسل» وهو مصنوع من الطين» أما الخلية لذلك فهي مصنوعة من 
الخشب. معجم لغة الفقهاء / كوارة /. 

(5) أي: فإنا نجيز بيع بعضهم بعضاء لما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب4#: «رلوهم بيعها»» أخرجه عبد 
الرزاق (190/8). فتح باب العناية (780/5). 

فوا 


كتاب الصرف 

الصف هو الع ! إا كان كل واحد من العوضَين من جنس الأَنمَانِء قن باع فضّة بفضّة أو ادعب لم جز 
إلا ملا ِل وَإِنْ الَا في وة ولمع ولايد من فض الْعِوَضين ل الافتراقي وداب الدب 
بالفضّة جار اكََاضل وَوَجحَبّ التقابض» وَإِنْ اترتا في الصّرْف قبل قبض الْعوَضين أو أَحَدهمًا بَطَل الْعَقَدْء ولا 
جوز اصرف في من الصف قل تبه ويجوز ب الب بالقضة جارف ون باع ميقا محل ES‏ 

كتاب الصرف"": لما كان البيع بالنظر إلى المبيع أربعة أنواع. -بيع العين بالعين» والعين 
بالدّينء والدّين بالعين» والدّين بالدّين» وبيّن الثلاثة الأول شرع في بيان الرابع» فقال: (الصّرْف 
هو ابيع إا كان كل واحد من عِوَضَيْه”" مِنْ جنس الأنْمَانِ) الذهب والفضة (قإن باع فضّة بفضّة 
أو ذَهَباً بتَهَب لم جز إلا مفلا بمفل)'”. أي ا وزناً (وَإنْ اختلقا في الجودة وَالْصّيّافَة) لما 
مر * في الربا من أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما ي يغبت فيه الربا لاقيمة لها (ولا بد)» لبقائه على 
الصحة (من قبض العوضين قبل الافترّاق) ا لو ذهبا عن امجن يمان معا في 
جهة واحدة أو ناما في E‏ أغمي عليهما لا يبطل الصرف. (هداية) ٠‏ (وإذًا باع الذَّمَبّ 
بالفضّة جار النَّاضلَ)» لاختلاف الجنس (وَوَجَب التَقَايْضَ)”» لحرمة النساء (وَإِنْ افْتَرَهَا في 
الصف قبل قلف مضي أو حدما عل افد رات فرط الصحة وهو القبض قبل 
الافتراق - ولهذا لا يصح شرط الخيارا فيه لأنه لا يبقئ القبض مستحَقا ولا الأجَل» لفوات 
القبض. فإن أسقط الخيار أو الأجل مَنْ هو له قبل الافتراق عاد جائزا؛ لارتفاعه قبل تقزر الفساد 
بخلافه بعد الافتراق» لَقرره. (ولا يجوز المَصرْفُ في كمّن الصّرْف قبل قبْضه)» لما مر أن القبض 
شرط لبقائه على الصحةء وفي جواز التصرف فيه قبل قبضه فوانه. (ويَجوزُبَمْعْ الذَهَب بالفضة 
مَجَارَقَة)» لأن المساواة فيه غير مشروطة» لكن بشرط التقابض في المجلسء (وَمَنْ بَا سَيفاً مُحَلى) 


)١(‏ الصرف لغة: النقل والردء قال الله تعالى: ‏ تم الصرفوا صرف الله فلُوبَهُمْ € [التوبة: 177]» وسمي به لأنه 
يحتاج فيه إلى نقل بَدَلَيِّ من يد إلى يد. فتح باب العناية (۳۸۷/۲). 

(۲) أي: من عوضي البيع. البناية شرح الهداية (۳۹۳/۸). 

(۳) لقولهة: «الذهب بالذهبه وزناً بوزن» مثلاً بمثل» والفضة بالفضة» وزئاً بوزن» مثلاً بمثل» فمن زاد أو استزاد 
فهو ربا»» أخرجه مسلم في المساقاة» باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (1088). 

.)197( ص‎ )٤( 

(0) لقولهيّيك: « الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء»» أخرجه مسلم في المساقاة باب: الصرف وبيع الذهب بالورق (1085). 

(5) لأن خيار الشرط يمتنع به استحقاق القبض ما بقي الخيار لأن استحقاقه مبني على الملك والخيار يمنعه 
والأجل يمنع القبض الواجب. حاشية ابن عابدين .)"/٤(‏ 

0 - 


بمائة رهم وليه حَمْسون دزهماً فَدَقَعَ من مده مين جار الح وكات المقبوض حصّة الفضّة وَإِنْ 
لين ذلك» وكذلك إن قَالَ: خذ هذه الْحَمْسِينَ من كَمَنهماء فإن لم يَقابضا حتى افترقا بطل الْعَقَدُ في 
اْحليّة والسّيف إِنْ كَانَ لا يَتخلّص إلا بضر وَإِنْ كان يلص بعر ضَرَرٍ جاز ليع في السيف وبَطّل 
في الْحليّة وَمَنْ nk‏ بض كمده بل الَْفْدُ فِيمًا لم يفيض وصح فيما 
ا 0 م 7 الح نهر الوا کان لني بيار إن شاء أَحَدَ اني 


بفضة (بمائة a‏ (وحليته حمسو دزهما قَدَقَعَ) المشتري (من مله حَمْسين) درهماً 
(جاز لب وَكانَ المقبوض حصة الفضّة) التي هي الحلية» (وَإِنْ لم يبين) المشتري (ذلك)» لأن 
قبض حصتها في المجلس واجبُ لكونه بدل الصرفه والظاهرٌ من حاله أنه يأتي بالواجب» 
(وكذلك إِنْ قَال: خذ هذه الْحَمْسِينَ من كَمَنهمًا) تحرياً للجوازء لأنه يذكر الإثنان ويُراد به الوخد 
كما في قوله تعالی: ا بت و الات زا سي 77 وكذا لو قال: هذا المُعَجَّل حصة 
السيف» لأنه اسم للحلية أيضاً لدخولها في بيعه تبعا ولو زاد (خاصة) فسد البيع؛ لإزالة 
الاحتمال» كما في ١‏ الهداية». (فَإِنْ لم يَقابَضًا حَتَئ افترقًا بَطَلَ الْعَقَد في الْحلْيّة)» لأنه صّرفه 
وشرطّه التقابض قبل الافتراق (و) كذا في (السّيْف إِنْ كان لا يَتخلّص إلا بضَرَرٍ)» لأنه لا يمكن 
تمليمة ينون الضرره :ولهذا لا يجو إفراده بالمقد ك الجاع في السقفه (وإة كان يُتَخَلْص يدود 
ضَرَرٍ جاز ابيع في السّيّف)» لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق والجارية؛ وهذا إذا كانت 
الفضة المفروزة أي من الحليةء فإن كانت مثلّها أو فل أو لا يدر لا يجوز البيع (ويَطّل في 
الحليّة)؛ لعدم التقابض الواجبه والأصل في ذلك أنه متى بح نقد مع یره كمفضض ومزرکش بنقار 
من دنه بشترظ زياءة افو و ابق وإن بغي جت ترط اا د (وَمَنْبَاع إداء فة ثم 
افترقا وقد قَبْض) البائع (يَعْضَ كمنه بَطَل الْعَقَدفيما َم يقبَض) فقط (وَصّحٌ فيما فيض و وكات الإتاء 
E E‏ اق أن 
يصح ثم يبطل بالافتراق فلا يشيع. «هداية)» (وإن استحق ق بَعْض الإنَاء) بالبرهان (كَانَ لسري 
بلي إذ عا لحا الاي حه راغا رف ل يغير مه لأن ال كةو قزق ب 
هلووالتي لها أذ الفتركة في E a‏ بوني )؛ 
(وإن ماح قطعة ثقرة)ء أي: فضة غير مضروبة (فاستحق تق بَعْضهًا اح ما قي يحصت ولا ره لأنها 
لا يضرها التبعيض. (وَمَنْ 4 درهُمین وديتاراً بدیتارین ودرهَم) أو كر بر وکر شعير بكري بر وكري 


ساس ارو 9 ر 


شعير (جار اي وجعل كل واحد من الْجِْسيْن اجس الآخمَر)» لأنه طريق متعين للصحة فيحمل 


ات 


ومن بَاعَ آَحَدَ عَشَرَ درّهما بِعَشَرَة درام وديا جار البيع وکائت الْعَشَرَةٌ بمْليهَاء والديتار پدرهې وَيَجوزْ 
ع وَين صَحِحَيْن ودِرهَو غَلِدِرهَمٍ صحيح وَدِرْهَميْنِ عل وا كان اغالب عَلَى الدَرَاهم الفضّة 
هي فضَةٌ» وَِنْ كان الْغَالِبْ على الدتائير ادهب فَهِي دعَب وير فيهما من تخريم التَفَاضْل ما يعر 
في الْجِيّاد وَإِنْ كان الغالب لبهم لغش فَلَيْسا في حم الدَرَاهمٍ وَالدكابير» إا بيعت بِحنسها مُتَفاضِلا 


س 


جازء وَإِذَا اشتَرَى بها سلعة ثُمْ كسّدت ورك الاس العامة بها بَطْل اليم عند «أبي حَنيفة» . وقال ١‏ ابو 


عليه تصحيحاً لتصرفه» والأصل: أن العقد إذا كان له وجهان أحدهما يصحّحه والآخر يفسده حمل 
على ما يصححه. (جوهرة) ومن باع حه عر درّهماً) فضَّة (بِعَشَرَةِ دّرَاهم) فضة (وَدِنَار) 
ذهباً (جَارَ ابيع وكاتت الْعَشَرَةٌ بمفلها وَالدَينَارٌ ِدِرْهَمٍ)»لأن شرط البيع في الدراهم التماثل 
فالظاهر أنه أراد به ذلك» فيبقئ الدرهم بالدينار» وهما جنسان لا يعتبر التساوي فيهما. راتو ایتا 
فضة بفضة أو ذهباً بدهب وأحدمما أقل ومع أقلهما شيءٌ آخر تبلغ قيمته قيمة باقي الفضة جاز 
البيع من غير كراهةم إن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم تكن له قيمة كالتراب لا يجوز ا 
لتحقق الرباء إذ الزيادة لا يقابلها عوّض. «هداية». (وَيَجْورْبمْع درْهَمَيْنِ صَحيِحَيْن ودرهام غَلَّة): 
SS‏ - فضة رديئة يردها بيت المال ويقبلها التجار (َدِرْهَمٍ صمح وَين 
غَلَة)» للمساواة وزناً وعدم اعتبار الْجَؤْدةء (وَإِذَا كان الْغَالب عَلَى الَرَاهِمٍ) المغشوشة (الفضّة 
َهِي) كلها (فضّة) کا (و) كذا (إِذَا کان اقاب على الدتائير) المغشوشة (الدَهّب فهي) 
كلها (دَهَبْ) حكماً (و) كذا (يُعْتبرُ فيهمًا من تَخْريم التفاضل ما يعبر في الْجيّاد)» لأن النقود لا 
تخلو عن قليل غش خلقة أو عادةً لأجل الانطباع فإنها بدونه تتفعت» وحيث كان كذلك اعتبر 
الغالب» لأن المغلوب في حكم الستهلك (وَإِنْ كان الغالب عَلَيْهِمًا الغش فليسافي حكم 
الدراهم وَالدَكَاِير) اعتباراً للغالب» (فإدا) اشترئ بها فضة خالصة فهي على الوجوه التي ذكرت في 
حلية السيفه وإذا (بيعَت بجنسها متَفاضلاً جَارٌ) بصّرف الجنس لخلافه» لأن الغش الذي بها مُعْتَبَرٌ 
لكونه غالبا والذهب والفضة معتبر أيضاً فكان لكل واحد منهما حكم نفس» بشسرط التقاض 
لوجود القدر» (وَإِذَا اشتَرَى بها) أي: بالدراهم الغالبة الغش وهي نافقة (سِلْعَة م كَسَدَتْ) تلك 
الدراهم قبل التسليم لن البائع (فترك الاس اال يها في جميع البلادء فلو راجت في بعضها لم 
يبطل البيع؛ ولكن يخير البائع لتعيّبهاء أو انقطعت عن أيدي الناس (بَطَل ليع عند «أبي حنيفة) )» 
لان الثمنية بالاصطلاح» ولم يبق» ف فبقي البيع بلا ثمن فيبطل» وإذا بطل وجب رذ المبيع إن كان قائماً 
وقيمته إن كان هالكاً كما في البيع الفاسد. :فيض ». (وكَل 9 أيُويُوسّفَ»: ليه قيمتها يَوْمَ الْبَيَع» لأن 
العقد قد صم إلا أنه تعذّر التسليم بالكسادء وهو لا يوجب الفساد وإذا بقي العقدٌ بها تجب 


-- 


وتال «محَمّدُ) :علي َه آخرٌ َمل الاس يهاه وجو المع افوس النافقة وَإِنذ لم عن وَإِنْ كات 
كاسدة لم جز الع بها حى يَُينَهَاه وداب الْفنُوس النافقة ثم كَسَدت بطل ايع عند 9 أَبِي حنيفة). 55 


ع سا ص مس 


القيمة يوم البيع» لأن الضمان به. (وَكَال ‏ محمد : عليه قيمتّها آخر ما تَعَامَل الئاس بها)» لأنه أوان 
الانتقال | إلى القيمة» وبه يُفَنَى كما في « الخانية» و« الخلاصة» و« الفتاوئ الصغرئ والكبرئ» 
و( الحقائق) عن « المحيط» و« التتمة)ء وعزاه في (الذخيرة) إلى « الصدر الشهيد)؛ وكثيرٌ من 
المشايخ قَيّدَ بالكسادء لأنها إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان البيع على حاله إجماعاً ولا 
خيار لواحد منهماء ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» كاي الي . (ويجوز 
ابيع الْفنُوسِ) مطلقاًء لأنها مال معلوم؛ لكن (الثافقة) يجوز البيع بهاء (وَإِنْ لم تَتَعَسَنْ)» لأنها 
أثمان بالاصطلاح فلا فائدة في تعينهاء » وإ كات كاسيدة لم جز لع بها حقى ينها بالإشارة 
ا ا (وَإِدَا بَاعَ افوس النافقة فُم كَسَدَتْ) أو انقطعت (بطل 
البيْع عند «أبي حنيفة)) خلافاً لهماء وهو نظير الخلاف الذي بيناه. «هداية)» وفيها": لو 
استقرض فلوسا فكسدت عند « أبي حنيفة» عليه مثلّهاء لأنه إعارة وموجّها رد العين معسئ» 
والكُمَنية َضْلٌ فيه» إذ القرض لا يختص به. وعندهما يجب قيمتهاء لأنه لما بطل وصف الثمنية تعدّر 
رذها كما قبض» فيجب رد القيمة» كما إذا استقرض مثْليَاً فانقطع؛ لكن عند أبي يوسف) يوم 
القبض وعند (محمد» يوم الكساد على ما مسر من قبل. اهب شان بو م اد 
الظاهر من كلامهم أن جميع ما مر إنماهو ف في الفلوس والدراهم التي غلب غشها كما يظهر 
بالتأمل» ويدل عليه اقتصارهم في بعض المواضع على الفلوس» وفي بعضها ذكر العدالي معهاء فإن 
العدالي ‏ كما في « البحر» ‏ الدراهم المنسوبة إلى العدل» وكأنه اسم ملك يُنْسَبٌ إليه درهم فيه 
غش» ولم يظهر حكم النقود الخالصة أو المغلوبة الغش» وكأنهم لم يتعرضوا لها لندرة انقطاعها أو 
كسادها. لكن يكثر في زماننا غلاؤها ورخصها فيحتاج إلى بيان الحكم فيهاء ولم أرَّمّنْ تبه عليهاء نعم 
يفهم من التقييد أن الخالصة أو المغلوبة ليس حكمها كذلك والذي يغلب على الظنّ ويميل إليه القلب 
أن الدراهم المغلوبة الغش أو الخالصة إذا غلت أو رخصت لا يفسد البيع قطعاً ولا يجب إلا ما وقع 
عليه العقد من النوع المذكور فيه فإنها أثمانٌ عرفا وخلقة والغش المغلوب كالعدم ولا يجري في 
ذلك خلاف ١‏ أبي يوسف)» على أنه ذكر بعض الفضلاء أن خلاف « أبي يوسف» إنما هو في الفلوس 
فقط وأما الدراهم التي غلب غشها فلا خلاف له فيهاء وبهذا يحصل التوفيق بين حكاية الخلاف تارة 
والإجماع تارة أخرئه كما تدل عليه عباراتهم» فحيث كان الواجبُ ما وقع عليه العقد في الدراهم 


)١(‏ أي: وفي الهداية. 
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ومن من اشعرئ شیا صف درم فلوسا جلا الع وعلَّه مااع ينف وركم مِنَ الفلُوسِ» وَمَنْ أعْطَئ 
الصيرفِي درهماً وقال: أغطبي ينصفه فلوسا وينصغه بصا إلا حبةَقَسََ الح في الجَميع عن « أبي 
حَنيفة)) وقال « أَبُو يُوسُفَ» وا مُحَمّدٌ): جار الْبيْعٌ في الْفُنُوسء وَبَطَل فيما بَقي» وَل قَال: « أغطني 
نصف درم فلوسا ونصفاً الا حبّة) جار الع وكاتت الُْلُوسٌوَالنْصْفْ إلا حب دزم 
التي غلب غشها إجماعاً ففي الخالصة ونحوها أولئ» وتمامه فيها. (وَمَنِ اشتَرَى شيئاً ينصف ِدِرْمَمٍ) 
مثلاً (فنُوساً جَارَ الَْيْعٌ) بلا بيان عددها (وَعَلَيَه) أي: البائع (مَا باع ينف دزم من الفُنُوسِ)» 
لأنه عبارة عن مقدار معلوم منها (وَمَنْ أَعْطَئ الصيرفي درهماً وقال: أغطني بنصفه فلوسا وبنصفه) 
الآخر (نضفاً إلا حبة قسَدَ ابيع ف في الْجَميع عِنْدَ «أبي حَنِيفَة)). لأن الصفقة متحدة فيشيع 
الفساد (وَقَالا: جار ابيع في الْفنُوسِء وَل فيما يَقَي)» لأن بيع نصف درهم بالفلوس جائز 
وبيع النصف بنصف إلا حبة ربا فلا يجوزء ولو کرر لفظ الإعطاء كان واه كجوابهماء وهو 
الصحيح» لأنهما بيعان. (هداية). (وَلُوْ قَال: أَعْطِنِي) به (نصلف دِرَمَمٍ فلوسا ونصفاً إلاحَبة جار 
الع وكات الْفلُوس وَالنْصْفْ إلا حَبةيدِرْهم)» لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف 
درهم وبنصف درهم إلا حبة» فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس. «هداية). 
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e 
RET الْعَقَدُ فيه» »وا شیف ارهن ياء اد ا‎ 


دحل في ضمانه» ا لك هكد وهو مَضْمُودٌ بلقل من قيمّته وَمِنَّ الدَيْنِء RÎ‏ 
)0 


ب الرهن : مناسبته ا (الرهن) لغة: الْحَبس. 
وشرعاً: حَبْس شيء بحق يمكن استيفاؤهُ منه» و (يَنْمَقدُ بالإيجاب وَالقبُول) اعتباراً بسائر العقودء 
غير أنه لا يتم بمجرد ذلك» (و) إنما (يتم) ويلزم (بِالْقبض) وهذا إشارة إلى أن القبض شرط 
لزومه”” كما في الهبة» وهو خلاف ما صحّحه في المجتّبئ»: من أنه شرط الجوازء قال في 
« الهداية): ثم يكتفئ فيه بالتخلية في (ظاهر الرواية)» وعن (أبي يوسف» أنه لا يثبت في المنقول 
إلا بالنقل» والأول أصح. اه (فَِذَا قبْضَ الرْتَهنْ الرّهْنَ) حال كونه (مَحوزاً) أي: مجموعاء احسترز 
به عن المتفرّق كالثمر على رؤوس النخل والزرع في الأرض بدون النخل والأرض كما في 
« المجتبئ) (مقرغاً) أي:غيرَ مشغول بحق الراهن؛ احترازاً عن النخل المشغول بالثمرة والأرض 
المشغولة بالزرع بدون الثمر والزرع (ممَيزاً) أي: غير مُشَاع”" كما في ( المجتبئ» و«غاية 
البيان)؛ وهذه المعاني هي المناسبة لهذه الألفاظ» لا ما قيل: إن الأول احتراز عن المشّاعء والشالث 

عن الثمر على الشجر دون الشجر» كما لا يخفئ علئ أهل النظر. كذا في ١‏ الدرر»» (َم الَف فيو) 
ولزم» لحصول الشرط (ومَا لم َِْضَه) ارهن (قَالراهنَ ايار إن شَاء سَلْمَهُ ون شاءً رَجَعَ 
عن الرّهْنِ) كما في الهبة (فَإدًا سَلْمَه إِلَيَه) أي: إلى المرتهن (وَقَبَضَهُ دحل في ضَمَانِه) لتمامه 
00 (وَلايَصح الزن الا دين مَْسُوو)» لأنه شرع استيثاقاً للدينء والاستيثاق فيما ليس 
بمضمون لغو. (وَهُوَ) أي: الرهن الذي دخل في ضمانه (مَْمُونٌ بلقل أي: بما هو أقل (من قيمَته 
ومن الدَيْن) فإن كان الدين أل من القيمة فهو مضمون بالدين» وإن كانت القيمة أقل من الدين فهو 
مضمون بالقيمة» فتكون (مَنْ) لبيان الأقل الذي هو القيمة تارةٌ والدّينْ أخرئ. (صدر الشريعة)» 


ا و اوبره ر 


(1) الأصل في مشروعية الرهن قوله تعالئ: ون كنم على سقر ولم تجدوا كاتبا فرصَانَ مَْيُوضَة4[ البقرة: 181 ] هذا 
أمر بصيغة الخبر معطوف على قوله: لقَاكمُوه 4 أو على قوله: ل وآشهدواإ إا تبَايَعْثُمْ €[ البقرة: ۲۸۲ ] وأدنئ ما 
يثبت بصيغة الأمر الجواز. وروى البخاري عن السيدة عائشةظ: «أن النبي ل اشتركل من يهودي طعاماً إلى أجلء 
ورهنه درعاً له من حديد). أخرجه البخاري في الرهن» باب: من رهن درعه .)٠۹(‏ فتح باب العناية ١‏ ). 

۳( لقوله تعالئ: لإفرهان مَقَبوضة6 [ البقرة: [AY‏ 

(۳) المشاع: حصة مقدّرة غير معينة ولا مفرزة. معجم لغة الفقهاء / مشاع /. 
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ا لَك في يد متهن وقبمتة وَالدَيْنِ سوا صا متهن مُسَْوفيا دده حَكماً وَإِنْ كانت قِيمَة الرهْنٍ 
تر ِنَ اين فَلْمَضل أمَانة في يرب وإذ كات أقل سقط مِنَ اين بقذرا وَرَجَعَ متهن بلْمَضْلٍ» وَل 
تجوز رهن اتا ولا رهن نَمَرَةِ على ر روس النخلِ دون الخلء ولا 2 في الأرض دون الأَرْض» 0 
جوز رهن ل ا ل ا E‏ الشركة وصح 


e‏ وم 


(فَإِدًا هَلّك) الرهن (في يد ارهن وَقممَنهُ) يوم الرهن (وَالدَيْنِ سَوَاء صّارَ متهن منتوفِياً لديبه 
حكّماً)» لتعلق قيمة الرهن بذمته؛ وهي مثل دَيْهِ الذي على الراهنء فَنَقَاصًا (و) كذلك (إِنْ كَانَتْ 
قيمة الرّهْن أككر فَالْفضل أَمَانَة في يده ) أي: غير مضمون» ما لم يتعد. «قنية)» (وإِنْ كانّت) القيمة 
(أَقَلَ سقط من الديْن بقَدْرِها وَرَجَعَ امت الْمَضْلِ)”" على الراهنء لأن الاستيفاء بقدر المالية. 
[مطلب بے رهن المشاع] 
(ولا يَجُورُ رهن الُشَاع) سواء كان يحتمل القمة أو لاء من شريكه أو غير : ا 
فاسند بصن بالقيقن كما في «الدر» (ولا) يجوز (رَهْن كمرة على رؤوس النخل دون النْخْلٍء وَلا) 
رهن (درعٍ في رض دون َ الأرْض)» لما مر من أنه غير مَحوزء ولأن المرهون متصل بما ليس 
بمرهون حُلْقَة فكان بمعنئ المشاع؛ () كذا (لايجوز) العكس» »وهو (رَمْنْ التخل والأرض 
دوتهمًا) أي: الثمر والزرع» لأن الاتصال من الطرفين (ولا يصح الرَهْنْ بالأمّاكات د كالْوَدائع 
وَالْضَارَبَاتِ وَمَال الشركة)» لكونها غير مضمونة» فللراهن أن يأخذهء ولو هلك في يد ا 
الطلب هلك بلا شيء كما في « صدر الشريعة»» (وصح ارهن رَس مَل السلم وك کمن الصّرْف 
وَالْسْلم ف فيه)”", لأن المقصود ضمان المال» والمجانسة ثابتة في المالية» فيثبت السا (فَإِنْ 
هَلَك) أي: الرهن بثمن الصرف والسّلّم (في مجلس الْعَقد) أي: قبل الافتراق َم الصف والسَدّم 
وَصَار ارهن مُستَوفا دنه حكمة ؛ لتحقق القَبْض» وإن افترقا قبل هلاك الرهن بَطَّلاء لفُوَات القبض 
حقيقة وحكماً وإن هلك الرهن بالمسلم فيه بطل السلم بهلاكه» لأنه يصير مستوفياً للمسلم فيه فلم يبق 
السلم ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهناً برأس الماله لأنه بذله. 


)١(‏ لما روئ الدارقطني في سننه (71/7)» عن عمر بن الخطاب#* قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: « إن 
كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه» وإن كان أكثر فهو أمين». 
(1) وصورته: أن يسلم مائة بطعام مثلاء أو يبيع ديناراً بدرهم ثم قبل القبض يدفع إلى المسلم إليه رهناً بالمائة أو 
يأخد رهناً بالدراهم أو الطعام. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة (193/1). 
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وَإذا عا على ونع الرّْنٍ على يد عَدْل جار وَس للْمُرْتَهنٍ ولا راهن أخذه من مده فإ ملك في 
يده هَلك من ضَمَان ارهن ويجور رهن لاهم ادنار ولكيل واُوزوت إن رهت بجشها وَمَلَكَتْ 
لكت بعلا من الدَيْن وإ الَا في الود والصاعة. ومن کان له دين عَلَى غير قأحَد من مغل دين 


عو و 


انق م عم أنه كان زوف لا شيء لَه عفد «أبي حنيفقة) وقال أبو يُوسّف» و( مُحَمَّدٌ) :يرد مكل 
الزيُوف زجع باجياد ومن رَعَنَعَبْدَيْنٍ بألف درم فَقَضَئ حصة أحدهما لَمْ يكن لَهُ أن َة حى 
يدي باقي الدّيْن.وَإِذا وکل اراهن ارهن أو الْعَدل أو غَيْرهُما بم اَن عند حُنُولٍ ادس فَالْوَكَانَة 

جائرة ق شتُرطَت في عَقد الرّهْن فلَيْسَ لِلْرَاهن عله A OS DEES‏ 


[مطلب الرهن الذي يوضع على يد العدل] 

(وَإذَا اتققا) أي: الراهن والمرتهن (عَلَى وضع ارهن عَلَّى يد صَدْلِ) سمي به لمَدالته في 
زعمهما (جَازّ) لأن المرتهن رضي بإسقاط حقه (ولمسَ للمرتهن ولا لِلْرامن أَخذه من يده), 
لتعلّق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته وتعلق حق المرتهن به استيفا فلا يملك أحدهما إبطال 
حق الآخر» (فَِنْ هَلَّك) الرهن (في يُده) أي: العَدْل (هَلك مِنْ ضّمَادٍ الرهن)» لأن يده في حق 
لمالية يد المرتهن» وهي مضمونة. «هداية). جور ترام والدكانير ولكيل وَالُوزُونِ)» 
لأنتها سحل للاسكيفاء (قإِنْ رهتت) المذكورات (بجنسها وَعَلَكَت هَلَكَت بِمِثْلِهًا من الدّيْنِء وَإِنْ 
اخْتَلَقَا) أي: الرّهن والدينٌ (في الْجَوْدَة والصنّاعّة)» لأنه لا عبرة بالجودة عند المقابلة بالجس» 
ولا قد E‏ احرماة ع يلات انها إن رست رخالا E‏ 
بقيمتها كسائر الأموال. (وَمَنْ كان لَه دين على غيره فأحَذ منه مل مَيْنه فأنفقة) علئ زعم أنه جياد 
(تُمْ عَلم) بعد ما أنفقه (أنهُ كان ونلا شيء لَه عند أي حَييقة») لأنه وصل إليه مغل حقه 
قذراء والدراهم لا تخلو عن زيفه والجودةٌ لا قيمة لهاء (وقال « أبو يوسف» وو مَحَمْدٌ): يرد مل 
الزيوف وَيَرْجِع بالْجمّاد) اعتباراً للمعادلة» قال ( الإسبيجابي): وذّكرَ في ( الجامع الصغير» قول 
( محمد) مع ( أبي حنيفة)» وهو الصحيح» واعتمده ( النسفي)؛ لكن قال «فخر الإسلام): قولهما 
قياس» وقول « أبي يوسف» استحسان» وقال في « العيون): ما قاله « أبو يوسف» حَسّن وَأَدْقَعٌ للضرر 
فاخترناه للفتوی. «١‏ تصحيح»؛ (ومن رهن َبَدَينِ) جملة (بألف يرْهٍ) مثلاً ولم يسم لكل واحد قدراً 
من المال (فْقضّئ حِصّة أحَدِهما َم يكن لَه أذ يَفِضَهُ حن يودي باقي الدَيْنِ)» لآن الرهن محبوس 
بکل الدين» فيكون محبوساً بكل جزء من أجزائه» مبالغة في حمله علئ قضائه. لاسي لاا 
منهما شيئاً وقضاه كان له أن يقبضه على الأصح؛ كما في ١‏ الدر) . (وَإِاوكل الراهن ارهن أو الَْدلَ 
الذي وضع الرهن على يديه (أو عير همًا) كالأجنبي (ببيع الرَهْن عِنْدَ حول الدينِفَالوكالَة جَائرة» 
لأنه توكيسل ببيع ماله رقن شرطت) الوكالة (في عقد الرّهْن فليس الذرامن عَزْلّهُ) 
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عَنْهاء إن عَرَلَهُ لم بنْعَزل وَإِنْ مَاتَ اران لم يَْعَزله وَلِْمرتهنَ أن طالب الراهن بدينه وَيَحْبِسَهُ به وَإِنْ 
کان الم في يده قلس علَيْه أذ يُمنهُ من َع حم يضر اين من كم قإذا قَضَاء اَي قل له: 
سَلَم الزن لبه ولا اع الراهن الرَهْنَ بير إذن الُرنَهنِ ايع مَوْفُوف» َة اجار ارهن جا وإ 
قضَاه الراهن ديه جار ای وإن تن اران عبد ارهن تف عق قن كان الدَيْنَ حَالاً طولب بِأَدَاء 
الین وَإِنْ كان مَوّجَلاً أخحَدَ مله قيمّة ا و 1 1 ا 


(عَنهاء فان عَرَلَه لم ينعَزل)» لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صارت وَصْفاً من أوصافه وحقاً 
من حقوقه ولو وكله بالبيع مطلقاً ثم نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل نهيه» لأنه لازم بأصله فكذا 
بوصفه وكذا إذا عزله المرتهن لم ينعزلء لأنه لم يوكله وإنما وكله غيره. «(هداية)» (وَ) كذا (إِنْ 
مات الرّاهن) أو المرتهن (لَّم يَنْعَز) فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه: منها ما تقد ومنها أن 
الوكيل هنا يُجبر على الببع عند الامتداع؛ ومسها أنه يلك بيع الولد والأرش "> ومنها إذا باع 
بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه. (وَلِلْمرْتَهِنَ أن يطّالب الراهن بِدَيْنَه) | إذاحل 
الأجل» لأن الرهن وثيقة فلا يمنع المطالبة كالكفالة (ويَحْبِسَّهُ به) إذا مطله لظلمه» لأن الحبس 
جزاء الظلم» » فإذا ظهر ظُلمه حَبّسّه القاضي به وإن كان به رهن» (وإذ كان الرفن في يده أي: يد 
المرتهن (فَلَيْس عَلَيْه أن يمكته من بَيْعه) أي: الرهن (حتّئ) أي: لأجل أَنْ (يَْضِيَهُ الديْنَ من 
تَمَنه)» لأن حکم الرهن الحبس نادم إلى قضاء الدين لأجل الوثيقة» وهذا يؤدي إلى إبطاله» (قَإِدًا 
قضاه الدَيْنَ قبل لَه) أي: للمرتهن (سَلّم الرّهْن إِلَيّه) أي: إن الراهن الؤؤال الجتالئم من التصليم 
وهو الدين ‏ فإن هلك في يده قبل أن يردّه هلك بالدين؛ لأنه صار مستوفياً عند الهلاك بالقبض 
السابق» فيكون الثاني استيفاء ثانياً فيجب رده. «(جوهرة). 
[مطلب 2 التصرف بالرهن والجناية عليه] 

(وإِذَا باع الراهن الرْنَ يعبر إن ارهن ابيع مَوشُوف) » لتعلّق حق الغير به (فَإِنْ أَجَارَه 
ارهن جار الع وصار ثمنه رهناً مكانه لأن البدل 0 المبدلء» (وَإِنْ قَضَاه الراهن ا 
ابيع) أيضاً لزوال المانع من النفوف وإلا بقي موقوفاً وكان المشتري بالخياره إذ شاء صبر | إلى فك 
الرهن؛ أو رفع الأمر إلئ القاضي ليفسخ البيع» إن تق الراهن عبْدَ ان تعد عق وخسرج من 
الرهن؛ لأنه صار حرا (فَإِنْ كان الدَيْنْ حَالاً) والراهن موسراً (طُولب بأدَاء الدّيْنِ)» لأنه لو طولب 
بأداء القيمة تقع المقاصّة” '' بقدر الدين نلا تحصل فائدة (وَإِنْ كَانَ مجلا أَحَدَ منه قيمة) 


./ الأرش: دية الجراحات معجم لغة الفقهاء / أرش‎ )١( 
./ المقاصة: إذا كان لك عليه دين مثل ماله عليك من دين فجعلت الدين في مقابلة الدين. المصباح / قصص‎ )۲( 
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الب جلت رَهنامَكَانَهُ حى حل الديْنْ؛ وإ كان الراهن مرا استسلعي العَبدُ في قيمته فقضّى يها 
ديه وَكدَّلك إِذَا استَهلّك الرَاهن الرَّهْن» وَإِنْ استهلكه أَجْتبي مَالْمرتهنَ هو احَصم في تمينه» ويَأَخْدَ 
القيمة فكو ردا في يده وَجناية اراهن على الزن مَضْمُوئَةه وجتاية ارهن عَلَيْهِ سقط مِن دينه 
بِقَدْرِهَاء وَجِنَايَة ارهن عَلَى الرّاهن وَعَلَى ارهن n Eas‏ 


ero 


اعد جات رما بكانة حت یر الدين) ذلك لأنه لما بطل حق المرتهن من الوثيقة 

يمكن استدراك حقه | SS‏ 
كان من جنس حقه ورد الفضل. (وإة كان الراهن معْسراً اسشسْعِي) بالبناء للمفعول ‏ (الْعَبْدُ 
في) الأقل من (قِيمَته) ومن الدين (فَقضّئ به دَيْمَهُ)» لأنه لما تعذر الوصصول إلى حقه من جهة 
المعتق يرجع إلى منْ ينتفع بعتقه ‏ وهو العبد لأن الخراج بالضمان »ثم يرجع بما سعئ على 
مولاه إذا أيسرء لأنه قضئ ديه وهو مضطر فيه. (هداية)» (وَكَدَلك) الحكم (إذَا اسْتَهْلَك الراهن 
الرّهْنَ) أي: كالحكم المارٌ في إعتاق الراهن العبد المرهون إلا في السعاية» لاستحالة سعاية 
المستهلكء (وَإِنْ استهلكه أجدبي فالمرتهن هو الْحَصم في تضمينه)» لأنه أحق بعين حرص حال 
قيامهه فكذا في استرداد ماقام مقامه والواجبُ علئ هذا المستهلك قيمنّه يوم هلك (قيأحد) 
المرتهن (الْقيمة فقكون رَهناً في يّده)» لأنها قائمة مقام العين. (وَجِنَاية" الراهن عل الرهن مَفمُوتَة)» 
لأنه تفويتٌ حقٌ لازم محترم؛ وتعاقُ مئله بالمال يجعل المالك كالأجنبي في حق الضمانء (وَجَايَة 
متهن عَلَيّه) أي: الرهن (شلقط من الدَيّن بِقَدْرهَا) أي: الجداية» لأنه اَلَف ملك غيره فلزمه ضمانه 
إن لزمه وقد حل الدين سقط بقدره وها ذا كان اين بن جين الضمانةوإلا لم سقط م شين 
والجناية على المرتهنء وللمرتهن أن يستوفي دين (وَجَنَايَة الرهْن عَلَى الراهن وَعَلَى اْركَهِنِ) 


)١(‏ قوله: (الخراج بالضمان)» أي: الخراج ما خرج من غلة الأرض؛ أو الغلام دينه الخراج بالضمان» يعني الغلة سبب إن 
ضمنه» وهذه قاعدة من قواعد الفقه تجري في أبواب كثيرة» ومعناها أن الغرم بالغنم» والمراد أن من يكون له أن 
يغدم بمقتضئ تصرف من التصرفات فعليه أن يغرم ما يقتضيه هذا التصرف من المغارم وإنما لزمت العبد السعاية 
لأن الدين متعلق برقبته» وقد صارت رقبته بمقتضئ هذا العتق سالمة له فهذا هو الغنم الذي ترتب على تصرف 
الراهن بالعتق وقد تعذر استيفاء الدين من الرهن الذي هو العبد لأنه لا يصح بيعه» فكان عليه أن يغرمه؛ وإنما 
قلنا « يستسعيئ العبد في الأقل من قيمته ومن الدين»» لأنه لا يخلو من أن يكون الدين أقل من قيمته أو أكثر منهاء 
فإن كان الدين أقل من القيمة فإن مولئ العبد الذي أعتقه -وهو الراهن- ما كان يجب عليه أن يؤدي للمرتهن إلا 
الدين فكذا العبدء وإن كان الدين أكثر من قيمة العبد فإنا لا نلزمه بالزيادة» لأنه إنما سلمت له رقبته وهي لا 
تساوي إلا القيمة» فلكي يكون الغرم على قدر الغنم لا نكلفه الزيادة هذا كله إذا أعتقه الراهن بغير إذن المرتهن» 
فإن أعتقه بإذنه فلا سعاية على العبد. أفاده العلامة محمود أمين النواوي. بتصرف. 

¥ 


وَعَلَى مَالهمًا هَدَرٌ وَأَجْرَةٌ الت الذي يُحْفَظ فيه ارهن على المرْتّهنِ» وَأَجرَةُ الراعي وَتَفقَة ة الرَمْنِ على 
الراهن» ماه للراهنء يكو رها مع الأصل» فَإن مَك هلك عير شّيء؛ وإ هلك الأصل وَبَقي الَّمَاءُ 
اكه ارا بحصته يقْسُم اين عَلَ قيمة ارهن يوم لض وَقِيمَةِ الْمَاءِ بوم الفكّاكء فَمَا أَصَابَ 
الأصل مقط مِنَ الدين» وما أَصَاب النْمَاءَ الْتَكَهُ الراهن به. وَتَجَوزُ الز يادة ف في الرهن» ولا تجوز في الدين 
عند «أبي حَنِيفَة) و محمد ولا يَصِيْرٌ الرّهن رها َهماء EADS SAAS‏ 
(وَعَلَى مَالهِمَا هَدَرٌ)» أما كون جنايته على الراهن هَدَراًفلأنها جناية المملوك على مالكه» وهي 
قيما برجت الجال حن لأنه السكدي راما كر تايه عل المرتهن حورا فة ع لجاب لو 
اعتبرناها للمرتهن كان عليه نظيرها لأنها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب 
التخلص عليه. (درر)» والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المالء وأما ما وجب القصّاص فهو 
معتبر بالإجماع. «نهاية). (وأجرة لت الذي يُحقظ فيه الرهْن) وأجرةٌ حافظه (عَلَى الرهن» 
لأنه مؤنة الحفظ وهي عليه (وأجرة الراعي) لو الرهن حيواناً (وكفقة الرّهْن) لو إنساناً وعشره 
أو خَراجه لو ضياعاً (عَلَى الراهن) والأصل فيه: أن كل ما يُحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه 
وتبقيته فعلئ الراهن؛ لأنه ملكه» وكل ما كان لحفظه فعلئ المرتهن» لأن حَبْسَهُ له (وَتَمَاوٌهُ) أي: 
الرهن» كالولد والثمر واللبن والصوف (لِلْراهن) لأنه نماء ملكه (فيكون رَهْنامَعَّ الَصْل)» لأنه 
بع له لكونه متولداً منه» بخلاف ما هو بدل عن المنفعة كالكسْب والأجرة وكذا الهبة والصدقة 
فإنها غير داخلة في الرهن؛ وتكون للراهنء والأصل: أن كل ما يتولد من عين الرهن يسسْري إليه 
حكم الرهن» وما لا فلا. «مجمع الفتاوئ). (فإنْ مَلَكَ) النماء (هَلَك پعَير شّيء)» لأن الأتباع لا 
قسّط لها مما يقابل بالأصل» لأنها و العقد مقصوداًء إذ اللفظ لا يتناولهاء (وَإِنَ هّلك 
الأصل وبَقي النمَاء الْتَكَهُ ا( راهن بحصته) من الدين» لأنه صار مقصوداً بالفكاك والتبع يقابله 
حصة إذا كان مقصوداً وحينئل (يقسّم الدين عَلَى قيمَة ارهن يَوْمَ اْقبِض)» لأنه يصير مضموناً 
بالقبض» (وقيمّة 1 الحا يوم الفكاك)» لأنها تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته (قَمَا أ صاب 
الأصل سقط من الديْنِ) بقدره لأنه يقابله الأصل مقصود (وَمَا أَصَاب النّمَاءَ افْتَكَهُ الراهن به) 
ی بما ضايف كنا لر كات الدين عشرة وقيمة الأصل يوم القبض عشرة وقيمة النماء يوم الفك 
خمسة فثلثا العشرة حصّة الأصل فيسقط وثلث العشرة حصة النماء فيفك به. (وَتَجَوزُ الزّيَادَةُ في 
الرّهن) كأن يرهن ثوباً بعشرة ثم يزيد الراهن ثوباً آخر ليكون مع الأول رهناً بالعشرة وتعتبر 
قيمتها يوم القبض أيضاً (وَلا تجوز) الزيادة (في الدين عند «أبي حنيفة) وَمَحَمَّدِ)) كأن يقول: 
فضي خمسة أحرئ علئ أن يكون الثوبُ الذي عندك رهسا بخمسة عشرء فلا يلتحق بأصل العقد 
(ولا يتصير ر الرهن رها بهما)» لأن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن» وهو غير مشروع عندناء 
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وقال ‏ أبو يُوسف»: تجوز الرَ اده في الدّين أيضاًء وَإِذا رَهَنَ عَيَناً وَاحِدَة عند رَجَلَيّنِ يِدَيْنِ لكل 
واحد منْهُمًا جَارٌه وجَميعها رهن عِنْدَ كل وَاحِدٍ منْهُماء وَاْمَضْمُونُ على كل وَاحدٍ مِنْهُمًا حصةٌ دينه 
منهاء قن قَضَى أَحَدَهُا ينه كات كلها نا في يد الآخبر حى توفي ينه ومن باع عبد عَلَى 
أذ برهت شري بالفمَن شيا يبء فد امع شري من ليم الرَهْن لَمْ يُجْبْر عَلَيَهه وَكَان 
البائع بالخيار: إن شاء رضي برك الرهْن» وَإِنْ شاء ف فسخ الْبَيْعَ» إلا أذ يَدْفَعٌ شري العْمَنَ حالاً أو 
يدقع قِيمّة الرّهْن رَهْناً مكاته EARS‏ 


والزيادة : في الرهن توجب الشيوع في الدين» وهو غير مان من صحة الرهن. «هداية»» (وقال « بو 
وق تجوز الرَيَادَةُ في الدين الغا كالزاي 1 e‏ : واعتمد قولّهما «النسفي» 
و( برهان الأئمة المحبوبي كما هو الرسم” (وَإذارَمَنَ عَيناواحِدة عند رَجَليْنِ) ولو غير 
شريكين (يِدَيْنِ لکل وَاحد منْهُمًا جار وَجَمِيعها َع عند كل واحد مِنْهُمًا)» لأن الرمن أضيف 
إلى جميع العين بصفقة واحدة ولاشيوع فيه» وموجبة الحبس بالدين» وهو لا يتجزأء فصار 
محبوساً بكل منهماء بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند « أبي حنيفة)» لأن المقصود منها 
الملك؛ والعين الواحدة لا يتصور كونها ملكاً لكل منهما كملا فلا بد من الانقسام؛ وهو ينافي 
المقصود. «درر٤؛‏ ثم إن تهاياً فكل واحد منهما في َوه كالعَدل في حق الآخرء وهذا إذا كان مما 
لا يتجزأء وإلا فَعَلَى كل حبس النصف» فلو دفع له كله ضمنه عنده خلاقاً لهساء وأصله مسألة 
الوديعة. «در) عن «الزيلعي) (وَالْمَضْمُونُ على كل وَاحد مِنْهمَا) أي: المركهتين (حصة دَيْنِه 
منها) أي: العين» لأنه عند الهلاك يصير كل منهما مستوفياً ج حصب لآن الاستيفاء يتجزأء (فَإِنْ 
قضّئ) الراهنْ (أَحَدَهُمَا) أي: المرتهنين (دَيْنَهُ كَانَتْ) العين 39 رَهْناًفي يد الاجر حى يفي 
هَهْنَه)» لما مر أن العين كلها رهن في يد كل منهما بلا تفرق. (وَمَنْ يَاعَ عَبْدا عَلَى أَنْيَرْمَتهُالْشْترِي 
بالكمَنٍ شيا بِعيْنه) أَر يعطئ كفيلاً كذلك حاضراً في المجلس جازء لأنه شرط ملائم للعقدء » لأن الكفالة 
والرعن للاستيثاق رعو يلام الوجوبه لكن لا يلزم الوفاء به لعدم لزومه (فَإِن امع لري من 
سيم الرفن) المشروط رلم بر لي أ. ا 
وإ شاء فس فسّخ الْبَمْعَّ» لفوات الوصف 
وریا زلا أ نان ری ادر ی ھی اة ارا فنا ارش رش 
مكانه)» لأن يد الاستيفاء ثبتت على المعين» وهو القيمة. قيّد بالمعين؛ لأنه إذالم يكن المشروط رهه 


وكفالته معيناً يفسد البيع» وقيدنا بحضور الكفيل بالمجلس» لأنه إذا كان غائباً حتئ افترقا فسد البيع. 


(۱) أي: العادة المستمرة. البناية شرح الهداية (185/0). 
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وللْمرَهن أن يَحْفَظَ الرن بتفسه وروجته وولده وخادمه الذي في عيّالهء ون حفظه َير مَنْ في عيَاله أو 
أَوْدَعَهُ ضَمِن ودا تَعَدَى الُرتهن في الرّهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ العَصب بجميع قيمّته» وَإِذَا أَعَارَ ارهن ارهن 
راهن فََمِضهُ حرج ِن ضمَان ارهن فإ لَك في يد اراهن َلك بغر شيءء ورتين أنا يجمه 
إلى يده فا أَخَده عاد الضمَان وذ مات الرَاهنْ بَاعَ وصيةُ الرّهْنَ وَقضَئ الدَيْنَ فَإِنْ لم يكن لَه وصي 


م ساس ر 


روحمتي ا . (وللمرتهن أن يحفظ الرَهُن بتفسه وَرَوْجَتِه وَوَلَدِو) الكبير الذي في عياله 
(وخادمه ۾ الذي في عياله)» لأنه إنما يحفظ عادة بهؤلاء وهذا لأن عينه أمانة في يده فصار 
كالوديعة. (هداية)2 (وَإِنْ حَفظه بِمَيْر مَنْ في عِمّالِهِ) ولو ابنه أو أجيره 0 أَوْدَعَه) أَوْ أعاره أو 
آجره (ضمن)» لأن يده غير أيديهم» فكان بالدفع إليهم متعديا. (وإذًا تَعَدّئ رهن في الرهْنٍ 
ضيه ضما القصلي بِجَميْع قيمَيو» لأنه بالتعدي صار غاصباًء (وَِذا أَعَارَ الُركهن الرهْنَ راهن 
فقبَضَه) الراهن (خَرج) الرهن (من ضَّمَان الرتهن» لأنه باستعارته وقبضه انتقض القبض 
الموجب للضمان» (قإة مَنَكَ) الرهن (في يد اراهن هلك عَمْرٍشيْم) لتلفه في يد مالک 
(وَللْمرْتَهِنِ أن يَسْتَرَجِعَه إلى يّدِه)» لآن المرتهنَ بمنزلة المالك في حق الحبس» ولو مات الراهن 
والرهن في يده عارية فالمرتهر أحق به من سائر الغرماء (فَإدًا أحَذه) المرتهن (عَادَ الضّمَانُ) 
لْعَوْدَ سببه وهو القبض. (وَإِذًا مات الراهن باع وصيه الرّهْنَ) لقيامه مقامه (وَقضّئ) به (الدَيْنَ فن 
لم يكن له وي تقب لعي لد راوآ حه لأن القاضي تُصب ناظراً لحقوق المسلمين 
إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم؛ والنظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه ويستوفي ماله. «هداية). 
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كتاب الحجر 
لأسبَاب الُوجبة للْحَجْرٍ كلا كة: الصّعْر» والرّق» وَالْجنُوده ولا جوز صرف الصغير إلا ين ولد 
ولا تصرف الْعَبْد إلا اذد يده ولا جو تصرف المَجْنُودٍ اغلوب عَلَى عله بحَالِ وَمَنْبَاَ من 
0 أو شاه وهو يقل المع وَصِده اولي بالْخيَارِه إِنْ شاء أَجَارَهُ إِذّا كان فيه مصلحة وَإِنْ 


شاءً حه وَهَده المعَاني القّلانَة توجب الْحَجْرَ في الأفوَال دو الأَْمَالِ 110000000 

كتاب الحج ر : هو لغةً: المنع. وشرعاً: منمٌ من نَقَاذ تصرف قولي. و(الأَسْبَاب الموؤجبَة 
ِلْحَجَر كلالة: الصْعَر)» لأنه إن كان غير مميز كان عديم العقل» وإن كان مميزاً فعقلّه ناقص 
(وَالوق)» لأنه وإن كان فيه أهلية لكنه يحجر عليه رعاية لحق المولئ» كيلا تبطل منافع عبده 
بإيجاره نفسه (والجنون)» لأنه إن كان عديم الإفاقة كان عديم العقل كالصبي الغير المميزء وإن 
وُجدت في بعض الأوقات كان ناقص العقل. (ولا يجوز تصرف الصغير) الغير المميز مطلقا ولا 
المميز (إلا بِِذْن وَلِمِّ) فإن أذن له وليه جاز تصرفه؛ لأن إذن الولي آية أهليته» إذ لولا أهليته لم 
يأذن له (وَلا) يجوز (تَصّرْفُ الْعَبْدِ إلا بإذن سَيّدِم)» لأن منعه لح المولئ» ذ فإذاأذن لهفقد 
رضي بإسقاط حقه؛ فيتصرف بأهليته إن كان بالغاً عاقلا وإن كان صضيراً كان بمنزلة الحر 
الصغيرء (ولا يجوز تصرف الْمَجْنُونِ الَغْلُوب على عقله بحال) أي: في جميع الأحوال سواء 
كان بإذن الولي أو لاء وأراد بالمغلوب الذي لا يُفيق» وأما الذي يجن ويفيق فحكمه كمميز. 
( نهاية»؛ (وَمَنْ بَاعَ من هَؤُلاء شَيْئاً) الإشارة إلى الصبي والعبد بطريق إطلاق الجمع على ما فوق 
الواحد؛ أو إلى الثلاث ويراد المجنون الذي يجن ويفيق بدليل قوله: وهو يعقل البيع» فإنه 
كالمميز كما مر (أو اشعَرَاهُوَهوَيَعْقل الْبَْعَ) بأن بعلم أن البيسع سالب والشسراء جالب 
(ویقصده) بأن يكون غير هازل» (فالولې بالخيَارٍ إن شاءَ أجَازه ذا كَانَ فيه مَصِلْحَة وَإِنْ شَاء 
قَسخَه)» ا الاحتمال العيريه فإذا جار من له لجار كف تعيدث خهنة 
المصلحة فنفذ. (وهذه المعَاني الكلاكّة) المذكورة إنما (ئوجب الْحَجْرَ في الأَقوَال دون الأفْعَال)» 
لأنها لا مَرَدٌ لها لوجودها حساً ومشاهدة بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجودة بالشرع» والقصد 
من شرطهه إلا إذا كان فعلاً يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقتصاص» فيجعل عدم 
القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون. «(هداية). 


(1) الحجر لغة: المنع مطلقاً ومنه سمي العقل حجرأ -بالكسر-» لقوله تعالى: لهل في ذلك قَسَمْ لذي حجر 
[الفجر: ©] وسمي به لأنه يمنع صاحبه عن القبائح وسمي الحطيم حجرأ لأنه منع من يناء الكعبة. فتح 
باب العناية ( "8/9 5) . غٍ 
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َالصبي وَاللَْنُونُ لا تصح عَفُودُهْماء ولا إفْرَارهما ولا يَقعْ طَلائّهما ولا عمَافهُماء ون أنلَما شيعا َرمَهُمَا 
ضما وما اد افوا اده في حق نفس عر فة في حَقمَْلاهفَإن أف يمال لََْهبَْدَ لحري 
ولم رمه في الْحَالِء وَإِنْ أقر بحَد أو قصّاصٍ لرْمَهُ في الْحَالِ وينفد طَلاقه. وتال «أبو حَنِيقة) :لايخجر 
على السّفيه إِذَا كان الغا عاقلا حرأ وتصرفة في ماله جائزء وَإِنْ كَانَ مدر مُفسداً يلف مَالَهُ فيمًا لا 


0 ووسر‎ #4 e 


(َالصبِي اجنود لا قصح عَفُودُهُمَا َل إفرارهما ولا بقع لاما ولا عافْهْما) »لعدم اعتبار 
أقو الهماء (وإذ نفا شيا لَرِمَّهُمَا ضَمَائةُ)» لوجود الإتلاف حقيقةء وعدم افتقاره إلى القصدء كما في 
النائم إذا انقلب على مال فأتلفه لزمه الضمان» (وَأما الْمَبْدُ فََقوَالُهُ تَافِذةٌ في حَقَ نَفْسِه)» لقيام 
أهليته (غير تافدّة في حق مَؤلاه) رعاية لجانبه» لأن نفاذه لا يَعْرَى عن تعلق الدين برقبته أو كسبه» 
وفي ذلك إتلاف لمال المولئ» (إ أقر مَل لَرمَه َع الْحريَة)» لوجود الأهلية وانتفاء المانع 


e 


(ولّم رمه في الْحَالٍ)» وجرد المانع؛ (وَإِذَا أَقَرّ) العبد (بحَدٌ أو قصّاص زمه في الْحَالِ)» لأنه 
مم على أصل الحرية في حق الدمء حتئ لا يصح إقرار المولئ عليه بذلك (وَيَنْقُدُ َلاق لأنه 
أهل له» وليس فيه إبطال ملك المولى ولا تفويت منافعه فينفذ (وقال « أبو حَنيقة): لا يحجر عَلَى 
السّفيه) أي: الخفيف العقل املف لماله فيما لا عرض له فيه ولا مصلحة (إِذَا كانَ) خالياً عما 
يوجب الحجر» بان كان (بالغا عاقلا حر وَصرفهُ في هئيه لوجود الأهلية: ٠(وَإِنْ‏ كان مبَدّراً 
مفسداً يلف مَالَهُ فيمًا لا غْرَض لَه فيه ولا مَصلّحَة)» لأن في سَلْبِ ولايته إهدارَ آدميته وإلحاقه 
بالبهائم» وهو أشد ضرراً من التبذيرء فلا يُتَحَمّل الأعلى لدفع الأدن "» حتر لو كان في الجر دفع 
ضرر عام كالحجر على الطبيب الجاهل”'' والمفتي الماجن”” والمكارق” '' المفلس جان إذ 


)١(‏ لقولهككة: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظء وعن الصبي» حتى يحتلم» وعن المجنون حتئ 
يعقل)» أخرجه أبو داود في الحدود» باب: في المجنون يسرق (1107). 

(1) لما روئ البيهقي في السنن الكبرى (770/17)» عن ابن عم رف كان يقول: « من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق 
بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقة شيء). 

(۳) قوله: (فلا يحتمل الأعلئ) أي: الحجرء وقوله: (لدفع الأدنى) أي: التبذير. البناية شرح الهداية .)40/1١(‏ 

)٤(‏ هو الذي يسقي الناس في أمراضهم دواء مهلكا وإذا قوي عليهم لا يستطيع إزالة ضرره. أفاده العلامة عبد 
الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة .)١١/١(‏ 

)٩(‏ هو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة» مثل يعلم الرجل أن يرتد فتسقط عنه الزكاة ثم يسلم» وهو الذي لا يبالي 
أن يحرم حلالا» أو يحلل حراماً ويفسد على الناس دينهم. البناية شرح الهداية .)۹٠/١١(‏ 

(1) المكاري: الذي يؤجر الدواب ونحوها. معجم لغة الفقهاء / مكاري /. 
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إلا أنه ال: اع العلا غير رشي َم يسم يه ماله حى يبل حَساوَعطرينَ سَنَه قن تصرف فيه قبل 
ذلك تف صرف دا َع حا وعشرين س سم يه مله ولذ لم بكس منه الرشد وقال «أبو يوسّف» 


و(محمد) :يخجر على اليه يتح من اصرف في مال إن باع َم فة بيع إن كان فيه مَصلَحَة أجازه 
الحَاكم» وَإِنْ عق عَبْدَا تَقَدَ عبْقهُ وكانَ على الْعَبْد أَنْ يَسْعَئ في قيمته وَإِن د روج م امرَأةٌ جار نکاحه ak‏ 


هو دفع الأعلئ بالأدنئ. «هداية». (إلا أنه قال) الإمام: (إِذَا بَلَعَ الغلام غير رشيد)» لإصلاح ماله 
(لَمْ يُسَلْمْ إلَْهِ مله أوائلَ بلوغه بل (حَنّى يبل حمسا وَعشْرِينَ سَنَة)» لأن المسع باعتبار أثر 
الجباو موي أزاكل انوع a‏ زمار وعادا ب و سباع O E‏ 
الخلاف في تسليمه له بعد خمس وعشرين كما يأتي فلو بلغ مُفُسداً وحّجر عليه أوَلاَفَسَلْمَهُ إليه 
فضاع ضّمنه الوصيء ولو دفعه | ليه وهو صبي ملح وأذن له في التجارة فضاع في يده لم يضمن كما 
في ( المنح» عن « الخانية»» وفي ١‏ الولوالجية) : كما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور 
رشده بعد الإدراك. اه. وفي «فتاوئ ابن الشلبي» و(خير الدين الرملي»: لا يثبت الرشد إلا بحجة 
شرعية. اه. (وَإِنْ تصرف فيه) أي: في ماله (قَبْلَ ذّلك) المقدار المذكور من المدة (تَفَذَ تَصَرفُةٌ)» 
لوجود الأهلية (وَإِذابَلَعَ حا وَعِطرِينَ سه سلُم لَه ماله ون لم يتس مِْهُ الرشند» لأن المنع 
عنه بطريق التأديب» ولا يتأدب بعد هذا غالبا ألا يُرئ أنه قد يصير جَدَاً في هذا السن؟ فلا فائدة 
ف في المنع» »فلزم الدفع؛ قال في « التصحيح): واعتمد قولّه ( المحبوبي» و(صدر الشريعة) وغيرهم. 
(وقالا: يحجر عَلَى السفيه وَيُمْنَعْ من الصف في مَاله) نظراً إليه اعتباراً بالصباء بل أولىء لأن 
الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقته» ولهذا منع عنه المال» ثم هو لا يفيد بدون 
الحجرء لأنه يلف بلسانه ما منع من يده (هداية». قال « القاضي» في « كتاب الحيطان»: والفنُوئ 
على قولهما. قلت: هذا صريح» وهو أقوئ من الالتزام. اه ( تصحيح). قال شيخنا: ومراده أن ما 
وقع في المتون من القول بعدم الحجر تصحيح بالالتزام» وما وقع في «قاضي خان» من التصريح 
بأن الفتوئ على قولهما تصريح بالتصحيح» فيكون هو المعتمد. اه وفي (حاشية الشيخ صالح» 
ما نصه: وقد صرح في كثير من المعتبرات بأن الفتوئ على قولهما. اه. وفي ١‏ القهستاني) عن 
:ترفح : آله المبخعار قال ي دال اب وأفتن ب البلخي؛ و( ابو التاسوةء وجل عليه الجر 
مولانا في ( بحره». اه (فإذماع) بعد الحجر (لَم ينق يثفذ بَيْعه)» لوجود الحج (وَإِنْ كان فِيه) أي: 
بيعه (مصلَحة ااه الحاكم) نظراً له (وَإِنْ أَعْتَقَ) المحجور عليه (عَْدَا) له (تَفَدَ ععْقَه)» لأن الأصل 
عندهما: أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الحجرء وما لا فلا. والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل» فيصح فيصح 

منه» (وَكَانَ عليه أن يَسْعَئ في قيمّته)» لأن الحجر لأجل النظرء وذلك في رد العتق» إلا أنه متعذر» 
فيجب رده بردٌ قيمته (وَإِنْ تَزْوَجَ امْرَأَةَجَارَ نكاحٌة)» لأنه لا يؤثر فيه الهزله ولأنه من حوائجه 
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قن سَمّئ لها مرا جار مه عدار مقر مها ويَطَل الْفَضلء وقالا يمن بَلَع عبر رشيار: لاقع اله مَل 
أبَداً حى يتس منهُ الرشد ولا يجوز تصرف فيه وتخرج الركاة من مال السَّفيه وينفق منه على أؤلاده 
ورَوجته ومن جب فقت عله ِن وي أَرْحَامِهء إن أَادَ حجة الإسلام لم يمع مِنْهاء ولا يسَلم اْقاضي 
النفقة الي وَيسَلْمُهَا إلى ثقة مِنَ اْحَاج ينفقها علي في طرق الْحج» فَإِن مَرض وَأَوْصّئ يوَصَايًا في 
القرت وأنراب الْخَيْر جار ذلك في ثلث ماله. يوع 0 وَالإحبَالٍ وَالإنرَاك إذا وَطَِ» إن لم 
يُوْجَد ذلك فی يم لَه ماني عر سه عند دبي حيْقَة؛» وبُُوٌ اْجَاريَة بالْحَيْض وَالإختلام 
وَالْحَبَلء إن َم يؤجذ ذلك فَحتّى َم لها سبع عَشَرَةَ نه و سسا سيل :إِدَات للغلام 
وَالْجَارِيَة حمس عَفَرَةَ سنّة فقد بَلَغَاء E SSSA SER‏ 0 


الأصلية» (فَإِن سَمَئ لها مَهْراً جار منه مقَدَار مَهر مثْلهَا) لأنه من ضرورات النكاح. (وَيَبْطْل الْفَضْلٌ» لأنه 
لا ضرورة فيه ولو طلقها قبل الدخول وجب لها النصف» لأن التسمية صحيحة إلى مقدار مهر المثل؛ وكذا إذا 
تزوج بأربع نسوة. «هداية»» (وقالا) أيضاً (فيْمَن بَلَعَ عير رشيد: لا يدقع إِليّه مله أبَداً) وإن بلغ خمساً 
وعشرين (حتّى يتس منه الرشد)» لأن علة المنع السّفه فيبقئ ما بقيت العلة كالصبا (ولا يجوز تَصرفَهُ 
فيه) أي: في ماله» توفيراً لفائدة الحجر عليه إلا أن يكون فيه مصلحة فيجيزه الحاكم (وتخرج الزكاة من 
مال السّفيّه)» لأنها واجبة بإيجاب الله تعالئ كالصلاة والصوم. إلا أن القاضي يدفع قدر الزكاة إليه ليصرفها 
إلى مَصرفهاء لأنه لا بد من نيته لكونها عبادة لكن يبعث معه أميناً كيلا يصرفه في غير وجهه. (هداية). 
(وینفق منه عل أولاده وزوجته و) كل (من تجب عليه تفقته من ڏوي أَرْحَامِهِ)» لأن إحياء ولده وزوجته 
من حوائجه والإنفاق عل ذوي الرحم واجب عليه حقاً لقرابته» والسّفه لا يُبُطل حقوق الخلق» رفن أَرَادَ 
أذ يحج (حَجَة الإسلام لم يمع منها)» لأنها راجب عليه بإيجاب لله تعالئ من غير صّعه (وَ) لکن (لا 
يسم القاضبي الفقة إيهو) إنما (يُسَْمُّها إل ع من احاح نها عه في طرق الْحَج) كيلا يلها في 
غير هذا الوجه (فَِن مر ض وَأوْصّئ بصا في الْقرَب وباب الْخيْر جار ذلك في تُنّث مَاله)» لأن الوصية 
مأمور بها فلا مع منهاء ولأن الحجر كان نظراً له حال حياته» والنظر في اعتبار وصيته حال وفاته. 
[مطلب 4# حد البلوغ] 

(وبلومٌ الغلام بالاحتلام) في النوم مع رؤية الماء (والإحبال وَالإنرالِ) في اليقظة (إِذَا وطئ) والأصل 
هو الإنزال» والإحبال دليله (فإذ َم يوجذ ذلك» المذكور (فحتى يتم ل ماني عر سنَة) ويطعسن في 
التاسعة عشرة (عِنْدَ ‏ أبي حَتيفَة» بوم اْجَِيَةِ الْحَيْضٍ وَالإحتلاموالْحبَلٍ) والإنزاله ولم يذكره 
صريحا لأنه قل ما يُعلم منهاء والأصل هو الإنزال» والحيض والحبل دليله. (فَإِنْ َم يوج ذلك) المذكور 
(فحنى يتم لها سبح عَشَرَة سَة) وتطعن في الثامنة عشرة عند (أبي حنيفة) أيضاً (وقال « أبو يوسف» 
و(محمد): إِدَامَ للملا والْجَاريّة حمس عَشْرَة سن فَقَدِبَلَمَا) لأن العادة الفاشية أن البلوغ لا 


- ۷Y - 


عر ع 


وَِذَا راه اعلام والجارية وأشكل مهما في الوم وقلا: َديَلغنا قالقول قَولهمَا وأحكامهما أحكام الْبَالغينَ. 
وقال ف أَبُو حَيْقة »: لا أَحْجْرٌ في الديْن. وَإِذوَجَبَت الديُون على رجل وطَلب رموه حبس احج علي لم 
حجر عليه إن كان لمال صرف فيه الاك ون ييه ندا حى يَريْعَهُ في دیْنه» إن کان له رايم 
وينه راهم فضا القاضي يعبر أَمره وَإنْ كا ينه راهم وله دتابير باعها اْقَاضِي في ديه وقال «أبُو 


يوسف) و( محمد : إا طلب غَرمَاء المفلس الحجر عليه حَجَرَ القاضي عليه وَمَنَعَهُ من الْبَْع Sk‏ 
يتأحر عن هذه المدة» قال الإمام ( برهان الأئمة البرهاني» والإمام ( النسفي» و«صدر الشريعة»: وبه 
: يقترن رتال انام اب العباين | حلة بن على التخلبكي 1 يا ريخا رتو اينارو ايا من ١‏ لبي كين » 
وعليه الفتوكا» 9 تصحيح» . (وإذًا رامق الْعْلاموَالْجَارِيَة) أي: :قاربا البلوغ (وأشكل أَمرهُمَا في الْبلُوغ) 
وعدمه (فقالا: قد بلغا فالقول قَوْهُمَا)؛ لأنه معن لا يعرف إلا من جهتهما »فإذا أخبرا به ولم يكدّبهما 
الظاهر قبل قولهما فيه كما يقبل قول المرأة ‏ في الحيض. «هداية). (وَأَحْكامَهُمَا) بعد إقرارهما بالبلوغ 
(أحكام الْبَالغينَ)» قال « أبو الفضل الموصلي»: وأدنئ مدة يُصَّدَّق فيها الغلام على البلوغ انتا عشرة 
سنة» والجارية ماع بيو را قر الل وا هو الا ر 
[مطلب 2 الحجر يسبب الدين] 
e‏ لان (في الذّمن) أي: بحيب الددن اك 


رلم اخ س لأن في ار ل إهدار اا فلا يجوز ا ضرر ا ان رر 
الدائن» واعترض بالحجر على العبد لأجل المولى» وأجيب بأن العبد أهدرت آدميته بسبب الكفر» 
(وَإنْ كان لَه مال لم صرف فيه الْحَاكم)» لأنه نوع حجر ولأنه تجارة لا عن تُرَاضٍ فيكون باطلاً 
بالنص ^ ) وَلَكنْ يَحْبِسَهُ) الحاكم (أبَدا حت يبِيِعَهُ) بنفسه (في دينه) أي: لأجل قضاء دينه» لأن 
قضاء الدين واجب عليه؛ والمماطلة ظلم فيحبسه الحاكم دفعاً لظلمه وإيصالاً للحت | إلى مستحقه. 
- (فَإِنْ كات لَه دراهم وَدَيْنهُ دراهم قَضَامًَا الْقَاضِي بِغَيْر أَمْره)» لأن مَنْ له دين إذا وَجَدَ جنس حقه له 
أخذه من غير رضاء فَدَفْمُ القاضي أولئ؛ (وَإنْ كا ينه اهم وَل ناير أو بالعكس (يَاعَهَا 
القاضي في) أي: لأجل القضاء (دَينه) وقضاها بغير أمره؛ لأن الدراهم والدنانير متحدان جنْساً في 
الكمنية والمالية حتئ يضم أحدهما للآخر فى الزكاة» (وقالا) أي: «أبو يوسف) و( محمد): (إِذَا 


ل للم عابني 


طب غرمَاء افلس الْحْجْرَ عَلَيْه الاي عله » وَمَنعَه مِنَ الْبَبع) أي: بأقل من ثمن المكل» 


)١(‏ وهو قوله تعالى: 9لا الوا نكمُم ابَاطلٍ 4 [النساء : 19 أي: بالحرام شرعاً كالغصب والربا 
0 إل أنْ کون تِجَارَة عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ 4 [النساء: 9 شرح الهداية للكنوي (158/57). 
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وَالفُصَرف والإفرار حَنّئ لا ضر اْْرَمَاءِ وام ماله إن امع افلس من يَيْعِهِ وَقَسمَه بن راه 
بالحصّصء إن ار في حال الْحَجر فار رمه َلك يَعْدَ قضَاء الديون. وَيُنْفَقَّ عَلَى افلس من ماله 
وَعَلَن وجه وَولاده الصّغَارٍ وَدَوِي أَرْحَامِه وإ لم يعرف للمقلس مال وَطَلَبَ عَرَمَاؤَهُ حبس وَهُوَ يَقُولَ: 
لا مال لي حمس لْحَاكمْ في كل دين رهدلا عن مَل حَصّل في يده كم سبع ودل امرض وقي 
ل ي اة يعفد اهر كاله ولم ية بنا مو ذلك كع وض الَفصوب وَأَرْش الْجنَيَات 

إلا اَن د قوم انه أن لَه مَالأه وَإِدَا حَبَسَّه الْقَاضِي شهرين أؤكلاكة سان الْقَاضِي عَنْ حاله: ول 


ر ور 


يَنْكَشْف لَهُ مال خَلَى سَبِيلَهُ Eee‏ 


(وَالتَصَرْف) بماله (والاقرار حت لا يضر بِالْغرَمَاءء وَبَاعَ) القاضي (ماله إن امتنع) المفلس (من 
َيْعِه) بنفسه (وَقسْمَهبَمْنَ عُرَمَائه بالْحِصّص) علئ قذر ديونهم؛ ويباع في الدين: النقود ثم 

العروض» ثم العقارء ويبدأ بالأيسر فالأيسرء لما فيه من المسارعة إلى قضاء الدين» ويَّثْرّك عليه 
دست من ثیاب ‏ يدنه ویباع الباقي؛ لأن به كفاية» وقيل: دستان» لأنه إذا غسل ثيابه لا بدّ له من 
ملبس. «هداية) . (ِنْ قر في حَالٍ الحجر بإِفْرَارِ) لأحَد (لَِمَهُ دلك) الإقرار ( بعد قضَاء الديون)» 
لأنه تعلق بهذا المال حق الأولين؛ فلا يتمكن من | إبطاله بالإقرار لغيرهم, وإن استفاد مالا بعد 
الحجر نفذ إقراره فيه لأن حقهم لم يتعلق به. «(جوهرة) (وينقق عَلَى الْفْلِسٍ من مَالِهِوَعَلَى 
زَوْجَته وأولاده الصّغَارٍوَنّوِي أَرْحَامهِ)» لأن حاجته الأصلية مقدّمة عل حق الغرماء (وَإِذًَا لم 
يعرف لِلْمُفْلِس مال ولب عَرَمَاؤَه حَبْسَه وُو أي: المفلس (يقول لا مال لي حَبّسَهُ الْحَاكِم) ولم 
يصدقه في قوله ذلك (في كل مَيْنِ الْعَرّمهَدَلأَعَن مَل حَصّل في يَدِهِ) وذلك (كَمَنِ مع وبَدَل 
الْفَرْضٍ)» لأن حصول ذلك في يده يدل على غناه فكان ظالماً بالطل )(٠‏ كذلك (في كل دين 
الْتَرّمَه مه ِعَقْدٍ كَالْمَهرِوَالْكمَاَة» لأن التزام ذلك دليل علئ ثروته وقدرته على أدائه (وَلَم يَحِسْهُ) 
ويصدق في دعوئ الفقر (فیمَا سوئ دلك» وذلك (كعوض الوب ورش" الجتايات)» لأن 
الأصل هو الإعسارء فما لم يغبت خلافه لم يغبت ظلمه» وما لم يغبت يقت E‏ (إلا 
أن تقوم الْبَهنه أن لَه مَالاً) فحينئذ يحبسه لإثبات البينة خلاف ما ادعاه. (وَإِذَا حبسة القاضي شَهْرَيْن أو 
كلانة) أو أقل أو أكثر بحسب ما يراه الحاكم قال في « التصحيح) وفي « الهداية» و« المحيسط) 
و« الجواهر) و( الاختيار» وغيرها: الصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي» لاختلاف أحوال 
الناس فيه (سأل الْقَاضِي عن حاله) من جيرانه العارفين به. (فإة لم يُتكشف) أي: لم يظهر (لَّه) أي: 
للمحبوس (مَالُ) وغلب على ظن القاضي أنه لو كان له مال لظهر (خَلّئ سَبِيلَهُ)» لوجوب التظرة 


./ الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكيفيه لتردده في حوائجه. المصباح / دست‎ )١( 
./ (؟) الأرش دية الجراحات. معجم لغة الفقهاء / أرش‎ 
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وكڌلك إِذَا اام لَه هلا مال له ولا يحول به وبين عرمَائه بعد موجه من الس وَيَلازِمُوته ولا 
يَمْتَعُونهُ من الصف وَالسْفرِ وَيَأَحَدُود فلل كه يقم متهم بالحصّص. وقال «أبو يُوسّفَ» 
و( محَمدٌ) : إا لَه اْحَاكم حَال يله وَيْنَ غرَّمَائه إلا أن يُقِيمُوا الي أنه قد حَصل لَه مال لاحر 
على القاس إِدَا كان مُصْلحَا ماله وَالْقَ الأصلِي والطارئ سوا ومن ¿ لس وَعِنْدَهُ ماع لجل بعَينه 


ابْتَاعَه مه قصاحب الماع اسوه الغْرّمَاء فيه. 


رو 


إلى ميسرة» (وكذلك إا أقَام) المفلس (البيتة) بعد حبسه (أَنّهُ لا مَالَ له) قبلت بينته رواية واحدة 
وخلئ سبيله» وإن أقامها قبل الحبس ففيها روايتان» وعامة المشايخ على عدم القبول. (جوهرة)» 
(وَلا يَحُوْلَ) القاضي إذا خلّى سبيل المديون َه ون عَرَمَائِهِ بَعْدَ خُروجه من الْحَبْسِء 
َيلازِمُوَهُ) كيلا يختفي (وَ) لكن (لا يَمْتَعُونَهُ من المُصَرْف) في البيع والشراء (وَالسّفَرِ) ولا 
يدخلون معه إذا دخل داره لحاجته» بل يجلسون علئ بابه حتئ يخرج؛ ولو اعفار التطلري الح 
والطالبُ الملازمة فالخيار للطالب. «هداية». (ويأخدون فَمْسلَ كيه وَيُقْسَمْ بيهم بالحصّص»» 
لامدع اوحيتوتهم في القوةة (وقالا) أي «أبو يوسف) و( محمد) ونال اماي سد ايه 
بين المديون (وبَيِنَ غْرَمَائه)» لأن القضاء بالإفلاس عندهما يصح فتثبت العسرة» ويستحق النّظرة» 
وعنده لا يت يتحقق القضاء بالإفلاس» لأن المال غاد ورائح؛ ولأن وقوفّ الشهود على المال لا يتحقسق 
إلا ظاهراً فيصلح للدفع» لا لإبطال الحق في الملازمة (إلا أن يقيموا) أي: الغرماء (البينة أنه قد 
حَصل لَه مَال)» لأن بينة اليسار تتر جح عل بينة الإعسارء لأنها أ إثباتا إذ الأصل العسرة. 
(وَلا يَحْجَرٌ عَلَى القاسق إذا كان مصْلحَاً لمّاله)» لأن الحجر شرع تفع الإسراف والتبذير 
والمفروضُ أنه مصلح لماله (والضق الأصلي) بأن بلغ فاسقاً (والطَارئ ) بعد البلوغ (سوَاءً) في 
عدم جواز او (ومن افلس أو مات (وعنده متَاعَ لرجل بِعَيْنه) كان (ابتاعه منه) رتسل مئْك 
(فصاحب متام اسر ا (الْغْرَمَاء فيه)» لأن حقه في ذمته كسائر الغرماء» وإن كان قبل قبضه 


كان صاحبه أحى به وحَبّسَّه بثمنه. 


— YA — 


كتاب الإقرار 

إا قر ار لمال العاقل بحن لَِمَهُ إرار مجهولاً كان ما َر به أَوْمَْلُوما ويقال لَه ين هول فإ 
قال: «لفلان عَلَي شي" ؛ ره نين ماله قمع والْقَول في لمعنه إن اذى امصَرٌ لَه كر من ذلك 
وَإِذَاقَال: له علي مَل مرجع في يده لَه ويقمل وله في القَليل اكير فإذ قال: دلَهُ علي مَالْ عظيم؛ 
لم مُصَدّقَ في اقل م من ماقي دهم ون َال تراهم كثيرَة» َم يصق في قل من عَشَرَة راهم 1211111 

كتاب الإقرار' :هو لغة: الاعتراف. وشرعاً: الإخبار بحقّ عليه. وهو حجّة قاصرة على المقرٌ. 
(إِذَا أَقَرَ الحرُ) قيّد به» ليصح إقراره مطلقا فإن العبد المحجور عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد 
العتق» وكذا المأذون فيما ليس من باب التجارة بالغ العَاقلٌ)؛ لأن إقرار الصبي والمجدون ير 
لازمء لانعدام أهلية الالتزام إلا إذا كان الصبي مأذوناًء لأنه مَلْحَق بالبالغ بحكم الإذن (بحق زمه 
إفْرَارَه)» لثبوت ولايته (مُجهولاً كان ما أَقَرَ به أو مَعْنُوماً)» لأن جَهالة المقرابة له فع هة 
الإقرار» لأن الحق قد يلزمه مجهولا» بأن ألَفَ مالاً لا يدري قيمته» أو يجرح جراحة لا يعلم 
أزشها ”> أو تبقئ عليه بقية حساب لا يُحيط به علمه. والإقرارٌ إخبارٌ عن ثبوت الحق فيصح به 
بخلاف الجهالة في المقرّ له لأن المجهول لا يصلح مستحقاً (وَيقَالَ لَه) أي: للمقر (بَيْنِ) ذلك 
(الَجهول) ليتمكن من استيفائه» فإن لم يبين أجبره القاضي علئ البيانه لأنه لزمه الخروج عما 
لزمه بصحبح إقراره وذلك بالبيان. (فَإِن قال: لفلادِ عَلَيَ شَيءٌ) أو حق (لَِمَهُ أن ب يبن ماله 
قيمَةٌ)) لأنه أخبر عو االرعوك في متف ونا لا قيمة له لا يجب في الذمة؛ فإن بين غير ذلك يكون 
رجوعاً ولیس له ذلك (والْقَوْل فيه) أي: في البيان قول مع يمين إن عى الَقَر لَه أَكُثرمِن 
ذَلك) الذي بينه لإنكاره الزائد. (وَإذًا قال: لَه عَلَيَ مال فالمَرجع في انه إِلَيّه)» لأنه هو المجمل 
(ويقبل قوْلّه) في البيان (ف في الْقديل والكثير)» لأن اسم المال يطلق عليهماء فإنه اسم لما يمول إلا أنه 
لا يُصدّق في أقل من درهم» لأنه لا يعد مالاً عرفا (قَإن قال) فو فى إقراره: (له علي مال عَظيم لم يُصَدْق 
في أل من مالي دهم لأنه أقر بمال موصوفه فلا يجوز إلغاء الوصف والنصاب عظيم حت اعشبر 
صاحبه غنياً. «هداية) (ù‏ ا و 


ل اس اسم ماس 


)0 الإقرار مشروع بالكتاب والسنة أما بالكتاب: فقوله تعالئ: # يا أَيْهَا الذي منوا ونوا قَوَامِينَ بالقسلط 
شَهدَاء لله وَل على أَنْفْسِكُمْ © [النساء: , قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرارء وأما بالسنة: فقد 
روي « أنهي رجم ماعز أيه بإقراره»). أخرجه أبو داود في الحدود: باب: رجم ماعز بن مالك (4419). 
(؟) تقدم تعريقها ص (۲۷۹). 
A1 -‏ - 


وَإِنْ قال: َرَاهِم؛ فهي كلاة 5 إلا أن يبن أَكْثَرَ منهاء وَإِنْ قَال: وله علي كذَا كا رهما لم ُصدَقَ في أل 
من أحَد عر ّما وذ ال كا وكذا رهما يدق في أل من حر وعشرين رما وإ قَال: ده 
علي او قبَليء فقد أَقَربِدَيْن» وَإِنْ تال: «عندي» و مَعِي؛ هو إفرار اة في يده ون قال: لَه رجل لي 
عَلَيِكَ الف فَقَالَ انها أو انتقدمًا و اجلني بها أو قد قضیتکھا فهو رار ومن اتر بين وجل قَصدَقَهُ 
مره في الدَيْن وَكَدبَهُ في التأجيل لَزمَهُ الديْنْ حال ويسَْحْلْف قر له في الأجَل» ومن أََرَ واسستتى 
مصلا بإفراره صح الاستفتاء» وزم الباقي» سواء استفتى تیا الأقل أو الأككر» 7 1 1 0 


من حيث اللفظ فيصرف إليه» وهذا عند (أبي حديفة)» وعندهما لم يصدّق في أقل من مائتين» قال 
في ( التصحيح»: واعتمد قول الإمام ‏ النسفي) و( المحبوبي) و(صدر الشريعة). (وَإِنْ قَال): له 
علي (دراهم فهي قلالة) اعتباراً لأدنئ الج (إلا أن يبن أكثَرَ منها)» لأن اللفظ يحتمله (وَإِنْ 
قال: له علي كذَا کڌا وزم لَمْيُصَدَق في أقل من أَحَدَ عَشَرَدِرْهَمً)» لذكره عددين مجهولين 
ليس بينهما حرف عطف وأقل ذلك من المفسّر أحَدَ عَشَرّ (وَإِنْ قال: : كذا وکڌا رهما م يمدق 
في َل من أَحَد و د وعشرين دِرْهَماً)» لذكره عددين مجهولين بينهما حرف العطفه وأقل ذلك من 
المفسّر أحد وعشروة؛ ِيُحْمَل كل وجه عل نظيره. ولو قال كذَا دِرْهَمَاً فهو درهم لأنه تفسير 
للمبهم؛ ولو كَلْثَ «كذا» بغير الواو فأحد عشر» لأنه لا نظير له؛ وإن ثل « بالواو» فمائة وأحد 
وعشرون» وإن ن رَبَعَ يزاد عليها ألف» لأن ذلك نظيره. «هداية). (وَإِنْ قال) المقر: (لَهُ علي أو قبلي 
فقد أََرَيديْنِ)» لأن: «عَلَيَ) صيغة | إيجاب» و( قبلي» ُنْب عن الضماذه ويصدق إذوصل به وهر 
ل ا (وَإِنْ قال) له: (عندي أو 
مَعِي) أو قال: «في بيتي» أو «في كيسي) أو «في صندوقي» (فْهوَإِْرَار ِمَاَةِ في يَدهِ)» لأن كل 
ذلك إقرار بكون الشيء في يده» وذلك ينوع | إلى مَضْمُونَ وأمانة» فيثبت أقلهماء وهو الأمانة: (وَإِذَا 
قال له رجل: لي عليك أَلْفْ) دې مثلاً (ققال) المخاطب: (اتزنهاء أو انتقذهاء أو و أجُلني بھاء 
أو قد قضَيتكها فَهوَإِفرَارٌ) له بهاء ؛الرجوع الضمير إليهاء فكأنه قال: اتزن الألف التي لك علي» وكذا 
انتقدهاء وأجلني بهاء وقضيتكهاء لأن التأجيل إنما يكون في حقّ واجب» والقضاء يتلو الوجوب» 
ولو لم يذكر الضمير لا يكون إقرارأ لعدم انصرافه إلى المذكورء فكان كلاماً مبتدأ» كما في 
« الهداية». (ومَنْ أقر دين مؤجل قَصَدَقَه قرفي الدين وَكَدَبَهُ في) دعو (القأجيل رمه 
الدّين) الذي أقرَّ به (حالاً) ولم يُصَّدّق في دعو التأجيل (وَ) لكن (يسَْحلَف لُقَو لَّهُ في 
الأجَل)» لأنه مُنكر حقاً عليه واليمين علي المدكر. (وَمَنْ أَقَرٌ) بشيء (واسْتَدْتَى) منه بعضه 
(متصيلايإفراره صّح الاسعفتاة ولَرمهُ اباي )» لأن الاستئناء تكلم بالباقي بعد التُْيّاه ولكن لا بدّ 
من الاتصال لكونه مغايراً (سواء امسْتَذتئ تى الأقل أو الأككرٌ)» قال في « الينابيع) : والمذكور هو قول 
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فن اسح تفت الجممع زمه الإفرار وَل الاستقنا» وإن قال: دله علي مان درم َم إلا یار أو :إلا قفيرٌ حنطّة» 
َم مان درك إلا قيمة الديتار أو افيه إن قال: لَهعَلَي اة ودِْهَم» فالمانة كلها راهم إن قال: له 
علي ماله وكوب لوب وَاحِد والمزجع في فير ال إِلَيْهه وَمَنْ قر بق وقال: دشا ا الله منّصِلاً 
پإقراره 3 رمه الإقرارء ومن أَقَرٌ وَشَرَط الخيّارَ رمه الإقرَار بطل الخيَار ومن أَقَرَ ِدَارٍ واستشتى ينَاءهَا 
لنَفْسه فللمقر لَه الدار ْنا وَِنْ قال: وبا هذه ٠‏ الدَار لي وَالْعَرْصّةُ لفلان» فهر كما قال 1 
الإمام» وعندهما إن استشنى نى الأكثر بطل استشناؤه ولزمه جميع ما أقر به» وقال في « المحيط): :هو 
5 يوسف )» ولذلك كان المعتمد ما في «الكتاب» عند الكل. الصستيع ا (فَإِنْ 
تفنو تفت الجميع رمه الإفرار ويَطَل الاسسجفتاء )» لأن استثناء الجميع رجوع؛ فلا يقل مده بعد 
00 (وَِنْ قال: له علي ماه درم إلا ديار أو إلا قفيز حنطّة» لَزِمَهُ مائة دزم إلاقيمّة) ما 
استثناه من (الدَيْتَارٍ أو القفيز) قال 7 الإسبيجابي) :هذا استحسان أخذ به «أبو حنيفة) و(أبو 
برس وان أن لأ اه رحن کے ووزفر)» والصحيح جواب 
الاستحسانء» وا « المحبوبي) و( النسفي). كذا في ( التصحيح). (وَإِنْ قال لَه: علي مائة 
وَدِرْهَم فالماتة كلها دَرَاهم)» لأن الدرهم بيان للمائة عادة لأن الناس استثقلوا تكرار الدرهم 
واكتفوا بذكره مرة وهذا فيما يكثر استعماله بكثرة أسبابه» وذا في المقدّرات كالمكيلات 
والموزونات» لأنها تثبت ديناً في الذمة سلما وَقَرْضاً وثمنا بخلاف الثياب وما لا يكال ولا يوزده 
ولذا قال: (وَإِنْ قال: له علي مائ وگوب» زمه وب وَاحِدَ وَالْمَرْجع في تَفْسير الائة إلَيه)» لعطفه 
مُفسراً على مهم والعطف لم يوضع للبيان» فبقيت المائة مبهمةء فيرججع في البيان إليه» لأنه المبهم. 
(وَمَن أَقَرَ بح وقال إن شاءً اله مصلا فاه لم َه الإقرار)» لأن التعليق بمشيئة الله تعالى 
إبطالٌ عند ١محمد»؛‏ وتعليق بشرط لا يوق عليه عند «أبي يوسف»» فكان إعداماً من الأصل» 
(ومن قر يشرط الْخيَّارٍ زمه الإقرَار)» لصحة إقراره (وبَطل الخمّار)» أده افك والإتوان لا يميم 
(ومَن قر بدا وا تكد ستفتى بَِّاءهَا لنَفْسه قمر لَه الدَارُ والِْنَاهُ) جميعاًء لأن البناء داخل فيه معني لا 
لفظاء والاستثناء إنما يكون بما يتناوله الكلام نصا لأنه تصرّف لفظي. والفص”” في الخاتم 
والنخلة في البستان نظيرٌ البناء في الدارء لأنه يدخل تبعاً لا لفظاًء بخلاف ما إذا قال: إلا ثلشهاء أو 
إلا بيتاً منهاء لأنه داخل فيه لفظاً. «هداية». (وَإِنْ قَالَ: بنَاءُ هذه الدَارٍ لي وَالْعَرْصّةُ'" لفلا فهو 
كما قَالَ)» لأن الْعَرْصّة عبارة عن البقَعَة دون البناء فكأنه قال: بياضّ هذه الأرض دون البناء لفلان» 
بخلاف ما إذا قال: «مكان العرصة أرضاً) حيث يكون البناء للمقرٌ له لأن الإقرار بالأرض إقرار 


./ الفص: ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة ونحوها. معجم لغة الفقهاء / فص‎ )١( 
.,/ العرصة: ساحة الدار. معجم لغة الفقهاء / عرصة‎ )۲( 
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وَمَن قر بسر في قوصرة لَِمَه التَمْر وَالْمَوْصَرَهُ وَمَن أ داب في اصْطَبْل لَزِمَهُ الدابُة اص وَإِنْ قال: 
«غصَبْت وبا في مندیل» لَِمَاُجَمِيعاء وذ قَال: دل علي َوب في كوب» لماه ون ال: لَه علي وب 
في عة واب لم يره عند « أبي حنيفة» وه أبِي بوسف؛ إلا توب واحد وقال مُحَمّدُ) : يَلْرَمَهُ أَحَدَ 
عشر كوبأ وَمَنْ قر يصب كوب وَجَاء َب معيب قالقول قول سه مع يِه وكذلك لو قر راهم 
وقال: هي زيوف» وَإِنْ قال: له عَلَيّ محَمْسَةٌ في حَمْسّة) يريد الضَرّب وَالْحِسَابَ لَزمَه خحَمْسَة واحدة ون 
قال: أَرَدْتْ حَمْسَة مَعَ حَصْسَة» لَرِمَهُ شر وإ قال: له علي من درم إلى عَشَرَة»» E‏ 


بالبناء كالإقرار بالدارء لأن البناء تبع الأرض» (وَمَنْ أَقرَ بِتَْر في قَوْصّرَةٍ) - بتشديد الراء 
وتخفيفها ‏ وعاء التمر يتّخذ من القصبه إنما يسم قَوْصَرّة ما دام فيها التمسرء ولا فهي ربیل » 
(لَزِمَهُ العَمْر وَالْقوْصَرّةُ) وَفسّره في « الأصل» بقوله: (عصّبْتْ تمراً في قَوْصّرَّة) ووجهه أن القوصرة 
وا له وظرف له» وَعْصُْبُ الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف» فيلزمّانه. وكذا الطعام في 
السفينة» والحنطة في الْجَوَالقَ» بخلاف ما إذا قال: «غصبت تمرأًمن قَوْصرة»» لأن كلمة (من) 
للانتزاع» فيكون إقسراراً بغصب المنزوع. دهداية»» (وَمَنْ أَقر بداب في اصْطَبلِ» رمه الدابَة 
خَاصّة)» لأ الإصطبل غير مضمون بالغصب عند 7 أبي حنيفة» و« أبي يوسف )» وعلّئ قياس قول 
«(محمد» يضمنهماء ومثله الطعام في البيت. «هداية)» (وَإِنْ قال: غَصبت كوبا في منديل» لَرْمَاه 
جَميعاً)؛ لأنه ظرف له لأن الثوب يلفُ به» وكذا لو قال: «ثوب في ثوب»» (وَإِنْ قال: له عَلَيَ كوب 
في وب رمَا وإِنْ قال: لَه عَلَيّ تؤب في عَشَرَة أنوَابٍ لم يرنه عند «أبي حَبيْقَة) و«أبي 
يُوسّف) إلا نوب وَاحِدَ), لأن العشرة لا تكون ظرفاً لواحد عادة والممتنع عادةٌ كالممتدع حقيقة قيقة 
(وقال 9 مَحَمَدٌ»: يَلْرَمَهُ أَحَدَ عَشْرَ كوْباً)» GN‏ عن 
ظرفا أو يحمل على التقديم والتأخير» فكأنه قال: «عشرة أثواب في ثوب» والشوب الواحد يكون 
وعاء للعشرة. والصحيح قولهما. وهو المعول عليه عند ( النسفي) و« المحبوبي» وغيرهماء كما في 
«التصحيح)». (وَمَنْ قر قصلب كوب وَجَاءَ بوب مَعيب) يقول: إنه الذي غصبئُه (فَالْقَوْل قله فيه مع 
يّمينه)» لأن الغصب لا يختص بالسليم» (وكذلك) القول قوله (لو أَقرَبدَرَاهم) أنه اغتصبها أو أودعها 
(وقال) منصلا أو منفصلاً: (هي زيوف)ء لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك» فلا مقتضئ له في 
الجياد ولا تعامل» فيكون بياناًللنوع. وعن ١‏ أبي يوسف» أنه لا يصدّق مفصولاً اعتباراً بالثمن» كما 

يأتي قريباً. (وَإِنْ قَال: له علي َس في حَمْسَة يريد الضرب وَالْحِسَاب» رمه حَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ)» لأن 
الضرب لا يكثر المال» وإنما يكثر الإجزاء. (وَإِنْ قال: ردت حَنْسَةمَعَ حَنْسَةٍ لَرِمَه عَشْرةٌ)» لأن 
اللفظ يحتمله» لأن كلمة (في) تستعمل بمعنئى؛ (مع) (وَإذْقَاللَهُ علي من دِرْهَم إلى عَشَرَةِ) 


./ الزنبيل: القفة. الصحاح / زبل‎ )١( 
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رمه عة عند 9 أبي حنيفة» فَيَلْرَمُهُ الإبتداء وما بعد وَتَسَقَط الغَايَة» وقال «أبو يُوسّف» و محَمّدُ): 
يَلَرَمْهُ العَرَةٌ كُلهَاء وَذَا قَالَ: له علي أف رهم من ن عب اث شريه منه ولم فيه فة أكر عَبداً 
عَيْنه قيل مقر له: إن شئْتَ شفت فَسَلُم اعد وخ الألف» وإلا قلا شَيءَ لَك وَِنْ قال: «لَّهُ علي آلف من 
ل ا ل «لَهُ عَلَيِ آلف من كَمَن هذا الْعَبْدِ 

شتربته]» لمرن حتى ْم اده إن سَْم الب رمه الألفاء إن َم يله م لرن ولوق :وله 
ع لنب كني حر أ جر ون الها بكو در تی رر دله علي الف من كمّن مع 
وهي زيوف» وقال افر له «جیاد؛» زمه الْجِيَادُ في قول « أي حنيْقَة»» ومن ار لقره بخَاَمء َل الْحَلقَ 
وَالَْصُ» وَإِنْ أكَرَ لَه سيف فَلَهُ النُصْلُ وَالْجَفْنْ 000 


م اماه 


أو «ما بين درهم إلى عشرة»» (لَزْمَه عة عند أبي حنيفة) فيلرمه الإبتداء وما بَعْدَه وَتسْقطٌ 
العَايَةٌ)» وهذا اسح ر يي و( النسفي). اج (رقالا: يلْرَمه العشرةٌ 
كله لدخول الغاية؛ وقال «زفر) : تلزمه ثمانية» ولا تدخل الغايتان. (وَإِذَا قال لَه علي لشف درام 
من تمن عبد اشتر ريته منه ول أقِيضَة) موصولاً بإقراره كما في « الحاوي»» (فَإِنْ ذكر عبد يعَْدِ) 
وهو بيد المقرٌ له (قيل للْمقَرٌ لَه: إِنْ شِئْت فَسَلُمَ الْعَبْدَ) إلى المقرٌ (وخذٍالأْف) التي أقر بهاء 
لتصادقهما على البيع» والثابت بالتصادق كالثابت بالمعاينة» (وإ إلا قلا دشي لك» لأنهما أقر بالمال 
إلا عوّضاًعن العبدء فلا يلزمه دونه (وَإِنْ قال: علي ألف]”" من من تمن عَبْدٍ [اشتريته]”" ولم يمين 
رمه الألف في قول «أبي حَبيْقة)). ولا يُصّدّق في قوله: دما قبضت» وصّل أم فصّلء لأنه رجوعٌ ولا 
يملكه وقالا: إن وَصّل صدّق وإن فصل لم يصدّقء واعتمد قولّه البرهاني) و( النسفي) و(صدر 
الشريعة؛ ود أبو الفضل الموصلي». . اتصحيح). . لقال لَمُعَلَيَ الف [درهم]” من كمّن حمر أو 
خنزير) أو حر أو مينة أو مال قار (لزمهُالألف) المقر بها (ولَّم يبل تَفْسِيْرهُ) عند «أبي حنيفة»» 
وصّل أم فصل لأنه رجوع؛ لأن ثمن الخمر وما عطف عليه لا يكون واجباء وول كلامه للوجوبه وقالا: 
إذا وصل لا يلزمه شي لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد الإيجاب. ا :واعتمد قولّه 
المذكورون قبله. (وَلوَ قال: :له علي ألف مِن تمن مَنَاعٍ) أو قرض (وهي زيوفء وال المقر لَه: جياف رمه 
اماد في قول « أبي حَنيْة»)» لأنهذا رجوع؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة عن العيبه والزيافة 
عيب» ودعو العيب رجوع عن بعض موجبّهه وصار كما إذا قال: ( بعتكه معيباً» وقال المشتري: 
«سليماً» فالقول للمشتريه وقالا: إن قال موصولاً دق وإن فصولا لا يصدّق. قال في ( التصحيح): 
واعتمد قولّه المذكورون قبله» (ومَن ار عه حاتم له الْحلقَة والقص) - بالفتح ويكسر ‏ لأن اسم 
الخاتم يتناولهما (وَإِنْ قر لَهَبسَيف قله ُالتمطل) أي: الحديدة (وَالْجَفن)" 


() ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثيتناه من المخطوط 
(۲) الجفن: غمد السيف. الصحاح / جفن /. 
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وَالْحَمَائل» ون هر بسَجَلةِفَلهُ العيدَان وَالْكسوة» وإذ الب لحمل فلا علي ألف» فَإِن قال: أُوْصَّئ به لَه 
لان أو مات ابوه فور قالإفرار صَحِيح» وإذ أيهم الإفرار م صح عند « أبي يوسف»» وا أَرِحَمْلٍ جارية 

وَحَمْلٍ شاة رَجَلء صح الإقرار ورم وإِذا ر الرَجُل في مَرض موته بديُون وَعَلَيه ديون في صحته و a‏ 
القراب (وَالْحَمَائل) جمع حمالة ‏ بالكسر ‏ العلاقة» لأن اسم السيف ينطوي على الكل (وَإنْ 
أقرّ) له (بحجلة) ‏ بحاء فجيم مفتوحتين بيت يبنون للسرومن يزين بالثيباب والأمترة والمبجون 
(قلّه) أي: المقر له (العيدَان) التي تُبنى ل بها الحجّلة (والْكِسْوة) ال ضع على العيدان» لأن اسم 
الحجلة يتناولهما. (وَإِنْ قال: لحَمْلٍفلائة عََيْ ألف) درهم» (فإذ) بيِنَ سبباً صالحاً ا بأن (قال: 
أَوْصّى لَه به فلانٌ أو مات أبوه فوركه) منه» (قالإفرار صَحِيحٌ) تفاق ثم إن جاءت به في مدو يُمْلم 
أنه كان قائماً وقت الإقرار لزمه» فإن جاءت به ميتاً فالمال للموصي والمورّث؛ لأنه إقرار في الحقيقة 
لهماء وإنما ينتقل إلى الجنين بعد الولادة؛ ولم ينتقل» ولو جاءت بِوَلَدَيْنِ حَيّين فالمال بينهماء وإن 
بين سبباً مستحيلاً - بأن قال: باعني» أو أقرضني» فالإقرار باطل اتفاقاً أيضاً. (وَإِنْ أَبْهَمَ الإقرَار) 
ولم یہ بسر دنه (لَم يصح عند «أبي يُوسْفَ») وفي نسخة (أبي حنيفة» بدل اسن يوست وقال 
«محمد»: يصح لأن الإقرار من الْحُجَّح فيجب إعماله» وقد أمكن بالحمل على السبب الصال" 
و« لأبي يوسف» أن الإقرار مطلقه ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة فيصير كأنه صرح به 
«هداية). قال في « التصحيح): وفي « الهداية» و« الأسرار» و« شرح الإسبيجابي) و«الاختيار) 
و« التقريب) و( نظم الخلافيات» ذكر الخلاف بين « أبي يوسف» و«محمد)» وذكر في (النافع)» 
الخلاف بين « أبي حنيفة) و( أبي يوسف»» وذكر في ( الينابيع) قول (أبي حنيفة) مع (أبي 
يوسف»» فقال: قال «أبو حنيفة» و« أبو يوسف» في هذه المسألة: إن بين المقر جهة صالحة 
كالإرث والوصية رجح إقراره ولزمه» وإلا فلاء وقال (محمد): صح إقراره سواء بين جهة صالحة أو 
أبهم؛ ويحمل | إقراره عليئ أنه أوصّئ به رجل أو مات مورئه وتركه ميراثً واعتمد قول «أبي يوسف) 
الإمام « البرهاني» و( النسفي) و( أبو الفضل الموصلي ي» وغيرهم وَعَلّل الكل المحمد» بالحمل 
عل سبب صحيح و عر واي ج| 3 ارم لكر EN O‏ 
يكون لها عن م شرعاً ااه (وَلو قر بحَمْلٍ جارية وحمل شَاة ةلرَّجلِ صح الإقرار وَلَرِمَهُ) 
المقر به» سواء بين سبباً صالحاً أو أبهم؛ لأن له وجهاً صحيحاً - وهو الوصية من جهة غيره- فيحمل 
عليه» وهذا إذا علم وجوده وقت الوصية. (جوهرة). (وَإِذَا أقر الرجل في مَرَض مَوْته بديون) وده 
سياتي في الوصاياء (وَعَلَيِْ مُيُونٌ) لزمته (في صحته) سواء عدم سبَبهُ أو بإقراره (م) عليه أيضاً 


.)۳۳١/١( وهو الميراث أو الوصية تحرياً للجواز. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة‎ )١( 
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ديون رمن في مرضه باساب مَعْلومَةِ فَدَيْنْ الصّحَة والدَين الَْروف بِالأسْبَابٍ مُقَدَم عَلَى يره قدا 
قُضِيْت وفَضَل شي كان فما كر يه في حال الرّضء وإ َم يكن عليه ديون في صحته جار إفراره وكا 
امقر لَه أُوْلَى من الْورَكَة ت وإفرار ريض لوارثه بَاطل إلا أن يصدقه فيه بيه الوركة ومن ن¿ أَقَرٌ لأَجِنبي في 
مَرْضِه لم َال هو زبي» كنت سه وَطل إِفْرَاه هوأر أت م وها َم يَبطَل إفرَاره لَه ومَنْ 
طلق زوجته في مَرَضِه كلاثا ثم م كر ها بين وَمَاتَ» قلا الكل من الدَيْن ومن ميراثها من ومن أكَرَ لام 


ا لال عم سوير 


يولد مله لمثله ولیس لَه تسب مَعْرُوفٌ ege Ra‏ لام عرش و 4:6 جه و عا ملام ERR Seah‏ 


(ديونٌ مه في مَرَضه)؛ لکن (بِأَسْبَابٍ مَعْلُومّة) كبدّل ما ملكه أو أهلكه أو مهر مثل امرأة 
نكحهاء ؛ (قَدَيْنْ الصّحَة والذين الَعروف بالأمنباب مُقَدمٌ) على ما أقر به في مرضه» لأن الإقرار لا 
يعتبر دليلاً إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار المريض ذلك لأن حى غُرّماء الصحة تعلق بهذا 
المال استيفاء ولهذا مع من التبرع والمحاباة"'' إلا بقدر الثلث» وإنما تدم الور الأسباب» لأنه 
اا ها د الا مور ا یر ارا ن يقضي دين ب بعض الغرماء دون 
البعض» لأن في إيثار البعض | إبطال حت الباقين إلا إذا قضئ ما استقرضه في مرضه أو نقد ثمن ما 
اشتراه فيه» (فَإِدَا قُضِيَتْ) أي: ديون الصحة والديون المعروفة الأسباب (وَفضَل شَيءٌ) عنها (كان) 
ذلك اف مرا (فيمًا أَقَرٌ به في حال الْرَضٍ)» لأن الإقرار في ذاته صحيح؛ وإنما رد في حق 
غرماء الصحة» ؛ فإذا لم يبق لهم حق ظهرت صحته. (وَإِنْ لم يكن عليه ديون في صحته جار إقَرَارَه)» 
لأنه لم يتضمن إبطال حق الغير» (وَكانَ لرل وى من الْورَكة)» لأن قضاء الدين من الحوائج 
الأصلية» وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ (وإِقَرَار الْريْضٍ لوارثه) بدين أو عين (بَاطِل)» 
لتعلق حق الورثة بماله في مرضهه وفي تخصيص البعض به | إبطال حق الباقين (إلا أن يصق فيه 
قي الوركة)» لأن المانع تعلق حقهم في التركة فإذا صدقوه زال المانع. (وَمَنْ أَقَرٌ لأجتبي في 
مَرَضِه ثم قال: هو ابني) وصدقه المقر له وكان بحيث يولد لمثله» كما يأتي قريب (كَبَتَ تَسَبَة) منه 
(ومَطَل وار لَّه) لأنه دعوئ النسب تستند إلى وقت العُلُوق» فتبين أنه أقر لابنه فلا يصح. (وَلَوْ 
قر لأ جتبية َم روجا لم يطل إِفْرَاره لَّهَا)» لأن الزوجية تقتصر علئ زمان التزوج فبقي إقراره 
لأجنيةء (ومن لزنه في مَرَضِه ئلاثاً) أو أقل بسؤالها م قر له بدين ومات) وهي في الحدة 
(فلهَا القل مِنَ السَيْن) الذي أقر به (ومن ميرائها من لأنهما مُتهمان في ذلك لجواز أن يكون توصلا 
بالطلاق | إل تصحيح الإقرار فيثبت أقل الأمرين. يدنا بسؤالها ودوام عدتهاء لأنه بغير سؤالها يكون 
قارا فلها الميراث بالغاما بلع وييطل الإقرار» وإذا انقضت عدتها قبل موته ثبت | اراو مرا ليبا 
(وَمَنَ أَقَرٌ بغلام) يعبر عن نفسه و(يُولَّدُ مله لمفله وَلَيْسَ لَّهُ) أي: الغلام (تَسَبْ مَعْرُوفٌ) 


./ الحباء: العطاء. المغرب / حبو‎ )١( 
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وور يد 


أنه ابنه وصدقه اللا بت تسبة من إن كان مَريْضأَء ويشارك الورك في الميراث» ویوژ إقرار الرّجُلٍ 
بالوالدين والولد والرؤجة وَالْمَوْلَىء ويفيل إفرار الْمَرأَة بالوَالدين والزفج وَاكوْلَىء ولا يبل بالود إلا أن 
يُصدَقَهًا الزوج أو نَشْهّدَ بولاَتهًا اة وَمَنْ قر يتسب من غ غير الوَالدَيْن وَالْولّدِ والزوج وَالرْوْجَة 
وَالْمَوْلَى» مغل الخ العم لم عل إفراره في السب ف كان له وات مروف قريب أو بيد فهو أو 
اْميْراث من الَر لَه لم يكن لَه وَارَتْ احق امقر لَه ميرَانّه؛ وَمَنْ مَاتَ بوه كر بأ لَه ميمت 

نَسَبْ أخبه ويشا ركه في الميراث. 


02 0 


(أنه ابنه وصدقه الجا دمو (كَبَت تِسَبَّهُ منه؛ وَإِنْ كَانَ) المقر (مَرِيْضِا وَيُشمَاركُ) الغلام 
المقَرٌ له (الوركة في الميراث)» لأنه بثبوت نسبه صار كالمعروف النسبء فيشاركهم. وشرط كوثه يولد 
مثله لمثله كيلا يكون مكذبا ظاهرا وأن لا يكون معروف النسب» لأن معروف السب يمتنع ثبوته 
من غير وشرط تصديقهه لأنه في يد نفسه إذ المسألة في غلام يعبر عن نفسه» حتئ لو كان صغيرا لا 
يعبر عن نفسه لم يعتبر تصديقه. (ویجوز إقرار الرَجلٍ بالوالدين وَالولَد وَالزْوْجَة وَالْمَوْلَى) لأنه 
إقرار بما يلزمه؛ وليس فيه تحميل النسب على الغير» (ويُقبَل إقرار الْمَرأة بِالوالدين والزوج 
وَالْوْلَى)» لما بيناء (وَلا يقْبَلَ) إقرارها إذا كانت ذات زوج أو معتدة منه (بالولد)» لأن فيه تحميل 
النسب على الغير وهو الزوج لأن النسب منه (إلا أن يصقا الرَوج» لأن الحقّ له (أَوْ تشهد 
بولادتهًا) امرأةٌ (قابلة) أو غيرهاء لأن قول المرأة ا الولادة مقبولء قال (الأقطع): فتثبت 
الولادة بشهادتهاء ويلتحق السب بالفرّاش. اه قَيّدْنا بذات الزوج أو المعتدة منه لأنها إذا لم تكن 
كذلك صح مطلقا وكذا إذا كانت كذلك وادّعت أنه من غير قال في الهداية): لا بد من تصديق 
هؤلاء» يعني الوالدين والولد والزوج والزوجة والمولئء لما مر أنهم في أيدي أنفسهم» فيتوقف نفاذ 
قرام عار وفيت ردنا اكه ف A N‏ 
يعتبر تصديقه. (ومن أَقَرَ يتسب مِنْ غمْر) هؤلاء المذكورين من (الْوَالِدَينِ وَالْوَلْد د والزوج وَالرْوْجَة 
وَالْمَولَىْء مثْل الأخ ل والجدواين الابن (لم يقبل إفراره في الس وإن صدّقه المقر له لأن 
فيه حَمْلُ السب على الغيرء (فَإن گا له) أي: المقر (وارٹ معروف) نسبه (قريب أو بَعِيدُ فهو 
وى بالْمّراث من الْقَرلَه» لأنه لما لم يثبت نسبه منه لم يزاحم الوارث المعروف النسب» ولم 
يكن له وَارَُ) معروف (اسْتَحَقَ المقَرُ لَه ميرَائَه)» لأن له ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم 
الوارث» فيستحق جميع المال وإن لم يثبت يعت سيا و ملكا ا قات بأ أخ لم يي يغبت سب أخيه)» وإن 

رو الي ل لب را ل ل ولاية 
له عليه فلا يثيت» والاشتراك في المال» وله فيه ولاية فيثبت. 
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كتاب الإجارة 

الإجارة عد على الافع يعوض» ولا صح حى كود التافع مَعْلومَة وَالأَجْرَةٌ مَعْلُومَة وما جار اَن 
کون من في ابيع جَارَ أن يكو أجرة في الإجارة افع صر مَعْلُوْمَة بِالْمّدَة كاستفجار الدور 
للسكتى وَالأرَضينَ للرراعة؛ قَيَصِحٌ الْعَقْدُ على مُدَةِ مَعْلُومَة أي مده كاتت؛ وتارة تصير مَعْلُومَة بالْعَمَل 

کتاب الإجارة": (الإجارة) لغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجير. وقد اجره إذا أعطاه أجرته» 
من بابي طَلّبّ وضرب فهر جر وذاك مأجورٌ وتمامه في ( المغرب) . واصطلاحا: (عَفَدٌ على 
افع بعوّض) وتنعقد ساعةفساعة على حسب حدوث المنفعة وأقيمت العينٌ مام المنفعة في 

حي إضافة العقد إليهاء حراط اا جاب ب السر ل قي عدا يدور SE‏ (وَلاقَصَح) 


الإجارة (حَتَى تَكُونَ المتافع معلومة وَالأجَرَة) أيضا (مَعَلُومَو 50 لأن الجهالة في المعقود عليه 
ويَدَله فضي | إلى المنازعة» كجهالة الثمن والمثمن في المبيع. (5) كل (مَا جار أن يَكُونُ كَمَناً) أي: 
بدلا ' (في الع جا أن يكوه أَجرَة في الإجارّة)» لأن الأجرة ثمنٌ المنفعة فيعتبر يشمن المبييع» 
ولا ينعكس”"» لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا كما يأتي. (والتافع تاره تصير مَعَلُوْصَة 

بالْمْدّةَ) أي: ببيان مدة الاستئجار (كاستفجار الدّور) مدة معلومة (للسكتى» وَ) استئجار (الأرَضينَ 
للزراعة؛ فيصح الْعَفْدُ عَلَى مَدَة مَعْلُومَة أي مدّة كَانَتْ) أي: طالت أو قصرت لأن المدة إذا كانت 
معلومة كان قدرٌ المنفعة فيها معلوما إلا في الأوقافء فلا تجوز الإجارة الطويلة في المختار كيلا 
يدعي المستأجر ملكها وهي ما زاد علئ ثلاث سنين في الضياع؛ وعلس سنة في غيرها ‏ وعلئن هذا 
أرض اليتيم. «جوهرة»» (وتارة َصِيرٌ) المنفعة (مَعْلُومَة بالعَمَلِ) أي: فيان اليل اتو ل 


Ea‏ اس وم 


] 7 الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة» أما الكتاب: فقوله تعالئ: : إن أرْصَمْنَ لَك اوه أَجُورَمُنَ4 [ الطلاق:‎ )١( 
وقوله تعالی: على آذ تأجرني كما ني حجّح4 [القصص: ۷] وأما السنة: فقوله له قال الله: ثلاثة أنا خصمهم‎ 
يوم القيامة» رجل أعطئ بي ثم غدرء ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوفی منه ولم يعطه‎ 
أجره»» أخمرجه البخاري في البيوع» باب: إثم من باع حراً (۲۳۲۷)» وروئ البخاري عن ابن عباس ة: «أن‎ 
النبي يك احتجم وأعطئن الحجام أجره». أخرجه البخاري في الإجارة؛ باب: خراج الحجام (۲۲۷۸). فتح باب‎ 
بتصرف.‎ )٤١/۲( العناية‎ 

(۲) لقولهو: من استأجر أجيراً فليعلمه أجره»» أخرجه أبو حنيفة في مسنده (١/44)؛‏ وفي رواية لعبد الرزاق 
لوقه ( فليسم له إجارته). 

(۳) أي: لا ينعكس كلياً فلا يقال ما لا يجوز ثمناً لا يجوز أجرة لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا اختلفا وقيدت 
بالقول كلياً ليفهم أن المراد به العكس اللغوي لا المنطقي وهو عكس الموجبة الكلية بالموجبة الجزئية إذ يصح 
بعض ما صلح أجرة صلح ثمنا. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة .)۳۳١/١(‏ 
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ر 


والْمية كمَنْ استَأجَر َجْلاعَلَى صغ َوب أو خياطته» أو استاج داب لمل عَلَيَْا مقدَار ا مَعْلُوماً 
وها مساق سمه وَثَارةتصِير معلومة ياين وَالإشارة كم استَأجَر جلا قل لَه هذا الطعَامَ 
إلى وضع مَعَلُوٍ ویجوڙ استفجار الور والْحَوّابيت للسكتئ» إن َم مين مَايَعْمَل فيا ولهأذْيعْمَلَ 
ليه إلا الْحَدَادَ وَالْقصَارَ والطّحَانَ» ويتجوز اسْتَنْجَارٌ الأرَاضِي للزرَاعَة ة ولايّمح العَقدٌ حى يُسَمّيَ 

ما زر فيه أو قول: عَلَى أذ َع فنا ما شا ويَجُوزُ أن يسْتَأَجِرَ السّاحة لي بها أو يرس بها 
تخْلاً أو شَجَرأء فَإِذَا انقضت مده الإجَارَة لرمَهُ أن يلَع الاه وَالْمَرْسَ ويُسَلْمَا فرع إلا أذ يمار 
صَاحب الأرض أن يَعْرَمَ لَه قيمَة ذلك مَفْلُوعاً فيَمْلِكَهُ أو يَرْضَّئ بتَركه عَلَى حاله فيكون الس و 


فلع امام 


(وَالتَسْمِيّة كَمَنْ اسَتَأجَرٌ رجلا عَلَى صب كَوْب أو خيّاطته) وبين الغوب لود ا وجنس 
الخياطة: (أَوْ اسْتَأجَرَ داب لحمل عَلَيْها مقداراً معلوما) فدره وکسه (أوْيركبها مَسَاقَة سَمَاهَا) 
ببيان الوقت أو الموضع, فلو خلا عنهما فهي فاسدة. «بزازية»» (وَثَارَة” تَصِيْر) المنفعة (مَعْلُومَة 
بالتَعيِين) للمعقو د عليه (والإشارة) | ليه (كَمَنِ استَأجر رَجَلاُ عَلَى أَنْ يَنْقْل لَه هذا الطْعَام إلى 
مَوْضِع معْلُوٍ)» لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع لذ سد AL N SEA‏ (وَيَجوزْ 
امستشجارٌ الدور) جمع دار وهي معلومة (وَالْحَوَانِيتَ) جمع حائوت» وهي الدكان» المعدة 


2 و 


سكي وذ َم ين ما عمل فِيهَا)؛ لأن العمل المتعارف فيها السكنئ فينصرف إليه (وَلَهُ لَه أَنْ 
يَعْمَلَ کل شيْء) مما لا يضر بالبناء كما أشار إليه بقوله: (إلا الْحَدَادَ وَالْقَصَارَ””' والطّحَّانَ)» لأن 

في ذلك ضرراً ظاهرأً لأنه يوهن البناء ويَضُرٌ به» فلا يملكه إلا بالتسمية (ويجوز استفجار 
الأَرَاضِي للزراعة)» لأنها منفعة مقصودة معهودة فيها. (وَ) لكن (لا يصح الْعقد حى يسمي ما 
يزْرّع فيُهًا)ء لأن ما يُْرَعٌ فيهًا متفاوت» وبعضه يضر بالأرضء فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة» 
أو قول: عَلّى أن يرع فنا ما اء لأنه بالعقويض إليه ارتقنت الجهالة المقضية إل المتازعنة: 
(ويجوڙ ز أن اجر السّاحّة) ‏ بالحاء المهملة ‏ وهي الأرض الخالية مسن البناء والغترس (لمَْنِي 
فِيها) بناء ( أو برس فيا تخلاً أو شجراً)» لأنها منفعة تقصد بالأراضي كالزراعة» (قَإدًا انقضت 
مد الإجارة رمه أي: المستاجرّ (أذ يَقلَمالنّ) الذي بناه (وَالْغْرَاسَ) الذي رَس إن إن لم يرض 
المؤجر بتركها (ويُسَلُمَهَا) لصاحبها (فَارعَة)» لأنه لا نهاية لهما وفي إبقائهما إضرار بصاحب 
الأرض» بخلاف ما إذا انقضت المدةٌ والزرع بقل حيث يترك بأجر المفل إلى | إدراكه لأن له نهاية 
معلومة فأمكن رعاية الجانبين» (إلا أن يَحَْرصَاحِبْ الآزْض أفرم له أي: للباني والغارس 

(قيمّة ذَنك) البناء والغراس (مَقَلُوعاً فَيَمْلكُهُ) وهذا برضا صاحب البناء والغرس؛ إلا إذاكانت 
تنقص الأرض بالقلْع» فحینئذ يتملكها بغير رضام «هداية). (أَوْ يَرْضَّئ بتركه عَلَى حاله فَيَكُونُ) 


./ القصار: المبيض للثياب» وكان يهيأ النسيج بعد نسخه ببله ودقه بالقصرة. المعجم الوسيط / قصر‎ )١( 
NES 


الِْنَاءُ لهذا وَالأرْض لهداء ويَجوزُ اسشتفجار الَدَوَاب للركوب وَالْحَسْلِ فَإِذ أَطلَقَ الركوبَ جَارَلَهُ أن 
ركبا من شا وكدلك إن سجر كوبا لبس وَأطْلَق» فإ قال: عَلَى أن يَرَكَبّهَا لان أو مَس الْعَوْبُ 
قُلانٌ» رها غير أو أله غير كان ضاماً إن عَطبَت الدَابّة أو تلف التّوْبُ» وكذلك كل ما خف 
باختلاف الْسْتَعْمِلء وَأم الْعَقَار وما لا لف باختلاف العمل فلا عبد اذا شَرّط تى 
وَاحد قله ن يکن غَيْرهُ وذ سَمّئ دوعا أَوْقَدرا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَابة مفل أن يَفُولَ اة أَقْفَرَة 
حنطّة» قَلَهُ أَنْيَحْمِلَ مَاهُوَ مل الحنْطّة في الضَرَرٍ أو أقل كالشعير وَالسّمْسِمء E‏ 
(الْبنَاء لهذا وَالْآَرْضْ لهذا)» لأن الحقّ له فله أن لا يستوفيه» والرّطبة كالشجرء لأنها لا نهاية لها. 
(ويجُو اعجار الَوَابُ للركوب وَالْحَمْل)» لأنها منفعة معهودة» (فَإِنْ أَطْلَقَ الركوب) بأن قَال: 
يركب مَنْ شاءَ) فق ا أنه رقا جر الدانة لل كوت و راقن لا يجوز كما في 
(مسكين)”'' نقلاً عن ( الذخيرة) و« المغني) و« شرح الطحاوي) ‏ (جَارَلَهُ أذ برها من شا 

عملاً بالإطلاق» ولكن إذا ركب بنفسه أو اركب واحداً ليس له أن يركب غيره لأنه تعيِّنَ مُراداً من 
الأصلء والناس يتفاوتون في الركوب» فصار كأنه نص على ركوبه» (وكذلك) الحكم (إن امْتَأجَرَ 
كوباً لبس وأطْلَق)» لتفاوت الناس في اللبس أيضاً (قإن) قيّد بأن (قَال: عَلَى أن يَرْكَبَهًا فُلان أو 
يلس الوب قُلان) فخالف (فَأَرَكبَهَا غيره أو ألْبْسَهُ عير أي: غير المشروط ( کان ضامناً إِنْ عطبت 
الدّابّة أَوْ تلف التَّوْبُْ)» لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبسء ذ فصح التعيين» وليس له أن يتعدا 
ولا أَجْرَ يلزمهء لأنه لا يجتمع”" مع الضمان. (وكذلك”" کل ما يَخْتَْلفْ باختلاف الْمسْتَعْمل) لما 
تقدم» (وأما العَقَارٌ وما لا يختلف باختلاف ا تقيي ده فَإذًا شَرَّط) في العقار 
(سكتئ واحد) بعينه (قَلَهُ اَن يسكن غَيْرَهُ)» لأن التقييد غير مفيده لعدم التقاوت» والذي يضر بالتناء 
خارج علئ ما ققدم (وَإِنْ سَمّى) المستأجر (توْعا أو َدريَحْولُهُ مَلّى الدَابّة مكل أَنْ يَقُولَ): 
لأحمل عليها (خَمْسَّه أقفرة'" حنطَة قَلَهُ أذيخيل ماهو مكل الحنطّة في الضّرَرٍ) كالعدس 
الماش" “ب لعدم التفاوت (أَو 05 ضرا (كالشعير والسمسم» لكونه خيراً من المشروط. 


)١(‏ أي: كما في حاشية العلامة منلا مسكين. انظر ترجمته في فهرس تراجم الرجال آخر الكتاب 
(۲) أي: لا يجتمع الأجر والضمان. (۳) أي: الحكم. 
(4) من تفاوت الناس. (0) كالبيوت. 
(1) من أنه لا يسكن الحداد والقصار والطحان لأن فى ذلك ضرراً انظر ص (590). 
(۷) القفيز: مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد. والقفيز الشرعي = 40,784 لتراً - ۳۹۱۳۸ غراماً من القمح. 

معجم لغة الفقهاء / قفيز /. 
(۸) الماش: حب كالعدس إلا أنه شد استدارة منه. اللسان / مجج / ذكره ابن منظور بهذه المادة عن الأزهري. 
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ول َه أذ ْمل ما هْوَ أَضَرٌ مِنَ الحنطة كَالْملح وَالْحَدِيدِء وإذ اسْتَأجَرهَا لحمل عَلَيْهَا فَطْناسَمَاه 


فليس لَه أن يحمل مفل وَزْنه حَدِيداَءوَِنْ امتَأَجرَهَا لر كها قَأزدف مَعَهُ رَجُلاً فَعَطبَسَْ ضَمِنَ صف 
قيمتهاء ولا يعبر اقل وَإِنْ استَأْجَرَهَا لحمل عَلَيْهًا مقْدَارا من الحنْطة فَحَمَل أَكْكرٌ منْهُ فَمَطبَتْ ضَمن 


(وَليِسَ له أذيَّحيل ما هو ضر من الحنطّة 3 كامح وَالْحَدِيدِ)» لانعدام الرضا به والأصل: أن من 
استحقّ منفعة مقدّرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز» لدخوله تحت الإذنه ولو اترك 
يجزء لعدم دخوله تحته» (وإن اسْتَأَجَرَّهًا). أي: الدابة (ليحمل عَلَيهَا قطنا سَمّاه) أي: سم قدره 
ا ال ی و ا ا 
في موضع في ظهره؛ والقطنٌ ينبسط عليه (وَإِنْ اسَْأجَرَها) أي: الدابة (ليركبها فَأَرْدَفَ مَمَهُ رَجُلاً) 
بحيث يستمسك بنفسه والدابة تُطيق ذلك (فَعَطَبََتْ) الدابة (ضَمن نصف قيمَتها)» لأنها تلفت 
بركوبهما وأحدهما مأذون له دون الآخر. (ولا يَعْتَبَرَ بالقّقل)» لأن الرجال لا توزن والدابة ريما 
را جهل اا الف ويد عليهار كرب زا عبد ال ر ابول يتين 
الضامنء لأن المالك بالخيار في تضمين أيهما شاء ثم إن ضمن الراكب فلا رجوع له علئ الرديف» 
وإن ضمن الرديف يرجع بما ضمن على الراكب إن كان مستأجراً منه» وإلا لاء ولم يتعرض 
لوجوب الأجرء والمنقول في «النهاية» و المحيط): أنه يجب جميع الأجر إذا هملكت بعد بلوغ 
المقصد مع تضمين النصفء لأن الضمان لركوب غيره والأجر لركوبه وقيد بكونها عَطبّت لأنها 
لو سلمت لا يلزمه غير المسمئ كما في «غاية البيان»» ويد بالإرداف ليكون كالتابع» لأنه لو 
أقعده ذ في السرج صار غاصباً ولم يجب عليه شيء من الأجرء لأنه لا يجامع الضمان كما في «غاية 
البيان»» وكذا لو حمله على عات تقه» لكونه يجتمع في محل واحد فيشق علئ الدابة وإن كانت تطيق 
حملهما كما في ١‏ النهاية). وقيّد بالرّجُلء لأنه لو ركبها وحمل عليها شيئاً ضمن قدر الزيادة. وهذا 
إذا لم يركب فوق الحمل» أما لو ركب فوق الحمل ضمن جميع القيمة كما ذكره (خواهر زاده)» 
وقيّدنا بكونه يستمسك بنفسه» لأن ما لا يستمسك بنفسه بمنزلة المتاع يَضْمَّن بقدر ثقله كما في 
« الزيلعي»» وبكونها تُطيق ذلك لأنها إذا لم طق يضمن جميع القيمة كما في 9النسفي؛ . (وإت 
ارما لحمل عَلَيْهَا فدارم الحْطة) مث (فحمل أككَرَ منْهُ) مسن جنسه (فَعَطبَت) الدابة 
(ضمن مَازَادَ الققل)» لأنها عَطبت بما هو مأذون فيه وغير مأذون فيه» والسبب الثقل» فانقسم 
عليهماء إلا إذا كان حملا لا يُطيقه مثِلٌ تلك الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتهاء لعدم الإذن فيها أصلاً 


./ انعقر ظهر الدابة: جرح. المعجم الوسيط / عقر‎ )١( 
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ا أ رها طت ضَمِنَ عند «أبي حَنِيقَة) والأجَرَاء عَلَى ضربَيْن: جير 

مُشْكرَكُ وَأَجِيْرٌ خاص» فالمشكرك مَنْ لا يَسْتَحق الأجرةً حى يَعْمَلَ كالصبَاغ وَالْقِصّارِ والَا أمائة في يده 
إن َلك لم يَضْمَنَ شيا عند «أبي حنيفة)» وقال «أبو يُوسف» وَمُحَمّد) : يَضْمَنَه وما تلف بِعَمّله 
كتخريق الوب من دَق وزلّق امال وَانقطاع الْحَبْلٍ الدِي يشد به المكاري الحمل وغرق السّفيئّة من مَدْهَا 
مون إلا أنه لا يَضْمَن به بني آدَمْ؛ من غرق في السَفِيئَة أَوْ سقط من الدابة لم يضمن e‏ 
لخروجه عن المعتاد. «هداية». قيّدنا بأنها من جنس المسمّئن» لأنه لو حمل جنْساً غيرَ المسمّئى ضمن 
عي GES‏ في « البحر) . إا كبح الدَابّة أي: جذبها إليه (بلجامها أو ضَرَيَهَا) كبحا 
وضرباً متعارفا (فعَطبَت ضَمنَ عند «أبي حَنيفة))» لأن الإذن مقَيّد بشرط السلامة إذ يتحقق 
السو بدونهماء وإنما هما للمبالغة فيتقييد بوصف السلامة (هداية». وفي « الجوهرة): وعليه 
الفتوئ» وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفاًء لأن المتعارفَ مما يدخل تحت مطل العقد فكان 
حاصلاً بإذنه» فلا يضمنه» قال في ١‏ التصحيح): واعتمد قول الإمام « المحبوبي» و( النسفي»» لكن 
صرح ١‏ الإسبيجابي» و« الزوزني» أن قوله قياس وقولهما استحسان. اه قيذنا بالكبح والضرب» لأنه 
معد بحرن تبان وول كوه عازن لأنه بغير المتعارف يضمن اتفاقاً. (وَالأجَرَاءِ عَلَى 
ضربين) أي: نوعين (أجير مُشْتَرَكُ وأَجيْرٌ خخَاص» فالمشتَرك مَنْ) يعمل لا لواحدء أو لواحد من غير 
توقيت» ومن أحكامه أنه: (لايسْتَحِقْ الأجرَة حى يَعْمَلَ) المعقود عليه» وذلك (كالصباغ وَاْقضّار) 
ونحوهما. (والتاع أَمَانَة في يده إِنْ مَلَك لم يَضِمَنْ شيا عند «أبي حنيفة») وَإِنْ ششَرَط عليه 
الضمانء لأن شرط الضمان في الأمانة مخالفُ لقضية الشرع؛ فيكون باطلاً كما في (الذخيرة» نقلاً 
عن « الطحاوي»» (وقالا: يَضمّنه) إلا من شيء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر» ونقل في 
« التصحيح) الإفتاء بقول الإمام عن عامة المعتبرات» قال: واعتمده ( المحبوبي») و( النسفي )» وبه 
جزم أصحابُ المتون» فكان هو المذهب. اه لكن قال في الدر) : وأفتئن المتأخُرون بالصلّح على 
نصف القيمة» وقيل: إن كان الأجير مُصلحاً لا يضمن وإن بخلافه يضمن» وإن مستورٌ الخال يف 
بالصلح. (عمادية» . قلت: وهل يُجبر عليه؟ حَرر في « تنوير البصائر) : نعم؛ کمن تمت مدته في وسط 
ابر ار البرية بق ل الإجارة بالجبر. اه (ومَا كلف بِعَمَلِه كتخريق القُوْبٍ من دَق ورَلّ الحَمّالٍ 
وَانْقطاع الْحَبْلٍ الذي يَشْدُ به كاري الحمل وَعَرق السَفيتة من مَنَّا) أي: إجرائها (مَضْمُونٌ) عليه 
لأن المأذون فيه ما هو داخل تحت العقدء وهو العمل الصالح» فلم يكن المفسد مأذوناً فيه فيكون 
مضموناً عليه (إلا أنه لا يضمن به بني آدَمْ ممّنْ غرق في السّفِيئة أو سقط مِنّ الدَابّة) وإن كان 
بسَؤقه أو قود لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقدء بل بالجناية:؛ وه ذا ليس 


د 


CB aN‏ والأجير 
ال راا اجر ل ان ف ر تيف ون ا والإجاة شيدق الوط .. 
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GT TTS 
بإذن رب الدابة (ولّم يتَجَاوَزٍ الَوْضِع الْمَعْتَادَ فلا ضَمَانَ عليه فيْمَا عطب من ذَلك)» لأنه لا يمكن‎ 
الاحتراز عن السّراية””"» لأنه يبتنئ على قوة الطباع وضعفهاء ولا يَعمْرف ذلك بنفسه فلا يمكن‎ 
تقييده بالسلامة» فسقط اعتباره» إلا إذا جاوز المعتاد» فيضمن الرَائِدَ كله إذا لم يهلك وإذا هملك‎ 
ضمن نصف الدية» لأنه مَلّك بمأذون فيه وغير مأذون فيه» فيضمن بحسابه  وهو النصف  حتى إن‎ 

الان“ لو قطع الحشفة ‏ وبرئ المقطوع تجب عليه دية كاملة لأن الزائد هو الحشفة» و 
عضو كامل» فتجب دية كاملة» وإن مات يجب عليه نصف الدية. وهي من الغرائب» حيث يجب 
الأكثر بِالْبرْء والأقل بالهلاك. «درر» عن (الزيلعي» . قيّدنا المَصْدَوَالْبَنٌ بالإذن لأنه لو بغير 
الإذن ضمن مطلقاً. (وَالأَجِيرٌ الحَاص) - ويسمئ أجير واحارٍ انشا ھک : (الّذي) يعمل لواحد 
علا برها كرون ود كان ا تر E N N‏ 
(وَإِنْ لَمْ يَعْمَّل) ذلك (كمن اسئؤ جر شهراً للْحِدمّة أو لِرَعْي الَْتَم)» لأن المعقود عليه تسليم نفسه» 
لا عمله» كالدار المستأجرة للسكنئء والأجر مقابل بهاء فيستحقه ما لم يمنع من العمل مائع كمرض 
ومَطر ونحوهما مما يمع التمكن من العمل. ثم الأجير للخدمة أو لرعي الغنم إنما يكون خاصاً إذا 
شرط عليه أن لا يخدم غيره ولا يرعئ لغيره أو ذكر المدة أو لا كأن يستأجره شهراً ليرعئ له غنماً 
مسماة بأجر معلوم فإنه أجير حاص بأول الكلام وتمامه في ( الدرر»؛ وليس للخاص أن يعمل لضيره» 
ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل. «فتاوئ النوازل»» (وَلا ضَّمَانَ عَلَى الآجير الْخَاص نَا 
تلف في يده) بأن سُرق منه أو غصب لأنه أمانة في يده لأنه قبضه بإذنه (وَلا ما تلف من عَمَله) 
العمل المعتاد: كتخريق الثوب من دقّه» لأن منافعه صارت مملوكة للمستأجرء فإذا أمره بالصّرف إلى 
ملكه صح وصار نائباً منابه فصار فعلّه منقولاً إليه كأنه فعله بنفسه قيّدْنا العمل المعتادء لأنه لو كان 
غير معتاد بأن تعمد الفساد ضمن كالمودّع. (وَالإِجَارَة تُفْسِدهًا الشُرُوط) المخالفة لمقتضئن 


./ الفصد: شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. معجم لغة الفقهاء / فصد‎ )١( 

(1) من بزغ الشيء إذا شقه. معجم لغة الفقهاء / بزوغ /. 

(۳) السراية: سرئ الجرح إلى النفس أي: أثر فيها الجرح حتئ هلكت. المغرب / سرو /. 

)٤(‏ الختان: هو الذي يستأصل الجلدة الموجودة فوق حشفة الذكر» ويسمئ (بالمطهر). 

(0) الحشفة: القسم التكسوف من راس الذكر بد الشات مجم لخة الفقهاء / حدقة / 
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كما تفس الي وَمَنْ اسْتَأجَرَعَبْدا للحلامة فَلَيْسَ لَه أ يُسَافِرَ به إلا أذ ب يشرط ذلك ومن اسْتَأَجَرَ 
جَمَلاًلِيَحمِل عليه مَحْملا وكين إِلَى مَكَهَ جا وَلَهُ الَحْمِلْ العا وإ شه اْجَمّالَ لحمل فَهُوَ 
ل ا a‏ 
كَل والأجرة لا جب اعفد و تُسْمَحَقَ بأحد مَعَانِ للاة: ما بشَرْط التَمْجيِلِء أو بالتْمْجيلٍ من عير 
شَرْطء أو باستيفاء ء امَو عليه ومن اسأر ارا مجر أن عله يأجرة كل َم إلا أذ يبن وَفْتّ 
الاستحقاق بِالْعَقَدء ومن اسْتَأَجَرَ عير إلى مَكة فَللْجَمَالٍ أن يطالبه بأجرة كل مَرْحَلَةَ» 100 


العقد (كما تسد الَْيَعَّ) بذلك لأن الإجارة بمنزلة البيع لأنها بيع المنافع. 2 مَنْ اسْتَأَجَرَ عَبّداً 
ِلْخِدمَة) وهو مقيمٌ ولم يكن معروفاً بالسفر (فلمْس لَه أن يُسَافِرَبِه إلا أن بث يشْتَرط ذلك) في عقد 
الإجارةء لأن خدمة السفر أشق فلا تلزم إلا بالتزامه قيّدنا بكونه مقيماًء لأنه إذا كان مسافراً له السفر 
به كما في ( الجوهرة)» وبکونه غير معروف بالسفر» لأنه إذا كان معروفاً بالسفر لهالسفر به لأن 
المعروف كالمشروط» (وَمَنِ امْتَأْجَرَجَمَلاً لحيل عَلَيّه مما" ولو غير معين (وراکبین) 
معينين أو يقول: على أن أركب مَنْ أشاء (إلَى مک جا العقد استحساناً (وَلَهُ الَخمل الْعْتَادُ)» 
لأن المقصود هو الراكب وهو معلوم؛ والمحمل تابع؛ وما فيه من الجهالة ترتفع بالصّرف إلى 
المعتادء ويجعل المعقود عليه جملاً في ذمة المكاري» والإبل آل وجهالة الآلة لا تفسسدء (وَإِنْ شَاهَد 


ولع عام 


الْجَمّالَ احمل فهو أجود» لأنه أنفى للجهالة» (وإن استأجِرٌ بَعيرا لحمل عَلَيّه مقدَاراًمنَ الرّاد 
أل مني اطق جار لَه أن َر عوض ما أكلَ) من زاد ونحوه» لأنه يستحق عليه حملاً مسمئ في 

جميع الطريق فله أن يستوفيه. (وَالأَجْرَةٌ لا جب بِالْعَقْد) فلا يجب تسليمها به (5) إنما (تستحقى 
أَحَد معان كلقة: إِما بشَرْط التعجيل) وقت العقد لأنه شرط لازم (أو بِالتعْجِيل من غَيْرٍ شرط) 
بأن يُعطيه حال فإنه يكون هو الواجب» حتى لا يكون له الاسترداد؛ (أَوْ ياسْتيقاء الْمَعقود دعَلَيُه)» 
لأنها عَقَدُ معاوضة فإذا استوفئ المنفعة ا (ومن اسْتَأجَرَ دَاراً) سنة مغلا بقدر 
معلوم من غير بيان وقت الاستحقاق (فللمؤجر أن يطالبَه بأجرة کل بوم لأنها منفعة مقصودة (إلا 
أذ يمين وقْتَ الاستحقاق بالْعقد)» لأنه بمنزلة التأجيل» () كذا (مَن استَأجَرَ عير إلى م مکة) بقدر 
معلو» (فَلفجَملٍ أذ يلجخ كل محل لأن سير كل مرحلة منفعة مقصودة ركان الإمام 
أولاً يقول' ": لا يجب الأجر إلا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر» لأن المعقود عليه جملة المسافع في 


المدة فلا يتوزع الأجر على أجزائهاء كما إذا كان المعقود عليه العمل ووجة 


./ المحمل: الهودج» وهو مركب يركب عليه على البعير. معجم لغة الفقهاء / محمل‎ )١( 

(۲) أي: وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول أولا. 

(۳) أي: كما في الخياطة فإن الخياط لا يستحق الأجر قبل الفراغ. البناية شرح الهداية (114/7). 
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وَلَيْسَ للْقصارٍ وال حياط أن يُطَالِبَ بالأجرة حَنّى يفرع من العمل إلا أن يَشتَرط التمْجِيْلَ ومن اسار 
ازا بره في مته قير قيق بدِرْهَمء لم ق الأ جرة حى يوج احبر من الُورِه ومن اسأر 
احا لبح لَه طَّعَاما وليم اعرف عليه ومن استَأجرَ رجلا ليرب لَه لاه امتح الأجرة إذا 
أقامَه عند « أبي حَنيقة»» وقال « أبو يوسّف) و(محمد) : لا سلتحقھا حتی برج ذا ال للْخَيّاط: ِن 


خخطت هذا الوب فارسا فِدِرْهَمء وَإِنْ خطتَه رومياً فبَدرْهَمِين؛ جَار» وأي الْعَمَلَيْنِ عمل اسْتَحَق حى الأجرة 
[القول]”" المرجوع إليه أن القياس يقتضي استحقاق اباد ب تر إلا أن 
المطالبة في كل ساعة تُفضي ي إل أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر به فقدّر با ذكرناء' '. (هداية), 


(وَلَيْس للْقصَّارٍ وَالْخَيَاط) ونحوهما (أَنْ يطَّالب بالأجرة) أو بعضها (حَتَئ يفرع من الممَرٍ 


المعقود عليه لأن العمل ف في البعض غير منتفع به» فلا يستوجب به الأجرء (إلا أن يشتر 
الشنجیل)» لما مر أن الشرط فبه لازم (ون اسأر حبار لوز له في زیی أي: بيت المستأجر 
(قفيرَ دقيق) مثلاً (بدِرْم» لَمْيَستَحِقَ الأجثرة حى يخرج ج الْخَبْرَ من النُور)» لأن تمامه بالإخراج» 
فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج فلا أجرة له للهلاك قبل التسليم؛ وإن أخرجه ثم احترق من 
غير فعله فله الأجر ولا ضمان عليه. «هداية)» (وَمَنْ امْتَأَجَرَ طَبَاخاً طبخ لَهُ طَعَاماً ولي 
َالْعَرْف عَلَيّه) أي: علئ الأجيرء لجريان العرف بذلك» (وَمَنْ استاج وَجُلاً يرب لَه آبدأ) - 
بكسر الباءت (استحق الأجْرَةٌ إا أقامَه) أي: صار لبداً (عند «أبي حَنيقَة»)» لأن العمل قد تم 
والتشريج”” عمل زائد كالنقلء ألا يُرى أنه ينتفع به قبل التشريج بالنقل إلى موضع العمل 
بخلاف ما قبل الإقامة» لأنه طينٌ منتشر. (هداية»» (وقالا: لايَسْتَحفها) أي: الأجرة (حَتئ يشرجة) 
أي: يركب بعضه عل بعض» لأنه من تمام عمله» إذ لا يؤمن الفساد قبله» فصار كإخراج الخبز من 
التنور. ولأن الأجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه؛ قال في ( التصحيح): وقد 
اعتمد قول الإمام « المحبوبي» و( النسفي»» وقال في « العيسون»: والفتوئ على قولهماء قلت: كأنه 
لاتحاد العرف فيراعئ إن اتحد. انتهيل. (وَإِذَا قال للخيّاط: إن خطت هذا الوب فارسا فيِدِرْهَمٍ وإ 
خطتَهُ رومياً فبْدرْهَمِيْنِء جَارّ) الشرطانه (وأي الْعَمَليْنِ عمل اسْعَحَقّ ق الأجرة) المشروطة: وكذا إذا 
ختيّره بين ثلاثة أشياء» وإن خيره بين أربعة لم يجزء اعتباراً بالبيع» فإنه إذا اشترئ ثوبين على أن يأخذ 
أيهما شاء جازء وكذا إذا خيره بين ثلاثة أثواب» ولا يجوز في الأربعة فكذا في الإجارة. 


2 


.)775/5( ما بين معكوفتين ساقط من المخطوط والصحيح ما أثبتناه من الهداية‎ )١( 
.)778/3١( من اليوم في الدار والمرحلة في البعير. البناية‎ )1( 
./ تشريج اللبن: تنضيده وضم بعضه إلى بعض. المغرب /شرج‎ )۳( 
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وَإِنْ قال: إن خطتَه الَو رهم وإ خطتَه غدا فينصف ّم فإن حاط اليم قله دِرْهَم» وإ حاط غداً 
له َج مذله عند هبي حَبِيفَة» ولا جاور به يضف زې وإ قال إن سَكَنْتَ في هَّذا الدُكَانِ عَطّاراً 
فيِدرَهَمٍ في في الشهرء وإ سکلت حَدَادافدرْهَمَيْنِ؛ ؛ جا وأي الأمْريْنِفَعَلَ اق الْسَمّى فيه عند «أبي 
حيقة»؛ وتان ابو بف وَل محَمّدُ) : الإجارة فاسدة ومن اسَتَأجَرَ دارا کل شَهَرِبِدِرْهَم فَالْعَفد 
صَحِيْحٌ في شهْر وَاحد سد في بَقيّة الور إلا أن يُسَنّي مله شُهور مَعلومَّ فإ سكن سَاعَة مِنَ 
الشهر القاني صح اعفد فمه مه لاك اله ولَمْيكْنْللْمُوَجْرِ أذ يرجه نها إلى أن ينْقَضِيَ» 


وَكَدَلك کل شهر يَسْكن في أُوَلَهء يا a E RATS SSE AS SER‏ 


ا 


( نهاية»» (وَإن قال: إن خطْته الوم رمي وإِنْ خطته قدا يضف دِرْهَم فَإِنْ حاط الْمَوْمَ قله 
درْهَمء وَإِنْ خخَاطَهُ غداً) أو بعده (فله أَجْرٌ مثله عند «أبي حنيقة)), لأن ذكر اليوم للتعجيل 
بخلاف الغد فإنه للتعليق حقيقة» وإذا كان كذلك يجتمع في الغند تسميتان الوقت والعمل» دون 
اليوم؛ فيصح الأول ويجب المسمئ في اليوم؛ ويفسد الثاني ويجب أجر المثلء كما في ١‏ الهداية)» 
(ولا يجاوز به نصف درْهّم)» لأنه هو المسمئ في اليوم الثاني وقد رضي به» وهذا عند «أبي 
حنيفة )» (وَقَال «أبو ا محمد : الشرْطًان جائزان) وقال (زفر): الشرطان فاسدان. قال في 
( التصحيح): واعتمد قول الإمام في الخلافيات المذكورة « المحبوبي) و( النسفي) و(صدر 
الشريعة» و«أبو الفضل الموصلي»» (وَإِنْ قال: ِنْ سَكَنْتَ في هَذا الكان عَطَارافيِْرَهَمٍ في 
الشهرء ون سكنَْه حَدَادا فِدرْمَمَيْنِ جار الشرطان» (وأي الأمْرَيْنِ قعل اسْمَحَقَ الْمسَمّى فيه عند 
«أيي حَِفَة) )» لأنه خيّره بين عَقَدَين صحيحين مختلفين فيصح كما في مسألة الرومية والفارسية 
(رقالا: الإِجَارة فَاسِدَةٌ)» لجهالة الأجرة لأنه لا يعلم أي العتلين عمل E‏ أن 
المعتمد في الخلافيات المذكورة قول الإمام؛ (وَمَنْ استأجر دارا كل شهر يدِرْهمفَالْمَقْدُ صّحِيْحٌ في 
شهر وَاحدٍ)» لكونه معلوما أ (فَاسدٌ في بَقيّالشهور) لجهالتهاء والأصل أن كلمة «كل) ) إذا دخلت 
فنا ا يتصرف | إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم فكان الشهر الواحد معلوماء فصمٌ العقد 
فيه فإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء مدة العقد الصحيح (إلا أذ يسمي جملة 
شهور) جملة (مَعْلُومَة يجوز تزوال المايع لأن المدة صارت معلومة رفن سكن سَاعَة من الشهر 
التاني صح العقد فيه) أي: الشهر الثاني (ولم يكن لوجر أن يرجه مها إلى أن يَنْقَضِي) الشھن 
(وكدلك) حكم (كل شَهْر يَسْكُنْ في أولّه) ساعة لأنه تم العقد بتراضيهما بالمسكدئ في الشهر 
الثاني إلا أن الذي ذكره في « الكتاب» هو القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية أن 
يبق الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولئ من الشهر ويومهاء لأن في اعتبار الأول بعض الحرج. 
«هداية». وفي « التصحيح): قال في ١‏ الجوهرة» و« التبيين): هذا قول البعض» أما ظاهر الرواية لكل 
واحد منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر ويومهاء وبه يفتئء قال « القساضي»: وإليه أشار في 
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وَإِذَا اسأر در سنة بعشرة تراهم جا إن لم سم لط كل شهر من الأجرة ويَجُوز أخذ أجْرة الْحَمَام 
وَالْحَجَام» وَلا يجوز أخذ أَجرّة عَسْب اليس ولا يجوز الاسْتْجَار على الأدَان وَالإقامة واج ارم هك بل م جم 


سس ساسم 


«ظاهر الرواية)» وعليه الفتوئا. اه (وَإدا اسأر رأة رة تراهم) معلا (جاز) وتقسّط 
علئ الأشهر بالسوية ية (وَِن َم يسم قط كل شَهْر من الأجخرّة)» لأن المدة معلومة بدون التقسيم. ثم 
يعتبر ابتداء المدة مما سمئ» و[ ن لم يسم فمن وقت العقدة ثم إن كان العقد حين بهل الملال فشهور 
السنة كلها بالأهلة» لأنها الأصل» وإن كان في أثناء الشهر فالكل بالأيام عند الإما» وقال (محمد»: 
الشهر الأول بالأيام والباقي بالأهلة» وعن (أبي يوسف» روايتان. (وَيَجُورُ خد أجْرة الْحَمّام)”) 
لتعارف لي لإجماع المسلمين» وقال الدبي يَكهُ: (مَارَآه ال حسما هو 
عند الله حَسَنٌ) ' © «هداية»» (وَالْحجاٍ)» لما روي أنهي « احمَجَم وَأعطَئ الحَجام الجن ” أ ولأنه 
استئجار على عمل معلوم باجر مایم «هداية)» (وَلا يجوز أخد أجرة َنْب النّيْس) أي: 
ضرابه (وَلا يجوز الاستنجار عَلَى) الطاعات» مثل (الآذَانَ وَالإقامّة والحج) والإمامة وتعليم 
القرآن””' والفقه» قال في « التصحيح): وهذا جواب المتقدمين» وأجازه المتأخرون فقال في 
« الهداية) : وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن» وعليه الفتوئ؛ واعتمده 
« النسفي). وقال في « المحيط): ولا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والإمامة 
والحج عنه» وبعض أصحابنا المتأخرين جوزوا ذلك لكسل الناسء ولحاجتهم. وفي ( الذخيرة): 
ومشايخ بلح" جوزوا الاستعجار لتعليم القرآن إذا ضرب لذلك مدة» وأفتوا بوجوب المسمئء وإذا 
كان بدون ذكر المدة أفتوا بوجوب أجرة المثل» وكذلك يفتئ بجواز الاستئجار على تعليم الفقه» وقال 
«صدر الشريعة»: ولم يصح للعبادات كالأذان والإقامة وتعليم القرآن» ونفتي اليوم بصحتها.اف 


)١(‏ قال العلامة عبد الوهاب دبس وزيت: أن أول من وضع أجرة الحمام هو نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. 
أفاده على هامش الجوهرة النيرة .)7519//١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( )۳۷۹/١‏ » والحاكم في المستدرك (۸۳/۳) موقوفاً على ابن مسعو دظله. 

(۳) أخرجه البخاري في الإجارةء باب: خراج الحجام (۷) » ومسلم في المساقاة باب: حل أجرة الحجامة )17١7(‏ , 

(5) لما روئ البخاري عن ابن عمرظك قال: «نهئ النبي يق عن عسب الفحل»» أخرجه البخاري في الإجارة» باب: 
عسب الفحل .)۴۲۸٤(‏ 

(©) لقولهي: « اقرؤرا القرآن ولا تأكلوا به)» أخرجه أحمد في مسنده (478/7)» وعن عثمان بن أبي العاص قال: 
إن من آخر ما عهد إلي رسول الهو أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً. أخرجه الترمذي في الصلاة» 
باب: ما جاء في كراهية أن يأخخذ المؤذن على الأذان أجراً (109). 

(1) تقدم ص (۲۳۹). 

-1948- 


والارالي ولا تجوز إجارة المُمَاءِ عن «أبي حنيقة) إلا مِنَ الشّريك» وقال ( أَبُو يُوسُّفَ) 
3 

و١‏ مَحَمُذٌ) : إِجَارَة اماع جَائرة. ويجوز امْتمْجَارٌ الظفْر بأجرة مَعَلُوَمَة يجوز يطََامهَا وكْسْوَتهاء ولي 

لاجر أن ينح روْجهَا من وَطئهاء قَذ حلت كان لهم أذ بشخو الإجَارة إذَا خافوا عَلَى الصّبي من 

ناء وعَليها أن تصلح طَعَامَ الصبي» ea RAE a‏ 


() لا على امايق مثل (الْعْنَاء ء والثوج) وكذا سائر الملاهيء» لأنه استئجار على المعصية 
والمعصية لا تستحق بالعقد. (ولا تجوز إجارةٌ المشاع) الأصليء سواء كان يقبل القسمة أو 0 
(عنْدَ «أبي حَنيقة))» لعدم القدرة على التسليم» لان سايم الشبائع وله لا تسود (إلا من 
الشريك)» لحدوث المنفعة كلها على ملكه فلا شيوع؛ والاختلاف في النسبة لا يضر" '. (هداية). 
وفي ( جامع الكرخي) : نص « أبو حنيفة»: أنه إذا آجر بعض ملكه أو آجر أحد الشريكين نصيبه 
من أجنبي فهو فاسدء سواء فيما يقسم وما لا يقسم. اه وكذا من أحد الشريكين كما في 
١‏ العمادية)» (وقالا: إِجَارَة شاع جَائرَةٌ), لأن له منفعة ولهذا يجب أجر المشلء والتسليم ممكن 
بالتخلية أو بالتهايؤء فصار كما إذا أجر من شريكه أو من رجلين. قال في ( التصحيح): وفي 
« الفتاوئ الصغرئ) و( تتمة الفتاوئ» و« الحقائق): الفتوئ على قول «أبي حنيفة»» واعتمده 
« النسفي) و( المحبوبي» و« صدر الشريعة). قال في ( شرح الكنز): وفي ( المغني)»: الفتوى في 
إجارة المشاع على قولهماء قلت: هو شاذ مجهول القائل؛ فلا يعارض ما ذكرناه. اه. قيدنا الشيوع 
بالأصليء لأن الشيوع الطارئ لا يفسد اتفاقاًء وذلك كأن آجر الكل ثم فسخ في البعض»ء أو آجر 
الواحد فمات أحدهماء أو بالعكس. (وَيَجُورُ استفجار الظَفْر ) - بالكسر والهمز زة- المُرْضعة (بأجرة 
مَعْنُوَمّة)'"» لتعامل الناس» بخلاف بقية الحيوانات "> لعدم التعارف» (وَيَجُوزُ) أيضاً (بطَعَامهًا 
وک استحساناً عند (أبي حنيفة)» وقالا: لا يجوزء لأن الأجرة مجهولة» وله أن الجهالة لا 

تفضي إلى المنازعة» لأن العادة التّوسِعة على الأظآر شفقة على ل الأولاد» (ولَيْس للْمُسْتَأُجر أن 
يمتح زَوْجَهَا من وَطيها)» لأن ذلك حقه (فإِنْ حَبلَت كان لَهُم) أي: أولياء الصغير (أَنْ يفسخوا 
الإجارة إذَا حَاقُوا عَلَى الصبي من َبَّهًا)» لأن لبن ا يفسد الصبي» ولهذا كان لهم الفسخ إذا 
مرضت أيضاً (وَعَلَمْهَا) أي: الظئر (أَنْ تُصْلِحَ طَعَام الصّبِيّ)» لأن العمل عليها. والحاصل أنه يعتبر 


.)1598/5( أي سواء كان يقبل القسمة كالدار أو لا كالعبد. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(۲) هذا جواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه لكن مع اختلاف النسبة» لأن الشريك منتفع بنصيبه 
بنسبة الملك» وبنصيب شريكه بالاستئجار» فيكون الشيوع موجودأء ووجه ذلك أن الاختلاف بالسبب غير 
معتبر إذا اتحد المقصود. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة ٠ .)۳٤۸/١(‏ 

2 لقوله تعالئ: 8 فَإِنْ أرْضَعَنَ كم فآتُومُنٌ أَجورَمُنٌ 4 [الطلاق: 1 

)٤(‏ أي: بخلاف استئجار الحيوانات للإرضاع. )٥(‏ أي: يجوز استعجار المرضعة بأن يطعهما ويكسوها. 
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ا ا ل د 


ع مم ةس 


لش تعترل الا موس وَإِذَا الف ا ارت فد A‏ ا 
متك أن تَعْملَهُ َم وقال الحَيّاطً: قميصاًء أو قال صَاحب الوب ؛ للصباغ: اا 
قَصِبَعْتَهُ أصْفَرَء فَالْقَوْلَ قَوْلُ صّاحب الوب مع يمينه» Ea EEA ARAS‏ 


فيما لا يتص عليه العرف في مثل هذا الباب» فما جرئ عليه العرف من غسل ثياب الصبي وإصلاح 
الطعام وغير ذلك على الظئر. « هداية»» (وَإِنْ أَرْضَعَنْهُ في الد لبن شنَاة قلا أجرَ لََا)» لأنها لم تأت 
بالعمل المستحّى عليها وهو الإرضاع ‏ لأن | إرضاعه بلبن الشاة إيجار وليس بإرضاع» فاختلف 
العملء ل يجب الاجر کا الهداية»: (وكُلٌ صانع لِعَمَلِه أ بحيث يرا ويُعاين (في الْعَيْنِ) 
وذلك (َالْقِصاروَالصْبَاغ قله نيس الع بد الفاغ ِنْعَمَلِهِ حى يوقي الأخرة) 
المشروطةء لأن المعقود عليه وصففٌ قائم في الثوب فله حق الحبس لاستيفاء البدل» كما في البيي 
ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند ( الإمام»» لأنه غير متعد في الحبس» فبقي أمانة كما كان عنده 
ولا أجر له» لهلاك المعقود عليه قبل التسليم (وَمَنْ ليس لعَمّله آكرٌ) في العين (فَلَيْسَ لَه أَنْ حبس 
الْعَيْنَ)» لأجل الأجرة وذلك (كَالْحَمّالِ) على ظهر ه أو دابة» (والْمَلاح) صاحب السفينة» لأن 
المعقود عليه نفس العمل؛ وهو غير قائم في العين فلا يتصور حبسه» فليس له ولاية الحبس» وغسل 
الثوب نظير الحمل. «هداية». قال في « المجتبى» أي: لتطهيره لا لتحسينه فليحفظ. (وَإِذًا اشْترَط) 
المستأجر (عَلَ الصائع أن يعمل تسه فليس ل أي: الصانع (أَنْ يَسْتَعْمل غَيْرُ)» لأنه لم يسرض 
بعمل غيره» (قإن أطْلَقَ لَه الْعَمَلَ هَل أن سجر مَنْ يَْمَلَهُ» لأن المستحق عمل في ذمته» ويمكن 
باوبالا اة بغيره بمنزلة إيفاء البسن والجادة حارية أن الصنّاع يعملون بأنفسهم 
وبأجرائهم. (وَإِذًا الف لياط وَصَاحِب الوب) في صفة الصنعة المستأجر عليها أو في قدر 
الأجرة (فقال صاحب التُوب: أمرتك كشك جم با ررقن الخيّاط): أمرتني أن أعمله 
(قميصاً) مغلا (أَوْ قال صاحب الوب للصباغ: أمرتك أن تَصبْعَه أَحْمَرَ فصبَغته أصفرٌ) وهو خلاف 
ما أمرتك» وقال الصباغ: بل أمرتني بهذا الأصفرء أو قال صاحب الثوب: الأجرة عشرة وقال الأجير: 
عشرون (فالْقوْل قول صَاحب الَّوْبٍ مع يَميْنه)» لأن الإذن مستفاد من جهته» ألا يُرَئ أنه لو أنكر 


أصل الإذن" كان القول قوله فكذا إذا أنكر صفته» لكن يَخلفه لأنه أنكر شيئاً لو أقر به 


./ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. معجم لغة الفقهاء / قباء‎ )١( 
بأن قال له: لم أذن لك بالعمل.‎ )۲( 
foe — 


إن حَلَف فَالحَيَاط ضّامِن وَإِذَا قال صَاحِب الوب: :عَملتَهُ لي ِعَيْرِ أَجرَة وال الصادع: بِأَجْرَة؛ فَالْعََل 
0 بعد أي MS‏ ا اماد 


ەر .سوس 


ل م ا ND‏ 
لزمه. «هداية». (وَإِذَا حَلَفَ فَالْحَيّاطُ ضَامِنٌ)» لتصرفه في ملك الغير بغير إذنه» لكن صاحبُ 
الثوب بالخيار» إن شاء ضمنه» وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله» (وَإِذًا قال صاحب الُوب: عَمِلْتَه لي 
بغر أجرة وقال الصانع): عملته (بِأَجْرَق فَالْقوَلَ قول صاحب الغَّوْب) أيضاً (مَع يّمينه عند 
١أيي‏ حَنِيقة))» لأنهينكر الضمان والصائع يدعيه والقول قول المنكر؛ (وقال 9 أبو يُوسّفَ» : إن 
کات) صاحب الثوب (حريفاً) أي: مُعاملاً (لّه) أي: للصانع» بأن كان بينهما معاملة من أخذ 
افا رفك اا خر لانن ما ها من التعاملة يعي خبة الظلن ياج ريا علق مادا 
«هداية»» (وَإنْ لم یکن حَرِيْفً) له (قَلا أجرة لَه وقال «محَمّد): إن كانَ الصانع مَعروفاً بهذه 
الصّنْعَة أن يَعْمَلَ بالأجرة) وقيام حاله بها (فَالقَول قله باه عَمِلَهُ بَأَجْرَة) عملا بشهادة الظاهرء 
قال في « التصحيح): ورجح دليل الإمام في « الهداية)؛ وأجاب علي دليلهماء واعتمده الإمام 
« المحبوبي) و(النسفي» و« صدر الشريعة)» وجعل «خواهر زاده) الفتوى على قول (محمد). 
اه. ونقله في « الدر» عن ١‏ الزيلعي). (والْواجب في الإجارة الفاسدة ا الكل لا يجاوز به 
المسَمل )» لرضاهما به» وينقص عنه» لفساد اة وغ دالو الف لشرط فاسد + أو شيوع مع 
العلم بالمسمئء وإذ لجهالة المسمّئ أو عدم التسمية أصلاً أو كان المسمّئ خمراً أو خسنزيرا وجب 
أجر المثل بالغاً ما بلغ» لعدم ما ي يرجع إليه. (وَإِذَا قَبَفَّْ الْمسْتَأْجِرٌ الدَارَ فَعَلَيْه الأجرة وَإِنْ لم 
يَسْكُنْهَا)» لأن تسليم عين المنفعة لا يتصوّرء فأقيم تسليم المحل مقامهء إذ التمكن من الانتفاع يغبت 
بهه وهذا لو الإجارة صحيحة: أما في الفاسدة فلا تجب الأجرة | بحقيقة الانتفاع كما في (العمادية)» 
(فَِن عَصِبَها غاصِب من يِه سَقَطَت الأجرةٌ) لأن تسليم المحل إنما أقيم مُقام تسليم المنفعة للتمكن 
من الانتفاع» فإذا فات التمكن فات التسليم وانفسخ العقد فيسقط الأجر. وإن وج الغصب في بعسض 
ا إذ الانفساخ في بعضها. « هداية). (وَإِنْ وجد) المستأجر (يهَا) أي الدار المستأجر َ 

عيبا ي يضر السك) بحيث لا تفوت به المنفعة كرك تطييدها وإصلاح منافمهاء (قَلَهُ الْفَسْحُ)» لأن 
0 عليه المنافع؛ وإنها توجد شيئاً فشيئا فكان هذا عيباً حادثاً قبل القبض فيوجب الخيار كما في 
البيع» ثم المستأجر إذا استوفئ المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع؛ وإن 
اا 


وَإِذَا خريُت الدَارٌ أو انقطع شرب الضيْعة أو و انقطع اللَاء عن الرحى ١‏ انْفَسَححَت الِجَارَة. وإِذَا مات اله 
الاين وقد عقََ الإجارة لنَفسه انقَسَحَت الإجارهه وَإن عَم ليره لم نفخ وصح رط ايار 
في ا فخ الإجَارَة بالعْذَارِ» كمن استَأجَرَ ذكاناً في السؤق لجر فيه قَدَهَب مَالّه وک أحرّ 
دارا أو كانم فس ولزمغة ديون لا يقدر على قضائها إلا من تمن ما آجَرَ فسخ القاضي الْعَقَد وَيَاعَهًا 


أزال المؤجّرٌ العيبَ بطل خيار المستأجرء لزوال سببه» (فإك) فاتت المنفعة بالكلية: بأن (خريَّت 
الدّارٌ) كلها (أو انقطع شرب" الضّيّْعَة) أي: الأرض كله (أو انقطع الى خا و ا 
انسحت الإجارة)» لأن او وات نز سيف a‏ ا فقن الو ت 
العبد المستأجر» ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ لأن المنافع فاتت على وجه يتصور 
عَوْدْمَاء فأشبه الإباق في البيع. «هداية). ومثله في ( شرح الأقطع)» ثم قال: والصحيح هو الأول 
وتبعه في ( الجوهرة)» لكن عامة المشايخ على الثاني» وهو الصحيح كما في (الذخيرة» 
و( التاتارخانية) و( الاختيار) وغيرهم» وفي ( الغاية للإتقاني) نقلاً عن « إجارات شمس شمس الأئمة): إذا 
انهدمت اذا كديا الفح الا تيع لكن سقط الجر فسخ أو لا. (وَإذًا مات أَحَد 
الَتَعاقدين) عَقْدَ الإجارة (وَقَدْ) كان (عََدَ د الإجارة لتفسه انفسحَت الإجَارةٌ)» لأنها لو بقيت تصير 
المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مسيّحقة مستحقة بالعقد لانتقالها إلى الوارشه وهو لا 
يجوز. «درر) (وَإنْ) كان (عَقَدَهَا لغَيره) بأن كان وكيلاً أو وصياً أو متولياً (لَّم د تنفسخ م الإجارة) 
لبقاء المستحق» حتئ لو مات المعقود له بطلت» وتنفسخ بموت أحد المستأجرين أو المؤجرين في 
حصته فقط وبق في حصة الحي. (ويْصح شَرَط ايار في الإجارّة)» لأنه عقد معاوضة لا يلزم فيه 
ES E‏ مال (وتنفيخ الإجَازة بالأغذار الموجبة ضرراًلم 
يستحق بالعقدء وذلك (كَمَنْ اسْتَأجَرَ دكاناً ني سوق لجر فيه فَدَهَبَ مَالَّهُ): ا 
للوليمة فاختلعت منه الزوجةء لأن في المضي عليه إلزام ضرر زائد E SS‏ (وكمَن اجر 
دارا أو دكاناً ثم أفْلْس ورم ديُوتٌ) بعيان”" أو بُرهان» وكان (لا یقدر عَلَى قضَائهًا إلا من تمن ما 
آجَرَ قَسَخ القَاضي الْعَفْدَ) بينهما (وَبَاعَهَا في الديْن) أي: لأجل قضائه وفي قوله: فسخ القاضي »» 
إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقضء وهكذا ذكر في « الزيادات» في عذر الدين. وقال 


./ الشرب: بالكسر النصيب من الماء. المغرب / شرب‎ )١( 

١؟)‏ ال لرحول: : حجر الطاحونة. معجم لغة الفقهاء / رحئ /. 

(۳) أي: بشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر. التعريفات .)170/١(‏ 
و 


ر م 


وَكَمَنْ استَأجَرَ اة ليسافر عَلَيْهَا م دا له من السَفر فهو عَذْر وإ بدا للْمكاري من السَر فلس ذلك يعر 


في ( الجامع الصغير »: وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض» وهذا يدل على أنه لا يحتاج 

فيه إلى قضاء القاضي» ومنهم مسن فرق فقال: إذا كان العذر ظاهراً لا يحتاج إلى القضاء لظهور 
العذر» وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء لظهور العذر. «(هداية). (وكمَنْ اسْتَأجَرَ دَابَّةَ 
ليسافر ليها م بدا له مِنَ السفر فهو عر لأنه لو مضئ على موجب العقد يلزمه ضرر زائد» لأنه 
ربما يريد الحج فيفوت وقته» أو طلب غريم فيحضرء أو التجارة فيفتقر. (وَإِنْ بدا لِلْمَكَارِي من 
السّفر فَلَمْسَ ذلك بعذر)» لأن خروجه غير مستحق عليه» ويمكنه أن يقعد ويبعث الدواب على يد 
اورا سردي او كذ الجر ویر تع نورق کک أنه عذر» 
لأنه لا يَعْرَئْ عن ضرر فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار. «هداية ). قال في « الدر): وبالأول 


يفتى. 


e 


كتاب الشفعة 


ا 


EEN SARE E SE a 
كتاب الشفعة: (الشفعة) لغة: الضم. وشرعاً: تملك العقار جَبْراً علئ المشتري بماقام‎ 

عليه . وهي (وَاجبّةٌ) أي: ثابتة (لُْخليط) أي: الشريك (في تفس الْمَبِيْعِ ثم) إذا لم يكن» أو 
ء' كان وَسَّلُمٍ تثبت (للْخَلِمْط في حَق الع كالشَرب) أي: EET‏ (والطّريق) 
الخاص صين'" (ثم) إذ اليكو أو كانا وسَّلَما تثبت (لِلْجَارِ) الملاصق» ولو بابّه في سكة أخرئ 
(ولَیْس لنشريك ۽ في الطريق والشَرب والجار شفع مع الْخَلِيط) في نفس اا لأن الاتصال 
بالشركة أقوئ؛ لأنه في كل جزء؛ (َِنْسَلْم) الحليط في نفس المبيع (قالشفعَة شرك في) حق 
المبيع؛ من (الطريق) وَالشّربٍ وليس للجار شفعة معه؛ لأنه شريك في المرافق؛ (فإن سك 
الشريك في حق الح (أََدَهَا الْجَارُ) تقديماً للأخص فالأخص؛ قيّدنا الشرب وا 
بالخاصين؛ لما في « الهداية)» ثم لا بد أن يكون الطريق أو الشَرْب خاصاء حتئ يستحق الشفعة 
بالشركة؛ فالطريق الخاص: أن لا يكون نافذا والشرب الخاص: أن لا يكون تجري فيه السفن؛ وما 
تجري فيه السفن فهو عام وهذا عند ( أبي حديفة ) Es‏ 
نهراً يُسْقَن منه قراحان” أو ثلاثة وما زاد على ذلك فهو عام. فإن كانت سكة غير نافذة يتشعب منها 
سكة غير نافذة وهي مستطيلة ‏ فبيعت دار في السفلئ فلأهلها الشفعة خاصة دون أهل العلياء وإن 
يع بن ليذ الاجل السكدي ولر كان نهر طعو SS‏ اه 
لكن قال شيخنا: وعامة المشايخ على أن الشركاء في النهر إن كانوا يُخْصَّوْنَ فصغيرء وإلا فكبيرء 


)١(‏ لقولهوكهُ: «الشفعة في كل شر شرك في أرض أو ريم أو حائط لا يصلح أن يبيع حتئ عرض علئ شريكه فيأخذ 
أو يدع فإن أب فشريكه أحق به حتئ يؤذنه» . أخرجه مسلم في المساقاة» باب: الشفعة (۸ ١‏ والريع: 
المنزل ودار الإقامة. معجم لغة الفقهاء / ربع /» والحائط: البستان. معجم لغة الفقهاء / حائط /. 

(۲) ومنه قوله تعالی: ‏ لا شرب وَلَكُمْ شرب يوم مَعْنُومٍ 4 [الشعراء: ٠١١‏ 

(۳) قيدنا بالخاصين لأنهما إذا كانا أي الشرب والطريسق عامين لم يستحق بهما الشفعة. البناية شرح الهداية 
()¥0/11(. 

(5) القراح من الأرض كل قطعة على حالهاء ليس فيها شجر ولا بناء. شرح الهداية للكنوي (۸/۷). 


() وهل صورتھا قلعن اة ا0400 |[ أ 


غم - 


وَالشفعهُ جب يعفد الع وََسَِْرٌ بالإشهاد» وتسْلَكُ بالآحمد إا سَلَمَهَا لري أَوْ حَكَمَ بها حَاكمُ 
وَإِذَا عَم الشّفيع بالْبَيْع أَشْهَدَ في مَجلسه ذلك على المطَالبّة اط ال ا الم لوا ا 
كما في ( الكفاية) (والشفعة تب يقد ابع أي: بعده» لأنه هو السبب» (وَتَسْتَقرٌ بالإشلهّاد) 
ولا بد من طلب الموَائبّة''"؛ لأنها حق ضعيف يبطل بالإعراض» ولا بد من الإشهاد والطلب؛ ليعلم 
بلك رفي درن [إعراضنه عه ولا يسناج | إلى إثبات طلبه عند القاضيء ولا يمكنه إلا 
بالإشهاد. (هداية») . (وتمْلك بالأخد ِذَا سَلَمَهَا الْمشْتَري) بالتراضي (أَوْ حَكَمْبِهًا حَاكمٌ)؛ لأن 
الملّك للمشتري قد تم فلا تنتقل | لى الشفيع | إلا بالتراضي أو قضاء القاضي. (وَإِدا عَم الشفيع 
البمْع) من المشتري أو رسوله أو عَذل أو عدر (أَشْهَدَ في مجلسه ذلك عَلَى المطَالَبّة) وهو طلب 
الموائبة؛ والإشهاد فيه ليس بلازم؛ وانما مو تفي التجاحد» والتقيية بالمجلس إشارة | إلى ما اختاره 
« الكرخي )»قال في « الهداية) : اعلم أن الطلب علئ ثلاثة ثة أوجه: طلب الموائبة” "وهو أن يطلبها 
كما علم'"» حتئ لو بلغه البيع ولم يطلب بطلت شفعته' حن الى أعبر ايكاب والشفعة في أولته 
أو في وسطه فقرأ الكتاب راف مسف '»وعلئ هذا عامة المشايخ» وهو رواية عن 
«محمد)» وعنه أن له مجلس العلو” '» والروايتان في (النوادر»» وبالثانية أخذ «الكرخي )؛ لأنه 
لما ثبت له خيار التملك لا بد من زمان التأمل كما في المخيرة””. اه قال في « الحقائق»: والطلبُ 


./ أي: الشفعة لمن طلبها على وجه المسارعة والمبادرة. المغرب / وثب‎ )١( 

(۲) أي: أحدها: طلب الموائبة» والثاني: طلب التقرير والإشهاد لأنه محتاج إليه لإثباته عند القاضيء والقالث: 
طلب الخصومة والتملك» أي: طلب الاستحقاق وهو أن يرفع المشتري الأمر إلى القاضي فيئبت حقه عنده 
بالحجة. البناية شرح الهداية .)300/1١(‏ 

(۳) أي: على فور علمه بالبيع من غير توقف» سواء كان عنده إنسان أو لم يكن» والطلب صحيح من غير إشهادء 
والإشهاد لمخالفة الجحود» فينبغي له أن يطلب حتئ إذا حلفه المشتريء أمكنه أن يحلف أنه طلبها كما سمع. 
شرح الهداية للكنوي .)١7/7(‏ 

(4) لقولدك: « الشفعة كحل العقال»: أخرجه ابن ماجه (١٠٠٠)ء‏ أي: أن الإبل إذا حلت عقالها لا يمكث حيئاً ما 
م ا ا ا د ار ب الاي الي 
بعد السكوت. شرح سنن ابن ماجه (180/1). 

(0) أي: لو أخبر الشفيع برسالة أن الدار التي لك فيها شفعة قد بيعت وذكر الشفعة في أول الكتاب أو في وسطه 
فقرأ الكتاب إلى آخره بطلت شفعته لأنه دليل الإعراض. البناية شرح الهداية .)۳١٠/١١(‏ 

(7) أي: وعن محمد -رحمه الله- أن للشفيع مجلس العلم إن طلبه في ذلك المجلس فله الشفعة وإن لم يطلب. 
المصدر السابق. 

(۷) أي: المخيرة في الطلاق» صورته رجل قال لزوجته: أمرك بيدك أي: خيرتك بين الطلاق والإمساك فإن لها 
الخيار في مجلسها بين الرد والقبول» والجامع حاجة الرأي والتأمل. شرح الهداية للكنوي )۱١/۷(‏ بتصرف. 

- 0 - 


ثم ينض منه فيشهد على البائع ! إن كان الع في يده أو على الْبَْاعٍ عند الْعَقارء فَِذَافَمَل ذلك 
اسْتَرت شَفْعَتْهُ ولم سقط بالْتَأخيْر عند «أبي حَنيفة)» وال محمد : إن تركهًا شَهرا بَعْدَ الإشهاد 


على الفورء وهكذا روي عن « أبي حنيفة)» وهو ظاهر المذهبء وهو الصحيح. «(تصحيح). لكن 
ظاهر المتون وكما في « الحاكم» "" أن له مجلس العلم ولذا قال في « الإ يضاح): : إنه الأصحء فتدبه 
(تُمَ ينض منه) أي: مجلسه بعد طلب المواثبة ثبة. (فيشهد عَلَى البَائع إن كان البيْعٌ في يَدِه) ) أي: لم 
يسلم إلى المشتري (أو) يشهد (عَلَئ الع أي: المشتري وإن ن يكن ذايد لأنه مالك (أَوْ عند 
الْعَقَارِ)؛ لأن الح متعلق به. قيد الشهادة على البائع فيما إذا كان العقار في يده لأنه إذا لم يكن ذا 
يد لم يصح الإشهاد عليه لخروجه عن أن يكون خصماً إذ لا يّدَ له ولا ملك فصار كالأجنبي. 
وصورة هذا الطلب أن يقول: إن فلاناً اشترئ هذه الدار وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة وأطلبها 
الآن» فاشهدوا على ذلك (فإدا قعل ذلك) المذكور (استَقرت شفعته وَل تسقط) بعده (بالتأخير 
عَنْدَ «أبي حَنيْفة4) وهو رواية عسن (أبي يوسف»؛ لأن الحق متئ ثبت واستقر لا يسقط إلا 
بالإسقاط» وهو التصريح بلسانه كما في سائر الحقوق» وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوئ. 
«هداية». قال في « العزمية): وقد رأيت فتوئ المولئن «أبي السعود) على هذا القولء (وقال 
(محَمدُ): إِنْ تركها هرا يَعْدَ الإشنهاد) من غير عذر (بَطَلَتَ شفْعَتَهُ)؛ لأنه لو لم تَسْقط بتأخير 
الخصومة أبداً يتضرّر به المشتري؛ لأنه لا يمكنه التصرف'" حدر قضه من جهة الشفيع فقدّرناه 
بشهر؛ لأنه آجل وما دونه عاجل. (هداية». قال في « التصحيح) ‏ بعدما نقل عبارة ( الهداية) من 
أن قول أبي حنيفة» هو ظاهر المذهب وعليه الفقتوئ ‏ قلت: واعتمده ( النسفي) كذلكء لكن 
«صاحب الهداية» خالف هذا في « مختارات النوازل)» فقال: وعن «(محمد) إذا تركها شهراً بعد 
الإشهاد بطلت شفعته؛ وهو قول «زفر »» والفتوى على قوله. اه. قلت: وقد وقع نظير ذلك ( للحسام 
الشهيد»» فقال في « الواقعات»): لا تبطل أبداًء وبه نأخذ» قال في « الصغرئ»: والفتسو اليوم على 
قولهماء فيحمل على الرجوع إلى هذاء والله أعلم. ثم نقل الإفتاء به عن (قاضي خان» و« الذخيرة) 
و« شيخ الإسلام) و( الخلاصة» و( المحيط) و«الاختيار) و« التتمة) و( التحفة) و( المحبوبي» 
و( صدر الشريعة). اه. وفي « الجوهرة»: قال في « المستصفئ» : والفتوى على قول (محمد). اه. 
وفي ١‏ الشرنبلالية) عن ( البرهان): إنه أصح ما يفتئ به» ثم قال: يعني به أصح من تصحيح 
« الهداية) و( الكافي»»؛ وتمامه فيهاء وعزاه في ( القهستاني» إلى المشاهير «(كالمحيط) 


)١(‏ أي: كما في كتاب الحاكم الشهيد « الكافي) انظر ترجمته في فهرس تراجم الرجال آخر الكتاب. 
زفق أي: بالبناء وغيره. 
ا 


اليل 


لشفو سوا وإذا ملك امار وض فر ال وج ته الشفمة: ولا نمه في الذر الي يروج الجن 
عَلَيْها أو بحالع المَراة بها أو اجر بها دارا أو يصالخ بها عن دم عَمْد أو عق عَلَيًْا َبْداً IE‏ 


و« الخلاصة» و« المضمرات» وغيرهاء ثم قال: فقد أشكل ما في « الهداية» و« الكافي». اه وقال في 
« شرح المجمع): وفي « الجامع الخاني): والفتوئ اليوم علئ قول « محمد)؛ لتغير أحوال الناس في قصد 
الإضرار. اه وقد سمعت ما مر عن « الحسام الشهيد» من قوله: والفتوىل اليوم على قولهماء وقال العلامة 
«قاسم): فيحمل علدئ الرجوع إلى هذا وبه ظهر أن إفتاءهم بخلاف (ظاهر الرواية)» لتغير الزمن 
فيترجح على «ظاهر الرواية)» وإن كان مصححاً أيضاً كما هو مقرر. (والشفعة وَاجِبّةَ في الْعَقَارٍ) وما في 
حكمه کالعلو وإ ن لم يكن طريقه في السفل؛ لأنه اح بالعقار بما لمن حي القرار. «درر» (وَإِنْ كانَ) 
العقار (غا لا يُقسَع)» لوجود سببهاء وهو الاتصال في الملك» والحكمة فع ضرر سوء الجوان وهو ينتظم 
القسمين» (وَلا شفعَة في) المنقول مثل (العروض والسفن)» لأنها إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوارء 
وعو علئ النوام+ والملك المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقارة فلا يلحق به. سن ثم قال في بعضص 

نسخ (المختصر)” “: ولا شفعة في البداء والنخل !| إذا بيعت دون العَرْصّة”7 وهو صحيح مذكور في 
ا ل Mn‏ 
في السفل | إذا لم يكن طريق العلو فيه لأنه بمالَهُ من حق القرار احق بالعقار. اه قيّد بما إذالم يكن 
طريق العلو فيه لأنه إذا كان طريق العلو فيه يكون شريكا في الطريق. (وَاْسْلِم المي في) استحقاق 
(الشفعة سوا لأنهما مسمّويّان في السبب والحكمة فيستويان في الاستحقاق. (وإذا مَلَك الْعَقَارَ 
بعوض هو مَل وَجَبَت فِيّه الشفعّة) لأنه أمكن مراعاة رط تشع بعري لمعيس ما تبتك بها ' 
المشتري صورة أو قيمة. «هداية) .وعَبّر بالملك دون البيع ليعم الهبة بشرط العوّض لأنها مبّادلة مال 
بمال. ولا كان التعبي بالملك يعم الأعواض العالية وغيرها احترز عن الأعواض التي ليست بمال فقال: 
(ولاشفعَة في الدَارٍ ر التي ب يروج م الرجل عَلَيهَا أَوْ) الدار التي (يخالع م الْمَرََة بها أو يَسْتَأْجِرٌ بها داراً) أو 
غيرها (أ يصالح بها عن دم عَمْدِء أو يَعتق عليها عبداً)؛ لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة المال 


وهل اعرا للستت بمال؛ فإيجاب الشفعة فيها حلاف المشروع وقلب الموضوع") 


./ أي: مختصر القدوري (؟) العرصة: ساحة الدار. معجم لغة الفقهاء / عرصة‎ )١( 
أي: المبسوط. انظر فهرس الكتب آخر الكتاب.‎ )۳( 
ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط والهداية.‎ )٤( 
آي: في تزوج الرجل على الدار وخلع المرأة عليها...إلخ.‎ )( 
أي: لآن الشفيع لا يقدر علئ تمليك هذه الأشياء للمشتري» حتئ يتحقق التملك بمشل ما تملك به. شرح‎ )5( 
.)۳۷/۷( الهداية للكنوي‎ 
oV - 


القاضي فادّعَ اشر وَطَلَْبَ اسع سال القاضي ا a‏ قن قله الو 
وإلا كلفه إِقَامَة البيَة» قإن عجر عن اة استخلف الْمُشعَرِيَ بالل ما تلم أنه مالك ِنّدِي ذکره مما 


فع به إن تكل أوْ امت للتشفيع ية سألَهُالْقاضِي: هل ابع م لا فإف أنكر الابْاع قبل للشّفِيم: 


أقم الي فإ عَجرَ نه اَلَف الُشتري بالل ما اماه َو بالله ما يستحق علي في هذه الدَارٍ شفعة من 
الْوَجْه الذي ذَكَرَهء ا و م الاو ةروجلا وو جا ورا ee SEES‏ 


يد الصلح عن الدم بالعمد» لأن الخطأ عوّضه مال فتجب فيه الشفعة ( ويلح عَلَيهَا بإِنكَارٍ أو 
سكوت)» قال في ١‏ الهداية) : هكذا ذكر ف في أكثر نسخ ( المختصر )» والصحيح «عنها) مكان 
E‏ إذا مالع عنما بإلكار يزعم انها لم ترر عن ملكه وإنما افتدئ يمينه» (فإِد صَالَحَ 
عَنْهَا بإقْرَار وَجَبَت فيْهًا الشفعَة)؛ لأنه معترف بالملك للمدعيء وإنما استفاده بالصلح» وهو مبادلة 
مالية» أما إذا صالح عليها بإقرار أو سكوت أو إنكار وجبت الشفعة في جميع ذلك؛ لأنه أخَذّها 
عوضاً عن حقه في زعمه إذا لم يكن من جنسه؛ فيعامل بزعمه. «هداية ). (وَإذَا تَقَدَمَ الشفيع | لى 
القاضِي) ليأخذ بالشفعة (فادعى الشّرَاء) للدار المشفوعة (وَطَلَبَّ الشُفْعَة) أي: أخلها بالشفعة 
(سال القاضي الْمدَعَ عَلَمّه) عن مالكية الشفيع لہا شفع به» رقن اعرف ملكو الذي يَشْفَعْ 
به) قبها (وإلا) أي: ون لم يعترف له بملكه الذي يشفع به (كَلْقَه القاضي (إقامة البينّة) على 
ملكه؛ لأن ظاهر اليد لا يكفي لإثبات الاستحقاق (فَإِنْ عجر عن البيئة اسْتَحَلّف الْمُشْتَرِي بالله ما 
غلم اهمالك لذي ذَكَرَهُ مما يلع به)؛ لأنه اع عليه معن لو أقرٌ به لزمه شم هو استحلاف 
على ما في يد غيره فيحلف على العلم. «هداية)» (فَإِنْ تكل) المشتري عن اليمين (أَوْ قَامَتْ 
شفع بين نبت ملكه في الدار التي يشفع بهاء وثبت حق الشفعة؛ فبعد ذلك (سأَلَه الْقَاضي) أي: 
سأل المدّعَئ عليه أيضاً 2 ابْمَاعَ) أي: هل اشترئ الدارَ المشفوعة (أَمْ لا؟ فإِن) أقَر فبهاء وإن (أنكرٌَ 
الابتياع قيل للشفيع: أقم )على شرائه؛ لأن الشفعة لا تثبت 3 تثبت إلا بعد ثبوت البيع ونه بالحجة 
(فإن 7 عَجَرَ نه اسلف شري بال ما ابام هذه الداره (أو بالله مَايَسْتَحِقَ علي في هذه الدَارِ 
شقَعَة من الْوَجْه الذي ذَكَره) فيحلف على البّات؛ لأنه استحلاف على فعسل نفسه وما في يده أصالة» 
وفي مثله يحلف على البتات”". «هداية). فإن كل عن اليمين أو أقرَ وبَرْهن الشفيع قضئ بالشفعة إن 
لم ينكر المشتري طالب الشفيع الشفعة؛ فإن أنكر فالقول له بيمينه. (در» عن «ابن الكمال». 


)١(‏ أي: يحلف القاضي المشتري في إنكاره الابتياع فيقول: بالله ما ابتعته أو يقول: بالله ما يستحق الشفيع على 
هذه الدار شفعة؛ بخلاف استحلاف المشتري على إنكاره ملك الشفيع في الدار التي يسكنها الشفيع فإنه 
يحلفه على العلم فيقول: بالله ما أعلم أنه ما تملك لها. البناية شرح الهداية .)717/1١(‏ 
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وتجوز المتَارَعَة في الشُفْعَة» وإ لَميُحْضِر الشفيع القن إلى مجلس الْقَاضِيء وَإِذَا قضَّئ الْقَاضِي لَه 
بالشفعة لزمه إِحْضَارٌ المّنء ولأشفيع أذ يرد الذلز يجار الممي والرمة إن ار الا 
والبيع في يده قله أن يُحَاصِمهُ في الشَفْعَة» ولا يَسْمَعْ القاضي اينه حن : يَحَضْرَ المشتريء فسح الْبَبْعَ 
بهد منه ويقضي بالشفْعَة على البائع» ويجعل العهدة علب وَإِذَا َر اليم الإشهاء حي لم وهو 
يقر على ذلك بعلت شعن وكذلك إذ شه في المُجلس وَل بهذ عَلَى أحد الَبايعين ولا عند 
E OG‏ 
شعت وإ مَاتَ المتعري لَمْ قط وإ باع لشفي ما به شفع به قبل أَنْ يقَضى لَه بالشفعة بَطَلَتْ E‏ 


وتر لاا في الا ره لم حفن ل ا إن حرس اي لأنه لا ثمن له 
عليه قبل القضاء ولهذا لا يشرط تسليمه؛ فكذا لا يشترط إحضاره (وإذا قضَئ الْقَاضِي لَه 
بالشّنته ترم حمر امن وسذاظار رؤاية والأصل موعن ٠‏ فح : أن ل رقي حن 
يضر الشفيع الم وهو رواية « الحسن» عن «أبي حنيفة) . (هداية). قال في « التصحيح): 
Sg A SES‏ (ولأشفيع أذ يرد الدّارّ) المأخوذة بالشفعة» 
(بخيارٍ العيّب وَ) خيار (الرَوْيّة)؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فيثبت فيها الخيّارَان ماي 
الشراء. (وَإِنْ أَحْضَرَ الشفيع الْبائعٌ وَالمبيع في يده) لم يسلمه للمشتري (قَلَّهُ) أي: الشفيع (أَنْ 
نخَاصِمَة) أي: البائع (في الشفعَة) لأن اليد له (وَ) لكن (لا يَسْمَعٌ الْقَاضِي لَه حى يحضم 
شري فيفخ الع مهد منةُ) أي: المشتري؛ لأنه المالك (ويَقضي بالشفعة عَلَئ البائع) 
حتی يجب عليه يليم الدار (وَيَجَعَلٌ العهّدة عَلَيّه) أي: على البائع عند الاستحقاق» وهذا بخلاف 
ما إذا قبض المشتري المبيع فأخذه الشفيع من يده حيث تكون العهدة عليه؛ لأنه تم ملكه بالقبض. 
«هداية). (وَإِذَا ترك الشفيع الإشهاد جين عَلِم) بالبيع (وَهُوَيَقَدِرٌ عَلَى دلك) اا 
إذا أَخدٌ على فمه أو كان في صلاة (بطلت شفعتة)» لإعراضه عن الطلب» وهو إنما ب يتقح حالة 
الاختيار» وهو عند القدرة» (وكدلك إن سهد في المْجلس ولم يُشْهدْ عَلَى أحد الْمبَايميْنِوَلا 
عند العَقَارِ) كما مرء (وَإِنْ صَالَحَ منْ) حق (شفعته عَلَى عوض أَحَدَهُ) أو باعه إياه (بَطَلَتْ 
شفعتة)» لوجود الإعراض (وَيَرْدٌ العوض) لبطلان الصلح والبيع؛ لأنها مجرّد حق التملك فلا يصح 
الاعتياض عنه لأنه رشوة» (وَإذَا مَاتَ الشَفيّع) بعد بيع المشفوع وقبل القضاء بالشفعة (بَطَلَتْ 
شفْعَتْه)؛ لأن بالموت يزول ملكه عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع؛ وقيام الملك من وقت 
البيع إل وقت القضاء شرطً فتبطل بدونه قيّدنا موه مما بعد البيع وقبل القضاء لأن البييع إذاكان 
بعد الموت ثبتت الشفعة للوارث ابتداء وإ وإن كان الموت بعد القضاء ولو قبل تقد الشمن فالبيع لازم 
لورثته. (وَِنْمَاتَ الُشكري لم تسقط) الشفعة» لأن الحق لا يبطل بموت مَنْ عَلَيْه كالأجَل» (قَإذ باع 
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الشفيْع مَا) أي: ملكه الذي (يُشْفَعْ به) من غير خيار له (قبْل أَنْ يقضّئ لَه بالشفعة بَطَلَت) 
- 6.4" ب 


شفعتة» وَوكِيْل البَائع إذا باع وكا هُوَ الشَفيْعَ فلا شفعة لَه وكذلك إن ضَمِنَ الدرك عن باع 
الشفيع» ووكيل الُشْتّري إ 5 ابع له الشفعة. 06 ماع بشَرْط العيار فلا شفعة لعفي فإذ أسقط 
الحيار وَجَبَتْ الشفعةء وَمَنْ ¿ اشر بششرط الخار وجيت الشفعة؛ ومن بتاع دَاراً شِرَاءً فاسداً فلا شفعة 
فيا قن سقط الخ وَجَبَت الشفعة وا اذ شعَرَى ذمي دارا يخر أو خنزير وشَفيعها ذمي أَحَذَهَا يمل 
لمر وقْمَة الخنزير» وَإِنْ كان شَفِيعُهًا سلما أحذها بقيْمة الْحَمْر والخنزيرء ولا شَْعَة في الْهيّة إلا أن 
َكُونَ بعوض مَْرُوطء وإذا اَلَف الشَفِيْعٌ وَاْمُشمَرِي في لثمن اقول قول المنشكريء 212211111 


(شفعتة)؛ لأن سبب الأخذ بها وهو الجوار ‏ قد زال. قيّدنا بعدم الخيار له» لأنه لو باع بشبرط 
الخيار له لا تبطل؛ لبقاء السبب» (ووكيل البَائع إِذَا بَاعَ وكا هو الشفِيْعٌ فلا شفعة لَهُه وكذِك إِنْ 
ضَمِنَ الدّرّك”'' عَن الْبَائع الشفيعٌ)؛ لأنه يسعئ في نقض ما تم من جهته (ووَكمل الْشْمَرِي ذا 
ابتَاعَ) أي: اد شترئ لموكله (قَلَهُالشفْعةٌ)؛ لأنه لا ينتقض شراؤه بالأخذ بها؛ لأنها مشل الشراء. 
(ومَن باع برط الحيار) له (قَلا شفعَة لِلْشفِيْع)؛ لأنه يمسع زوال الملك» (فَإن أَسْقط) البائع 
(الخيَارَوَجَبَت الشفْعَةٌ)؛ لزوال المانع عن الزوال. ود يشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح؛ 
لأن البيع يصير سبباً لزوال الملك عند ذلك. (هداية). (ومَن اشسترل ب اش بشَّرْط الخيَارٍ) له (وَجَبَتْ 
الشفْعَة)؛ لأنه لا يمنع زوال الملك عن البائع بالاتفاق» والشفعة تبتنى ل عليه كما مر. (ومَنْ ابتَاعَ) 
أي: اشترئ (دَاراً شرَاء فاسداً فلا شفعة فيهًا) أما قبل القَبْضٍ فلعدم زوال ملك البائع» وبعد القبض 
لاحتمال الفسخ وحق الفسخ ثابت بالشرع لدفع الفسادء وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» 
فلا جوز (فِنْ سقط الس بوه من الوجور (وَجَبَت الشفْعَة» لزوال المانع, (وَإِذَا شمر 
ذمي) من ذمي (دَاراً بخمر 8 خنزير وشفيعها ذمي أَحَدَهَا) الشفيع (بمثلٍ الْخَمْر وقيمّة لخر 
لصحة هذا البيع فيما بيهم وحن الشفعة يعم المسلم والذمية والخفر له كتالخل لاه والخترير 
كالشاة. قيّدنا الشراء بكونه من ذميء لأنه لو كان من مسلم کان e‏ تثبت به الشفعة» 
(وَإِنْ كان شفيعها سلما أ خَدَمَا بِقيْمَه الْحَمْر وَالْحَنْزِير) آما الخنزير فظاهر”"”» وأما الخمر فلمنع 
الميلم عن التصرك وي يكير ي (ولا شَفْعَة في الْهّة)؛ لأنها ليست بمعاوضة مال بمال 
(إلا أن تكو وض مُشْرُوطِ)؛ لأنه بيع انتهاء ولابد من القبض من الجانبين» وأن لا يكون 
الموهوب ولا عوضنه شائعاً؛ لأنه هبة ابتداء كما سيجيء. (وَإِدَا اَلَف الشَفِيْعٌ والْمشتَري في) 
مقدار (الّمَنِ اقول قول المشكر ي)؛ لأن الشفيع يدعي استحقاق الدار عليه عند نقد الأقل» وهو 
يدكرة والقول فول الشكر شع سي قم الغ بالقباة إن شاء أخذ بما قال المشتري» وإن شاء 


.)۳۷۸/١١( أي: لو ضمن المشتري تبعه الاستحقاق. البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)19/1( أي: إنه من ذوات القيم. شرح الهداية للكنوي‎ )۲( 
داه امات‎ 


رار خخ رو 


إن اقام البينة اله بَيْنَهُ الّفيع عد 9 أبي حنيقة؛ و مُحَمَّدِ)ء وَإِذَا ادع الْمُشْتَرِي كُمناً أَكْثَرَ وَادّعَ 

ت أقل منه ولم قيض اللَمَنَ أَحَدَهَ الشفيع بما قال اليَائع؛ وَكَانَ لك حطا عو المشتّري وَِنْ کان 
قبْض الفَمنَ أحَدهَا بَا قال المُْمَريء وم تفت إِلَى قول الْبَائِعِء وَإَِا حط الْبَائع کک 

لمن سقط لك عن الشلفيع» ون حط جع لمن مقط عن الشقنع وإذ ر الذتري البائع 


الم لم تَلْرَم الزْيَادَةَ الشفيع؛ وَإِذَا اجِتَمَعَ الشُفعاء فما ته حلى حدر رو سه ول 
اختلاف الأملاك» ال امسا والفحواوية ساف اطاط اال alee‏ 


ترك وهذا إذا لم قم للشفيع بينة» فإن أقام بينة قضي له بهاء (فَإن أقَامَا) أي: كل من الشفيع 
والمشتري (الْبَيَة) على دعواه (فَالْبَيُئَةُ) المقبولة (بَيْنَة الشفيع) أيضاً (عند «أبي حَنيقَة) 
وَمَحَمّدِ) )» لأن بينته ملزمة» وبينة المشتري غير ملزمة:؛ والبينات للإلزام؛ وقال (أبو يوسف): 
البينة للمشتري؛ لأنها أكثر إثباتاًء قال في ( التصحيسح): ورجح دليلهما في الشروح» واعتمده 
«المخوبي) واي و او التضل الو اي ور ري . (وَإدَا ادع المشكري كما | 
أَكثَرَ وَادعَى الْبَائع) ثمناً (أقَل منه) أي: من الشمن ‏ الذي ادعاه المشتري (وَ) كان البائع (لَم يفيض 
الكّمَنء حدما الشفيْع ما قال الْائع)؛ لأن القول قوله في مقدار الشمن ما بقيت مطالبته (وكان 
ذلك حَطاعَنِ المشتري)» وهو يظهر في حق الشفيع كما يأتي قريباً (وَإِنْ كاة) البائع (قبَض 
القّمَنَّ أَخَذَهَا) الشفيع (بما قال المشنتري) أو ترك (وَلَمْ يَلْتَفت إلى قول البَائع)؛ لأنه لما استوفئ 
الثمن انتهئ حكم العقد وخرچ موت این وصار كالأجنبي» وبقي الاختلاف بين الشفيع 
والمشتري» وقد مسر. (وَإِدَا حط الْبَائع عن الْْشْمَري يَعْضَ القّمَنِ سَقَط ذَلِكَ) المحطوط (عَن 
الشفيع)؛ لأن حط البعض يلتحق بأصل العقد فيظهر في حق الشفيع؛ لأن الثمن ما بقيء وكذا إذا 
حط بعد ما أخذها الشفيع بالثمن يُحَطّ عن الشفيع حتئ يرجع عليه بذلك القدر. (هداية)» (وإن 
حَط) البائع عن المشتري (جميع الْمَنِ لم يَسْقَط عَنْ الشفيْع) منه شيء؛ لأن حط الكل لا 
نحق بأل العقد لعدم بق ایکون شن كما مر في البيع (وَإِدَا راد شري الَائع في اللمَنِ 
لم تَْرّم) تلك (الزيادة الشفيع)» لأن في اعتبار الزيادة ضرراً بالشفيع؛ لاستحقاقه EY‏ 
بخلاف الحَطٌ لأنَّ فيه مَنْفعة له ونظير الزيادة إذا جدّد ار TE‏ 


سام 


حتئ كان له أن يأخذها بالثمن الأول. «هداية». (وَإِذَا اجتَمَع الشفعاء ه) وتساوًوًا في سبب الاستحقاق 

(فالشفعة بيه ی ده قوسم لاستواهم في سبب الاستحقاق فيستوون في الاستحقاقه ولذا لو 

انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة (ولا يُعْتَبّرٌ احختلاف الأسُلاك) بالزيادة والنقصان» ولو أسقط 

البعضُ حقه ‏ ولو للبعض -فهي للباقين؛ ولو كان البعض غائباً يقضىئ بها بين الحضور؛ لأن الغائب 

لعله لا يطلب؛ وإن قُضي للحاضر ثم حضر الغائب يقضئ له باستحقاقه؛ فلو سلّم الحاضر بعد ما قضئ 

له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف؛ لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر قطع حق الغائب عن 
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ومن اشترل دارا عرض أَحَدَمًا الشفبح يبمب وإ اشضرَاَا بمكيل أو مَوَزُونِ أَخَدَمَا بمفله be‏ 
قارا يقار أَحَد الشفيْعٌ كل واج مهما قم الآحر. وا بع الشفيع انها بت بألف سم ثم علم 
ها بعت بأقل أو بحنطة أو شعير مها ألفف أو أككر فتَسليْمُه باطل وله الشَفَعَةَ وَإِنْ بان انها بِيْعَتْ 
يادي متها أف فلا شفْمَة لَه وا قل لَه: إن اشتري فلا سم الشفعةء َم عَلِم أله رهل قله 


الشَفْحَة وَمَن اشر دارا عير نهو الْحصم في الشفعة إلا أذ يُسَلْمََا إلى الْمُوكل» وَإِدا َع دارا إلا 
مِقدَارَ ذراع في طول الخَدَ الذي يَلِي اليح فلا عة له وَإِنْ باع مها سَهْماً بكَمَن تم بتاع بها 


النصف» بخلاف ما قبل القضاء. « هداية). (ومن اشترى دارآًيعرض) أي: : بشيء من ذوات القيم 
(أَحْمَدَهَا الشفيع بقيّمّته)؛ لأنه من ذوات القيم (وَإِنْ ا" شرَاهَا مكيل أو مَوْزُون) أو عدديّ متقارب 
(أحَدَهَا بمفله)» لأنها من ذوات الأمشال (وإِدًا بَاعَ عَقاراً بعقَاں) وكان شفيعها واحداً (أَحَدَ 
الشفيع كل واحد مِنْهُمًا) أي: العقارين (بقيمّة الآخر)؛ لأنه بّدله وهو من ذوات القيم فيأخذه 
بقيمته» وإن اختلف شفيعهما يأخذ شفيع كل منهما ماله فيه الشفعة بقيمة بقيمة الآخر. (وَإِدَابَلَعَ 
الشفيع أنهَا) أي: الدار (بيْعَت بألف) مثلا ٤‏ مم لِم نِم أ مما بلغ (أو حِنطَة 
أو شعير) أو نحوهما من المثليات ولو (قِيمَنُّهَا) أي: الحنطة أو الشعير (ألف أو أككر فتسليمه 
يَاطْلُ» وله الشفْعَةٌ)؛ لاله إنما سلّم لاستكثار الثمن أو لتعذر الجنس الذي بلغه» بخلاف ما إذا علم 
أنها بيعت برض قيمتة ألف أو أكثر؛ لأن الواجب فيه القيمة وهي دراهم أو دنانير. دهداية». (وَإِنْ 
بَانَ أنه ببْعَتْ بدََايرَ قيْمَنَُا ألف) أو أكثر (فلا شفعة لَّه)؛ لأن الجنس متّحد في حق الثمنية 
(وَإِذًا قيْل لَه ِن شري فلا سم الشفمة كم عَم أله َه َلَهُالشفعَة)» لتفاوت الجوارء ولو علم أن 
المشتري هو مع غيره فله أن يأخذ نصيب غيره؛ لأن التسليم لم يُوجَدْ في حقهه ولو بلغه شراء النصف 
ليام الورك EN E‏ 
ظاهر الرواية لأن التسليم ني الكل تساي في أيعاضبه” '. (هداية». (وَمَنْ اشتَرَى دارا لغَيرِه فهو 
الْحَصْمٌ) للشفيع (في الشقمَة» أنه هبو الحاقلة والأخل اة من ترق العقد رجه عليه رال أن 
ُسَلْمَهَا إلى الْمُوكل)؛ أنه تميق لاي ولا ماله فون يحضم هبو و (وَإِذَا بَاعَ دارا إلا مِقَدَارَ 
فرَاع) مثلاً (في طول الخد اي بلي لشفي فلا شقعة له في المبيع؛ ا 


وكذا قوله: (وَإنْ ابَا) أي: اد شترى (منْهَا سَهْما بكم ثم َع بها فَالشْفْمَة للْجَارٍ في السّهْمٍ) 


)١(‏ به بفتح الهمزة جمع بعض» أي تسليم الشفعة في كل الدار تسليم في جميع أجزائها فلا تبقى له شفعة. البناية 
شرح الهداية .)”817/1١(‏ 
(۲) أي: وهذه حيلة في إسقاط الشفعة. البناية شرح الهداية .)۳۸۳/١١(‏ 
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الأول دوت الثّانيء وَإذًا ابَاعَهَا بكَمَنِ م دقع إِلَبْهِ توب عَنْهُ فالشفعة بالنّمَن دون الوب ولا تُكْرَهُ 
لحيل في إسقاط الشفعة عنْدَ بي يُوسُف» وَتُكرَه عند «مُحَمّدٍا» وَإِذَا بنَى المشمَرِي أو غْرْسَ ثم 
فضي للشفيع بالشفعَة فهو لحار إذ شاد أَدمًا بال ويم لاء وَالْمَرْس مَقَنُوعا وَإِذ شَاءً 
كلف شري قلع إا أحَدها التتفيع فى أو عرس تم احق رَجَع بِالنَُن ولا زجع بقيْمَة 
البتاء وَالْغَرْس» > لقع قم مدو ع تمق ae E EET Roa‏ واه وزو قل ااذه ويج a TES RAE aa‏ 
(الأَوّلِ) فقط ( دود الغّاني)؛ لأن المشتري صار شريكاً في السهم الثاني فكان أولئ من الجارء وكذا 
قوله: (وإذا اباعهَا بَِمَن) ضعف قيمتها مغلا (تم دقع إِلَيْهِتُؤب) عوضاً (عنه) بقدر قيمتهاء 
(فالشفعَة) تكون (بِالنُمُنِ) اي البيع (دون الغوب) المدفوع عوضاً عنه؛ لأنه عقد آخر. 
قال في « الهداية) : وهذه الحيلة تعم م الجوار والشركة فيباع بأضعاف قيمته ويعطيل بها ثوب بقدر 
قيمته؛ إلا أنه إذا استحقت المشفوعة يبقئ كل الثمن على مشتري الشوب؟ لقيام البيع الثاني 
فيتضرًر به» والأوجَه أن يباع بالدراهم الثمن دينار حتئ إذا استحق المشفوع يبطل الصرف؛ فيجب 
الدينار لا غير. اه. (ولا تكره الْحِيْلّة في إسْقاط الشفْعَة) قبل ثبوتها (عِنْدَ «أبي يُوسّف» )؛ لأنها 
منع عن إثبات الحق فلا يعد ضرراً وقيّده في ( السراجية» بما إذا كان الجارٌ غير محتاج إليه 
(وتكره عند (محمد4)؛ لأنها إنما وجبت لدفع الضررء ولو أبحنا الحيلة ما دفعناه. وقيدنا بما قبل 
ثبوتها لأنه بعد ثبوتهاء E‏ الا 
البيع؛ أما تعدا فهو کرو ' بالإجماع» وظاهرٌ 00 اختيار قول (أبي يوسف»» وقد صرح به 
«قاضي خان) فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء”' أ والزكاة أخذوا بقول (محمد»» وفي الشفعة ب بقول 


« أبي يوسف». اھ (وَإِا بى الْشْكري) فيما اشتر رادأو عرس ل في لكين ای ي 


الشفيع (بالْخمّارِء إن شّاءً حدما الم وة الا والْعَرْس مَفَلُوعا) أي: مستحق القل» (وَإِنْ شاه 
كلف لري قَلْمَه» لأنه وضّعه في محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهقه (وَإِذًا 


سے 


أحَدَهَا الشفيع) بالشفعة (فبتی) بها (أو عرس تم املتحقت رَجَعَ) ا إن أخد 
منه أو البائع على ما مر (بِالنْسَنِ)» لأنه تبيّنَ أنه أخذه بغير حق» (ولا تزجع يقيمة ياء والقزس) 
علئن أحدء بخلاف المشتري؛ فإنه مغرور من جهة البائع ومسأط عليه” ا 


)١(‏ وصورته: أن يقول المشتري للشفيع أنا أبيعها منك فقال: الشفيع نعم فتبطل شفعته. أفاده العلامة عبد 
الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة .)1759/١(‏ 
(؟) وصورته: أن يزوج البائع جارية من المشتري قبل الشراء والمشتري ممن يجوز له نكاحها بأن لم يكن تحته 
حرة ثم يشتريها فيفسد النكاح ويحل له وطؤها من غير استبراء. بدائع الصنائع (105/0). 
(۳) أي: سلط البائع على المشتري على البناء والغرس. البناية شرح الهداية .)٤١/١١(‏ 
)٤(‏ ما بين معكوفتين في المطبوع (غرر) والصحيح ما أثبتناه من الهداية (؟/715). 
ATS‏ 


وَإِذّا انْهدَمَت الدَّارٌ أو احَتَرَقَ بنَاقُهَا أو جف شَجَرٌ الان بعر فعْل أَحَدِء أشي بالْخيّارء إن شَاءً 
ادها بجَمِيْعِ امن ون اء ترك دَق الُشتري لاء يل نعف إ ذشئت فخذ الْعَرْصّة 
بحصتهاء إن شت ففخ ويس له أذ يأحة النقض؛ ومن من اَم أرضاًوعَلَئ تخلها كر أحتده الشفيع 
مرا فإ أده ثري سَقَط عن التفيع حص وَإِذَ قْضِي للْشَفِيع بالدار ولم يكن رآهَا قله حبار 
الرؤية» وذ وج بها عيبا لَه أذ رما هونا كان شري شَرط لاء من وا اع رمن مول 


قالشفيع ِالْخيارِ إن شاء حدما تمن حال وَإِنْ شَاء صر حت ينقضي الأجل تم يأَْدَهَاء sS‏ 


ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري؛ لأنه مجبور عليه هداية) . (وَإِذَا انْهَدَمَت الدَّارٌ) في يد 
المشتري ( أو احْتَرَق بِنَاوُهًا أو جف شَجر الْبْسْتَان) وكان ذلك ( غير فعْل أَحَدٍ فالشفيع بِالْخَيّالٍ 
إن شا دما ِجَمِيْع المِّ)؛ لأن البناء والس تابح حت دخلا في البيسع من غير ذكر فلا 
يقابلهما شيء من الثمن ما لم يصر مقصوداً ولهذا يبيعها مرابحة بكل الشمن في هذه الصورة» 
بخلاف ما إذا غرق نصف الأرض حيث يأخذ الباقي بحصته؛ لأن الفائت بعض الأصل. «هداية)» 
(وَإِنْ شاء ترك)» a SE‏ رذ تقض لري لاء يِل لْشَفِيِع): أنت 
بالخيار (إِنْ شعت فخذ الْعَرْصّة) أي: أرض الدار (بحصتها) من الثمن؛ (وَإِنْ شت شت فَدَع)؛ لأنه 
صار مقصوداً بالإتلاف فيقابلها شيء من الشمن» بخلاف الأول؛ لأن الهلاك بآفة سماوية» (وَليق لَه 
أي: الشفيع (أَن يح الثقض) - بالكسر - أي المنقوض؛ لأنه صار مفصولاً فلم يق تبعاً. (وَصَنِ 
ابمَاعَ) أي: اش شترءل (أرضاً و على تَخلها كمَر أ خَدَهَا الشَفيع بكَمِرهًا)» قال في « الهداية) واه ذا 
ذكر الثمر في البيع؛ لأنه لا يدخل من غير ذكرء وهذا الذي ذكره استحسان. وفي القياس لا يأخذه؛ 
لأنه ليس بتّبع ألا ير أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدارء وجه الاستحسان 
أنه باعتبار الاتصال صار تبعاً للعقار كالبناء في الدار وما كان مركباً فيه فيأخذه الشفيع. اهم (فإِن 


ر 


د شري سقط من اشع حص) لدخوله في البيع مقصوداً (وإِا ْضِي للْشفيْع بالدارولّم 
یکن رَآهَا) قبل (قلهُ حيار الرؤّة) وإن كان المشتري قد رآهاء (و) كذا (إنْوَجَدَ بها عَيْباً) لم يطلع 
عليه ( قله اَن يَرْدُهَا به» وإنْ كاد شري شَرَط الْيَرَامَ منْهُ)؛ لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ 
فيثبت [فيه]”'' الخياران”'' كما في الشراء ولا بغ فرط المزاءة سخ المشدري: زلا بويع لات 
ليس بنائب عنه فلا يملك إسقاطه. «هداية». (وَإِذَا ابتاع) المشتري (يَمَن مؤجل فَالشّفيْع بالْحمَارء 
إِنْ شاء أَخَدَهَا يمن حال ون شاه اض غين الع بعد استقرارها ال ياد (حمّئ يَنْقَضِي الآجَل 
م يَأَْمدَهَا) وليس له أن يأخذها في الحالٍ بشمن مؤجّل؛ لأنه إنما يبت بالشرط ولا شرط منه 


.)١١/۲( ما بين معكوفتين في المطبوع (به) والصحيح ما أثبتناه من الهداية‎ )١( 
.)77/97( أي: خيار الرؤية وخيار العيب» شرح الهداية للكنوي‎ )۲( 
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دا سم الشركاء المقار لا شفعة لجارهم بالْقِسْمَة وا اشكر 5 رى دارا فَسَلُمَ الشّفِيْعٌ الشفعة ‏ نَم ردا 
لري بخيار رؤية و شَرْط أو عَيْب بقضاء قاض فلا شفعة للْشَفيْعء وَإِن رَدْهَا بِغَيْرِقَضَاءِ أَوْ تايلا 
فللشفيع الشفعة. 
وليس الرضا به في حق المشتري رضاء به في حق الشفيع؛ لتفاوت الناس. (وَإِذَا اقتسم الشركاءُ 
الْعَقَارَ) المشتّرك بينهم (قلا شفعة لجار رهم بِالْقِسْمّة)؛ لأنها ليست بمعاوضة مطلقا ولأن الشريك 
أولئ من الجار (وإذا اشر ئ دارا فَسَلْم التفيعٌ الشفعة كم م ردا المشعَرِي بخيَارٍ رَؤيَة أ) بخيار 
5 شَرْط) مطلقاً حلاف لما في « الدرر»» (أَوْ عب بِعَضَاء قَاض؛ قلا شفعة لْشَفِيْع)) لأنه قلخ من 
كل وجه فعاد لقديم ملكه والشفعة في إنشاء العقد ولا َر في هذا بين القبض وعدمه. «هداية). 
(وإن رَدُهَا) بالعيب. (هداية ). (بغير قضّاءٍ أو تقایل البيسع (فللشفيع الشفعة)؛ لأنه فسخ في 
حقهما لولايتهما على أنفسهماء وقد قصد الفسخ» وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع - 
وهو: مبادلة المال بالمال بالتراضي - والشفيع ثالث» ومراده الرد بالعيب بعد القبض؛ لأنه قبله 
فسخ من الأصل وإن كان بغير قضاء على ما عرف «هداية». 


- ۳0 - 


كتاب الشركة 
الشركة على ضَربين: شركة أمْلاك وشركة عقو فشركة الأملاك: العين برها رَجلان أو ي يشتريانها 
لا جوز لآحَدهما أذ يتصرف في تصيب الآختر إلا بإذده» وكل وَاحد مهما في تصيب صاحبه كَالأجتبي. 
والضرب الثابي: :شركة العقود, وهي علي َع اوجه: مفاوضة» وعتان» وشركة الصتائع» وشركة الوجوه. 
اما شركة لقاو فهي: ان ي شرك الرجُلان فَيَستَويَان في مَالهما وتصرفهمًا وديْتهماء E‏ 


كتاب الشركة" : الشركة لغة: الخلطة. وشرعاً: ‏ كما في «( القهستاني» عن « المضمرات» : 
احتصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد. . وهي (عَلَى ضربين: شرك ملاك وشركة عقُود؛ فشركة 


ا 


الآمْلاك) هي: (الْعيْن) التي (يرڻها رجُلان) فأكثر (أو يشر عَريانها) أو تصل العا باسني كناك 
ا قاذ ار اا ]4 اران عيناء أو اها e‏ ع(" أو اختلط مالّهما 
من غير صنع ٠“‏ أو َخَلْطِهِما حاطأ يمسع التمييز رأساً أو إلا بحرج” '. وحكمها أن كلا منهما 
أجنبي في حصة الآخر» (قلا يجوز لآحَدِهِمًا أذ يتصرف في تصيب الآخر إلا بإِذنِه) كما في 
الأجانب» كما صرح بذلك في قوله: (وكل واج مِنْهُمًا في تيب الآخر كَالأجتِي) في الامتداع عن 
التصرف إلا بوكالة أو ولاية؛ لعدم تضمنها [الوكالة]”. (وَالضرْب الشاني: شركة العقود) وهي 
الحاصلة بسبب العقد» وركنها الإيجاب والقبول» وشرطها ايكون القع ف الهو عاي قاين 
للوكالة؛ ليكون ما فاد بالتصرف مذ مشتركاً بينهماء ٠‏ (وَمِي) أي: شركة العقود (عَلَئ أربَعَة أوجي: 
مقاوضة و e‏ - (وشركة وجوه» وشركة اي (فَأَما) الأول وهي (شركة 
لَاوضة فهي: اني يكرك الرجُلان) مدلا (قيَسْعَويَانِ في مالهما وتصرفهمًا وديْنهمًا» لأنها شركةٌ 


)0 اعلم أن مشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول» أما الكتاب فقوله تعالئ: #فَهُمْ شركاءٌ 
في الث [ النساء: ١١‏ ]. وقوله سبحانه وتعالئ: ون كثيرامن الْخُلَطَاءِ ء لبي بُعْضهم على بَعْضٍ» 
[ ص: ۲٤‏ ] والخلطاء: الشركاء وأما السنة: روئ أبو داود عن أبي هريرة#: قال: قال رسول الله :قال الله 
تعالئ: آنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خانه حرجت من بينهما» أي: تبرأت عنهما وعسن 
المعاونة معهما. أخرجه أبو داود في البيوع» باب: في الشركة (۳۳۸۳)ء وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت 
على جوازهاء وأما المعقول وهو: أنها طريق الفضل المشروع بقوله تعالئ: #وَابْتَهُوا مِنْ فَضْل الل 
[ الجمعة: ٠١‏ ] أي من رزقه» وبالمعاملة مع خلقه. فتح باب العناية (؟/077) بتصرف. 

(۲) أي: قبلا الهبة. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة .)”51//١(‏ 

(؟) آي: أو ملك العين رجلان بالاستيلاء على مال من أموال أهل الحرب. البناية شرح الهداية (۳۷۳/۷). 

(5) أي: من غير صنع أحدهماء كما إذا تمزق الكيسان فاختلط ما فيهما من الدراهم. المصدر السابق. 

(0) قوله: (يمنع التمييز رأساً) أي: كخلط الحنطة بالحنطةء وقوله: (إلا بحرج) أي: كخلط الحنطة بالشعير. شرح 
العناية بهامش شرح فتح القدير (195/5). 

(1) ما بين معكوفتين في المطبوع (الولاية) والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 
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فتجوز بين الحرين الْسْلمَيْن الاين الَْلعَنِ ولا جوز بن لحر والْمَمْلُوكِ ولا بين الصيي وَالْبالغ؟ 


ولان اسم والكافرء وعد عل الوَكَلَة ْلَه وما شريه كُل وَاحِدٍمِنْهُمَا يون عَلَى الشركة 
إلا طَعَام هله وكسوتهم af rae free Seether eT e‏ 


عَامّةَ في جميع التجارات يفوض كل مهما أمر الشركة إلى صاحبه على الإطلاق؛ إذهي من 
المساواة. قال قائلهم [من البحر البسيط]: لا يصح الئاس فَوْضَّئ لا سَرَاةً لهم" أي: متساوين؛ ولا 
بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء» وذلك في المال» والمراد به ما يصح الشركة فيه» ولا يعتبر 
التفاضل فيما لا تصح فيه الشركة وكذا في التصرف؛ لأنه لو ملك أحدهما تصرفاً لا يملكه الآخسر 
فات التساوي» وكذا في الدين؛ لفوات التساوي في التصرف بفواته (فتجوز بَيْنَ الحرين الْمسْلميْنِ)» 
أو الذميين (الْبَلعَصنٍ الْعَاقليْن)» لتحقق التساوي» (ولا تَجُورُيَيْنَ الْحُرٌوَالْمَمْنُوكِ) ولو مكاتباً أو 
مأذونا (ولا بير الصّبيّ وَالْبَالغ»» لعدم التساوي؛ لأن الحر البالغ يملك التصرف والكفالة 
والمملوك لا يملك واحداً منهما إلا بإذن الموللء والصبي لا يملك الكفالة مطلقاء ولا التصرف إلا 

بإذن الولي» (وَلا بَيْنَ ملم وَالْكَافرِ) وهذا عند «أبي حديفة) و«محمد»؛ لأن الذميّ يملك من 
التصرف ما لا يملكه المسلم. وقال «أبو يوسف»: يجوز؛ للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا 
معتبر بزيادة يملّكها أحدُهما كالمفاوضة بين شافعي المذهب والحنفي فإنها جائزة ويتفاوتان في 
التصرف في متروك التسمية؛ إلا أنه يكره؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. قال في 
« التصحيح): والمعتمّدٌ قولّهما عند الكل كما نطقت به المصنفات للفتوئ وغيرها. اه ولا تجوز 
بين العبدين ولا الصبيين ولا المكاتبين؛ لانعدام الكفالة» وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقد 
شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كان عناناً؛ لاستجماع شرائط العنان. «هداية). (ِوَتَنْعَقَدُ عَلَى 
الْوكالَة وَالْكَفَالّة)”"» فالوكالة لتحقق المقصود؛ وهو الشركة والكفالة لتحقيق المساواة فيما هو 
ES DD‏ ن لم يعرفا 
معناها. «سراج»» أو بيان جمييع مقتضياتها؛ لأن المعتبر هو المعنى» (وَمَا يشر يه کل واحد 
منْهُمًا) أي: المتفاوضين (يَكُونُ على الشركة)» لأن مقتضئ العقد المساواة وكل واحد منهما قائم 
مقام صاحبه في التصرف؛ فكان شرا أحدهما كشرائهماء إلا ما استنناه بقوله: (إلا طْمَام أَهْله 


مس8 ه 


وكسوتهم ) وطعامه وكسوته ونحو ذلك من حوائجه الأصلية استحسانا؟ لأنه مستثتئئن بدلالة الحال 


)١(‏ هذا صدر البيت وهو للشاعر الأفوه الأوديء وعجزه: ولا سراة إذا جهالهم سادوا. ومعنئ البيت: إذا كان 
الناس متساوين لا كبير لهم ولا سيد يرجعون إليه» وكان كل واحد مستقلاً بنفسه فتتحقق المنازعة والفساد» 
والسراة جمع سري» وهو السيد. شرح فتح القدير (195/5) بتصرف. 

(۲) أي: أن كل واحد من الشريكين يكون فيما باشر وكيلاً عن الآخر وكفيلاً عنه. البناية شرح الهداية (/741/1). 

PY - 


0 e 0 


5-0 ا اا ا O‏ 


للضرورة:؛ فإن الحاجة الراتبة بة معلومة الوقوع» ولا يمكن | إيجابه على صاحبه ولا الصرف من ماله 
ولا بد من الشراء فيختص به ضرورة» وللبائع مطالبة أيهما شاء بشمن ذلك فالمشتري بالأصالة» 
والآخر بالكفالة ويرجع الكفيل على المشتري. (وَمَا يَلْرَمَ كل واحد مِنْهُما من الديُون بَدَلاَعَمّا 
يصح فيه الاشْتِرَاكُ) كالبيع والشراء والاستئجار والاستقراض (قالآخر ضَامِن لَّه)» تحقيقاً فقا 
للمساواة قيّد بما يصح فيه الا شتراك لإخراج نحو دَيْنِ الجناية والنكاح والح والتفقة فإن الآخسر 
فيه ليس بضامن» (فَإِنْ ورت أَحَدَهُمَا مَالاً) مما (قصح فيه الشركة) مما يأتي (أو وهب لَه وَوَصَل 
إلى يُده) أي: الوارخهوالهوهوب له وإنها لم يكن الفعلء لأنه معطوفٌ بأوء فيشترط قبض كل كما 
E‏ و( النظم» N es‏ رخفا «قهستاني) 
(بَطَلَتَ الْمَفَاوَضَّة)؛ لفوات المساواة بقاء وهي شرط كالابتداء (وَصَارَت الشركة عتاناً) للإمكان؛ 
فإن المساواة ليست بشرط فيها. (وَلا نقد الشركة) أعمّ من أن تكون مفاوضة أو عداناً (إلا 
بالدراهم) أي: الفضة المضروبة (والدانير) أي: الذهمب المضروب؛ لأنهما أثمانٌُ الأشياء ولا 
تتعين بالعقود؛ فيصير المشتري مشترياً بأمثالهما في الذمة: والمشتري ضامن لما في ذمته؛ فيصير 
الربح المقصود له لأنه ربح ما ضمنه كما في « الجوهرة)»» والشريك يشتري للشركة فالضمان 
عليها والربح لها؛ فما يستحقّه كل واحد منهما من الربح رِبْحٌ ما ضمن؛ بخلاف العروض؛ فإنها 
مغمَنات» فإذا بيعت وتفاضل الشمنان فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم 

يملك ولم يضمن» (والْقلُوس النافقة)؛ لأنها تروج ج رواج الأئمان فالتحقت بهاء قال في 
: التصحيح» :لم يذكر المصنف في هذا حلاف وكذلك : الحاكم الشهيد؛ في 7 الكافي)؛ وذكر 
« الكرخي) الجوارٌ على قولهماء وقال في «الينابيع»: وأما الفلوس | إن كانت نافقة فكذلك عند 
( محمد»» وقال (أبو حنيفة»: لا تصح الشركة بالفلوس» وهو المشهورء وروا « الحسن») عن (أبي 
حنيفة» و( أبي يوسف» أن الشركة بالفلوس جائزة و أبو يوسف» مع (أبي حنيفة» في بعضص 
النسخ» وفي بعضها مع (محمد)» وقال (الإسبيجابي» في «مبسوطه)»: الصحيح أن عقد الشركة 
يجوز على قول الكل؛ لأنها صارت ثمناً بالإصلاح واعتمده ( المحبوبي) و(النسفي» و(أبو الفضل 
الموصلي؛ و( صدر الشريعة). (وَلا تجوز) الشركة (بمَا سوئ ذلك) المذكور (الا ذامل اماس 
بها كالتبْر) أي: الذهب الغير المضروب (والتفرة) ) أي: الفضة الغير المضروبة ر 
E‏ »ففي كل بلدة جرى التعامل بالمبايعة بالتبر والنقرة فهي كالنقود لا تتعين 
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وَإذَا أرَادا الشركة عرض باع كل وَاحد مهما نف ماله ينصف مال الاخر ثم عَقدَا الشركة وما شركة 
الْعتان فتنعقد على الوكالة دون ١‏ الكفالة, وصح الفاضل في الالء ل وَيَصِح أن يتسَاوَيًا في الْمَالِ وفاضا 

في ار ويور أن يدا كل واحد مهما بَمْض ماله دو بَمْضء ولا صح إلا يمايا أ وة 
س به جوز أن يشر کا ومن جهة أَحَدِهمًا دَرَاهم ومن جهة الآخر اني وما اشتراه ككل واحد منهمًا 
ركه طولب بِكَمَنه دُونَ الآخر تم زجع عَلَى شريْكه بحصته من وَإذَاهَلَكَ مَالُ الشركة OER‏ 


بالعقود وتصح الشركة فيه ونُزّلَ التعامل باستعماله ثمناً منزلّة الضَرْبٍ المخصوص» وفي كل بلدة 
لم يَجْر التعامل بها فهي كالعُروض تتعين في العقود ولا تصح به الشّركة. «درر») عن «الكافي». 
(وَِدَا أرَادا) أي: الشريكان ( الشركة بالعروض باع كل وَاحد منْهُمًا)» قال في ( الجوهرة): صوابه 
أحدهما (نصطف ماله بنصف مال الآحَر) فيصيران شريكي ملك حد حتی لا يجوز لأحدهما أن 
يتصرف في نصيب الآخر» 46 إذا (عَقَدَا ١‏ الشركة“ صارا شريكي عقد حتئ جاز لكل منهما أن 
يتصرف في نصيب صاحبه» وهذا إن تساي قيمة وإن تفاوتا باع صاحبٌ الأقال بقدر ما تغبت به 
الشركة. (وَأمًا شركة العتان فتنعقد على الْوَكالّة)» لأنها من ضروريات التصرف (دونَ الكقالّة» 
لأنها ليست من ضرورياته وانعقادها في المفاوضة لاقتضاء 0 
(وَيَصِح الفاضل في الْمَالِ) التساوي في چ لأنها لا تة حي ال (و) كذا (تصبح) 
العكس» وهو أن (يَساويا في الْمَال وَيَتَفاضَلا في الربح)» لأن الربح كما د سن الال يستحق 
ا ES‏ 
بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل. (وَيَجُورُ أذ يَعْقدَهَا كل وَاحد مِنْهُمًا) أي: شريكي العنان 
و ا ا (وَلا تصح) شركة العنان (إلا 
ما بَيَْا) قريباً (أن الوص قصح به) وهي الأثمان (ويَجوز أن يشر تركا) مع اختلاف جنس مالَيّهما 
(و) ذلك بأن يكون (من جهة أحدهما راهم ون جهة الح ناير وكذا مع اختلاف الوصفء بأن 
يكون مع أحدهما دراهم بيضٌ ومن الآخر سود؛ لأنهما وإن كانا جنسين فقد أجرئ عليهما التعامل 
00 الواحد» كما في عدر تن الاحكم فكان العقد عليهما كالعقد على الجنس الواحدء (وما 

شرا كل وَاحِد مِنْهُمالِْشرِكَة طولب فمن دود الآخر) لما مر أنها تتضمّن الوكالة دون الكفالة» 
ا (تُمْ يَرْجع) الشريك (عَلَى شريكه بحصي منه) إن أذ من ماله؛ 
لأنه وكيل من جهته في حصّته» فإذا نقد من ماله رجع عليه. (وَإِدَا َلك مال الشركة) جميعه 


)١(‏ صورته: رجلان لهما مال لا يصلح للشركة كالعروض والحيوان ونحوه وأرادا الشركة فالطريق فيه أن يبيع 
أحدهما نصف ماله مشاعاً بنصف مال الآخر مشاعاً أيضاً فإذا فعلا ذلك صار المال شركة أملاك بينهما ثم 
يعقدان بعده الشركة ليكوت كل واحد منهما وكيلاً عن صاحبه. الجوهرة النيرة .)۳۷١/١(‏ 
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أو أحد الْمَالين قبل اني شترا شيئاًبَطَلَتِ الشركة وَإِنْ اشر ى أَحَدُهُمَا بماله َلك مَالَ الآخر قبل الشَراءٍ 
لري هما عَلَى ما شرط ورجح عل شریکه بحصته من کنو وتجُوز الشركة إن م خبطا الاين 
e‏ لكل وار من وض نومسري امنا أن 


الان ركا ّى أن متلا الأضْمال وون الک 320 RA‏ 


ع ع عر Ta‏ ونه 


(أو أَحَدُ الْمَاليْنِ قبل أنْ يشما شَيئاًبَطَلّتِ الشركة)» لأنها تعينت بهذي المالين» فإذا هلكا فات 
المحل؛ وبهلاك أحدهما بطل في الهالك لعدمه وقي الآخرء لأن صاحبه لم يرض أن يعطيه شيعا من 
ربح ماله (وَإنْ اش شتَرَئ أَحَدَهُمًا ماله وَهَلَكَ) بعده (مال الآخر قبل الشراء فَالْمَسْترَى) -بالفتح- 
شيا نط1 E‏ ا 
يتغير الحكم بهلاك المال الآخر بعد ذلك قال في « التصحيح): والشركة شركة عقد حتئ إن أيهم 
باع جاز بعد وقال 9 الحسن بن زیاد؛ : شركة أملاك والمعتمد قول «محمد» على ما مشئ عليه في 


« المبسوط) . اه (ويرجع) الشريك (عَلَى شريكه بحصّته من مو لأنه اشترى حصته بالوكالة 


e‏ ت 
هو كوس o‏ 


وتَّقَدَ المال من مال نفسه. (وتجُوز الشركة إن م خط الال لأن الشركة مستندة إلى العقد 
دون المال؛ فلم يكن الخلط شرطاً. «هداية) . لكن الهالك قبل الخلط بعد العقد على صاحبه» سواء 
هلك في يده أو يد الآخسرء وبعد الخلط عليهما. (وَلا تح الشركة ذا شَرَطَا لأحَدهِمًا دراهم 
مما من الرّشح)؛ لأنه شرطً يوجب انقطاع الشركة؛ فعسئ ألا يخرج إلا قادرَ المسمئ وإذا لم 
تصح كان الربح بقدر الملك حتئ لو كان الال نصفين وشرطا الربح أثلاثاً فالشرط باطل ويكون 
الربح نصفين. (ولكل واحد من المََاوضَيْنِ وَشريكي الْعِنانِ أن بضع المَال) أي: يدفعه بضاعة» 
وهو: ديدع لك إلن الغير ليبيعه ويرد ثمنه وربحه» لأنه معتاد في عقد الشركة e)‏ 
مضارَيّة)» لأنها دون الشركة فتَتَضَمَئهاء وعن (أبي حنيفة): أنه ليس له ذلك؛ لأنه نوع شركة 
والأول الأصح؛ وهو رواية «الأصل». «هداية» (وَيُوَكّلَ منْ يتصرف فيْه)» لأن التوكيل بالبيع 
والشراء من توابع التجارة والشركة انعقدت للتجارة وكذا له أن يودع وَيُعيرء لأنه معتاد ولا بذ له 
جو بالنقد والنسيئة إلا أن ينها عنها. (ويده) أي: الشريك (في الال يد أَمَانَة) فلو ملك بلا 
تَعَدَ لم يضمنه. (وأما شركة ا وتسمئ التقبّل» والأعمال؛ والأبدان (َالَْياطًان وَالصباغان) 
مثلآء أو خياط وصباغ (يشكركان عَلّى أن يَتَقبّلا الأعمّال وَيَكُونُ الْكَسُب) الحاصل (بَيْتَهُمَاء 
فِيَجَوزٌ ذلك)؛ لأن المقصود منه التحصيل؛ وهو ممكن بالتوكيل؛ لأنه لما كان وكيلاً في التنصف 
أصيلاً في النصف تحققت الشركة في المال المستفاد» ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان» ولو 
شرطا العمل نصفين والمال أثلاثاً جاز؛ لأن ما يأخذه ليس بربح؛ بل يدل عمل؛ فصع تقويسه: 


ات 


ا ەر 


وما قله كل وَاحِد مهما من الَْمَلٍ رمه َو شريكة ف َيل أَحَدُهُمَا دون E‏ 
نصقان. وأا شركة الوْجُوه فالرٌجلان ب يشت رکانِ ولا مال لما عَلَى أن شري بوجوههما ويَِيعَا ؛ صح 
الشركة على هَذَاء ول وَاحد مِنْهُمَا وكيل الآختر فيا يشريه إن شَرَطًا أن كوه المشترَى ينهم فين 
ارح ذلك ولا يَجُوزُ أن يتفَاضَلا فيه» وإن شرطا أن يكو مشر بَيْنَهُمَا بصفين فالرنح كلك ولا 
يَجُورُ أَنْ يَتَفاضَلا فيه» وَإِنْ شَرَطًا أَنْ يَكُونَ لمشرَى يهُا أكلائاً فالربح كذلك ولا تجوز الشركة في 
الاختطاب وَالاحتشّاش والاصطياد وما اصطاده كَل واحد مِنْهمًا أو احتطبه فهو له دون صاحبه؛ وَإِذَا 
اشتركا ولأحدهما مغل وللاحر راوية يَستَقِي عَلَيْها امام وَالْكَسْب بيتهما َم تصح الشركة E‏ 


رر ی ر لم 


وتمامه في « الهداية»» (وما قله كل وَاحد مِنهما مِنَ ْمَل يلوه ويَلْوَم شَرِيكَةُ) حت | ذكل 
واحد منهما يطَالِبُ بالعمل» ويطالب بالأجرء ويبرا الدافع بالدقعٍ إليه» وهذا ظاهر في المفاوضة» 
وفي غيرها استحسان. (هداية)» (قإذ عمل أَحَدَهمًا دوق الآحر فَالْحَسْب بَيْنَهمًا نصْفَانِ) إن كان 
الشرط كذلكء وإلا فكما شرطا. YS‏ بی ان 
ا (قَالرجلان د یشترکان ولا مال لَّهُمَا على أن يشر يَا) نوعاً أو أكثر (يوجوههما) 
ركنا عر الج يدشار كا نيرما ريا ونا بكر توما (قتصح الشركة 
ا (وکل واحد منْهُمًا وکیل الآختر فيما يشير يه)» لأن التصرّف على الغير لا يجوز 
إلا بوكالة أو ولايةء ولا ولاية فتتعين الأولى» (فَإِْ رعا أن يكن لمر ئ يتما نصفين فالريح 
كذّلك) بحسب الملك» (وَلا يجوز أذ يتَفَاضَلا فيه) أي: الربح مع التساوي في الملك؛ لأن الربح 
في شتركة الوجوء لمان والضمان بقدر الملك :في ال ي كاو ازيح الزائد عليه ربح مالم 
يضمن فلا يصح اشتراطه» (وإن شَرَطَا أن يكوت الُشترى بَبنَهًُا أثلاثا ارح كذلك) لما قلا 
(وَلا تجوز الشركة في) تحصيل الأشياء المبّاحة مثل (الاختطاب وَالاحتشّاش وَالاصطيّاد) وكل 
مباح؛ ؛ لأن الشركة متضمنة معنئ الوكالةء والتوكيل في أخذ العا اال لآن أمّرَ الموكل به غير 
صحیح؛ والوكيل يملكه بغير أمره» فلا يصلح نائباً عنه (ومَا اصْطَادهُ كل واد مِنْهُمًا أ احْتَطبَهُ) 
أو احَتَخّهُ (فهو لَه دون صاحبه)؛ لثبوت الملك في المباح بالأخذء فإن أَخَذَاهُ معاً فهو بينهما 
نصفين؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق» وإن أخذه أحدهما ولم يعمل الآخر شيئاً فهو للعامل» وإن 
عمل أحدمُمًا وأعانه الآخر بأن حمله معه أو حَرَّسه له فللمُعين أجْرٌ مثله لا يُجَاوَرُ به نصف ثمن 
ذلك عند ( أبي حديفة) و( أبي يوسف»» وعند «محمد» بالغاًما بلغ. (وَإِذًا اشتركا ولأحدهمًا 
بَعْلَ) مثلاً (وَللآخر رَاوِيَةٌ) وهي: المزادة من ثلاثة ثة جلودء وأصلها بعير السقاء؛ لأنه يروي الماء أي: 


ھر 


يحمله. (مغرب»)» (يستقي عَلَيْهَا اله وَالْحَسْب بَيتَهُمَا لَمْ صح الشركة؛ لانعقادها على إحراز 


.)118/5( أي: بالثمن المؤجل. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
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وهر 


وَالْكَسْب كله لذي استقئ' وعَلَيِه أَجْرُ مل الراويّة إن کان صاحب ابقل وَإِنْ کان صاحب الرّاويّة 
َيه جر مغل الله وكل شركة فاسدة فلح فبها على قر امال وَيَبَطّل شَرْطٌ التَمَاضْل وَِذَا مات 
أَحَد الشريكين أو ارد ولح دار الْحرب بَطَلَتِ الشركة ويس لاجد من الشرِيِكيْنٍ أن مُوَدَي رَكَة 
مال الآختر إلا بإذنه» »إن أذ كل واحد مِنْهُمَا لصّاحِيه أن يودي رَكَانَهُ فاد كل واحد مِنْهُمًا فالّاني 
ضَامِنٌ» عَلمَ بِأَدَاء الأول أو َم يعلم. 

المباح وهو الماء (وَالْكَسْبُْ) الحاصل (كُلْهُ للدي استّقى) الماء لأنه بدل ما ملكه بالإحراز 
(وَعَلَيه مل أَجْرٌ الرَاويّة إن كَانَ) المستقي (صَاحب الْبَغْلِ وَإِنْ كانَ) المستقي (صاحب الرَاوِيّة 
مله جر مفل الْبَغْلِ)» لاستيفائه منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية ‏ بعقد فاسد؛ فيلزمه 
أجره. (وكل شركة فَاسِدَة فَالريْحُ فيا عَلَى قَدْرِ اَل وبل رط المفَاضلِ)؛ لأن الربح تابع 
للمال كالريع ٠"‏ ولم دل ععه | إلا عند صحة التسمية» ولم تصح الشركة؛ فلم تصح التسمية. 
(وَإِذَا مَاتَ أَحَدْ الشريكين أو ارْتدَ ولح بِدَارٍ الْحَرْبِ) وحُكم بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت (يَطَلَتْ 
الشركةٌ) » لأنها تتضمّن الوكالة» ولا بد منها لتحقق الشركةء والوكالة تبطل بالموت وكذا 
الا لخا ميد وا رظنت ا ا طت ا فرق يننا | إذاعلم الشريك بموته ورِدّته 
أو لم يعلم لأنه عَرّل حكميء» بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة حيث يتوقف على علم 
الآخرء لأنه عل قصدي. قيّدنا بالحكم بلحاقه لأنه إذا رَجَمَّ مسلماً قبل أن يُقضَّئْ بلحاقه لم تبطل 
الشركة. (وَلمْسَ لوَاحد من الشريكين أذ يودي رَكاة مَل الآخر إلا يإذيه)؛ لأنه ليس من جمس 
التجارة» (فِنْ أذ كل واحد مهما لصحيه أن يُوَديَ) عه (رَكانَهُ فد كَل وَاحِد مِنْهُمَا) على 
التعاقب (قَالئاني ضَامن)؛ لأدائه غير المأمور به؛ لأنه مأمور بأداء الزكاة والمؤدئ لم يقع زكاة 
فصار مخالفاً فيضمن» سواء (علم بِأَدَاء الأول أو لم يَعْلَمُ)؛ لأنه معزول حكما؟ لفوات المحل» وذا 
لا يختلف بالعلم والجهل» كالوكيل ببيع العبد إذا أعتقه الموكل» وهذا عند ( أبي حنيفة)» وقالا: 
لا يضمن إذا لم يعلم قال في « التصحيح): ورجح في (الأسرار» دليل الإمام واعتمده 
( المحبوبي» و« النسفي» وغيرهما. اه قَيْدَنا بأن الأداء على التعاقب» لأنه لو أذيا معا أو جهل 
ضمن کل نصيب صاحبه وتقاضًا أو رجع بالزيادة. 


)١(‏ الريع: النماء والزيادة. معجم لغة الفقهاء / ريع /» أي: كما الريع تابع للبذر في المزارعة» والزيادة المشروطة 
إنما تستحق بالتسمية» وقد فسدت فبقئ الاستحقاق على قدر رأس المال. شرح الهداية للكنوي (471/4). 
الت 


كتاب المضارية 


الْضاربة عَقَدٌ عَلَى الشركة بِمّال من أحد الشريكين وعَمّل من الآخرء OSTEO SAAS‏ 


(1) ۰ے ر 


کتاب المضارية : أَوْرَدَهَا بعد الشركة لأنها كالمقدّمة للمضاربة؛ لاشتمالها عليها. (الْضَارَبَةٌ) 
لغة: مشتقة من الضّرْب في الأرض» سمي به لأن المضارب يستحق الربح بسَغْيه وعمله. وشرعاً: 
(عَقدٌ) بإيجاب وقبول (عَلَى الشركة) في الربح (بمال من أَحَدِ د الشريكين”"' وَعَمَلٍ من الآخر)» كما 
في بعض النسخ» ولا مضارية بدون ذلك؛ لأنها بشرط الربح لرب المالٍ يضاعة وللمضارب قرْض» وإذا 
كان المال منهما تكون شركة عقد. وهي مشروعة للحاجة إليها؛ فإِنَ الداس بين غني بالمال غبي عن 
التصرف فيه وبين مهفي التصرف صرفر اليد عنها”؟ فمست الحاجة إلى شرع هذا اندوع من التصرفة 
لينتظم مصلحة الغبي والذكيء والفقير والغني؛ وبعث النبي يي والناس يباشرونه فقرّرهم عليه 


)١(‏ المضاربة لغة: مفاعلةٌ من الضرب في الأرض بمعنئ السير فيها قال الله تعالئ: #وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأَرْضٍ 
يَبْتَكُونَ من فَضْلٍ الل [ المزمل: ٠١‏ ] أي: يسافرون للتجارة ونحوهاء سمي بها لأن العامل فيها يسير في 
الأرض غالباً لطلب الربح؛ ولأن المضارب يستحق الربح لسعيه وعمله» فهو شريك في الربح ورأس ماله 
الضرب في الأرض والتصرف. وأهل المدينة يسمون هذا العقد مقارضة من القرض بمعنئ القطع؛ فصاحب 
المال قطع قدراً من ماله عن تصرفه؛ وجعل التصرف فيه إلى العامل بهذا العقد فسمي به والمضاربة 
مشروعة بإطلاق الآية لأن سفر الإنسان للتجارة قد يكون بمال نفسه وقد يكون بمال غيره؛ ولأن من الناس 
من هو صاحب مال ولا يهتدي إلى التصرف» ومنهم من هو بالعكس» فشرعت المضاربة م مصالح 
الناس. وقد بعث النبي ويه والناس يتعاملون بها فأقرهم عليهاء وبالسنة: روئ ابن ماجه مرفوعاً (ثلاث فيهنٌ 
البركة: البيع إلى أجلء والمقارضة» وخلط البر بالشعير» للبيت لا للبيع». أخرجه ابن ماجه في التجارات» 
باب: الشركة والمضاربة (7786). ولعمل الصحاب ةة بهاء روئ مالك في الموطأ (1۸۷/۲): أن عبد الله 
وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ةه خرجا إلى العراق» فأعطاهما أبو موسئ الأشعري طا من مال الله على 
أن يبتاعا به متاعاً ويبيعاه بالمدينة» ويؤديا رأس المال لأمير المؤمنين والربح لهماء فلما قدما المدينة ربحاء 
فقال عمر: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا المال وربحهء 
فراجعه عبيد الله وقال: ما ينبغي هذا يا أمير المؤمنين» لو هلك المال أو نقص لضمناه فقال لعمر بعض 
جلسائه: لو جعلته قراضاًء فأخذ عمر المال ونصّف ربحه وأعطاهما النصف. فتح باب العناية (/07). 

(۲) وهو أن يقول له: دفعت إليك هذا المال مضاربة أو معاملة» أو خذ هذا المال واعمل فيه مضاربة على أن ما 
رزق الله من شيء فهو بيننا نصفان» فيقول المضارب: قبلت أو أخذت أو رضيت. الجوهرة النيرة .)۷١/١(‏ 

2 أي: خالي اليد من المال. 

(5) روئ الدارقطني في سننه (۷۸/۳)» عن ابن عباس قال: « كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة 
شترط عل صاحبه أن لا يسلك به بحرأ ولا ينزل به واديأء ولا يشتري به ذا كبد رطبة» فن فعله فهو ضامن» 
فرفع شرطه إلى رسول الله وك فأجازه». 

PY - 


ولا صح اضرب إلا بالْمَالِ الذي بنا أن الشركة صح به وَمِنْ شَرْطهًا أن يكوت الرْبح بَيْنَهُمَا مُشَاعاً لا 
سيق 2 مله سمه 1 : 1 00 ن امال E‏ مارب ولايد رب 0 فيه» إا 


وتعاملت به الصحابة”"'. «هداية). وركنها العقد» وحكمها إيداع أولاًء وتوكيل عندعمله 
وغصب إن خالف”"» وإجارة فاسدة إن فسدت فله أجر عمله بلا زيادة على المشروط. وشرط 
صعها عي رجا يتهاءا عبر مله لوك (ولا نصح الْضَارَبَة إلا بِالْمَال. الذي بنا أن الشركة 
صح به) وقد تقدّم بیان" . ولو دفع | إليه عَرضاً وقال: بِعْهُ واعمل مضاربة بثمنه أو افبض مالي 
على فلان واعمل به مضاربة جاز؛ لأنه عقدٌ يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل» ولا مانع من الصحة» 
بخلاف ما إذا قال: «امل بالديق الذي e SES‏ ا a‏ 
(وَمِنْ شَرْطهًا أَنْ يكوت الرْبُحٌ) المشروط (بَيْتَهُمًا مُشَاعاً) بحيث (لايَسْتَحِقَ أَحَدُهُمَا منه) أي: 
الربح (دَرَاهِمَ مُسَمَاة)؛ لأن ذلك يُقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا يَحْصّل من الربح إلا قَدْرٌ ما 

شَرَطه له كما مرء ومنها قوله: (ولا بد أن يكوه الَالَ مُسَلْماً إلى المضَارِبِ)» ليتمكن من التصرفه 
(و) منها أن يكون (لايَد رب اال فيه) بأن لا يشترط عمل رب المال؛ لأنه يمنع خلوص يد 
المضارب» ومنها كونٌ رأس المال معلو ما بالتسمية أو الإشارة إليه. (قَإِدَا صّحّت المضَاريَة) باستيفاء 
شرائطها وكانت (مطْلَقَة) غير مقيّدة بزمان أو مكان د 0 (جاز للْمضارب اَن يشتري ويبيع) 
بنقد ونسيئة متعارفة (وَيُسَافرً) بَرأُوبَخْراً (وبْضِة9 وَيُوَكُل) ويودع ويرهن ويرتهن ويؤجر 
ويستأجرء ويحيل ردك لإطلاق العقد» والمقصود منه الاسترباح؛ ولا يتحصّل إلا بالتجارة؛ 
فينتظم العقد صنوف ا وما هو من صنيع التجار» والمذكورٌ كله من صنيع التجارء (وَلَيس لَّهُ) 
أي: المضارب (أَنْ يدقع امال مضارَبَة)؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله (إلا) بالتتصيص عليه» مشل 


ر 


أن يَأَدَنَ له رب الال في ذّلك) به أو التفويض المطلق إليه» بأن يقول له: اعمل برأيك. ولا يملك 


)١(‏ روئ البيهقي في السنن الكبرئ (311/5)» عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده: أنه عمل في مال 
لعثمان بن عفان ظا على أن الربح بينهما. 

(۲) أي: إذا خالف المضارب شرط رب العمل فهو غاصب لأنه تصرف في ماله بغير إذنه. الجوهرة النيرة .)9"1/0/١(‏ 

(۳) ص (۳۱۹). 

3 الإبضاع: وضع السلعة عند آخر ليبيعها دون أن يأخذ على ذلك أجراً معجم لغة الفقهاء / إبضاع /. 

(5) أي: ويحيل غيره بالدين» وقوله: (ويحتال) أي: يقبل الحوالة. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش 
الجوهرة النيرة (١//ا/7).‏ 

9د 


إن حص لَه رب ND‏ 
قت لِْمضَارَة مده ينها جا يطل اْعَفْد يمضه ويس مارب أن به شري أَبَا رب الْمَالٍ ولا ابه 
ولا من يَعْتق عليه فإِنْ اذا شتَرَاهم كان م حر ره ماري وكا وي لسار a‏ 
ري من يعت عليه إن اذ شعراهُم ضَمِن مال المَارِمَة» وإ لم كن في انال ربح جار أذ يه يشْكَرِيَهمْ» فإن 


رادت قيمتهم عق تصيبه منهم ولم يَضْمَن لرب الال شيئاء وَيَسْعَى التق لسرب الال في قيسّة تصيره 
مه وَإِذًا فع الاب الال مضاربة ولم يَأَذْنْ له رب الال في لك لَّم يَضْمَنْ بالدّفْع ولا صرف 


الإقراض ولا الاستدانة وإن قيل له اعمل برأيك ما لم ينص عليهما. (وَ! نْ خخ ص لَه رب الْمَالِ 
اصرف في بد بعيّنه أو في سلعة بعينها لم يجز لَهُ) أي: المضارب (أَنْ يَتَجَاورَ دلك) المعين؛ 
لأن المضاربة تقبل التقييد؛ لأنها توكيل» وفي التخصييص فائدة”'' فيتخصّص»ء فإن اشترى غير 
المعين أو في غير البلد المعين كان ضامناً للمال» وكان المشْتَّرَئ له» وله ربحه» وإن خرج بالمالٍ لبلد 
غير المعين ثم رده إلى البلد المعين قبل أن يشتري رئ من الضمان ورجع المال مضاربة على حاله؛ 
لبقائه في يده بالعقد السابق» وكذا لو عاد في البعض؛ اعتباراً للجزء بالكل؛ (وكذلك إن وقت 
للمضاربة مده بِعَيْنهًا جَارٌ) التقييد (وبَطّل الْمَقَدُيمْضِيُها)؛ لأن الحكم الموفّت ينتهي بعضي 
الوقت. (وَلْمْسَ للْمُضَارِبٍ أن يَشْمَرِيَ أَبَارَبْ الْمَالِ ولا ية ولا من يعتق عَلَيْه) أي: على رب 
المال؛ لأن عقدَ المحتازنة ا الربح» وهو إنما يكون بشراء ما يمكن بيعه. وهذا ليس 
كذلك» (فإن اش شتراهم کان مشتر يا لتفسه دون المْضَارَبة)؛ لأن الشراة سل رجه بغاذا على ای 
نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا الك (وَإنْ كان في الْمَالِ ربح فلس لَه أي: المضارب (أَنْ 

يَشْتَرِي مَنْ يعتق عَلَيّه)؛ لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال (قَإدًا اشْتَرَاهُمْ ضَّمِنَ مال 
الارن أنه رضي متدرا ا و ا (وَإدْكَمْ يَكُنْ في امال نح 
جَارَ أَنْ يشر شرم ا ماج من التصرف؛ إذ لا شركة فيه ليعتق عليه. (فإن رادت قيمَهم) بعد 
الشراء (عتق تصييه منهم)؛ لملكه بعض قريبه (وَلَمْ يضمن لرب الْمَال شَيْئاً)؛ لأنه لا صنع من 
جهته في زيادة القيمة ولا في ملكه الزيادة؛ لأن هذا شيء ينبت من طريق الحكم فصار كما إذاورثه 
مع غيره (وَيُسْعَئ التق لرَب الال في قيمّة تَصيبه) أي: رب المال (منة) أي: المعتق؛ لاحتباس 
ماليته عنده. (وَإِذَا دَقَعَ المضَارِب الال) لآخر (مضاربة ولم يان لَه رب الال في ذلك لَمْ يَضْمَنْ) 
المضارب الأول (بالد“فع) إلى المضارب الثاني (ولا يتصرف المضارب الثّانِي) من غير أن يربح 


)١(‏ والفائدة هي: صيانة ماله عن خطر الطريق» وصيانة ماله عن خيانة المضارب» حيث أمكنه المنع عنهاء 
واختلاف الأسعار باختلاف البلدان. شرح الهداية للكنوي (177/5). 
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حى يربح اذا ربح ضَمِن المْضَارِب الأول الال لَب الال وَإِذَا دقع إِلَيه امال مضَارَبَة بالنْصف وَأَذْنَ له 
أن يَدْفَعَهَا مُضَارَبَة َدَفَعَهًا ِالثُلْء فَإِنْ كان رب الال قال لَه عَلَى أن ما رَرَقَ اله بَيْنَنَا نصْفَان فَلرَبّ الال 
صف الربْح وللمضارب الثابي قث ارح ولول السّدْس» وإذ قال عَلّى أذ ما َرَفَك اله ْنَا صقان 
فَللْمُضَارِب الثاني العُلْثْء وَمَا بقي بين رب الال وَالْضَارِبِ الأول نِصْفَان» فَِن قال لَه: على أَنَّ ما رَرَقَ الله 
تعالئ فلي نصفْه فَدَقَعَ الال إلى حر مُضَاربَةالنُصْف فَلِْمْضَارِبٍ الثاني نضف الربح ولرب الال 
النصْف ولا شيءَ للْمضَارٍب لوه قن شَرَط للْمْضَّاربٍ الثاني لقي الرْع فلب الال صف الرح 
وَللْمُضَارٍب الاي صف الربْحء وَيَضْمَنُ اضرب الأول للْمُضارب الاي سدس البح من ماله E‏ 


بل (حَمّئ يَربّحَ)؛ لأنه ما لم يربح بمنزلة الوكيل وللمضارب التوكيل (قإدًا رَبح) المضارب الشاني 
(ضَمِنَ امْضَارِب الأول الال لرَبُ الَالِ)» قال في « الهداية» : وهذه رواية ( الحسن) عن (أبي 
حنيفة)» وقالا: | إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح» وهو ظاهر الرواية» قال «الإسبيجابي): قال 
صاحب ١‏ الكتاب ) : ضمن المضارب الأول» والمشهور من المذهب أن رب المال بالخيارء إن شاء 
ضمّن الأول» وإن شاء ضمَّن الثاني في قولهم جميعاً. اه « تصحيح). (وَإِذَا دَقَّ) رب المال (إِلَيه 
المال مُضَارَة الصف وَأَونَ لَه أذ يَدفمَها) إلى غيره (مَضَارَيَة فَدَفْمَهًَا) المضارب إلى غيره 
(بِالثُلُثْ) جاز؛ لوجود الإذن من المالك (فَإِنْ كان رب الال قال لَه) في اذ مالو (عَلَئ أَنَّ ما 
ررق اله تعاّى) أو ما كان من فل فهو بتكا صقان قرب الال صف الرّحٍ) عملا بشرطه 
(وللْمضارب ي الثاني لُت الربح)» لأنه المشروط له (وَ) للمضارب (الأول) الباقيء وهو 
(السدش)» لأن رب المال شرط لنفسنه تصف جميع ها رق اله حال فلم ول إلا النصف؛ 
فينصرف تصرفه إلى نصيبه» وقد جعل من ذلك بقدر ثلث الجميع للشاني فيأخذه فلم يبق للأول إلا 
السدس. (وَإِنْ كان قال) رب المال للمضارب الأول: (عَلَى أَنَّمَارَرَقك الله تَعَالَى) أي: حصل لك من 
الربح فهر (يََِا نصقان فللمضارب الغّاني القلْث)» لما مر (ومَابقي) وهو الثلشان (يَمْنَ رب الال 
والْضَارب الأول نصفان)؛ لأنه فوّض إليه التصرف» وجعل لنفسه نصف ما رزق الأول» وقد رزق الأول 
الل فيكو نهنا (قإت) كان (قال: على أن ما ررق اله الى قلي نصفة) أو ما كان من فضضل فبيني 
وبينك نصفان (فَدَفَعَ الال إلى آخر مَضَارَيّة بالنصف فلاني نصف ال بح). لأنه المشروط له (وَلرَبُ 
الال ب النصف» ولا شَيءَ للمضارب الأول)؛ لأنه شرط للشاني النصف فيستحقه؛ وقد جعل رب المال 
لنفسه نصف مطلق الر بح فلم يبق للأول شيء» (قإذ) كان (شَرَّط) المضارب الأول (للْمضَارٍ ب ؛ الاي 
ثلشي اسح قرب الال يضف لرنج لما مر (ولِْمُضَرِب القاني) الباقي» وهو (نصف الرني 
وَيَضِمَن المْضَارِب الأول للمضارب ب الثاني سدس الربح) أي: مثله (من مًاله)؛ لأنهشَرط للات ا 
هو مستّحقٌ لرب المال فلم ينفذ في حقه» لما فيه من الإبطالء والتسمية في نفسها صحيحة؛ فيلزم 


۳ - 


وَإِذَا مات رت الال أو المضَارِب بَطَلَت المضَارَيَة» وإ ارد رب امال عن الإسلام وَلَحِقَ يدا الْحَرْبٍ بَطَلت 

امضَارَيَة» وَإِذا عل رب الال ل ا 
ولال عروض قله أن عه وَلايَمْنعَهُ الْعَرل من ذلك كم لا جوز أن شري يمنا شيا حر وإ عَرَلَهُ 
وَأ الال راهم أو دار قَدْ تت فلس لَه أن صرف فيه وإِذا افترقا وفي الال ديو وقذ ريع 
اضرب فيه جره الحاكم على افتضاء ابوب وان لم يكن لَه رفح لم يَلْرَمَه الافتضاء ويقال لَه وَكلَ 
رت ١‏ امال في الاقتضّاء. وما هلك مِنْ مال المضَارِيَة فهو م من الرّبْح دون رس الالء فَإِنْ راد المالك عَلَى 
الرّئْح فلا ضَمَانَ عَلَى الْضَارب فيه SS EA EAE Ss‏ 


الوفاء بأداء المثل. (وَإِذَا مات رب الال أو اللْضَاربِ بَطَلَتَ الْضَارَيَةٌ)؛ لأنها توكيل على مامرء 
وموت الموكل أو الوكيل يبطل الوكالةء (وَإِنْ رَه رَبْ الال عن الإسلام) - - والعيادُ بالله تعالى - 

(ولحق بِدَارٍ الْحَرْب) وحكم بلحوقه (بَطلت المْضَاربَة) أيضا؛ لزوال ملكه و لورثته فكان 
كالموتء وما لم يحكم بلحوقه فهي موقوفةء فإن رجع مُسْلماً لم تبطل. قيّد برب المالء لأنه لو كان 
المضارب هر ا فالمضاربة على حالها؛ لأن عبارته صحيحة» ولا توقف في ملك رب المال. 


ا المضَارِبَ) عن المضاربة (ولَم يعْلَه) المضارب (يعزله) أي: عزل نفسه (حَتّن 
تر ترون تسد ا جا ي)؛ لأنه وكيل من جهته» وعرّل الوكيل قصداً يتوقف 


ل ه ماص امه 


ل ماس نونس هل عجريو 


ادنار هنا سان اومعز نلك ابيع انل حقافي اربع رلا 
يظهر ذلك إلا بالنقد؛ فيثبت له حق البيع ليظهر ذلك (ثُمْ لايَجوز) له (أن ي يَشْتَرِي بقمَدهَا شيا 
آخمَرَ)؛ لأن العزل إنما لم يعمل والمال عروض ضرورةً معرفة رأس المال» وقد اندفعت بصيرورته 
نقداً فعمل العزل. (وَإِنْ عََلَهُ ورس الال دَرَاهم أو تانير قد تَضّت) أي: تحوّلت عَيّناً بعد أن 
كانت متاعاً. (صحاح»» (فليس لَه أَنْ صرف فيها) لما قلناء قال في «الهداية): وهذا الذي ذكره 
إذا كان من جنس رأس المالء فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أو على العكس له 
أن يبيعها بجنس رأس المال استحساناً؛ لأن الربح لا يظهر إلا به وصار كالعروض. اه وقد أشرنا 
إليه. (وإِذَا افْتَرَهَا وفي الال ديون وَ) كان (قَدْ ربح الَضَارب فيه) أي: المال (أجبره الحاكم عَلَى 
اقتضاء الدّيون)؛ لأنه بمنزلة الأجيرء فإن الربح كالأجر له (وَإِنْ لَمْ يكن لَّهُ) في المال (رِيْح لَّمْ 
يَلْرَمْهُ الاقتضّاء)؛ لأنه وكيل مَحْضء رور ا عير عل ا برج به (و) عر 
(يقال لَهُ) أي: للمضارب: (وكل رَبّ الال في الافتضَاء)؛ لأن حقوق العقد تعلق بالعاقد» والمالك 
ليس بعاقد؛ فلا يتمكن من الطَلّب إلا بتوكيله؛ فيؤمر بالتوكيل كيلا يضيع حقه. (وَمَا هَلَك من مَالِ 
اْضَاربة فهو مِنَ الرَيْحٍ دون رَأس الَالِ)؛ لأن الربح اسم للزيادة على رأس المال؛ فلا بد من تعيسين رأس 
المال حتسئ تظهر الزيادة (وَإِذَازَادَ الهالك على الر يُحَفَلاضمَانَ على الْضَارِبٍ فيه)» 


لا 


َإِنْ كاتا قد اقْعَسّمًا البح وَالُضَاربَة بحالها م هَلَك امال أو عة كردا البح حى يُسْعَوفِيَ رب اَل 


راس اله رذ َل شي کان َء وإ َج صن وَأ yy‏ 


.ام سي مام 


ا لارام ل المضَاربَة. 


لأنه أمين (وَإِنْ كَانَا) أي: المضاربان (قد اقتَسّمًا الربح و) بقيت (الْضارَبَة بحالها) أي: لم تفسخ 

(ثُمْ َلك المَال) كله (أَوْ بَعْضَهُ ترادا الربح حتّى يُستوفي رب الال رَأْسَ الَانِ)؛ لأن قسمة الربح 
قبل استيفاء رأس المال لا ج لأنه هو الأصل» فإذا هلك ما في يد المضارب أمانة تبون اديت 
أخذه من رأس المال؛ فوجب رده (فإِنْ فضّل شَيءٌ) بعد استيفاء رأس المال (كات بِيْتَهُمًا)؛ لأنه 
ربح. (وَإِنْ عجرٌ) الربح المردود أي: نقص (عَن) إكمال (رَأْسٍ الل لم يضمن الْضَاربُ)» لما مسر 
من أنه أمينء (وإِن کاتا قد اقْتَسَمَا الرنح وفَسّخا المْضَارَة) الأولى والمال في يد المضارب (ثم 
عَقَدَاهَا) ثانياء (فهلك الال لم راذا الود 5 الآول)؛ لأن الأولى قد انتهت بالفسخ. والثانية عقد 
جديد لا تعلق لها بالأولئ. (ويَجوز للمضَارب أذ يبيع بالنقد وَالنَسِيئّة) المتعارفة؛ لأنها من 
صنيع التجار. قيّدنا بالمتعارفةء لأنه إذا باع إلى أجل غير متعارف لا يصح؛ لأن له الأمرّ العام 
المعروف بين الناس» (ولا زوج عبدا) ات اتفاقاً (ولا أمة) عند « أبي حنيفة) و«محمد)» (من مال 
المْضَارََّة)؛ لأنه ليس بتجارة» والعقدٌ لا ي يتضمن إلا الت وكيل بالتجارة أو ما هو من ضرورياتهاء 
والتزويج ليس كذلكك» وقاس ١‏ أبو يوسف» تزويج الأمة على إجارتها؛ بأنه من باب الاكتساب؛ 
لأنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة» قال في « التصحيح): والمعتمد قولهما عند الكل كما اعتمده 
« المحبوبي») و( النسفي) و« الموصلي» وغيرهم. اه. تتمة: إذ عمل المضارب في المصر فنفقته في 
ماله» وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه في مال المضاربة» (هداية). 


AS 


كتاب الوكالة 


كل عَفْدِ جار أن يقد الإنسَانُ سه جار أن يوكل به َيه ويجوز الوكيل بالْخصومَةٍ في سائر 
الحقوق» وَبِنْباتهاء ويَجوزْ الوْكِيْلَ بالاستيقاء إلا في الحدود َالْقصّاصء فَإن الوَكالَة لا تصح باسنتيقائها 
مح غيب امكل عن الْمَجْلِس وال 9 أو حَبيقَة : لا يجوز التؤكيل بالخصومّة إلا برضًا الْحَصْمء إلا أن 
يكو الموَكُل مريضاً أو غَائِياًمَسِيرةٌ تلاكة ايام قصّاعدا. 0 
كتاب الوكالة”': وجه المناسبة بينها وبين المضاربة ظاهر؛ لأن الوكالة من أحكامها. وهي 

لغة : اسم من التوكيل؛ وهو التفويض. وشرعاً: إقامة الغير مام نفسيه في تصرف معلوم. «(جوهرة). 
وقد صِدّر المصنف بضابط ما يصح فيه التوكيل؛ فقال: (كل عفد جار أذ يَعْقده الإنْسَان بنَفْسِه جار 
أن يو كل به غَيْرَه)؛ لأنه ربما يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال؛ فيحتاج أن 
يوكل غيره؛ فيكون بسبيل منه دفعاً لحاجته» (وَيَجُوزُ التؤكيل بِالْخْصومَة) من غير استيفاء (في 
ستائر الْحَقُوقء وَ) كذا (بِإِنْيَانهًا) أي: إثبات سائر الحقوق» تمكيناً له من استيفاء حقوقه””"» قال 
والإسبيتجابي): وهذاقول (أبي حنيفة»» وقال (أبو يوسف): لا يجوز في إثبات الحدٌ والقصاص 
والخصومة فيه» وقول «(محمد» مضطرب والأظهر أنه مع «أبي حنيفة)» والصحيح قولهما. 
« تصحيح). ٠‏ (وَجُور التوكيلَ) أيضاً (يالاستيقاء ) والإيفاء '" لسائر الحقوق (إلا في الحدود 
وَالْقصّاص» فن الوكالّة لا تمسح بِاسْتيقائها مَعَغَيْبة الموكلٍ عن الْمَجْلْس)؛ لأنها تندرئ 
بالشبهات» وشبهة 5 العفو ثابتة حال غيبته» بخلاف حالة الحضرة لانتفاء الشبهة. (وقال «أبو حنيفقة»: 
لا يَجَوزْ) أي: لا يلزم (التؤكيل بِالْخْصومّة) سواء كان من قبل الطالب أو المطلوب (إلا برضا 
الْحَصْم) ويستوي فيه الشريف والوضيعء والرجل والمرأة» والبكر والثيب”*» (إلا أن يَكُونَ الموكل 
مَریضاً) لا يمكنه حضور مجلس مجلس الحكم بقدميه. ابن کمال» (أو غائباً مَسِيرَةَ ثلانة أيام فصّاعداً) 


)١(‏ الوكالة لغة: : -بفتح الواو وكسرها-: الحفظء ومنه الوكيل في أسماء الله الحسنئ بمعنئ الحافظهء قال الله تعالى: 
# حَسبنًا حَسْبنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيلٌ © [آل عمران: ۳ ولذا قالوا: إذا قال وكلتك بمالي» أنه يملك به الحفظ فقط 
وشرعاً: تفويض التصرف في البيع والشراء ونحوهما من إنسان إلى غيره وإقامته فيه مقام نفسه. ومشروعيتها 
بالكتاب وهو قوله تعالى حكاية: لفَابْمَمُوا آحَدَكُمْ يوَرِقكُمْ هَذه إلى الْمَدِيئّة4 [ الكهف: 19 ]. فإن ما قص 
الله تعالئ علينا عن الأمم الماضية من الأحكام بلا إنكار يكون حكماً لنا. وبالسنة: روئ الترمذي « أنه بز 
بعث مع حكيم بن حزام بدينار ليشتري له به أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين» فرجع واشترئ 
أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي كلد فتصدّق به النبي بيد ودعا له أن يبارك له في تجارته». أخرجه الترمذي 
في البيوع» باب: (15) » (/179) . فتح باب العناية (017/7) بتصرف. 

(۲) أي: قبض الحقوق. (۳) أي: أداء الحقوق. 

(5) الثيب: من أزيلت بكارتها بنكاح. معجم لغة الفقهاء / ثيب /. 
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وقال « أبو يوسّف» و9 محَمدٌ) : يجو التُوكيل َير رضنا الْحَصمٍ شر الوكالة: أذ يَكُونَ الكل 
ممن يَمْلِك التصَرف وَتَْرَمَه الأحكام الكل ممن يقل العف ويقصده وَإِذَا وكل لحر امالغ أو 
امأو مهما جاه ون وكلا صا جور طقل الع وَالشرَاء أو عدا مَحْجُورا جار ولا َعَلََ هما 


د ی ر 


الحقوق ق وتتعلق بموکلیهما. Saneesaennensaneenenanananensenenneanenesenesaneanenannenevsenanasesenanenerscaersseninnencenaneernenees‏ 


أو مُريداً سفرا أو مُخَدّره' ' لم نَجْرِ عادتها بالبروز وحضور مجلس الحكم. «هداية». قال في 
« التصحيح» : واختار قولّه ( المحبوبي» و( النسفي» وض الشريعة) وذ أب الفصصل الموضئي) 
ورجح دليله في كل [مصنف]”". اه. (وقالا: جوز التوْكِيل بِمَيْر رضًا الْحَصُم) وبه أخذ (أبو 
القاسم الصفار) و«أبو الليث»» وفي «فتاوى العتابي) : أنه المختار» وفي «مختارات النوازل» 
« لصاحب الهداية): والمختار في هذه المسألة أن القاضي إذا علم التعنت من الآبي يقبل توكيله من 
غير رضاه”"» وإذا علم إن الموكل قصّدَ إضرار خصمه لا يقبل. اه ومثلّه في «(قاضي خان» عن 
«شمس الأئمة السرخسي» و( شمس الأئمة الحلواني»» وفي « الحقائق» : وإليه مال الأوزجندي». 
كذا في « التصحيح» ملخصاً. وفي « الدرر» : وعليه فتوى المتأخرين. (ومن شَرْط) صحة (الْوَكالّة: 
أذ يكوت الول مِمّنْيَمْلِك الُصَرْفَ)؛ لأن الوكيل | إنما يملك التصرف من جهته فلا بد من كونه 
مالكاً لما يملّكه لغيره» (وَتَلْرَمُهُ الأحكام)» قال في « العناية»: يحتمل أحكام ذلك التصرف وجنس 
الأحكام. فالأول: احتراز عن الوكيل إذا وكل فإنه يملك ذلك التصرف دون التوكيل به؛ لأنه لم 
تلزون ا لا رفي ا و يكرد في ل اق والشاني: احتراز عن الصبي 
والمجنون» ويكون ملك التصرف ولزومٌ الأحكام شرطاً واحد وهذا أصح؛ الأن الوكيل إذا أذ 
بالتوكيل صح ولم تلزمه أحكام ذلك التصرف» (و) أن يكون (الْوكيل ممن يَعقل الْمَقَدَ) أي: يعقل 
معناه من أنه سالب بالنسبة إلى كل من المتعاقدين وجالب له؛ فيسلب عن البائع ملك المبيع ويجلب 
له ملك البدل» وفي المشتري العكس» (و) أن يكون بحييث (ية يقصده) لفائدته من السلب والجلب» 
حتئ لو كان صبياً لا يعقل أو مجنوناً كان التوكيل باطلاًء وما قيل من أن قوله: ويقصده احترازٌ عن 
الهازل رده «ابن الهمام» . ثم فرع على ما أصّله بقوله: (وَإِذَا وكل لخر البالغ أو اْمَأكُونُ) عبد كان أو 
صغيراً (مثْلَهُمَا جَارَ)؛ لأن الموكل مالك ر والوكيل من أهل العبارة (وَإِنْ وكلا) أي: الحر 
البالغ أو المأذون (صبيا يا مخجوراً) وهو (يعقل يَعْقل ابيع وَالشُرَاءً أو عبداً مَخْجُوراً جَارَ) يض لما 


قلناء (و) لکن (لا علق بها الحقوق» الأنه لا يصح منهما التزام العهدة ة؛ لقصور أهلية الصبي 


س ا 


وحق سيد العبد» (ى إنما (تَتَعَلْقَ يمَوَكَلمُهمَا)؛ لأنه لما تعدّر رجوعها | إلى العاقد رجعت إلى 


./ المخدرة من النساء: التي تلزم خدرها ولا تظهر علئ الرجال. معجم لغة الفقهاء / مخدرة‎ )١( 
ما بين معكوفتين في المطبوع (صنف) والصحيح ما أثبتناه من المخطوط. (۳) أي: الآني:‎ )1( 
:7ت‎ 


والعقود التي يَعْقَدُهًا الوكلاء عَلَى ضري ؛ فكل عق يضريفة الوكيل إلى ضيه مغل ليع والإِجَارَةء 
مَحَقوقَ ذلك الْعَفْدُتََعَلّقَ بِالْوكيل دون َكَل قْسَلم المع وفيض اللَمَنَ وَيُطَالَْبُ بِالثّمَنِ إِذَا 
اش شتر» وفيض المع ويحاصم بالعيْب. 0 
إن حُقُوقَهُ علق بالْموكَلٍ هون الْوَكيل» فلا طالب وكيل الزوح بالْمَهْرِ ولا يلرم وكيل الْمَْأَة تَسْلِيمُهًا 

ودا طالب َكل امْتعَري پالم قَلَهُ أن يَمتعَهُ ياه فن عه َي جار 00 


انيا ون وکل رجلا راء شيء كلا بد ون كلمي جه لماه هقر ينو ما اه ووو عه 0ع ادو E O O OE‏ 


أقرب الناس إلى هذا التصرف» وهو الموكل» إلا أن الحقوق تلزم العبد بعد العتق؛ لأن المانع حق 
المولی وقد زال» ولا يلزم الصبيّ بعد البلوغ؛ لأن المانع حقه» وحق الصبي لا يبطل بالبلوغ. كذا في 
« الفيض»). (وَالْعَقُودُ التي يَعْقَدمًا الوكلاء عَلَى ضَريَيْنِ)» وفي بعض النسخ: «والعقد الذي يعقده 
الوكلاء» أي: جنس العقد؛ كذا في «غاية البيان»؛ لأن الوكيل يُضِيف بعض العقود إلى نفسه» 
وبعضها إلى موكله» (قکل عَفَدِ يُضِفُهُ الوكيل إلى تف أ أي: يضح افا ان نفس ريدي 
عن إضافته إل الموكل (مغل الْبَمْع والإجارة) ونحوهماء (تَحَقُوق ذلك الْعَفْد تعلق بالوكيل دون 
الوَكُلِ)؛ لأن الوكيل في هذا الضرب هو العاقد حقبقة؛ لأن العقد يقوم بكلامه» وحكما؟ لأنه 
يستغني عن إضافة العقد | إلى موكله» وحيث كان ذلك كان أصيلاً في الحقوق فتتعلق به (فَيِسَلم 
الْمَبِيعٌ» قيض القّمَنَّ) إذا باعي (ويطًالب بِالئّمَنِ إِذَا اشكرى» ويقبض الببْع)؟ لأن ذلك من 
الحقوق» والملك يغبت للموكل خلافة عنه اعتباراً للتوكيل السابق (وَ) كذا (يخاصم بِالْعَيْبِ) إن 
كان المبيع في يده أما بعد التسليم | إلى الموكل؛ فلا يملك رده إلا بإذنه. (وکل عقد يُضِيْفهُ) 
الوكيل (إِلَى موگله) أي: ل تفي عن الإضافة] س 
كذ في التي و وذلك (كالنكاح وَالْخُلْعوَالصلْح من دم الْعَمْدِ) ونحو ذلك» 3 حار 
عق بالْمُوكلِ)» لإضافة العقد إليه (ذُون الوكيل)) لأنه في هذا الضرب سَفيرٌمَخْضْ” e‏ 
بسي عن إضافة العقد إلى الموكل؛ فكان كالرسول» وفرع علئ كونه سفيراً محضاً بقوله: (قلا 
طالب وکیل الزوج ِالْمَهْرِ ولا يرم وکیل الْمَرْأة تَسْلِيمُهَا) للزوج؛ لما قلنا من أنه سفيرء (وَإِذَا 
طالب الْوَكُل) بالبيع (الْشترِي الم قله أي: المشتري (أَن يَمِتَعَه إِيَاه)؛ لأنه أجنبي عن العقد 
ا لأن الحقوق إلن العاقد (فإن دَفَعَهُ) أي: : دفع المشتري الثمن (إِلَنَه أي: الموكل (جَار)؛ لأن 
نَفْسَ الشمن المقبوض حقه (وََميَكُنْ وكيل أن يُطَلَِهبهكانيً) لعدم الفائدة» لأنه لو أخذ منه لوجب 
الإعادة. (وَمَنْ وك رَجُلا بشِرَاء شَيْء فلا بْدَ) لصحة وكالته (من تسمية جنسه) أي: جنس ما 


)١(‏ السفير: هو الذي يحكي قول الغير» ومن حكى حكاية الغير لا يلزمه أحكام قول الغير» كما إذا قذف الغير لا 
يكون قاذفاً. شرح الهداية للكنوي (497/0). 
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وصقت أو جنه ومَبلَخْ كمه إلا أن كَل وكالَعَامة فيقول: بتع لي مَارَمْته وَإِذَا ا شسْتَرَى الوكيل وَقَبَضَ 
المع نَم اطع على عيْب قله أن ره لعيْب ما دام المع في يده وإ سَلمَهُ إلى الكل لم رده إلا ب بإذنه 
ويجوز الوكيل يعفد الصف والسَلّم إن ارق الوكيل صَاحيّه به قبل لض بطل اعفد ولا يعبر مرق 
وکل وَإِدَا دقع الوكيل اشوا القَمَنَ من ماله وقبض الع مله يرجم به على الوَكْلِء قن مَلَكَ لمع 
2 ا بطل ا الله a‏ 
وكله به كالجازية والعبد (وصفته) أي: نوعه كالتركي والحبشي (أو ج جنسه وبلغ تَمَنه)؛ ليصير 
الفعل الموكل به تالا ري ا ل الل لني ما رات 
لأنه فوّض الأمر إلى رأيه فأي شيء ب يشتريه يكون متشلا والأصل أن الجهالة اليسيرة تحمل في 
الوكالة كجهالة الوصف استحساناً؛ لأن مَبنى التوكيل على التَّوْسعة» لأنه استعانة فتتحمل الجهالة 
اليسيرة. «هداية). ثم الجهالة في التوكيل ثلاثة أنواع: فاحشة وهي: جَهّالة الجنس كالثوب والدابة 
والرقيق» وهي تمنع صحة الوكالة وإن بَيّنَ الشمن؛ لأن الوكيل لا يقدر على الامتفال؛ لأن بذلك 
الثمن يوجد من كل جنس؛ وجهالة يسيرة وهي: جهالة النوع كالحمار والفرس والشوب الهروي 
وهي لا تمنع صحة الوكالة وإن لم يبين الغمن» وجهالةٌ متوسّطة ب بين الجنس والنوع كالعبد والأمّة 
والدار؛ فإن بَيّنَ امن أو النوع تصح وتلحق بجهالة النوع؛ وإن لم بين واحداً منهما لا تصح وتلحق 
بجهالة لحي «فيض») من #الكاتي )ور يوعد ان كلام البهيط»ه ٠(وَإِدًا‏ اشتّرئ الوكيل) ما وکل 
بشرائه (وَقَبَضَ المع أي: المشتري (نُم اطع على عَيْب) فيه (فلّه) أي: للوكيل (أَن رده 
لتر مَا دام الْمبيْعٌ في يّده)» لتعلق الحقوق به (فَإِنْ سّلْمَهُ إلَى َكل لم يرده إلا بإذده)؛ 
نتهاء حكم الوكالة بالتسليم. (وَيَجُوزُ التوْكيل بعَقْدِ الصف وَالسَلّم) لأنه عقد يملكه بنفسه 
ا على ما مرء ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم؛ فإن ذلك لا يجوز؛ فإن 
الوكيل يبيع طعاماً في ذمته على أن يكون الشمن لغيرهه وهذا لا يجوز. «هداية). ثم العبْرة بمفارقة 
الوكيل» (فإن ارق الوكيل صَاحبَه احبّه قبل القبض) لبَدلِهِ (بَطَل الْعَقَدُ)؛ لوجود الافتراق من غير قبض» 
(ولا يعبر مقارقة الول ولو حاضرا كتاف وا ا « للعيني)؛ لأنه ليس بعاقد. (وَإِذًا 
نوكيل بالشراء اَن من ماله) من غير صريح إذن الموكل (وكبْضَ الع لَه ارجح به عَلّى 
الَكُلِ) لوجود الإذن دلالة؛ لأن الحقوق لما كانت [ إلى العاقد وقد علمه الموكل يكون راضياً بدفعه» 
ا الركيل e‏ لأنيده كيد 


)١(‏ نسبة إلى هراة: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة وخيرات كثيرة. 
معجم البدان / هراة /. 
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حَبْسَهُ فك كان مَضْمُوناً ضَمَانَ الزن عنْد « أبي يُوسّف» وَضِمَاتَ الع عند «مُحَمَّدِ) وَإِذَاوَكَلَ 
َف حيجن أذ يتصرف نا كلاه مو الآخرء إلا أن كلما الْخْصُومَة َو بطّلاق رَوْجَته 
غير عوض أو بر وَديعةِ علد أ بِقَضَاء ء دين عَلَيْهِ وَلَيْسَ للُوكيل أن وکل فيمًا كَل به إلا أن يَأُدَنَ لَه 
الْوكل أو يَقول لَه امل برأيّك إن وكل بعر إن موکله َعَقَدَ ويُه بحَضْرَته جا وذ عََدَ َير 
حَضرته فَأَجَارَهُ الؤكيل الأول جار ees eo‏ 


دفعه؛ لأنه مع الموكل بمنزلة البائع» (فَإِنْ حَبّسَّهُ) لاستيفاء الشن» (فَهَلَك) في يده (كَانَ 
مَضْمُو) عليه (غسَمَانَ ان عند« أي يُوسنّفَ)) فيضمن الأقل من قيمته ومن الشمن» وضمالً 
الغصّب عند ( زفر )» فيجب مثله أو قيمته بالغة ما بلغت» (وَضَمَانُ ليع عنْدَ «مُحَمَدِ؛ )» وهو قول 
«أبي حنيفة) أيضا؛ فيسقط الشمن قليلاً كان أو كشيراً قال في « التصحيح»: :ورجح دليلّهما في 
( الهداية)؛ واعتمده ( المحبوبي» و( النسفي» و« الموصلي) واصدر الشريعة»). (وَذَا وکل) موكل 
(رَجلَمنِ) مع بأن قال: وكلتكما سواءٌ كان الثمن مسمئ أو لاء (فَليسَ لأحَدهمًا أن يتصرف فيمًا 
وكَلا فيه دون الآختّر)» قال في « الهداية) : وهذا في تصرف يُُخْتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع 
وغيرهما؛ لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهماء والبدل وإن كان مقدّراً ولكن التقدير لا يمنع 
استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشترئ. اه. وأشار المصنف إلى ذلك بقوله: (إلا أن يوَكُلَهمًا 
بالخصومّة)؛ لأن الاجتماع فيها متعذّر للإفضاء إلى الشتّغب في مجلس القضاء والرأي اح إليه 

سابقاً لتقويم الخصومة (أو بلاق روه عير عوّض» أو بعثق بعتق عبده بغير عوّض» أو برد وديعة 
عند أ بقَضَاءِ دين عَليْه)؛ لأن هذه الأشياء لا يتاج فيها إلن الرأي» بل هو تعبير محض» وعبارة 
ال و ارا شوه #هداية) ا الم اة لى وقدهها عل الحا ا لكل هه 
الانفراد؛ لأنه رَضِيَ برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله» فلا يتغير بعد ذلك. (منح). 
وقيد الطلاق والعتق بغير عوض» لأنه لو كان بعوض لا ينفرد أحدهما به؛ لأنه يحتاج إلى الرأي. 
(درر). وقيد برد الوديعة؛ لأنه بقبضها لا ينفرد كما في ١‏ الذخيرة»؟ لأن حفظ الاثنين أنفع» فلو 
قبض أحدهما بدون إذن الآخر ضمن. وقد يتضاء انين لألوابانتضائة لا بسر ياي 


« الجوهرة) لاحتياج الاستيفاء إلى الرأي. (وَلَيْسَ للوكيل أن يوكل) غيره (فيمًا وکل به)؛ لأنه 
فوضرٍ ا نما رضي برآیه وانساس يتاوتون في الآراء قلا یکون 


ولمعي ل > 


اصع ما شت لإطلاق التفويض إلى راق راذا اناا TA‏ ربد 
يكون الثاني وكيلاً عن الموكل؛ حت لا يملك الأول عزله ولا ينعزل بموتهه وينعزلان بوت الأول. 
«هداية»» (فَإِن وکل عير إِذن مُوكَلِه فَعَقَدَ كي ه) أي: :وكيل الوكيل (بحضرته) أي: الوكيل الأول 
(جا)؛ اناد (9) كذا إن عَقَدَ بغير حَضرَته فَأَجَازه الوكيل الأول جاز) أيضاً؛ لنفوذه برأيه. 


- ل 


وللموكل أذيعزل الوكيل عَن الوكالة فإ َم يغه ازل فهو على وكالتِه وتصَرَفهُ جائز حى يلم 
بطل الْوَكَالَة موت الْمُوَكلِء وجنوده جثوناً مطبقاء وَلحَاقه بِدَارٍ الْحَرْبٍ مَرْكَدا وَإِذًا وکل ) المكاتب ثم 
عَجَرَ أو دون حجر سل أو الشريكان فَافتَرَقاء فهذه ٠‏ الوجوه قبطل الوكالة عَم الوكيل أو لم َعَم وإِذَا 
مات الوكيل او جن جنوداً مُطْبقاً بَطُلَت وَكَالَتُهُ وَإِنْ لَحقَ بدَارٍ الْحَرْب ال 


(ولِلْموَكلٍ أذ زل الوكيل عن الْوكالّة) متي شاء؛ لأن الوكالة حقه فله أن يبطلهء إلا إذا تعلق به 

حق الغيرء بأن كان وكيلاً بالخصومة بطلب من جهة الطالب؛ لما فيه من إبطال حق الغير. «هداية). 
ثم إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك (فَإذ لَم يله الْمَزْل فهو أي: الوكيل (علَى وكالته صرف 
جائرٌ حت يَعْلَم)؛ لأن في العزل إضراراً به من حيث إبطال ولايته» أو من حيث رجوع الحق إليه؛ 
قتصرر يه ويسعري الوككيل بالتكان وغيرة لوه الأول وقد درن د شتراط العدد والعدالة في 
المخبر" فلا نعيده. «هداية». (وَتَِطل الوكالة موت الموكل وجوه جئونا مُطيِقاً) -بضم الميم 
وكسر الباء وفتحها- (ولحاقه بِدَارٍ الْحَرْبِ مركداً) إذا حكم به () كذا (إِدا وَل لكام 
عَجَرّ) وعاد | إلى رن (أو الَأقُونُ) عبدا كان أو صغيراً (فحجر عليه أو الشريكان فافترقا) أي: 
تفاسخا الشركة (فَهذه الوجوه) المذكورة (تبطل الْوَكالّة) سواء (عَلم م الوكيل) بذلك (أَوْلَمْ يَعْلَمْ)؛ 
لأنه عزل حكمي؛ الام ركان ييف ذا oS‏ قيد الجبونَ بالمطبق لأن 
قليله بمنزلة الإغماء وحَّدُ المطبق شهرٌ عند «أبي يوسف» اعتباراً بما يسقط به الصوم قال في 
« الشرنبلالية) معزيا إلى « المضمرات): وبه يفتئ» ومثله في ١‏ القهمستاني) و الباقلاني)» وجعله 
«قاضي خان» في فصل ما يقضئ به في المجتهدات قول « أبي حنيفة) وأن عليه الفتوئ فا فليحفظ» كذافي 
اندر كال و ی ا 
« الاختيار»: وهو الصحيح. اه وقيّد باللّحاق» لأنه قبله لا يبطل توكيله اتفاقاء وقيّدنا اللحوق بالحكم 
به لأنه لا يغبت إلا به» كما في « الفيض) وغيره ثم هذا كله فيما إذا كانت الوكالة غير لازمة بحيث 
يملك عزلّه» بخلاف اللازمة؛ فإنها لا تبطل بهذه العوارض كالوكالة ببيع الرهن والأمر باليد. (وَإِذَا 
مَاتَ الوكيل أو جن جئوداً مطيق ا طت وَكَالثّهُ)؛ لبطلان أهليته (وَإِنْ لَحَقَ بدار الْحَرْبِ) 


)١(‏ تنبيه: والصحيح أن المؤلف -رحمه الله- لم يذكره من قبل ولا من بعد. وإنما هذا كلام المرغيناني في الهداية 
كما نقل عنها المؤلف من باب عزل الوكيل »)١114/5(‏ وقد ذكر المرغيناني في الهداية فصل في القضاء 
بالمواريث (1177/5) العدد والعدالة فقال: ولا يكون النهي عن الوكالة حتئ يشهد عنده شاهدان» أو رجل 
عدل. فيشترط أحد شطريها وهو العدد أو العدالة. 

(؟) قوله: (العدد) أي: رجلانء أو رجل وامرأتان» وقوله: (العدالة في المخبر) أي: يشترط العدالة في المخبر 
بالعزل. شرح الهداية للكنوي (001/0). 
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مردام جز له اصرف إلا أذ ُوه مُسْلِما ومن وكل آخَرَبِشَيءِ فم صرف فيا وَكُل يه بَطَنَتِ 
الوكالة والوكمل الع والشراء لا يجوز ن ينقد عند أب حَيفة؛ مع أي وَجَدَه وولده وولد وده 
وَرَوجته وَحَبْده ومكاتّبه. وَقَال «أبو يُوسُّفَ) وَل مَحَمّدُ) يجوز عه منهم بمفل اليم إلافي عَبْده 
ومکاتبه. والوكيْل بالبَيع جوز بَيْعْهُ بالْقليل وَالكَثِير عنْدَ أبي حَنِيقَة) . وتال « بو يُوسُفَ» و9 مَحَمَّدٌ): 


و وور 


لا يَجُورْ عه بْفْصادٍ لا اَن الاس في مله ا 10 


(مُرْتَداَلم جز لَه النٌصَرْف) لسقوط أهليته (إلا أن يَعُودَ مُسْلِماً) قبل الحكم بلحاقه لعود 
الأهلية» قال في ١‏ النهاية) نقلاً عن (مبسوط شيخ الإسلام»: وإن لحق الوكيل بدار الحرب مرتدًاً 
فإنه لا يخرج عن الوكالة عندهم جميعاً ما لم يقض القاضي بلحاقه. اه قال في « التصحيح): 
قالوا: هذا قول « أبي حنيفة) واعتمده ( النسفي) و( المحبوبي). اه. وعند (أبي يوسف» :لا 
تعود يحوقه لشي ا عات لسع Eh a‏ تخود وده وکل )قر 
(بشيء) من شراء أو بيع أو طلاق أو عتق ثم تَصَرّفَ) الموكل (فيمًا وکل به) بنفسه أو وكيل 
آخر (بَطَلَت الْوكالَةٌ)؛ لأنه لما تصرف فيه تعذر على الوكيل التصرف؛ فم فبطلت وكالته. (وَالْوَكيل 
ايع وَالشرَاء لا جو له أي: لا يصح (أَن يَعْقدَ عند «أبِي حَنيقة) مّعَ) مّنْ ترد شهادته له مثل 
(أبيه) وأمه (وَجَدَه) وجدته وإن عَلََا(ِوَوَلَدِه وولّد وَلَّده) وإن سَفل (وروجته وعبده ومکاتبه) 
للتّهمة» ولذا ترد شهادتهم له ولأن المنافع بينهم متصلة؛ فصار بيعاً من نفسه من وجي (وقالا: 
بوا يجوز ببْعه منهم يمل الْقيمّة)؛ لأن التوكيل مطلق والأملاك متباينة (إلافن مرو ومكايف)ا ا لأنه 
O E TT sS‏ 
بالعجز "» قال في « التصحيح» : وقد رجحوا دليله» واعتمده ( المحبوبي) و« النسفي» الول 
المع يجوز بيع بالقليل والكثير) والْعَرض والتقد (عِنْد دبي حَنيفة؛)» لإطلاق الأمرء (وقالا: 
لا يجوز ببعه) أي: الوكيل (ينقصان) فاحش» بحيث (لا يَكَمَايَنَ النّاس) أي: لا يتحمّلون الغبن 
(في مثْله) أي: مثْل هذا النقصانء ولا بالعرض؛ لأن مطلق الأمر”'' يتقيّد بالمتعارف والمتعارّفٌ 
البيع بثمن المشل والنقدء قال في البزازية): وعليه الفتوئء لكن قال في « التصحيح): ورجح قول 
الإما» وهو المعول عليه عند « الدسفي)» وهو أصح الأقاويل والاختيار عند ( المحبوبي»» ووافقه 
« الموصلي» و«صدر الشريعة». اه وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هوظاهر 
الرواية» وفي « التصحيح» أيضاً: قال « القاضي»): واختلفت الروايات في الأجَلء والصحيح يجوز على 
كل حال» وعن أبي يوسف»: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة وقضاء الدين ليس له أن يبيع 


)١(‏ أي: بعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة. شرح الهداية للكنوي (010/0). (؟) أي: بالوكالة. 
(۴) أي: قاضي خان. انظر ترجمته في فهرس الرجال آخر الكتاب. 
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والوكيل بالشرَاء يجو حَقَدهُ مل القيمة وزيادة يحَغَابْنَ اناس في مغْلهاء ولا بجو يما لا يكَمَابْنْ النّاس 
في مفله وَالَذِي لا ياين الاس فيه ا لا يحل تحت تفويم انه وذ ضَمنَ الو كيل الع الم 
عن اناع فَضَمَائه بَاطل» وڏا وله ّم بده فع نطف جاز عند بي حَنقَة وإ وله يشراءِ عَبْدٍ 
اشر بِصفه فَالشرَاء وفوف فون اشترئ بَاقِيه لم لموَكل) وَإِذا كله يشرَاء ء عَشَرَةِ أَرْطَالٍ لحم يدِرْهَمٍ 

اشر شرن رطلاً رهم من لَحم اع مله عَشَرة دهم اَم الكل من عَشَرة رطا ينف درَهَمٍ عد 
«أبي حنيفة) . وتال « أبو يُوسّفّ» وَل محَمدٌ) : زمه الْعشَروت» 1+8 52101101011 


ET EEE 


بالنسيئة» وعليه الفتوئ. اه (والوكيل بالشراء يجوز عَقَده مغل الْقيمَة وزِيَاَة) يسيرة بحيث (يَعَابَن 
اناس في مثلها)؛ إذا لم يكن له قيمة معروفة كالدار والفرس ونحوهماء أما ماله قيمة معروفة وسعر 
مخصوص كالخبز واللحم ونحوهما فزاد فيه الوكيل لا ينفذ علئ الموكّل؛ وإن كانت الزيادة شيئاً قليلا 
كالفاس ونحوه (نهاية». (وَلا يجوز بسا لا يكَعَابَنْ الاس في مثله) اتفاقاً (وَالّذي لا يَتَعَابَنُ الاس فيه) 
هو (مَا لايل خت کفویم) جملة لووقا .وهو مايدخل تحت تقويم البعمن: يقاب 
فيه» قال في ١‏ اللخيرة») : وتكلّموا في الحد الفاصل ب بين الغبن اليسير والفاحش. والصحيح ما روي عن 
الإمام (محمد» في ١‏ النوادر) أن كل غبن دحل تحت المقومين فهو يسيرء وما لا يدخل تحت تقويم 
المقوّمين فهو فاحش» ثم قال: وإليه أشار في « الجامع». اه (وإِذا ضَمِنَ الوكيل بالْبَيْع القّمَنَعَنْ الْبنَاع) 
[المشتري!“ (فضمَانهبَاطلٌ)؛ لأن حكم الوكيل أن يكون الئمن أمانة في يده؛ فلا كر تار مره فت 
ضامناً لهه فصار كما لو شرط على المودّع ضمان الوديعة؛ فلا يجوز. (وَإذَا وكلَهُ بع عَبّده فاع نصفَهُ جَارَ 
عند «أبي حنيقة))؛ الوق التو كيل ا و غم مار ا م روا 
أن يبي النصف الآخر قبل أن يختصما »قال في ( التصحيح): واختسارٌ قول الإمام 9 البرهاني؛ 
و« النسفي» و«صدر الشريعة» . (وَإنْوَكَلَهُ بشراء عند فَاشتَرَى نصْفَه قالشراء مَوْقُوفُ) اتفاقا (فإن 
اشترَى باقية) قبل الخصومة (لَمَ م الْوَكلَ)؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتشال بأن كان موروثاً 
بين جماعة فيحتاج | إلى شرانه شقصا""' شقصاً فإن اشترئ الباقي قبل رد اا فين انه ونلا يفا 
على الآمرء وهذا بالاتفاق. «هداية). (وإ ا كله پشراء عفر رل خی مثا (یدزم) وار (فاشتری 
عشرين رطلا برهم من لحم باع مله حشر برهم َم الكل مه َشَرة رال ينف دهم عند ٠‏ أبي 
حبذ 1 از حرا لمشره وربايو يريا A E‏ قاين الوك 
(وقالا: زمه الْعشَرُونَ)؛ لأنه أمره بصرف الدرهم وظن أنه سعر عشرة أرطال؛ فإذا 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 
(1) أي: بيع النصف. شرح الهداية للكنوي (0514/0). (۳) أي: الوكيل والموكل. المصدر السابق. 
() الشقص: القطعة من الأرضء رالجزء من الشيء. معجم لغة الفقهاء / شقص /. 
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وَإذا وكُلَهُبشرَاء شيء بيده فلس لَه أذ شريه لته وإ وَكلَهُ بشراء عبد بعَيْرِ عَيِْهِ اشكر رى عبداً 
فهو للُوكيل» إلا أن يُقول: وت الشَرَاءَ نوكل أو يشريه بِمَالٍ ي الوَكَلٍ. والوكبل بالْخْصُومّة وَكيلٌ 
بِالْعبْص عند «أبي حَنِيقَة) و« أَبِي يُوسف» وَمُحَمّدِ)» BESE‏ 
اشتركل عشرين فقد زاد خيراً. ل ا 
تعمد امع (أبي حنيفة) وافحمد) لم زكر الخلاف في والأصل ام ركد مشئ على قول الإمام 
«التسفي» و البرهاني) وغيرهما. (وإِذَا وَكُلَّهُ بشراء شَّيء بعيّنه فَلَمْسَ لَّهُ) أي: الوكيل (أَنْ 
يش شريه لنفْسِه)» لأنه يودي إلى a‏ سعد عليه و رأ الس ل ينه ول يملكت . 
على ما قيل - إلا بمحضر من الموكل؛ فلو كان الئمن مسمّئ فاشتر ی بخلاف جنسه أو لم يكن 
مسميل فاد شترئ بغير النقوة» أو وکل وكيلاً بشرائه فاد شترئ الثاني بغيبة الأول ثبت الملك للوكيل 
الأول في هذه الوجوه؛ لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه» ولو اشترئ الثاني رة ة الأول نفذ على 
الموكل الأول؛ لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفاً. «هداية) . وذ وكلة بشراء عبد بغَيْرِ عَينه 
َاشْترَى) الوكيل (عبدا) من غير نية الشراء للموكل ولا إضافته إلئ دراهمه (فَهُوَ للْوكيل)؟ لأنه 
الأصل» (إلا أن يَقّول: توت الشرَاءً للْموکلء أو يشتر ريه پمال ب الْوَكْلِ) قال في «الهداية): وهذه 
المسألة على وجوه: إن أضاف العقد إ إل درام الآمر كان للآمر» وهو المراد عندي بقوله: أو 
يشتريه بمال الموكل وهذا بالإجماع؛ وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه > وإن أضافه إل دراهم 
مطلقة فإن نواها للآمر فهو للآمر» وإن نواها لنفسه فلنفسه وإن تكاذبا في النية”" يحكم النقد 
بالإجماع؛ لأنه دلالة ظاهرة”"”» وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال محمد): هو للعاقد؛ لأن 
الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه»ء إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت» وعند ( أبي يوسف) يحكم النقد؛ 
لأن ما أوقعه مطلقاً يحتمل وجهين» فببقئ موقوفاًء فمن أيّ المالين تقد فقد فعل ذلك المحتمل 
لصاحبه. اه. باختصار. (وَالْوَكيل بالخصومّة وكيل بالْقبض عِند) أئمتدا القلائة ثة ((أبي حنيفة) 
و أبي يوسف» و( محمد» )» خلافاً «لزفر» هو يقول: رقن خصو سه والقيض غير الخصوضة رل 
يرض به» ولنا أن مَنْ ملك شيئاً ملك تمامه؛ وتمام الخصومة بالقبض» والفتوئ اليوم على قول «زفر»؛ 
لظهور الخيانة في الوكلاء. وقد يؤتمن على الخصومة مَّنْ لا يؤتمن على المال» ونظيره الوكيل 
بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية؛ لأنه في معناه وضعاء إلا أن الْعُرْفَ بخلافه» وهو قاض 
على الوضع؛ والفتوئ على أن لا يملك. «هداية». وّقَلَ في « التصحيح)» نحوه عن 7 الإسبيجابي» 
و( الينابيع» و الذخيرة» و« الواقعات» وغيرهاء ثم قال: وفي « الصغرئ»”” التوكيل بالتقاضي 


e 0)‏ اٹ ي . شرح 0 للكبري (ه/لا60). 
زضة أي الفتاوول الصغرئا. انظر فهرس 2 آخر الكتاب. 
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عند القاضيي جار ولا جور راح الاي ند أي حت ركني إلا أن 
يحرج من الخصومّة. وقال (أبُو يُوسف»: :يجوز َإفْرَارهُ عليه عند غَبْرِالقَاضِيء وَمَنْ اتعى أنه وكيل 
e‏ مر يليم اين إل فَإِنْ حضر الْعَائب مَصَدَقَهُ إلا فع إِلَمه 


يعتمد العرف» إن كان في بلدة العرف بين التجار أن المتقاضي هو الذي يقبض الدين كان التوكيل 
بالتقاضي توكيلاً بالقبض» وإلا فلاء وهذا اللفظ في « التتمة»» ونقل مثله عن «محمد بن الفضل». 

اه (والوكيل بقبْض الدَيْنِ وكيل بالْحصومَة فيه عند «أبي حَنِيقَة)) حتئ لو أقيمت عليه 
البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه يقبل؛ لأنه وكله بالتمليك؛ لأن الديون تقضئ بأمثالهاء وهو 
يقتضي حقوقا وهو أصيل فيهاء فيكون خصماًء وقالا: لا يكون خصماء وهو رواية «(الحسن) عن 
« أبي حنيفة)؛ لأنه ليس كل مَنْ يؤتمن على المال يهْتَدِي للخصومةء فلم يكن الرضا بالقيض رضاً 
بالخصومة»ء قال في ( التصحيح): وعلئ قول الإمام مشئ ١‏ المحبوب بي) في أصح الأقاويل 
و( الاختيارات) و( النسفي) و« الموصلي») و«صدر الشريعة)» ثم قال: وقيّد بقبض الدين» لأن 
الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلاً بالخصومة فيها بالإجماع قاله في ١‏ الاختيار) وغيره. اه. 
(وَإذَا َر الوكيل بِالْخخْصُومَة) سواء كان وكيل المدعي أو المدّعئ عليه (عَلَى مُوَكُلِهِ عنْدَ الْقَاضِي 
جار إفراره)» لأنه مأمور بالجوابء والإقرار أحد نوعي الجواب» (ولا يجوز إقراره عَلَيْهِ عند غير 
الْقَاضي عند أبي حَنْيْفَة) وَمُحَمّدِ))؛ لأن الإقرار إنما يكون جواباً عند القاضي؛ لأنه في مقابلة 
E‏ فلو السريت الدع علو إعرار» فى غير يولع القضتاء لا ركفل إعرارة علبي 
الموكل (إلا أله يخرج) المقر بذلك (من الْخصومّة) أي: الوكالة» حتئ لا يدفع إليه المال» ولو 
ادعئ بعد ذلك الوكالة وأقام بينه لم تسمع؛ لأنه زعم أنه مُبُطل في دعواه» (وقال «أبو يوسُف»: 
يجوز إِفرَاره عَلَيّه) ولو (عند عَيّر الْقاضي)؛ لأنّهُ قائم مقامٌ الموكل» وَإقْوَاره [لا]”' يختص بمجلس 
القضاء فكذا إقرار نائبه» قال في 7 التصحيح). : قال ( الإسبيجابي ): : والصحيح قولهما. (ومَنْ ادع 
أنه وكيل) فلان (الْعَائب في قبْض دینه قَصَدَقَهُ الْعَرِيم) بدعواه (أمِرَ يسيع الدين لَيَه)؛ لإقراره 
باستحقاق القبض له من غير إسقاط حق الغائب» (فإة حَضَرٌ اعاب قَصَدَقَهُ) فبهَا (وإلا» أي: وإن 

لم يصدقه (دَفَعَ إِلَيّهِ الْعَريم الدَيْن كانياً)؛ لأنه لم يث يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة» والقول في 


)١( ٠‏ أي: في الدين يمنع كونه وكيلاً بالخصومة في غيره كادعاء المديون الدين وكادعائه العيب في واقعتي الحال. 
حاشية ابن عابدين (058/1؟). 
)( ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط والهداية. 
A -‏ 
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ذلك قوله مع يمينه فيفسد الأداء (ورجع به) أي: بما دفعه ثانياً (عَلَى الوكيل) أي: الذي ادعى 
الوكالةء وهذا (إِنْ كانَ) المال (بَاقِياً في يده) ولو حكماء فإن استهلكه فإنه 0 مثله. «(خلاصة). 
وَإِنْ ضّاع في يده لم يرجع عليه؛ إلا أن يكون ضمنه عند الدفع» ولو لم يصدقه ودفع إليه على 
ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل؛ لأنه لم يصدّقه في الوكالة 
وإنما دفع إليه على رجاء الإجازة» فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه. (هداية). (وَإِنْ قال) 
المدعي:(إِنّي وكيل) فلان الغائب (يقبْض الْوَديْعَة) التي عندك (قصدَقَه المودع) في دعواه لم 
يمر بالتسنليم إِليْ) لأنه أقر له بمال الغير» بخلاف الدين» ولو ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة 
ميراثاً له ولا وارث له غيره وصدّقه المودّع أمر بالدفع إليه؛ لأنه لا يبقئ ماله بعد موته؛ فقد اتفقا 
على أنه مال الوارث؛ ولو ادعئ أنه اشترئ الوديعة من صاحبها وصدّقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه؛ 
لأنه ما دام حيّاً كان إقراره بملك الغير. (هداية». 


مد 


كتاب الكفالة 
اْكفالة ضَربَانِ: كَفَالَةٌ بِالنفْسء وكقالّة بالْمَالِ؛ فالكقالة بالنفس جَائِر رة وَالْمَضْمُونُ بها ِحَضَارٌ 
الْمَحفُولٍ به وَتَنْعَقَدُ إِذَا قال: كفت تفس ثُلانِء أو برقبته» أو بروحه» أَوْ بِجَسَّده أ براض أو 


بنصفه» أو بعُلّبه» وَكَذَلِك إِنْ قال: «ضمنته» أو هو عَلَيَ» أو الي أو آنا زعیم به | أو قبيل»» فن شرّط في 


لت ع ا يم ال اك 5 *ه*ظ2ظ 
ب الكفالة”'': وَجْهُ المناسبة بينها وبين الوكالة أن كلاً منهما استعانة بالغير. (الْكَفَالَة) 
لغة: 7 وشرعاً: : ضم ذمّة ة إلى دمة فى المطالية. وهي (ضريان: كفالَة بالنفسء وكفَالَةٌ بالْمَال) 
وتكون بهما معا كما يأتي, (الْكَقالَة بالئفس جَائر زه)؛ لإطلاق قول « الرْعِيمٌ غار ٩‏ 
(وَالْمَضْمُونُ بها إِحْضَارٌ الْمَكْفُولِ به)؛ لأن الحضور لازم على الأصيل؛ فجاز أن يلتزم الكفيل 
إحضاره كما في المال» (وَتَنْعَقدُ) كفالة النفس (إِذَا قَال: تَحَفْلْت بَفْس قُلانِء أو برقبته» أو بروحه» 
أو سد أ برأس) أو پہدنه أو بوجهه أو نحو ذلك مما يعبر به عن الكل» حقيقة!" أو عرفا“ 
على ما مر في الطلاق”. «هداية»» (أَوْ) قال: كفلت (بنصفه» أو قله أو بجزء شائع مده لأن 
النفسٍ الواحدة في حقّ الكفالة لا تتجزأ؛ فكان ذكر بعضها شائعاً كذكر كلهاء (وَكَدَلِك إِنْ قال: 
ضمنته عه أو هو علي ني لأنها صيّعْ الالتزامم (أو انا به زّعيم) أي: كفيل (أَوْ قبيل) 
هرسي ار ا إذاقال: أنا ضامن بمعرفته؛ لأنه التزم المعرفة دون المطالبة. 
«هداية). (قإن شرط) الأصيل (في الكقالة ليم .الْمَكفُول به في وَقْت يعَيْنه رم أي: لزم 
الكفيل (إِحْضَارةُ) أي: إحضار المكفول به (إِذَا طَالَبَهُ به) الأصيل (في ذلك الْوَقت) وفاء بما 


)١(‏ قال الله تعالئ: لإ كلها رَكَريًا # [آل عمران: ۳۷] أي: ضمها إلى نفسه ليربيهاء وقالكك: «أنا وكافل اليتيم 
في الجنة هكذا»» وأشار بالسبابة والوسطئ وفرج بينهماء أخرجه البخاري في الأدب» باب: فضل من يعول 
يتيماً (5004)» وشرعية الكفالة ثابتة بالكتاب قال الله تحال حكاية عمن قبلنا لا في معرض الإنكار: 
#وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعير وتا په رَعِيم» [ يوسف: "7 ] أي: كفيل وهي لغة آمل المدينة. وبالسنة: روقل 
الترمذي عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الهو يقول: « العارية مؤداة والمنحة مردودة؛ والدين 
مقضيء والزعيم غارم). أخرجه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث .)۲١(‏ وبالإجماع فإن 
الأمة اتفقت على جواز الضمان وإنما اختلفوا في فروع فيه. فتح باب العناية )٤۹۳/۲(‏ بتصرف. 

(؟) تقدم تخريجه بالتعليق السابق. (۳) أي: كجسده أو بدنه. شرح الهداية للكنوي .)۲۹۲/٥(‏ 

(5) أي: كوجهه ورأسه ورقبته» فإن كلاً منها مخصوص بعضو خاصء فلا يشمل الكل حقيقة؛ لكنه يشمله بطريق 
العرف. المصدر السابق. 

)٥(‏ هذا كلام المرغيناني -رحمه الله- ولم يذكره المؤلف -رحمه الله- من قبل ولا من بعد علماً بأن كتاب الطلاق 
لم يمر من قبل فتنبه انظر الهداية (88/5) كتاب الكفالة. 

IS 


فإ أحْضِرة وإلا حَبَسَه الْحَاكم حتى يُحْضرَة وذ أحْضَرَه وَسَلْمَهُ في مَكَان يَفْدرُالمَكْفُولَ لَهُ عَلَى 
0 اليل من الكل واا تكقل ب على أن كنانح ي السوق 
ا لير ساون لا عت رقن مارم بح توي اد اوقد رت 
ضَمَان الْمَالِ وَلَمْ يبرا من الكَفالّة بالنفس. N RO RS‏ 
التزمه كالدين المؤجل إذا حل (قإذ أَحْضَرَه) فبها؛ لأنه وفئ ما عليه (وإلا) أي: وإلا يُحْضِره 
(حَبْسَّهُ اْحَاكم)؛ لامتناعه عن إيفاء حق مسح رلك لا عبن ول مرة للام يدر لماذا ذعيء 
ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضرة حبسه؛ لتحقق 
الامتناع عن إيفاء الحق. (هداية). (وَإِنْ أحضره وسلمّفي مکان یقدر الْمَكْفُولَ لَه على محاكمته) 
كالمصر”» سواء قبله أو لم يقبله . (: 1 رئ الكفسل من الَْفَالَد)؛ لأنه أتئ بما التزمه. إذلم يلتزم 
التسليم إلا مرة واحدة. دوا تكلب على نيلم في تخاس القضي فسَلمَُفني الوق رئ 
أيضا؛ لحصول المقصود؛ لأن المقصود من شرط التسليم في مجلس القاضي إمكانُ الخصومة وإثبات 
الحق» وهذا حاصل متئ سلّمه في المصر؛ لأن الناس يُعاونونه على إحضاره إلى القاضي؛ فلا فائدة في 
التقييدء وقيل: لا يبرا في زماننا؛ لأن الظاهر المعاونة على الامتناع: لا على الإحضارء فكان تقييده 
مفيداً «هداية) . وفي ( الدر) عن ( ابن ملك»: وبه يفت في زماننا؛ لتهاون الناس. اه (وَإِنْ سَلّمَهُ في 
يلم يبْرَأ)؛ لأنه لا يقدر على المخاصمة فيهاء »فلم يحصل المقصود وكذا إذا سلمه في سَّوَ ا 
لعدم قاض يَفْصِل الحكم فيه ولو سام في مصر آخر غير المصر الذي كفل به برئ عند «أبي 
حنيفة)؛ للقْرة على المخاصمة فيه وعندهما لا يبر؛ لأنه قد يكون شهوة فيما عَينَه ولو سمه في 
ادق رقا o‏ الطالت و هرا لأنه لا يقدر على المحاكمة فيه. «هداية». (وَإِذَا مات المكُفول 
به برق الكفيل بالنّفْسِ من الْكَقَالَة)؛ لأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل» 
وكذا | إذا مات الكفيل؛ لأنه لم يبق قادراً على تسليم المكفول به بنفسه وماله لا يصلح لإيفاء هذا 
الواجب» بخلاف الكفيل بالمال» ولو مات المكفول له فللوصيّ أن يطالب الكفيل» وإن لم يكن 
فلوارئه» لقيامه مقام الميت. «هداية). (وَإِْ تفل تفه على أنه َميُواف به في وت كذا فهو 
ضَامِن لما عليْهِوَهَُ ألف) مثلا فلم ُحْضِرَهُ في ذلك الوقت) المعين» (لَزِمَهُ ضّمَانُ الْمَالٍ)؛ لأنه 
علق الكفالة بالمال بشرط متعارّف فصج (ولَم يرأ من الَْقَالَة بالنفْسِ). لعدم التدافي. 


)١(‏ أي: البلدة العظيمة. (۲) أي: سواء قبله الطالب أو لم يقبله. 
(۳) أي: القرئ» وسمي سواداً لخصبه» فالزرع فيه من الخصوبة يكون أخضر داكناً يميل إلى السواد. معجم لغة 
الفقهاء / سواد /. 


ا 


ولا تجوز الفا بالفس في الحدود والْقصًاص عند بي حنيقة)» وقالا: :جوز ز وَأمًا الْكَفَالَة بِالْمَالِ 
e‏ امال ك کک بالف 


سو رر و 


وإذ اء ب َي يق لقلا برط بف 7 LL‏ أو عا دا قن 


(وَلا تجوز الْكَمَاَة بالئفس في الْحُدُود وَالْقصّاص عند «أبي حَنيفة) )» قال في ١‏ الهداية): معناه 
لا يجبر عليها عنده وقالا: يجبر في حدٌ القذف؛ لأن فيه حق العبد» بخلاف الحدود الخالصة لله 
تعالئ. اه. قال في « التصحيح) ‏ بعد ما ذكر عبارة ( الهداية) -: فسّره بذلكء لأن ( الإسبيجابي) 
قال: المشهورٌ من قول علمائنا أن الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص جائزة في اختيار المطلوب» 
أما القاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل» وقال (أبو يوسف» و« محمد): يؤخذ منه الكفيل ابتداء» 
واختار قول الإمام « النسفي» و« المحبوبي» وغيرهما. اه (وَأما الْكَفَالَة بِالْمّال فجائزة مَعْلُوماً 
كان الْمَال المَكْفُولَ به أو مَجْهَولاً)؛ لأن مَبْئَى الكفالة على التوسّع فتتحمل فيها الجهالة (إِدَا كَانَ) 
المكفول به (دَيناً صّحيحاً) وهو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء» واحترز به عن بدل الكتابة 
وساي ذلك (يفل أذ يُقول: تَكَفْلت عله بأئف) مثال المعلوم؛ ومثال المجهول قوله: (أَوِْيمَا لَك 
عليه يما يُدْركُك في هذا ليع يسن هذا ضمان الدرك؛ (وَالْمَكْفُولَ لَه بِالْخمارِ) في 
المطالبة» (إِنْ شَاءَ طالب الذي عََلَيْه الآصل) ويسمئ الأصيلء» (وَإِنْ شاءً طالب كَفَيْلَهُ)؛ لأن 
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» كما مرء وذلك يقتضي قيامٌ الأول» لا البراءة عنه؛ | إلا إذاشرط 
فيه البراءة؛ فحينئل ينعقد حَوَالَةَ اعتباراً للمعنى» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون 


م م 


كفالة ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخرء وله أن يطالبهما. «هداية). (وَيَجَوزُتَعْلِيقَ الكفالّة 
بِالشرْط) الملائم لهاء وذلك بأن يكون سبباً لغبوت الحق ( مكل أن يقول: ما) بمعنئ إن أو موصولة 
والعائد محذوفء أي: إن (يَاينَمْتَ) أو الذي بايعت به (قلاناً فَعَلَيَ أَوْ ما دَابَ) أي: ثبت (لَّكَ 
عليه فَعَلَي» أو مَا غصبّك فَعَلَي)» وكذا قوله لامرأة الغير: كلت لك بالنفقة أبداً ما دامت الزوجية. 
«(خانية». أو يكون شرطاً لإمكان الاستيفاء» مثل: إن قدم فلانٌ فعلي ما عليه من الدين؛ أو شرطاً 
لتعذره» نحو: إن غاب عن المصر؛ فهذه جملة الشروط التي يجوز تعليق الكفالة بهاء ولأ يصح 
تعليقها بغير الملائم ‏ نحو: إن هبت الريح» أو جاء المطر ‏ فتبطل الكفالة به؛ لأنه تعليق بالخطرء 
وما في ( الجوهرة» تبعاً ( للهداية) : من أنه تصح الكفالة ويجب المال حالاً. قال « الزيلعي): هذا 
NE‏ لالض اتوي لوكو E‏ الوا 
الدار ونحوه مما ليس بملائم» ذكره (قاضي خان» وغيره. اه. وكذا حقق المحقق «ابن الهمام). 
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وَإِذَّا قال: تَحَفَلت يما َك علي امت ال يأف عليه ضمت الكفيْل» فَإِ لَمْ نهم اله فالقول فول 
الكفيل مَعَ ينه في مقدار ما بكرف به فإ اعرف المكفول عله بكر مِن ذلك لم يُصّدَق على كفيلة 


وتجوز الْكمَالَة بار الَكفُول عَنْهُ وير ر مره فإِنْ كفل بره رَجَع بَا يودي عليه ون كفل و عير ره لم 
زجع يما ويم ولس للكفيل أذ بعالب المَكَفُول عن امال قبل أن يودي عنْهُ َة وزم بالْمَالٍ كان 
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لَه أن لازم الْمَكْفُولَ عَنْهُ حء حتّى يُحخَلْصَهُ ودا ابرا الطالب المكُفُولَ عَنْه أو استوقئ منْه بَرىَ الكفيل» وَإِنْ 
أبْراً الكفيل لَمْ يَبْرَا المكفول عنه ولا يجوز تعليق الْبَرَاءة من الكقالّة بِشَرْط. ESS‏ 


(وَإِذَا قَال) الكفيل: (تكفلت بم لك عليه فَقَامَت ية بألف عَليْه ضَمنَهُ الكفيْل)؛ لآن الغابت 
بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق ما عليه فصح الضمان به (وَإِنْ لم تَقَم هم َة فالقول قول الكفيل 
مده في مفدار ميرف يه)؛ لأنه منكر للزيادة» والقول قول المنكر بيمينه (فَإِنْ اعرف 
وك عَنْهُ بأكْثَرَمِنْ دلك) الذي اعترف به الكفيل (لَمْ يُصَدَقْ على كفيل) لأنه إقرار على 
الغيرء ولا ولاية له عليه» ويصدق في حق نفسهه لولايته عليها. (وَتَجُوزٌ الكَقالة أْمْر الْكْفُولٍ عَنْهُ 
وبغير أمْره)؛ لأنه التزام المطالبةء وهو تصرف في حق نفسهء وفيه نفع الطالبه ولا غسرر فيه على 
المطلوب بثبوت الرجوع إذ هو عند أمره» (فَإِن) كاد (كقل بِأَمْرِه رَجَع) الكفيل (بمَا يودي 
عَلَيه) أي: على الأصيل؛ تأنه فشو رديه زمره وذ إذا أدئ مثل الذي ضمنه قدراً وصفة» أما إذا 
أدئ خلافه رجع ہما ضمن لا بما آدیء كما إذا تكفل بصحاح أو جياد فأذئ مكسرة أو زيوفاً وتجوز 
بها الطالب أو أعطاه دنانير أو مكيلا أو موزوناً رجع بما ضمن أي: بالصحاح أو الجيادء لأنه ملك 
الدين بالأداء بخلاف المأمور بقضاء ء الدين حيث يرجع بما أذى؛ لال با دي جي 
يملك الدين بالأداء. «(جوهرة)» (وَإِنْ) كان (كفل بعر أَمْرِه لم تزجع يما يده لأنه متبرع 
بأدائه. (وَلَمْسَ لِلْحَفِيلٍ أذ يَطَالِبَ الْمكْفول عَنْهُ بلْمَالِ) الذي كفله عنه (قبل أذ يودي عَنْهُ)؛ لأنه 
لا يملكه قبل الأداء؛ بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء كما مر رة لوز الكفيل 
e‏ 


ره ب همه 


يُخَنْصَّهُ)؛ لأ لم ملحت ما له إلا جوت لجاز تله وا ت اقول عن أ 
استوفی من بَرى الْكفيل)؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» (وَإنْ أبْراً) الطالبُ (الكفيل 
َم يَبْرَا الْمكْفُولُ عَنْهُ)» لبقاء الدين عليه وكَذَا إا أخر الطالبُ عن الأصيل تأعمّر عن الكفيل» ولو 
أخر عن الكفيل لم يتأخر عن الأصيل. «هداية). (ولا يجوز تعليق الْبَرَاءة من الْكَفَالّة بشَرْط) 
كإذا جاء غد فأنت بريء منهاء لأن في الإبراء معنى التمليك كالإبراء عن الدين» قال في ( الهداية): 
ويُرْوَئ أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح» فكان إسقاطاً محضاً كالطلاق» ولهذا"“ 
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.)799/0( أي: لكونه إسقاطاً محضاً. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
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وکل حق لا ماسقاو من الكفيل لا تصح الْكَقالة به كالحدود والْقصَاص» وإذا كفل عن المشمرِي 
بان جَارَه وإ تَكَفْل عَن البَائع المع لم يصح ومن استأجَر داب لحمل عابهاء فَإِنْ كائت بها 
ّم نصح الْكفَالة باْحَمْلِء وإ كانت بَِيْرِ عبنها جات كفا ولا قح الكَمَالُ إلا بقبُول الْمَكْفُول لَه 
في مجلس الْعَقَدِ إلا في مسأل وَاحدة» وهي أن قول المريض لوارث: كفل عي يما علي مِن الدَيْنِ 
كفل به مع عَيَّْة الْعرَمَاءء وَإِذَا كان الديْنْ عَلَى الْتيْنِ وكل واحد منْهما كفيلٌ ضَامِنٌ عَنِ الآخَر قَمَا اذى 


أحَدَهُما لم يَرْجِعْ به على شَريكه حن يرد ماويه على الصف جع بالا ودا كفل اناد عن 
رَجُل بالف عَلَى اَن کل وَاحد منْهما كفل عَنْ صّاحبه؛ فا اذاه sa RS‏ 


لا يرتد إبراء الكفيل بالردء بخلاف براءة الأصيل. اه. (وكل حَقّ لا يمكن استيقاؤه من الكفيل لا 
صح الْكَعَالَةُ به كَالْحَدُود وَالْقِصّاصِ)» قال في « الهداية) : معناه بنفس الح لا بنفس من عليه 
الحدء لأنه يتعذر إيجابه عليه؛ لأن العقوبة لا تجري فيها النيابة. اهب (وَإذَا تفل عَنٍ لسري 

ِالكّمَنَ جَارٌ)؛ لأنه دين كسائر الديون» (وَإِدًا تَكَقَلَ عَن الْبّائع يالميمع لَمْيَصِح)؛ لأنه مضمون 
بر 0 اد ا ا 
للخدمة إن کاتت) الإجارة لدابة (بعينها) ا بعينه ر الْكَمَالَةُ ال عليه 
والخدمة بنفسه»› لأن الكفيل يعجر عن ذلك عند تعذره بالموت ونحوه» (وَإِنْ كاتت) | الدابة (بغَيرٍ 
عينها) وعبد بغير عينه (جَارَتٍِ الْكَفَالَة)»؛ لأن المستحقّ حينئذ مقدورٌ للكفيل. (وَلا صح 
الْكَفالَّة) بنوعيها (إلا بقبول الْمَكْفُولٍ لَه في مجلس الْعَقَدِ)» قال في « التصحيح): وهذا عند 
ER ER EERE‏ ولد كار قو لوك مايه 
١‏ المحبوبي) و« الدسفي) وغيرهماء (إلافي مأل واحدة وهي أذ يقول الريض) ' ا 
(لوارثه: تفل عي بم علي ِن »َكَل به) الوارث (مع غي الْغرْمَاء)» فإنه يصح اتفاقا 
استحساناً؛ لأن ذلك في الحقيقة وصيةء ولذا يصح وإن لم يسم المكفول لهم» وشرط أن يكون مليئاً قال 
في ( الهداية»: ولو قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه.اه قال في ١‏ الفتح): والصحة أوجه. 
(وَإِذَا كان ادن عَلَئ اين وکل واحد منْهما فيل ضامِن مَنِ الآخّر) بأمره (َمَ أ أحَدَهُمَا) من 
الدين الذي عليهما لم جع به على شتريكه حى بريد مايوه على النصّْف) لتحقق النيابة 
(فَيَرْجمَ بالريادة)؛ لأن الأداء إلى النصف قد تعارض فيه جهة الأصالة وجهة الكفالةء والإيقاع عن 
الأصالة أولئ؛ لما فيه من إسقاط الدين والمطالبة جميعاًء بخلاف الكفالة فإنه لا دَيْنَ على الكفيل. 


(وَإِدًا IES‏ رَجلِ بألف عَلَى أن كل واحد مهما كفِيْلُ عَنْ صاحبه) الآخرء (فمّا أَذَاه) 


)١(‏ أي: المريض المديون. 
- € 
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حنيْفة)» وقالا: : تصسح. 
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(أَحَدَهُمَا يَرْجِعٌ بنصفه عَلَى شريكه قليلاً كاد) ما أذَاه (أو كشي رأ)» قال في « الهداية»: : ومعنئ 
المسألة في الصحيح”" أن تكون كفالة بالكل عن الأصيل؛ وبالكل عن الشريك؛ لأن ما أده 
أحدّهما وقع شائعاً عنهما؛ إذ الكل كفالة» فلا ترجيح للبعض على البعض؛ بخلاف ما تقده" 
اه (ولا تجوز الكفالَة بمَال الكتابة حر كفل به أو عَبْدٌ)» لما مر من أن شرط صحة الكفالة 
بالمال أن يكون ديناً صحيحاً وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء والمكاتبُ لو عجز سقط 
ديثه. (وَإدَا مات الرّجُل" وَعَلَيْهِ ديون وَلَمْ يرك شَهئاًفتَكَفْل رََجُلَ) وارثاً كان أو غيره (عَنْهُ 
للْعْرَمَاء) بما عليه من الديون (لَم صح الكفالة عند «أبي حَبيْفَة))؛ لأن الدّين سقط بموته 
مُفلساء فصار كما لو دفع المال ثم كفل به إنسانء (وقالا: تَصِحٌ) الكفالة؛ لأنه كفل بدين ثابت ولم 
يوجد الْمُسْقط» ولهذا يبقئ في الآخرة» ولو تبرع به إنسان يصح» قال في « التصحيح): واعتمد قول 
الإمام ( المحبوبي» و« النسفي» و«صدر الشريعة) و( أبو الفضل الموصلي) وغيرهم. اه. قَيّد 
بكونه لم يترك شيئاً؛ لأنه لو ترك ما يفي ببعض الدين صح بقدره كما في « ابن ملك»). 


)١(‏ أي: أن معنئ ما قال في الكتاب: وإذا كفل رجلان عن رجل بمال كفل كل واحد منهما عن الأصيل بالكل» 
وكفل كل واحد منهما عن صاحبه بالكل أيضاً وإنما قال: في الصحيح لأنهما لو كفلا بألف كان الألف 
منقسماً عليهما نصفين. شرح الهداية للكنوي .)۳۳۸/١(‏ 

(۲) أي: في المسألة الأول حيث لا يرجع على صاحبه ما لم يزد على النصفء لأن أداء النصف كان بحق الأصالة 
والنصف الآخر بحق الكفالة. البناية شرح الهداية .)٤۷۷/۸(‏ 
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كتاب الحوالة 

الْحَوَالة جائِرة بالذيون وصح برضا اأحيل والمُحتال له والْمُحَالٍ عَلَيْه ودا َه مُت الْحَوَالَةُ بَرِنَ 
المحيل من الدَْنِ ولم يرجم لمحتال على المجيل إلا أذ وى حه وَالتوَى عن «أبي حَبيقة» أَحَدُ 
أَمْرَين: إما أَنْ يَحْحَدَ الْحَوَالَة Teh RE ae‏ 
كتاب الحوالة”': مناسبتها للكفالة من حيث إن كلاً منهما التزم بما علئ الأصيل» ؛ويستعمل 

ی و e‏ : التقل. وشرعاً : قل الدَيْنِ من فم لمحيل إلى لى ذمة 
المَحَالٍ عليه. وهي (جَائرَةٌ بالديون) دون الأعيانء لأنها تنبى عن النقلء والتحويل في الدين لا 
في العين. «هداية). (وَتَصِح) الحوالة (برضًا المحيل) وهو المديون؛ لأن ذوي المروءات قد 
يستنكفون عن تحمّل ما عليهم من الدينء (وَالْمُحْتَالِ لَهُ) وهو الدائن؛ لأن فيه انتقال حقه إلى ذمة 
أخركء والدّمَم متفاوتة» (وَالْمْحَالٍ عَلَيّه) وهو مَن يبل الحوالة؛ لأن فيها إلزام الدّينء ولا إلزام بسلا 
التزام ولا حلاف إلا في الأول. قال في «الزيادات»: الحوالة تصح بلا رضا المحيل؛ لأن التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه والْحيل لا يتضرره بل فيه منفعة؛ لأن المحتال عليه لا 
يرجع إذا لم يكن بأمره. ( درر). (وإدًا د SS‏ احمل من الدَيْنٍ) على 
المختارء وقال « زفر): لا يبرأء اعتباراً بالكفالة؛ لأن كل واحد منهما عقد تور تق ولأئمتنا أن الحوالة 
للنقل لغةء والدين متى انتقل من الذمة لا يبقئ فيهاء بخلاف الكفالة فإنها للضم والأحكام الشرعية 
وفاق المعاني اللغويةت 'والتوق ی باختيار الأماة”© والأحْسّن قضاء. (وَلم ب زجع الْمُحْتَالٌ عَلَى 
امحل إلا أذ يَنوَى) ””" الق -يهلك (حَقَهُ)؛ لأن بَرَاءته مقيدة بسلامة حقه؛ إذ هو المقصوه 


ر د هّمه 


(والئوى عند «أبي حنيقة» أحد أَمْريِْنِ) فق ط: (مَاأَدْيجْحَدَ) المحال عليه (الْحَوَانَة) 


)١(‏ الحوالة لغة: اسم من الإحالة وأصل تركيبها يدل على الزوال والنقل؛ ومنه التحويل: وهو نقل الشيء من محل 
إلى محل. قال الله تعالى: 8 لا يَبْهُونَ عَنْهَا حوّلاً & [الكهف: ٠۸‏ وشرعاً: إثبات دين على آخر مع عدم 
ذلك الدين أي مع نفي بقائه على المحيل بعده أي: بعد ذلك الإثبات. وقيل: الحوالة نقل الدين من ذمة إلى 
ذمة» وهو الأظهر الأخصرء والأصل فيها الإجماع» وقوله كف «مطل الغني ظلم» ومن أحيل على مليء -أي: 
ثقة غني فليّحل- أي: فليقبل الحوالة)؛ أخرجه أحمد في مسنده (477/5). فتح باب العناية (008/9). 

(۲) انظر الحديث في التعليق السابق. 

(۳) أي: لأن كل واحد من الحوالة والكفالة عقد توثق بحق الكفالة. البناية شرح الهداية .)٤۸۷/۸(‏ 

)٤(‏ هذا جواب عن قول زفر -رحمه الله- أن الحوالة ليست مبرئة لأنها للتوثق. المصدر السابق. 

(5) أي: الأقدر على الإيفاء. المصدر السابق. () أي: الأحسن بأداء الدين بلا مماطلة. المصدر السابق. 

(۷) التوئ: هلاك المال. معجم لغة الفقهاء / توئ /. ْ 
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وَيَحُلف ولا بيتة عليه أو يموت ملسا وقال بو ُوسف» وَمُحَمَدُ): دان ووج الث وهو أن يُحَكُمْ 
الْسَاكم بإفلاسه في حال حاتي وذ طالب المحَال عَلَيِْ المحيل بمثل مال اْحَوَالَةِ فقال لمحيل : أَحَلْتْ 
بديْن لي عَلَيِك ) َم قبل قول وان عَلَيْه مغل اين وإ طَالَب المحيل المحْمَالَ ما أَحَالَهُ به فَقَال: إِنَمَا 
أحلتك لعَفِضَه لي؛ وَقَالَ المحتَال: َل أحَلمَي دين لي عَلَيِك قلقو قول المحيل. ويكره السفاتج وَهُو: 
رض امتَفَادَ به الْمُفَرض أَمْنَ خخطر الطريق. 


00 


(ويحلف) على ذلك (ولا بيتة) للمحتال ولا للمحيل لإثباتها (عَلَيّهه أَوْ) بأن (يَمُوتَ مُفلساً)؛ 
لأن العجز عن الوصول إلى حقه يتحقق بكل منهماء وهو التّوئ حقيقة: (وَقَالا: هَدَانِ) الأمران 
(وَوَجْهُ قالث: وهو أذْيَحكُم الحا بإفلاسه في حال حياته)؛ لعجزه عن الأخذ منه وقطعه عن 
ملازمته» و( لأبي حنيفة) أن الدين ثابت في ذمته» وتعدّر الاستيفاء لا يوجب الرجوع» كما لو تعذر 
بغيبته» بخلاف موته؛ لخراب الذمة» قال في ( التصحيح ): ومشئ على قوله « الدسفي» ورجح دليله 
اه قال شيضًا: وظاهر كلامهم متُوناً وشرو حا تصحیح قول الإمام» ولم ر من صحح قولهما. اه 
(وَإِذًا طالب الحَالَ عَلَيّه ه المحيل بمثلٍ مال الْحَوَالّ) الذي أحال به عليه ودفعه إلى المحتال (فقال 
المحيل ): إنما (أحَلْت بدّيْن) كان (لي عَلَيْك لم قبل قَوْلهُ) أي: قول المحيل في دعوى الدين 
السابق» (وَكَاتَ َيه مل الَْن) الذي كان أحال به؛ لأن سبب الرجوع قد تحقق ‏ وهو قضاء دينه 
ارهج والحوالة ليست بإقرار بالدين لصحتها بدونه» غير أن المحيل يعي عليه ديا وهو منكرء 
والقول قول المنكرء (وَإِن طالب الممل الُحَالَ َِا) كان (أَحَالَه به) مدّعياً وكالته بقبضه (فقال: 
إِنْمَا أحَلْتَك) أي وكلتك اليم الذي عليه (لتَقْبِضَهُ ليء وقال الُحتّال: بل أحلتني بدين) کان 
(لي عَلَيَك» َالْقَوْلَ قول المجيل)» لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظ الحوالة مستعمل 

او ووو ال و «هداية). (وَيَكْرَه السفاتج» وهو قَرض اسْتَفَادَ به المقرض 
من حطر الطريق)؛ وصُورته كما في ( الدرر» : : أن يدفع إلى تاجر مبلغاً فَرْضاً ليدفعه | إلى صديقه في 
بلاغو لتقي بادك رحس الطريق: 0 :وهذا نوع تفع استفيد به وقد 
(نهئ رسول الله عَنْ فَرْض جر فعا" “اله 


.)0**/۱( أخرجه الحارث في مسنده‎ )١( 
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كتاب الصلح 
الصلح عَلَى تلائ أرب صح مع إفرارء وصح مع كوت وهو أذ لا يقر المدَعَى عَلَِهِوَلا ينره 
وَصلْح مع إنكار وكل ذلك جار إن وقع الصّلح عَن إِفرار عير فيه ما يعبر في الاعات | دو عن 
مال بمَالء وإ وقع عن مَل بمتافع فيعتير بالإججارَات. وَالصلْحٌ عن السّكُوت والإنكار في حَقَ المدَعَى 
عَلَيْه لانتدَاء مين وقطع الحصومةء NS O‏ 
لقضاء الحاجةء وكذا الصلح فتناسبا. (الصلح) لغة: اسم المصالحة بمعنئ المسالمة بعد 
المخالفة. وشرعاً: عد يَرْفع النّزاع ويقطع الخصومة. وركنه: الإيجاب والقبُول» وشرطه: العقل» 
وكذا البلوغ والحرية إلا مع الإذن والنفع؛ وكون المصالح عليه معلوماً إن كان يحتاج إلى قبضه 
وكودٌ المصالّح عنه حقاً يجوز الاعتياض عنه» مالا كان أو غيره معلوماً كان أو مجهولاً. وهو 
(عَلَى قلاكة أَضرّبٍ) أي: او ؛ لأنه: إما إما (صلح مع إقرَارِ) المتعئ عليه (َ) إما: (صلح مَعَ 
سکوت) منه وهو أن لامر الْدَعَئ عَلَيْهِ) بالمدّعئ به (ولا يذكره؛ و) إما: (صَلْحٌ مع إنْكَارٍ) له 
(وَكل ذللك) المذكور (جَائر) بحيث يغبت الملك للمدعي في بدل الصلح وينقطع حت الاسترداد 
للمدعئ عليه؛ لأنه سبب لرفع التنازع المحظورء قال تعالئ: #إوّلا تَتَارَعواك الأطااق: ٤١‏ فكان مشروعاً. 
(فَِ وقح الصفح عَن إفرار) من المدّعئ عليه (اعْتِرٌ فيه) أي: الصلح (مايعكبر يَعْتَبَر في الْبيَاعَات إن 
وقع) الصلح (عن مال بمال)» وجو معي ا وهو مبادلة المال بالمال - في حق المتعاقدان 
بتراضيهما؛ فتجري فيه الشفعة إذا كان عقارا ويُرّدُ بالعّيب» ويثبت فيه خيار الشرط ويفسده جهالة 
البدل؛ لأنها”" هي المفْضيّة إلى المنازعة» دون جهالة المصالّح عنه؛ لأنه يسقط ويشترط القسدرة على 
تسليم البدل. «هداية)(وَإِنْ وقع) الصلح (عَنْ مَالِ ِمنَافع) كخدمة عبد و نی دارِ» وكذا لو وقع 
عن منفعة بمال أو بمنفعة من جنس آخرء (فيعتََر) فيه ما يعتبر (بالإجارات) لوجود معنئ الإجارة - 
وهو تمليك المنافع بمال - والاعتبارٌ في العقود لمعانيها؛ فيشترط التوقيت فيهاء وتبطل بموت 
ا ف المدة؛ لأنه إجارة. «هداية). (و) أما (الصلح) الواقع (عن السكوت والإنکار) فهو (في 
حق المدَعَن عليه لافتداء ء الْيَمِين وَقَطْعٍ الخصوْمة)؛ أكون فة أنه مالك لمافي يده 


a SS 0)‏ الكتاب: فقوله تعالى: فلا جاح عَلَهمًا أن بصلا بَيْنَهُمًا 
لحا والح حير 4 [النساء :8 , وأما السنة: فقو له وك: (الصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً حرم 
حلالاً أو حل حراماً)»» أخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب: ما ذكر رسول الله فة في الصلح بين الناس 
»)۱١1(‏ وأجمعت الأمة على جوازه. الجوهرة النيرة .)51١/١(‏ 
(۲) أي: الجهالة.. 
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وقي حَقَ الْمدّعي بِمَعْتَى الْمعَاوَضَّةء ودا صَالَّحَ عَنْ دار لَمْ تَجِبْ فيْهَا شفعَة وَإِذَا صَالّحَ على دَارٍ وَجَبَتْ 
يها الشّفْعَة» وَإِذَا كان الصلْح عن فار فَاسْتْحِقَّ بَعْض المصَالّح عَنْهُ رجع المدَعَئ عليه بحصّة لك من 
الْعْرّض» وَإِنْ وع الصْلح عن سُكُوت أو إِنْكَارٍ فَاسْمْحقَ الْتَتَارَمٌ فيه رَجَعٌ الذي بِالْخْصوْمَة ورد 
العوض» وَإِنْ استحق شح بض ذلك ر حط ورجح بالْصومة فب وإذ اذى حَقا في دار لم بين 
فصولح من لك على شيء 3 م استحق بَعْض الدَارِ لم يرد شيئاً من الْعوّض؛ لان دعواه يجوز أَنْ تَكُونَ 
فيمًا بقي. وَالصلح جائز من دعو الَْمْوَالِ والتافع وجتايّة الْعَمْد وَالْخَطَأْه . ARRAS‏ 
(وفي 0 المدّعي بمَعتّئ المعاوضة)؛ لأنه في رَعمه يأخذ عوضاً عن حقه؛ فيعامّل کل علئ معتقده 
ويجوز أن يختلف العقد بالنسبة كما في الإقالة''' وقد مرء (وَإَا صَالَح) المدعئ عليه (عَنْ دار) 
بإنكارٍ أو سكوت ت (لَم قَحبْ فيا شفعة)؛ لأنه يزعم أنه لم يملكها بالصلح؛ وقول المدعي لا ينفذ 
عليه (وَإِذًا صَالَح) عما ادعئ عليه به (علی دَارٍ) له (وجبت فيها الشفْعة)؛ لأن الآخذ يزعم أنه 
ملكهًا بعَوّض فتلزمه الشفعة و وإن كاذ ال ا (وَإِذا كان الصلح عن إفرارٍ 
فاستحق بَعْض) المدعمئ به (الْصَالّحٍ عَنْهُ َجَع المدمَئ عليه بحصة ذَلِك) المستحق (من 
الْعوَض) المصالح ل ب لي اي 
(وإنوقع الصلّح عن سكوت أو إنکار فاستحق نارح فيه) 6 (رجع لمعي بالخصومة) على 

المستحق (وَرَدُ العوّض) المصالح به؛ لأن المدعئ عليه ما بذل العوض للمدعي إلا ليدفع 
خصومته عن نفسه» فإذا ظهر الاستحقاق تبين أنه لا خصومة له؛ فيبقئ العوض في يده غير مشتمل 
عل غرضه فيسترده. (وَإنْ استحق عق بَعْض ذلك) المتنازع فيه (رد حصتَة وَرَجَع بالخصومة فيَه) 
على المستحق؛ اسجارا ا (وَإِن ادعی) الي (حَقَاً في دار لم يبينه) بدسبة | إلى جزء 
شائع» أو إل جهة مخصوصة أو مكان معين منها «(فصولح من ذلك) أي: :عن ذلك الحق (عَلَى 


| 1 


شيء ثم استحق 3 استحق بَعْضَ الدّارٍ) تمدع ا ولم ا رالو عا لان را 
يجوز أن كو فِيما ي) بخلاف ما إذا استحق ق كله لأنه رى العوض عا يقابله. (وَالصلْح جَائرٌ 
من دَعُوَ الَمُوالِ)؛ لأنه في معن البيع كمامر” ( والتافع)» لأنها تملك بالإجارة فكذا 


بالصلح» (وَجِنَايّة الْعَمْدِ وَالْخَطَأ) في النفس وما دونها. أما الأول فلأنه حقّ ثابت في المحل؛ 


(۱) انظر ص 787). (۲) ص .)۳٤۸(‏ 
9 أي: والصلح أيضاً يجوز عن دعو المنافع بأن ادعئن في دار سكنئ سنة وصية من رب الدار فجحده الوارث أو أقرَ به 
0 لأن أذ العوض عن المنافع جائز بالإجارة فكذا بالصلح. البناية شرح الهداية .)٠١/١١(‏ 

»]1۷۸ فمن علفي لَه من أخيه شيء فَائبَاعْ ِالْمَعْرُوفٍ € [البقرة:‎ E أي:‎ )٤( 
قال ابن عباس 685 #: إنهما نزلت في الصلح عن دم العمد, في عفو بعض الأولياء» وتقديره فمن عفي له» وهو‎ 
القتل» من أخيه في الدين وهو المقتول شيء من القصاص» بأن كان للقتيل أولياء فعفا بعضهم فقد صار‎ 
نصيب الباقين مالا هو الدية على حصصهم من الميراث» فاتباع بالمعروف» أي: بقدر حقوقهم من غير زيادة»‎ 
.)175/5( أو أداء إليه بإحسان» أي: وليؤد القاتل إلى غير العافي حقه وافياً غير ناقص. . شرح الهداية للكنوي‎ 
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ولا يجوڙ من دعو حَد وَإِذَا ادْعَى رل على امْرَأَة نكاحاً وهي تَجْحَدُ فَصَالّحَبْهُ عَلَى مَال بَدَلَنْهُ حتّى 
بنرك لدعو جا وكا في مَعْنَى الخلم» وإ دعت امْرَةٌ نكاحاً عَلّى رَجُل فصالَحها عَلَى مَالٍ َل لَه 
م َج ون عى على رل أن عد صالَحهُ على مال عه جار وَكَادَ في حَق مدصي في مَعْنَى 
الْعِنّى عَلَى مَالِ. كلوه ء وقع عَلَيْهُ الصلح وهو مستحق بعقد الَدَايئة لم يُحْمَلْ عَلَى الْعَاوَضصَةءوَإِنّمَا 


م ا ا م 


فجاز أخذ العوض عنه؛ وأما الغاني” 1 ETE‏ 
الزيادة على قدر الدية؛ لأنه مقدّر شرعاً فلا يجوز إبطالهء فترد الزيادة» بخلاف الأول حيث تجوز 
الزيادة على قدر الدية؛ لأن القصاص ليس بمالء وإنما يتقوم بالعقد''» (ولا يجوز) الصلح (من 
دَعْوَئ حَدُ)؛ لأنه حق الله تعالى» ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره. (وَإِذَا ادَعَى رجل عل امْرَأةٍ 
دكاحاً وَهِيَ تَحْحَدُ) دعواه (َصَالْحَنَهُ على ل مَالٍ بَدَلَمْهُ) له (حمّئ يرك الدَعْوَى جاز) الصلح 
(وَكاتَ) ذلك (في معتى الخلم) في جانبه؛ لزعمه أن ال قائم» ولع الخصومة في جانبهاء 
(وِنْ دعت امْرأَةٌ نکاحا على رجل) وهو يجحد (قصالَحها عَلَى مَالٍ بَدَلَهُ) لها (لَميَجِرْ) الصلح؛ 
لأنه يدل لها المال لتترك الدعوئ فإن جعل فرق فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة» وإن لم يجعل 
فرقة فالحال على ما كان قبل الدعوئ» وعلئ كل لا شيء يقابله العوض فلم يصح؛ وني بض 
الس" «جاز» ووجهه أن يجعل زيادة في مهرهاء كذا في « الهداية)» قال في ( ا نقلاعن 
«الاختيار»: الأول أصح. (وَإِن ادْعَى عَلَى رَجُلٍ أنه عبده فصالّحَة) المدعئ عليه (على مَالِ أعَصَاه) 
إياه (جار وكات) ذلك الصلح (في حى امدُعِي في مى التق على مالٍ)؛ لزعمه أنه ملکه» وكذا في 
0 إن كان الصلح عن إقرارء ويثبت الْوَلاء وإلا كان لدفع الخصومة؛ لزعمه الحرية 
يثبت الولاء إلا أن يقيم المدعئ البيدة فتقبل ويثبت الولاء. (وكُل شيء رقع عَلَيّه) أ أي: عنه 

الح وو تت تف لت لي بتي المدعي» وكان بدل الصلح من جنس ما يدّعيه لم 
يخمّل) فيه الصلح (عَلَى المعَاوّضّة)» لإفضائه إل الربا الموجب لفساد الصل» (وَِنْمَايحْمَل عل أنه 
استوقئ بَعْض حَقَه وأسْقط بَاقيَهُ) تحرياً لتصحيحه بقدر الإمكانه وذلك (كْمن له عَلَى رَجل ألف 
درم جیا فصَالحَهُ حَلَى حَمْسِمائَة زيُوف جاز) الصلح (وَصَارٌ أنه أَبْرَهُ عَنْ بض حَقه) واستوفئ 


r 


بعضه وتجوز في قبض الزيوف عن الجياده (و) كذلك (لُوْ صَالحَهُ عَلَى ألف وجل جا أيضاً 


)١(‏ وهو جناية الخطأ فلأن موجبها -أي جناية الخطأ- المال فيصير بمنزلة البيع... إلخ. المصدر السابق. 
(۲) أي: لأن المال لم يجب بالعمد وإنما وجب بالعقد كالنكاح فيقوم بقدر ما وقع عليه العقد قل أو كثر. البناية .)17/1١(‏ 
(۳( أي بعض نسخ مختصر القدوري. شرح الهداية للكنوي 8/١‏ 1). 
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وصار اة أجل فس الحق» ولو صَالْحَهُ على دادر إلى شهر لم جز ولو كاذ له آلف مُوَجَلَة لحه 
عَلَى حَمْسمائة حالة لَمْ جز ولو كان له لف سود َصَالْحَهُ عَلَى حَمْسمائة بيض لم جز وَمَنْ وَكل 
جلا اصح عَنْهُ فصَالحهُلَمَرّم الوكيل ما صَائّحَ عله إلا أذ يَضْمَئهُوَالْمَالَ لازم للْمُوكل. فَإِنْ صَالَحَ 
عَنْهُ علي شيءَ ب عير مره فهو على اربع أَوْبَه: إن صَّاقَحَ بِمَالِوَضَمِنَهُتَمْ لصح وكذلِك لَوْقَال 
صَالَحتُك عَلَى ألفي هذه تم الصح ورم ْمُه » وكذلك لَؤْفَالَ صَالَحتك عَلَى أف وَسَلْمَهَاه وإ 
قال: صالحتك على الف ولم يُسَلْمْهَاء فالْعقد مَوقُوف» E SEA E‏ 
(وصار کأنه أجل نفس الحَق)؛ لأنه لا يمكن جعله معاوضة؛ لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لا 
يجوز؛ فحملناه على التأخير. (ولو صالَحَه عَلَى دنَائِيرَ) مؤخرة (إِلَى شهر لم يجز)؛ لأن الدنانير 
غير مستحَقة بعقد المداينة فلا يمكن حمله على التأخميرء ولا وجه له سوئ المعاوضة: وبيخ 
الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوز وإنما حص المداينة مع أن الحكم في الغصب كذلك حملاً لأمر 
المسلم على الصلاح. (وَلوْ كان لَه ألف موّجلة فَصَالَحَه) عنها (عَلَئ خمْسمائة حال لم يَحْرْ)؛ 
لأن المعجُل خير من المؤجل» وهو غير مستحق بالعقد؛ فيكون التعجيل بإزاء ما حط عنه وذلك 
اعتياض عن الأجل؛ فلم يجز (و) كذا (لَوْ كاه لَه أف سود َصالّحَهُ) عنها (عَلَى ََمْسِمِائَةٍ 
بيض لَمْيَجرْ) أيضاً؛ لما مر أنه معاوضة» بخلاف العكس؛ لأنه إسقاط قَدْرٍ أو وَضفٍ. (وكن وكل 
رجلا بالصلْح عَنْهُ) عن دم العمد أو عن دين علئ بعضه ليكون | إسقاطاً (فصالَحَه) أي: صالح 
الوكيل المدعي كذلك (لَمْ يرم الوكيل مَا صَالَحَ عَلَيْه)؛ لأن الصلح إذا كان إسقاطاً كان الوكيل 
فيه شفيراً ومعيرة والسقير لا شمان عليه ماسر ولا أن ية أك دمو اة يقد 
الضمان لا بعقد الصلح (وَالْمَالَ) المصالّحٌ عليه (لازمٌ لِلْمُوكُل)؛ لأن العقد يُضّاف إليه. قَيّدنا 
الملح بنع الغمة ار دين بيع لان( كان عن مال بعال فير مز الع قترجع الحتوق إلى 
الوكيل )كرد ا «هداية) . قاذ صَالَحَ عَنْه) أي عن 
المدّعئ عليه فُضو لي ” ' على شيء بعَْرِ مره فهو) يقع (حَلَئ أرَعَة أَوْجُه) يتم في ثلائة منهاء 
ويتوقف علول إجازة الأصيل في واحدء وقد بين ذلك بقوله: (إذْ صالَحَ مال ومهم الصلح)؛ لأن 
الحاصل لن عاي ن إلا ال وجرن الفضولي متبرعاً على المدعئ عليه كما لو تبرع 
بقضاء الدين» (وكذلك لَوْ قال: صالحتك) عنه (عَلَى ألفي هذه تم الصلح ولَرمَُتَسلِيسُها)» لأنه لما 
أضافه | وماج هه فد التزم ان اج > (وكذّلك لَوْ قال: صَالَحْتَك) عه (عَلَى ألف) 
ا إليه؛ لأن المقصود ‏ وهو سلامة البدل ل تمن لصم (وَإِنْ قال: 
صالحتك) عنه (عَلَى الألف) من غير نسبة ولا تسليم» (ولّم يسَلّمه فالعقدٌ مَوْقٌوف) على الإجازة؛ 


)0 ص(۳۳۱). زفة الفضولي: من يتصرف في ملك غيره بغير وكالة ولا ولاية. معجم لغة الفقهاء / فضولي /. 
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إِذ جار المَعَى عَلَيْهِ جَازَولرمَهُ الَف وإذ إن لم يجزه بطل وَإِذَا كانَ ادن يَبْنَ شريكين فَصَالّحَ 


ل إن شاء 0 ا أَحَذَ 
لشريكه أذ بف رع الم وَإِذَا کان ا ا الال 
لم جز عند « أبي حنيفة) وَ(محَمَّدِ) ات اب ةا اس ا ا RS e‏ 


لأنه عقد فضولي» (قَإِنْ أَجَارَه) الأصيل وهو (الْدَعَى ل عله جار ولزمه الآلف) المصالح بهاء (وإن 
ميزه بَطَلَ)؛ لأن الصلح حاصل لهء إلا أن الفضولي يصير أصيلاً بواسطة إضافة الضمان إلى 
نفسه» فإذا لم يضفه بقي عاقداً عن الأصيل؛ فيتوقف على | إجازته. (وَإِذَا كان الديْن بين شريكين) 
بسبب متّحدٍ كثمن مبيع صَفْقَة واحدة» وثمن المال المشترك والمسوروث بينهماء وقيمة المستهلك 
المشترك. «هداية)» (قصالَح أَحَدْهُمَا ِن نَصِيبه عَلّى قوب فريك الناكت (بالخيًارء إن شاء 
ابع الذي عليه الدين بنصفه) الباقي عنده؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابضَ قِبَضَّ نصیبه» 
لكن له حق المشاركة» (وَإِن شنا اح ضف اللَْب) المصالح به؛ لأن الصلح وقع على نصف 
الدين» وهو مشاع؛ لأن قسمة الدين حالة كونه في الذمة لا يصح؛ وحق الشريك تعلق بكل جزء 
من الدّين؛ فیتوقف علئ | إجازته» وأخذة النصف دليل على إجازته العقد (إلا أَنْيْضْمَنَ لَه) أي: 
للشريك الساكت (شرِيكة) المصالح (رئع الديْنِ)؛ لأن حقه في ذلك. (وَلَو امسْتوف) أحد 
الشركين (نصف تصيبه مِنَ الديْنِ كان لشريكه) الساكت (أَنْ يرك فيا قبَض)؛ لأنه لما قبضه 
مَلّکه مشاعاً كأصله؛ فلصاحبه أن يشاركه فيه» ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض؛ لأن 
العين غير الدين ن حقيقة؛ وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حت ينفذ تصرفه فيه ويضمن لشريكه حصته 
نم يَرْجِعَان) جميعاً (علَى الْمَرِ الَْاقِي)؟ لأنهما لما اشتركا في المقبوض بقي الباقي على الشركة 
(ولو اشر أحدهما بتصيبه من الدَيْن) المشترك (سلعة ا 
صار قابضاً حقه بالمقاصة "كاملا أن بن البيع علن المماكسة”7 بخلاف الصلح؛ لأن مَبْنَاهُ على 


الإغماض و الحططة" فلو ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به؛ فيخير القإبض كما مر. ةا 
ين شريكمنٍ قصَالّحَ أحَدهُما ِن تيه عَلّ) ما دفع من (رأسِ المالِ) فإن أجازه الآخمر جاز اتفاقا 
وكان المقبوض من رأس المال مشتركاً بينهماء وما بقي من السلم كذلك» وإ ذ لم يجزه (لم يجْ) الصلح 


(عند «أبي حنيفة) وَمُحَمَّدِ))؛ لأنه لو جاز فى نصيب أحدهما خاصة يكون قسمة 


./ المقاصة: إذا كان لك عليه دين مثل ماله عليك فجعلت الدين في مقابلة الدين. المصباح / قصص‎ )١( 
./ مكس في البيع: نقص الثمن. المصباح / مكس‎ )۲( 
./ قوله: مبنئن الصلح على الحط والإغماض يعني: التسامح. المغرب / غمض‎ )۳( 

- oY - 


وقال «أبو يوسف» : يجوز الصلح. وَإِذَا كانت الشركة بَينَ ورئة فَأَخْرَجُوا أحَدَهُمْ منها مال أَعَطُوه إياه 
الشركة عَقار أو عُرُوض جار قييلا كان ما أعطُوه أو كديرا وإ كانت لتك فضة فَأَعْطَوَهُ هبه أَوْ كَانَتْ 
با تأَعْطَوْهُ فضّة؛ ؛ نهو كذلك» وذ كات التركة دبا وض وَعَيْرَ ذلك قصَالَحُوه على فة أو دح قلا 
بد أذ يکوت ما أعْطَوه كر من تصميه من َلك الجذس حى كود صي بمفله وَالرْياَة بحَفَه من بيه 
الميْرَاث» وإ كان في التّركة دين على الاس فأذخلوه ف في الصلح على أذ يخر جوا المْصَالحَ عَنْهُ ويَكُونَ 
الدين لهم لصح بَاطلٌ» NEARS Sea‏ 
الدين قبل القبض» ولو جاز في نصيبهما لا بد من إجازة الآخر؛ لأن فيه فسخ العقد على شريكه 
بغير إذنه» وهو لا يملك ذلك (وقال 9 أبو يُوسف»: يجوز الصلْح) اعتباراً بسائر الديون قال في 
« التصحيح): وهكذا ذكر ( الحاكم)”'' قول (محمد) مع «أبي حنيفة)» وهكذا في ( الهداية»» 
وفي « الإسبيجابي» وقالا: يجوز الصلح» وقول ( أبي حنيفة) هو أصح الأقاويل عند ( المحبوبي»» 
وهو المختار للفتوئ على ما هو [في] (رسم المفت) عند ١‏ القناضي) " و« صاحب المحيط)» 
وهو المعوّل عليه عند ( النسفي) . (وَإِذَا كانت الشركة بين وركة فأخرجوا أَحَدَهُمْ منها بمال أعطوه 
ياه وارك عَقَارَ أو عروضُ جَارَ) ذلك (قليلاً كان مَا أَعْطُوهُ أو كثيرً)؛ لأنه أمكن تصحيحه بيعاً. 
وفيه أثر عثمان ف نياج تناف N‏ از قز ارد بان قوتت ربع لبها لب 
ثمانين ألف ديار “ «هداية). (وَإِنْ كانت التركة فضة فَأَعْطُوْهُ ذَهَباء أَوْ) بالعكس» » بأن (كاتت 
دعبا تأَعْطَوْهُ فضّة؛ فهو كذلك) جائزء سواء كان ما أعطوه قليلا أو كثير؛ لأنه بيع الجنس بخلاف 
الجدس؛ فلا يعتبر التساوي» ولكن يعتبر تقابض البدلين في المجلس؛ لأنه صرفء (وَإِنْ كاكت 
التركة ذَهباً وفضة وَغَيرَ ذَّلِك) من عروض أو عقار (فصّالحوه على فضّة أو دعَب قلا بُدُ) من (أَنْ 
يكو ما أعطوه) من الذهب والفهنة (أكثر من نصِمِيه) من التركة (من ذلك الجنس) المدفوع إليه 

(حَتَّى يكوك تصيبة بمثْله) من المدفوع | إليه (وَالزْيَادةٌ بحَقّه) أي: بمقابلة حقه (من بَقيّة الميْرَاث)» 
احترازاً عن الرباء ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه؛ لأنه صرف في هذا القذر. (وَإِنْ كان في 
التركة دين عَلَى الئاس فَأَدْحَلُوه) أي: الدين (في الصلّح عَلَى أن بخرجُوا الْصّالحَ عَنْهُ وَيَكُونَ 
الديّنُ) كله كبقية التركة (لَهُمْء فَالصُلْحٌ يَاطلٌ) في الدين والعين معا لأن فيه تمليك الدين من غير 


)01 أي: الحاكم الشهيد. انظر ترجمته في فهرس الرجال آخر الكتاب. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع وما أثيتناه هو الصحيح. 
(۳) أي: كما في فصل رسم المفتي عند العلامة قاضي خان في كتابه فتاوئ قاضي خان. انظر فتاوئ قاضي خان 
(۳/1)» وانظر الطحطاوي على الدر (97/9). 
(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (13/1). 
دخان" - 


إن شَرَطُوا أن يبَر الْعْرَمَاء منه ولا يرع عَلَيِْمْ بتصيب المصّالّح» فالصلح جائز. 
من غليه الین ومو باط وإذا بطل في م الدين بظل في الكل لأن الصفقة واحدة وقد ذكر 
لصحته حيلة فقال: (فإِنْ شَرَطُوا) يعني المصالحين أن يبْرىَ) المخرج (الْغْرَمَاءٌ منه) أي: :من 
حصتة من ي (وَلايرْجَع) بالبناء للمجهول - (عَلَيهمْ) أي: على الخرماء (بتصيب الال 
فَالصلْح جَائرٌ)؛ لأنه إسقاط» أو هو تمليك الدين ممن عليه الدين» وهو جائز. «هداية). ثم قال: 
هذه حيلة الجوازء والأخرئ أن يُعَجَنُوا قضاء نصيبه متبرعين» وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة؛ 
فالأوجه أن يُقرضوا المصالّح مقدار نصيبه» ويصالحوا عما وراء الدين» ويحيلهم على استيفاء نصيبه 
من الغرماء. اه 
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كتاب الهية 
هبه تصح بالإيجاب وَالقبول» ونم بالقبضء إا فض الوهُوب له في امَجَلِس يغير مر الواهب جار 


وإ قيض بَعْدَ الافتراق لم تَصِح» إلا ايان لَه لواهب في الْقَبَِضِ. وَتَنْعَقَدٌ اله بقوله: وَهَبْت» 
وَتَحَلْت» وَأَعْطيت» وَأَطْعَمْئّكُ هذا الطّعَامَء SRI RE‏ وروت قو م مكف اولي از وجو ذم EEG‏ 


كتاب الهبة”'': وجه المناسبة لما قبله ما مر من أن في الصلح مساعدة لقضاء الحاجة» وكذا 
الهبة؛ فتناسبا. (الْهِبَه) لغة : اتبرع والتفضل بما ينفع الموهوب مطلقا "و شرعاً: تمليك عين بلا 
عوض. . و(قصح بالإيْجَاب ولول لأنها عقد كسائر العقودء إلا أن الإيجاب من الواهب ركن» 
والقبول ليس بركن استحساناًء خلافاً « لزفر» كما في « الفيض»» وفي ١‏ الدرر) : قال ( الإمام حميد 
الدين»: ركن الهبة الإيجاب في حق الواهب؛ لأنه برع تحرس جيه المخبوع: أما في بجي الموعونا 
له فلا تتم إلا بالقبول. اه. وفي ( الجوهرة»: وإنما عبر هنا بتصح وفي البيع ينعقد, لأن الهبة تتم 
بالإيجاب وحده ولهذا لو حلف لا يهب فوهب ولم يقبل الموهوب له حنثء أما البيسع فلا يتم إلا 
بهما جميعاً اه. ثم لا ينفذ ملك الموهوب له (و) [لا] (تتم) الهبة له إلا (يالقبض) الكامل 
الممكن في الموهوب؛ فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه؛ وكذا العقار كقبض المفتاح أو التخلية» 
وفيما يحتمل القسّمة بالقسمةء وفيما لا يحتملها بتبعية الكل؛ وتمامة في «الدرر) . (فَإِن قَبِضَ 
الموهوب ل( الهبة (في الجلس بِمَيْر أمر الواهب) ولم ينهه (جاز) استحسانا؛ لأن الأيجاب إِذنٌ له 
ak‏ (وإذ قبضص بَعْدَالافتراق َم تصح) الهبة؛ لأن القبض في الهبة منرّل منزلة القبوله 
والقبول مختصّ بالمجلس؛ فكذا ما هو بمنزلته بالأولئ: (إلا أن يَأَدَنَ لَه الوَاهب ف في القَبَض) لأنه 
بمنزلة عقل مستأئف. قیدنا بعدم نهيه» لأنه لو نهاه عن القبض لم يصح قبضهء سواء كان في المجلس 
أو بعده؛ لأن الصريح أقوئ من الدلالة. (وتنعقد الْهبة بقوله: وَهَبْت» وَتَحَلْت» وَأَعْطَيْت)؟ لأن الأول 
صريح في ذلك» والثانيء والثالث مستعملان فيه (و) كذا (أَطْعَمْتَك هَذَا الطّمَامَ)؛ لأن الإطعام 


ورو ور 


)١(‏ مشروعية الهبة بالكتاب والسنة» أما الكتاب: ققوله تعالى: إن طبن لَكُمْ عَنْ شيء من تفسافكلوء هنيئاً 
مريت [ النساء: ٤:‏ ] أباح الأكل بالوصف الحميدء وأما السنة : روئ أبو هريرةطله أن النبي وله قال: ولو دعيت 
إلى ذراع أو كراع لأجبت» لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت». وذراع اليد معروف والكراع بالضم: مستدق 
الساق من البقر والغنم أخرجه البخاري في الهبة» باب: القليل من الهبة (/505). فتح باب العناية (5:9/9). 

(۲) قال تعالئ: ‏ وَهَبْ لَنَا من لَدْنْك رَحْمَةَ © [آل عمران: ۸]. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 

(5) أي: هما مستعملان في الهبة مجازا لقولهويهُ: «أكل ولدك نحلته مثل هذا»» أخرجه مسلم في الهبات» باب: 
كراهة تفضيل الأولاد في الهبة (1757). 

ون" 


وَجَعَلْتَ هَذَا الوب لك وَأَعْمَرئُكَ هذا الشَّيء» وَحَمَلتّكَ عَلَى هه الدَابّة إا تَوَى بِالْحمْلان الْهبَة. 
ولا تجوز هبه يما مقْسَمْ إلا محورة مَْسُومَة وَهبة الع فيمًا لا يقم جَائِرة. وَمَنْوَهب شفصاً ماعا 


ی 


هة فَاسِدَةٌ» قن تسمه وسَلمّة از ولو وَهَبْ دقيقاً في حنْطّة أو هنا في سِمْسِم فَالْهِبَة فاسدة فن 


إذا أضيف ناما يطعم E NE GON E‏ 
تكون عارية؛ لأن عينها لا تطعم, (وَجَعَلْتْ هَذَا التُوّب لَك)» n‏ للتمليك (وأعمرتك 
هد الشيء ءَ)» وّدًا: جعلت هذا الشيء لك عمرى ‏ وسيأتي بيانه”"» (وحملتك على هذه الدَابُة 
ذا توئ بالحمْلان) عليها (الْهبّة)؛ لأنه ليس بصريج فيها؛ إذ هو الإركاب حقيقة» فيكون عارية» 
لكنه يحتمل الهبة فيحمل غليه عند نيته. (وَلا تجوزٌ الْهبَةٌ فيمَا يُقِسّم) أي: يمكن قسسْمه ويبقئ 
منتفعاً به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة ولو من الشريك (إلا محوزة) أي: 
E E‏ يالك اراي LEE EE‏ إذاوعف الغ ملع التخل خوته بو ادرو 
في الأرض دونها (مَفْسُومَة)؛ لأن القبض الكامل ممكن فيه بالقسمة؛ فلا يكتفئ بالقاصر. (وَهبَة 
الْشَاع فيمًا لا يُْسّم) أي: : لا يبقئ منتفعاً به بعد القسمة أصلاً كعبد ودابة» أو لا يبقى منتفعاً به من 
جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالحمام الصغيرء والرّحن”" (جَائرَةٌ)؛ لأن القبض القاصر هو 
E‏ (وَمَنْ وَهَبّ شقصاً) أي: جزءاً (مشاعاً) فيما يحتمل القسمة (قَالهِبَة قَاسِدَةٌ)؛ لما 
“رفن قَسَمَهُ) أي: قسم الشقص الموهوب (وَسَلُمَهُ) إلى الموهوب له (جَارً) ذلك؛ لأن تمامه 

i‏ لا شيوع. (وَلَوْوَهَبْ دقيقاً في حنْطَة أو دهناًفي سِئْسِم) أو سنا في لبن (قالْهبَة 
فاسدةٌ) أي: باطلة؛ ولذا قال: (إنْ طَحَنّ) الحنطة (وَسَلُم) الدقيق» أو أخرج الدهن من الس 9 
السمن من اللبن» وسلم للموهوب له (لَمْ يَجُرْ) ذلك؛ لأن الموهوب معدو والمعدومٌ ليس مَحَلاً 
للملك؛ فوقع العقد باطلا فلا ينعقد إلا بالتجديدء بخلاف ما تقدم””؛ لأن المشاع محل للتمليك" 


وهبة اللبن في الضّرْعء والصوف على ظهر الغنم والزرع والنخل في الأرضء والتمر في 


)١(‏ العمرئ: أعمرثُه الدار عمرئ» أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلي» وكذا كانوا يفعلون في 
الجاهلية» فأبطل ذلك ويد بقوله: « لا ترقبوا ولا تعمروا)» وأعلمهم أن من أعمر شيئاً في حياته فهو لورثته من 
بعده. النهاية في غريب الحديث (198/7) بتصرف. 

(۲) ص(٣۳).‏ (۳) الرحئ: حجر الطاحون. معجم لغة الفقهاء / رحيئن /. 

)٤(‏ من أن الهبة فيما.يقسم لا تجوز إلا محوزة مقسومة. 

(0) من هبة المشاع فإنه لا يحتاج إلى تجديد العقد. شرح الهداية للكنوي (149/5). 

(7) أي: لكونه موجوداً وقت العقد. المصدر السابق. 
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وإِذَا كات الْعَيْن في يد الْمَوهُوبٍ لَه مََكهَابالْهيّة» وَإِنْ لم يُجَدَد فيها قبضاً وَإِذَا وهب الأب لابه الصغير هبّة 
لها الاين افد إن وخب هجتي هة قت يقب الأب وذ وهب ليم ةبضه هليه جا فن 


کان في حجر امه فضا لَه جائز زه وكذلك إن كان في حجر أجتبي يريه فقبضة لَهُ جائز. EN‏ 


النخل بمنزلة عت لأن امتداع الجواز للاتصال” وذلك يمسع القبض كالشائع. «هداية). 
(وإدا کاتت الْعَيْن) الموهوبة (في يد الْمَوهُوب لَه مَلَكَها بالْهبّةِ) أي: بقبولهاء ( ون لم يدد فِيهًا فيه 
قَبْضاً) جديدا؛ لأن العين في قبضته؛ والقبض هو الشرط؛ بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في 
البيع مضمون؛ فلا ينوب عنه قبض الأمانة» أما قبض الهبة غير مضمون فينوب عنه. (هداية). قال في في 
( الينابيع): يريد به إذا كانت العين في يده وديعة أو عارية أو مغصوبة أو مقبوضة بالعقد الفاسد» 
أما لو كانت في يده رَمْداً فيحتاج إلى تجديد القبض. قال « الإسبيجابي»: بأن يرجع إلى الموضع 

الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضهاء كذا في التصحيح)»» (وَإِدَا وهب الأب لابه 
الصّغير هبّة) معلومة (مَلْكَهَا الابْن) الموهوب له (بِالْعَقَدِ)؛ لأنه في قبض الأب فينوب عن قبض 
الهبة» ولا فرق بين ما إذا كان في يده أو يد مودّعه' ''؛ لأن يده کید بخلاف ما إذا كان مرهوناً أو 
بسبيوبا ا ا ی ا ی بيلك و ا SSR‏ 
وهبت له أمه وهو في عيالها والأب ميت ولا وصي له كذلك كل من يَعوله””. (هداية) . (فإِن 


وَهَب لَهُ) أي: للصغير (أجتري هه قت يقبْض الآب)؛ لأنه يملك عليه الدائر , فيو التطع والغدرر 
تمده التاق اران (وَإِذَا وهب) بالبناء للمجهول - (لليتيم هة فَقبَضَهَا وَليه) وهو أحد أربعة: 
الأب ثم وصيهه ثم الجد» ثم وصيه (لَهُ) أي: للصغير (جا) القبض وتمت الهبة» وإن لم يكن اليتيم 
اشرق وعد هدم مولا ی ی وی حجره كما ذكره بقوله: (قإث كانً) اليتيم (في 
حجر أُمّه) أو أخيه أو عمه (فَقْضهَا) أي: : الأم ونحوها (لَه جاب لأن لهؤلاء الولاية فيما يرجع إلى 
حفظه وحفظ ماله وهذا من باب الحفظ؛ لأنه لا يبقئ إلا بالماله (وَكَذَلِك إِنْ كان) اليتيم (في حجر 


ەر لاور 0 


أجتبي يرَبّيه) ولو ملتقطاً (فقبضه فَقَبْضَه لَّهُ جَائرٌ)؛ لأن له عليه يدأمعتبرة ألا يُرَئ أنه لا يتمكن 


(1) أي: لاتصال الموهوب بما ليس بموهوب من ملك الواهب مع إمكان الفصل. شرح الهداية للكنوي (119/5). 


(۲) أي: الأب. 
(۳) أي: لأن يد المودّع يد المودع حكماء فيمكن أن يجعل قابضاً لولده باليد التي هي قائمة مقام يده. شرح 
الهداية للكنوي (7594/5). 


)٤(‏ أي: للابن الصغير. المصدر السابق. 
(5) نحو: الأخ والعم والأجنبي» أي: إذا وهب الصغير من يعوله شيئا فهو كما إذا وهب الأب لابنه الصغير في 
حكم القبض. المصدر السابق. 
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إن فبْضَ الصيي الهبة بتفسه جاز. او ا واد ر دارا ججَازه وإذ ويها واد من اين لم 
يصح عِنه « أبِي حَِيقَة»» وال « بُو يُوسّفَ) و( محَمدٌ): : يصح. وَإِذّا وَهَبَّ هبّة لأجتبي فله الرجوع فيْها 
إلا أن يَعَوَّضَهُ عَنْهَاء أو كريد زيادة منصلَةَ ERS as‏ 


أجنبي آخر أن ينزعه من يده فيملك ما يتمحّض نفعا [في] ‏ حقه. (وَإِنْ قيض الصّبي الْهبّة بنَفْسِه 
جَارَ) إذا كان مميزاً؛ لأنه في النافع المحض كالبالغ قال في ( الهداية»: ويملكه مع حضرة الأب» 
بخلاف الأم ونحوها حيث لا يملكونه إلا بعد موت الأب أو غيبته غيبة منقطعة في الصحيم؛ لأن 
تصرف هؤلاء للضرورة ومع حضرة الأب لا ضرورة. اه (وَإِنْ وهب الان من واحد دَارَأً) أو نحوها 
SS‏ جملة وهو قبضها جملة؛ ؛فلا شيو (وَإِنوَهَبهَا وَاحد من اتن لم 
صح عند « أبي حنيفة» » لأنها هبة النصف من كل واحد منهما؛ فيلزم الشيو ع (وقال «أبو يُوسّف» 
وَمَحَمدٌ) : يصيح)» لأنها هبة الجملة منهما؛ إذ التمليك واحد فلا يت يتحقق الشيوع؛ قال في التصحيح): 
وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام واختار قولّه «أبو الفضل الموصلي» و( برهان الأئمة) 
و« المحبوبي» و« أبو البركات النسفي) ا قيد بالهبسة» لأن الإجارة والرهن والصدقة للائدين تصح 
اتفاقا. (وَإِذَا وهب هة لأجتبي) وَقبَضّها الموهوب له (قَلَّهُ) أي: للوامب (الرجوع فها) > لأن 
المقصود بها التعويض للعادة فيثبت ولاية الفسخ عند فواته إذ العقد يقبله. (هداية)» ثم قال: وقوله: 
فله الرجوع لبيان الحكم. أما الكراهة فلازمة لقوله ية ( العائد في هبته كالعائد في فَيْعه) ”". اه 
[مواتع الرجوع بے الهبة] 

ثم ذكر المصنف للرجوع موانع فقال: (إلا أن يُعَوضَّه) الموهوب له (عَنْهَا) ويقبضه الواهب؛ 
لحصول المقصودء لكن بشرط أن يذكر لفظاً يعلم الواهب أنه عوض عن كل هبة كما يأتي قريباً 
َو تزيد) العين الموهوبة بنفسها (زِيَادَةَ منّصِلّة) موجبة لزيادة القيمة كالبناء والغرس والسّمنَ 
ونحو ذلك؛ لأنه لا وجه للرجوع فيها دون الزيادة لعدم الإمكان ولا معها لعدم دخولها تحت 
العقد. قيّد بالزيادة» لأن النقصان لا يمنى» وبالمتصلة؛ لأن المنفصلة كالولد والأرش“ لا تمسع 
فيرجع بالأصل دون الزيادة» وقيّدنا الزيادة بنفسهاء لأنها لو كانت بالقيمة لا تمعة؛ لأنها للرغبة إذ 
العين بحالهاء وبالموجبة لزيادة القيمة؛ لأنه لو كانت غير موجبة لزيادة القيمة لا تمنع؛ لأنها قد 


)١(‏ ما بين المعكوفتين في المطبوع (كم) والصحيح ما أثبتناه من الهداية (9؟/591). 
(۲) لقوله ق « الرجل أحق بهبته ما لم يغب منها)» أخرجه ابن ماجه في الهبات» باب: من وهب هبة رجاء ثوابها (۳۳۸۷). 
(۴) أخرجه البخاري في الهبة» باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته (3871) » ومسلم في الهبات» باب: 
تحريم الرجوع في الصدقة (1577) . 
)٤(‏ الأرش: دية الجراحات. معجم لغة الفقهاء / أرش /. 
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أو يَمُوتَ أَحَدٌ امنَعَاقديْنِ و تحرج الْهِبَهُ من ملك الْمَوْهُوب له وذ وهب هبّة لذي رجو مرم ينه فلا 
جوع فيه وكذلك ما وب أحَدْ الروْجَيْنٍ للآخر. اَل ووب له لواب د ذا عوضاً عن هبتك 
أو دل نها زفي فده قنع الوب سقط الوسوم» وإذا عوصة أجابي 2 عَن الْمَوْهُوب له متَبَرّعاً 
قيض لواهب العوض سقط الرجوم. وَإِذَا استحق ق صف الْهّة رَجَعّ ينف الْعوّض وَإِنْ سق ِف 
ام في الو SRS‏ ام و 
تلجت نقصاء (أو يموت أحد التَعاقديْنِ)؛ لأن بموت الموهوب له ينتقل الملك إلى الورثةء فصار 
كما إذا انتقل في حال حياته» وإذا مات الواهب فوارثه أجنبي عن العقد؛ إذ هو ما أوجبه. (هداية), 
(أ رج الهبّة من ملك الْمَؤهُوبٍ لَّه)؛ لأنه حصل بتسليط الواهب؟ فلا يكون له نقضه؟ لأن تقض 
الإنسان ما تم من جهته مردودء ولأن تبدّل الملك كتبدل العين» وقد تبدل الملك بتجدد السبب» وفي 
« المحيط»: لو رده المشتري بعيب إلى الموهوب له ليس للواهب الرجوع» ولو وهبه لآخر ثم رجع 
فللأول الرجوع» ولو وهب دارا فقبضها البوعوب لداع باع نصادها وال اهديا الرجوع في الباقي 
لخلوه من مانع الرجوع؛ كذا في « الفيض». (وَإِنْ وَمَبّ هة لذي دجم محر منه) نسباء (قلا 
رجوعَ فيْهَا)”؛ لأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل. قيّدنا بالمحرم نسباً لأنه لو كان مَحْرّماً 
من الرضاع كأخيه رضاعاً أو المصاهرة كربيبته'' وأم امرأته كان له الرجوع (وَكَدَلِك) حكم (ما 
وَهَبَ أحَد الرُوْجَيْن للأخر)؛ لأن المقصود انها القبلةكما في القر اف وإنمنا وظر إلى همذاوقت 
العقدء حتئ لو تزوجها بعد ما وهب لها فله الرجوع؛ ولو أبانها” بعد ما وهب لها فلا رجوع. 
«هداية». (وَإِذَا قال اللُوهوب لَه للوَاهب: خذ هَذَا) الشيء سواء كان قليلاً أو كشيرا من جنس 
الموهوب أوْ لا؛ لأنها ليست بمعاوضة مَحْضة (عوّضاً عن هبتك أو بَدَلاَ عَنهاء أو في مُقَابَلَتهَا) أو 
نحو ذلك مما هو صريح في أنه عوض عن جميع هبته (فقبضة الواهب سقط الرجوع)؛ لحصول 
المقصود ولو لم يذكر أنه عوض كان هبة مبتدأة» ولكل منهما الرجوع بهبته» ولهذا يشترط فيها 
شرائط الهبة من القبض والإفراز وعدم الشيوع» (وَإذ عَوْضه أجلي" هن لومب لمر ركذا 
آمو الموهوت له بالأوان. رفش لواهب الوص سقط الرجُوع)؛ لأن العوض لإسقاط؛ الحق 
فيصح من الأجنبي» كبدل الخلع والصلح. (وَإِذَا اسْتَّحَقّ نطف الْهبّه) المعوض عنها (رجع) 
المعرّض (ينصف الْعِوّض)؛ لأنه لم يَسْلم له ما يقابل نصفه (وَإِنْ احق نف الْعِوّض لم 
يرجع) الواهب (في الهّة) بشيء منها؛ لأن الباقي يصلح عوضاً للكل في الابتداء» وبالاستحقاق 


(1) لقولهوّة: « إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها»» أخرجه الدارقطني في سننه (44/7). 
(؟) الربيبة: بدت الزوجة من غيره» أو بنت الزوج من غيرها. معجم لغة الفقهاء / ربيبة /. 
(۳) الطلاق البائن: هو الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين. معجم لغة الفقهاء / بائن /. 
(5) وهو التعويض. 
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ملعك ساس 


N‏ اا كر وإذا ل تلفت 
الروت رتح نيد ا الا د yT‏ 
«أبي حَنِيْفَة) وا مْحَمَدِ) وقال ( أَبُو يُوسّفَ» : جائزة . ومن وَهَبَّ جَارِيّة إلا حَمْلْهًا O‏ 


ظهر أنه لا عوض إلا هو (إلا) أنه يتخير؛ لأنه ما أسقط حقه في الرجوع إلا ليسلم له كل العورض 
ولم يسلم له فكان له (أَن يرد ما يقي م من العوض تم يَرْجعٌ) في هبته؛ لبقائها بغير عوض. (ولا 
يصح الرجوع) في الهبة (إلا بتراضیهمًاء أو بحم الْحَاكِم) للاختلاف فيه فيضمن بمنعه بعد 
القضاء لا قبْله. (وَإِدَا تلفت الْعَيْنْ الْمُوْهُوبَةُ) في يد الموهوب له (فاسْتَحَقَهًا مُسْتَحِقَ فَضَّمِنَ) 
المستحق (الْمُوهوب لَه لم زجع) الموموب له (عَلَئ الْوَاِب بشيء)؛ [الجدابي للارسين 
فيه السلامة. (وَإِذًا وهب بشرط الْعوَض) المعين (اعْتبرً) فيه شروط الهبة» وهي: : (التقابض في 
الْعوَضَّيْن) والتمييز » وعدم الشيوع؛ TE‏ ارعياء باعتبار التسمية (قإا تَقَابَضا) العوضين 
(صح اعفد وَكَانَ في حَكْم الْبّمْع) انتهاء» لوجود المعاوضة؛ فهو يرد بِالْعَمْبء وخمَار الرؤية» 
وجب فيه الشَفَعَة)» وهذا إذا قال: وهبتك على أن تعوضني كذاء أما لو قال: وهبتك بكذا - بالباء - 
كان بيعاً ابتداء وانتهاء كما في « الدر» و«الدرر). قَيُدنا العرض بالمعين» » لأنه لو كان مجهولاً يبطل 
شتراطه؛ فيكون هبة ابتداء وانتهاء. (وَالعمّرئ) وهي: أن يجعل دار له عْمْرَه» وإذا مات ترد عليه 
وهي (جَائر زه للْمعْمرٍ) له (في حال حابي وَوَرَكته من يَعَد) '''؛ لصحة التمليك وبطلان الشرط؛ لأن 
الهبة لا تبطل بالشرط الفاسد. (وَالرَقْبَ) وهي أن يقول له: أَرقَبْنّك هذه الدارء أو هذه الدار لك رقبَئن؛ 
ومعناه إن مُت قبلك فهي لك وإن مت قبلي عادت | إلي» وهي (بَاطْلَةَ عند «أبي حَنيْفَة) و«محمد))؛ 
لأنه تعليق التمليك بالخطرء فإذا سلمها إليه على هذا تكون عارية له أخذها متئ شاء (وقال «أبو 
يوسف»): هي (جائرة)”؟ لأن قوله: داري لك تمليك» وقوله: رَقْبَ شرط فاسد فيبطل كالعمرئ» قال 
في ( التصحيح): قال « الإسبيجابي»: والصحيسح قولهما. (وَمَنْ وَهَبّ جَارِيَة إلا حَمْلَهَا) أو على 


(۱) لما رو مسلم عن أبو الزبير عن جابرة قال: أعمرت امرأة بالمديئة حائطاً لها ابنا لهاء ثم توفي» وتوفيت بعده 
وترك ولد وله إخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إليناء وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته 
وموته؛ فاختصموا إلى طارق مولئ عثمان ظ4 فدعا جابراً فشهد أن رسول الله كي قضئ بالعمرئ لصاحبهاء فقتضئن 
بذلك طارق. ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك وأخبره بشهادة جابر» فقال عبد الملك: صدق جابر فأمضئ 
طارق ذلك الحائط لبني المعمر حتئ اليوم. أخرجه مسلم في الهبات» باب: العمرئ (1750). 

(۲) لقولدة: «العمرئ جائزة لأهلهاء والرقبئ جائزة لأهلها». أخخرجه أبو داود في البيوع؛ باب: الرقبئ .)۳١١۸(‏ 

س 


صّحت الْهبةء وَبَطَل الاستغناء. وَالصّدَقَة كالهبة لا تصح إلا بابض ولا َجُوز في مشا َحمَِل امه وإذَا 
َصدَق على مين جار ولا يصح الرْجُّئ في الصّقَة بعد اقيْضٍٍ ومن تدر أذ َصَدق بماله رمه أن 
صق بجنس ما جب قم اكا ومن در أذ يدق بملكه زمه أذ تَصدّق المي ويقال لَه أمسك منْهُ 


ا 


مقَدَارَ ما تَنْفقَهُ عَلَى تفسك وَعيّالك إلى أذ تكس مالا فَإِدًا اكْتسَبْتَ مَالاَتَصَدَق بمفل ما أمْسَكت. 


أن يردها عليه أو يعتقهاء أو يمستو لدها (صّحّت الْهِبَّة)؛ لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة» (وَبَطَل 
الاسْفْتَاه) في الحمل؛ لأنه إنما يعمل في المحل الذي يعمل فيه العقدء وَهبّة الْحَمْل لا تجوز؛ فلا يجوز 
استثنا زه وكذا يبطل الشرط لمخالفته مقتضئ العقد وهو ثبوت الملك مطلقاً. (وَالصدَقَة) على الفقير 
(كالهيّه) لجامع التبرع» ولذا (لا صح إلا يالقيض)» لأنها تبرع كالهبة» (ولا تَجُوزُ في مُشَاءٍ يَحْتَمِل 
لمن 00 0( 7 (إِذَا n‏ يحتمل القسمة (جا» لأن اممقصود 


رر اهم ا 


0 رمن تلان مد بجا صق ) أي: 5 أن يتصدق ا 
استحسانا والقياس أن يلزمه التصدق بجميع ماله؛ لأن المال اب لما ونم اوو ا ا 
الزكاة وغيره وَجْهُ الاستحسان أن إيجاب العبد يُعتبر بإيجاب اله تعالى فينصرف إيجابه إلى ما أوجب 
الشارع فيه الصدقة من المالء ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة. (هداية». 
(وَمَنَ تَر أن يَعصَدّقَ بملكه لَِمَه أن يَعَصَّدَقَ بِالْجَمِيْع)؛ لأنه أعم من لفظ المال؛ لأن المال مقيّد 
بإيجاب الشارع؛ ولا تخصيص في لفظ الملكء فبقي على العموم والصحيح أنهما'”' سواء؛ لأن الملتَرّمٌ 
باللفظين”” الفاضل عن الحاجة على ما مر“ . «هداية». (وَ) إذا لم يكن له مال سوئ ما دل تحت 
الإيجاب (يقال لَه سك منه) أي: من المال الذي وجب التصدّق به (م1) أي: شيئاً (تُنْفقُهُ عَلَى تَفْسِك 
وَعيّالك إلى أن تَكْتَسب مَالاً) غير» (فإِذًا اكْتَسَبْتَ مالا تَصَدّق بمثلٍ ما أَمْسَكْتَ)؛ لأن حاجته مقدّمة 
لبلا يقع في الضروء ولم تقذر لاخغلاف أحوال القاس © وقيل: المحترف يمك قوقه ليو وصتاحن 
العلّة لشهر» وصاحب الضياع لسنةء على حسب التفاوت في مدة وصولهم إلى المال» وعلئ هذا صاحب 
التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله. «هداية). 


)0 من أن الشيوع ب يمنع تمام القبض المشروط. 
() أي: لفظ الملك ولفظ المال سواء يعني يختصان بالأموال الزكاتية. شرح الهداية للكنوي .)٤٠۷/٥(‏ 
(۳) انظر التعليق السابق. 
4 والصحيح أنه لم يذكره لا قبل ولا بعد ولكن هذا ما نقله عن الهداية انظر الهداية )١7/7(‏ فصل في القضاء بالمواريث. 
(0) بقلة عياله أو كثرة عيالة. شرح الهداية للكنوي (501//0). 
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كتاب الوقف 
لا يرول ملك الاقف عن الْوقف عند «أبي حَيْقَة) إلا أَديَحْكُم به الْحَاكم أو يُعَلَقَهُيِمَوته فيقُول: ل 
مت فقد وَنَفْتَْ داري على کڌا. وقال « بو يُوسّفّ» : يَزول الملك بمجَرّد القول. وتال «مُحَمَّدُ) : لايزول 


ب 


E SSS ا ا‎ 


كتاب الوقف”": مناسبته للهبة من حيث إن كلاً منهما 0 بالملك؛ وقَدّمت الهبةء لأنها تبرع 


بالعين والمنفعة جميعاً وهو لغة: الحبس. وشرعاً: حَبْسْ العين على ملك الواقف والتصدق 
بالمنفعة عند الإمام» وعندهما هو: حبسها على حكم ملك الله تعالئ. «هداية). (لايَرُولَ ملك 
الواقف عن الوفف عِنْدَ «أبي حَنيْفة») أي: لا يلزم؛ فيصح الرجوع عنهء ويجوز بيه » كما في 
« التصحيح) عن ١‏ الجواهر ) (إلا) بأحد أمرين: (أنْ يَحَكُمَ به الحاكم) المولّى؛ لأنه مجتّهدٌ فيه 
وصورة الحكم أن يسلم الواقف وقفه إلى المتولي ثم يريد أن يرجع بعلة عدم اللزوم فيختصمان 
إلى القاضي فيقضي باللزوم كما في « الفيض». قَيّدَنا بالمونّى؛ لأن المحكم بتحكيم الخصمين لا 
يرفع الخلاف على الصحيح. (أو يَعَلَقَهُ مته فيقول: إذا مت فقد وقفت داري) مثلاً (علئ كذا)» 
فالصحيح أنه كوصية يلزم من الشلث بالموت لا قبله » كما في الدر) “لقال ابو يرسف؟ :يرول 
املك بمُجَرَدِ القول) في المشّاع وغيره سَلَم إلى المتولئ أو لاء ذكر جهة لا تنقطع أو لاء كما 

في ( التصّحيح» عن (الجواهر )» (وقال ١‏ مُحَمّد) SS‏ 
وهي: أن (ِيَجَعَلَ لوقف وليا) أي: متولياً (وَيسَلَمَه إلَيّه)» وأن يكون مَفْرَزاً"» وأن لا يشتر 
TT Ty‏ 
عن ١‏ التحفة» و( الاختيار»» ثم قال: قلت: الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنه » وسيأتي””. اه ثم 
نقل: أن الفتوئ على قولهما في جواز الوقف عن الفتاوئ الصغرا) و١‏ الحقائق) و«التتمة) 
و« العيون» و مختارات النوازل) و« الخلاصة) و(منية المفتي) وغيرها. ثم قال: شم إن مشايخ بَلْخْ 
اختاروا قول «أبي يوسف).» ومشايخ بخارا اختاروا قول (محمد)» وقد صحح كلا القولين وأفتئ به 


)١(‏ الأصل في جواز الوقف ما رواه مسلم عن نافع عن ابن عمرظهه قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتئ النبي كه 
يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه» فما تأمرني 
به قال: « إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها». قال: فتصدّق بها عمر#ف» أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع ولا 
تورث» ولا توهب. قال: فتصدق عمر في الفقراء» وفي القربئ وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» 
والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» أو يطعم صديقاًء غير متموّل فيه» أخرجه مسلم 
في الوصية» باب: الوقف (17175). فتح باب العناية (؟/055). 

(۲) أي: مير به عن غيره بتعينه. فتح باب العناية (079/7). (۳) ص 550"). 

۳ - 


إا صّح الْوقف عَلّئ اختلافهم حرج عَنَ ملك الوَاقفء وَل يدل في ملك الْمُوقوف عَلَمِْ وق 
شاع جائز عند «أبي يوسف؛ . وتال محَمدٌ» : لا يجوز. ولا يتم الوقف عند «أبي حَنيّفة) وَمْحَمَّدِ) 


حَتَى يَجَعَلَ آخره لجهة لا تنقطع أَبّدا جح ماق امم حون ماحد ووم الا ول ee Ee SRS SE‏ 


طائفة ممن يول على تصحيحهم وإفتائهم. (فَِذَا استحق) - بالبناء للمجهول ‏ أي: ثبت وفي بعض 
السخ صح (الوقف ۔ على اختلافهم . -) المار في صحته (مرَجَ) الوقف (من ملك الْوَاقف) وصار 
حبيساً على حكم ملك الله تعالئ؛ (وَلَمْ يذل في ملك الْمُوقُوف عَلَيّه)؛ لأنه لو ملكه لما انتقل 
رط الوائف كساتر املاكة شع أنه بقل بال جا رقال في ١‏ الهداية» : وقوله: خرج من ملك 
الواقف يجب أن يكون قولهما على الوجه الذي سيق تقريره. اه (ورقف شاع ) القابل للقسمة 
(جَائِرٌ عد أبي يُوسف» )؛ لأن القسمة من تمام القبض » والقبض عند ليس بشرط فكذا تتمته 
(وقال 9 مُحَمدُ»: لا يجوز)» لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به. قيّدنا بالقابل للقسمة لأن 
مالا يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند «محمد)أيضاً؛ لأنه يعتبره بالهبة» قال في 
« التصحيح): وأكثر المشايخ أخذوا بقول «(محمد)» وفي ( الفتح) عن ( المنية): الفتوى على قول 
«أبي يوسف»» وفيه عن « المبسوط ): وكان « القاضي أبو عاصم) يقول: قول «أبي يوسف» من 
حيث المعنئ قوئ إلا أن قول «محمد) أقرب إلى موافقة الآثار”". ام ولما كثر المصحّح من 

الطرفين » وكان قول « أبي يوسف» فيه ترغيب للناس في الوقف وهو جهة برء أَطْبَّ المتأخرون من 
أهل المذهب على أن القاضي الحنفيّ المقلد يخير بين أن يحكم بصحته وبطلانه» وإذا كان الأكثر 
عل ترجيح قول «محمد)ء وبأيّها حكم صح حكمه ونفذ» فلا يسوغ له ولا لقاضي غيره أن 
يحكم بخلافه كما صرح به غير واحدء وقال في ( البحر): وصح وقفُ المشاع إذا قضي بصحته؛ 
لأنه قضاء في مجتهر فيه » ثم قال: أطلق القاضي فشمل الحنفي وغيره؛ فإن للحنفي المقلّد أن يحكم 
بصحة وقف المشاع وبطلانه؛ لاختلاف الترجيح؛ وإذا كان في المسألة قولان مصححان فإنه يجوز 
القضاء والإفتاء بأحدهما كما صرحوا به. اه ونحوه في « النهر) و«المنح» و«الدر» وغيرهاء 
لكن صرح بعضهم بأنه ينبغي للقاضي -حيث كان مخيراً- أن يميل إلى قول «أبي يوسف») 
ويحكم بالصحة؛ أخذاً من قولهم: يختار في الوقف ما هو الأنفع والأصلح للوقف ومَّنْ أُحَبّ 
مزيد الاطلاع فعليه برسالتنا «لذة الأسماع »في حكم وقف المشاع). (وَلا يتم الْوَقْفْ عند 
«أبي حَنيّفة) وَمَحَمَّدِ) حى يَجْعَلَ آخره لجهة لا تنقطع أبّداً) بأن يجعل آخره للفقراء؛ لأن 
شرط جوازه عندهما أن يكون مؤبداً؛ فإذا عيّن جهة تنقطع صار مؤقتاً معني؟ فلا يجوز 


() وهو ما روي أن عمرطه جعل وقفه في يد ابنته حفصةظاة. كذا في البحر الرائق (7317/0). ولم أهتد إليه 
بكتب الحديث فيما بين يدي. 
ا 


لرا فا از کک وکا ری ناز وق قت 
جار وقال ( مَحَمَّدٌ) : جو حَبْس الْكرَاعٍ والسّلاح. ا 


a ع«‎ 


يَكُونَ مُشَاعاً عند « أي يُوسّف» يطلب الشَريك الْقسْمَة فقصح مُفَاسَمَتهُ E RA‏ 


(وقال «أبو يوسّف»: إِذَا سَمّئ فيه جهه تنقطع جَازَ وَصَارَ) وقفاً مؤبدا وإ بكر التأبيد؛ لأن 
لفظ الوقف والصدقة مُنْبى عنه؛ فيصرف إلى الجهة التي سماها مدةً دوامهاء ويُصْرّف (بَعْدَهَا 
للْفْمَرَاء وَإِنْ َم يسَمهِمْ)» ولذا قال في « الهداية»: وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع إلا أن عند 
«أبي يوسف) لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأن لفظة الصدقة والوقف منبئة عنه» ثم قال: ولهذا قال في 
« الكتاب») في بيان قوله (وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم): وهذاهو الصحيح»وعند 
«محمد» ذكر التأبيد شرطً. اه. (ويصح وف الْعَقَارِ) اتفاقاً؛ لأنه متأبد (ولا يجوز وفف ماينقل 
ویحول؛ لأنه لا يبقئ؛ فكان توقيتاً معن وقد ذكرنا أن شرط صحته التأبيد قال في « الهداية): 
وهذا على الإرسال -أي: الإطلاق- قول «أبي حنيفة)» (وقال «أبُو يُوسُف»: إِذَا وَقَفَ ضَيْعَة 
برها وأكرتها) جمع أكار -بالتشديد- الفلاح أي: عْمّالها (وَهُم) أي: الأكرة (عبيده جَارً) 
وكذا سائر آلات الحراثة» لأنه تبع للأرض في تحصيل ما هو المقصود» وقد يثبت من الحكم 
تبعاً ما لا يغبت مقصوداً كالشُرْب في البيع والبنّاء في الوقف » و«محمد» معه فيه" لأنه لما جاز 
Shel aa‏ يجوز الوقف فيه تبعاً أولى. «(هداية)» (وقال 9 مَحَمّد): 
يجوز حيس الكراع ) أي: الخيل كما في «الغاية) عن «ديوان الأدب»» (والسّلاح) قال في 
( الهداية): : و« أبو يوسف) معه فيه عل ما قالواء وهذا استحسان » ووجْهّه الآثار المشهورة ف٠‏ قال 
في ( الجواهر» : تخصيص «أبي يوسف» في الضيعة ب ببقرها و«محمد) في الكراع؛ باعتبار أن 
الرواية جاءت عن ١‏ أبي يوسف» في الضّيعة وعن (محمد» في الكراع نّصاً لا أن ذكرَ «أبي 
يوسف)» لأجل خلاف (محمد) وذكر (محمد)ء لجل خلاف ١‏ أبي يوسف). اه (وَإِذَا صصح 
لوقف قفا لَميََرَْْعَهوَلاتمليكُ)؛ لخروجه عن ملكه (إلا أذ يكود) الوقف (مُشَاعأ)» لجوازه (عند 


«أبي يوسف») كما مر" يطلب الشريك) فيه (الْقسمَة فتصح مَقَاسَمَتَه)؛ لأنها تمييز وإفرازء 


)١(‏ أي: في جواز وقف المنقول تبعاً. 
(۲) منها قولهكية: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله عز وجل )؛ أخرجه 
البخاري في الزكاة» باب: قوله تعالئ: ‏ رفي الرّقاب وَالْفَارِمِينَ وَفِي سيل الله أ (1434). 
(؟) والصحيح إنه لم يذكره. وهو قوله بد لعمر حين أراد أن يتصدق بأرض له تدعئ ثمغ: «تصدق بأصلهاء 
لا تباع» ولا توهبه ولا تورث»» كذا في شروح الهداية» انظر شرح فتح القدير (376/1) وانظر الحديث 
بتمامه ص (۳۹۲) التعليق رقم (). 
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وَالْواجب: أذ بدأ من ريع الوقف بمارت شَرَط الاقف ذلك أو لم يشرط وإ قف دارا على سكت 
وده فَلْعِمَارَة على من لَهُ السكتئء إن امح من ذلك أوْ كان فقيراً جرا الحاكم وعَمرما جرت قا 
عمَرَت رَدَهَا إلى مَنْ لَهُ السكتى. وَمَا انهدَم من ياء الْوَقْف وآلته صَرَفَهُ الْحَاكم في عمّارَة الوَقْف إِنْ احاح 
لَه وَإِنْ استغتى عنه أَمْسَكَهُ حى يَحْنَاجَ إلى عمارته فَيَصِرفَهُ فيه REE‏ 
غاية الأمر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنئ المبادلة» إلا أنّا في الوقف جعلنا الغالب 
معنئ الإفراز نظراً للوقف؛ فلم يكن بيعاً ولا تمليكاًء ثم إن وقف نصيبه من عَقار مشترك فهو الذي 
يقاسم شريكه؛ لأن الولاية إلى الواقف» وبعد الموت إلى وصيّه» وإن وقف نصف عقار خالص له" 
فالذي يقاسمه القاضي» أو يبيع نصيبه الباقي من رجل» ثم يقاسم المشتري» ثم يشتري ذلك منه؛ 
لأن الواحد لا يجوز أن يكون مقاسماً ومقاسّما ولو كان في القسمة فضل دراهم إن أطي الواقف 
لا يجوز؛ لامتناع بيسع الوقف» وإن أنطّى جازء ويكون بقدر الدراهم شراء. «(هداية». (وَالْوَاجِبُ 
أن يَبْدأُ من ريع الوقف) أي: عَلّته (يعمّارته) بقدر ما يبقئ على الصفة التي وُقف عليهاء وإن خرب 
ا " سواء (شرّط الواقف لك أو لم يَشْرط)؛ لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبد 
ولا تبقئ دائمة إلا بالعمارة؛ فيئبت شرط العمارة اقتضاء . (وَإذَا وَقَفَ دارا عَلَى سكتى ولَده 
امار على مَنْلَهُالسكْتئ) من ماله؛ لأن العرم بالمُنْمء (فَإِنْ امَْنَعٌ) مَنْ له السكنئ (من ذلك 
أُو) عجز بأن (كانَ فققيراً أجرَهًا ا حاكم ) من الموقوف عليه أو غيره (وَعَمَرَهَا بأجرتها) كعمارة 
الواقف» ولم يزد في الأصح إلا برضا مَنْ لَهُ السكنئ. « زيلعي ».ولا يُجْبَرُ الآبي على العمارة» 
ولا تصح إجارة مَنْ لَه السكنئ» بل المتولي أو القاضي كما في « الدر)» (فَإِذًا عمْرَتْ ) وانقضت 
مدة إجارتها (رَدَهَا إلى مَنْ لَهُ السكئئ)؛ لأن في ذلك رعاية الحقين: حح الواقف بدوام صدقته» 
وصاحب السکنی يدوام سكناه لأنه لو لم يعمرها تفوت السكنئ صلا وبالإجارة تتأخرء 0 
الح أولى من قوّاته. (وما هدم من ناء لوقف وآلته) وهي: الأداة التي يعمل بها كآلة الحراثة 

ضيعة الوقف (صَرَقهُ الْحَاكم) ) أي: أعاده (ني مارو لوقف إذ احج) الوقف ليه وذ فقي 
عَنْهُ که حت يتاج إلى عمارته فيرف فنِها) حت حوره سردت اند ارد الحاجة فيبطل 
المقصود, وإن تعذر إعادة عينه يبع وصرف ثمثّه | إلى المرمّة”” صرفاً للبدل إلى مصرف المبدل. 


)١(‏ أي: لو كان له عقار مائة ذراع» وهو خالص له ولا شركة لغيره فيه فوقف منه خمسين ذراعاً وجب أن يكون, 
القاسم هو غير الواقف لبلا يلزم أن يكون الشخص الواحد مطالبا ومطالياء فإن مقاسم النصف الذي هو 
الواقف مطالب من مالك النصف الذي هو غير واقف» ومالك النصف يطالب» وهو الواقف نصفه القاسم' 
لنصف الواقف» فكان مطالباً ومطالباً شرح الهداية للكنوي .)٤۳۷/٤(‏ 

(۲) أي: على الرصف الذي كان الوقف وقفه عليه. شرح الهداية للكنوي .)]۳۹/٤(‏ 

(۳) رم البناء: أصلحه رما ومرمّة من باب طلبه واسترم الحائط: حان له أن يرم المغر ب /رمم /, 
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ولا يجوز أذ يَقْسِمَهبَيْنَ متحي الوقفي وَإدَا جَعَل الاقف غلة لوقف لِتَفْسِه أو مَل الولاية | ِلَيّه جَارَ 
عند « بي يوسف» واا تی مَسْجدا لم مَل مَك عن حٌى يُفْررة مَنَ ملكه بطريقه وين لاس 
بالصّلاة فيه» فَِذَا صل فيه وَاحَدٌ رال ملْكَهُ عَنْهُ عنْدَ « أبي حَنيْفة) و( مُحَمَدِ)ء وتال «أبُو يُوسف) : يرول 
ملك عله يوله: ال لو ا رار 
جعل أَرْضَه مقبر EES‏ مو لماي ار eR‏ لفو لاو دوي وات وا لما ا ووه SEAR‏ 
yT‏ المنهدم وكذا بَدَلّهِ (بَيْنَ مستَحقّي الوقف)؛ لأنه جزء من العين ولا 
حق لهم فيهاء إنما حَقَهم في المنفعة؛ فلا يصرف لهم غير حقهم. (وَإِذَا جَعَل الواقف غلة الْوَقُْ ف ) 
أو بعضها (لنَفْسه أو جَعَل الولايّة) على الوقف (إِلَيّه) أي: إلى نفسه (جَارَ عند «أبي يوسّف»). 
أما الأول: فهو جائز عند « أبي يوسف»» ولا يجوز على قياس قول (محمد»» وهو قول (هلال 
الرازي». قال الإمام «قاضي خان» نقلاً عن ١‏ الفقيه أبي جعفر»: وليس في هذا عن «محمد» رواية 
ظاهرة» ثم قال: ومشايخ بَلْحْ أخذوا بقول «أبي يوسف». وقالوا: يجوز الوقف والشرط جميعاً » 
وذكر « الصدر الشهيد» أن الفتوئ عليه ترغيباً للناس في الوقف » ومثله في « الفتاوى الصغرئ) 
نقلاً عن (5 شيج الإبسلام وا المي واو ال المو صلي». وأما الثاني فقال في 
« الهداية): هو قول «هلال) اشا رعو لاسر ای اسل ل دون مها اليد كي و لبي رط 
الولاية لأحد فالولاية له عند «أبي يوسف »» شم لوصيه | إن كان» وإلا فللحاكم كما في (فتاوئ 
قارئ الهداية) . تصحيح» ملخصاً. . (وَإِذَا کی مُسجدا َم زل مله نه حى يقرزه) الواقف أي: 
يميزه (عَنْ ملكه بطريقه)؛ لأنه لا يخلص لله تعالئ إلا به (ويَأدنَ لاس بالصّلاة فيه)؛ لأنه من 
التسليم عند «أبي حنيفة) و«محمد»» وتسليم كل شيء بحسبه وذلك في المسجد بالصلاة فيه 
اتعاز ان نيه فقا قق قق المقصود مقامه» e‏ 
و« محمد ) في رواية» وفي الأخرى -وهي الأشهر- ي يشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن المسجد يبنى 


الف رقا الإماء اتی غا + وطن اا سیت فيه روايتان: في رواية «الحسن») عنه يشترط 
أداءٌ الصلاة بالجماعة اثنان فصاعداً كما قال (محمد)» وفي رواية عنه إذا صلل واحد بإذنه يصير 
مسجد إلا أن بعضهم قال: إذا صلئ فيه واحد بأذان وإقامة» وفي «ظاهر الرواية» لم يذكر هذه 
الزيادة والصحيح رواية ‏ الحسن) عنه؛ لأن قبض كل شيء وتسليمّه يكون بحسب ما يليق به» 
وذلك في المسجد بأداء الصلاة بالجماعة» أما الواحد فإنه يصلي في كل مكان » قال في 
« التصحيح): واستفدنا منه أن ما عَنْ ( محمد) هو رواية عن (أبي حنيفة)؛ وهو الصحيح. اه. (وتال 
«أبويوسف»: زول ملْكة عَنْهُ) أي: المسجد (بقوله: جَعَلْتَهُ مَسجداً» لأن ا لس 


بشرط؛ لأنه إسقاط لملكه فيصير خالصاً لله تعالين بسقوط حقه. (ومّن تى سقاية ملعي أو خخادا 


ر وابأوورع 


يُسكنه بنو السِّيل) أي: المسافرون (أُوْ رَِاطاً) يسكنه الفقراء (أُوْ جعل أَرْضَه مَقبرة) لدفن 


م 


OT‏ لخت يس وق ا اله ل لك ال 
زان 11:32:39 لمتكم انار من الاه و الحكاة راط ورا او زان الك 


الموتئ (لَم برل ملكُهُ عن ذلك عند « أي حَنيفة» حت يَحْكُمْ به حَام)؛ لأنه لم ينقطع عن حق 
العبدء ألا يُرئ أن له أن ينتفع به فيسكن وينزل في الرباط ويشرب من السقاية ويدفن في المقسبرة» 
فيشترط حكم الحاكم أو الإضافة إلى ما بعد الموت كما في الوقف علئ الفقراء» بخلاف المسجد؛ 
لأنه لم يَبْقَ له حقّ الانتفاع به؛ فخلص لله تعالئى من غير حكم الحاكم. (هداية). (وقال «أبو 
يُوسف»: يرول ملْكَهُ بالْقَول) كما هو أصله؛ إذ التسليم عنده ليس بشرط (وَقَالَ «مُحَمَدٌ»: إا 
اسنتّقئ الئاس من السّقَايَة وَسَكَنُوا الْخَانَوَالربَاطَ وَدََنُوَا في الَقَبرَة زَا اْملك)؛ لأن التسليم 
عنده شرط والشرط تسليم نوعه» وذلك بما ذكرناه”'» ويكتفي بالواحد؛ لتعذر فعل الجنس كله 
وعلئ هذا البئر والحوض» ولو سلم إلى المتولي صح التسليم في هذه الوجوه؛ لأنه نائب عن 
الموقوف عليه» وفعل النائب كفعل المنُوب عنه» وأما في المسجد فقد قيل: لا يكون تسليماً؛ لأنه 
لا تدبير للمتولي فيه» وقيل: يكون تسليماً لأنه يحتاج إلى من يكنسه ويّغْلق بابهه فإذا سلم صح 
تسليمه إليه» والمقبرة في هذا بمنزلة المسجد على ما قيل؛ لأنه لا متولي له عرفا وقد قيل: هي 
بمنزلة السقاية والخان فيصح التسليم إلى المتولي؛ لأنه لو نصب المتولي صح وإن كان بخلاف 


العادة. (هداية). 


)١(‏ أي: التسليم ها هنا يحصل بالاستسقاء» والسكتئ» والنزول» والدفن. 
۳Y -‏ 


كتاب الغخصب 
وَمَنْ صب شيعا مما لَه مل هلك في يده فَعَلَيُه ضما مثله؛ وَإِنْ كان مما لا مل له فَعَلَيِه قيمشه 


220 رقو 


ب الغصب : مناسبَتهُ للوقف من حيث إن في كل منهما رفح يد المالك وحيس الملكه إلا 
أن الأول شرعي ققدم راي غير دري فأخر. وهو لغة: أخد الشبيء من الغير علئ سبيل 
التغلب”". وشرعاً: E E EA‏ 
الا وكير فا خا و ات ع اا . «هداية). (وَمَنْ غَصَب شيا مما لَه مكل 
فَهَلَك في يده فَعَلَيّهِ ضَمَان مْله)” ؛ لما فيه من مراعاة الصورة بالجنس والمعنى بالمالية؛ فكان 
أدفع للضرر””» وإن انقطع المثل بأن لا يوجد في السوق الذي يُباع فيه فعليه قيمته يوم الخصومة 
عند الإمام؛ ويومٌ الغصب عند (أبي يوسف»» ويوم الانقطاع عند «(محمد)» والأصح قول الإمام؛ 
لأن النقل لا يغبت بمجرّد الانقطاع؛ ولذا لو صبر إلى أن يُوجد جنه له ذلك وإنما يقل بقضاء 
القاضي؛ فتعتبر قيمته حيدئذ» (وَإِنْ كَانَّ) المغصوب (ممًا لا مثل لَه فَعَلَمْهِ قَيِمَتَهُ يوم الغصب) 
اتفاقاً؛ لأنه لما تعدّر مراعاة الصورة بتفاوت الآحاد وجب مراعاةٌ المعنئ فقط وهو المالية ‏ دفعاً 
للضرر بقدر الإمكانء والمثلي المخلوطٌ بخلاف جنسه كبر مخلوط بشعير قيمي لأنه لا مثل له 


)00 املع أن العضت مجر لأنه عدوا رطام ومد ادت جره في ال بالك اب والسعة. أما الكتاب: فقوله 
تعالول: «يا أيه ادن اموا لا ارا آمْوالَكُمْبَبنَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا ألا تكو تجار عن كرض منم 4 
[النساء: 74]» وقال عز وجل: # ولا اكوا واكم بكم بلاطل ونوا بها إن الحكام اكوا قريقا ِن 
امال اناس بالأئم رانم تَعْلَمُونَ € [البقرة: 1۸۸] وقال جل جلاله: # 3 الذين يََكلُونَ آموَالَ الام لما 
نما أكون في بُطُونِهِمْ ارا وَسَبِصْلوْنَ سَعيراً © [النساء: ١‏ وأما السنة: فقولهوك: « من اقتطع شبراً من 
ا ال ا ا ل ا SS‏ 
وغصب الأرض .)١١١١(‏ وقال وي «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» وحرمة ماله كحرمة دمه)» أخرجه 
أحمد في مسنده (455/1). المبسوط .)44/1١(‏ 

(؟) تغلب عليه: استولئ عليه قهراً. الصحاح / غلب /. 

(۳) أي: استخدام عبد الغير وكذلك الدابة. شرح الهداية للكئري (187/5). 

(5) يعني لا يكون غصباً لعدم إزالة يد المالك. البئاية شرح الهداية .)۸۲/١١(‏ 

(0) لقوله تعالئ: لفَمَنِ اعتّدَى عَلَيكُمْ اعدو عليه بوث مَا اعتَدَى عَلَيْكُمْ4 [ البقرة: 4 ] كذا في الهداية. 

(7) أي: الحنطة مثل الحنطة جنساًء ومالية الحنطة المؤداة مشل مالية الحنطة المغصوبة» لأن الجودة ساقطة العسبرة في 
الديونات» وقوله: (فكان أدفع للضرر) أي: فكان المثل أشد دفعاً للضرر عن المغصوب منهه لأن الغاصب فوت 
عليه الصورة والمعنئ» فالجبر التام أن يتداركه بما هو مثل له صورة ومعنئ. البناية شرح الهداية .)۱۸۳/١١(‏ 
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وَعَلَى الْعَاصب رَد الْعيْن الْمَعْصوْبَةء فَإِنْ ادع هَلاكهًا حَبّسهُ الحَاكم حَتّى يَعْلَمَ انها لَوْ كات بَاقِيَةً 
لأطهرهء ثم فى عله لها وَاْعَصْبٌ فيما ينقل ويْحوله ودا غصب عَقارا فهك في يده لم يمه 
عند «أبي حنيفة» و أبي يوسف). وقال (مُحَمّدٌ) :ْم کهدذمه» وما تقص مله بفعله وَسَكَنَاهُ مه 
في قولهم جَمِيعا. وَإِذَا لَك الْمَفْصُوبْ في يد الْقَاصب بفعله أو بعَيْر فعله فعَلَيّه ماله وَإِنْ نص في 


1 1 21 1 1 1 ES A SAS AS يده فَعَلَيْه ضمَانُ النقصان‎ 


(و) الواجب (عَلَئ الْعَاصِب رد لعي اْمَعْصُويَة) في مكان غصبها ما دامت قائمةء سواء كانت 
مثلية أو قيمية» فان ادْعَى) الغاصب (هَلاکها) أي: العين المغصوبة لم يُصّدّق بمجره قوله» بل 
(حَبْسَهُ الْحَاكم حٌى يَعْلَّم) صدقه ويغلب على ظنه (أَنهَا لو كات يَاقِيَّة) عدده لكان (أَظْهرَهًا) 
مبالغة في الاحتيال إل إيصال الحق إلى ا ؛(ثُم) بعد ذلك (قضى عَلَيْهِ بَدَلِهَا) من مِثْلٍ أو 
قيمة؛ لتعذر رد العين. (وَالْعَصْب) إنما ي يتحقّق (فيما يقل وَيحَوَ)؛ لأن الخصب إنما يتحقق فيه 
دون غيره؛ لأن إزالة اليد بالنقل» (وَإدَا صب عقارأفَهَلّك في يده) بآفة سماوية كغلبة سيل (لَمْ 
8 مه عند «أيي حَنيْقَة) و« أبي يوسف»)؛ لعدم تحقق الغصب بإزالة اليدء لأن العقار في محلّه 
بلا نقل» والتبعيدٌ للمالك عنه فعلٌ فيه لا في العقارء فكان كما إذا بعد المالك عن المواشيء (وَقَال 
«مَحَمد): يَضْمَنهُ)؛ لتحقق إثبات اليد ومن ضرورته زوال يد المالك؛ لاستحالة اجتماع اليدين 
على محل واحد في حالة واحدة. قال في « التصحيح): والصحيح قولُهُمّاء واعتمده « النسفي) 
و« المحبوبي» و« صدر الشريعة» و« الموصلي). اه. لكن في ١‏ القهستاني) : والصحيح الأول في 
غير الوقف» والثاني في الوقف كما في « العمادي» وغيره وفي ( الدر): وبه يفتئى في الوقف ذكره 
« العيني). اه. قيّدنا كونَ الهلاك بآفة سماويةء لأنه لو كان بفعله يضمن اتفاقاًء كما يشير لذلك 
قوله: (وَمَا تقص منه) أي: العقار (بفعْله) أي: الغاصب (كهدمه) لبنائه (وسكتاه) الموهنة لبنائه 
(ضّمِتَهُ في قولهم جَمِيْعاً)؛ لأنه إتلاف» والعقار يُضْمن به» كما إذا نقل ثُرَابه؛ لأنه فعل في العينء 
ويدخل فيما قاله إذا انهدمت الدار بسكناه وعمله. «هداية) . (وإِذًا مَلَّك الْمَعْصوب) النقلي (في 
يد الْعَاصِب بفغله أو بعر فعله فمَلَيْه ضّمَانهُ)؛ لدخوله في ضمانه بالغصب السابق» وعند العجز 
عن رده تجب قيمته؛ ثم إن كان بفعل غيره رجع عليه بما ضمن؛ لأنه قرر عليه ضماناً كان يمكنه أن 
يتخلص منه برد العين. (جوهرة) . وإ تقص في يده فَعََيْ ضَمَانُ النقصان)؛ لدخوله في ضمانه 
as‏ تعر رد عينه منها يجب رد قيمته. 0 السعر لا 

يضمن؛ لأنه”"' عبارة عن فور الرغبات دون فوت الجزء" وإذا وجب ضمان النقصان قَوّمت الحين 


.)191//1١( أي: لآن تراجع السعر. البناية شرح الهداية‎ )١( 
أي: لآن فتور الرغبات شيء أحدثه الله في قلوب العبادء فلا يوجب ذلك تغير الأحكام. المصدر السابق.‎ )۲( 
- ۳۹ - 


وَمَنْ قبح شا غَيْره فَمَالِكهَا باْخيَار» إن شَاءَ ضَمنَهُ قيْمَتَها وَسَلّمَهَا إلَيّْهء وَإِنْ شَاء ضمته نقصاتهاء و ومن 
حرق كوب غَيْرهِ رقا سيرآ ضَمِن صا ون حَرَقهُ رقا كيرا يطل عامة منفعته َلمَالكه أن يُضَمْنَه 
جتممع قبمّته. .إا ققرت لين الْمَْصوبة بعل الْقَاصِبٍ حتّئ رال اسما وأعظَم مَافعَها َال مك 
المَغْصوب منْه عنْهاه وَمَلَكََا الْعَاصِبْ» وَضَمتهء ولم حل لَهُالانتقاغ بها حى يودي بَدَلَهاء هذا كَمَنْ 


صب شاه َدْبَحَهَا وْشَوَاها أَوْ طَبَحَهَا أَوْ عَصَب حنْطة فَطَّحَتَهًا أَوْ حديدا فاتخذه سَيفاً أو صفراً RE‏ 


صحيحة يوم غصبها ثم تقوم ناقصة فيغرم ما بينهماء »قال في ١‏ الهداية) : ومراده غ غير لبوي أما في 
الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا. ام (وَمَنَ بح شا 
غهره) أو بقرته ونحوها من كل دابة مأكولة اللحم (قَمَالکها بالخمّارٍ إِنْ شَاءَ ضمَلَة يمتها E‏ 
زیی لأن ذلك إتلاف من وجه باعتبار فوت بعض الأغراض من الحمل ودر وَالقَسْلِء » (وإن شاء 

ضمت تقصاتها) لبقاء بعضها ‏ وهو اللحم ‏ ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم فذبحها الغاصب أو 
الع ونيا ضر جين لبها E‏ كرما لاف فلع طرق الباتو ف يت 
يأخله مع الأرش' ' لأن الآدمي يبقئ منتفعاً به بعد القطع» (وَمَنْ حرق توب غيره خرقاً يرا 
ضَمِنَ نقصات) والئوبٌ لمالكه؛ لقيام العن يمن كل حدر نيا اا عب ضيه (وَإن خَرَقَ) 


ا ەل 


الوب (حَرقاً كثيراً) بحيث (يبطل عام منفعَته لمال أ ن يضمته جميع قيمته)» لأنه استهلاك 
من هذا الوجه؛ وله أخذه وتضمينه النقصان؛ لأنه تعيب من وجه؛ لبقاء العين وبعض المنافع. قال في 
« الهداية): ثم إشارة ( الكتاب» إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع» والصحيح أن الفاحش ما 
يفوت بعض العين وجنس المنفعة ويُبّقي بعض العين وبعض المنفعة» واليسير ما لا يفوت به شيء 
من المنفعة» وإنما يأل فيه النقصانء لأن «محمدا» جعل في « الأصل» طح الثوب نقصاناً فاحشاً 
والفائت بعض المنافع. اه. (وَإِدَا تَعَيرّت الْعين ¿ الْمَفْصُوبَة يفل الْقَاصِب) احترز بهعما إذا 
تغيرت بنفسها كان صار العنب زبيباً بدفسه أو الرطبُ تمر فإن المالك فيه بالخيارء إن شاء أخذه 


ع 


وإن شاء تر که وضمنه (حتی رال اسمها و َأَعْظَم متافعها) أي: أكثر مقاصدهاء احترز عن الدراهم إذا 
سبكها بلا ضرب فإنه وإن زال اسمها لكن بقي أعظم منافعهاء ولذا لا ينقطع حق المالك عنها كما في 
« المحيط »» (زال ملك الْمَغْصّوبٍ منه عَنْهَا) أي: العين المغصوبة (وَمَلَكَهَا الْعَاصِبوَضّمِتَهَا) أي: 
ضمن بَدَلَها لمالكهاء (و) لكن (لّم يحل لَه الامتقَامٌ بها حى يودي بَدَلَّها) استحساناً؛ لأن في إباحة 
ا قبل ا أداء البدل 5 باب الغصب؛ فيحر م ر 0 المالك ا ال أو ادر ائه؛ 


ا ا ا ا 


ر لالع م 


آل سے معط ی ا ددا ققشل ل و 


./ الأرش: دية الجراحات. معجم لغة الفقهاء / أرش‎ )١( 
Ye 


فعمله آنيّة. إن صب فضّة أو دعبا فضريَهَا تانير أو راهم أو ية َم رل ملك مالكها عنْهَا عن أبي 


حنيفة)» ومن قصب سَاجَة بى ليها رال ملك ماله نولم الْقَاصِب يمتها وَمَنْ قصب أزضاً 
E‏ و Su‏ الأرض تَنقص بقلْع ذلك 


- بالضم ما يعمل منه الأواني TE TE‏ 0 
وجه بحيث تَبَدّل الاسم وفات معظم المقاصدء وحق الغاصب في الصنعة قائم من كل وجه؛ فيتر جح 
على الأصل الذي هو فائت من وجه» ولا نجعله سبباً للملك من حيث إنه محظور بل مسن حيث إنه 
إحداث صَّنْعَة بخلاف الشاة» لأن اسمها باقي بعد الذبح والسلخ. «هداية). (وَإِنْ صب فضّة) نقرة 
(أَوْ قَهبا) تبر ضرا دتانير أو راهم أو عملها (آنيَة َم يرل مك مالكها عند 9 أبي حَنمفَة»)» 
قال في « الهداية»: فيأخذهما ولا شيء للغاصب؛ وقالا: يملكهما الغاصب وعليه مثلّهماء وأخر 
دليل الإمام وضّمّنه جواب دليلهماء واختاره ( المحبوبي» و( النسفي» و«أبو الفضل الموصلي ي و 
«صدر الشريعة)» كذا في « التصحيح»» (وَمَنْ صب سَاجة) الم - شجرٌ عظيم جداًء ولا 
ينبت إلا ببلاد الهند (فبتى عَلَمَا) بناء قيمته أكثر من قيمتها (زال ملك مَالكهًا م عَنها ولَزمٌ الْعَاصِبَ 
قیمتها)» لصيرورتها شيء أخرء وفي القلع ضرر ظاهر لصاحب البناء من غير فائدة تعود للمالك؛ 
وضرر المالك ينجبر بالضمان. قال في ١‏ الهداية» : ثم قال « الكرخي ي) و ١‏ الفقيه أبو جعفر»: إنما لا 
ينض إذا بنئ حول الساجة» أما ذا ل عل ملت اناج عر وجواب (الكتاب») بولك 
وهو ات اه (وَمَنْ عَصَب أَرْضاً فَعَرَس فيا أو بى قبل لَّهُ) أي: الغاصب (اقلّع الْفَرْسَ 

وَالِْنَاء وَرُدُهَا)''' إلى صاحبها (فارغة) كما كانت؛ لأ الارفن لأ ی ج قن فوا عق 
ا كنا كان و لاطي تايا دولا زمر ر 
كانت قيمة الأرض أكثرء ثم قال: وإن كانت قيمة البناء أكثرَ فللغاصب أن يضمن له قيمة الأرض 
ويأخذهاء ذكره في ١‏ النهاية»؛ وفي « القهستاني) عند قول الماتن: « أمر بالقلع والرد» ما نصه أي: رد 
الأرض فارغة إلى المالك ولو كانت القيمة أكثّرٌ من قيمة الأرض» وقال ( الكرخي»: إنه لا يؤمر حينعذ 
ويضمن القيمة» وهذا أوفق لمسائل الباب كما في ( النهاية»؛ وبه أفتئ بعض المتأخرين « كصدر 
Soa‏ اتباعاً لأشياخنا كما في « العمادي» .ا 
(فَإِنْ كانت الأرض نة تنقص قلع وَلك) مها (فَللْمَالك أن يَضْمَنَ لَهُ) أي: للغاصب (قيمّة البتاء 


r 


وَالْْرْسِ مَقَلُوعا فيكُونَ) ذلك مع الأرض (لَهُ) أي: للمالك؛ لأن في ذلك نظراً لهما ودفم الضرر 


)١(‏ لقولهكقة: « ليس لعرق ظالم حق)» أخرجه أبو داود في الخراج» باب: في إحياء الموات »)۳٠۷۳(‏ والعرق هو: أحد 
عروق الشجرة أي: أن يغرس الرجل في غير أرضه بغير إذن صاحبها. عون المعبود (//771) بتصرف. 
- ال - 


یو 


ومن غصّب كوبا فصبَعَه أحَمَرَ أو سَويقا لته بسن فصاحبة ِالْخيّاٍ إن شاء. ضَمنَهُ قيمّة كوب أَبْيضَ 
ول السويق وسلمهما للْقَاصية وإن شاه أَخَذَهَما وَضَمِنَ مَا زَادَ الصبع وَالسّمْنَ فيهمًا. وَمَنْ صب عَيناً 


عيبا نَضَمَتَهُ الْمَّالك قِيْمَتَهَا مَلَكَهَا الْعَاصب وَالْقَوْلَ في القيمّة فَوْلَ الْقَاصِبِ مع يمين إلا أذيقم 
امالك ية بأكئر من ذلك فَإِنْ ظَهَرّت الْعَيْن وقِيمَتْها أَكْثْر مما ضَمِنَ وَقَدْ ضَمِتَهَا بقول الْمَالك أو بِبينَة 
اما أو بنكُول الْعَاصِب عَن الْيَمِين فلا خيَّارَ لْمالك» وإ كان ضَمَِها ِقَوْل الْعَاصِب مع يَمينه فَلْمَالِكُ 


aA RS ARA RRA الماد‎ : e بالْخيّارٍ إن شاء‎ 


عنهما. قال في « الهداية): وقوله: (قيمته مقلوعاً) معناه قيمة بناء أو شجر يؤمر بقلعه؛ لأن حقه فيه إذ 
لا قرَارَ له» فتقوّم الأرض بدون الشجر والبناء» وتقوم وبها شجر وبناء لصاحب الأرض أن يأمره بقلعه؛ 
فيضمن فضل ما بينهما. اه (وَمَنْ غَصَّب كوبا فَصبَعَهُ أَحْمَرَ) أو غيره مما تزيد به قيمة الشوب» فلا 
عبرة للألوان بل لحقيقة الزيادة والنقصان (أَوْ) غصب (سويقاً) أي: دقيقاً (قَلنّه) أي: خلطه (يسَمَن 
قصاحبة بالْخمّارٍ إن شَاءَ ضَمَتَهُ) أي: ضمن الغاصب (قيمَة كوب أَبيَض)؛ لأن الثوب قيمي (وَمثل 
السّويق)» لأنه مثلي (وَسَلْمَهَما) أي: الشوب والسويق (للْقَاصِبء وَإِنْ شَاءً أَخَدَهَما) المالك 
(وَضَمِنَ) للغاصب (مَ زَادَ الصّبْعْ والسمن فيهمًا)؛ لأن في ذلك رعاية للجانبين» والخيرةٌ لصاحب 
الثوب؛ لكونه صاحب الأصلء بخلاف الساجة يبتى فيهاء لأن النُّقض له" بعد التقض” [أما 
الصبغ]”"' فيتلاشى . «هداية». (وَمَنْ صب عَيْنا فَعَيبَهَا) ‏ بالمعجمة ‏ أي: أخفاها (فَضِمتَهُ 
امالك قيْمَتَهَا مَلَكَهَا الْعَاصِبْ)؛ لأن المالك ملك البدل بكماله والمبدّل قابل للنقل فيملكه 
الغاصب؛ لئلا يجتمع البدلان في ملك شخص واحد (والقول في لقي إذ اتختلفا فيها (قَوْل 
الْغقَاصِب)؛ لإنكاره الزيادة» والقول قول المنكر (مَعٌ يُمِينه) كما مر. (إلا أن يقيم انالك ت الْبَينَة بأكتَرَ 
من ذَّلك)» لإثباته بالحجة (فَإِنْ ظهَرَت الْعَيْن) بعد ذلك (وقيمتها أَكثَرَ مما) كان (ضَمن وَقَدْ) كان 
(ضَمِتهَا بقول امالك ك أو بين امام المالك (أو كول الْعَاصب عن الْيَمِين فلا حيار لِلْمَاِكِ) 
وهي للغاصب؛ لأنه تم له الملك بسبب اتصل به رضاء المالك حيث ادعئ هذا المقدار. (وَإِنْ كان 


ضَمِنَها بِقَوْل الْعَاصِب مَع يمينه الم الك بالْحيّارء إن شاء أَمُضَئ ۾ الفّمَانَ) ولا خيار 


.)000/5( أي: المنقوض للغاصبء كخشب والآجر. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
أي: بعد فك التركيب. المصدر السابق.‎ )۲( 
ما بين المعكوفتين ساقط في المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط والهداية (؟/599).‎ )۳( 
أي: فيذهب بالغسل ولم يحصل للغاصب منه شيء فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه كيلا يفوت حقه أصلاً.‎ )5( 
.)0505/5( شرح الهداية للكنوي‎ 
أي: بالغين المعجمة.‎ )٥( 
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وَإِنْ شاء ءَ أَحَدَ الْعَيِنَ ورد العوض. وولد المَفْصوبّة وتماؤهًا وقصرة البْسسْتَان الْمَعْصُوب أَمَانَةَ في يد 
الْعَاصبء فَإِنْ مَلَك قلا ضَمانَ عَلَيّه إلا أَنْ يَتَعَدَئ فيهاء أو يَطْلبَهًا مَالکها فيَمْتَعَهًا يا وما تَقصّت 


الْجَارِيَة بالولادَة في ضَمَان الْغَاصِبء فَإِنْ كان في قِيمّة الود وفاءُ به جيرَ النقصان بالود وَسَقَط ضمانه 
عن الْقَاصبء ولا يضمن العَاصب مََافِمَ مَا عْصَبهُ إلا أن يَنْقْصَ بِاسْتعْمَاله فيَغْرَمُ النْقصَاث م ا 


لاع ساس 


للغاصب ولو قيمته أقل للزومه بإقراره» (وَإِنْ شَاءً أحَدَ الْعيْن ورد الْعوَض)؛ لأنه لم یتم رضاه بهذا 
المقدار حيث يدعي الزيادة» وأخذه دونهما لعدم الحجة» ولو ظهرت العين وقيميُّها مثل ما ضمنه أو 
دونه في هذا الفصل الأخير فكذا الجواب”"' في «ظاهر الرواية»» وهو الأصح» خلافاً لما قال 
١‏ الكرخي» " لأنه لم يتم رضاء حيث لم يط ما يدعيه؛ والخيار لفوت الرضا. «(هداية). (وَوَلَدُ) 
العين (الْمَعْصويَة ودماؤها) المتصل كالسْمَن والحسُن”" والمنفصل كالدر (وكّمرة البسْتان 
الْمَغْصوب) قبل بدو الثمرة أَمَانَةٌ في يد الْقَاصب)؛ لأن الغصب إثبات E‏ الغير على 
وجه يزيل يد المالك كما مر ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه الزيادة حتئ يزيلها الغاصب» 
(فإن مَنّكَ) أي: الولد وما عطف عليه (قَلا ضَمَانَ عَلَيْه) أي: الغصب (إلا أَنْ يَتَعَدّئ فيهًا) أي: 
الزيادة بأن أتلفها أو أكلها أو باعها (أَوْ) أن (يَطْلْبَها) أي: الزيادة (مَالكُهَا فيَمْتَعَهَا إِيَاهُ)؛ لأنه 

بالمنع والتعدّي صار غاصباً. (وَمَا تَقَصّت الْجَارِيّة) أي: انتقصت؛ لأن نّقصّ يجيء لازماً ومتعدياً 
وهو هنا لازم كماني ١‏ ابنبملك) (بالولادة) فهر ان الْقَاصِب)؛ لأنه حصل في ضمانه» 
(فَإِنْ كاه في قيمّة الْوَلَّد وَقَاءٌ به) أي: بالنقصان (جَبرَ ر الصاف بالود وَسَعَط ضَمَانُهُ مَن 
الْغاصب)؛ لأن سبب الزيادة والنقصان واحدء وهو الولادة» وإن لم يكن فيه وفاء سقط بحسابه» ولو 
ماتت وبالولد وفاء كفئ» هو الصحيح. ١‏ اختيار». (ولا يَضْمَنْ الْعَاصِب مَنَافعَ ما غْصَبَّهُ) من ركوب 
الدابة وسكنى الدار وخدمة العبد؛ لأنها حَصّلت على ملك الغاصب؛ لحدوثها فى يده والإنسان لا 
نخدت ف ملكه سره رفا أو فا وها اعد دة مراف بج ها أجر القن 
على احتيار المتأخرين وعليه الفتوئ» وهي: أن يكون وقفاًء أو ليتيم؛ أو مُعَدَا للاستغلال بأن بناه أو 
شتراه لذلك؛ إلا إذا سكن المعَدٌ للاستغلال بتأويل ملك كسكنئ أحد الشريكين أو عَقَدٍ كسكنئ 
المرتهن» (إلا أن ينْقَّص) المغصوب (باسْتَعْمَاله) أي: الغاصب (فيغرم النْقَصانُ)» لاستهلاكه بعضَ 


.)001//5( أي: فهو بالخيار إن شاء أمضئ الضمان» وإن شاء أخذ العين ورد العوض. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
قال الكرخحي -رحمه الله-: إنه لا حيار له في استرداده إذ لا ضرر لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله. المصدر السابق.‎ )۲( 
أي: ولد الجارية المغصوبة. ونماؤهما كالسّمّن والجمّال سواء غصبها حاملاً وولدت عنده أو حبلت فى يد‎ )۳( 
١ 7 .)۳۳۹/۱۱( الغاصب. البناية شرح الهداية‎ 
أي: اللبن.‎ )٤( 
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وإ هلك انلم حدر لامي أ خخزيره ين فته وإذ هلهم اسمن الم لقنن 
أجزاء العين. (وَإِذَا اهلك الْمسلم حمر الذّمّي أو خنزیره من قِيستَهمًا)؛ لأنهما مال في حقه؛ إذ 
الخمر عند أهل الئمة كالخل عندناء والخنزير عندهم كالشاة عندناء وتحن أُمِرنا بتركهم وما یدینون"» 
ولهذا أقرُوا علئ بيعهما' '"» إلا أنه يجب قيمة الخمر وإن كان من ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع من 
تملكه (وَإِنْ اسْتهلكهمًا المسلم) أي: الخمر والخنزير» وهما (لسنيم) بأن أسلم وهما في يده (لَّم 
يضمَن) المستهللئ سواه كان مسلماً أو ذم لأنهما ليسا يمال في حقه وهو أمور بإتلانهماء وممنوع 
عن تملكهما'» وتجب في كسر المعازف“ قيمتّها ھا لغير لهو كما في ( المختار». 


(0) أي: لا نجادلهم في الترك. البناية شرح الهداية .)107/١١(‏ 

(۲) لقول سيدنا عمر: «ولوهم بيعها»» أخرجه عبد الرزاق (190/8). 

(۳) لقوله تعالی: 3 إِنّمَا يُِيدُ الشيْطانُ أن يُوقع بَينَكمْ الْعَدَاوة والْمَعْضَاءَ ء في الْخَمْر وَالْمَيْسِرِ ويصدكم عَنْ ذِكْرٍ 
الله وَعَن الصّلاة َل نم منود € [المائدة: 1 والمنهي عنه يكون حراما والحرام لا يصلح سبباً لثبسوت 
الملك لأن الملك نعمة والحرام لا يصلح سبباً لاستحقاق النعمة» ولهذا بطل بيع الخمر والخنزير. بدائع 
الصدائع (١/۲۹۹)»ء‏ بتصرف. وقالول: « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير»» أخرجه البخاري في 
البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام (5775). 

)٤(‏ كالطنبور: والدف والمزمار. 

(5) كضرب الدف في العرس لإعلان النكاح» وضرب الطبل في الحج» وللغزاة للإعلام. تحفة الملوك (575/8). 
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كتاب الوديعة 


الْوَدِيعَةٌ ماه في يد المودع» إِذَا لكت لم يضمنهء وللمودع أن يَحْفَطَهَا يتفه وبِمَنْ في عمّاله فن 
حَفظها برهم أو أودَعَهَا ضَمِنَ إلا أذ بقع في دار حَرِيق فيْسَلِمًا إلى جاره» أ يَكُونَ في سَغيْئة حاف 


مر 


لْعَرَقَ فيلْقيَهًا إلى سفيتة RR Î‏ 

كتاب الوديعة”": مناسبتها للغصب أنها تَنقلب إليه عند االمخالفة أو التعدّي. وهي لغة: 
الترك”. وشرعاً: تسليطٌ الغير على حفظ ماله» وهي اسم أيضاً لما يحفظه المودّع؛ كماعَبّر بذلك 
المصنف بقوله: (الوديعَة) فعيلة بمعنى مُفُعولة SE NIE RS‏ 
الأثير» - (أَمَاة في يد المودع) -بالفتح- (إِذَا هلَكَتَْ) من غير تعد (لَم يَضْمَنْهَا)”؛ لأن بالناس 
حاجة | إلى الاستيداع» فلو ضمتاه بحسم الاين ن فول الودائع» فتتعطل مصالحهم. (هداية)» 
(وَللْمُودع أن يَحْمَظَهَا) أي: الوديعة (بتفسه وَبِمَنْ في عمّاله)؛ لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره 
على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه» ولأنه لا يجد بُدَاً من الدفع إلى عياله؛ لأنه لا يُمكنه ملازمة 
بيته» ولا استصحاب الوديعة في خروجهه والذي في عياله هو الذي يسكن معه» وتجري عليه تَفقتّه: 
من امرأته» وولده» وأجيره» وعَبّدهء وفي « الفتاوئ): هو من يُسّاكنه» سواء كان في نفقته أو لا. 
جوهرة»). (فِنْ حَفظَهًا بعَيْرِهم) أي: غير مَنْ في عياله (أوْ أَوْدَعَهَا) غيرهم (ضمن)؛ لأن المالك 
ا ا الأحانارو لآن الخيء لا يتضمن مثله كالوكيل لا يوگل 
غيره. (إلا أن يَقَعَ في داره حريق فمُسَلُمَهَا إلى جار أو يَكُونَ) المودع (ضي سفيثة) وصاجت الريح» 
وصار بحيث (يحَاف الْعَرق قيُلْقهَهَا إلى سَفيكة أخخرَى)؛ لأنه تعيّن طريقاً للحفظ في هذه الحالة 
فيرتضيها المالك ولا يصدّق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي ضرورة مُسمْقطة للضمان بعد تحقق 


لمع 


)0 اعلم أن عقد الوديعة مشروع بالكتاب والسنةء أما الكتاب: فقوله تعالى: إن الله يأمركمْ أن تُوَدُوا الأمَّاَات 
إلى أهْلهًا# [ النساء: 58 ]. وأداء الأمانة لا يكون إلا بعدها. ولأن قبول الوديعة من باب الإعانة» وهي 
مندوبة لقوله تعالئ: #وَتَعَاوَنُوا على ابر وَالتَّقَرَى4 [ المائدة: ٠‏ ]. وقالكك: « والله في عون العبد مادام العبد 
في عون أخيه». أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب: فضل الاجتماع على تلاوة القران (11994). وأما 
السنة: فقو له : « أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خخانك)» أخرجه أبو داود في البيوع؛ باب: في 
الرجل يأخذ حقه من تحت يده (015"). فتح باب العناية (؟/407) بتصرف. 

(۲) قال تعالئ: ## ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا قلَى € [الضحئ: ”] أي: ما ترككء بتخفيف الدال» وهي قراءة شاذة. 
وقالولةُ: « لينتهن أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»)» أخرجه 
مسلم في الجمعة»ء باب: التغليظ في ترك الجمعة (816)» وقوله: (ودعهم) أي: تركهم. 

(۳) لقولهوكهُ: من أودع وديعة فلا ضمان عليه). أخرجه ابن ماجه في الصدقات» باب: الوديعة .)۲٤١١(‏ 
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إن خَلَطَها اودع ماله حى لا تمر ضَمتَهاء فإ طلا صَاحيُها َحَبْسَها عَلْهُ وُهُوَيَقْدرُ عَلَى ليما 
ضَمِنهاه ون اْتَلَطَت ماله من غير فعله فهو شرك لِصَّاحبّهاء وإ أن الدع بَعْضَهَا ثم رد مله حلط 
بالبَاقي ضَمِنَّ الْجَمِيعَ وَإِذَا تَعَدَى لودع في الْوَدِيْعَة -بِأَنْ كانت دة فركبها أو كوبا فَلَبِسَهُ أو عبْداً 
فَامْتَخْدَمَه أو أَوْدَعَهًا عند غَيْرِه- فم ارال التَعَدَي وَرَدَاإِلَى يده رال الضّمَان SESE‏ 
السببي”"» فصار كما لو ادَّعَئ الإذن في الإيداع. (هداية). قال في «المنتقى ): هذا إذا لم يكن 
الحريق عاماً مشهرراً عند الناس» حت لو كان مشهوراً لا يحتاج إلى البينة. اه (وَإِنْ خَلطَّهً”' 
الُودَعٌ بمّاله حَئَّى) صارت بحيث (لا ق تمي ضَمِنّهَا) ولا سبيل للمودع عليها عند (أبي حنيفة)؛ 
لاستهلاكها من كل وجه؛ لتعذر الوصول إلى عين حقهء وقالا: إذا خلطها بجنسها”” شركه إن شاء؛ 
لأنه وإن لم يمكنه الوصول إلى عين حقه صورةً يمكنه معنئ بالقسمة؛ فكان استهلاكاً من وجه دون 

وجه؛ فيميل إلى أيهما شاء. (هداية) قال في ( التصحيمح»: واختار قول الإمام ( المحبوبي) 
و« النسفي» و«أبو الفضل الموصلي صلي» و«صدر الشريعة)» (فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحبهَا) بنفسه أو وكيله 
(فَحَديها عله ر ر م ا ملكت ا ا ا م عا قد 
بكونه قادراً علئ تسليمهاء لأنه لو حبسها عَجْزْاً أوخوفاً على نفسه أو ماله لم يضمن وفي 
( القهستاني» عن ١‏ المحيط): لو طلبها فقال: لم أقدر أن أحضرها تلك الساعة) فتركها فهلكت لم 
يضمن لأنه بالترك صار مودعاً ابتداء” ولو طلبها فقال: «اطلبها غداً)؛ فلما كان الغد قال «(هلكت» 
لم يضمنء ولو قال له في السرٌ: (مَنْ أَخْبَرَكَ بعلامة كذا فادفعها إليه) ثم جاء رجل بتلك العلامة 
ولم يدفعها إليه حتئ هلكت لم يضمن. اه (وَإِنْ امْمْتَلَطَتْ) الوديعة (بمّاله من َير فعله) كأنْ 
انشقّ الظّرفان وانصبٌ أحدهما على الآخر (فَهُوّ) أي: المودَعٌ (شَريْكٌ لصَاحسَها) اتفاقاً؛ 
لاختلاطهما من غير جناية (وَإِنْ أنفق الُوْدَعٌبَعْضَهَا) أي: الوديعة (تُمَ رد مقلهُ) أي: مثل ما أنفقه 
(فَخَلَطَه) أي: المردود (بالبَاقي) ثم ملكت (ضَّمِنَ الْجَمِيعٌ) أي: جميع الوديعة» من الذي كان بقي منها 
والذي رده إليها عوضاً عما أنفقه؛ لخلطه الوديعة بماله فيكون استهلاكاً على الوجه الذي تقدّم. (وَإِذَا تََدَى 
المُودَعْ في الْوَديْعَة -بأن كات دابة فركبهاء أو وبا فلَبِسَه أو عبدافاستحدمه أو أودعَهَا عند غيْره-) ممن 
ليس في عياله: أا التي وا إن يده زا لمان لزوال سب -وهو التعدي_وبقاء الأمر 
بالحفظء فكانت يده كيد المالك حكماً؛ لأنه عامل له بالحفظ فبإزالة التعدي ارتدت 


)١(‏ أي: سبب الضمانء وهو التسليم إلى الجار. شرح الهداية للكنوي .)۳۳/١(‏ (۲) أي: الوديعة. 
(۳) مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض»ء والسود بالسود» والحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير. شرح الهداية 
للكنوي (117/56). 


ا 


فن طَلَبّهَا صاحبها فجحَدها إِيَاه فلكت ضصَمنهاء فإِنْ عاد إلى الاغتراف لم يبرا من ن الضّمَان. وَللْمُودَع أَنْ 
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يسار بِالْوَديعَة وَإِنْ كان لها حمل ومؤنة. وَإِذَا أو رجلا عند جل وَديعَة فم حفر أَحَدهُمَا فطلب 
نصِيبه منها لم يدع لَه شيعا حَنَّى يَحْضْرٌ الآختر عند «أبي حَنِيقَة) وقال أب يُوسّف) و( محَمْدٌ): 
يدقع إِلَيْهِ تصيبه. وَإِذ ومع جل عند رَجُلَيْنِ شيا ِماقم لم جز أ يدقمَهُ أحَدهُمًا إلى الآخر 


ارک و اعم 


وَلكنْهُمَا يَقتَسِمَائهِ فَيَحْفَظُ كل واحد منْهُمًا نصفَة ام و ا لمارا eae‏ 


ع عام 


إل يد صاحبها حكماً (قإن طَلبهَا صَاحبها فَجَحَدَهَا إياه فهلكت ضَمِتَهَا)؛ لأنه لما طالبه بالردٌ فقد عزله 
عن ا ف بعت ادي فيضمن؛ (فإِن عاد) بعد جحوده إلى الاعتراف) بها (لمَيَبْراً 
من الضّمَان)؛ لارتفاع العقد؛ لأن المطالبة بالرد رفمٌ من جهة المالك؛ والجحود فسخ من جهة المودّع؛ 
فتم رفع العقد منهماء وإذا ارتفع لا يعود إلا بالتجديد فلم يوجد الرد إلى نائبه» بخلاف المخالفة" ثم 
العَوْد إلى الوفاق؛ لبقاء الأمر؛ فكان الرد إلى نائبه كما في ١‏ الهداية». (وَللْمُودع أَنْ يُسَافرَبِالْوَدِيعَة وَإِنْ 
كان لَهَا حَمْلّ) أي: ثقل (وَمُؤَْةٌ) أي: أجرة عند « أبى حنيفة)؛ لإطلاق الأمر””» وقالا: ليس نه ذلك إذا 
كان له حمل ومؤنة؛ لأن المالك تلزمه مؤنة اسرد في ذلك؛ فالظاهر أنه لا يرضئ به قيقد وظاهر 
« الهداية): ترجيح قولهما بتأخير دليلهما. (وَإِذَا ومع لان عند رَجل) وديعة من فوات | لمال“ 0 
حضرً أَحَدَهُمَا) دون صاحبه (فطَلَّب تَصِيبَهُ منها لَمْيَدْقَعْ إِلَمّه) أي: إلى الحاضر (شَهْتً) منها (حَتّ 
يحخضر) صاحبه (الآختر عند أي حَنيقة؛)» لأنه يُطالبه بمفرر رحق في مُشاع» ولا يفرز إلا بالقسمة 
وليس للمودع َلايَنْهَاه (وقالا: يدفع مامه تصيبَة)؛ نه يطالبه بدّفع نصيبه الذي سلمه إليه؛ قال في 
« التصحيح): واعتمد قول الإمام ( المحبوبي» و« النسفي» و( أبو الفضل الموصلي» و صدر الشريعة). 
اه قيّدنا بذوات الأمثال لأنها لو کان من ایبات لا يدقع إليه اتفاقاء على لفحي تسا و 
و« الفيض») . إن ودع جل عفد رَجلَين شيتا مما يْسم) مغليً كان أو قيمياً (لميجز أذ يدقمَه أحَدهمَا 
إلى الآختر»؛ لأن المالك لم رض بحفظ أحدهما لكله (ولكهما يشما قحف كل وَاحِدٍمِنْهُمَا 
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نصْقة)؛ لأنه لما أودعهما مع علمه أنهما لا يَفَدران على ترك أعمالهما واجتماعهما أمكدذا 


)١(‏ أراد بالخلاف أي: في الحكم وبالمخالفة أي: بمخالفة المودع بالفعل؛ يعني إذا حالف فعلاً ثم عاد إلى 
الوفاق» يكون العقد على حاله» لأنه باق إذ الخلاف ليس برد الأمرء لأن الأمر قولء» ورد القول بقول مثله. 
وأما الجحود فهو قول ورد الأمرء لأن الجاحد يكون متملكاً للعين؛ والمالك في ملكه لا يكون مأموراً 
بالحفظ من جهة غيره. البناية شرح الهداية .)119/37١(‏ 

(؟) أي: أمر الأمرء لأنه أمره بالحفظ مطلقاً فلا يتقيد بمكان كما لا يتقيد بزمان. البناية شرح الهداية .)1779/1١(‏ 

(7) كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود المتقارب كالبيض والجوز. 
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وذ كان مما لا يُقَسَم جار أذ يَحْفَظَه أحدهمًا بن الآخر. E‏ 
ESS IE E‏ 


في مكان واحد للحفظ كان راضياً بقسمتها وحفظ كل واحد للنصف دلالة والثابت دلالة كالشابت 
بالص» (وَإِنْ كان مما لا يسم جار أن يَحْمَظه أَحَدَهُمًا يان الآخر)» لأن المالك يرضئ بيد كل 
منهما علئ كلّه؛ لعلمه أنهما لا يجتمعان عليه أبداً. (وَإِدَا قال صاحب الوديعة للْمُوْوع: لاتسَلْمْهًَا 
إلى زَوْجَتك» فَسَلَمْهًا) المودع إِلَيْهَا) أي: إل زوجته وهلكت لم يضْمَن)؛ لأنه لا يجد بدأمن 
ذلك؛ فإنه إذا حرج كان البيت وما فيه مسلّماً إليها؛ فلا يمكنه إقامة العمل مع مراعاة هذا الشرط 
وإن كان مُفيدة لكن في «شرح الإسبيجابي): وهذا إذا كان لا يجد بداً من ذلك؛ لأن الشرط وإن 
كان مفيداً ‏ لكن العمل به غير ممكن؛ أما إذا كان يجد بدا منه يلزمه مراعاة شرطه بقدر الإمكان؛ 
لتمكنه من حفظها على الوجه المأمور به؛ فإذا حالف ضَمِنَ. اه ملخصاً. (وَإِنْ قال لَّهُ: احفظها في 
هَذَا الْمَيْت) لبيت معين في الدار (فحفظها في بيت آخَرَ منَ) تلك (الدارٍ) وهلكت (لَم يَضْمَنْ)؛ 
لأن الشرط غير مفيد؛ فإن البيتين في دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز“ (وَإِن حَفظَهًا في) بيت من 
(دار أخخْرّى ضَّمِنَ)؛ لأن الدارين يتفاوتان في الجرز »فکان" مفيدا؛ فيصح التقييد”” ولو كان 
التفاوت بين البيتين ظاهراً - بأن كانت الدار التي فيها البيتان عظيمةء والبيت الذي نهاه عن الحفظ 
فيه عورَّة“ ظاهرة ‏ صح الشرط. «هداية). 


)١(‏ صورته قال له: احفظها في هذا الجانب من البيت» فحفظها في الجانب الآخرء أو قال: احفظها في هذا 
الصندوق» فحفظها في صندوق آخر. وقوله: (الحرز) أي: الموضع الحصين. شرح الهداية للكنوي (777/5). 
)( أي: الشرط. 
(۳) لإمكان العمل به. البناية شرح الهداية .)179/7١(‏ 
(5) أي: خلل وعيب» وكل موضع يتخوف منه فهو عورة. شرح الهداية للكنوي (7377/5). 
TVA -‏ - 


كتاب العارية 

الْعارية جَائِرَة وهي تملك لاع بغي عوض؛ وصح بقولو: أَعَرْئُكء وَأَطْعَمّْتُك هَذه الأرْض وَمَتَحْتّك 
هذا النَوْبْ» وَحَمَلْتَك على هذه الدابةء إا يرذ به ال وَأَخْدَنكْك هَذَا الْعَبْدَء ودار لك سکتیء 
وَدَارِي لك عمْرئ سكتئ. وَلِلْمَعِيْرِ أن زجع في الْعَارِيَة مى شاء. وَالْعَارِيّة أَمَانَة: إن مَلَكَت مَنْ غير تَعَدُ 
م يمن شيعا وَس تعر أذ اجر ما اسمَعَارَهُ ولا أن برهت وله أ يمير إ5 كا مما لا يلف 
باختلاف الْمستَعْمِلِء SRG RE‏ ال م اا ا 

كتاب العارية”: مناسبتها للوديعة ظاهرة» من حيث اشتراكهما في الأمانة. (الْعَارِيَة): - 
بالتشديد وتخفف- (جَائرَةٌ)؛ لأنها نوع إحسانء وقد استعار السبي يك دروعاً من صَفُوَان”. 
«هداية) . (وهي) لغة: | إعارة الشيء كما في « القاموس) . وشرعاً: : (تملِيك الماع بغَيْر عوّض) 
أفاد بالتمليك لزومٌ الإيجاب والقبول ولو فعْلا (وتصح بقؤله: أَعَرْتُكَ)؛ لأنه صريح فيها 
(وأطعمتك هذه الأرْض) أي: غلتها؛ لأن الأرض لا تطعم؛ فينصرف إلى ما يؤخذ منهاء على سبيل 


ا 


المجازء من إطلاق اسم المحل على ۾ الحال (ومتحتك) أي: أعطيتك (هَذا الكَُوْب) أو هذا العبد 
(وحملتك على هذه لدابت » ذالم يرذ يه) أي: بقوله أعطيتك وحملتك (الْهبّة)؛ لأن اللفظً 
لتمليك العين والمنفعة والمنفعة أذنى فيحمل عليها عند عدم النية (وَأَخْدَمْتُك هَذَا الْعَبَدَ)؛ لأنه إِذْنْ 
له في الاستخدام (وداري لَك سَكئّئ)؛ لأن معناه سكناها لك (وَدَارِي لك عمْرَئ سَُكْئّى)؛ لأن اللام 
EE,‏ ابلا ردق باحو يلياك لسعاي E‏ اوها عله ناذه 
الملك. (وللْمعير أن يَرْجِعَ في الْعَارِيَة م مت شاء) 7 لأنها عقاد تبرج (وَالْعَارِيَة) أي: حكمهاأنها 
(أَمَانَةُ) في يد المستعير إن ملحت مَنْ يقد لَميَضْمَنْ شيثً) ولو بشرط الضمان. ( قهستاني). 
(وليس للمستعير أذ يواجر ما استعاره وَلا أن يَرهَنَه)؛ لأن الشيء لايتضمن مافوقه (وَلَهُ أن يعيرة 


ر 


إا كَانَ مما لا تلف باختلاف المْسْتَعْمِل)؛ لأنه ملك المسافع؛ ومن مَلّك شيئاً جاز له أن يُملكه 


)١(‏ العارية: مشروعة بالكتاب: وهو قوله تعالئ: #وَيّمْئعُونَ الْمَاعُونَ4 [الماعون: ۷] فإنه سبحانه وتعالئ ذم 
على منع الماعون الذي هو عدم إعارته» فتكون إعارته محمودة. وبالسنة: روئ البخاري عن أنس ته قال: 
«كان فزع بالمدينة فاستعار النبي ي فرساً من أبي طلحة يقال له: المندوب» فر كبة فلما رجع قال: (ما رأينا 
من شيء» وإن وجدناه لبحراً». أخرجه البخاري في الهبة» باب: من استعار من الناس الفرس (5117) وقوله: 
«لبحراً» أي: الفرس سريعاً كجريان البحر. وبالإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازهاء وإنما اختلفوا في 
كونها مستحبة وهو قول الأكثر أو واجبة وهو قول البعض. فتح باب العناية (؟/18؟) . 

(۲) أخرجه أبو داود في البيوع» باب: في تضمين العارية »)۳١١۲(‏ وأحمد في مسنده .)٤٠١/۳(‏ 

(۳) لقولهك: « العارية مؤداة» والمنحة مردودة»» أخرجه أبو داود في البيوع؛ باب: في تضمين العارية (7056). 

- ¥۹ - 


وَعَارِيَةٌ الدَرَاهم وَالدتانير وَالَكيل وَالمَْرُون قرزض. وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضاً لني فيا أو يَغْرسَ AS‏ 
على حسب ما ملك؛ ولذا شرط أن لا يختلف باختلاف المستعمل؛ فلو كان يختلف باختلاف 
المستعمل لا يجوز له ذلك؛ لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره» قال في ١‏ الهداية»: وهذا إذا 
كانت الإعارة مطلقة» وهي على أربعة أوجه: أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع 
وللمستعير فيه أن ينتفع به في أي نوع شاء» وفي أي وقت شاء عَمَّلاً بالإطلاق» والشاني: أن تكون 
مَقيّدة فيهما”» ولیس له" أن يجاوز ما سما عملا بالتقييد ”» إلا إذا كان خلافاً إلى مثل ذلك”" أو 
E‏ والثالث: ارسي ور رمت مالف SEG‏ : عكسه”/ 
ولیس له أن يتعدّئ ماسماه". اه. (وَعَارِيَة الدراهم والدتانير ولكيل وَالَوَُونِ) والمعدود 
المتقارب عند الإطلاق (قَرْض)؛ لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك 
عينها؛ فاقتضئ تمليك العين ضرورة وذلك بالهبة أو القرضء والقرض أدناهما” في فيئبت”»؛ ولأن 
من قضية الإعارة الانتفاع ورد العين فأقيم رد a‏ « هداية ) . وإنما قلت: اا ان 


لأنه لو عَيْن الجهة ‏ بأن استعار دراهم ليعايرَ بها ميزاناً”" أو يرين بها دكاناً"" - لم يكن قرضاًء 


DT‏ ەة 


ولا يكون له إلا المنفعة المسماة"' كما في « الهداية). (وَإِذَا استعار أرضا لني فيها أو يَغْرِسَ) 


.)119/٠١( أي: في الوقته والانتفاع بأن قيدها بيوم ونص على نوع المنفعة. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(١‏ أي: للمستعير. 

(۳) مثلاً استعار الدابة ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة فلا يحمل عليها أكثر. البناية شرح الهداية .)159/١١(‏ 

(5) كمن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطة» فيحمل عليها حنطة غيره لا ضمان عليه لأن 
حنطته وحنطة غيره في الضرر سواء. شرح الهداية للكنوي (3575/5). 

)02 توتن إذا ا سوال ی ا لأن كيل الشعير أخف وزناً من كيل الحنطة لأنها أصلب 
من الشعير. شرح الهداية للكنوي (374/1). 

(1) أي: عكس الثالث» وهو أن تكون مطلقة في حق الانتفاع. البناية شرح الهداية .)159/37١(‏ 

(۷) أي: ليس للمستعير أن يتعدئ ما عينه المعير في الوجهين الأخيرين. المصدر السابق. 

(۸) يعني ضرراً على المعير» لأنه يوجب المثل» والهبة لا توجبه. المصدر السابق. 

(9) أي: الأدنئ لأنه الثابت يقيناً. المصدر السابق. 

.)375/16( أي: استعار هذه الدراهم ليسوي الميزان بها. شرح الهداية للكنوي‎ )00١( 

(00) أي: استعار دراهم كثيرة» فوضع على الدكان حتى يظن الناس غناه فيتعاملوا معه. المصدر السابق. 

(؟1) فصار كما إذا استعار آنية يتجمل بها أو سيفاً محلئ يتقلده أو منطقة مفضضة أو خاتماً ونحو ذلك فكل 
ذلك لا يكون قرضاً لان الانتفاع بهذه الأعيان مع بقائها يمكن» فصار نظير سائر العواري. البناية شرح 
الهداية .)1605/٠١(‏ 

عل" د 


تخخلاً جار ولمعي أذ يَرْجِعَ فيها ويكلْة قلع اليتاء والقَرْس إن م يکن وق الْعَارية فلا ضما علَيْهء 
وَإِنْ كان وَقَتَ لعَارية جع قبل الوقت ضمن العم ما تقص ناء والْقّرس بالقلع, وأخرةرد الْعَارِيَة 
على الْمستعير» وَأَجْرَةرَدُ لعن المستَأجرة على الْمُوَجَر وَأَجْرَة رد الْعَيْن الْمَعْصويّة على الْعَاصب. 
وَإِذًا اسجَعارٌ دة َرَدُهَا إلى إصطبل مَالكهًا لم يَضْمَنْ» a A REESE‏ 


(تخخْلاً جَارَّ)؛ لأنها نوع منفعة كالسكنئ تملك بالإجارة فكذا بالإعارة (وَللْمُعِير أَنْيَرْجعَ فيْهَا) 

مى شَاءَ؛ لما مر" أنها عقد غير لازم يله ْم الا وَالمَرْسِ) لشّغله أرضه فيكلفه تفريغهاء 
وهذا حيث لم يكن في القلع مَضَرة بالأرض» وإلا فيتركان بالقيمة مقلوعين لتلا تتلف أرضه؛ (فإِنْ 
ّم يكن وق المَاريّ فلا مان عل أي :على المعيْر فيما لقص البناء والغرس بالقلع؛ لان 
المستعير معت غيل :معو" "» حيث اعتمد إطلاق العقد» من غير أن يسبق منه الوعد. «هداية). 
(وَإِنْ كَانَ وقت الْعَارِيّة) بوقت (قَرَجَعَ قبل اوقت ضَمِنَّ الْمُعيْرُ) للمستعير (مَا تمص البنَاءُ 
والْعَرس بالقلع)؛ لأنه مغرور من جهته حيث وقت له والظاهر هو الوفاء بالعهد؛ ؛فيرجع دفعاً 
للضرر. «هداية). ثم قال: وذكر ( الحاكم الشهيد» أنه يفو رت الأرفن للمستعير اة غرسته 
وبنائه ويكونان له”. إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لأنه 
ملكه”» قالوا”: إذا كان بالقلع ضرر بالأرض فالخيار إلى رب الأرض؛ لأنه صاحب أصل» 
والمستعير صاحب تبع» والترجيح بالأصل. اه. قيد بالبناء والغرس» لأنه لو استعارها ليزرعها لم 
تؤخذ منه حتئ يَحصد الرَّرْعَ سواء وقت أم لا؛ لأن له نهاية معلومة" فيترك بأجر المشل مراعاة 
للحقين”» كما في « الهداية) وغيرها. (وَأَجْرَةُ رد الْعَارِيّة على الْمُسْتَعير)؛ لأن الردّ واجب عليه؛ 
لأنه قبضها لمنفعة نفسه والأجرة مُؤنة اسرد فقكون عليه (وأجرة رد ان امسا جَرَةِ عَلَى 
المَوَجُر)؛ ا اا العمكين ا رن و زوأ حر رد د الْعَينِ الْمَعْصوبّة 


ا 


على القَاصب)؛ لأن الردٌ واجب عليه دفعاً للضرر عن المالك» فتكون مؤنته عليه. (وَإدًا استعارَ 
دابة فَرَّدُهًا إلى إِصْطَبل مَالكها) فكت (لَمْ يَضْمَنْ) وهذا استحسان؟ لأنه أتى بالتسليم المعتاد 


(۱) ص (۳۷۹). (؟) أي: من جانب المعير. المصدر السابق. 
(۳) أي: ويكون الغرس والبناء لصاحب الأرض. شرح الهداية للكنوي .)۳۳۷/١(‏ 
)٤(‏ أي: لأن كل واحد من الغرس والبتاء ملك المستعير. البناية .)105/١١(‏ 
(4) أي: المشايخ والمتأخرون. البناية .)195/7١(‏ (1) أي: لأن للزرع نهاية معلومة. المصدر السابق. 
(۷) أي: حق المعير والمستعير» كما في الإجارة إذا نقصت المدة والزرع لم يدرك بعد فإنه يترك الأرض في يده 
بأجر مراعاة للجانبين. المصدر السابق. 
- ۳۸۷ - 


ون اسْتَعَارَ عَيْنا رمَا إلى دار مَالكها وَلَمْ يسَلْمْهَا إِلَيْه ضَمِنَ وَإِنْ رَد الْوَديْعَة إلى دار المالك ولم يسَلَمْهَا 
َيه ضَمِنَ. 

المتعارف؛ لأنه لو ردّها إلى المالك لردّها إلى المربط كما في ١‏ الهداية»» (وَإِنْ استعار عَيْناً) 
نفيسة (فَرَدُهَا إلى دَارٍ امالك وَلَمَ سلما َي ضَمِنَ)» قال في ( الجوهرة) : وفي نسخة ( لم يضمن» 
وكذا هو في شرحه»ء غير أنه بعد ذلك أشار إلى أنه في آلات المنزل. اه. أي: بخلاف الأعيان 
النفيسة فلا ترد إلا إلى المعير» وتمامه في ١‏ الهداية». (وَإِنْ رد الْوَدِيْعَة) أو العين المغصوبة (إِلَى 
دار امالك وَلَمْ يُسَلَمْهَا اليه ضَمِنَ)؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك 
دون غيره» والوديعة لا يرضئ المالك بالرد إلى الدارء ولا إلى يد مَنْ في العيال؛ لأنه لو ارتضاه لما 
أودعها «هداية). 
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كتاب اللقيط 


اللقيط: أ: حر مسلم» ونه من ّت الال فان اة جل لم يكن ليره أن يَأَحْدَهُ من يده فَإِد 
ادعیٰ مدع أنه ابن فالقول قولف وإِن ادعاه اتان ووضف أْحَدْهَمَا عَلامَةَ في جَسّده فهو أَوْلَى به. eee‏ 
سسسب چ ت 7 سس 


كتاب اللقيط”": متاسبته للوديعة من حيت لزوم الحفظ في كل منهما. (اللقيط) لغة: ما يُلْقَطء 

أي: رقع من الأرض» فَعِيل بمعنئ مَفعول» ثم غلب على الصبي المنبوذه باعتبار مآله» لأنه يُلقط 
وشرعاً: مولودٌ طَرَّحَّه أهله خوفاً من العيّلة” أو فراراً من التٌهُمة”. وهو (حر “مُسْلم) تبعاً للدار 
(وتفقتة من بيت اَالِ)”؟ لأنه مسلم عاجز عن التكسب ولا مال له ولا قَرَابة» ولأن ميراثه لبيت 
المال”» والخراج بالغنّمان”» والملتقط متبرع: في الإنفاق عليه لعدم الولاية إلا أن يأمره القاضي 
به» ليكون ديناً عليه" لعموم ولايته. (قإن الَْقَطه) ملتقط (رَجَلَ) أو اسرأة (لَمْيَكن لقره أذ أده 
من يده)؛ لثبوت حى الحفظ ل (فإن ادُعَئ مُدّع) مسلم أو ذمي (أنه ابئه فالقول قول 
اا 9 ار له ينا بشي أنه رق قاب لسن ي تة وا إذالم يدع الملتقط نسبّه 
وإلا فهو أولئ من الخارج ولو ذمياً مع مسلې (وإن دعا التان وَوصّف أَحَدَهَمَا عَلامَة في جَسَدِه فهو 
أَوْلَى به)؛ لأن الظاهر شاهد له لموافقة ة العلامة كلامّه وإن إن لم يصف أحدهما علامة فهو ابنهما؛ 


لاستوائهما في السبب؛ وإن سبقت دعوئ أحدهما فهوابنه؛ لأنه ثبت حقه في زمان لا يُنسازع 


)١(‏ اللقيط: معناه العثور على الشيء مصادفة من غير طلب ولا قصدء والتقاط صغار بني آدم مفروض إن علم أنه 
يهلك إن لم يأخذه» بأن كان في مفازة» أو بئرء أو أرض مسبعة -أي: ذات سباع- دفعاً للهلاك عنه» فإن غلب 
على ظنه عدم الهلاك بأن كان في مصر أو قرية فأخذه مندوب لما فيه من السعي في إحياء نفس محترمة: قال 
تعالئ: أ وَمَنْ آحْيَاهَا فكأَنّمَا حًا الاس جمِيعاً 4 [المائدة: ۳۲] الاختيار (۲۹/۳). 

(؟) العيلة: الفاقة. الصحاح / عيل /. (۳) أي: من تهمة الزنا. 

)٤(‏ لأن الأصل في بني آدم إنما هو الحريةء إذ الناس كلهم أولاد آدم وحواء -صلوات الله عليهما- وكانا حرين. 
البناية (۳/۷)» وروئ البيهقي في السنن الكبرى ۲/۲ عن علي اه أنه قضئ في اللقيط أنه حرء وقراً 
هذه الآية: # وشروه من بحس راهم مَعْدُودَة وَكَانُوا فيه مِنّ الرَّاهِدِينَ € [يوسف: .]7١‏ 

() لما رو مالك في الموطأ 7( عن س سنين أبي جميلة -رجل من بين سليم- أنه وجد منبوذاً في زمن 
سيدنا عم رط قال: فجئت به إلى عمرء فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال: وجدتها ضائعة 
فأخذتها. فقال له عَريفة: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب به 
فهر حر ولك ولاز وكلها تف ري المتوت: غر الذي عة وبين مرف 

(7) لعدم وارثه. البناية شرح الهداية )۳۱4/۷ 

(۷) أي: الغلة سبب إن ضمنته لعين أن ميراث اللقيط لما كان لبيت المال كان مؤنة نفقته في بيت المال. المصدر السابق. 

(۸) أي: على اللقيط فيرجع عليه المنفق إذا كبر. شرح الهداية للكنوي (7537/5). 
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وذ وْجَدَ في مر من فصر الْمُسْلمِينَ أو في قري من فرام فاع ذمي أنه ان كت َس مه وكان 
مما إن ود في قري من قرَى أَْل الذمَة أ في بيعة أ كدسَةِ كان ميا وَمَنْ اذْعَئ أن اللقيط 
بده لم بقل مِنه» إن اع عبد أت انه ت تسب مه وكا حرا وذ وجه مع اقبط مال مَشْدُوُ 


عليه فهو لَه. ولا يجوز تَرويجٍ اسقط ولا صر في مال اللقيط ويَجُورُ أن يَقِضَ لَه الْهيَة وَيُسَلْمَهُ 
في صتاعة وَيُوَاجرَه. 


فيه» إلا إذا أقام الآخر البينة؛ لأن البينة أقوئ. «هداية). (وَإِذَا وَجدَ) اللقيط (في مر من أَمْصَارٍ 
ملين أو في رة من قرَاهُمْ) أي: قروا المسلمين ادع مي أنه ابه كينت تسَبهُ نةكان 
مسلماً) تبعاً للدار» وهذا استحسان؛ لأن دعواه تَضَّمّنَ النسب وإبطال الإسلام الثابت بالدار» والأول 
نافع للصغيرء والثاني ضار" فصحت دعواه فيما ينفعه دون ما يضره. (وَإِنْ وجد) اللقيط (في 
قري من قر أل الدّمّة أو في بيعَة) -بالكسر- معبد اليهود (أَوْ كَنِيسَة) معبد النصارئ (كَانَ 
ذمّياً) وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذمياً رواية واحدة» قال في « الدر»: والمسألة رباعية؛ لأنه 
إما أن يجده مسلم في مكائنا فمسلم» أو كافر في مكانهم فكافر» أو كافر في مکانتا أو عكسه فظاهر 
الرواية اعتبار المكان لسبقه. اه ١‏ اختيار). (وَمَنْ اذى أن اقبط بده َم قبل مغ إلا بالبينة؛ 
لأنه حر ظاهراً (قإن اذعی عبد أله ابئه ّت تسَبه منه)؛ لأنه ينفعه (وَكانَ حراً)؛ لأن المملوك قد 
تلد له« الخزة» فلا بطل اريه الظاهرة بالك والحر في دعوت اللقيط ارق من اله والمسكم 
من الذمي؛ ترجيحاً لما هو الأنظر في حقه. (هداية). (وَإِنْ وجد مع اللقيط مال مَشْدُودٌ عليه فهو 
لّه) اعتباراً للظاهرء وكذا إذا كان مشدوداً على دابة هو عليها؛ لما ذكرناء ثم يصرفه الواجد له بأمر 
القاضي؛ لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه» وقيل: يصرفه بغير أمر القاضي؛ لأنه 
العام ا الإنفاق وشراء ما اديت كالطعام و الاكميوه ة لأنه من الإنفاق. «هداية). 
( ولا يجوز موز تَزویج الملتقط)؛ لانعدام سبب الولاية (وَلا تَصرفهُ في مال اللُقيط) لأجل تنميته؛ لأن 
ولايفه ضعيفة يمدرلنة ولايية الأم (وجوز أن قيض لَه الهَّة)؛ لأنه نفع محض؛ ولهذا يملكه 
الصغير بنفسه إذا كان عاقلا وتملكه الأم ووصيها. ( هداية), (وَيُسَلْمَهُ في صِنّاعَة)؛ لأنه من باب 
تأديبه وحفظ ماله (وَيَوَاجِرَه)» قال في « الهداية): وفي ١‏ الجامع الصغير): لا يجوز أن يؤاجره» 
ذكره في الكراهية» وهو الأصح. اه وفي ( التصحيح): قال « المحبوبي): لا يملك إيجاره في 
الأصح» ومشئل عليه « النسفي) و«صدر الشريعة). 


(0) أي: إبطال الإسلام بالدار يضر اللقيط. البناية .)۳١۷/۷(‏ 
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كتاب اللقطة 

اللقطة: أَمَانَة إِذَا أَشْهدَ الْمُلْتَقط أنه يأخذها ليَحْفَظَهَا يردها عَلَى صاحبها. فن کاتت اقل من 
عَشرة درام عَرَقَهًا يام وَِنْ كانت عَشرَةٌ E E‏ 

كتاب اللقطة”: مناسبتها للقيط ظاهرة؛ لوجود معني اللقطة فيهماء إلا أنَّ اللقيط اختصّ 
بالآدمي» واللقطة بالمال. (اللْقَطَةُ) -بفتح القاف وتسكن- اسم للمال الملتقط؛ وهي (أَمَانَةٌ) في يد 
الملتقط (إذا أشهدَ الملتقط أنه يَأَخْدُهَا لِيَحْفَظَهَا وَيَردُهَا عَلَى صَاحبها) ويكفيه أن يقول: مَنْ 
سمعتوه يد ضالّة فدّلوه علي» قال في « الهداية) : لأن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرع" 
بل هو الأفضل عند عامة العلماء» وهو الواجب إذا خاف الضياع”" على ما قالوا”*» وإذا كان كذلك 
لا تكون مضمونة عليه» وكذلك إذا تصادقا“ أنه أخذها للمالك؛ لأن تصادقهما حجة في حقهماء 
وصار كالبينة. ولو أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع وإن لم يشهد وقال: أخذتها للمالك وكذبه 
المالك يضمن عند ( أبي حنيفة) و(محمد)؛ وقال (أبو يوسف»: لا يضمن والقول قوله. اه 
باخمتصارء وفي ( التصحيح): قال (الإسبيجابي): والصحيح قول «أبي حنيفة)» واعتمده 
( البرهاني» و النسفي) و«(صدر الشريعة». اه. (فَإِنْ كَانَتْ) اللقطة (أَقَلَ من عَشَرَة درام 
عَرفَهَا) أي: نادي عليها حيث وجدهاء وفي المجَامع” (أياماً) على حسب رأي الملتقط؛ بحيث 
يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعدهاء (وَإِنْ كانت عَشَرة قصاعداً عَرَقَهَا حَولاً)"» قال في 
( الهداية»: وهذه رواية عن « أبي حنيفة)» وقدّر (محمد) في ( الأصل» بالحول من غير تفصيل بين 
القليل والكثير» ثم قال: وقيل: الصحيح أن شيئاً من هذه المقادير ليس بلازم ويُفُوَض إلى رأي الملتقمل 


(1) اللقطة: أمانة سواء في الحل والحرم؛ وسواء كانت متاعاً أو بهيمة. وندب رفعها لقوله تعالى: # وَتَعَاوَنُوا على الْيِرٌ 
رالقوئ [المائدة: 7] وذلك لمن يثق من نفسه الأمانة» وهو قول علمائنا وعامة الفقهاء لأنه لو تركها لا يأمن أن 
تصل إليها يد خائئةٌ فيكتمها عن مالكهاء ولأنه يلتزم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء الأمانة تَعَرض بمنزلة 
المثوبة قال الله تعالى: # إِنَّ هامرم أن تُوَدُوا الأمَائات إلى هلها 4 [النساء: 08] وقالككل: ومن وجد لقطة 
فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب؛ فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء»» 
أخرجه أبو داود في اللقطة» باب: التعريف باللقطة »)۱۷٠۹(‏ فتح باب العناية (۹۳/۳) بتصرف. 

(۲) لقولهك: « من أصاب لقطة فليشهد ذاعدل ثم لا يكتم» ولا يغيبه وليعرفتها سنة» فإن جاء صاحبهاء وإلا فهو مال 
الله يؤتيه من يشاء»؛ أخمرجه الطبراني في الكبير (75/17). 

(۳) أي: ضياع اللقطة بتركها. شرح الهداية للكنوي (75017//5). 

)٤(‏ أي: المشايخ. (5) أي: المالك والملتقط. المصدر السابق. 

(5) أي: مجمع الناس كالأسواق» وأبواب المساجد. البناية شرح الهداية (۲۹/۷). 

(۷) انظر الحديث في التعليق رقم (1). 
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واج طاغئه ؤإلا تقتة يل ترط ستيه ا ا ا امع اماقم رذ ا قر ا 
يجوز الالتقاط في الشاة وَالْبَعرَةوَلْمَعِيْ إن أنفق مقط عليهَا عر د الحَاكم فهو مب و أنفق مركا 


ذلك دَیناً عَلَى مَالكها. وَإِذَّارَقَعَ ذلك إلى الحَاكم فر فب فإ كان همه مَنفعة اجره وأنفق َل 211011 


يعرّفها إلى أن يغلب على ظنّه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك. اه ومثله في «شرح الأقطع» قائلاً: 
وهذا اختيار « شمس الأئمة)؛ وفي « الينابيع»: وعليه الفتوئء» ومثله في « الجواهر» و«مختارات 
النوازل) و« المضمرات») كما في « التصحيح). وإن كانت اللقطة شيئاً لا يبقى عَرّفَه إلى أن يخاف 
عليه الفساد وَإِنْ كانت شيئاً يعلم أن صاحبها لا يطلبها [كالئُوَاة]'"' وقشُور الرمان جاز الانتفاع به 
من غير تعريف» ولكنه مبقى على ملك مالكه؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح؛ كذا في 
« الهداية»؛ وفي « الجوهرة»: قال بعض المشايخ: التقاط السنابل في أيام الحصاد إن كان قليلا 
يغلب علئ الظن أنه لا یشق على صاحبه لا بأس بأخذه من غير تعريفب وإلا فلا. ام (قَإِنْ جَاءَ 
صَاحبّهَا) ردها إليه (وإلا َصّدَقَ بها) على الفقراء (فَإِنْ حجَاءً صَاحيّهَا) بعد التصدق بها (فَهُوَ 
بِالْخمّا إن شاء أَمْضَئ الصدقة) وله ثوابها» وتصير إجازته اللاحقة بمنزلة الإذن السابق» (وإن شاء 
ضَمنَ املتَقط)” لأنه سلّم ماله إلى غيره بغير إذنه» وإن شاء ضمَّنَ المسكين إن هلك في يده؛ لأنه 
قبض ماله بغير إذنه» وإن كان قائماً أخذه؛ لأنه وجد عَيّْنَ ماله كما في ١‏ الهداية»» وأيهما ضَّمِنَ لا 
يرجع به على الآخر. (ويجوز الالتقاطً في الشاة) اتفاقاً (وَالْبَقَرَة وَالْبَعِيْ) خلافاً للآئمة الثلاثة ثم 
قيل: الخلاف في الأولوية؛ فعندهم الترك أولئ؛ لأنها تَدفَع السباع عن نفسها فلا ُحْشئ عليها » وفيه 
احتمال عدم رضا المالك؛ فكره الأخذء ولنا أنه | إذا لم يخش عليها من السباع لم يؤمن عليها من يَدٍ 
خائنة؛ فندب أخذها صيانة لهاء وما لها من القوة ربما يكون سبباً للضياع كما هو سبب الصيانة عن 
السباع؛ فتعارضاء فالتحقت بالشاةء كذا في ( الفيض)» فإن قيل: قد جاء ذ في الصحيسح: أن رسول الله ويد 
لما ستل عن ضالة الإبل قال: مالك وَل مَعَها اوها وَحَذَوْمَاء دَعَها حى يَحِدَهَا رَبّها»”” قيل: 
في الحديث إشارة إلى أنه يجوز التقاطها إذا خيف عليها. (قإذ أنقق الط عَلَيْهَا بمَيْرِ إن الْحَاكمٍ 
فهو متَبَرَعٌ)» لقصور ولايته (وَإِنْ أنفق مره كان ذلك دَيْناً عَلَى صَّاحِبهًا)؛ لأن للقاضي ولاية في 
مال الغائب نظراً له. (وَإِذَا رَفَعَ) الملتقط (ذلك) أي: الذي التقطه (إِلَى الْحَاكم) ليأمره بالإنفاق 


عليه (تَظَّرَّفيْه) أي: ني المرفوع إلبه (فَإِنْ كاه للْبَهِِمَة مَْفَمَةٌ رمَا وَأنَقَقَ عَلَيْهَا) 


.)579/١( ما بين معكوفتين في المطبوع (كالنورة) والصحيح ما أثبتناه من الهداية‎ )١( 
لقولهكيهُ: «من التقط شيئاً فليعرفه سنة» فإن جاءه صاحبها فليردها إليه» وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها‎ )۲( 
.)185/5( وإن جاءه فليخيره بين الأجر وبين الذي له»» أخرجه الدارقطني في سننه‎ 
.)١0/57( أخرجه البخاري في اللقطةء باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة (479؟)» ومسلم في اللقطة‎ )۳( 
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من أجرتهاء وذ لم يكن لَه نفع حاف أن كل تسْتَغْرق النَفَقةٌ قيمتَها بَاعَهَا وَأمَرهُ بحفظ تَمّنهَاء ون كان 
او الإنقاق عليه ذه لَه في ذلك وَجَمَل النفغة ينا عَلّى مالكها. فَإِدَا حَضَرَ مالكها فَللْملتقط أن 
E‏ النفقة. ت ولقطة ا eS‏ 


OG 


5 0 لأن فيه إبقاء العين على ملكه من غير إلزام الدين عليه» وكذلك يفعل بالعبد البق" 
(وَإن لم يكن لمعه وحاف أن تغرف الَقة قيمتها َاعَهَا مرب بحفظ تَمَنها) إبقاء له معنئ 
عند تعذر إبقائه صورة» (وَإِنْ كَانَ الأصلح الإنفاق عَليْها أذ لَه في َلك وَجَعَلَ النفقة دَيْئاً علّئ 
مَالكهَا)؛ لأنه صب ناظ را من الجانبين» وفي قوله «جعل النفقة ديناً على صاحبها» إشارة إلى أنه إنما 
يرجع على المالك إذا شرط القاضي الرجوع على المالك» وهو الأصح كما في ١‏ الهداية). (وَإِدَا 
حَضَرَ) المالك وطلب اللقطةء وكان الملتقط قد أنفق عليهاء (مَللْملتَقط أن يَمْتَعَهُ منها حَتّى يَأَححدَ 
النفقة) التي أنفقها عليها؛ لأنها حَرِيَتْ بنفقته؛ فصار كأنه استفاد الملّك من جهته؛ فأشبه المبيع. ثم لا 
يسقط دين النفقة بهلاك اللقطة في يد الملتقط قبل الحبس» وتسقط إذا هلكت بعله؛ لأنها تصير 
بالحبس بمنزلة الرهن كما في « الهداية». (ولَقطّة الحل وَالْحَرَم سَوَاء)؛ لأنها لقطةء وفي التصدق 
بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرهاء وتأويل ما روي”: أنه لا يحل 
الالتقاط إلا للتعريف. والتخصيص بالحرم لبيان”” أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء 
ظاهر)". «هداية». (وَإِدَا حَضَرٌ الرجل فَادَعَئ أن اللَقَطَّة لَه لَمْ ع إلَيّه) بمجرد دعواه (حَتّى 
يقيم الْبَيَنَه) اعتباراً بسائر الدعاوئ» رفن أَعطّئ عَلامَتَهًا حلا للملتقط أن يَدْفَعَهَا لبه لأن 
الظاهر أنها له (وَلا جير على ذلك في الْقَضَاء)؛ لأن غير المالك قد يعرف وصفها. 


.)۳۷۲/١( أي: العبد الهارب من سيده فإنه يؤجره وينفق عليه من أجرته لأن فيه إبقاء لملكه. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(؟) من قوله مد يوم فتح مكة: « إن هذا البلد حرمة الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من 
عرفها»» أخرجه البخاري في الحجء باب: فضل الحرم (/1941). 

(۴۳) هذا جواب عما يقال ما وجه تخصيص الحرم في هذا المعنئ» فقال: أنه لا يسقط... إلخ. (۳۳۸/۷). 

)٤(‏ أي: لأن الناس يأتون إليها من كل فج عميق ثم يتفرقون بحيث يندر الرجوع إليهاء فالظاهر أنها للغرباء لا 
يظن عودهم إلى مكة فينبغي أن يسقط التعريف لعدم الفائدة» فأزال رسول اله ية ذلك الوهم بقوله: دولا 
يلتقط لقطته إلا من عرفها»ء كمن هو الحكم في غيرها من البلاد. العناية بهامش شرح فتح القدير (119/1). 

(5) لقولهوكةٌ: (فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكائها فأعطها إيأه»» أخرجه مسلم في اللقطة (1777): وهذا 
للإباحة عملا بالمشهورء وهو قولهيي: « البينة على المدعي »» آخحرجه الترمذي (17781). الهداية (510/1). 

- AY - 


ولا يَتَصَدَّقَ باللقطة عَلَى غَنيء وَإِنْ كان الْلتَقطٌ غَنياً لَم جز لَه أن ينع بهاء وَإِنْ كان قيرفلا بَأْس أن 


نفع بھاء وَيَجورُ أن يَتَصَدَقَ بها إِذّا كان غنياً على أبيه وابنه وَرّوْجته ذا كانوا فقراءء والله أَعلم. 


(وَلا يَتَصَّدّق) الملتقط (باللقطة عَلَى غني)؛ لأن المأمور به هو التصدق”'» والصدقة لا تكون على 
غني”'» (وَإِنْ كان الْلتَقط غنياً لم جز لَه أن ينتفع بها)؛ لأنه ليس بمحل للصدقةء (وَإِنْ كان فقيراً 
فلا بأس أن ينتفع بها) في حاجة نفسه؛ لأنه محل لهاء ولأن صرفها إلى فقير آخر كان للثواب» وهو 
مثله» وفيه نظر للجانبین” (ویجوز) للملتقط (أَنْ يَصَدّق بها إِذَا كانَ غنياً على أبيه وابنه وَرَوجَته 


إا كَانُوا قُقَرَا)؛ لأنهم محل للصدقة» وفيه نظر للجانبين. 


.AT/6) لقولهككةٌ: «فإن جاء صاحبها فليردها إليه؛ وإن لم يأت فليتصدق بها»» أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 

(1) قال الله تعالئ: 8 نما الصَّدَقَاتُ للْفَرَاء وَالْمَسّاكين € [التوبة: *1]. 

(۳) أي: من جانب الملتقط الفقير بالانتفاع» وجانب المالك بحصول الثواب. شرح الهداية للكنوي (71/8/5). 
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كتاب الخنثى 
ذا كان موود فرج وَذكر فهو حمنقَى» إن كان بول من الذكر فهو علا إن كا يبول من افج 
فهو نکی وَإِن كان يبول مهما ولول يس من أحدهما سب إلى الاس فن كاتا في البق سوا فلا 
عبرةٌ بالكثرة عند « أبي حنيْفة) . وقال (أبو يوسف) و مَحَمد) :نسب إلى أَكْتَرهمًا. وا بَلَعَ الى 
وَخَرَجَّت لَه لِحيَة أو وَصّل إِلَى ل الْمْسّاء فَهْوَ رَجَلَ وَإِنْ ظَهر لَهُ کذي» كقذي المراة أو درل لَه لَب في گذيه 
أو حَاض أو حَبل أَوْ أَمْكَنَ الْوْصولَ ! ل e‏ 
خنتى مشکل» > وا وف َف الإمام قبن صف الجا والساء واه لَه أمَةِ تَحْتَنْهُ ذا كَانَ لَّهُمَالَ» 


فن لَمْ يكن لَه مال ابْتَاعَ AC TSS‏ ب 

كتاب الخنشی: مناسبته للقطة أنه ت تتوقف بعض أحكامه حتئ ينضح حال واللقطة يتوقف عن 
التصرف بها حتئ يغلب على الظن ترك طلبها. (إذا كان للْمولُودِ َرَج وَدكرٌ) أو كان عارياً عنهماء 
بأن کان له ثقبة لا تشبههما (فهو خ خنقئ» فان كان يبول من الذكر فَهِوَ علا وَإِنْ كا يول من 
الفَرج فَهُوَ أنقى) لذ لأن البول من أي عضو كان فهو دلالة عل أنه هو العضو الأصلي صلي الصحيح. 
والآخر بمنزلة العيب. «هداية)» (وَإِنْ كان يبول منهما وَالْبَوْلَ يَسْبِقَ من أحَدهما َي الحكم 
(إِلَى الأسبق)؛ لأنَّ السَبّقَ يدل على أنه الْمَجْرَئ الأصلي وغيره عارض» (فَإِنْ كاتا في السُبق مسَوَاءٌ 
لا باكر ند أي حَبيْقة»)؛ لأنه قد يكون لانّساع أحدهما وضييق الآخرء (وَقَالَ «أيُو 
يوسف)» و( مَحَمد): يُنْسّبْ) الحكم (إلَى أككرهمَا) بَوْلاً؛ لأنها علامة قوة ذلك العضوء »ولأن 
للأكثر حكم الكل في كثير من الأحكام قال في « التصحيح): ورجح دليل الإمام في « الهداية») 
و« الشروح)» واعتمده ( المحبوبي) و« النسفي) و« صدر الشريعة). (وَإِذَا بَلَعَ الْخنْقئ وَخَرَجَتْ 
لَه لحيّة أو وَصّل إِلَى الْنْسَاء) أو الم كما يحتلم الرجال» أو كان له ندي مستو. «هداية) (فهو 
رجل)؛ لأنها علامات الرجال (وَإِنْ ظَهر له کڏي ككذي رأة أو رل لَه لن في كيه أو حَاض أو 
حَيل أو أَمْكَنَ الوصول ليه من الفرج فهو امرأة)؛ لأنها علامات النساء. (َإِنْ َم تَظْهَرْ) له (إِحْدَئ 
هذه الْعَلامَات) أو تعارضت فيه (فَهُوَ خنقَئ مُثلكل) له أحكام مخصوصة قال في « الهداية): 
والأصل فيه أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين» وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك 
في ثبوته. اه. وهذا إجمال ما قال المصنف بقوله: (وَإِذَا وقف) الخنفئ (خَلْفَ الإمَام) لصلاة 


ل ا ا 1 (ُبَامٌ لَهُ أمَهُ تَحْتشْة)» 
لإباحة نظر مملوكته إلى عورته؛ رجلاً كان أو امرأة (إذَا كا همال قن لّمْ يكن لَه مال ابَقَاعَ) أي: 


.)771/5( لأنه د سئل عن الخدئئ كيف يورثء فقال: « من حيث يبول»: أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 
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له الإمَم من بت الْمَلِ» ذا حتتنه بَاعَهَا ورد متها إلى بيت الْمَال وَإِذَامَاتَ أَبُوموَحَلْفَ ابْنأَوَخْنْئَئ فَالْمَالَ 
يهم عد «أبي حنيفة» على ثلائة أسْهُم: ا خی سهم وهو أ تق عند في الميراث إلا أن 


يبن غير ذلك فيَبَعَ. وقال 3 أَبو يُوسُفَ» و( مُحَمَّدُ) : للْحَنْئَى نصف ميْرّاث الذكر وَنِص ف ميراٹ الأنتّى» a‏ 


شترئ (له الإمام) أمة (من) مال (بيت المَال)؛ لأنه أعدٌ لنوائب المسلمين. (فَإِذًا ختَتّه بَاعَهَا) الإمام 
ی مَاتَ أبُوُ ولف إبناً ونك فالمال ينها عند أبي حنيفة» عَلَى 
كلامة 8 أسهم: للابْن سَهْمَاِء ولْخنقى سهم وهو) في هذا المثال المذكور (أنكى عند في الْمِيرَاث)؛ 
لأن ذلك ثابت بيقين؛ والزيادةٌ مشكوك فيها؛ فلا يحكم بالشك (إلا أن تبن غير ذلك فيتبْع) 
والأصل عنده أن له أسوأ الحالين من الذكورة والأنوثة. ويتصور في ذلك أربع صوّر: الأولى: أن يكون 
إرثه في حال الأنوثة أقل» فيدزل أنشى كما في مسألة المتن”". الثانية: أن يكون في حال الذكورة أقل 
كزوج وأم وخنئن شقيق أو لأب فينزل ذكر”". والثالثة: أن يكون محروماً في حال الأنوثة ة كشقيقتين 
وخنشى لأب فيحرم” . والرابعة : أن يكون محروماً في حال الذكورة كزوج وشقيقة وخخندئن LS‏ لأب 


فيحره”') أيضاً (وقالا: للخنكى نطف ميراث الذكر وتصطف ممرَاثْ الأنكى) أي: يجمع بين نصيبه 


)١(‏ صورته: 5 ا خنثئن» فلو فرضنا الخنثئئ ذكراً لاستحق 
نصف التركة» ولو فرضنا الخنثئ أنئئ لاستحق ثلث التركة. | إذ أن الذكرين عصبة من جهة واحدة وفي قوة 
واحدة. والمال المتروك يقسم بينهما 8 والذكر والأنثئ من جهة واحدة» وفي قوة واحدة» وهما عصبة» 
فيعطئ للذكر مثل حظ الأنثيين. أفاده العلامة محمود النواوي. 

(؟) صورته: لو فرضتا الخنشى في هذه المسألة ذكراً لكان أخاً شقيقاً للميت» أو أخاً لأب فيكون عصبة» فيأخذ ما 
بقي من أصحاب الفروض» فللزوج النصفء وللأم الغلث» والباقي هو السدس يأخذه الخنثئ المفروض ذكراً 
ولو فرضنا الخنثئ أنثى في هذه المسألة لكان أختاً شقيقة أو أختاً أ لأب» فيكون من أصحاب الفروض» 
ونصيب الأخت الشقيقة أو الأخت لأب نصف التركة إذا لم تكن محجوبة» ولاشك أن الخنشى على هذا 
الفرض أحسن حالاً من فرض كونه ذكراً أفاده العلامة محمود النواوي. 

(۳) صورته: لو فرضنا الخنئئ في هذه المسألة ذكراً لكان أخاً لأب فيكون عصبة» فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض» 

وأصحاب الفروض في هذه المسألة الأختان الشقيقتان» وفرضهما الثلشان» فيأخذ الخنئئ على فرض ذكورته الثلث 

الباقي» ولو فرضنا الخنئئ أن نشئ لما أخذ شيعا لأنه حينعذ يكون أختاً لأب والأخت لأب لا تأخذ مع وجود 
الأختين الشقيقتين شيئاً إلا أن يكون معها من يعصبها وهو الأخ لأبه ولا وجود لهذا المعصب في المسألة فهذا 
معن كون الخنشى محروماً من التركة على فرض أنه أنثئ. أفاده العلامة محمود النواوي. 

() صورته: لو فرضنا الخنشى في هذه المسألة أنشى ن لكان أحتاً لأب» فيكون من أصحاب الفروض» في أخل الزوج 
النصف» وتأخذ الأخت الشقيقة النصفء وتأخذ الأخت لأب السدس» وتعول المسألةء لأن الأحت لأب تأخذ 
السدس مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اللذين هما نصيب الأخوات» ولو فرضنا الخنئئ ذكراً لكان 
أخاً لأب فيكون عصبة» والعصبة يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض إن بقي لهم شيء؛ وأصحاب الفروض هنا 
الزوج ونصيبه نصف التركةء والأخت الشقيقة ونصيبها النصف أيضاء فلا يبقئ للعاصب شيء وهذا معنئ كون 
الخنثئ محروماً من الميراث على فرض أنه ذكر. أفاده العلامة محمود النواوي. 
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وهو قول الشَعبي» واختَلقا في قياس قوله. وقال « أَبُو يُوسّف) : امال هما عَلَى سَبْعَة أسهُم: للابن 
أَرْبَعَة وللخنی كلا هه وقال ( مُحَمَد): الال بَيْنهُمَا على التي عَشَرَ سَهماً: لانن سَبْعَةه وللخنقى حمس 
على تقدير لوقه a E‏ بصف a‏ (وهو قَرل) «(عامر ((الشعبي »» 
واختلقًا) أي: الإمامان”" (في قياس) أي: في تخريج (قوله”. قال «أبو يُوسّف»: الْمَالَ بَيْتَهُمًا 
على سبع أسْهم)؛ لأن الخنئئ بتقدير ذكوريته له سهم وبتقدير أنوثته نصف ومجموعهما سهم 
ا لكاي لات حو 1ه NE‏ 

حَنْقّى كَلانَة وقال (مَحَمدٌ) : الَال بَيَْهُمًا على التي عَشَرَ سَهْماً)؛ لأن الخنئئ ب يستحق النصف إن 
ل نئن» والنصف والثلث خمسة من ستة» فله نصف ذلك وهو اثنان ونصف 
من ستة» ووقع الكسر بالنصف فضربت الستة في اثنين صار اثني عشر؛ فكان (للايْنٍ سبع قائمة 
من ضرب ثلاثة ونصف في الاثنين» (ولأختكى حَمْسَةٌ) قائمة من ضرب اثنين ونصف في الاثسين» 
قال في « التصحيح): قال «الإسبيجابي): وقول (محمد) مضطرب. والأظهر أنه مع (أبي حنيفة)» 
والصحيح قول «أبي حنيفة)» ومشئ عليه ( برهان الشريعة) و (النسفي) و(صدر الشريعة). اه 


)١(‏ أي: الإمام محمد والإمام أبو يوسف رحمهما الله. 
)( أي: قول الشعبي. 
۳۹ 


كتاب المفقود 
إِذَا غَابَ الرجل ولم يعرف لَهُموضع ولا بعلم أحي هُوَأمْ مُت صب الْقَاضِي من يَحْفَظ ماله 


ووم علي سكوف حقوقة» وینفق على رَوْجَته وأولاده من ماله ولا يرق بيه وين امرأته» فإذا تمله 


مائة وَعشْرُونَ سَنَة من يوم ولِدَ حَكمْنَا يمَوْته ا 0 21 


كتاب المفقود": مناسبته للخنئئ ظاهرة من حيث وقفُ الأحكام إلى البيان. وهو لغة: 
المعدوم. وشرعاً: غائبٌ انقطع خبره» ولا يعلم حياته ولا موته. كما أشار إلى ذلك بقوله: (إِذَا 
2-1 ال ل ل oro‏ دن لو oD‏ ع # Seok‏ * سام a7‏ مه 
غاب الرّجل ولم يعرف لَه مُوْضع) ليستطلع عليه (ولا يعَلّم أحي هو أ ميت نَصب القاضِي مَنْ 
يَحْفظ ماله وموم عَلْ) أي: لا لح جر بكار جه و الا و الا ات 
فساده (وَيسْعَوْفِي حَقُوقه) كقبض غلاته والدّين الذي أقر به غريم من غرمائه؛ لأن القاضي تُصب 
ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه؛ والمفقود بهذه الصفةء وفي نصب الحافظ لماله" والقائم عليه 
نر له «هدایة؛. (ويفق على زوجت وأولايو) وإن سلوا ووالديه رن لّوا قال في « الهداية»: 
والأصل أن كل مَنْ ي يستحق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء القاضي يُنْفقَ عليه من ماله عند 
غيبته؛ لأن القضاء حينئذ يكون إعانة» وكل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا ينفق عليه من 
ماله في غيبته؛ لأن النفقة حينئذ تجب بالقضاء والقضاء على الغائب ممتنع؛ فمن الأول”: الأولاد 
الصمّغار والإناث من الكبار والزّمْئَى” من الذكور الكبارء ومن الثاني”: الأخ والأخت والخال والخالة. 
اه (من مَاله) إن كان ماله دراهم أو دنانير أو تبراً"» وكان في يد القاضي أو يد مودّع أو مديون مقريّن 
بهما وبالنكاح أو القرابة إذا لم يكونا ظاهرين عند القاضيء فإن كانا ظاهرين عند القاضي لا حاجة 
إلن الإقزليه وإن دقع العو ينفتيه:أو المديون بغير أمر اي ا 
في ( الهداية». (ولا يفرق بَيته) أي: بين المفقود (وَبَيْنَ امْرَأته)؛ لأن الغيبة لا توجب الفرقة”" (فَإِدا تم 
له مائة وَعشرودَ سَّنَةَ مِنْ يوم ولد حَكَمْنَا بمَوْتِه)؛ لأن الظاهر أنه لا يعيش أكثر 


(1) المفقود لغة: مفعول من فقدت الشيء: غاب عني؛ وشرعاً غائب لم يُدرَ أثره أي مرضعه ولا حياته ولا موته مع جد 
أهله في طلبه أو يأسره العدو ولا يستبين موته ولا قتله ولا حياته. فتح باب العناية )۱٠۳/۳(‏ بتصرف. 
(۲) أي: وفي نصب القاضي الحافظ المقصود» وقوله: (القائم عليه) أي: على مال المفقود. البناية شرح الهداية .)١۷/۷(‏ 
(۳) أي: فمن يستحق النفقة بغير قضاء القاضي. المصدر السابق. 
(5) الزمانة: العاهة المزمنة القديمة. معجم لغة الفقهاء / زمانة/. 
(5) أي: وممن لا يستحق النفقة بغير قضاء القاضي. البناية شرح الهداية (701//9). 
(1) التبر: الذهب قبل أن تضرب نقوداً. معجم لغة الفقهاء / تبر /. 
(۷) لقولهة: «امرأة المفقود امرأته حتئ يأتيها الخبر »» أخرجه الدارقطني في سننه (737/7). 
AY -‏ 


وَاعْتَدّت امْرَأَتَه وسم ماله بَيْنَ وَرته الْمَوْجُودِينَ في ذلك الْوقت» وَمَنْ مات مِنْهُم قبل ذلك لَمْ رث م من 
ولا يرث الَفْقُودُ من أَحَدٍ مَاتَ في حال فده 

منهاء قال في « التصحيح»: قال الإمام ( الإسبيجابي): وهذه رواية ( الحسن) عن (أبي حنيفة)» 
وذكر (محمد)» في « الأصل) موت الأقران”؛ وهو ظاهر المذعبء وهكذا في ( الهداية)» قال في 
( الذخيرة» : ويشترط جميع الأقران» فما بقي واحد من أقرانه لا يحكم بموته؛ ثم إِنّ بعض مشايخنا 
قالوا: يعتبر موت أقرانه من جميع البلدان» وقال بعضهم: أقرانه من آهل بلده؛ قال شيخ الإسلام 
( خواهر زاده»: وهذا القول أصح» قال الشيخ ( محمد بن حامد): قذره بتسعين سنة وعليه الفتوئ» 
قلت: وعلئ هذا مشيئ الإمام « برهان الأئمة المحبوبي) و( النسفي) و«صدر الشريعة» اه (و) 
إذا حكم بموت المفقود د (اعْمَدتِ امْرَأنّه) عد الوفاة وسم ماله نوكته الْمَوجَودِينَ في ليك 
الوقت) أي: وقت الحكم بموته؛ (ومن مات منهم) أي من ورثته (قبل ذلك) الوقت ١م‏ يرث منه) 
أي: من المفقود؛ لعدم تحقق موته (ولا يرث افقو مِنْ أحَدٍ مَاتَ في حَالٍفَفه)؛ لعدم تحقق 
حياته» ومِنْ شَرْط الإرث تحقق موت الموروث وحياة الوارث. 


./ القرن: أي الذي مثله في السن -أي العمر- المصباح / قرن‎ )١( 
- 4 - 


TT 
ا ی ا اقب نيك ا ا ا‎ 
ي من الذي رده فلا شيءَ عليه وَيَنْبَغِي أن ينهد | إِذَا أخذه أنه يأخذه يردم فإِنْ کان الْعَبْدُ الآبق رهبا‎ 
فا عل عَلَى المرتهن.‎ 


كتاب الإباق: مناسبته للمفقود أن كلاً منهما تَرَكَ الأهل والوطن» وصار في عَرْضِيّة الف 
والمحن. قال في « الجوهرة): هو التمرد والانطلاق» وهو من سوء الأخلاق» ورداءة الأغراق””» ورذه 
إلى مولا إحسان» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اه. (إذا أَبَقَ مملوك فرده رل على مولا 
من) مدة سفر (مسيرة ثُلانّة أيام قصاعداً) أي: فأكثر (فله عليه الْجَعْلَ)” تماما وهو (أَربَعُونَ 
درهما”2 ون رده أقَلّ من دَلك) المقدار (قبحسابه) اعتباراً للأقل بالأكثر؛ فيجب في رده من 
يومين ثلثاهاء ومن يوم ثلثهاء ومن رده من أقل منه أو وجده ذ في الفصر يرمع وا ی 
لا شيء له في المصرء كذا في « الفيض ) عن ١‏ الأصل). (وَإِنْ كانت قيمته) أي: الآبق المردود من 
مدة سفر (أَقَلَ من أَرْبَعِينَ درْهَماً قُضِي لَهُ) أي: للذي رده (بقيمّته إلا درهَما)» ليَسْلم للمالك شيء 
تحقيقاً للفائدة» قال في « التصحيح): قال « الإسبيجابي): وهذا قول (أبي حنيفة) و(محمد»» 
واعتمده ( المحبوبي» و« النسفي) و« صدر الشريعة). اه. (وَإِنْ أَبَقَ من) يد (الذي رده فلا شيءَ 
عَلَيّهِ)» قال في ١‏ الهداية): لكن هذا إذا أشْهَدَء وقد ذكرناه في اللقطة"» ثم قال: وفي بعض النسخ: 
« لا شيء له) وهو صحيح أيضاً؛ لأنه في معنن البائع من المالك؛ ولهذا كان له أن يحبس الآبق 
حك يدري ا بمنزلة البائع يحبس المبيع لاستيفاء الثمن. اه (وَيَنْبّغي) للرادٌ للآبق (أَنْ 
يتنهد إذَا اا م و بطلل قزل وحن 
حنيفة ؛ و«محمد»» حتهئ لو رذه مَنْ لم يُشهد وقت الأخد لاجمل لهعندهما؛ لأن ترك الإشهاد 
أمارةٌ على أنه أخذه لنفسه. اه رقن کان الْعَبِدُ الآبق رها عل عَلَى الْرتهنِ)» لأنَّ اليدَ له» وهذا 
إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل؛ فإن كانت أككّرٌ فحصة الدين عليه والباقي على الراهن؛ لأن حقّه 
بالقدر المضمون كما في ١‏ الفيض). 


./ العرق: الأصل. القاموس / عرق‎ )١( 
./ (؟) الجعل: ما يجعل على العمل» وهي أعم من الأجرة. معجم لغة الفقهاء / جعل‎ 
عن قتادة وأبي هاشم أن عمرظيه قضى في جعل الآبق بأربعين درهماً.‎ »)1١1/5( لما روئ ابن آبي شيبة في مصنفه‎ 2 
.)7806( من أن الأخذ على هذا الوجه مأذون فيه شرعاً. انظر ص‎ )4( 
- ۳۹€ - 


كتاب إحياء الموات 

الموات: : مالا نَع به من الأزض لانقطاع المء عن أو عة الما عل أو ما شب مما يمع الزراعة 
فما كان منها عاديا لا مالك لَه أو كان ملكا في الإسلام لا يعرف لَه مالك يعيدِه وُو عيذ ِن القَرمَةٍ 
بِحَيْث إا وف إِنْسانٌ في أَقْصّئ الْعامر فَصَاحَ لَمْ يُسْمَع الصوت فيه فَهوَ مَوَاتَ 121000-75 

كتاب إحياء الموات”©: مناسبته للآبق من حيث الإحياء في كل منهما؛ لما مر من أن رد الآبق 
إحياء له. والإحياءٌ لغة: جعل الشيء حياًء أي ذا قوة حَسّاسة أو نامية. وشرعاً: إصلاح الأرض 
المّوّات بالبناء أو الغرس أو الكرّاب” أو غير ذلك كما في « القهستاني). و(الّوّات) كسّحَاب 
عراب ما لا روح فيه» أو أرض لا مالك لها. (قاموس). وفي « المغرب): هو الأرض الْخَرابِء 
وخلافه العامر. اه وشرعاً: (مالا ينتفع به من الأَرْض لانقطاع الَاء عَنْهُ) بارتفاعه عنه أو ارتدام 
مجراة أو غير ذلك. (أَوْ لِعَلَبّه الا عَلَيه أو ما أشبة لك مما يَمْنَعْ الررَاعَة) كمَلّبة الرمال أو 
الأحجار أو صيرورتها سّبخة”» سّمّيت به تشبيهاً بالحيوان إذا مات ولم يبق منتفعاً به (قَمَا كان 
منهًا) أي: الأرض (عَادياً) أي: ل الخراب بحيث لم يملك في الإسلام» كما أشار إليه بقوله: (لا 
مالك لَهُ) أي: في الإسلام» فكأنها خريّت من عهد عاي بدليل المقابلة بقوله: (أو كان مَمْلُوكاً ني 
الإسّلام) ولكن لطول تركه وعدم الانتفاع به (لا يرف لَه مَالِك يعينهه وهو يعد مِنَ الْقريّة 
ِحَيْث إا وف إنسان) جهوري الصوت (في أقصَى الْعَامِرِ) من دور القرية كما في « القهستائر ني عن 
( التجنيس » (قصاح) بأعلئ صوته (لَم يسْمَع الصوت فيه) ) أي: في المكان الغير المنتففع به (فهو 
موات) عند أبي يوسف)؛ وعند (محمد) : إن ملكت في الإسلام لا تكون مَوَاتاءوإذا لم يعرف 
مالكها تكون لجماعة المسلمين» واعتبر في غير [أمر] المملوكة عدم الارتفاق*“ سواء قربت أو بَعدت» 
وهي ظاهر الرواية» وبها يفتئ كما في « القهستاني» عن « الكبرئ» و< البرجندي) عن « الممصورية» 
عن ( قاضي خان» كذا في ( الدرر»؛ وقال « الزيلعي): وَجَعَل « القدوري» المملوك في الإسلام إذا لم 
يعرف مالكه من الموّات؛ لأن حكمه كالموات حيث يتصرف فيه الإمام كما يتصرف في الموات؛ 


)١(‏ أرض الموات هي: التي لم تكن ملكاً لأحد» ولم تكن من مرافق البلدء ولا هي مرعئ ولا محتطباً لقصبة أو قرية» 
وهي بعيدة عن أقصئ العمران يعني أن جهير الصوت لو صاح من أقصى الدور التي طرف ذلك القصبة او القرية 
لا يسمع منها صوته. ومشروعبته بالسدة: قوله ويه (من أحيئ أرضاً ميتة فهي له»» أخرجه الترمذي في الأحكا» 
باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات .)١7/8(‏ الجوهرة النيرة )514/١(‏ بتصرف. 

(۲) كريت الأرض: أي قلبتها للحرث. المصباح / كرب /. 

(1) السبخة: الأرض المالحة التي لا ينبت فيها زرع. معجم لغة الفقهاء / سبخة /. 

(5) أي: عدم الانتفاع. البعاية شرح الهداية .)۳۸٠/۱۲(‏ 

- ۳۹۵ - 


من أَحيَاهُ إن لمم ملك وان ياه عير إذبه لَمْ يَملكَه عند «أبي حَيْقَة» وقال «أبو يوسُف» 
وَمُحَمّدٌ) له ويلك المي الإحمّاء كما َلك المسندم. . ومن حجر أَرْضاًوَلَمْ يَعْمَرْهَا كلاث سنينَ 
أََدَهَا الإمَام وَدَقْعَهًا إلى غير E E‏ 


لأنه مَوّات حقيقة. اه رظاهرة عدم العلا دزي N‏ تأمل. ثم (من أَحيَاه) أي: الموات (بإذن 
الإمام مَلّکه) اتفاقا (وَإِن أحيّاه بِعَيْر إِذنه لم يَمْلِكْهُ عند «أبي حنيفة) )؛ لأنه مغنوم للعطلمين» 
لوصوله اوناع اف الخو وا ا 2 نف ا عدن يشو يا دون الإنام كا ني ادر 
التائ (وقالا: يَمْلكه) ولو بدون إذن الإمام”؛ لآنه مباح سَبَقَتْ إليه يده فيملكه كما في الحطب 
والصيد» قال في « التصحيسح) : واختار قول الإمام ( البرهاني) و( النسفي» وغيرهما. اه وفي 
« الجوهرة): ثم إذا لم يملكها عند «أبي حنيفة) بالإحياء وَمَلّكه إياها الإمام تصير ملكا لهم 
والأولئ للإمام أن يجعلها له ولا يستردها منهء وهذا إذا ترك الاستعذان جهلاً أما إذا تركه تهاوناً 
بالإمام كان له أن يستردها رَّجْراً له. اه. وفي ١‏ الهداية): ويجب فيه العشر؛ لأن ابتداء توظيف 
الخراج على المسلم لا يجوزء | لا إذا سقاه بماء الخراج؛ لأنه حينئذ يكون إبقاءً الخراج على 
المسلم على اعتبار الماء فلو أحياها ثم تركها فَرَرَّعها غيره فقد قيل: الثاني أحق بها؛ لأن الأول 
ملك استغلالها لا ركبتها” فَإدًا تركها كان الثاني أحق بهاء والأصح أن الأول ينزعها من الثاني؛ لأنه 
ملكها بالإحياء كما نطق به الحديث* اه (وَيَمْلك الدّمَي) الموات (بالإحمّاء كَمَا يلك 
انلم لأن الإحياء سبب الملك فيستويان فيه كسائر الأسباب إلا أنه لا پلک بدون إذن الإمام 


ا 


اتفاقاً كما في ١‏ القهستان ني)» قيد بالذمي» لأن المستأمّنَ” لا يملكه مطلقاً اتفاقاً كما في « النظم». 
(وَمَنْ حجر أرْضاً) أي: : علّمها بوضع الأحجًار حولهاء أو منع غير منها بوضع علامة من حَجَرٍ أو 


ر 


غيره (وَلَمْيَعْمَرهَا) أي: لم يُحيها (ثلاث سنينَ أَخَدَهَا الإمَام) من المحجّر (ودفعَها إلى غيْره) ۷ 
لأن التحجير ليس بإحياءء ولأن الإمام | إا وا تح ال للحي مين من خت الا 


.)77/10( لقولهكك: « إنما للمرء ما طابت به نفس إمامه)» أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
./ (؟) أي: بإعمال الخيل والركاب في تحصيله. المصباح /) وجف‎ 

(۳) لقولهوقة: ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له»» أخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب: ما ذكر في إحياء أرض الموات .)۱١۷۸(‏ 
(5) أي: أخذ منافع الأرض لا رقبة الأرض. البناية شرح الهداية (187/17) وقوله: (الرقبى) أي: أن يقول: إن مت قبلك 
فهي لك وأن مت قبلي رجعت لي فكان كل واحد منهما يراقب موت الآخر وينتظره. قواعد الفقه .)٠۸/١(‏ 

.)"( وهو قولهك: ومن أحيا أرضاً...إلخ»» انظر التعليق رقم‎ )٥( 
./ المستأمن: من أعطي الأمان الموقت على نفسه وماله وعرضه ودينه. معجم لغة الفقهاء / مستأمن‎ )1( 
لقول عمره: « ليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»» ذكره الزيلعسي في نصب الراية (۲۹۰/6)» وقال: رواه أبو‎ )۷( 
يوسف في كتاب الخراج.‎ 
- ۳۹٩ - 


مو 


ولا يجوز إحياء مقرب من الْعامر ويرك مرعی لأهْل القريّة ة وَمُطرحاً ام وَمَنْ حفر بِثْراً في بَريّة قله 
حَرِيُها قن كانت لْمَطن فَحَوِيهَا أَرْبَعونَ ذِرَاعاه وَإِنْ كاتت للنّاضح فسشون ذراعاء وان كانت عَيْناً 706(« 


الخراجء فإذا لم يحصل يدفعها | إلى غيره تحصيلاً للمقصود . (ولا جوز إِحَيَاء ما قرب من الْعَامِرِ)» 
لأنه تبع له؛ لدجو اشاكنا صرج زه ينول (ويُْرَكُ مَرعئ لآل الْقَرَيّة وَمُطرحاً لحَصَائِدِهَم)؛ 
لتحقّق حاجتهم | إليها فلا يكون مَواتاً لتعلق حقهم بهاء بمنزلة الطريق والنهر» وعلئ هذا قالوا: لا 
يجوز أن يقطع الإمام ما لا غتَى للمسلمين عنه كالملح" والآبار التي يستقي الناس منها لما 
ذكرنا". «هداية). وإذا أحاط الإحياء بجوانب ما أحياه الأربعة”” على التعاقب فطريقه في 
الرابعة”' كما في ( الدرر) وغيرها. (وَمَنْ حفر برأ في يَريّة) بإذن الإمام عنده' “» ومطلقاً عند © 
على ما مر"؛ لأن حفر البثر | إحياء (َلَهُ حريها) من جوانبها الأربسع؛ لأن تمام الانتفاع لا يكون 
إلا به (فِن كانت البثر للْعَطَنِ) أي: : مناخ الإبل» وهي التي يناخ حولها الإبل ويُسْتَقئ لها باليد 
(فَحَرِمُهَا َرَو ذراعً)”” ثم ل الأربعون من كل الجوانبه والصحيح أنه من كل جائب؛ أن 
في الأراضي رخوة يتحول الماء إلى ما حفر دونها. (هداية)؛ (وَإنْ كانت) البئر (للناضح) وهي: 
التي يستخرج ماؤها بسر الإبل ونحوها (فَسِتودَ ذرَاعاً)”' وهذا عندهماء وعند «أبي حنيفة) 
أربعون أيضاً ورجح دليله واعتمده واختاره ( المحبوبي») و( النسفي) وغيرهماء كذا في 
« التصحيح)». وفيه” '" عن «مختارات النوازل): من حفر بثراً في برية موات فله حريمها على قدر 
الحاجة من كل الجوانب» وهو الصحيح. اه. (وَإِنْ كانَت) المستخرجة بالحفر (عَيْناً) جارية 


)١(‏ أي: كمعادن الملح. شرح الهداية للكنوي (101/7). (؟) إشارة إلى قوله: (لتحقق حاجتهم إليها). المصدر السابق. 

() أي: أربعة أشخاص. شرح الهداية للكنوي .)"٤۸/۷(‏ 

)٤(‏ توضيح العبارة كما في الدر بهامش حاشية ابن عابدين (374/0) لو أحيا أرضاً ميتة ثم أحاط الأحياء بجوانبها 
الأربعة من أربعة نفر علئ التعاقب تعين طريق الأول من الأرض الرابعة. وعبارة الهداية أوضح. قال المرغيناني: 
ومن أحيا أرضاً ميتة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب» فعن محمد رحمه الله أن 
الطريق الأول في الأرض الرابعة لتعينها -أي الأرض الرابعة- لتطرقه أي: لتطرق الأول لأنه حين سكت عن 
الأول والثاني والثالث صار الباقي طريقاً له» وإذا أحياه الرابع فقد أحيا طريقه من حيث المعنئ فيكون له فيه 
طريق. الهداية مع البناية (181//15). 

(0) أي: عند أبي حنيفة رحمه الله. (7) أي: عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. 

(۷) ص )۳۹١(‏ من أن أحياء الموات بغير إذن الإمام لم يملكها عند أبي حنيفة وعندهما يملكها ولو بدون إذن الإمام. 

(۸) لقولهوك: «من حفر بثرأًفله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته )» أخرجه ابن ماجه في الرهون» باب: حريم البعر .)۲٤۸١(‏ 

(9) لقولهك: وحريم العين خمسمائة ذراع» وحريم بغر العطن أربعون ذراعاًء وحريم بغر الناضح ستون ذراعاً)» روا 
أبو يوسف في كتاب الخراج. كذا في البناية شرح الهداية (595/17). 

)١(‏ أي: التصحيح. 
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فحریها گلامائة راع ومن اراد آذ حفر في حريها مضع من وما ترك الفرات أو الدّجِلَة وَعَدَل عَنه؛ قن 
کان يجوز عوده إل لم جز حاو وإ كان لا يجوز أن يود إِلَيْه فهو كَالْمَوَات» ذا لم يكن حَرهاً 
لعامر يَمْلِكُهُ مَنْ أَحَْاهُ إن :لومم فد امار ومن كان له تهر في أَرْض عَيره فيس عند «أبِي حَيْفَة) 


مير و رت كوي ابره 


إلا أن يُقيم بَينَُ عَلَى ذَلك. وقال « أبو يوسف» و مَحَمدٌ) : لَه سسا يَمْشِي عَلَيْهَا وَيُلْقي عَلَيْها ينه 


(فَحَريها لاثُمائَة ذرَاع) من كل جانب"» قال في « الينابيع) : وذكر ( الطحاوي) خمسمائة ذراع؛ وهذا 
الغدير لين بلاز» بل عن مركولن إلى رأي الناس واجتهادهم. ام وفي ١‏ الهداية): والأصح أنه 
خمسمائة ذراع من كل جانب. اه ثم قال: وقيل: إن التقدير في العين والبثر بما ذكرنا في أرضيهم 
لصلابتهاء وفي أرضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتعطل الأول. اه ثم المراد بالذراع 
ذراع العامة””» وهي ست قِبْضَاتء ويعبر عنها بالمكسرة؛ لأن فراع الملك كان سبع قبضات فكسر مته 
قبضة (قَمَنْ أَرَادَ أن حفر في حريها) أي: حريم المذكورات (منع منّه) كيلا يودي إل تفويت حقه أو 
الإخلال به؛ لأنه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به؛ فليس لغيره ه أن يتصرف في ملكه» 
فإن احتفر آخر بثراً في حريم الأولئ فللأول کسه" أو تضمينه”» وتما وتمامه في ( الهداية»» (ومَا كرك 
الف ات أو أو الدّجْلَة وعَدل) ماؤه (عَنّْهُ) أي: عن المتروك (و) لكن (يجوز عَوْدْه) أي: الماء (إلَيّه) أي: 
إلى ذلك المكان الذي تركه (لَم جز إحياؤه) ولو بإذن الإمام؛ لحاجة العامة إلى كونه نهراً (وَإِنْ كان 
لا يَجُوز) أي: غير محتمل (أَنْ يَعود إِلَيْهِ فهو كالْمَوَات) أي: لأنه ليس في ملك أحد وهذا (إِذَا لَمْيَكُنْ 
حرا ل) محل (عامر)» فإن كان حريماً لعامر كان تبعاًله؛ لأنه من مَراققه وإذا لم يكن حريماً لعامر 
فإنه (يَمْلِكَه من : حي إن كان (بإذن الإمام عند الإمام) وإلا فلاء خلافاً لهما كما تقدم. (وَمَنْ كان لَه 
هرٌ) يجري (في أرض غير فليس لَه) أي: لصاحب النهر (حَر جرد دعواه أنه له (عِنْدَ 3 أبي 
حَنيْة)؛ لأن الظاهر لا يشهد له بل لصاحب الأرض؛ لأنه من جنس أرضه والقول لمن يشهد له 
الظاهرء (إلا أن يقي م البيتة على ذلك)؛ لأنها لإثبات خلاف الظاهرء (وقالا: لَه مسَنَاة” يشي عَلَيْهَا 
ويلقي عَلَيْهَا طيته)؛ لأن النهر لا بد له من ذلك» فكان الظاهر أنه له قال في « التصحيح): واختار قول 
الإمام « المحبوبي) و« النسفي»» قال: وهذا إذا لم تكن مشغولة بِعَرْس لأحدهما أو طين» فإن كان فهي 
لصاحب الشغل بالاتفاق. اه وفي ‏ الهداية»: ولو كان عليه عرس لا يدر مَنْ غرسه فهو من مواضع 
الخلاف أيضاًء وثمرة الخلاف أن ولاية الرس لصاحب الأرض عنده وعندهما لصاحب النهر. ام 


./ انظر ص (۳۹۷) التعليق رقم (9). (۲) الذراع العامة = 7,07 4سم. معجم لغة الفقهاء / ذراع‎ )١( 

(۳) كبس النهر فانكبس» وكذا كل حفرة إذا طمها أي: ملأها بالتراب ودفتها. المغرب / كبس /. 

(5) أي: تضمين الأول للثاني نقصان حريمه. البناية .)7057/١15(‏ 0 

(0) المسئاة: سد يبنل لحجز الماء خلفه» فيه فوهات لمرور الماء منهاء يفتح منها بقدر الحاجة. معجم لغة الفقهاء / مسناة /. 
۳۹A -‏ - 


كتاب المأذون 

لك الول لعَبّده في التّجارة إِذْناً عاماً جار تصرف في سائر التجارات: : يَشْتَرِي» ويبيْع؛ وَيَرْهَن 
ويُسترهن. وإ ان لَه في َوع منها دون عيرم فهو مون في جَمِيعها. وَإِنْ أَذنَ لَه ني شيء بعيده فليس 
بمَأذُون. وَإقْرَارٌ لاون بالديوة والعصويب جَائرٌ وَلَيْسَ لَه أن يروج وَلا أن يروج مَمَاليْكه ولا يكاتب» 
ولا عق على ماله ولا يهب بعوّض ولا بِغَيْرٍ عووض» 00 

كتاب المأذون: مناسبته لإحياء الموات أن في الإذن للعبد والصغير إحياءً له معنى. وهو لغة: 
الإعلام”. وشرعاً: فك الحجر وإسقاط الحق» كما في « الهداية». (إِذَا أذ المُوْلَى لبد فين التجَارة 
ذْناً عاماً) كأن يقول له: أذنت لك في التجارة» من غير تقييد بنوع مخصوص (جَارَ صرف في ساو 
التجارات) اتفاقاً؛ لأن اسم التجارة عام يتناول الجنسء وإذا جاز تصرفه (يَشتّري) ما أراد (وټبیع)؛ 
لأنهما أصل التجارة (ويرهَن» وَيَسَتَرَهن) ويؤجرء يسأر لأنها من صنيع التجار. (وَ) كذا (إِذَا 
أذنَ له) المولى (في توع منها) أي: ا التجارة ( مون غَیره) أي: غير ذلك النوع» كأن يقول 
له: : أَذنْتُ لك في التجارة : في ابر فقطء (نَهُوَ مون في يها لما تقدم أنه إسقاط الحق وفك 
الحجر؛ فتظهر مالكية العبد؛ فلا يتخصص بنوع دون نوع. (وَإِن أذنَ لَهْفي شيء بعينه) كشراء 
توس للكسوة ة وطعام للأكلٍ (فَليِسَ بمَأَُون)”؛ لأنه استخدام» فلو صار به مأذوناً [ينسد]”" عليه 
باب الاستخدام. (وإقرار لون بالديون العو جائزٌ) وكذا بالودائع؛ لأن الإقرار من توابع 
التجارة؛ إذ لو لم يصح“ لاجتنب الئاس مبايعته ومعاملته» ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو لم 
يَكن؛ إذا كان الإقرار في صحته» فإن كان في مرضه يُقَدّم دين الصحة كما في الحر. «هداية)» 
(وَلَيس لَه) أي: للمأذون (أَث يَحَرَوْجَ)؛ لأنه ليس بتجارة (ولا أن يزوج مَمَاليَكَهُ)» قال في 
« التصحيح): هذا على إطلاقه قول ( أبي حنيفة» و(محمد)» وقال (أبو يوسف): له أن يزوج أمته» 
واختار قولّه « المحبوبي) و( النسفي) و( الموصلي) و«صدر الشريعة)» ورجح دليلهما. اه. (ولا 
یکاتب) عبداً (وَلا عق على مَالِ) وعلئ غير مال بالأولى (ولا يهب يعوّض ”2 وَلا بِقَيْر عوّض)؛ 


)١(‏ تنبيه هام: قال العلامة أحمد بن قودر المعروف بقاضي زادة في تكملة فتح القدير (380/4): لم أرَ قط في كتب اللغة 
المتداولة بين الثقات مجيء الإذن بمعنئ الإعلام؛ وإنما المذكور فيها كون الأذان بمعدئ الإعلام فقوله: الإذن الإعلام 
لغة محل نظر يظهر ذلك لمن يراجع كتب اللغة. والأظهر في تفسير معنئ الإذن لغة ما ذكره شيخ الإسلام خواهر زاده 
في مبسوطه حيث قال: أما الإذن فهو الإطلاق لغة لأنه ضد الحجر» وهو المنع فكان إطلاقاً عن شيء أي شيء كان. 

(؟) يشير كلام المصنف إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي والشخصي والإذن بالأول إذن دون الشاني. شرح الهداية 


للكنري (550/5). 
(۳) ما بين معكوفتين في المطبوع (يفسد) والصواب ما أثبتناه من المخطوط والهداية. 
)٤(‏ أي: الإقرار. (0) العوض: الخلف والبدل. معجم لغة الفقهاء / عوض /. 
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إلا أذ يدي الْيسِيرَ من العام أ يُضيف من يطعم وديُونهُ ملق يرقيي: باع لما إلا أن يديه 
المولى ويقسم كمه بيهم بالحصّصرء فَإِن فضَل من دُيُودهِ شَيْءٌ طولب به بَعْدَ الحرية. وَإنْ حجر عليه 
لم صر مَحْجورا عليه حى يَظهَرَ الحجر ب بين أل سُوقه» فَِنْ مات الْموْلَى أو جن أو لَحِقَ بِدَارٍ الْحَرْبِ 
مرتّداصار للََذُونُ مخجورا عَلَيْه وَإِن أبَقَ الْعَبْدَ صّارَ مَحجوراً عَلَيّه. وإذا حجر عَلَيْهِ فإِفْراره جَائز فيما في 


يده من الال عند «أبي حنيفة). SEA SSAA SSRs:‏ 
لأن كل ذلك تبرع ابتداء وانتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة. «هداية»» (إلا أن 
يُهْدِي الْمَسِيرَ من العام أَوْيُضِيف مَنْ يُطْعِمهُ) أي: يضيفه وكذا من لم يطعمه كما في 
(القوساتي و عن A‏ اسرورياة الخجار استجلاباً لقلوب مُعامليه وأهلٍ 
حرفته. (وَدِيونه) أي: المأذون (متَعَلَْةٌ برقبته بَا) فيها (للغْرّمّاء) أي: لأجلهم أي: يبيع القاضي 
المأذون في ذلك الاإوويطث ا إذا كان السيد حاضرا فإن غاب لا يبيعه؛ لأن ا 
في رقبته هو السيدء وبيعه ليس ب بحم فإن لهم استسعاءه كما في ١‏ الذخيرة»» (إلا أ يديه 
الْمَولّى) بدفع ما عليه من الدين؛ لأنه لا يبق في رقبته شيء (ويقسَم مّنه) إذا بیع (بينهُم) أي: 
الغرماء (يالحصَص) لتعلق حقهم بالرقبة ؛ فصار كتعاقها بالتركة (فَإِنْ فل من ديوده شّيءٌ 
طولب به بَعْدَ الْحريّة)؟ لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ولا يباع ثانياً دفعاً للضرر عن 
المشتري. (وَإِنْ حجر عَلَيه) المولى لم يَصِرْ مُحجوراً عَلَيْه) بمجرد حجره بل (حَنّى) يعلم 
المأذون به» و(يَظْهَرَ حجر بَيْنَّ) أكثر (أهْل سوقه) حتئ لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا 
زجل أو رجلاة لآ تعجر إذ المععين اتعهار الحجر وعتيوعة فام ذلك مقا الظهؤر عند الكل 
هذا إذا كان الإذن شائعاً أما إذا كان لم يعلم به إلا العبد ثم حجر عليه بمعرفته ينحجر؛ لانتفاء 
الضررء كذا في ( الدرر»» وهذا في الحجر القصدي. أما | a a E E‏ »كما 
مرق EE‏ (فإِنْ مات الْمَولَى أو جن أو لَحِقَ دار اْحَربِ مرداً) وحكم بلحاقه (صَارَ المَأَقُونُ 
مَحَجَوراً عَلَيّه) ولو لم يعلم المأذون ولا أهلّ سوقه؛ لأن الإذن غيرٌ لازم» وما لا يكون لازماً مسن 
ل ل ع IENE‏ 
والجنون» وكذا باللحوق”؛ لأنه موت حكماً <- حتئ قسم ماله بين ورثته. «هداية)» (وَإِدَا أَبَقَ الْعَبْدُ) 
SS‏ (وَإِذَا حجرً) - 

لبناء للمجهول- (عَلَيه) أي: المأذون (فإقراره) تعن (جَائرٌ نيما في يده من الآل) لأنه أمانة لغيره أو 
یبوا جلاعت جناي ا ة حقبقة وفرط بظلاتها بالحجر كما 
فراغها عن حاجته» وإقراره دليل تحققها تحققهاء وقالا: لا يجوز إقراره بعده؛ لأن المصحح لإقراره 


2 20 5-5 


ون زمه يون حيط يماله ورقبته لمي يلك امول ما في يده إن عمق يده لم يكوا عند «أبي 
لاك ناي بدو وا :اباع ون امول eS‏ 
اع صان لم جز باه امَو شيعا بمذل القيمة أو قل جار اَم رذ سَلمَه ! لَيْهِ قَبْلَ قَبْض 

لن بطل القّمَنْ إن سك في ده حى ينتوفي القن جَاَء وإ عمق المولَئ الَو عليه ديون 
عه جَائرٌ وَالَوْلَى ضَامنٌ لقيمّته للْعْرَمَاء وما بي من الديُون يُطَالَبْ به التق وَإِذَا وَلَدَتِ الَأدُوَةٌ من 


حنيفة) . وتال « أَبُو يُوسّفَ» وَمَحَمدُ): 


53 ع 


إن كان الإذنَ فقد زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلها؛ لأن يد المحجور غير معتبرة» وصنيع 
« الهداية» صريح في ترجيح الأول. (وَإِنْ لَِمنْه) أي: المأذونَ (دَيُونٌ تحيط بماله وَرَقَبّتهِ لَمْ يلك 
الول ماف يَد) من أكسابه؛ لتعلق حق الغرماء فيهاء وحن الغرماء مقدمٍ عل حق السولئ» ولذا 
كان لهم بيعه» فصار كالتركة المستغرقة بالدين رك أَعتقّ) المؤلئ (عَبِيدَه) أي: عبيد المأذون (لم 
مشكرا ند أي تين تقوو من ا (وقالا: يَمْلك) المولى (مَا في يَده) من أكسابه؛ 

فينفذ إعتاقه لعبيده» ويغرم القيمة؛ لوجود سبب الملك في كسبه وهو ملك رقبته؛ ولهذا يملك 
إعتاقه» قال في ١‏ الينابيع»: يريد به لم يعتقوا في حق الغرماء؛ فلهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهم؛ 
أما في حت المولئ فهم أحرار بالإجماع. اه. قال في « التصحيح»: واختار قول الإمام « المحبوبي» 
و( النسفي) و« الموصلي) و«صدر الشريعة). (وإِذًا باع) المأذون المديون (من المولى ال 
قيْمَته) أو أكثر (جَارَ) البيع؛ لعدم التهمة» (فَإِن بَاعَهُ بنْفْصَان) ولو يسيراً (لَمْ يَجُرْ) البيع؛ لتمكن 
التهمة» (وَإِنْ بَاعَهُ الْمَولَى شيا بمثل الْقيمّة أو قل َل الميَع» لعدم التهمة وظهور النفع» (فَإِنْ 
لم أي: سلّم المولئ المبيع (إِلَيّه) أي: المأذون (قبل قَبْض الّمَنِ) كدو العو دين را 
الكَمَن)» لأنه بالتسلم بطلت يد المولى في العين» ولا يجب للمولئ على عبده دين. قيَّدنا بكون 
الثمن ديناء لأنه لو كان عَرَضَاً لا يبطل» وكان المولئ أحق به من الغرماء؛ لتعلق حقه بالعين» (وَإِنْ 
أمْسكة) أي: أمسك المولئ المبيع (في يده حَنَّى يُسْتَوْفِيَ الكَمَنَ جاز)؛ لأن البائع له حق الحبس 
في المبيع» وجاز أن يكون للمولئ حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين. «هداية». (وَإِنْ أَعْمَقَ الموْلَى) 
العبدَ (الَأَكُونَ وَ) كان (عَلَيّه) أي: المأذون (دُيُونُ) ولو محيطاً برقبته (فَعَفْقَهُ جَائرٌ)؛ لأن ملكه فيه 
باق (وَالَوْلَى ضَامِنٌ لقيمّته للْعْرَمَاء)؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهّم بيعاً واستيفاءً من ثمنه (وَمَا يقي 
من الديون يالب به) المأذون (الْعْتَقَ)؛ لأن الدين في ذمته؛ وما لزم المولئ إلا بقدر ما أتلف ضماناً؛ 
فبقي الباقي عليه كما كان» فإن كان الدين أقل من قيمته ضمن الدين لا غير؛ لأن حقهم بقدره (وَإِذَا 
ولَدَت) الأمة (الْأَدُوتَة من مَولاها فَدَلكَ حجر عَلَيْهَا) بدلالة الظاهر؛ لأن الظاهر أنه يحصّنها بعد 
الولادة ولا يرضئ ببروزها ومخالطتها الرجال» بخلاف ابتداء الإذن؛ لأن الدّلالة لا معتبر بها عند 


Na 


ون أذ ولي الصّبِيّ للصّبي في النّجَارَة فهو في الشُرَاء وَالْبَيْع كَالْعبّد المَأَدُونِ إِذَا كَانَ يَعْقَلْ ابيع 
والشرَاء. 

وجود التصريح بخلافها. (وإن ذولي الصبي) وهو: الأبء ثم وصيه؛ ثم الجد» ثم وصيه» 2 اي 
كما سيأتي (للصبي في المَجَارَة فهو في) الدائر بين النفع والضر مثل (الشراء وَالبيْع كَالْمبْد الَأذون 
ذا كان يَعْقل ابع وَالشرَاءَ)؛ لأن الصبي العاقل يشبه البالغ من حيث إنه [عاقل]”' مميز» ويشبه 
الطفل الذي لا عقل له من حيث إنه لم يتوجه عليه الخطاب» وفي عقله قصورء وللغير عليه ولايةه فألحق 
بالبالغ في النافع المحضء وبالطفل في الضار المحض. وفي الدائر بينهما بالطفل عند عدم الإذن 
وبالبالغ عند الإذن؛ لرجحان جهة النفع على الضرر بدلالة الإذن» ولكن قبل الإذن يكون منعقداً 
موقوفاً على إجازة المولئ؛ لأن فيه منفعة؛ لصيرورته مهتدياً إلى وجوه التجارات» كذا في الدرر). 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 
-9مم - 


كتاب المزارعة 


عق إملوة و ول اررق ور قاع اع ةن شغ م لقف در عه روه قي أل مق ع لوده ملل کک ق و ارقو 
قال «أبو حنيفة) رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة» وقال «أبو يوسف) و( محمد): جائزة» 


كتاب المزارعة": مناسبته للمأذون أن كلاً من العبد المأذون والمسزارع عامل في ملك الغير. 
والمزارعة -تسمئ المخابرة والمحاقلة”"- لغة: مُفَاعَلَةَ من الرّرع. وفي الشريعة: عقْدٌ على الزرع 
عمق الخارج. كما في ١‏ الهداية». (قال) الإمام («أبُو حَنيْفَة»: الُرَارَعَة بِالثُلْثْ وَالريع) والأقل 
والأكثر (بَاطِلَة)؛ لما روي أنه ب ( ته عَن المَحَابَّرة) ٠”‏ ولأنها استعجار ببعض الخارج”؛ فيكون 
في معنئ قفيز الان “ ولأن الأجر مجهول أو معدوم» وكل ذلك مفسسد ومعاملة النبي بي آهل 
خيبر كان حراج مقاسمة" كما في « الهداية)» وتقييد المصنف بالثلث والربع باعتبار العادة في 
ذلك (وقال «آبو يُوسّف» و محَمّدٌ)): هي (جائرَةٌ) لما روي أنهي «عَامَل أل خَيْبّرَ عَلَى نطف 
م يحرج من ؟ تمر أو رَرع» ٠”‏ ولأنه عقد شركة بين المال والعمل؛ فيجوز اعتباراً بالمضاربة 
واو ع و ا کا في «قاضي خان» اانه و«مختارات النوازل) و« الحقائق» 
و« الصغرئ» و«التتمة» و«الكبرئ» و«الهداية) و( المحبوبي) ومشئ عليه ( النسفي) كما في 
« التصحيح)». وفي ( الهداية): والفتوئ على قولهما؛ لحاجة الناس إليهاء ولظهور 


)١(‏ المزراعة لغة: مفاعلة من الزراعة» وهي إنبات» لقوله تعالئ: 3# أأنْتَم تَرْرَعُوئه # [الواقعة: 584] ونسبتها إلى غيره 
سبحانه مجاز من إسناد الفعل إلى السبب» وهو الحراثة؛ وهي: إثارة الأرض للزراعة؛ وما يستنبت بالبذر يسم 
زرعاً أيضاً تسمية بالمصدرء وإنما عبر عنها بالمفاعلة التي تقتضي الفعل من الجانبين لأن الإعانة على الفعل من 
إعطاء البذر والآلة بمنزلة الفعل» كالمضاربة. وتسمئ المزارعة مخابرة أيضاًء من الخبرة» وهي النصيبء أو من 
خيبر لأنها أول ما دفعت إليهم. فتح باب العناية (08/7). 

(؟) المخابرة: الأرض البيضاء -أي ليس فيها شجر- يدفعها الرجل إلى الرجلء فينفق فيها فيأخذ من الثمر. والمحاقلة: 
بيع الزرع القائم بالحب كيلاً. كذا فسره جابر# في صحيح مسلم (1975). 

(۳) أخرجه مسلم في البيوع» باب: النهي عن المحاقلة والمزابئة والمخابرة (19175)؛ وأبو داود في البيوع» باب: في 
المخابرة (7”4:4). 

(5) والدليل على أنه استئجار هو أنه لا يصح بدون ذكر المدة» وذلك من خصائص الإجارات» فكان هذا استئجار 
ببعض ما يخرج منه. شرح الهداية للكنري (40/87). 

() وهو أن يعطي الرجل قمحه للطحان ليطحنه ويأخذ أجرته قفيزاً من دقيقه» وقد «نهئ يله عن قفيز الطحان»» 
أخرجه الدارقطني في ستنه .)٤۷/۳(‏ 

(1) أخرجه البخاري في المزارعة» باب: المزارعة بالشطر (۲۳۲۸)» ومس لم في المساقاة» باب: المساقاة والمعاملة 
بجزء من التمر والزرع (1901). 

[(64 تقدم تخريجه بالتعليق السابق. 
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وهي عِنْدَهُمًا عَلَى أَرْبّعَة أَوْجُه: إِذَا كَانَت الأَرْض وَالْبَدْرُ لواحد وَالْعَمَلْ وَالَْمَرَ لواحد جَازَتَ الْْرَارَعَة 
وَإِنْ کات الآرض لواح وَالْعمَل وار لاخر جات وإن كات الأزض والمقر وار لواحجد وَالْعَمَل 
لآخر جارّت. وَإِنْ كانت الأرْض وَالْبَقَرٌ لواحد والبذر وَالْعَمَلَ لحر فهي يَاطِلَة. ولا تصح المْرَارَعَة إلا 


م عه 2 


تعامل الأمة بهاء والقياس يرك بالتعامل كما في الاستصناع”". اه ولما كان العمل والفتوى على 
قولهما 2 عليه المصنف فقال: (وهي عندهما على أَربَعَة أوجه) تصح في في ثلاثة منها وتبطل في واحد؛ 
لأنه (إِذَا كات الأرض والبذر لواحد والْعمل والبقر م ون 21 ا ر ا 
والبلر مستأجراً للعامل» والبقر تبعاً ل؛ لأن البقر آلة العمل (و) كذا (إذا كانت الأَرْض لواحد 
وَالْعَمَلَ وَالبَقَرٌ وَالْبَدْرٌ لواحد جَارَت) أيضاً وصار العامل مستأجراً للأرض ببعض الخارج؛ (وَ) كذا 
(إِذَا كاتنت الأرض قر ادر لواحد وَالْعَمَلُ لواحد جارّت) أيضا وصار رب الأرض مستأجراً 
للعامل ببعض الخارج: وقد نظم شيخنا هذه الثلاث الجائزة في بيت فقال: [من البسيط] 
أرض ریدو كذ أَرْعنه كنذا عمل ٠. ٠‏ سن وحدهني ثلاث كل ها قيلت 

(وَإِدذًا كات الأرض والْبَقَرٌ لواحد والبذروالْعمَل لاحر فهي بَاطِلة)» لأنه لو قَدُر إجارة للأرض 
فاشتراطً البقر على صاحبها مفسدٌ للإجارة؛ إذ لا يمكن جعل البقر تبعاً للأرض؛ لاختلاف المنفعة؛ 
لأن الأرض للإنبات والقر للشي ولو ندر إجارة للعامل فاشتراطٌ البذر عليه مفسد؛ لأنه ليس تبعاً له. 
وبقي ثلاثة أوجه لم يذكرها المصنف» وهي باطلة أيضاً: أحدها: أن يكون البقر والبذر لأحدهما 
والآخمران للآخر؛ لأنها استئجار الأرض وشرط العملء الثاني: أن يكون لأحدهما البقر والباقي للآخر؛ 
لأنه استئجار للبقر ببعض الخارج الثالث: أن يكون لأحدهما البذر والباقي للآخر؛ لأنه شراء البذر 
ببعض الخارج وقد نظم شيخنا هذه الثلاث مع مسألة المتن فقال: [من البسيط] 

الس بسر ألا ك ابقر لاغَيْنُ أْرْمَعَ أرضء أَرْبَعٌ بَطَلَتَْ 

(ولا تصح امرَارَعَة) عند من يُجيزها (إلا) بشروط صرح المصنف ببعضهاء وهي أن تكون 
(عَلَئ مَدَةِ مَعُْومّة) متعارفة؛ لأنها عقدٌ على منافع الأرض» أو منافع العامل» والمنفعة لا يعرف 
مقدارها إلا ببيان المدة» قَيّدنا المدة بالمتعارفة لأنها لو لم تكن متعارفة بأن كانت لا يتمكن فيها 
من المزارعة أو مدة لا يعيش إلى مثلها فسسدت كما في « الذخيرة)» قال في «الدرر»: وقيل: في 
بلادنا تصح بلا بيان مدة» ويقع على أول زرع واحد وعليه الفتوئ ( مجتبئن» و بزازية). اه. قال في 


1 1 م7 5 7 
)0( الاستصناع: استفعال من الصنع؛ وهو العمل من نحو خف وطست. وصورته: أن يقول لخفاف: اخرز لي خفا من 
أديمك -أي جلد- يوافق رجليء ويريه رجله بكذا بأجل يضرب مثله للسلم سلم فيعتبر فيه شروط السّلم سواء 
تعاملوا فيه كالخفاف أو لا كالثياب. فتح باب العناية (۳۸۳/۲). 
££ - 


وین رايا أذ کر ن ا 00 َإِنْ 0 لآحَدِهما 0 0 بَاطِلَةه e‏ إن 


الأَرْض شيا فلا شي عامل 2111110 ااا 


الأرْض فللْعامل أجر مله لا يزاد عَلَى مِقْدَارٍ ما شرط لَه من الخارج ا 


البزازية»: وأخصذ به الفقيه" لكن في ( الخانية»: والفتوى على جواب «الكتاب)» قال في 
« الشرنبلالية): فقد تعارض ما عليه الفتوئ. (وَمن شرَائطها أَنْ يكو الْحارج) بالمزارعة (مَشَاعاً 
هما تحقيقاً للشركة؛ ثم فرع على هذا الشرط فقال: (فإِنْ شَرَطًا لأحَدهمًا قُفرَاداً) -بالضم- 
جمع قفيز (مُسَمَة) أي: معينة أو شَّرَط صاحب البذر أن يرفع بقدر بذره (فهِي) أي: : المزارعة 
(بَاطلّة)» لأنه يؤدي إلى انقطاع الشركة؛ لجواز ألا يخرج إلا ذلك القدرء (وَكدّلك إِنْ شَرَطا ما 
عَلَى الاذْيَانَات) -بفتح الميم وسكون الذال- جمع مَاذيان» وهو أصغر من النهر وأعظم من 
الجدول» فارسي معربء وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقئ منه الأرض. «مقرب»» 
(والسواقي) جمع ساقية: وهي النهر الصغير؛ لإفضائه إلى قطع الشركة؛ لاحتمال أن لا يخرج إلا 
من ذلك الموضع» وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحب؛ لأنه عسئ تصيبه آفة فلا ينعقد 
الحب ولا يخرج إلا التبن» وكذا إذا شرط التبن نصفين والحب لأحدهما؛ لأنه يودي إلى قطع 
الشركة فيما هو المقصود؛ ولو شُرط الحب نصفين ولم يتعرّضا للتبن صحت؛ لاشتراطهما الشركة 
يناهو اوق الع يكرة لاب ر لاع ا ا وكال مستايخ بلح العين يدها 
أيضاً” اعتباراً للعرف فيما لم يَنْصّ عليه المتعاقدان”» ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط 
الأصل» وَإِنْ شرط التبن لغير رب البذر فسدت؛ لإفضائه | الو السركة بان لا يحرج إلا التبن. 
وق تروط ا أن تكون الأرض صالحة للزراسة. والتخلية بين الأرض والعامل. وتمامه في 
( الهداية). (وإذا صّحْت الرَارَعَة) على ما تقدم (فَالْحَارِج) بها مشترك (بَيََهُمَا عَلَئ الشَرْط) السابق 
منهما لصحة التزامهماء (قإن م تخر الأزض شيا قلاشيء للْعَامِلِ)؛ لأنه مستأجَرٌ ببعض الخارج 
ولم يوجد. (وَإذَا فْسَدَتِ ي امرَارَعَة فالحَارج لصاحب الْبَدْرِ)؛ لأنه ثماء ملكه (فَإِنْ كان الْبَدَر من قبل 
َب الأَْض فَللْعَاملٍ جر مله)؛ لأذرب الأرض استوفئ منفعته بعقد فاسدء ولكن (لا مُرَاد عَلَى 
مقْدَارٍمَا شرط لَه من الْحَارج» لرضائه بسقوط الزيادة وهذا عدد «أبي حديفة) و(أبي يوسف»»› 
وَقال (محمد») :لَه أَجْرٌ مله بالغ مَابَلّمَ؛ لأنه استوفئ منافعه بعقد فاسدء فيجب عليه 


)١(‏ أي: الفقيه أبو الليث. انظر ترجمته في فهرس الرجال آخر الكتاب. 

(۲) أي: يكون التبن بين المتعاقدين كما يكون الحب. البناية شرح الهداية .)191/1١(‏ 

(۳) وأن العرف عندهم أن الحب والتبن يكون بينهما نصفين» وتحكيم العرف عند الاشتباه واجب. المصدر السابق. 
ص 0 ب 


وَإِنْ كانَ ادر من قبل الْعَامِلٍ فلصَاحب لاض أَجْرٌ مثلهًا. ودا عقدّت المرَارَعَةَ مع صَاحبْ ابر من 
العمل لَم يبر عل ون امْتَنَعٌ الذي لَيْسَ من قبَله ابر جره الحاكم عَلَى الْعَمِلٍ. وَإِذَا مات أَحَدُ 
الاين بَطَلَت رارع وَإِذا انقضّت مده الرَارَعة والرَنع َم درك كا على رارع أجر مذْل تصييه من 
الأَرْضٍ 0 أن ا د والنققة لى لبها 0 متدار روت وَأجْرة الحصاد دوالرفاع 


قيمتها؛ إذ لا مغل لها. (هداية) كالما لصحي ا «المحبوبي») 
و( النسفي»). اه. (وَإِنْ كان ّدر من قبل الْعَامِلٍ فلصَاحب الآَرْض أَجْرٌ مْلهًا)؛ لاستيفاء ادر 
منفعة أرضه بعقد فاسد. (وَإِذَا عقدّت الْرَارَعَةُ) يشروطها المتقدمة (قَامْتَتَعَ صّاحب الْمَدْرِ من 


or ونه‎ 


العَمَل) قبل إلقاء بذره (لَمْ يجب عَلَيّه)؛ لأنه لا يمكنه ا إلا بضرر يلزمه وهو استهلاك 
البذر ‏ فصار كما إذا استأجر أجيراً ليهدم داره ثم بدا له لم يُجْبر على ذلك. قيّدنا بكونه قبل إلقاء 
البذر لأنه لو أبئ بعد إلقائه يُجْبّر؛ لانتفاء العلة كما في (الكفاية) (وَإِنْ امَنَعٌّ الذي لَيْس من 
قله البذر يراكم على الْسَملِ)» لأنه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضررء والعقد لازم بمدزلة 
الإجارة إلا إذا كان عذر تُفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة. (هداية). وفيها": وإن امتنع رب 
الأرض والبذْرٌ من قبله وقد كرب“ المزارع الأرض فلا شيء له في عمل الكراب» قيل: هذا في 
الحكم؛ » أما فيما بينه وبين الله تعالئ يلزمه استرضاء العامل. اه (وَإِذَا مات أَحَدٌ لممَصَاقِدَيْنِ بَطَنَتِ 
المْرَارَعَة) اعتباراً بالإجارة (وَإِذَا انقضت مده المرَارَعَة 3 والززع لمي يذرك) بعد (كَانَ عَلَى اخْرَ ارع 
أجر مل تصميه من الآَرْضٍ إلى أ يَسْتَخْصِد) الزرع؛ رعاية للجانبين بقدر الإمكان كمافي الإجارة 
(و وَالنََقَدُ عَلَى الور 42 بعد انقضاء مدة المزارعة (عَلَيْهما) أي: المتعاقدين (على مقدَارٍ ر حقوقهمًا)؛ 
لانتهاء العقد بانقضاء المدة» وهذا عمل في المال المشترك. قَيّدنا بانقضاء المدة» لأنه قبل انقضائها على 
العامل خاصة (وَأَجْرَةٌ الخصاد) أي: قطع الزرع وجمعه» (والرقاع) أي: نقله إلى بدي (وَالديّاس) أي 
تنعيمه» (والتذرية) أي: تمييز حبه من تبنه» وكذا أجرة الحفظ ونحوه هن اأجمتص) سرد 
انقضت المدة أَْ لا؛ لأن العقد تتاهى بتناهي الزرع» لحصول ال ا نفد كا بينهما؛ 
فتجب المؤنة عليهما (فإِنْ شرطاه) أي: العمل المذكور الذي يكون بعد انتهاء الزرع من الحصاد ونحوه 
(عَلّى الْعَامل) وحده (فِسَّدَت) المزارعة؛ لأنه شرطً لا يقتضيه العقدء وفيه منفعة لأحدهماء قال في 
« التصحيح): وهذا «ظاهر الرواية)» وأفتئ به «الحسام الشهيد» في ١‏ الكبرئ)؛ وقال: وعسن 


)١(‏ أي: الهداية. 
(۲) كربت الأرض كراباً: قلبتها للحرث. المصباح / كرب /. 
Î 5-5‏ 0-3 


« الحسن» عن ١‏ أبي حنيفة» أنه جائزء وهكذا عن ( أبي يوسف)» قال في « الهداية): وعن «أبي 
يوسف» أنه يجوز إذا شرط ذلك على العامل للتعامل اعتباراً بالاستصناع» وهو اختيار مشايخ بلح 
قال « شمس الأئمة السرخسي): هذا هو الأصح في ديارناء قال « الخاصي): ومثله عن ١‏ الفضلي»› 
وفي ( الينابيع): وهو اختيار مشايخ خراسانء قال ( الفقيه)”: وبه نأخذء وقال (الإسبيجابي): 
وهو اختيار مشايخ العراق اتباعاً للتعامل» وقال في «مختارات النوازل): وهو اختيار مشايخ بَلْخْ 
و« بخارىل») للعرف بينهم. ام 


)١(‏ أي: أبو الليث. انظر ترجمته في فهرس الرجال آخر الكتاب. 
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كتاب المساقاة 
قال «أبوحنيفة»: المساقَاةٌ بجڙء من اا بَاطلةٌ. وتال ( أبو يوسف)» و( محَمدٌ» : جَائرَة إِذَا ذَكرَا مده 
مَعْلُومَة وَسَميّا جَزْءاً من الكَمَرَة مُشاعاً وَتَجوزُ المساقاةٌ ذ في الخلِ والشجر وَالْحَرْم وَالرَطَابِ وَأُصُولٍ 
الْبَاذْغيَان فن دقع خلا فيه كمَرة مُسَاقَاةوَالقمرَة ويد ْمَل جار و و إن كانت قد اهت لَمْ جز وإ واا 
فَسَدَت الْمسَاقَاةٌ فللعامل اجر مله بطل الْمسَاقَاةٌ بأَلَوْتوَتفْسخ الأَعْدَارٍ كما نُفْسَحْ الإجارة. 


كتاب المساقاة”: المناسبة بينهما" ظاهرة» وتسمئ المعَامّلة””". وهي لغة: مقاعَّلة من السّقي. 
وشرعاً: دع الشجر إلى مَنْ يُصْلحه بجزء من ثمره. وهي كالمزارعة حُكماً وخلافاً وشروطاء كما 
أشار إلى ذلك المصنف بقوله: (قال « أبو حنيقة»: المساقاةٌ بجزء من القمرة بَاطَلَةٌ وقَالا: جَائرَةٌ) 
والْمَيْرَىْ على قولهما كما تقدم في المزارعة” (إِذَّا ذَكْرَا) في العقد (مَدَهَ مَعْلُومَةٌ) متعارّفة» قال في 
« الهداية ) : وشرط المدة قياس فيه؛ لأنه إجارة معنئ كما في المزارعة”, وي الاستحسان إذا لم تبين 
المدة يجوز ويقع على أول ڈ ثمرة تخرج؛ ؛ لأن الثمرة لإدراكها قت معلوم وقل ما يتفاوت. اه قيِّدنا 
بالمتعارفة لما مر فى المزارعة"“ (وَسَمُا جزءا) معلوماً (م من القمَرَ ة مشاعاً) تحقيقاً للشركة؛ إذ 
ف لالح رامين رم الشركة. (وتجوز ا اللْساقَاةٌ ة في الثخل والشجر والكرم والرطًاب کد 
الراء كقصاع- جمع رَطْبة -بالفتح كة كقصْعة- القضيبما دام رَطْباً كما في ؛ الصحاح»» وهي 
المسماة في بلادنا بالقصّةء والمراد هنا جميع البقول كمافي (الدر») (وأصُول الْبَاذنْجَانَ)؛ لأن 
الجواز للحاجة وهي تعم الجميع؛ » (قإن مَقَعَ) المالك (تَخخْلاً فيه كَمَرَةٌ مُسَاقَةُوَ) كانت (المَرَة) 
بحيث (تَزِيدٌ بِالْعَمّلِ) ووا وهو بقل (جاز)» لاحتياجه کک » (وَإِن كاتت) الثمرة (قد 
المّهسَ) والزرع قد استحصد (لَميَجْرْ)؛ لأن العامل إنما د يستحق بالعملء ولا أثر للعمل بعد 
التناهي والإدراك؛ (وَإِذَا فْسَدَت المسَاقَاةٌ فللْعَامِلٍ اجر مثله)؛ لأنها في معني الإجارة الفاسدة 
(وَتَبْطْل الْمسَاقَاةٌ بالمو ت) لأحد المتعاقدين؛ لأنها في معنئ الان ثم إن مات صاحب الأرض 
فللعامل القيام عليه؛ وإن أبى ورئة صاحب الأرض» وإن مات العامل فلورثته القيامُ عليه وإن أبس صاحب 
الأرض؛ وإن ماتا فالخيار لورثة العامل؛ لقيامهم مقامه؛ وتمامه في « الدرر)» (وتَفْسّخ) المساقاة 
والمزارعة (بالأعةار) المارة في الإجارة” (كمًَا فسخ الإجارة» قال في ١‏ الهداية): ومن جملتها أن 


)١(‏ المساقاة: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج له» بجزء معلوم له من ثمره. معجم 


لغة الفقهاء / مساقاة /. 
(۲) أي: بين المزارعة والمساقاة. (۳) بلغة أهل المدينة. (؟) ص (6"5). 
(0) انظر ص (505). (5) ص 4'69). (۷) انظر ص (۳۰۲). 


- A د‎ 


يكون العامل سارقاً يخاف عليه سرقة السّعّف” والثمر قبل الإدراك؛ لأنه يلزم صاحب الأرض ضررٌ 
لم يلتزمه؛ فيفسخ فيه ومنها مرّض العامل إذا كان يضعفه" عن العمل؛ لأن في إلزامه استعجارٌ 
الأجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل عذرا وفيها”": وَمَنْ دقع أَرْضاً بيضاء“ إلى رجل سنين 
معلومة يغرس فيها شجراً على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز 
ذلك؛ لاشتراطه الشركة فيما كان حاصلاً قبل الشركة" لا بعمله”» وجميع الثمر والخّرس لرب 
الأرض» وللغارس قيمة غرسه وأجرة مثله فيما عمل”. اه. 


./ السعف: أغصان شجر النخيل اليابسة مادامت بأوراقها. معجم لغة الفقهاء / سعف‎ )١( 
أي: المرض.‎ (Y) 
أي: الهداية.‎ )۳( 
.)177/97( أي: ليس فيها شجر. شرح الهداية للكنوي‎ )5( 
وهو الأرض. المصدر السابق.‎ )٥( 
أي: لا بعمل العامل. المصدر السابق.‎ )5( 
.)0( لأنه في معن قفيز الطحان . انظر ص (407) التعليق رقم‎ (۷) 
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كتاب النكاح 
النكاح بنعقد بالإيجاب والْقبُولِء فظن يعبر هما عن الماضي» يبَر حدما عَنِ الَاضِي 
وبالآخر ع عن الْْتَقبَلِ مكل أَنْ يَقول: زوجني» فقول زوجك. ولا ينقد نكاحٍ الْمسْلِمَين إلا بحضور 
شاهدين خرن بَلَينعَاقِلَيْنِ ممن رَجُل وَامْرَأتيْنِء عُدُولاكَانُوا أو غَيْرَ عُدُوْل» أو مَحْدَوْدَيْنِ في 
قَدَفء إن روج ملم ذميه بشهادة ذميّين جار عند « أبي حَنيفة» وه أي يُوسّفَ) اع ع لاف حو a‏ بع لعا باو زم ع AS‏ 


كتاب النكاح ": مناسبة النكاح للمساقاة أن المطلوب في كل منهما الثمرة. (التكاح) لغة: الضم 
والجمع كما اختاره صاحب ( المحيط) وتبعه صاحب ١‏ الكافي » وسائر المحققين كما في (الدرر). 
وشرعاً: عقد يُفيد ملك المثعة قضداً. وهو (ينعقد بالإيجاب) من أحد المتعاقدين (والْقبُولِ) من 
الآخر (يَفظين يعبر هما عن الَاضيِي) مثل أن ول زوجتك فيقول الآخر: تزوجته لأن الصيغة 
وإن كانت للإخبار وَضْعاً فقد جعلت للإنشاء شرعاء دفعاً للحاجة (أو) بلفظين (يعبر بأحدِهمَاعَن 


الماغيي و و) يعبر (بالآخر من المسْتَقبَلِ)» وذلك (مكل أن يَقُولَ الزوج) للمخاطب: (زَوُجْني) ابنتك» 
مثا (فيقول: روجتك)؛ لآن هذا توكيل بالنكاح» والواحيدٌ يتولّئن طرفي النكاح على ما نبيّنه'". 

«هداية) . (ولاَيَنعَقد نكاح الْسْلِمَيْنِ) بصيغة المثنى (إلا بحضور شاهدين حرَيْن بَالعَين عَاقلَين 
مسْلِميْنِ)”” سامعین معاً قولهماء فاهمين كلامهما على المذهب كما في « البحر»» (أَوْرجْلٍ مان 
عدولا كاثوا) أي: الشهود؛ (أو غير عادول أو محدودَين في قذف) أو أعْمَييِنِ أو ابني اتسين أو ابني 
أحدهما؛ لأن كلاً منهم أهل للولاية فيكون أهلاً للشهاد دة حملا“ وإنما الفائت ت ثمرة الأداء” فلا يبالي 


الى اك ا 


بفوَاته””/ (فَإِن روج ملم ذميّة يشَهادة ذميّين جار عند «أبي حَنيْفَة) و أبي يُوسّف») ولكن 


)١(‏ النكاح في اللغة: حقيقةٌ في الوطء وهو مجاز في العقدء لأن العقد يتوصل به إلى الوطء» فسمي نكاحاًء والدليل 
على أن الحقيقة فيه الوطء قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نَم آبَاوْكُمْ من النّسَاء4 [النساء: 77] والمراد به الوطء 
لأن الأمة إذا وطعها الأب حرمت على الاأبنء ولقوله تعالى: « حى إا بََضُوا اللْكَاح 4 [النساء :] آي: 
الاحتلام» فإن المحتلم يرئ في منامه صورة الوط ولقوله تعالى: :ِن طلقا قلا تحل لَهُ من بَعْدُ حى تكح 
روجا غَيْرَهُ € [البقرة: 17] أي: يطأهاء ولقوله يهُ: «حتى تذوقي عسيلته)» أخرجه البخاري (15788) وكذلك 
قوله تعالئ:لإالرَانِي لا يكح ِل رَانيَة4 [النور: ۳] والمراد به الوطء. وهو سنة لقولهيي: «أربع من سنن 
المرسلين: الحياء» والتعطرء والسواك» والنكاح)» أحرجه الترمذي .)1١8*(‏ الجوهرة النيرة (۲/۲) بتصرف. 

(؟) ص( ة). 

(۳) اعلم أن شرط الشهادة شرط في باب النكاح لقولهككٌ: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك فهو 
باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»» أخرجه ابن حبان في صحيحه (7'87/4). البناية شرح الهداية .)٠١/١(‏ 

.)7/7( أي: أنه يتحمل الشهادة» ويكفي ذلك في النكاح. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 

. )۸/۳( آي: إذا أدئ هو الشهادة لا يسمع. شرح الهداية للكنوي‎ )٥( 

(5) أي: الأداء فإن النكاح ينعقد بشهادتهم بالإجماع ولا يقبل عند الأداء بالإجماع. البناية شرح الهداية .)٠۷/١(‏ 

- (۰ - 


ھار 


وتال « محمدٌ) :لا يجوز ولا يحل للرَجل أن بروج يمه لا يجَدَاته من قل الَجَالٍ و الا ولا بينته 
وَلاً ببنت وَلَّده وَإِنْ مَقَلَتْء ولا بأخته» ولا بئات أخنته وَلاَ بات أخيه» ولا بِعَمّته ولا بخالته» َم 


امرأة دل بابْئتها أو َم يَدْخْلء وَلاً نت امرأته التي دحل پها سَوَاءٌ كانت في حجر أو في حجر غير 
ولا بامرأة بيه وَأَجْدَادِهء ولا بامرَأة ابنه وبني أَوْلادهء ولا بأمه من الرّضَاعَةء را الا وَل 


يَجْمَعٌبَيْنَ أَحمَيْنِ پنکاح وَلاَ ِلك مين وط ااا ااا 20 

لا يثبت عند جحوده (وقال (محمد): لايجوز) أصلا قال ( الإسبي سبيجابي): ا لصحي قولّهماء 

ومشئ عليه « المحبوبي» و« النسفي» و« الموصلي» و« صدر الشريعة»» كذا في ( التصحيح). 
[مطلب ے بيان المحرمات] 


0س سك م 


(وَلاَيَحلَ لِلرَجْلٍ أذ َرَو امه "ولا يجداته) مطلقاً (من قبل الرجال و النْسَاءِ) وإن 
علّنه (ولاً ينه ولا يونت ولَده) مطلقاً (وإذ سَقَلَْت» وَلاً بأحته) مطلقاء (ولا يات أخنهه) 
مطلقاً وإن سَفَلن» (وَلا بات أخيه) مطلقا (وَلا عَم ولا بخَالته)" مطلقاً و| وإن سفلن» »ولا بام 
امْرَأّته) وجدّتها مطلقا وإن عَلّت (دَحَل يينتها أو َم يَدحل)” لما تقسرّر أن وَطْء الأمهات يحرم 
البنات» ونكاح البنات يحرم الأمهات» (وَلاً ببنت امرأته التي دحل بها) وإن سَفْلَتَ (سّوَاءً كانت 


ص مل 


في حجره) أي: عائلته (أَوْ في حجر غيره لأن ذكر اْحجْر نرج مَْرّجَ العادة لا مخرج الشرط 
و أ كرا دحل بها أو لا (وَأَجْدَادِه)” مطلقاً وإن عَلَوْنء (ولاً بامْرَأَة ابنه وني 
الاد“ مطلقا وإن نزلن» (ولا ْمُه من الرَضاعة) وكذا جميع من ذكر نسب ومُصاهرقه إلا ما استثني» 
كما يأتي في بابه وإنما خص الأ والأحت اقتداء بقوله تعالى: راکم ال ې رسک وڪم 

قر ارصح الکن :“77 (وَلاَيَجْمَع بيْنَ أحتنن) مطلقاء سواء كانتا حرتين أو أمتين أو مختلفتين 
(بنكاح ولا بملك يمين وَطْا) "4 قيّد به لأنه لا يحرم الجمع ملكا فإن تزوّج أخت أمته الموطوءة 


)١(‏ تنبيه هام: صوابه أن يقول: آمه بغير باء لأن الفعل يتعدى بنفسه قال الله تعالى: رَوجتاكها) [الأحزاب: ۳۷] ولم 
يقل زوجناك بها فإن قيل قد قال الله تعالى: #وَرَوَجْنَاهُمْ بور عين4 [الدخان: ]٤‏ قلنا: مراده قرناهم بحور عين 
لأن الجنة ليس فيها عقد نكاح. الجوهرة النيرة (؟/7). 

(۲) لقوله تعالی: # حر مت علیکم أمهائكم وبتاکم وآخوانکم وَعَمَاتَكُمْ وخالانکم وتات الأخ وتات الأخت © [النساء: 37], 

)۳( لقوله تعالی: 3 امات سكم 4 [النساء: [YY:‏ 

)٤(‏ لقوله تعالئ: # وَرَبَائبَكُمُ اللأتي في حُجو ركم من نسّائكُمْ اللاتي دحلم بهن قن لم تکوئوا مَحَلتُم پهن قلا جاح 
عَلَيْكُمْ 4 [النساء: .]۲٣‏ 

.]57 لقوله تعالى: [ ولا تَنْكحُوامَا تكح آبَاوْكُمْ € [النساء:‎ )٥( 

)3 ا عا ا ا ا 


شع هم ور 
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عر ع اع اع 


سح اكلم بل يلار اده ذتيكا حت يعرم الموطوءة على نفسه (وَلآ يَجْمَع بين المرأَة وَعَمتَهًا 
وَلَاحمَالتهًا لا ابه يها وَلاَ ابه أختها)؛ لقو له ا: «لا تكح المرأة على عَمتَهَا ولا على خَالَتَهًا 
ورلا عَلَن اة أَخيْهًا وَلا عَلَى ابْئّة أَحْتَهًا)”» وهذا مشهور” “ تجوز الزيادة على الكتاب”” بمثله. 
«هداية»» (وَلايَجمَع بين متهن لو كات أي: لو فرضت (کل وَاحِدة مهما رجام جز َه أن 


0 


زوج بالأخرى)*» لأن الجمع بينهما يفضي إلى القطيعة” ثم ص على مفهوم الأصل المذكور 
ا : (وَلا بأس أن يَحْمَعَ) الرجل (مين امرأة وة زوْجٍ كان لها من قَبْل)؛ لأن امرأة الأب لو 

2 اجار له رع د اوو جار ر ر فاو ا 
كر إلى فرجه بشهوة (حَرْمَتْ عليه مها وَابَْعُهَا)" وإن بَعْدّتاء وحَرّمت علئ أبيه وابنه وإن عدا 
وَحَدُ الشهوة في الشباب انتشار الآلة أو زيادته» وفي الشيخ والعنّين” ميل القلب أو زيادته» على ما 


حكي عن أصحابنا كما في « المحيط)» ثم الشهوة من أحدهما كافية إذا كان الآخر محل الشهوة كما في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (1175) وأبو داود في 
النکاح» باب: ما یکره أن يجمع بينهن من النساء (50١؟).‏ 

(؟) أي: هذا الحديث مشهورء وتلقته الأمة بالقبول» واشتهر بين التابعين وأتباع التابعين. البناية شرح الهداية (7:/0). 

(۳) أراد بالكتاب قوله تعالئن: 8 وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ دَلَكُمْ € [النساء: 4؟ ) وكذلك أيضاً قد حصت هذه الآيسة بالوثدية 
والمجوسية» وبناته من الرضاعة فخص هذه الصورة آيضاً بهذا الخبر. البناية شرح الهداية (5:/0؟). 

(5) كالمرأة وعمتها فإن كل واحدة منهما لو فرضت ذكراً حرم العقد بينهماء لأنه لو فرضت المرأة ذكراً يحرم 
عليه نكاح عمته» ولو فرضت العمة ذكراً يحرم عليه نكاح بنت أخيهء فإذا لم يحرم الجمع بينهما إلا من جهة 
واحدة جاز الجمع بينهما كما إذا جمع ب بين امرأة وبين بنت زوج كان لها من قبل لأن | إحداهما لو كان رجلا 
وهي الزوجة جاز له أن يتزوج الأخرئ فلم يعم التحريم. البناية شرح الهداية (71/0). 

(0) أي: قطيعة الرحم» لأن المعاداة عادة بين الضرائر. المصدر السابق. 

(5) لأنها بنت رجل أجنبي. شرح الهداية للكنوي (19/1). 

(۷) لقولهوي: «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها»» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۸۱/۳(‏ 
ولأن المس والتقبيل سببُ يتوصل به إلى الوطء؛ فإنه من دواعيه ومقدماته والحرمة تبن على الاحتياط» فيقام 
سبب الوطء مقامه. فتح باب العناية (؟/19). 

(۸) العنين: من عجز عن الوطء لعدم انتصاب ذكره لعاهة. معجم لغة الفقهاء / عنين /. 

- €۲ - 


وَإِذَا طلق الرّجل َأ لاا ئن جز لَه أن يروج بأنيها حَنَى تنقضي عذثها. وَلأيَجورُ أن روج 
المولَئ أَمنَهُ وَلا المأ عبِدَهَا. وَيَجَوزْ بروج الكتَابيّات»ء ولا يجوز تَرّوج المجوسبيّات ولا الوَكديّات» يجوز 
روج الصا بئيّات إِذَا كانوا يؤمنون بتبي وَيُقرُونَ بكتّاب» و إِنْ كانوا عيدوت الْكَوَاكب ولا كتاب لَهُمْ لم 


يجز مناكحتهم ا ب لح وق ا اال EMSER SSA‏ 


r‏ اه ل سدم 


« المضمرات». ١‏ قهستاني) . (و إا طق الرجل امرأقه طَلاقا بان لم جز له أذ يروج بأخيها) 
ونحوها مما لا يجوز الجمع بينهما (حَن تَنَِْي عِدَتّها/)؛ لبقاء أثر الدكاح المانع من العقد» قيّد 
بالبائن» لأنه محل الخلاف» بخلاف الرجعي” فإنه لا يرفع النكاح اتفاقاً. (ولاً يجوز أَنْ يروج 
الوْلَى آم وَل الم عبَْهَا)؛ للإجماع على بطلانهماء نعم لو فعله المولئ احتياطاً كان حسناً. 


(ويجوز تزوح الكتابيات) “طلقا إسرائيلية أو لاجر ار اة (ولاً يجوز تَرَوج المجوسيات) 
ا (ولاً الوگنيات) عباد ا N‏ «ستوابهم 


سنّة اَهَل الكتّاب» غَيْرَ تاكحي نسَائهم ولا آكلي دُبَائْحَهمْ) 2 (ویجوز روج الصا بئيّات” إذا كانوا 
يمون بي و يرون بکتاب)؛ لأنهم من أهل الكتاب» (و إِنْ كاثوا يَعْبّدُونَ الكواكب ولا كتاب لهم 
م جز مکحم لأنهم مشركوذه قال في « الغاية) : وهذا الذي ذكره هو الصحيح من المذهبه أما 
رواية الخلاف بين الإمام وصاحبيه فاك ناء على اشتباه حال الصابئة؛ فوقع عند الإمام أنهم من أهل 
الكتاب يقرأون الرُبُورَ ولا يعبدون الكواكب ولكنهم يعظّمونها تعظيممًَا للقبلة في الاستقبال إليهاء 
ووقع عندهما أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم فصاروا كعبدة الأوثان. ولا خلاف في الحقيقة 


بينهم؛ لأنهم إن كانوا كما قال الإمام يجوز مناكحتهم اتفاقاء وإن كانوا كما قالافلا يجوز 


)١(‏ الطلاق البائن بينونة صخرئ: وهو أن يطلقها طلاقاً رجعياً ثم يتركها حتئ تنقضي عدتهاء وفي هذه يحق له 
إعادتها بعقد جديد ومهر جديد. والطلاق البائن بينونة كبرئ: هو الطلاق المتمم للشلاث» ولا يحق له 
إرجاعها فيه حتئ تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً صحيحاً معجم لغة الفقهاء / طلا ق /. 

(1) الطلاق الرجعي: أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق» أو يما لا تعتبر به بائناء ويحق له إرجاعها ما 
دامت 2 العدة. معجم لغة الفقهاء / طلاق /. 

(۳) الكتابية: كافرةٌ تعتقد كتاباً سماوياً كصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو غيرهاء وإنما صح نكاحها لقوله 
تعالئن: © وَالْمُحْصََاتُ من الّذِينَ أونُوا الْكتَابَ € [المائدة: 0]. فتح باب العناية (؟/18). 

»)79/5( وعبد الرزاق في مصنفه‎ )۲۷۸/١( الحديث مؤلف من حديثين الشطر الأول: أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 
وابن أبي شيبه في مصنفه (۸۸/۳) واللفظ له.‎ » )757/٠١( والشطر الثاني أحرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ 

(6) الصابية: من صبا إذا خرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية» وعبدوا الكواكب» وذكر 
في « الصحاح»» أنهم من جنس آهل الكتابء والتفصيل المذكور في حكمهم مبني على هذين التفسيرين. 
شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير (77/1). 
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رين ل 


ويجُوز لِلمَحْرِم والْمُحْرمَة أن يروجا في حالّة الإحرام. ينقد نكاح الْمرْأَة الْحرّة البَالعَة العاقلة قل برف 


و إن لم يقد عليْهَا ولي عند « أبي حنيقة؛ يكرأ كانت أ و یبا. وتال « أبو يوسف)» و(مَحَمَّدُ) : لآ ينعقد 


ودع ياس مه 


إلا بولي. ولا يجوز للولي إِجَبَارَ البكر البَالعّة على النكاح» وَإِذَا استاذنها ممفمم وف امورو وم نمم مم ام م امم مام ملقم ململ 


اتفاقا وحكم ذبائحهم على ذلك. اه. (ویجوز لمخم والمحرمة) بالحج أو العمرة أو بهما (أَنْ 
يروجا في حال الإحرَام)» لما روي أنه كك « توج مَِمُونَة وهو مخرم»' '"؛ وما روي من قوله وك ( لا 
يكح المخْرمٌ ولا يذكح» ‏ محمول على الوطء كما في «الهداية). 
[مطلب ف الأولياء والأكفاء ] 

(وَيَنْعَقدُ نكاح) المرأة (الحرة البالغة العاقلة يرِضَامًا) فقط؛ سواء بَاشَرَنّهُ بنفسها أو وكلت 
غيرهاء (وَ إن َم يَْقَد عَلَيْهاوَلِىَ) ولم يان به (عنْد « أبي حَيْقَة»: يكرا كانت أ وَكيبَا)؛ لتصرفها 
في خالص حقها وهي من أهله”» ولهذا كان لها التصرف في المال» (وقالا: لا يَنْعَقدُ) نكاح المرأة 
( إلا بول" قال « الإسبيجابي) : وعن (أبي يوسف): أنه رجع إلى قول (أبي حنيفة)» وهو 
الصحيح» وصرح به في ( الهداية» : بأنه ظاهر الروايةء ثم قال: وَيُرْوَئْ رجوع (محمد» إلى قولهماء 
واختاره ( المحبوبي» و« النسفي). اه. « تصحيح). وقال في « الهداية»: ثم في «ظاهر الرواية» لا 
فرق بين الكفاء ء وغيره» لکن ولي الاعتراض في غير الكفء”» وعن (أبي حنيفة) و«أبي 
يوسف) : أنه لا يجوز في غير الكفم؛ لأن كم مِنْ واقع لا يُذفع”. ا وقال في « المبسوط): رو 
« الحسن» عن (أبي حنيفة): إن قاة الزو كلما لها جار کاچ وة لم يكن كنبا لوالا جر 
النكاح. اه وهذا القول مختار صاحب «خلاصة الفتاوئ»» وقال: هكذا كان يُفتي (شمس الأئمة 
السرخسي»» كذا في (غاية البيان)» وهو المختار للفتوئ كما في « الدر». (ولا يجوز للولي) مطلقاً 


مخ بس مه 


(إجبَارَ البكر البالغَة عَلَى النكاح)؛ لانقطاع الولاية بالبلوغ, (وإذًا استاذنها) الولي الأقرب 


.)181١( أخرجه البخاري في جزاء الصيد» باب: تزويج المحرم (181717)؛ ومسلم في التكاح» باب: تحريم المحرم‎ )١( 
.)1451( وأبو داود في المناسك» باب: المحرم يتزوج‎ » )١15:4( (؟) أخرجه مسلم في النكاح» باب: تحريم نكاح المحرم‎ 
أي: من أهل التصرف.‎ )۳( 
.)110١( لقو لهوةُ: ولا نكاح إلا بولي)» أخرجه الترمذي في النكاح, باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ )٤( 
أي: إذا زوجت نفسها من كفء أو من غير كفء جاز النكاح؛ ولكن للولي حق الاعتراض -أي الفسخ- من‎ )4( 
.)14/0( غير الكفء دفعاً للعار» وهذا إذا لم تلدء فإن ولدت فلا حق للولي في الفسخ. البناية شرح الهداية‎ 
أي: كم من قضية تقع ولا يقدر أحد على دفعهاء لأنه ليس كل ولي يحسن المراقعة إلى القاضيء ولا كل‎ )( 
.)۷۹/٥( قاض يعدل» فكان الأحوط سد باب التزوج من غير الكفء. البناية شرح الهداية‎ 
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ميوه ا اها عن يك و ورا ی ا ق ته الى ادكو م ا مرعم 2 Bl‏ سكاع ف هاا ام 
فسکتت أو ضحكت أو بكت فذلك إذن منهاء و إن آبت لم يزوجهاء و إذا استاذن الثيب فلابد من رضاها 

ا و امد قاد کے ر و ا و د ا ار ی مفو و 
بالقول» و إذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جر احة فهي في حكم الأبكار» و إن زالت بزنا فهي كذلك 


وهي تعلم الزوج (فسكتت أو ضحكت) غير مستهزئة (فَذَلِك إِذْنْ منْهَا)”' دلالة لأنها تستحي 
من إظهار الرغبةء لا من إظهار الردء والضحك أدَل على الرضا من السكوت؛ لأنه يدل على الفرح 
والسرور. قيّدنا الضحك بغير المستهزئة» لأنها إذا ضحكت مستهزئة بما سمعت لا يكون رضاً. قال 
في « الغاية»: وذلك معروف بين الناس؛ فلا يقدح في ضحك الفرح. اه وقيدنا الاستعذان بالولي 
بالأقرب» لأنه لو استأذنها أجنبي أو ولي غيره أولى منه لم ب يكن رضا حتئ تتکلم” كما في 
( الهداية». وقيّدنا بكونها تعلم الزوج؛ لأنها لو لم تعلم الزوج لا يكون سكوتها رضا كما في 
( الدرر»؛ ولو زوجها فبلغها الخبر فهو على ما ذكرنا”؛ لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف» 
ثم المخبر إن كان فضولياً يشترط فيه العَدَدَ أو العدالة” عند (أبي حنيفة»» خلافاً لهماء ولو كان 
رسولاً لا يشترط” بالإجماع. «هداية»» (و إن أت لم يروجها) أي: لم يَجْرْ له أن يزوجها؛ لعدم 
رضاها. (و إذا اسَتَأدَنَ) الولي ولو الأقرب (الكَيْب فلاب من رِضامًا بالقول)؛ لأنها جَرّيت الأمور 

ومَارَسَت الرجال؛ فلا مانع من النطق في حقهاء (و إِذَا زَالنَتْ بکارتھا بوبّة) أي: :تة (أَوْ حَيْضّة) 
قوية (أَوْ) حصول (جر احق( أو تعنيس ۰ (فَهِيَ في حکم الأبكار) في أن سكوتها رضاً؛ لأنها بكر 
حقيقة» (وَإدْرَالَتَ) بكارتها (بزناً هي كڌلك) أي: في حكم الأبكار (عند «أبي حَنيقة)) فيكتفي 
بسكو تها؛ لأن الناس يعرفونها بكراً فيعيبونها بالنطق فتمتنع عنه كيلا تتعطل عليها ا وقالا: 

لا يكتفي بسكوتها؛ لأنها ثيب حقيق» قال ( الإسبيجابي) : والصحيحٌ قول الإمام واعتمده 


)١(‏ لقولهكية: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»» أخرجه مسلم في النكاح» 
باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت (15057). 

(۲) لأن هذا السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه» فكأنها لا تبالي بكلامه» فيدل سكوتها على عدم المبالاة ولا 
يدل على الرضا أصلاً. شرح الهداية للكنوي (5/7؟). 

(۳) أي: الرضا بالضحك» والسكوت. البناية شرح الهداية (86/0). 

(؟) العدد: بأن يكون اثنان» والعدالة: بأن يكون واحد عدلاً. البئاية شرح الهداية (95/8). 

(5) أي: ولو كان رسولاً من الولي لا يشترط العدد أو العدالة. البناية (80/6). 

(5) لقولهوة: « الثيب أحق بنفسها»» أخرجه مسلم في النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق .)٤١١(‏ 

(۷) أي: بسبب تعنيس» وعنست المرأة: إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج حتسئ خرجت من 
عداد الأبكار. المصباح / عنست /. 

(۸) من فقدان الزواج. شرح الهداية للكنوي (۳۷/۳). 
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وَإِذَا قال الزوج بَْمَكِ النكاح فسكت وقالَت: َل رَدَذْتُ» َالَو قولهَا ولأيَمِينَ ليا ولا يسْتَحلف 
في النكاح عند أبِي حَنِيقَة . وقال 9 أبو يوسُفَ» وَمَحَمّدٌ) : يِسْتَحَلَفَ فيه. وينعقد النكاح بلفظ 
النكاح والتزويج وَالَملِيك والهة والصدفز . ولا ينْعقد بلفظ الإجارة والإباحة ويجوز نكاح الصغير 

و الصغيرة إا رومُا الْوَليُ» بكرا كانت أو كيبا اللي هُوَ الْعَصَبَة فَإِنْ رَوَجَهَا الأب أو لحد فلا 


خیار هما ب بَعْدَ بلُوعْهماء 0 


ولعي و امو كال ا ي و( : والخلاف فيما إذا لم د يصر الفجورٌ عادة لهاء ولم يقم 
عليها الحده حتئ إذا اعتادت ذلك أو أقيم عليها الح يشترط نطقها بالاتفاق» وهو الصحيح. ام. 
e‏ . (وَإِذَاقَالَ الزوج) للمرأة البكر: بََمَكِ النكاح» فَسَكت وَقَالَت) المرأة: (بَل 
رَدَدْت؛ قَالْقَوْلَ قَوْلُهَا)”؛ لإنكارها لزوم العقدء خلافاً « لزق *» (وَلاَيَمِينَ عَلَيْهَاء ولا يستحلف 
في النكاح عند «أبي حَِيقة»» وقالا: يستحلف فيه)» قال في « الحقائق ق): والفتوى على قولهما؛ 
لعموم اللو كما في ١‏ التدمة» و«فتاوئ قاضي خان). اه. (وينعقد النكاح بلفظ النكاح 
ال 0 
أو قرينة» قال في « التاتارخانية» ES‏ شلك ل سس كاي نس اين 
وإلا فبالنية. اه (ولاينعقد) النكاح (بلفظ الإجارة”” و) لا بلفظ (الإباحة) والإعارة؛ لأنها ليست 
لتمليك العين؛ ولا بلفظ الو صية*»؟ لأنها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت. «هداية). (ويتجوز 
نكاح ادر و الصّغيرة) جيرا ا e‏ ك وکیا 
E‏ ابن e‏ لات سد O‏ ا ا 
والصغيرة (الآبْ أو اد قلا حيار لَهّمَا َد بُوغهمًا) ولو كان بِعَبْنِ فاحش أو من غير كف إن لم 
رفا ها سو الايا رة لا نها كام الرآي راف العتفقة يساس رتهماء كما إذا باشرها بر فاا 


)١(‏ أي: إذا قالت البكر عند مخاصمة الزوج: رددت عند الاستئذان» أو عندما بلغني الخبر بالتزويج فالقول قولها. 
فتح باب العناية (؟/ه؟). 

(؟) فإن زقر رحمه الله قال: قوله أولئ لأنه يدعي الأصلء لأن السكوت الأصل والردُ عارض. المصدر السابق. 

(۳) صورته: أن تقول المرأة: أجرت نفسي مدك بكذاء أو يقول الأب أجرت ابنتي بكذا ونوئ به النكاح» وعلم 
الشهود الذين حضروا ذلك فلا يجوز. البناية .)1١/0(‏ 

(5) أما الإباحة» فإن من أباح طعاماً لغيره لا يملكه» وإنما يتلفه علئ ملك المبيح» وأما الإعارة فإنها تمليك 
المنفعة بغير عوض» فلا توجب ملكا يستفاد به ملك المتعة» وأما الوصية وهو أن يقول: الأب أوصيت لك 
بابنتي. البناية شرح الهداية (17/0). 
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وإ زوجَهما غير الأب وَالْجَد َكل وَاحد مِنْهُمَا لحار إا َة سا هام علَى الْنَكَاح و إذ شا 
فسخ ولآولآية لعَبْدِ وَلآَصَّغِيرِ وَلأَمَجنُونِء ولأكافرعلى مُسْلِمَةٍ وقال «أبُو حَنيفَة :يجوز لِغَيْر 
الْعَصَبَّاتِ من الأقارب التزويج. وَمَنْ لا ولي لَه ا رَوجَها مولام الذي أَعْبَقَهًا جَارَ O DES‏ 


بعد اللو (وَ إن روجهما غَيْرٌ الآب والْجَدُ) من كنك ويمير المكل» (فلكل وأحد منهمًا الْخَمَارٌ 
ذا بَلَعَ ولو بعد الدخولء (إِنْ شاءً أا عَلَى التكاح» وَإِنْ شَاءَ فسخ)؛ لأن ولاية غيرهما قاصرة» 
لقصور شفقته» فريما يتطرّق خللء فيَدارك بخيار الإدراك قال في « الهداية) : وإطلاق الجواب في 
غير الأب والجد”" يتناول الأم والقاضي» وهو الصحيح من الرواية"؛ لقصور الرأي في أحدهما”” 
ونقصان الشفقة في الآخر”. اه قيّدنا بالكفء ومهر المثل» لأنه لو كان في غير كفء أو بغبن 
فاحش لا يصح أصلاً كما في « التنوير) وغيره. (وَلآَ ولآية عبد ولا صغيرء وَلأَمَجْنُونِ)؛ لعدم 
ولايتهم علئ أنفسهم, فبالأولئ أن لا لاعن كبرهم (ولاً کافر عَلَى ل ملم ولا معدم علنن 
كافرة”» إلا أن يكون سيداً أو سلطاناء وللكافر ولاية على مثله اتفاق "2 (وقال «أَبُو حنيفة»: 
يجوز لمر الْمَصَبّاتِ من الآقارب) كالأم والجدة والأخت والعمة والخال والخالة وغيرهم من ذوي 
الأرحام (التّزْويج)» قال في « الهداية): معناه عند عدم العصبات» وهذا استحسان» وقال (محمد): 
لا يثبت» وهو القياس» وهو رواية عن (أبي حنيفة)» وقول «أبي يوسف» في ذلك مضطرب» 
والأشهر أنه مع (محمد)»؛ قلت: قال في ١‏ الكافي): الجمهور على أن (أبا يوسف) مع (أبي 
E‏ ( التبيين»: و(أبو يوسف» مع (أبي حنيفة) في أكثر الروايات؛ وعلسئن 
الااستحسان مث مشئ ( المحبوبي» و النسفي) و(صدر الشريعة). اه ( تصحيح» . (ومَن لا وَلِيَ لَهَا) 
عصبة من جهة النسب (إِذَا زَوجَها مَؤْلاَهَا الذي أَعَتَقَهَا جَار)» لأنه عصبة من جهة السّببء وهو 
آخر العصبات» وإذا عدم الأولياء فالولاية للإمام؛ لأنه ولي من لا ولي لكيه 


)١(‏ أي: إطلاق جواب كتاب القدوري في غير الأب والجد. بقوله: ولكل واحد منهما الخيار -يدل على أن الأم أو القاضي 
إذا زوج الصغير أو الصغيرة كان لكل واحد منهما الخيار في نكاح الأم والقاضي إذا أدركا قوله- وإطلاق الجواب- 
مبتدأ وخبر هو قوله: يتناول الأم والقاضي؛ يعني في إثبات الخيار عند البلوغ. البناية شرح الهداية (90/0). 

(؟) احترز عما روئ خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يثبت الخيار لليتيمة إذا زوجتها الأم 
أو القاضي؛ لأن للقاضي ولاية تامة تثبت في المال والنفس جميعاً» فتكون ولاية القاضي كولاية الأب» وشفقة 
الأم فوق شفقة الأب» فكانت كالأب وجه ظاهر الرواية وهو المختار. المصدر السابق. 


(۳) وهو الأم. المصدر السابق. (4) وهو القاضي. المصدر السابق. 
(0) لقوله تعالی: # ون يَجعَل اله للكافرين على الْمُؤِْينَ سيبلا © [النساء: ا 
(1) لقوله تعالول: : 8 وَالّذِينَ کفروا ب بَعْضَهُمْ أوِْيَاءبَعْضٍ ) [لأنفال: “الا]. (۷) للآية المتقدمة بالتعليق السابق. 


(°) لقوله فل « السلطان ولي من لا ولي له)» أخرجه الترمذي في النكاح؛ باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي‎ (A) 
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وَإِذَاغَابَ الوَلي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمَنْ هُوَأَبْعَدُ منْهُ أن يروچ و الَْيبَة المنقطعَة: أَنْ کون في 
َد لا تصل إليد القوافل في الس إلا مَرَةَوَاحِدَةٌ . و الكقاءة في النكاح مُعْمَبرة فإذا زوجت الْمَرأَة غَيْرَ 
كُفاء فَللاوْليَاء أن يركوا بيَنَهُمًا. وَالْكفاءةٌ تُعْتَبَرَ في النّسَّب ies RRR SAEs eR‏ 


ر e‏ قەر 


(و إذَا غاب اولي الأقرب غيبة منقطعة جَارَ لمن هو بعد من" أن يرّوج)؛ لأن هذه ولاية نظرية وليس من 
النظر التفويض | إلى من لا ينتفع برأيهء ففوضناه إلى الأبعد وهو مقدم علئ الساطان كما إذامات الأقربه ولو 
زوجها حيث هو نفذء فأيهما عقد ولا نفذ؛ لأنهما بمنزلة وليين متساويين» (وَالعببَةُ المنقطعة: أذْيَكُونَ) الولي 
(في بد صل إلبه القوافل في السئة إلا رواجت قال في ( التصحيح» : ذكره في « الينابيع» عن «أبي 
شجاع» وصححه» وقال ( الإسبيجابي ») : ومنهم من قلرة بمدة سفر» وهو الذي عليه الفتوئء وفي « الصغركل» :ذكر 
« الفضّلي): أنه يفتي بالشهورء والصحيح بثلاذ ثة أيام وفي ( الهداية): وهو اخحتيار بعض المتأخرين؛ وفي 
( التبيين): أكئّر المتأخرين» منهم ( القاضي أبو علي النسفي)» و( سعد بن معاذ المروزي)» و( محمد بن مقاتل 
الرازي)» و أبو علي السغدي»» و( أبو اليسر البزودي»» و الصدر الشهيد)» وتبعهم « النسفي)» وقيل: إن كان 
بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه» وهذا أقرب إلى الفقهه ونسب هذا في (الينابيع) «لمحمد بن 
الفضل)؛ قال: وقيل: هو أقرب للصوابه وقال ( السرخحسي» في ١‏ المبسوط): وهو الأصح قال الإمام 
١‏ المحبوبي). وعليه الأكثرء وصّدَر به (صَدْرٌ الشريعة)؛ قلت: وهذا أصح من تصحيح ( الينابيع». اه 
[مطلب 2 الكفاءة] 

5 الكقاءة في النكاحج مَعْمَيّرَةٌ)”" من جانب الرجل؛ لأن الشريفة تأبئ أن تکون مستفر رَشَة 
للخسيس؛ فلا بد من اعتبارهاء بخلاف جانب المرأة؛ لأن الزوج تفرش فلا يغيظهُ دناءة الفسراش» 
(قَإِدًا زوجت الْمَرَْغَيْر كناء) لها (قللأولياء) وهم هنا العصبة كما في « التصحيح) عن 
الخلاصة» (أَنْ يُفرْقُوا بَيْنَهمَا) دَفْعاً لضرر العار عن أنفسهم؛ قال في ( التصحيح» :وملامالم 
تلدء وهذا علئ ظاهر الرواية» وعلئ ما اخحتاره (السرخسي»» لا يصح العقد أصلاء قال 
« الإسبيجابي) : وإذا رَوجها أحد الأولياء من غير الكفء لم يكن للباقين حق الاعتراض عند «آبي 
حنيفة)» وقالا: لهم ذلك» والصحيح قول (أبي حنيفة» . اه. (والكقاءة تَعتَبَرُ مرفي النسّب) *؛ 


)١(‏ كالأب. (۲) كالجد. 
(۳) لما روئ أحمد فى مسنده »)١77/5(‏ عن السيدة عائش ةق قالت: « جاءت فتاة إلى النبى مد فقالت: يا رسول 
لله» إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي في خسيسته» فجعل الأمر إليهاء فقالت: إني قد أجزت ما صنع أبيء 
ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء). 
)٤(‏ ولقد نظم العلامة الحموي ما تعتبر منه فيه الكفاءة فقال: [من الكامل]. 
إن الكفساءة في الدكاح تكون في ست لها بيت بديع قد ضبط 
نسبوإسلامكذلك حرفة ٠‏ حريةرديانةم ال فة ط 
حاشية ابن عابدين (۳۱۸/۲). 
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والدّين وَالالِ» وَهوَ: أذ يكوه ملكا هر والنفقت ونعتبر في الصتائع. وَإِذا تَرَوجَت المَرأة وتقصَّت من مَهْرِهًا 
راء ء الاعتراض عَلَيَْا عند « أبِي حنيْفة) حى يتم لَه مَهْرَ مفْلها أو يفاره و إا روج الأب ES‏ 


لوقوع التفاخر به؛ ففْرَيْشٌ بعضهم أكفاء لبعض» وبقية العرب بعضهم أكفاء لبعض» وليسوا بأكفاء 
لقريش؛ والعجم ليسوا بأكفاء للعرب» وهم أكفاء لبعضهم”» والمعتبر فيهم الحرية والإسلام» 
فمسلم بنفسه أو مع ليس بكفء لمن أبوها مسلم أو حرء ومن أبوه مسلم أو حر غير كفء لذات 
أبَوَيْنَ وأَبَوَانِ فيهما كالآباء”؛ لتمام النسب بالجدء (و) تعتبر أيضاً في (الدّين) فليس الفاسق 
كف للصالحة أو بدت الصالح» قال في « الهداية): وهذا عند ( أبي حنيفة) واش وا رسو 
الصحيح؛ لأنه من أَعْلَى المفاخرء والمرأةٌ تُمَيّر بفسق الزوج فوق ما تعير بضّعّة نسبه. امد 
« تصحيح). (9) 3 تعتبر أيضاً في (المال» وهو: أذ يكو مَالكاً ِلْمَهْر والنفقة) قال في « الهداية): 
وعدا هو المعفب رفن «ظاقين الرواية)+والمنزاد من المهر قدر ما ناروا جيه وفنن ابي 
يوسف) أنه اعتبر القدرّة علئ النفقة دون المهرء وأما الكفاءة في الغتى فمعتبرة في قول (أبي 
حنيفة) و( محمد»» قلت: وهذا خلاف ( ظاهر الرواية)» قال العامة امرض تو العادن يلديم 
كفء لذات أموال عظيمة» وهو الصحيح. اه ( تصحيح») . (وت تَعْتَبّرٌ) الكفاءة أيضاً (في الصتائع)» قال 
في ( الهداية): وهذا عند (أبي يوسف) و( محمد)» وعن (أبي حنيفة» روايتان» وعن (أبي يوسف)»: 
لا يعتبر إلا أن يَفْحَشَ كالحجام والحائك؛ وقال ( الزاهدي): وعن « أبي يوسف» وأظهر الروايتين 
عن «أبي حنيفة) لا يعتبر إلا أن يَمْحْشء وذكر في « شرح الطحاوي): أن أرباب الصناعات المتقاربة 
أكفاء» بخلاف المتباعدة» وهذا مختار ( المحبوبي»» قال: وحرّقة حائك أو حجام أو كنّاس أو دبّاغ 
ليست بكفء لعطار أو بزاز” أو صرَاف» وبه يفتى. اه (تصحيح». (وَإِذَا روج المَرأة) من كف 
(وتقصَّت من مَهْرهَا) أي: مهر مثلها (قَلأَوَلْمَاء الاغتراض عَلَمُهَا عِنْد «أبي حنيفة) حَتَئ يتم) 
الزوج 3 مَهْرَ مفلا أو يقارقها» وقالا: ليس لهم ذلك» ورجح دليله» واعتمده الأئمة « المحبوبي) 
و«التسفي) و( الموصلي» و(صدر الشريعة). (تصحيح). (و إِذَا زوج الآب) أو 


)١(‏ والحاصل: أنه ليس عربي كفؤاً لقرشية» ولا عجمي كفؤاً لعربية» لقوله ب « العرب أكفاء» بعضهم لبضع» 
قبيلة بقبيلة» ورجل برجلء والموالي بعضهم أكفاء لبعضء قبيلة بقبيلة» ورجل برجل إلا حائك أو حجام)» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (/171//87). فتح باب العناية .)٤6/۲(‏ 

(؟) قوله: (لمن أبوها مسلم) راجع إلى قوله: مسلم بنفسه» وقوله: (أو حر) راجع لقوله: أو معتق» وقوله: (لذات 
أبوين) أي: في الإسلام والحرية» وقوله: (وأبوان فيهما كالآباء) أي: فمن له أب وجد في الإسلام أو الحرية 
كفؤ لمن له أباء. كذا في حاشية ابن عابدين (۳۱۹/۲). 

(۳) البزاز: بائع القماش. معجم لغة الفقهاء / بز /. 
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انه الصّغيرةً وَ تَقص من مَهْرِهَا أو ابته الصغير وراد في مَهْرِ امه جلا ذلك عَلَيْهمَاء ولا يجوز ذلك 
ِمَيْر الأب و الْجَد. وصح الاح إا سى فيه مهأ وصح وإ ن ليسم فيه مَهرا. وأقل ال مغر عَشَرَةٌ 
دراه قان سی أل من عَشَرَة ها المَشره» و من سى مها عشرَة فما اد في امسن إن دحل بها 
أو مات عنهاء وَإِنْ طَلقَهَا قبل الذخول وَالَلُوةِ نَلَهًا نف الْمُسَمَّىء وَإِنْ تَرَوَجَهَا ولم يسم لَهَا مَهْرَا أو 
َرَو جَها على أَنْ لآ مَهْرَ لَه SS‏ اال ا لماو NR‏ 


الجد عند فقد الأب (ابته الصّغيرة و تقص من مهرما أي: من مهر أمثالهاء أو زوجها من عير كفت 
(أَو) روج ابه الصّغيرَ واد في م مَهْر امُرَأته) عن مهر أمثالها (جَارَ ذلك عَلَيِهمَا)؛ لأن الأب كامل 
الرأي والشفقة؛ فالظاهر أنه لم حط من المهر ولم يزد إلا لمنفعة تَرْبُو على ذلك» وكذلك الجدء قال 
« الإسبيجابي): وهذا قول « أبي حنيفة)» وقالا: لا يجوز» والصحيح قول الإمام واختاره (المحبوبي) 
و( النسفي) و(صدر الشريعة) وغيرهم. اه « تصحيح» (ولاً يجوز دلك) العقد (لغير الآب و الْجَدٌ) 
أب الأب؛ لنقصان الشفقة في غيرهماء فولايتهم مقيّدَة بشرط النظر؛ فعند فواته يبطل العقد. 
[مطلب 2 المهر” ] 

(ويَصح النكاح إا سَمّئ فيه مَهْرأً) ويلزم المسمّئ إذا كان عَشْْرَةٌ فأكثر» (وَيَصِح) النكاح أيضاً 
(وَإِنلَم يسم فيه مَهرأ)؛ لأنه واجب شرعاً إظهاراً لشرف المحل”؛ فلا بحا إن ری 
النكاح؛ وكذا” بشرط أن لا مهر لها؛ لما بيتا“. «(هداية) . (وأقل الَهْر عَشَرَةَرَاهمَ)” ' وزن سبعة 
ا ل 0 إن سم أقل بن 
0 أي: فأكثر السك لمحتن إن دَخَل) أو ن جد ابروا ا ميا (أَوْ مات عَنْهَا) أو ماتت عنه؛ 
لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل”, وبه يتأكد البدل» وبالموت ينتهي النکاح؛ والشيء بانتهائه 
ياك ويتقرر بجميع مواجبه (وَإِنْ طَلْقَهَا قبل الدخول وَالخَلوة لَه نصف الْمَسَّمّ)” إن كان 
المسمئ عشرة فأكثر» وإلا كان لها خمسة كما مر (فَإِنْ تَرَوَجَهَا ولم يسم لَهَا مَهراً) أي: سكت عن 


لمم 


ذكر المهر (أَوْ تَرَوّجَهًا عَلَى أَنْلأَمَهْرَ لَّهَا) أي: بشرط أن لا مهر لها وهي مسألة 


)١(‏ اعلم أن للمهر تسعة أسماء: الصداق» والصدقة:؛ والمهرء والنحلة» والفريضة: والأجرء والعلائق؛ والعقرء 
والحباء. البناية شرح الهداية (170/0). 


(؟) أي: البضع أي: فرجها. شرح الهداية للكنوي (11/7). (۳) أي: ويصح. المصدر السابق. 
)٤(‏ من أن النكاح عقد انضمام فيتم بالتزويج. البناية .)١173/0(‏ والمؤلف رحمه الله لم يذكره. 
a (2)‏ کک ك »( أي: البضع. 


e‏ ونه 


- E 


لها مر مله إن دحل بها أو مات عَنهاء و إن طلقها قبل الدخول فَلَهَا المنعَةَ وهي كلائة أَنْوَابٍ من كسوة 


ا ولد ر َ اسم على حمر أو حير فلاح جائز وله مه مثليا. وَإِنْ رَو جها ولم يسم لها مرا 


ا 


نم تَرَاضِيا عَلَى د تَسمِيَة مه فهو لَه إن دحل بها أو مات عَنَْا ون لَه قبل الدُخُول بها َلَهَا َع 


ر ت 


المفوّضة"“ (فلها مَهْرَ مغْلها إِنْ دَخخَلَ) أو خلا (بها أَوْ مات عنها) أو ماتث عنه كمامر؛ لأن المهر 
ابتداء حقّ الشرع. فلا تملك نيه وإنما يصير حقها حالة البقاء؛ فتملك الإبراء عنه. (وَ إِنْ طَلْقَهَا قبلَ 
الدُحُولِ) والخلوة بها (قلََا عة" وهي: كلائة أَنْوَابٍ) دع" وخمًار" وَملْحَفَه” (من كسلوة 
مفلها) لكن لا تزيد على نصف مهر مثلهاء ولا تنقص عن خمسة دراهم قال في ١‏ الينابيع): وهي 
على اعتبار حال المرأة في اليسار والإعسار» هذا هو الأصح» وقال في ١‏ الهداية»: قوله (من كسوة 
مثلها» إشارة إلى أنه يَعْتَبّر حالهاء وهو قول ( الكرخي» في المتعة الواجبة؛ لقيامها مقام مهر المثل» 
والصحيح أنه يعتبر حانّه؛ عملاً بالنص””» وهو قوله تعالئ: لل اأوسع درو وَعَلَ الْمفْرَ در 
رالة: ۲١٠١‏ ومثله في ( التحفة») و« المجتبئ»)» قلت: تصحيح « الينابيح) أولى؛ لإشارة « الكتاب»» 
ولاتفاقهم على أنه المتعة لا تراد على نصف مهر المثل؛ لأنها خلفه» ولا تنقص عن خمسة دراه 
ولو اعتبر حاله لناقض هذا والنص الذي ذكر في المتعة قيل: إنه في المستحبة؛ لظواهر 
النصوص ” وتمامه في ( التصحيح) . وإ َرَو لسم عَلّى حَْرٍ أو خنزبر الاح جائٌ)» لما مر 
أنه يصح من غير تسمية» فمع فسادها أولى» (وَلَهَا مَهْرَ مغْلهًا)؛ لأنه لما سمئ ما ليس بمال صار كأنه 
سكت عن التسمية» (وإن وها ولم يسم لها مهرم َراضَمًا على تَسْمِيّة مَهْرِ) بعد العقد أو 

َرَضَّهًا القاضي ولاه 11 2 سل ES SL‏ لع اركب 
بالعقد؛ فتستقر بهذه الأشياء (وَإِنْ طَلَقَها قبل الدُحُولٍ بها قَلَهَا الَنْمَُ)؛ لأن ما تراضيا عليه تعيّن 


)١(‏ المفرّضة: من فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر وبفتح الواو من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر. كذا في 
البحر الرائق (15"/7). 

(1) لقوله تعالى: 9 لا جتاح عَلَِكُمْ إن لتم لنسَاء مالم مسوهن أو تَفِْضُوا هن فريضة َوه 4 [البقرة: 1١١‏ 

(۳) درع المرأة: ما تلبسه فوق القميص معجم لغة الفقهاء / درع /. ٠‏ 

(5) الخمار: ما تستر به المرأة رأسها. معجم لغة الفقهاء / خمار /. 

(۵) الملحفة: ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها. حاشية ابن عابدين (؟/”؟3). 

(5) أي: حال الزوج في الغنئ أو الفقر. فتح باب العناية (05/5). 

(۷) وهو قول مالك رحمه الله» لقوله تعالى: # حا على الْمَتّقِينَ € [البقرة: .]14١‏ وقوله تعالئ: # حَقَاً على 
الْمُحْسِنِينَ ‏ [البقرة: 775]. وفي هذا إشارة إلى أنها مستحبة» فإن الواجب حتماً على المتقين وغير المتقين. 
المبسوط للسرخسي (51/56). 
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و إذ راذعا في الْمَهرِبَمْدَ اعفد لَه لزاه سمط بالطلاق قبل الدخول. وإ حَطَتْ عَنْهُ ِن مَهْرَِا 
صح الحط. و إا خلا اروج بامرأته ولس هناك مابع من الوطء فم طلقَهاء َا كَمَال اهر وَإِنْ كَانَ 


أَحَدْهُمَا مَريْضاً أو صائماً في رَمْضَان اؤ مُحْرمَا برض أو فل بحَج أو عَطْرَة أو كات حاب فليْسَتَ 
بخَلْوَة صَحيحَةء وَإذَا خلا الجْبوب بامرأته َم طَلَقَهَاء فعا كمال الَهُر عند « بي حَيفَة» ee‏ 


ا 


للواجب بالعقد؛ وهو مهر المثل؛ ومهر المثل لا يََمَصّفُ؛ فكذا ما رل منزلته. (وإذ راما في الْمَهْرٍ 
بعد الْعَقد) وقبلت المرأة (لرمغه الْزّيادة» لتراضيهماء (وتسقطً) الزيادة (بالْطّلاق قَبْلَ الدحول)؛ 
لأنها لم تكن مسماة ة في أصل العقد والتنصيف مختص بالمفروض في العقد» وقال « أبو يوسف): 
تتنصف مع الأصل؛ لأنها تلتحق بأصل العقد. (وإِنْ حَطْت) المرأة (عنْهُ) أي: الزوج (من مَهَرِهَا) 
المسمئ في العقد ولو كله (صّح الخَط)؛ لأنه حقها بقاءكما مر سواء قبل الزوج أو لاء ويرتد 
بالرد كما في ١‏ البحر) . (وَإذَا خلا الزوْج بامرأته ولس هتاك ماع م من الوّطء) حسّي أو شرعي 
(نُم طَلْها لها كمال الَْر"؛ لأنها سلّمت المبدّل حيث رفعت الموانسع؛ وذلك وُسْعُه؛ فيتأكد 
حقها في البدلء اعتباراً بالبيع. (هداية)» (وَإِنْ كانَ) مانع حسي» بأن كان (أَحَدَهُمَا مَرِيْضَاً) مَرَضاً 
يمنع الوطءء أو صغيراً لا يمكن معه الجماع» أو كان بينهما ثالث ولو نائماً اع الأ :أن كرون 
صغيراً لا يعقل الجماع» أو كانت رَنْقَاء'" أو قَرْنَاء” أَوْ ذات عضلة (أَوْ) كان مانع شرعيء بأن 
كان أحدهما (صائماً في رَمَضَانً) أخرج صو غيره» وهذا هو الأصحٍ نص عليه في «زاد الفقهاء» 
ووالابيع )ابره الوداية) لمجي ) (أو محْرما برض أو نَل بحج أو عَمْرة)؛ لما يلزمه من السدم 
وفساد النسُك والقضاء (أوْ كات حَائضاًء فَلَدْسَّت بِخَلُوَةٍ صَحِيحَةِ)؛ لوجود أحد الموانع 
المذكورة (وَإِذَا خلا المجبوب) وهو: الذي استؤصل ذكره وخصيتاه (بامرأته ثم م طَلْقَهَا) من غير 
مان (فَلَهَا كمال المهر عند «أبي حَنيْفَة) )؛ لأنها أت بأقصئ ما في وسعهاء وليس في هذا العقد 
تسل ير أكمل من حا فكان هو الست رقالا لها تضف النهر» لأن عدر قوق عدر 
AI REC E‏ الل SC‏ 
اه قيّد بالمجبوب» لأن خلوة الخصي” والع ع" توجب كمال المهر اتفاقاً. 


)١(‏ لقوله تعالى: ‏ وكَيْف تَأحذُونَهُ وقد أفضئ بَعْضْكُمْ إلى بَعْض 4 [النساء: ]7١‏ وحقيقة الإفضاء الدخول في 
الفضاء» وهو المكان الخالي. فتح باب العناية (07/5), ٠‏ 
(1) الرتق: انسداد فرج المرأة بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع. معجم لغة الفقهاء / رتق /. 
(۴) القرن: إذا كان في فرجها قرن» وهو عظم مانع من ولوج الذكر فيه. معجم لغة الفقهاء / قرن /. 
)٤(‏ الخصي: من ذهبت خصيتاه بقطع أو نحوه. معجم لغة الفقهاء / خصي /. 
(5) العنين: من عجز عن الوطء لعدم انتصاب ذكره لعاهة. معجم لغة الفقهاء / عنين /. 
E -‏ - 


9 وس اما 


حب عه لكل مُطَلَْه إلا مَل واحدة وهي: تي طلقا قبل الْدُحُول ول يْسَمْ لها مَهرا. وَإِذَا 
5 الرجل ابه على أن يروج الرَجل أله أو اينه يكوه أَحَدُ الَْفدَيْنِ عوضا عن الآحرء فَالمَقدَادِ 
جائزان» ولكل وَاحدة منهمًا مَهر مثْلهًا. و إن روج حر امه على خحدمَته ستة أو على تحليم الَْرْآن فلهًا 
مر مغلهاء و إِنْ روج عَبْدْ حرَةٌ بإذن مولاه على خدمتها سَنَة ea ESRA a‏ 


رع ەم ر اه ع يرو 


(وَتسعَحَب الع لكل مطَلقة) فعا لوحشة الفراق عنها (إلا لمطلقة وَاحِدَةِ؛ وهي : التي طَلَقَهًا 
قبل الدخول ولم يسم لَهَا مَهراً)» وهي : المفوّضة؛ فإن متعتها واجبة؛ لأنها بدل عن نصف مهر المثل 
كمامو ری فی اج ود 0 ا ا ی و 
النسخ» ويتكلف في الجواب عنه» وقال (نجم الأئمة): المكتوب في النسخ: «ولم يسم لها مهراً)» 
قال في « الدراية): ضَبّطه كذلك غير واحد» وقد صححه «ركن الأئمة الصباغي» في شرحه لهذا 
( الكتاب)» وكتب فوقه وتحته وقدامه (صح) ثلاث مرات» وأشار إلى أن هذا من النساخ» وقال في 
« الينابيع ): المذكور في ( الكتاب) غلط من الناسخ» وقد زعم صحة هذه النسخة «شيخ الإسلام 
ركن الأئمة الدامغاني )» و( نجم الأئمة الحفصي ») )؟ فكتب إليهما «أبو الرجاء»): إن هذا خلاف 
المذكور في التفاسير والأأصول والشروح؛ فإنه ذكر في ( الكشاف) و( تفسير الحاكم) وغيرهما: أن 
المتعة مستحبة للتي طلقها قبل الدخول» وقد سمئ لها مهراًء وذكر في (الأصل» و(الإسبيجابي) 
في موضعين و( زاد الفقهاء) وغيرها: أنها يستحب لها المتعة» فلا يصح استثناؤها من الاستحباب» 
بخلاف المفوضة فإنها مستثناة من الاستحباب بالوجوب فاستصوبا ذلك واتفقوا علئ أن المستثناة 
هي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً اه (وَإِذَا زوج الرَجَل ابه أو أخته (عَلَى أن يرجه 
الْرَجُلْ) الآخر (أخنته أو ابنمّه؛ ليَكُونَ) أي: على أن يكون (أَحَدٌ الْعََدَيْنِ عضا عَنِ) العقد 
(الآخرء َالعَقَدَان جائران)؛ لأن كم لا يبطل بالشرط الفاسد» (ولكل وَاحدة منْهُمًا مر مَهر مثْلهًا)؛ 
لفساد التسمية بما لا يصلح صداقا كما إذا سمئ الخمر والخنزيرء ويُسمَئ هذا نكاح الشّغَار؛ لخلوه 
عن المهر. (و إن ترَوّج حر امْرََة) حرة أو أمة (عَلَى خدمَته) لها (ستَة) مثلاً (أو عَلَى تَعْلِيم الْقَرَآنِ 
لها مَْرَ مْلِهًا)؛ لعدم صحة التسمية بما ليس بمال”» ولآن خدمّة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها 
بعقد النكاح؛ لما فيه من قلب الموضوع” (وَإِنْ روج عبد حرة بإِذن مولاه عَلَى خذمَتها سَنَة) معلاً 


(0) ص .)15١(‏ 
(۲) والمشروع في عقد النكاح الطلب بالمال» لقوله تعالی: #وَأجل لَكُمْ ما وَرَاءَ دكم أن تَبْتَهُوا يِأَمْوَالكُمْ # 
[النساء: 15]. البناية شرح الهداية (15/0). 
(۳) أي: لما في استحقاق خدمة الزوج الحرء وقوله: (من قلب الموضوع) أي: لأن موضوع النكاح أن يكون مالك 
لقوله تعالئن: # الرجال قَوَامُونَ على النسّاء ‏ [النساء: .]١‏ المصدر السابق. 
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ي ي الْمَجنُوة بوا وانها َاْوَلِي في نکاحها ابا عند دبي حَِيَْة» و أي يُوسّفَ) 1 
وال «محمد» : أَبُوهَا. ولا جوز یکاح اعدو الم إلا بوذن مهمه و إا وج اعد يإذد مله لمر 
دين في رقبته ف فيّْهء و إا روج المؤلّى أَمنَهُ فليس عَلَيْه أن يبوتهَا بت ؛ الوح وَلَكنّهًا تحدم الْمَوْلَىء 
ويقال لرُوج: می ظَفِرت بها وَطفْنَها. 3 إا روج امْرَآةعَلَى ألف عَلَى أذ لا يخرجها من َد أو عَلَى 
أن لا يروج عَلَيْهاه إن وفى بالشّرط فَلَهَا المسَمّىء وَإِنْ تَرَوج عَلَيْها أ أَخْرَجَهَا من الد لها مَهْرُ مْلها. 6 
ِذَا وججها عَلَى حيوان غير مَوْصُوفٍ واو ا ال باك Se Rg‏ لح ل قم Ra‏ 
(جَارٌ)؛ لأن خدمة العبد مال لتضمنه تسليم رقبته» بخلاف الحر. (وَإِذَا اجْتَمَعَ في الْمَجْنُوئَة أبوهًا 
وابنها اولي في نكاحها ابنها عند «أبي حنيفة» و أبي يُوسّف»)؛ لأنه هو المقدّم في العصوبة» 
وهذه الولاية مبنية عليهاء (وقال «محَمَد٤:‏ أبوهًا)؛ لأنه أوفر شفقة من الابن» قال في « التصحيح): 
واعتمد قولهما « المحبوبي» و( النسفي» و« الموصلي) و(صدر الشريعة). اه 
[مطلب 2 نكاح الرقيق] 

(وَلا يجوز نكاح الْعَبْد د وَالآمَة إلا بِإِذْن : مهما لأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما؛ 
والتكاء عيب بيدا يملكانه بدون إذن المولی» (وإِذَا د روچ ع الْعَبْدُ بإذن ن مولا فَالمَهر دين في 
رقبته باع فيه) أي: المهرء مرة واحدة فإن لم يف به لم بع ثاني وإنما يطالب به بعد العشق» ٠(وَإِذَا‏ 
روج المولئ أمتَه فلس عليه أن بوتا" بَيْتَ الروْج) أي: يلي بينه وبينها” في بيده وَإِنْ ششَرَطَهُ 
في الْمَقَدِ (ولكنها تخدم الْمَوْلَىء ويقال للروج: مى ظَفرْت رها وَطفتهَا)» ولكن لا نفقة نفقة لها إلا بها“ 
فإن بوأها ثم رجع صح وسقطت النفقة. (وَإِذا روج امْرَأَةَ على الف درهم عَلَى) أي: بشرط (أنْ لآ 
يخخرجها من ابد أو على أن لا يروج حَلمَهَا) أو على آلف | إن أقام بها وعلئ ألفين إن أخرجهاء (فَإِنْ 
وف بالشرط فَلَهَا الْسَمَِ) وهو الألف؛ لرضاها به (وَإِنْ) لم يف بالشرطه بأن (تَرَوْجَ عَلَيْهَا) أخرئ 
(أَوْ أَخْرجِهَا من الْبَلَدء فَلَهَا مَهْرَ مثْلهًا)؛ لأنه سمئ مالها فيه نّمم فعند فواته ب يَنْعَدمِ رضاها بالألف» 
لكن لا ينقص عن الألفه ولا يزاد على آلفين في المسألة التي زدناها علئ المتن؛ لاتفاقهما علئ 
ذلك» ولو طلقها قبل الدخحول تنصف المسمئ في المسألتين» لسقوط الشرط» كما في (الدرر). (وَإِدَا 


سه ع اس 


َرَوجَها عَلَئ حَّوَان غير مَوْصّوف)» قال في « الهداية) :معنى هذه المسألة أن يسمي 


)١(‏ لقولهيق: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»» أخرجه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء في نكاح 
العبد بغير إذن سيده ,.)١111١(‏ 
(۲) التبوئة: مصدر بوأته منزلاً أي: أسكنته إياه. قتح باب العناية (98/9). 
(۳) آي: أن يخلي المولى بين الأمة وبين زوجها في بيته. المصدر السابق. 
(5) أي: ولا نفقة على زوج الأمة إلا بالتبوئةء لأن نفقته عليها جزاء احتباسهاء ولا يوجد احتباسها إلا بتبوئتها. 
فتح باب العناية .)1٨/۲(‏ 
f‏ 


ا ا 


صَّحَت التَسْمِيَةُ وَلَهَا الوسَط نه والزوج مخير إِنْ شَاءً أَعْطَاهَا ذلك وَإِنْ شاء أَعْطاهًا قيمته. ولو 


سر ساس لما لوه واس ور اس 


روجا عَلَى كوب غير مَوْصوف فَلَهَا مَهْر مُلها . ونكاح المتعة و النكاح 217111111011118 


جنس الحيوان» دون الوصف» بأن يتزوجها على فرسء أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس» بأن تزوجها 
على دابة لا تجوز التسمية؛ ويجب مهر المثل اه (صَحّت التَسْمِيّة ولَهَا الوّسَط منْه) أي: من الجنس 
المسمئ» (و الزوج مير إن شاء أَعطامًا ذلك) الوسط (وَإِنْ شاء أَعْطَامًا قيمكَه)؛ لأن الوط لا 
يعرف إلا بالقيمة» فصارت القيمة أصلاً في حق الإيفاء والوّسّط أصل تسمية؟ فيتخير بينهما. 


«هداية) . ولو تَرَدجََا عَلَّى كوب غَيْر مَوْصُوف فَلَهَا مَهر مغْلهَا)» قال في « الهداية» : معناه ذكر 
الثوب» ولم يزد عليه ووهه أن هذه جهالة الجسس؛ إِذْ الثياب أجناس» ولو سمّئ جدساً بأن قال: 


م 


«(هروي» تصح التسمية» ويخير الزوج؛ لما بيتاء وكذا إذا سمئ مكيلا أو موزوناً وسمئ جنسه دون 
صفته» وإن سمين جنسه وصفته لا يخير؛ لأن الموصوف منها ثبت فى الذمة ثبوتاً صحيحاً. اهم 


[مطلب 2 نكاح المتعة والموقت والفضولي] 
(ونكاح الْمعَعَة)” وهو أن يقول لامرأة: أتَمَنّع بك كذا مدة بكذا من المال (وَ النكاح) 


(1) أي: ثوب هروي نسبة إلى هراة قرية بخراسان. المغرب / هرو /. 
(؟) روئ مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: « رخص رسول اله ويه عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهئ 
عنها». أخرجه مسلم في النكاح » باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ .)١15'0(‏ وعام أوطاس» وعام 
الفتح واحد لأنه بعد الفتح بيسير» وأوطاس واد من ديار هوزان بالطائف. وفي كتاب الناسخ والمنسوخ 
للحازمي: قد كانت المتعة مباحة في صدر الإسلام » وإنما أباحها الدبي ية للسبب الذي ذكره ابن 
مسعو داف كما في الصحيحين عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: كنا نغزو 
مع رسول الله َة ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟! فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن تنكح المرأة بالثوب 
إلى أجل » ثم قرأ عبد الله: ليا يها الّذينَ آمَنُوا لا حرمو ايبات ما أحَلَ الله لَكُمْ ولا تَحْمَدُوا إِنَ الله لا 
يحب الْمُعْتَدِينَ» [المائدة: ۸۷] أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: قوله:9 يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تُحَرْمُوا یات ما حل الله کم U » )٤۳۳۹(‏ نكاح المتعة )١15'5(‏ . وقراءة عبد الله 
الال سي ان كان ER‏ بو جيل وذلك حين 
قال جبير لابن عباس 8: لقد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها شعراًء قال وما قالوا قلت قالوا: 
قدقلت للشيخلماطالمجلسه ياصاحهل لك في نفتياابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حين مصدر الناس 
فقال: سبحان الله والله ما بهذا أفتيت» وإنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقد حرمهاكُ بقوله: «يا أيها 
الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده 
منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً)» أخرجه مسلم في النكاح» باب: نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ (1407). فتح باب العناية (71//5). 
- £0 - 


موقت يَاطل. نويج عبد وَالآَمَة عير إذن مَولاهُمَا موف فَإن جاه المؤْلَى جَارَ وَإِنْ رده بَطَلء 
وكڌلك َو روج جل رأة برضا أو رجلا عيضا وَيَجَوزٌ لابن العم أن بروج نت عَمّهِ من 
تفسه» وَإِذَا نت لَه لجل أذ يُروجَهَا من تفه فَعَقَدَ بحَضْرَة شَاهدَين جار وَإِذَاضَمِنَ الولي ال مَهْرَ 


ر 


صح ضَمَائه و للْمَرأةٌ الحيار في مُطَالَبّة رجه أو ويها E O‏ 


(الْؤَقَت) وهو: أن يتزوج امرأة عشرة أيام مثلاً (يَاطلٌ)» أما الأول فبالإجماع»وأما الثاني فقال (زفر): 
هو صحيح لازم؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ولنا أنه أتى يم بمعتى المتعة» والعبرة في العقود 
للمعانيء ولا فرق بين ما إذاطالت مدءٌالتوقيت أو قصر؛ لأن التوقيت هو المعيّن لجهة المتعة وقد 
وجد. (هدية) . (وتزويج العَبّدِ والآمة) أي: تزويج الفضولي لهما (بِغَيْر إِذْن مَولاهُمَا مَوْقُوفٌ) على 
إجازته (دَإِنْ أجازه المؤْلَى جاز) العقده (وَإِذْرَدٌه بَطَلَ) وليس هذا بتكرار لقوله: «ولا يجوز نكاح 
العبد » والأمة إلا بإذن مولاهما» المار"؟ لأن ذاك فيما إذا باشرا العقد بأنفسهماء وهنا بماشرة 
الفضولي؛ كما يدل لذلك قوله: (وكذلك) أي: يكون التزوج موقوفاً على رضا الأصيل يل (لوَرَوَج رَجَلْ) 
فضولي (امْرَآة بغیر رِضَامَا) أي: إذنهاء (أَوْ) زوج (رجلا بغر رضّام)؛ لأنه م تصرف في حق الغير» فلا 
ينفذ إلا برضاه وقد مر في البيوع" توقف قف عقوده كلها إن كان لها مُجيرٌ وقت العقدء وإلا تبطل. 
[مطلب ے الوكالة بالنكاح] 


(وَيَجوزْ لابن اَم أن يزوج بنت عَمّه) الصغيرة ة (من تفسه) إذا كانت الولاية له» فيكون 
سيا خا طن اوكا لوجاك كيه اراتك اله ادير وها من اكه (وإِدًا أذتت 
المرأَة لرَجلٍ أن يرَوجَهًَا من نَفْسه) أو ممن يتولئ تزويجه أو ممن وكله أن يزوجه منها (فَعَقَدَ) 
الزعل مدعا ا إا (يحَضرة شاهدينٍ جار العقدء ويكون وكيلاً من جانب وأصيلاً أو 
ولياً أو وكيل من آخمر» وقد يكون ولياً من الجانبين كأَنْ يزوج ابنته من ابن أخيه» قال في ١‏ الهداية): وإذا 
تول طرفيه فقوله: «زوجت) يتضمن الشرطين؛ ولا يحتاج إلى القبول. اه (وإِذًا ضَمِن الوّلي) أي: 
ولي الزوجة وكذا وكيلها (الَهَرَ) لها (صّحَّضّمَانُهُ)؛ لأنه من أهل الالتزام”» والولي والوكيل في 
النكاح سفيرٌ ومعبرء ولذا ترجع حقوقه إلى الأصيل» (و للْمَرأة لحار في مطالبَة زُوْجها و وَليهَا) 
اعتباراً بسائر الكفالات”» ويرجع الولي إذا أذ على الزوج إن كان بأمره” كما هو الرسم 


.)5992( انظر ص (555). (۲) انظر ص‎ )١( 

(۳) أي: لأنه عاقل بالغ. البناية شرح الهداية (187/0). 

.)95/7( فإن لرب المال أن يطالب المديون والكفيل. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 

(©) أي: ويرجع الولي إذا أدئ المهر إلى البنت على الزوج إن كان الضمان بأمر الزوج. البناية شرح الهداية (1837/0). 
ا 


وَإِذَا فَرَقَ القاضي بَيْنَ الرَوْجَيْن في النكاح القاسد قبل الدخول فلا مَهرَ لَهَاه وكذلك بَعْدَ الْخَلْوَهَ وَإِنْ 
دعل بها لها مه مها يمحن ايء وها الت وق تسب وما وهر يلها مقر 
أَخوَاتهًاوصمَائهَا بات عَلّهَا وَل يرمحالا 5ا لم يكوا من يله وَيُْمبرَ في مَهر لحل أن 
تَتَسَاوَى اران في الس والحمَال وَالعفة والمَالٍ وَالعَقَل وَالدَيِن وَالْبَلَدِ وَالمَصْر. وور ونع الأمة 
مُسْلمَة كانت أو كتَابِيّة» ولا يجوز أن يُتَروْجَ أَمَهَ على او ا ا ا 


في الكفالة”". (هداية». (و ذًا فرق : القاضي بن الجن في الذكاج الفاسد) وهو الذي فَقَدَ 
شرطاً من شروط الصحة كعدم الشهود؛ وكان التفريق (قَبَلَ الدُخول) بها (قلآ مَهَرَ لَهَا)؛ لأن 
النكاح الفاسد لا حكم له قبل الدخولء (وَكدَلِك بَعْدَ الْخَلُوَةِ)؛ لفسادها بفساد النكاح؛ لأن 
الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن" فلا تقام مقام الوطء» (وَإِنْ دحل بها لها مَهْرٌ مثْلهًا)» لأن الوطء 
في دار الإسلام فلا يخلو عن عقر بالفتح - أي :خد زاج أو عقر ا - أي: مهر جابر» وقد 
سقط الحد بشبهة العقده فيجب مهر المثل ولكن (لأَيرَادُ على الْمُسَمّى) لرضاها به (وَعَلَبْهَا 
العدّةٌ) إلحاقاً للشبهة'" بالحقيقة في موضع الاحتياط؛ وتحرزاً عن اشتباه الدسب''» ويعتبر 
ابتداؤها” من وقت التفريق لا من آخر الوطآت» هو الصحيح» لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح 
ورفعها بالتفريق. هداية»» (ويغبت تسب وَلَّدِهًا) من لأن السب يُحْنَاط في إثباته صيانة للولد عن 
الضياع قال في « الهداية): وتُعْتّبِر مدة النسب من وقت الدخول عند (محمد)؛ وعليه الفتوئ. اه ومثله 
في «قاضي خان». (ومَهر مثْلها يعبر بأخواتها وعماتها وات عَمّهَا)”؟ لأنهم قوم أبيهاء والإنسان من 
جنس قوم أبيه (و لا تمه العا إا َم يكوا من قَلّهَا)؛ لأن المهر يختلف بشرف السب 
والنسب يعتبر من جانب الأبه فإن كانت الأم من قوم الأب بأن كانت بدت عمه اعثبر بمهرها؛ٍ لأنها من 
قوم أبيها (ويعتبر في مَهر امل أن تساو اران في السُنْ امال والعفة والَالٍوَالعَفلٍوالَينِ 
وَالََْدوَالمَْرِ) وبكارة وثيوبة؛ وعلماً وأدباً وحسن خلق؛ لأن مهر المشل يختلف باختلاف هذه 
الأوصاف» م .وأما الأمَة فبقدر E‏ . وجو للحر «تَزوئج 
الأمَة) الرقيقة (مُسْلِمَّة كانت أو كتَابيّة) ولو مع طول الحرة (ولايجوز ز أ يروج َم عَلَى) 


)١(‏ أي: كما هي العادة المستمرة في الكفالة» فإن الكفيل يرجع على الأصيل إن كان بأمره. المصدر السابق. 
(؟) أي: التمكين من الوطء؛ وقوله: (فلا تقام مقام الوطء) فصار كخلوة الحائض» وهذا قول المشايخ: الخلوة 
الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح. البناية (18*/0). 
)۳( أي: لشبهة النكاح. المصدر السابق. 
)٤(‏ فلعلها تكن حاملة. شرح الهداية للكتري (91/79). )٥(‏ أي: العدة. المصدر السابق. 
(1) لقوله ابن مسعودة: « لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط) -أي: لا نقص ولا زيادة- أخرجه الترمذي (0056). 
- €۷ ¬ 


حرق و يجوز ونج م لخر عليه عَلَْهًا .لحر أن يوج أَرَعَامِنَ ا خرائر و لم و ليس لَه أذ يزوج أكَكر ِن ذلك 
ولا يروج العبد أككر م من اين فَِنْ طَلّقَ ار إحْدَئ الأربع طادقا بائاً لم جز لَه اَن يروج رَابعَة حَنّى تَنقضي 
عه و ازى الم ملأتت ها احير حرا كاد ووه أو عبد و ذلك لكا و إا زوجت 
معي ذد مولام عقت صح احاح ولا يره وَمَنْ روح امْرأتيْن في عفد لاً يحل لَه كاحها صح 


نكاح التي يحل لَه نكاحها و بَطَلَ نكاح الأخر EET‏ 


(خرّة) ولو ابرضاها لقوله ة: دلا تنكم الأمة على لحري «هداية)» وكذا في عدّتهاء ولو من 
بائن؛ (و يجوز تَْويْج الحرّة عَلَيْها) أي: الأمة لقو له ك « ونكح الحرَة على الأمّة)” ولأنها من 
المحلّلات في جميع الحالات. «هداية) . و للحر أذ يزوج ارعان الحرائر و الإمَاء و ليس لَه 
أذ يروج أكتر مِن دَلِك)' “» وله التسري”' بما شاء من الإماء“» (ولا يروج | العبد َكْكرَ من انتَتَيْن) 
مطلقاً؛ لأنالرّق منصّفء ويمتنع عليه التسرّي؛ لأنه لا يملك» (فَإِنْ طَلّقَ الحرٌ إِحْدَى الأرْيّسع) ولو 
(طلاقا بائناً لم جز لَه أن يروج رَابعة حَتّى تنقضي عدنَهَا)؛ لأن نكاحها باق من وجه ببقاء بعلن 
الأحكام» علدت 6 a‏ فإنه يجوز له لانقطاع النكاح ا (وَإذًا روچ الآمَة وا 0 
تزوجت بإذنه (ثم أغتِقت فلهًا الخياز) بين القرار أو الفرار (حرا كان رَوْجَها أو عَبّد) دفعا 
لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة» (وكدّلك) حكم (المكاتبة)؛ لوجود العلة فيهاء وهي زيادة الملك 
عليهاء ويقتصر خيارها على مجلس علمها بالعتق إذا كانت تعلم أن لها الخيار؛ فإن علمت بالعتق 
ولن تعلم بالخيار ثم علمت به في مجلس آخر فلها الخيار في ذلك المجلس. (وَإِذَا تَرَوجَت أَمَةَ 
ير ذد موْلاهًا ڈ 3 أَعْتَقَتْ صح التكاح)؛ لأنها من أهل العبارةء وامتناع النفوذ لحق المولئ وقد 
زال (ولاً حيار لَها)؛ لأن النفوذ بعد العتق فلا يتحقق زيادة الملك عليها. (ومن تَرُوَجَ امرأتيْن في 
عَقد وَاحدِ) وكانت (إِحْدَاهُمَا لا يحل لَهُ نَكَاحهًا) بأن كانت مَحْرَّماً له أو ذات زوج» أو وئّنية» 


(صع نكا التي بحل له ناحيار بطر كام الأترئ)! لأن المبطل في إحداهماء فيقتصر 


.)۳۹۹/۷( أخرجه الدارقطني في سننه )۳4/6( » والبيهقي في السنن الکبریٰ‎ )١( 

(۲) هذا شطر من الحديث السابق. 

(۳) لقوله تعالئ: 8 فَانْكَحُوا ما طَابَ لَكُمْ من النّسّاء منتى ولات وَربَاعَ 4 [النساء: ۳] وعليه اتفق الأئمة الأربعة 
وجمهور المسلمين ولا اعتبار لقول الروافض ولا حاجة إلى الإطالة في الرد عليهم. ولنا ما روئ ابن عمر 8©: 
« أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية؛ فأسلمن معه» فأمره النبي يك أن يتخير أربعاً 
منهن)؛ أخرجه الترمذي (1178)» ولو كانت الزيادة على الأربع حلال لما أمره بذلك فدل أنه منتهئ العدد 
المشروع وهو الأربع. البحر الرائق (117/5)» وبدائع الصنائع .)0٤٤/١(‏ 

./ التسزي: من سرر: والسّرٌ: الجماع. وهو وطء السيد أمته المملوكة له. معجم لغة الفقهاء / تسري‎ )٤( 

(0) لقوله تعالئ: أو ما مَلَكَت أيْمَانُكُمْ € [النساء: ۳]. 
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و إن كان بالرّوْجَة عَيْبْ فلا خيَّارَ لروجهاء و إِذَا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص قلا حيار للمّرأة عند 
١‏ أبِي حَنيفة؛ و« يي يوسف» . وقال ( مُحَمُد) : ها ايار قن كان عبتا أجَلَهُ الْحَاكم حَؤْلاء فَإِنْ وَصّل 
ِلَيهَا وإلا فرق ييَْهُمَا إِنْ طَلبَّت الْمَرأة ذلك والفرقة َطليقة بَائنَهه ولا كمال الْمَهر ِن كا د خلا هاه و 


0 


إن کان مجبوباً فرق الْقَاضي بَيْنَهُمَا في الْحَالِ وَلَمْ يؤَجِلْهُء و الحصي يؤجل كما يوجل العنين. و 


E‏ إذا لح وير حور بيدا اليو لأنه يبطل بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح» ثم 

SS‏ «هداية) . ون كات 
بارج عيب مود أو جام أو برص" أو رتق أو قرن”" (قلاً خمّارٌ لزوجها)؛ لما فيه من الضرر 
بها بإبطال حقهاء ودفع ضرر الزوج ممكن بالطلاق أو بنكاح أخرئ» (و) كذا (إِذَا كَانَ بالزوج) عيب 
جود أو جُذام أو برص نلا حيار دمأ عند «أبي حَنبفة؛ وبي يُوْسُفُ))؛ لأن المستحق على 
الزوج تصحيح مهرها بوطته إياها وهذا موجود. (وقال 9 مَحَمدُ»: لها الخيَارٌ) دفعاً للضرر عنها كما في 
الجب والعنة”» قال في « التصحيح) : والصحيح قول أبي حنيفة» و( أبي يوسف»» ومشئ عليه الإمام 
« المحبوبي» و( النسفي) و« الموصلي» و« صدر الشريعة). اه (وَإِنْ كان) الزوج (عِنْيئاً) وهو: مَنْ لا 
يصل إلى النساء أو يصل إلى الثيب دون الأبكار» أو يصل إلى بعض النساء دون بعض»ء فهو عنين في 
حق من لا يصل إليهاء فإذا رفعته إلى الحاكم (أَجَلَّهُ الْحَاكِمٌ) المولّى (حَوْلاً) تاما؛ لاشتماله على 
الفصول الأربعة (فَإِنْ وَصّل إِلَيّْهَا) مرة في ذلك الحول قبها (وَإلافَرَّقَ) القاضي (بَيتَهُمَا إن طَلبِتْ 
الْمَأَة ذَّلك) وأبى الزوع الاتاواق ا :فلو مرض أحذهما مرضاً ساك 
الجماع عن (محمد» لذ بحيب الشهوزوها دوت ةو اصح الأقاويل. ولو تزوج امرأةٌ تعلم حاله 
مع التي قبلهاء الصحيح أن لها حق الخصومة. اه (و) هذه (الفرقة تَطلِيقَةٌ)؛ لأنها بسبب من جهة 
الزوج (بَائئةٌ)؛ لأن مشروعيتها لتملك نفسهاء ولا تملك نفسها بالرجعية (وَلَهَا كمال الْمَهْرَإِنْ كان قد 
حلا بهَا) خلؤة صحيحة؛ لأن خلوة العنّين صحيحة تجب بها العدة» وإن تزوجها بعد ذلك أو تزوجته 
وهي تعلم أنه عنين فلا خيار لهاء وإن كان عنيناً وهي رَنقاء لم يكن لها حيار كما في « الجوهرة). (وَإن 
كان) الزوج (محبَوًَ) أو مقطوع الذكر فقط وطلبت المرأة الفرقة فة (فَرّقَ الْقَاضِي بَمْنَهُمَا في الْحَالوَلّمْ 
يجله لعدمٍ الغائدة فيه (وَالْخصِي) وهو الذي سنت خُصيتاه وبقيت آله وإذا كانت لا تنتشر آلته 
(يؤجل كما يوّجل العنْينُ)؛ لاحتمال الانتشار والوصول. 


./ الجذام: داء وبيل» تتهافت منه الأطرافء ويتنائر اللحم من شدة التقيح. معجم لغة الفقهاء / جذام‎ )١( 
./ البرص: مرض يحدث في الجسم قشراً أبيض ويسبب للمريض حكاً مؤلماً. معجم لغة الفقهاء / برص‎ )۲( 
.)٤٩۲( تقدم تعريفهم ص‎ )۳( 
.)0( التعليق رقم‎ )٤١١( انظر تعريف المجبوب من المؤلف ص (553)» والعنين ص‎ )5( 
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وَإِذَا أَمْلَمَتَ الْمَرَأَةٌ وَرَوْجهًا كافرٌ عَرَض عَلَيْه القاضي الإسلام؛ ؛ فإ ألم فهي امْرَأنهه و إن أيَئ عن 
الإسلام فرق مَيَهّمّاء كان ذلك طلاقاَائِئَا عند «أبي حَنبفة) و« محمد و قال ( أَبُو يُوسّف» : هي فرقة 
ِغَيْر طلآق. فإ ألم الرّوج وه مَجُوسِية عرض عَلَيْهَا الإسلام فإ ألمت قهي امْرَنه وإ أت 
رق القاضِي ينمه وم تكن هده لُق لقان کان قد حل بها لَه اهرون َم يكن دَحَل يها 
فَلاَ مَهْرَ هاه وَإِذَا أَسْلَمَت الَرأة في دار الحَرْب لَمْ تَقَع الفرقة عَلَيْهَا حَنّى تَحيْض ثَلآَتَ حيّض: فَإِدًا 
حَاضَت بات من رَوجها وذ ألم زوج الكتابيّة فَهُمَا عَلّى نکاجهماء إا حرج أحَدْ الرُوْجَيْن إِلَيْنَا من 


دار الحَرْبٍ مُسْلمَاً وَقَعَت البَيِنُونَة بيَْهُمَاه وإ سبي ادها وقفت البيكوتة بها وإ سيا مَعَالم 


[مطلب نكاح أهل الشرك] 

(وإذا أَسْلَمَت لَه وَروجَهَا كافر) وهو يعقل الإسلام (عَرَضَ عَلَيّهِ القاضي الإسْلام؛ فَإِنْ 
أَسْلَمٌ فهي امرأتة)؛ لعدم المنافي (وَإِنْ أب عن الإلام فَرّقَ) القاضي (بيتهمًا)؛ لعدم جواز بقاء 
المسلمة تحت الكافر (وكانَ ذَلك) التفريق (طَلاقا بائتاً عند «أبي حنيفة) وَامَحَمَّدِ) وقال « أو 
يوسف): هي فرقة بغير طلاق)» والصحيح قولهماء ومشئ عليه ( المحبوبي) و( السفي» 
و« الموصلي) و« صدر الشريعة). اه ( تصحيح) .يدنا بالذي يعقل الإسلام لأنه لو لم يعقل 
٠‏ أو جنونه عرض الإسلام علئ أيه فإن أسلم أحدهما وإلا فرق بينهما. (فَإِن أسْلَم الزُوج 
وتحته مجومية عَرَض) القاضي (عَلَيْهَا ا قن ألمت في ارات وان أَبَتْ) عن الإسبلام 
(فَرّقَ القاضي بيْنَهُمًا)؛ لأن نكاح المجوسية حرام ابتداءً وبقاءً ولم کن هذه (الفرقة طَلاقاً)؛ 
لأن الفرقة بسبب من قبلها والمرأة ليست بأهل لاطلاقء (فَإِنْ كَانَ) الزوج (قَدْ دَحَل بها لها المَهَرٌ) 
ال ا ا ماده وار (وَإن لم يکن دَخَل بها لا مه لَهَا)؛ لأن الفرقة 
جاءت من قبلها قبل الدخول بها. وا ا ر نتم القرقة ر 
الإسلام بل (حتّى) تنقضي عدتها بأن (تحية تحيض ثلاث حيّض) إن كانت من ذوات الحيض» أو تمضى 
ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهرء أو تضصع حملها إن كانت حاملا وذلك لأن إسلامه مرجي 
والعرض عليه متعذر؛ فَنْزّل منزلة الطلاق الرجعي» (فَإذًا) انقضت عدّتها بان (حاضت) ثلاث حيض» 
أو مضت أشهرهاء أو وضعت حملها (باتت من زوجها) ولا فرق بين المدخولة وغيرها ثم إن كانت 
الفُرْقة قبل الدخول فلا عدة عليها اتفاقاً وإن كانت بعده فكذلك عند (أبي حنيفة)» وعندهما لا بد لها 
من عدة أخرئئ؛ وتمامه في (معراج الدراية». (وإذا ألم زوج الكتَايمة فَهِما عَلَ نكاحهمًا؛ لأنه 
يصح النكاح بينهما ابتداء فبقاء أولئ. (وَإِذَا خرج أَحَدُ الزوجين إِليَنَا) أي: إلى دار الإسلام (من دار 
الحرب لوعت اوها لتباين الدارء (ى كذلك (إذ سي أده وَقَمَت الوه 


َيْنَّهمَا)» لما قلا (وَإِنْ سبي مَعَأَلَمْ تقع البينوتة) بينهما؛ لعدم تباين الدارء وإنما 
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SS‏ قن كانت حَاملاً 
eT‏ خی یھ ھا ع هر واا ٥‏ تل به قل م ال قات ر 
هي المت قبل الدخول قلا مهِرَ لاه ون كانت الَدَةٌ بَعْدَ الدُخول قَلَهَا الَهَن وَإِنْ ازتدا معا وأَسْلْمًا مَعَاً 
فما عَلَى نكاحهمًا. ولا جوز أذ يزوج امد مُسِْمَة ولا كافرَة ولا مرد وكذلك الْرْتَدَةُ لا يَتَرَوجْهَا 
ملم ولا كافر ولا مرد وَإِذًا کان أَحَدّ الرَوجَين مُسْلماً فالولد على دينهء وكدّلك إ ِن ألم أحَدَهمَاوَلَه 


تع ر 


صَغْيْرٌ صار وده سلما بإِسْلامِه» وَإِنْ كان اح الأبوَيْن كتابيا والأحر مجوسياً َالْوَلَدُ كابي. e‏ 


حدث ا (و ذا حرجت َرأ ْنَا مهاجرة) من دار الكفرء (جَارَلَهَا أن 
َترَوَجّ) حالا (ولاً عد عَلَْهَا عند «أبي حَنيْفَة) )» لقوله تعالئ  :‏ انت كأ بوصم الك 4 التقكظ: ٠١‏ 
وفي لزوم العدّة عليها تمسك بعصمه وقالا: عليها العدة؛ لأن الفرقة وقعت بعد الدخول بدار الإسلام قال 
في ( التصحيح): والصحيح قوله» واعتمده ( المحبوبي) و( الدنسفي) و« الموصلي) و(صدر 
الشريعة). اه (وَإِنْ كاتت) المهاجرة (حاملاً لم تَعَرَوَجْ حَنَى تَضَّعٌ حَمْلَهَا)؛ لأن الحمل ثابت 
النسب فيمنع صحة النكاح؛ قال في الهداية): وعن «أبي حنيفة) أنه يصح النكاح» ولا يَقَرَيُها 
روجا حتئ تضع حملها كما في الحبلئ من الزناء قال ( الإسبيجابي) : : والصحييح الأول. (وَإِذَا رَد 
أحَد الرُوْجَيْن عَنْ الإسْلام) -والعياذ بالله تعالى- (وَقَمَت الْفرقة نما بِغَيْرِ طّلاق)» قال في 
١‏ الهداية»: وهلا عند «أبي حنيفة) ول أبي رسف رال «محمد»: إن كانت البزدة من الزوج فهي 
رن طاد ووو متمد RU‏ وا و . اه (قَإِنْ كان 
لوج هو الْرتدوَ) كان (قَد دل بها لَه كمال امهْر) لأنه قد استقر بالدخول» (وَإنْ كالم يدل 
يها) بعد (قَلهَا صف اله لأنها فرقة حصلت من الزوج قبل الدخول وهي منصّفة (وَإِنْ كاتت ارا 

هي الْرْتَدّة) وكانت الردة (قبل الدّخول قلا مَهْرَ لَهَا)؛ لأنها منعت المعقود عليه بالارتدادء فصارت 
كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض» (وَإِنْ كات الردَةٌبَعْدَ الدخول) بها (قَلَهَا المهرٌ) كاملاً؛ لما مر أن 
الدخول في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر (وَإِنْ ارتدا معا أو لم بعلم السبق (وأسْلَمَا معا 
كذلك (هَهِمَا على نِكَاحهمًا استحساناً؛ لماع اختلاف دينهما. (وَلا جوز أن يَتَرَوَجَ) الرجل (الْرْكَدُ) 
را (مسُلِمَة ولا كافرة ولا مرتدَة)؛ لأنه مستحق للقتل» والإمهال إنما هو ضرورة التأمل» (وكدّلك 
ارده لا يكرَوَجَهَا) أي: لا يجوز أن يتزوجها (مسْلِم ولا كَافرٌوَلا مُرَْدُ)» لأنها محبوسة للتأمل. (وَإدَا 
كان أحد الزوجين مسلماً فَالوَلَد على ديْنه)؛ لأن في ذلك نظرأ للولد؛ والإسلام يعلو ولا لى عليه 


(وََدلِك إن ألم أحَدهُمَا هلد َير أو مجنون (صَارَوَلَده مما إسْلام» لما قلا (وَنْ كانَ 
أحَد الأبويْنِ كتابياًوَ) كان (الآحر مجوسياً) اواو تخر (قالولّد كابي)؛ لأن فيه 
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مإصاص ق 


کار سه ا مهبر اف روم ل ينی طلم بع 
أو يمت تن أو داه يكرا والأخضرئ كأ ونا كات إِحْدَاهْمَا حرَةوالأطرَئ مه مَلْحرُة اشا من لقم 
وة ة الث ولاح لَه في القسْمٍ حال السقر ويسافر الرَوْجَ يمن شاء منهن» الس سا ا 


نوع ع نظر؛ لأنه أقرب | إلى الإسلام في الأحكام کحل مُناكحته وذبيحته. (وَإِنْ تزوج وج الكافر عَم شهود أو وفي 
عد كافر ولك في دنهم جَائِر ثم سلما قرا علَيه)» قال في «زاد الفقهاء) : أما قوله في عدة كافر فهو قول 
«أبي حنيفة)» وقال ( أبو يوسف) و(محمد» و«زفر) : لا قران عليه» والصحيح قول « الإمام)» واعتمده 
( المحبوبي» و النسفي) و( الموصلي) و(صدر الشريعة). اه ( تصحيح). قيّد بعدة الكافر» لأنه لو كانت 
من مسلم فرق بينهما؛ لأن المسلم يعتقد العدة بخلاف الكافر. (وإِذا َرَو الجوسي مهأو ابتّه) أو غيرهما 
ممن لا يحل نكاحها (ثُمَ أَسْلَمَا) أو أحدهما أو تراقمًا إلينا وهما على الكفر (فرق بَهنَهُمَا)؛ لعدم المحلية 
للمحرمية» وما يرجع إلى المحل يستوي فيه الابتداء والبقاء بخلاف ما مر. (درر). 
[مطلب 2 القسم] 

(وَِدا كان للرجل اران حرتّان) أو أمتان (فَعَلَيّهِ أَنْ اا القسْمٍ)”" في البيتو تة 
والملبوس والمأكول والصحبة ( بكرن كا أو كين أو) كانت (إِحدَاهُمَا يكرأ والأخرى قيا 
لقول النبي يَكدٌ: «مَنْ كانت لَه اران وَمَالَ إلى ِحْدَاما في لملم جاء يوم القيامة وَضَقَه قَهُ مَائل) ¢ 
ولا فصل فيما رويناه”"» والقديمة والجديدة سواء؛ لإطلاق ما رويناه' “ ولأن القسئم من حقوق 
النكاح؛ ولا تفاوت بينهن في ذلك» والاختيارٌ في مقدارٍ الدور إلى الزوج؛ لأن المستحّق هو التسوية 
دون طريقهاء والتسوية المستّحقة في البيتوة تة لا في المجامعةء لأنها تبت علئ النشاط. (هداية). 
دون كانت إِحَدَاهُمًا حرو كانت (الأخرى ل أمَة فللحرة) أي: كان عليه للحرة (القُلمَان من 
اقم وَ) كان (لِلأمَة القْت) بذلك ور الأثر ”» ولأن حق الأمة أنقص من حق الحرة؛ فلا بد من 
إظهار النقصان في الحقوق. والمكائيّة والمدّبرة بمدزلة الأمة؟ لأن الرق فيه قائم, (وَلا حق لَهنّ) أي: 
الزوجات (في القَسْمِ حَالَة السُفرِ) دفعاً للحرج (فَيَسَافرٌ الزوج بِمَنْ شاءً مِنْهِنَ)؛ لأن له أن 


./ القسم: المساواة بين الزوجات في النفقة والمبيت. معجم لغة الفقهاء / قسم‎ )١( 
.)1958( أخرجه أبو داود في النكاح » باب: في القسم بين النساء (1771) » وابن ماجه في النكاح» باب: القسمة بين النساء‎ )۲( 
.)١377/75( أي: لا فضل بين البكر والثيب. شرح الهداية للكنوي‎ )۳( 
أي: بغير تفرقة بين الجديدة والقديمة. المصدر السابق.‎ )٤( 
وهو ما روي عن سيدنا علي 4#: « إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان» ولهذه الثلث»»: أخرجه البيهقي‎ )4( 
.)۲۹۹/۷( في السنن الكبرئ‎ 
- € - 


الأ أذ مع مهن سن حرجت رض دوقي دك ارابك يها مايه 

جَازَ ولها أن ترجع في ذلك 

يستصحب واحدة منهن؟ فكان له أن يسافر بواحدة منهن» )و( لکن (الأولئى أن يقرع ينه ) ا 
5 مع راع اماه الما م بره ر 3 

لخاطرهن (فيسافر يمن خرجت قرعتها)'" ولا يحتسب عليها ليالي سفرهاء ولكن يستقبل العدل 

بينهن (وَإِنْ رضت إحدى الز وجات برك قسمها) -بالكسر- توْبتها (لصاحبّتها جازٌ)”؛ لأنه 


هسه 


حقها (ولها أَنْ تَرْجع في ذَّلكَ)» لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط. «هداية). 


)١(‏ لما روئ البخاري عن السيدة عائشةقظ قالت: « كان رسول الل ل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه؛ فأيتهن حرج 
سهمها خرج بها معه» وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتهاء غير أن سودة بست زمع ةق وهبت يومها 
وليلتها لعائشةظظا زوج النبي فة تبتغي بذلك رضا رسول الله )» أخرجه البخاري في الهبة وفضلهاء باب: 
هبة المرأة لغير زوجها (5097). 

(؟) كما فعلت السيدة سودة فإنها وهبت يومها وليلتها للسيدة عائشةقي. انظر التعليق السابق. 
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كتاب الرضاع 
قلي الرضاع وكير سوا إا حصّل في مدةٍ الرضاع تعلق به الحرم وَمَدَه الرضاع عند «أبي 


حَديْقة) گلا تون شهراً وتال ( أبو يُوسّفَ» و( محَمّدٌ) : سنتان» الاو و امال الم م م لط e E‏ 


كتاب الرضاع: باد تام . وهو بالفتح والكسر لغة: المص. وشرعاً: مص لبن 
آدميّة زفي وقتٍ ي ”. و(قليل الرضاع وكثِيْرة) في الحكم (سَوَاء إذّا حَصّل) ذلك (في مَدَة 
الرضاع تعلق بد الحرم لقوله تعاليل : اشک الى آرم م Yl‏ الآية» وقول ا: 
0 يَحرْم مِنَ الرّضّاع ما يَحْرُمٌ من السب )من غير فصل" «هداية)» (وَمدَةٌ الرَضّاع عند «أبي 
حَبيقة» لاون شَهر)؛ لأن الله تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مده فكان نت" لكل واحد منهما 
بكمالها كالأجل المضروب للدَيْئَيْنَ ”2 إلا أنه قام المنقص في أحدهما”» فبقي الثاني على 
ظاهره'". (هداية)» ومشى علئ قوله ( المحبوبي» و( النسفي») كما في « التصحيح)»» وفي 
« الجوهرة»: وعليه الفتوئ» (وقالا: سَنَتَان)؛ لأن أدنئ مدة الحمل ستة أشهرء فبقي للفصال حو لان» 
قال في « الفتح»: وهو الأصح» وفي ( التصحيح) عن «العيون): وبقولهما نأخذ للفتوئء وهذا 
أولئ؛ لأنه أجيب في « شرح الهداية» عما يستدل به الزيادة على سنتين» وبعد الجواب قال: فكان 
الأصح قولهماء وهو مختار ( الطحاوي). اه. ثم الخلاف في التحريم أما لزوم أجرة الرضاع 


)١(‏ أي: لما كان المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالباً من ابتداء نشأته إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به 
وهي من آثار النكاح ذكره عقبة. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة (؟/74). 

(۲) أي: وصول اللبن من ثدي المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنقه في مدة الرضاع» وسواء وصل اللبن إلى 
جوف الطفل من ثدي أو الصب أو السعوطء -أي: من أنفه- أو حلبت لبنها في قارورة فشربه في مدة الرضاع 
ثبت الرضاع. البحر الرائق (۳۸/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع (75150)» ومسلم في الرضاع» باب: 
تحريم ابنة الأخ من الرضاعة )١1559(‏ . 

5( أي: من غير فصل بين القليل والكثير في الكتاب والحديث. البناية شرح الهداية (7509/0). 

(0) وهو قوله تعالى: # وَحَمْلَهُ وَفصَالَهُ لاون شَهْراً 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

3( أي المدة. 

(۷) أي: كالأجل المضروب لدينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذي لي على فلان والدين الذي لي على 
فلان سنة يفهم منه أن السنة بكاملها لكل. شرح فتح القدير .)٤٤١/۳(‏ 

(۸) أي: في الحمل وهو قول السيدة عائشةظ#: « لا يكون الحمل في المرأة أكثر من سنتين») أخرجه الدارقطني 
في سننه (۳۳۲/۳) البناية شرح الهداية (/711). 

(۹) فبقي الثاني وهو الفصال علئ ظاهره أي: في المدة وهو ثلاثون شهرأء وهو عدم النص. المصدر السابق. 
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ذا مضت مده لضع لم يعلق بالرضاع خريم. ويرم مِنَ الّضاعٍ مَامَحْوْمُ من السب إلا أ أخنته من 
0 نه جوز من ا له 


0 


ll‏ مرا ا وار أنه من الرضتاع لا وز أذ ترجه كما لا َو أذ روج 
امْرَةَ أيه من الشسّب. ولبن لفحل علق به الحرم وَهو: أذ رصع الْمَرأةصَية حرم هذه اليه 
عَلَى رَوْجها وعَلَى آبائه وََبَْائه؛ ويصير اوج الذي رل منه اللبن أبا للمرْضعة. جوز أذ روج مَ الرَجُلٌ 


بات أحيه من الرّضاعٍء كما بُو أذ يروج بحت أخيه من النْسَب» ولك مكل الخ من الأب إِذَا كان 


وم 


0 RSS A فتن ا‎ 


3 
لوم 


ل 0 بن فى ال رارزالا 0 
كما في ( البحر). وفي ( الهداية) :ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن الإمام إذا استخنئ ععه ام 
(ويَحرم من الرضاع ما يحرم ِن الس للحديث المار'" (إلا أ أخي) أو أحيه (منَ الرضتاع؛ ؛ فإِنه يجوز 
أن َرَو جهاء ولا يجوز) له (أَذ يروج أ أخنته) أو أخيه (من الس لأنها تَكُونأمَهُ اوو 
بخلاف الي (و) إلا (أنت ابنه من الرضاع)» فإنه (یجوز) له (أَنْ يروجا ولا يجوڙ) له (أَنْ 
روأ أت ابنه من النّسّب)؛ لأنها تكون بِْتَهُ أو ربيبته”» بخلاف الرضاع (وامرأة ننه من الر ضع لا 
يَجِوزْ) له (أَن يَتَرَوحَهَاء كما لا جوز) له (أَيكروج امرَأَ ابنه من الشسَب)» وذكرٌ الأصلاب في الننص”» 
لإسقاط اعتبار تبني *. (ولبن الفخل) ) أي: الرجل هن زوجت المرضعة ضعة إذاكان لبنها منه (يَتَعَلّقَ به 
المُخريم؛ وهو أن ُرضِعَ مر صبية توم هذه ده الصّيمّة عَلَى زوجها) أي: :زوج المرضعة (وَعَلَ ل آبائه 
َأبئائهه ويصير الرُوْجَ الذي رل مه لبن وذلك بالولادة منه (أبا للْمُرْضَعَة) -بالفتح- أي: الصبية» 
كما أن المرضعة -بالكسر- آم لها. قيّد بالذي نزل مه اللين» لأنه إذا لم ي يكن اللبن منه بأن تزوجت ذات 
لبن رجلا أرضعت صبياً انه لا يكون ولداً له من الرضاع؛ بل يكون ربیب له من الرضاع؟ وابناً لصاحب 
اللبن. (وجوز أ يروج لجل بأخنت أيه م مِنَ الرضاع» كما يجوز أن يروج بأخنت أيه من اللْسَبِ 


ولك مغل الخ من الآب إا كان لَهُ أخنت من مه جار ليه من أبيه أن يكَرَوجَهَا)؛ لأنه لا قرَابة بينهما. 


.)٤۳٤( لقولهة: « لا رضاع بعد فصال»» أخرجه الطبراني في الصغير (؟/188). (۲) ص‎ )١( 
./ زفة الربيبة: بنت الزوجة من غيره أو الزوج من غيرها. معجم لغة الفقهاء / ربيبة‎ 
.]۲۳ وهو قوله تعالئ: # وَحَلائل أبتائكم الَذينَ مِنْ أصلايكم € [النساء:‎ )٤( 
فإن حليلة الابن المتبنئ كانت حراماً في الجاهلية» وأما حرمة حليلة ابن الرضاع ثابتة بالحديث المشهور؛ وهو‎ 4 
.)4175( قولهوفُ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» البناية شرح الهداية (7377/0)» وتقدم تخريج الحديث ص‎ 
- €0 - 


َكل صربين امع َل َذي وَاحد لم يَجرْلأحَدهما أذ َرَج الح ولا يجوز أذ روج المرْضَعَةٌ 
أَحَداً من ولد التي أَرْضَعَنْهَا ولا وَلَد د وَلدِمَاء ولا روج الصبي الْرْضَعْ حت زوج الْرْضِعَةء آنا عَمُثَهُ 

بن الرضاع. وَإِذَا اختلط ١‏ الْبّنْبالْمَاء لبن حو الب تعلق به الحرم وإذ علب الاد لم يَتعَلْقَبهِ 
الَحْريم» و وَإِذَا إا اخلط بالطْعَام َم يلق به الحرم وإ کان اللّن غالبا عند «أبِي حنيفة»» وَإِذَا اختَلط 
بالتواء وهو القالب تلن به الحرم وا حلب اللبن من الْمَرَة بَعَد مَوتها ََوْجِرَ به الصَبِي علق به 


E Ls 


التَحْرِيُم» وَإدَا اختلط اللبَن بن شَاة وَاللبنْ vene‏ 


(وکل صَيّين اجْتَمَعا عَلّى كدي وَاحدٍ) بأن رضعا منه وإن اختلف الزمن والأب (لَمْ جز لآحَدهمًا 
أن يروج بالأحر)» لأنهما أخوان (وَلا يجوز أن تَتَرَوج المرْضَعَةٌ) -بفتح الضاد والرفع على 
الفاعلية- أي: الصبية (أحدا) -بالنصب على المفعولية- وفي بعض النسخ: «يتزوجَ المرضعة 
أحدٌ) -بالرفع- (منَ وَلَدَ التي أَرْضَعَتَهَا)؛ لأنهم أخواتها (ولا ولد وَلَدهَا)؛ لأنهم أولاد إخوتهاء 
وقد اختلف في إعراب قوله: «ولد ولدها)» فبعضهم رفعه» وبعضهم نصبّه» وكان «شيخ الإسلام 
الحارثي» يقول: يجوز فيه الحركات الثلاث: أما الرفع فعطفاً «(علئ أحد»» وأما النصب فعطفا 
ma‏ الجر فعطفاً على «ولد) والرفع أظهر» كذا في ١‏ التصحيح»» (ولا روج 
الصبي ا مضع أت الزوج) أي: زوج المرضعة» (لأنها) أي: أخت الزوج (عمته من الرْضّاع)؛ 
لأن الزوج أبوه من الرضاع كما مر. (وَإدًا اخلط اللَمَن بالْمَاءِوَالَّمَنْ هو الغَالِبُ) على الماء 
(تَعَلقَ به الحرم ون غلب الَا) على اللبن (َم يعلق به الحرم | لأن المغلوب غير موجود 
کا (وإذا اختلط) اللبن (بالطْعَام لم يعلق به الحرم وَإِنْ کان اللبن غَالباً) على الطعام (عند 
« أبي حنيفة) )» قال في « الهداية» :وقالا: | إذا كان اللبن غالباً تعلق به التحريم؛ وقولهما فيما إذالم تصبه 
النارء حتئ لو طبخ بها" لا يتعلق به التحريم في قولهم جميعاً ولا يعتبر بتقاطر اللبن من الطعام 
عنده» وهو الصحيح» وقال « قاضي خان»: إنه الأصح؛ وهذا احتراز عن قول من قال من المشايخ: إن 
عدم إثبات الحرمة عنده إذا لم يكن متقاطراً عند رفع اللقمةء أما معه فيحرم اتفاقاً وقد رجّحوا دليل 
ا افيف و مد التعريية» قلااي «التسخيي ادو ذا 
اخنتلط) اللبن (بالدوّاءء وَ) كان اللبن (هو ر الغتالب تعلق به اْريمٌ)» لأن اللبن يبقئن مقصوداً فيه؛ إذ 
الدواء لتفويته”" على الوصول””. «هداية) . إا حلب اللبن من الْمرْآة عد متها فَأَوْجِرَبِه الصّبي) 
أي: صب في حلقه ووصل إلى جوفه (َعَلْقَبه الُحرم)؛ ج لأن اللبن بعد الموت 
علئىماكانقبله > (وَإِدَا اخلط اللَْبِنُ) من المرأة (بلبسن شَاةوَاللَيِنُ) من المرأة 


)١(‏ أي: طبخ اللبن بالنار. (۲) أي: لتقوية اللبن. البناية شرح الهداية (9/1/0؟). 
(۳) أي: على الوصول إلى ما لا يصل إليه بانفراده بالتغذي. المصدر السابق. 
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لصتي اماق به اریم ذال لجل وضع صما لم لق به ارم ذا 
شرب صان من لبن شا تلا رَضَاعَ ينهم وَإِذَا تَروجَ لجل صغيرة وكبيرة فَأَرْضَعَتْ الكبِيْرَةٌ الصّغْيْرةٌ 
حَرْمَنَا عَلَى الرّوْج 0000 


ا 


(مُوَ الْعَالب تَعَلّقَ به المّحرِيْم» وَإِنْ لَب لََنْ الشَاة لَمْ يعلق به الّحْرِيُمُ) اعتباراً للغالب كما في 
الماء (وَإِذَا اخختلط لبن امرأتين تَعَلَقَ المَحَرد يم بأكترِمَا عِنْدَ ‏ يي حَنِيقة» و أي يوسف») لأن 
الكل صار شيعا أ واخدا قعل الأقل تا لور في ناء الحكم عليه (رقال 9محَمدٌ): يعلق 
بهمًا)» لأن الجنس لا يغلب الجنس» فإِنَّ الشيء لا يصير مستهلكاً من جنسه؛ لاتحاد المقصودء قال 
e OE O E EG‏ الإمام 
( المحبوبي» و« النسفي )» ورحج قول (محمد» « الطحاوي»» وفي ( شرح الهداية): ويميل كلام 
المصنف إلى ما قال (محمد») حيث أخر دليله؛ فإنه الظاهر من تأخير كلامه في المناظرة لأنه قاطع 
للآخر» وأصله أن السكوت ظاهر في الانقطاع» ورجح بعض المشايخ قول «محمد» أيضاً وهو 
ظاهر. قلت: وقوله أحوط في باب المحرمات» كذا في « التصحيح». (وَإِدَا رل يكر لين فأَرْضَعَتْ 
به صَبياتََلَْ به الفّْرِم)؛ لإطلاق النص' "» ولأنه سبب النشوٌء فيثبت به شبهة البعضية. «هداية)» 
(وَإذَا رل لجل لَبَنْ فَأرْضَعَ به صبيا نَم تعلق به الفّحْرِيْم)؛ لأنه ليس بلبن علئ الحقيقة؛ لأن 
اللبن إنما يتصور ممن تتصور منه الولادة وإذا نزل للخنثئ لبن؛ إن علم أنه 00 
وإن علمّ أنه رجل لم يتعلق به التحريم؛ وإن أشكل إن قال النساء: إنه لا يكون على غزارته إلا 

لامرأة : تعلق به التحريم احتياطا وإن لم يقلن ذلك لا يتعلق به التحريم؛ وإذا جبِّنَ لبن امرأة 
وأطعم الصبي تعلق به التحريم. كذا في « الجوهرة». (وَإِدَا شرب صان من لبن شاو فلا رَضَاعَ 
بِيتهمًا)؛ لأنه لا جزيية بين لأسي والبهائم والحرمة باعتبارها. (وإدا روج الرجل صعيرة وكير 


سم هسل سلس 


فارضعت) °“ الزوجة (الكبيرةٌ الصغيرة حرمتا) كلتاهما (عَلَى الزوج) أبد© إن كان دخل 


.]۲١ وهو قوله تعالئن: # وَأمَهانّكم اللأتي أَرْضَعْنَكُمْ 4 [النساء:‎ )١( 

(۲) أي: إذا تزوج الرجل صغيرة رضيعة وكبيرة فأرضعت... إلخ. شرح فتح القدير (7//ا45). 

(۳) لأنه يصير جامعاً بين الأم والبنت رضاعاًء وذلك حرام كالجمع بينهما نسب ثم حرمة الكبيرة حرمة مؤبدة 
لأنها أم امرأته وهذا إن كان اللبن الذي أرضعتها به الكبيرة للصغيرة نزل لها من ولد ولدته امرأته للرجل 
كانت حرمتها أي الصغيرة مؤبدة كالكبيرة لأنه صار أب لها. المصدر السابق. 
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ا ا ا 0 ا 


ماع ر 


يبت ا رجلين 1 رَجْل وا 


بالكبيرة» وإلا”" جاز له تزوج الصغيرة انياً"» ثم (فَإِنْ كاه لم يحل بالكبيرَة فَلامَهْرَ لَهَا)؛ لأن 
الفرقة جاءت من قبَّلهَاه (5َ) كان على الزوج (للصغيرة نف المَهْر)؛ لأن الفرقة وقعت لا من 
جهتهاء والارتضاع وإن كان فعلاً منها لكن فعلها غير معتبر في إسقاط حقها كما إذا قتلت مورّئها©. 
«هداية»» (وَيَرجع به الزوج عَلَى الكبيرة إن كاتت تَعَمّدَتْ به الفَسّادً) بأن كانت عاقلة طائعة 
متيقظة عالمة بالنكاح وبإفساد الإرضاع؛ ولم تقصد دفع جوع أو هلاك كما في ( الدرر»» (وَإِنْ لَمْ 
َعَم فلا شَيء عَلَيها) لأن السب ير يشترط فيه التعدّيء والقول لها إن لم يظهر منها تعمد الفساد. 
«در» عن ( المعراج» . (ولا قبل في الرّضاع شَهَادة لاء منقردات)» لأن شهادة النساء ضرورية 
فيما لا اطلاع للرجال عليه والرضاع ليس كذلك» (وَإِنَمَا يعْبتَ) بما يه يثبت به المال» وذلك (بشهادة 
18 

بحجة©»» فإذا قامت الحجة قُرّق بينهماء ولا تقع الفرقة قة إلا بتفريق القاضي؛ لتضمنها إبطال حق 
العبد» ثم إن كانت الفرقة ة قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن بَعْدّه كان لها الأقل من المسمّئ ومَهْرٍ المشل» 
وليس لها في العدة نفقة ولا سكنئ» كما في ١‏ الجوهرة». 


)١(‏ أي: وإن لم يدخل بالكبيرة. 
(۲) وهذا إذا كان اللبن من رجل قبل هذا الزوج ثم تزوجت به وهي ذات لبن من الأول جاز له أن يتزوجها ثانياً 
لانتفاء أبوته لها. شرح قتح القدير (401//1). 
(۳) أي: فإنها لم تحرم من الميراث. البناية شرح الهداية (5/4/ا7). 
)٤(‏ أي: وإبطال الملك لا يثبت إلا بحجة. أفاده العلامة عبد الرهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة (۸/۲). 
EA -‏ - 


كتاب الطلاق 

الطّلاق عَلَى ئلا كلاه أَوْجَه: أَحْسَنٍ الطّلاق» ولاق السُنّهه وَطَلاق البدْعَة؛ فَأَحْسَنْ الطّلاق: أن يُطَلّق 
الرجل امرأته تَطلِيْقَة واحدة في طُفرٍلممُجَامِْهَا فيه يرا حي تَنقضِي عد وَطَلاقَ السَئّة: أن يُطَلْقَ 
الول بها تلائ في تلاكة أَطْهَارٍ وَطَلاقَ البدعة: أن يطلَقَها ثلاثاً بكلمّة واحدة أو لاا في طُهْر وَاحَد a‏ 

كتاب الطلاق: مناسبته للرضاع هو أن كلاً منهما محرم. وهو لغة: رفع الَْيْدهِ لكن جعلوه في 
المرأة طَلاقا وفي غيرها إطلاقاً؛ ولذا كان (أنت مطلقة» بالتشديد صريحاً و« مطلقة) بالتخفيف 
كناية. وشرعاً : رَفْع قَيْد النكاح في الحال”' أو المآل" بلفظ مخصوص”. وأقسامه ثلاثة كما صرح 
به المصنف بقوله: (الطلاق على كلائة أَوْجُه: اخسن الطّلاقء ولاق السّئَةء وَطَلاقٍ البذْعَة)» 
وجعله « الكرخي» عن صر بين :طاق النسه وطلاق البدعة ناجس الطلاق) بالنسبة إلى بقيسة 
أقسامه: أن يَطَلّق الرجل ) مَْأَتَهُ تَطليْقَة وَاحِدَةٌ) رَجْعيّة كما في ( ظاهر الرواية»: وفي (زيادات 
الؤيادات) : البائن والرجعي سواءء كذا في ( التصحيح)» (في طهر َم جایشها فيه ركه نی 
تنقضي ) علنُهًا)؛ لأنه أبعد من الندامة؛ لتمكنه من التدارك“ وأقل ضرراً بالمرأة”» (وَطَلاق السنّة: 
أن يطَلقَ المذخول بها تلاا في كلائة أَطْهَارِ) في كل طهر تطليقة””» ثم قيل: الأول أن يؤخر الإيقاع 
إلى آخر الطهرء احترازاً عن تطويل العدة: والأظهر أن يطلقها كما طهرت؛ لأنه لو أخر ربما يجامعهاء 
وَمِنْ قَصّده التطليق» فيبتلي بالإيقاع عقب الو 0 «هداية»» (وَطَلاقَ البدعة: أَنْ يُطَلّقَهَا ئلاثاً)» أو 
اثنتين (بكلمة وَاحدّة» أَوْ) يطلقها (ئلاثاً» أو اثنتين (في طهر واحد)؛ لان الأصل في الطلاق الحظر؛ 
لما قيه من قطع:النكتاح الى تملقتاية النضالح الدينية والدنيوية"© والاباخة إلا هي للعاجة إلى 
الخلاص» ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث أو في طهر واحد؛ لأن الحاجة تندفع بالواحدة وتمام 


)١(‏ أي: في البائن. در المختار (؟/515). (۲) أي: في الرجعي. المصدر السابق. 

(۳) وهو ما اشتمل على الطلاق. المصدر السابق. 

(4) أي التدارك بالمراجعة في العدة وبتجديد النكاح من غير تحلل بزوج آخر» وإيقاء ممكنة التدارك مندوب 
بقوله تعالئن: # لَعَلَّ الله يدث بَعْدَ ذلك أمْرأً € [الطلاق: .]١‏ البناية شرح الهداية (/587). 

(6) أي: من حيث لا يطول عليها بالعدة. شرح الهداية للكنوي (191/9). 

(5) لقوله كا لابن عمرفةُ: «إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء»» أخرجه 
الدارقطني في ستنه (71/5). 

(۷) أي: فيقع الطلاق بدعياً عقب الجماع. البناية شرح الهداية (584/8). 

(۸) قوله: (الدينية) أي: من تحصين الفرج من الزنا المحرم في جميع الأديان وقوله: (الدنيوية) أي: من السكن 
والازدواج واكتساب الولدء وكل ما هو كذلك ينبغي أن لا يجوز وقوعه في الشرع. المصدر السابق. 
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وَإِذَا فَمَلَ لك وَقَعّ الطْلاقء وباتت من وَكَانَ عَاصِياً والسُنّةُ في الطّلاق من وَجْهيْن: مُه في الوفتء وسن 
في العَدَد؛ اسه في العَدَدِمَستوي فيه امول بها غير الول يها والس في الوت قت في الَدْحُولٍ 
ها خاصة) وهو: أذ طلقا في طهر َم ُجامعها فيه وعَير حول بها يطلا في حال الطهر وَاحَيَضء وإِذًا 
كات َه لا قَحْض من صغر أو كبر اراد أن يطلا للسة لَه واحدة فَإذَا مَضَى شَهر طَلْقَهَاأُخْرَى» 
إا مَضی شهر آخر طلقا أخخرئ» SSSR ae Re‏ 


الخلاص في المفرّق على الأطهارء فالزيادة إسراف؟ فكان ب بدعة (إِدًافمل ذلك وقح الطلاق» وَبَانّت) المرأة 
(منْه وَكانَ عَاصياً)؛ لأن النهي'“ لمعن في غير فلا يعدم المشروعية» (والسنة في الطّلاق من وجهين: 
سن في الوقت) بأن تكون طاهرة (وسنّة في العدّد) بأن تكون واحدة (السْئة في المَدَدِيَسْتَوَي فيا 
اول يها وير الَذْخول هَا) لأن الطلاق الثلاث في كلمة واحدة إنما مع منه خحوفاً من الندم؛ وهو موجود 
في غير المدخول بهاء (والسنة في القت فت في الول بها حاص وهو: أن طلقا في طهر لَمْيُجَامِعها 
فيه)؛ لأن المراعى دليل الحاجة» وهو ار مان الطلاف في زهان تجذد الرغبة وهو الطهر 0 
الجماع» أما زمان الحيض فزمان النفرة وبالجماع مرةً في الطهر تَفْرْ الرغبة (وغَهر الول بها يطلا في 
حال الطهر وَالحيْضٍ)؛ لأن الرغبة بها صادقة دقفي کل حال رلا عة عليها تضرر بطولهه (وإا ات ار 
لاتحيْض من صف" أو ر كبر" فَأرَاد أَنْ ن يلها لله طَلْفَهَاوَاحدَةٌ) وتركها <: حت يمضي شھں (فَإدَا 
مضئ شه لعا طلقة (أخترّى) وتركها أيضاً حتئ يمضي شهر آخرء (فَإِذًا مَضَى شَهْر آر طَلْقَها) طلقة 
(أخْرَى) فتصير ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر؛ لأن الشهر في حقها قائم مقام الحيض ٠”‏ ثم إن كان الطلاق في 
أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة» وإن كان في وسطه فبالأيام في حق التفريق» وفي حق العدة كذلك عند 
«أبي حنيفة)» وعندهما يُكمل الأول بالأخيرء والمتوسطان بالأهلة؛ وهي مسألة الإجارات". 


)١(‏ وهو قولهكي: رأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك)» أخرجه 
مسلم في الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .)۱٤۷١(‏ 

(۲) وهو فوات مصالح الدين والدنيا. العناية بهامش شرح فتح القدير .)٤۷١/۳(‏ 

(۳) أي: بأن لم تبلغ سن الحيض وهو تسع وقيل ثمان وسبع سنين. المصدر السابق. 

)٤(‏ بأن كانت المرأة آيسة بنت خمس وخمسين على الأظهر أو بلغت بالسن ولم تر دماً أصلاً. المصدر السابق. 

)0 لقوله تعالئ: * واللاًئي ين من المَحِيض مِنْ نسَائِكُمْ إن اكيم عدن بلائة أشهر وَاللني لم يحض 4 [الطلاق: [٤‏ 
أي: إن أشكل عليكم حكم اعتداد هاتين الطائفتين فحكمهن هذا. العناية بهامش شرح فتح القدير .)٤۷0/۳١(‏ 

(5) أي: المسألة المذكورة مثل مسألة الإجارات» قال المرغيناني في الهداية في كتاب الإجارات» باب: الإجارة الفاسدة: 
ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة؛ لأنها هي الأصلء وإن كان في أثناء الشهر فالكل 
بالأيام عند أبي حديفة رحمه الله» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله» وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف رحمه 
الله: الأول بالأيام والباقي بالأهلة لأن الأيام يصار إليها ضرورة» والضرورة في الأول منها. انظر الهداية (؟/74؟). 
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م وي 


ويجوز أذ يلعا ولا فصل بين وَطيهًا وَطَلاقِهًا بزمان. وَطّلاق الحاملِ جوز عقب الجماع» وَيُطَلّقَهًا للستة 

ثلاث بفصل بين كل تطلبقتين بشهر عند « أبي حَنيقة؛ و« أبي يُوسّْفَ) . وقال « محمد : لا يطَلْقَهَا للسنّة 

إلا واحدة. وإذا طَلّقَ الرّجُل امْرأنَهُ في حَالٍ الْحَْض وع الطلاقء تحب له أن بُراجعهاء إا طَهرَت 
وحاضت وطهرت نهو مخير» إن شَاءَ طَلْقَهَاه وَإِنْ شاءَ أَمْسَكَهًا ا ل 
«هداية»» (ويَجوزُ أَنْ يُطَلُقَهًا ) أي: من لا تحيض (ولا يَفصل بَيْنَ وَطْبِهَا وَطَلاقها برّمَانَ)؛ لأن 
الكراهة فيمن تحيض لتوهم الحمل» وهو مفقود هنا (وَطَلاق الخامل يجوز حَقِيبَ الجماع)؛ لأنه لا 
يؤدي إلى اشتباه وجه العدة وزمان الحبل زمان الرغبة في الوطء (ويُطَلُقْهَا) أي: للحامل (للسنة 
لاثاً) في ثلاثة أشهرء كما في ذوات الأشهر (يَفْصِلْبَيْنَ كَل تطليقدن بِشَهْرٍ عند «أبي حَيقَةءِ 
و أبي يُوسّف))؛ لأن الإباحة لعلة الحاجة» والشهر دليلُها كما في حق الآيسة والصغيرة» (وقال 
(مَحَمّد)) و(زفر): (لا يطَلْقَهَا للسنّة إلا واحدة)؛ لأن الأصل في الطلاق الحظرء وقد ورد الشرع 

بالتفريق علئ فصول العدة”» والشهر في حق الحامل ليس من فصو لها”» فصارت كالممتد ا 
واعتمد قول الأولين ( المحبوبي) و( النسفي» و( الموصلي صلي) وغيرهم كما هو الرسم. اه ( تصحيح). 

(وإذا طَلَقَ الرجل امْرَأنهُ في حال الْحَيْضٍ وَقَعْ الصَُلاق)؛ لأن النهي عنه” لمعنئ في غيره”؟؛ فلا 
تنعدم مشروعيته (وَ) لكن (يستحب لَه أن يُرَاجِعَهَا)*» قال «نجم الأئمة) في « الشرح): استحباب 
المراجعة قول بعض المشايخ: والأصح أنه واجب» عملا بحقيقة الأمر” ورفعاً للمعصية" بالقدر 
الممكنء ومثله في « الهداية)ء وقال « برهان الأئمة المحبوبسي): وتجب رَجَعتهًا في الأصح» كذا في 
000 » (قِدًا طَهْرَتْ) من حيضها الذي طلقها وراجعها فيه (وَحَاضَّتْ) حيضاً آخر (وَطْهْرَتَْ) 
منه (فَهَوَ) أي: الزوج (مُخَيّرت إن شاءً طَلَّهَا) ثانيا» (وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكهًا)» قال في « الهداية): وهكذا 


)١(‏ وهو قوله تعالئ: # فقون ِعِدِّهنَ € [الطلاق: ١‏ قال ابن عباس#: أي الأطهار عدنهن؛ ففي ذوات 
الأقراء فرق على الأطهار» وفي الآيسة والصغيرة على الأشهرء لأن كل شهر فصل من فصول العدة في حقهن» 
كالقرء في ذوات الأقراء. البناية شرح الهداية (191/0). 

(۲) فإن عدة الحامل ليس بالحيض ولا بالأشهر بل بوضع الحمل. شرح الهداية للكنوي .)٠١۷/۳١(‏ 

(۳) أي: عن الطلاق في حالة الحيض» لقوله وله لعمر بن الخطابدكه: «مر ابدك فليراجعها»» أخرجه البخاري في 
الطلاق» باب: مراجعة الحائض (*0287) فإنه لما كان مأموراً برفع الطلاق الواقع في حال الحيض لأجل 
الحيضء» كان نهياً عن إيقاعه في حالة الحيض لآجل الحيض»ء وقال بعض الشارحين: المراد بالنهي قوله 
تعالئن: ولا تُمْسِكُومُنْ ضِرَارا لتَعْتَدُوا 4 [البقرة: .]۲۳١‏ العناية بهامش فتح القدير (580/5). 

(5) وهو تطويل العدة لأن الحيضة التي يقع فيها الطلاق لا تكون محسوبة منهاء فتطول العدة عليها. شرح الهداية للكنوي (108/5). 

(5) لقولهولةِ: «مر ابنك فليراجعها»» أخرجه البخاري .)٥۳۳۳(‏ (1) انظر التعليق السابق. 

(۷) أي: إيقاع الطلاق في الحيض معصية فينبغي أن يرفع عن نفسه المعصية بمراجعتها. البناية شرح الهداية (187/0). 
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مقع طَلاقَ كل روج | كان الغا عقاولا َه َلاق الصبِي وَالجنُوبٍ والتئم» وإدا زوج العبد ثم 
طَلَّقَ وع طَلافه ولا َع طَلاق مولاه على امرأته. وَالطّلاق عَلَى ضَرْبَيْن: : صَريْح» وكتايّة ؛ فالصريح قوله: 


a ا‎ 


أت طَالِق وَمُطَلْعَة ود طَلّقنُك؛ فَهذا يقع به الطّلاق الرجعي ولا يَقَعْ به إلا وَاحدةٌ ا 


ذكر في ( الأصل)» وذكر « الطحاوي): أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قال (أبو الحسن 
الكرخي): ما ذكره ( الطحاوي) قول أبي حنيفة»» وما ذكر في ( الأصل» قولهما. اه وفي « التصحيح): 
قال ( الكرخي»: هذا قولهماء وقول (أبي حنيفة) له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها 
وراجعها فيه» وقال في « الكافي»: المذكور في ( الكتاب» ظاهر الرواية عن (أبي حنيفة)» والذي ذكره 
( الكرخي ) رواية عن ( أبي حنيفة». اه (وَيَقَعْ طَلاق كل روج إا كان بَالِغاًعَاقلاً) ولو مكرهاً” أو 
سكران بمحظور” (وَلا يمع طَلاق الصبي)” ولو مراهقاء أو أجأزه بعد البلوغ, أما لو قال: «أوقعته» 
وقع لأنه ابتداء إيقاع» (وَ) لا طلاق (اللجئون)” إلا إذا عَلّقَ عاقلاً ثم جن فوجد الشرطه أو كان عنيناً أو 
تنو ا أو أسلمت امرأته وهو كافر وأبئ أبواه الإسلام كما في « الأشباه»» (و) لا طلاق (التائم)؛ لعدم 
الاختيار» وكذا المغمئ عليه ولو استيقظ وقال: « أجزت ذلك الطلاق)» أو «أوقعته» لا يقع؛ لأنه أعاد 
الضمير إلى غير معتبر. «جوهرة»» (وإا َرَج الوط وقح طَلاقُة)؛ لأن ملك الدكاح حقه؛ فيكون 
الإسقاط إليه» (ولا يقع طلاق مولاه على امرأته) أي: امرأة العبد"؛ لأنه لا حق له في نكاحه. 


[مطلب ے2 إيقاع الطلاق] 
(والطلاق عَلَ ضَريين: صرح وكتَاَة؛ فَالصريح) ما لم يستعمل يستعمل. إلا فيه وغو (قَوْلَه أنت 


الام 


طالق وَمُطَلْقَةٌ) -بتشديد اللام- (وقذ طَلََتّك؛ فَهَذَا) المذكور (يقع ب به الطلاق الرَجَعي)؛ لأن هذه 


الألفاظ تستعمل في الطلاق» ولا E SS NEO REA ES‏ 
يفتقر إلى النية؛ لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال. «(هداية)» (وَلا يَّقَعٌ به إلا وَاحَدَةٌ) رجعية 


(1) لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (81/5)» عن المغيرة عن إبراهيم قال: طلاق المكره جائز. 

(۲) أي: بخمر أو نبيذ بخلاف بنج وأفيون ودواء ولبن الرماك وهي بالكسر: أنثئ من الخيل. فتح باب العناية (؟/89). 

(۳) لما روئ الدارمي في سننه (۵۱۷/۲)» عن ابن عباس 5 قال: « لا يجوز طلاق الصبي». 

)٤(‏ لقولهو: « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)؛ أخرجه الترمذي في الطلاق» باب: ما جاء 
في طلاق المعتوه (1191). 

(0) المجبوب: مقطوع الذكر. معجم لغة الفقهاء / مجبوب /. 

(5) لقولهكي: « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق»» أخرجه الدارقطني في سننه ا 

(۷) وهو قوله تعالئ: # ويعولتهن أحى ردهن في ذلك € [البقرة: 778] وسماه بعلاً فدل على أن الطلاق: 
الرجعي لا يبطل الزوجية. البناية شرح الهداية (7:5/0). 
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وَإِن وى أككر من لك وَلامَفْتَقر إلى ل النيّة. وَقوَلّه: أنت الطّلاق أو أنت طَلِقَ الطّلاقَ أو نت طَالِقَ َلاق فإ 
َم تكن لَه ية هي وَاحدةٌرَجْعيةه ولذ وی به قلاثاً كاد ثلاث وَالضَرْب الثّاني: الكتايات ولا يق بها الطّلاقٌ 
إلا بنية أو لاله حال وهي على ضبن منها كلاكة أَلفَاظِ بقع بها الطّلاق الرَجْعِي ولا قع يها إلا طَلََة 
واحدة» وهي: : وله اعْتَدَيْ واستَبرئي رحمَك وَأَنْت وَاحِدَة؛ EOE RRR‏ 


(وَِنْ توئ أَكْثَرَ من ذّلك) أي: أكثر من الواحدة الرجعية؛ فيشمل الواحدة البائنة والأكثر من 
الواحدة؛ لأنه نعت فرد حتى قيل للمثنى: طالقان» وللثلاث: طوالق؛ فلا يحتمل العدد"؟ لأنه ضده 
والعدد الذي يقترن به نعتٌ لمصدر محذوف معناه طلاقاً ثلاثاً”. «هداية4؛ ومجرد النية من غير لفظ 
دال لا عبرة بها (وَلا يقر إلى النيّة)؛ لأن النية لتعيين المحتمل؛ وهذا مستعمل في خاص. 
(وَقَوْلُ: أنت الطّلاق) أو طلاق (أو أنت طَالق الطّلاق أَوْ نت طَالِقٌّ طَلاق فَإِنْ لَمْ تكن لَه بَِّةٌ) أو 
نوئ واحدة أو اثنتين (فهي وَاحِدَةٌ رَجْعية)؛ لأنه مصدر صريح لا يحتمل العدد. (وَإِنْ وی به كلاثاً 
کان تلاثاً)؛ لأن لبعد a a‏ الا الكلء ويتعين بالنية. 
(وَالضَرْب الثّاني: الكتايّات) وهي: ما لم يوضع له واحتمله وَغَيْرَه (وَلَا يََعُ بها الطّلاق إلا بئيّة 
أو دَلالّة حَالِ) من مذاكرة الطلاق» أو وجود الغضب؛ لأنَّها غير موضوعة للطلاق» بل تحتمله وغيره 
فلا بد من التعيين أو دلالته؛ لأن الطلاق لا بقع بالاحتمال (وهي) أي: ألفاظ الكنايات (عَلَى 
ضربين: :نها ثلا ألفَاظ يَقَع بها الطَلاقَ الرجيي) إذا نو الطلاق (ولايقع بها إلا طَلْقَة 
وَاحدَةٌ وهي: : وله اعَتَدَيْ)؛ لاحتمال أنه أراد اعتدي نعم الله تعالول» أو نعمي عليك» »أو اعتدي من 
النكاح» فإذا نوئ الاعتداد من النكاح زال الإبُهام ووجب بها الطلاق اقتضاء كأنه قال: طلقتك» أو 
أنت طالق فاعتدي (و) كذا (اسْتَبرئي رَحمَك)؛ فإنه يستعمل بمعئئ الاعتداد؛ لأنه تصريح بما هو 
المقصود بالعدّة فكان يمنزلته» ويحتمل الاستبراء ليطلقها حال فراغ رحمها أي: تَعَرّفِي رحمك 
لأطلقك» (وَأَنْت وَاحدَةٌ)؛ لاحتمال أنه أراد أنت واحدة عند قومكء أو منفردة عندي ليس لي معك 
غيرك أو نعتاً لمصدر محذوف. أي: أنت طالق تطليقة واحدة» فإذا نواه جعل كأنه قاله» قال في 
( الهداية): وما احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره تحتاج فيه إلى النية» ولا يقع إلا واحدة؛ لأن قوله: 
«أنت طالق) فيها مقتضئ أو مضمر” ولو كان مظهراً" لا يقع به إلا وإحدة فإذا كان مضمراً أولن» ثم 
قال: ولامعتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ» وهو الصحيح. لأن العوام لا يميزون بين وجوه 


.)۳٠۸/١( أي: النعت الفرد لا يحتمل العدد. البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)7575/0( كقوله: أعطيته جزيلاً» عطاء جزيلاً. البناية شرح الهداية‎ )۲( 
أي في قوله: أنت واحدة كان تقديره أنت طالق طلقة واحدة. المصدر السابق.‎ (۳) 
أي: لو كان الطلاق» وقال: أنت طالق المصدر السابق.‎ )٤( 
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وَبَقيّة الكتايّات إذَا تو بها الطلاق کات وَاحَدَةٌ بَائئَقَ وإن وی ثلائاً کاتت لان وإ توئ اين كاتت 
واحدة وهذا مغل قوله: انت بائن ئنء و ب وبل وَحَرَامُء وَحَبْلْك عَلَى اريك وَالْحَقي» بالك وَخَليةٌ 


و برية؛ وَوَعَبْتَك لبك وَسَرحتُكء وََافئكِ وأنت حر وَتَقنْعي» وَتَحَمْرِي» واستتري» واعَڙبي» 
وَاغْرْبِي» وابتغي الأرْوَاج» فن َم يكن لَه نية لَمْ يع بهذه الأنفَاظ طَلاق؛ ا و م ا بف موا NANE‏ 


الإعراب. اه. وقوله: «فيها مقتضئ أو مضمر» يعني أن ثبوت الطلاق بهذه الألفاظ إما بطريق 
الاقتضاء كما في « اعتَدَي وَاسْمَيْرئيَ رَحِمّك)؛ لأن الطلاق ثبت شرعاً لا لغة؛ وإما بطريق الإضمار 
كما في قوله: أَنْتِ وَاحدةٌ)؛ لأنه لَمّا زال الإبْهام بنية الطلاق ثبت الطلاق لغة على أنه مضمر فيه 
بحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» وهذا سائغ في كلامهم» وقوله: «ولا معتبر بإعراب الواحدة.. 
إلخ) الجرارنما تين إن رفع واعدة ل ی سن لمر أنزو إن ا و لأنّها 
صفة للمصدر»ء و| وإن سكن اعتبرت نيته كما في «غاية البيان»؛ وتّمامه فيها. (وَبَقمّة الكتايّات) أي: ما 


سا را 


سووا الألفاظ الثلاثة المذكورة (إذا نو بها الطّلاقَ كَانَتْ) طلقة (واحدة بَائئَة)؛ لاتا ليست كناية عن 


مجرد الطلاق » بل عن الطلاق على وجه البينونة؟ لأنّها عوامل في حقائقهاء واث شتراط النية لتعيين أحد 
نوعي البينونة دون الطلاق . (وإنْ توى) طلاقاً (كلاماً كانت كلاناً)؛ لأن البينونة وان مغاظة وهي 
الثلاث» ومخففة وهي الواحدة فآیھما نوئ وقعت؛ لاحتمال اللفظ (وإِنْ توئ التتين كاتت) طلقة 
(واحدة)؛ لأن الثنتين عدد مَحْض» ولا دلالة للفظ عليه؛ فيثبت أدنيئ البينونتين وهي الواحدة (وهذا 
مل قَوْلِه) لامرأته: (أنت بَائن)» أ(ویگة“ NE‏ 
أ(والحقي) ق (بأهلك) أ(وَخَليَةٌ)”, ا(ويرية)” ( أرووكبتك لألك)» أ(وَسَرَحْتَك)» 
آ(وفارقتك) أ(وأنت حرةٌ» أ(و کقنعي) أ(وَتتحَمرِي)) ا( واس ستتري) أ(وَاغربِي ) -بمعجمة فمهملة-. 
من الغربة وهي: البعدء أ(وَاعَرْبِي) -بمهملة فمعجمة ن ا وي اخم الرواج ار رجي أو 


E E 


اذهبي» أو قوميء أ(وَابِتَغي الأزواج)» أو نحو ذلك (فَإِنْ لم تكن لَه نيه لَمْ يقع بهذه الألفاظ طَلاق)؛ 


)0١(‏ بتا امن پاب ضوب وقتل قطعهد رقي المطاوع فانيت كما يقال: فانقطع وانكسرء ؛ وبت الرجل طلاق امرأته فهي 
مبتوتة والأصل مبتوت طلاقها وطلقها طلقة (بتة) و(بّتَها) و(بتة) إذا قطعها عن الرجعة و(أبَتَ) طلاقها 
بالألف لغة. المصباح / بته /. 

(۲) البتل: القطع» يقال بتله قطعه وأبانه» وطلقها طلقة بتة بتة بتلة. المصباح / بتل /. 

(۴) الغارب: ما بين العنق والسنام وهو الذي يلقئ عليه خطام البعير إذا أرسل ليرعئ حيث شاء ثم استعير للمرأة وجعل 
كناية عن طلاقها فقيل لها حَبْلّك على غاربك أي: اذهبي حيث شت كما يذهب البعير. المصباح / غربت /. 

)٤(‏ الخلية: من خلت المرأة من مانع النكاح خلواً فهي خلية ونساء خليات وناقة خلية مطلقة من عقالهًا ترعئ 
حيث شاءت» ومنه يقال في كنايات الطلاق هي (خلية). المصباح / خلا /. 

(0) البرية: أي منفصلة إما عن قيد النكاح» أو حسن الخلق وأفعال المسلمين. البحر الرائق (771/7) بتصرف. 
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إلا أن يكوا في مُذَاكرَة الطّلاقء قيقع بها الطلاق في القضاءء ولا يَقَع فيمًا بيْنَهُ وبَبْنَ الله تَعَالى إلا أن 
نويه ون َم يَكُونَا في ماكر الطلاق وكات في عضب أو ُصُومَةِ وهم الطلاق يكل لَفْظ لا مْقصّدُ به 
السب و الشتممَة ولم َع مايص به السب الشعيمَة إلا أذ يوي .ودا وَصّفَ الطلاق بضّرب من 
الا ا کان ب بائنا الات أنت 7 بَائنَ؛ أو طاق شد د الطلاق 00 الطلاق أ 


EA a 


لأنّها تحتمله وغيره والطلاق لا يقع بالاحتمال (إلا أَنْ يكوتا) أي: الزوجان (في مذاكرة الطَلاق 
َيَقَعٌ بها الطلاق) أي: ببعضهاء وهو كل لفظ لا يصلح رداً لقولهاء وهذا (فيْ القضاء)؛ لأن الظاهر 
أن مراده الطلاق» والقاضي إنَّما يقضي بالظاهرء (وَلا يَقع) فيما يصلح ردا لقولها؛ لاحتمال إرادة 
الرد» وهو الأدنئ فيحمل عليه» ولا (فيمًا بيه وبين الله د تعالى) في الجميع (الا أن يَنويَة)؛ لأنه 

ل ري (وإث لم يكوا في داكو ؛ الطلاق و) لكن (کاتا في عضب أو خصومة وفع الطلاق) 
قضاء أيضاً (يكل لَفْظ لا يفص به السب و الشتيمة)؛ لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق» (ولم 
يَقَعْ بمَايُقْصّدُ يه الس و اشيم إلا أن يَنْويَهُ)؛ لأن الحال يدل على إرادة السب والشتيمة» وبيان 
ذلك أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة وهي حالة الرضاء وحالة مذاكرة الطلاق؛ وحالة الغضب. 
والكنايات الثلاثة أقسام: قسم منها يصلح جواباً ولا يصلح ردَّا ولا شتماء وهي ثلاثة ألفاظ: أمرك 
بيدك اختاري» اعتدّي» و ماده وقسم يصلح جواباً وشتماً ولا يصلح ردأ وهي خمسة ألفاظ: 
خلية بَرَيَةَ ت بائن» حرام» ومرادفهاء وقسم يصلح جواباً ورداً ولا يصلح سباً وشتماً؛ وهي خمسة 
أيضاً: : اخرجي» أذهبي» اغر بي» قومي» تقنعي» ومرادفها؛ ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء منها 
إلا بالنية؛ والقول قوله في عدم النية» وفي حالة مذاكرة الطلاق يقع بكل لفظ لا يصلح للرد وهو 
القسم الأول والثاني» وفي حالة الغضب لا يقع بكل لفظ يصلح للسب والرد وهو القسم الثاني 
والثالث» ويقع بكل لفظ لا يصلح لهما بل للجواب فقط وهو القسم الأول» كما في (الإيضاح». 
(وَإِذَا وَصّفَ الطلاق بِضَرْبٍ من الزيادّة و الشّدّة كاد) الطلاق (بَائناً)» لأن الطلاق يقع بمجرد 
اللفظ فإذا وصفه بزيادة وشدة أفاد معنئ ليس في لفظه» وذلك (مثْل أن يُقَول: أنت طالق بَائنُ؛ أو 
طَالقَ أَشَّدّ الطلاقء أَوْ أَفْحَشَ الطلاق)» أو أَشَرَهُ أو أخبعه أ( ولاق الشيطان) أ(واليذعة» 
أ(وَكَاجَبّل)» أ (وَملء البَيّت)» أو عريضة أو طويلة؛ لأن الطلاق إِنّما يُوصّف بهذه الصفة باعتبار أثره 
وهي البينونة في الحال؛ فتقع واحدة بائنة إذا لم يكن له نيةء أو نو ثنتين في غير الأمَّة؛ أما إذا نوئ 
الثلاث فثلاث؛ لما مر من قبل» ولو عنئ بقوله: «أنت طالق) واحدة» وبقوله: « بائن» أو (البتة) 
أخرئ يقع تطليقتان بائنتان؛ لأن هذا الوصف يصلح لابتداء الإيقاع. «هداية). (وَإِدَا أضَاف الطلاق 
إلى ُمْلَتَا أو إلى مَا يعر به عن اة وَقَعَ الطلاق). وذلك (مثْل أن يُقُول) لّها: (أنت طالق») 
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أو رقبتك طالق» أو عنقك طالق» أو روك طالق» أو بنك أو جَسَّدُكِ أوقرجك أو وَجْهُك. وكذلك إِنْ 
طلق جزْء أشائعاً مناه مغل أن يَقول: نصفك أو لفك ُلك وَإنْ قال: :يدك أْ رلك طالق َم بقع الطلاق وإن 
له نصف تطلبقة أو َل تطليقة كانت طلقَةوَاحٌَِ وطلاق لكر والسكراد واقع. ويقع طلاق الأخرس 

بالإشارة. وإدًا أضّافَ الطلاق إلى النكاح وقع عَقيبٌ التُكاح» مطل إن يقول: إن تَرَوَحْتّك فَأنت طَالق» أُوْكُل 
امرأة روجا هي طَلق» وإ ضاف إَئ شرط وع عقب الشرط مغل أذ يول لافرأت: إن دَخَلّت الدَارَ 
فأنت طالق. ولا يصح إضاقة الطلاق إلا أذ يكوك الْحَالف ملكا أو يضيفة إلى ملك. وان Ra‏ 
(أو ربك طالق» أو عتقك طالق» أو رُوحك طالق» أو جَسَدك)» أو بدنك (أو قزجك أو 
وَجهك)» أو رأسك؛ لأن هذه الأشياء يُعَبّر بها عن الجملة» فكان بمّْزلة قوله أنت طالق. (وكآلك 
إن طلّقَّ جَرْءاً شاعا منها)» وذلك (مغْل أن يَقَوْلَ) لّها: (نصفك أو تُلُقّك طالق)؛ لأن الجزء الشائع 
محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلاً للطلاق» إلا أنه لا يتجزأ في حى الطلاق 
فيثبت في الكل ضرورة (وَإِنْ قَالَ: يدك أو جلك ؛ طالق لم يَقع الطلاق)؛ لإضافته إلى غير محله 
فيلغو» كما إذا أضافه إلى ريقها أو نإل راء وااو لطيو و التتهز نوالا شير انه لا بصع 
لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن «هداية). (َإِنْ طَلْقَهَا نف تطليقة أَوْ ثُنْثَ تَطلِيقَة كانت 
طلْقَة وَاحَدَةً)؛ لأن الطلاق لا يتجزأء وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر الكل. (وطلاق المكْرَهِ 
والسكرَان واقع) قال في ١‏ الينابيع): يريد بالسكران الذي سكر بالخمر أو النبيذء أما إذاسكر 
بالبنج» أو من الدواء لا يقع طلاقه بالإجماعء قال في ( الجوهرة»: وفي هذا الزمان إذا سكر بالبنج 
يقع طلاقه زجراً عليه وعليه الفتوئئ» ثم الطلاق بالسكر من الخمر واقع سواء شريّها طوعاً أو كرهاً 
أو مضطراأء قاله ( الزاهدي). كذا في « التصحييح) (ويقع' طلاق الأخخرس بالإشّارَّة) المعهودة له؛ 
لأنها قائمة مقام عبارته فعا للحاجة: (وَإذًا ضاف الطلاق الى الشكاح وق الطلاق (عقیب : النكاح) 
وذلك (مثل أن يقول) لأجنببة: (إن تزوجثك فَأنت طَالِقَ» أو) يقول: (كل امرأة أََروَجَهَا فهي طَالِقَ) 
فإذا تزوجها طلقت ووجب لها نصف المهر؛ فإن دخل بها وجب لَها مهر مثلهاء ولا يجب الحد؛ لوجود 
الشبهة» ثم إذا تزوجها لا تطلق ثانيا؛ لأن « إنْ) لا توجب التكرارء وأما «كل» فإِنّها توجب تكرار 
الأفراد دون الأفعال» حتئ لو تزوج امرأة أخرى تطلق. (وَإِذَا أَضَافَهُ) أي: الطلاق (إلى) وجود (شرْط 
وقع عَقيْب) وجود (الشَرْط) وذلك (مثْل أن يول لامُرَأته: إن دَخَلْت الدَارَ قأنت طالق)» وهذا 
بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحالء والظاهر بقاؤه إلى وقت الشرطء ويصير عند وجود الشرط 
كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت. (ولا يصح إضَاقَة الطلاق) أي: تعليقه (إلا أن يكُونَ الْحَالف مَالكاً) 
للطلاق حين الحلف» كقوله لمنكوحته: إن دخلت الدار فأنت طالق» (أو يَضِيفَه إلى ملْك)» كقوله 
لأجنبية: إن نكحتك فإنك طالق» (وَإِنْ) لم يكن مالكا لاطلاق حين الحلف ولم يضفه إلى ملك بأن 
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قال لأجْتبيّة : إن دََلْت الدَارَ قأنت طالق » ثم تَرَوَجَهَا فَدَخَلَّت الدَارَ لَمْ َطْلّق. وَأْلقَاظٌ الشّرْط: إن وإِذاء 
وَإذْمَاه وکل» وَكُلمَاء ومَتَ وم مکی ما ِي كل هه الروط إِذَا وْجَدَ الشرْطٌ انْحَلْت الَمين» إلافي كُلَّمَا 
إن الطلاق بكر تكْرَارٍ الشترط حم يع ثلاث ت طلقا إن تَروجَهَا بَعْدَ ذلك و تور الشرط لم مقع 
كي وروا ا ملك بَعْدَ اليَمِين لا يبطلّها. إن وَج الشّرط في ملكه انحَلّت المي وو | الطلاق. ون 
وج في غَبْر مْكه انحل اَن ولمبَقَعْ شية. وَإِذَا الا في وجو الشرط فالْقَول قول الزؤج فيي 


اس ا ا ا 


1 لا أن تقيم البيئة. إن كان الشرط لا يلم إلا من جهتها فالقول قولهَاِي حَقَ تَفْسِهًا مغل أن يُقول: إن 
حفلت قأنت طالق» فَقَالَت: قد حظت؛ طَلّقَت. وَإِذَا قال: لها ذا حضلت قأنت طَالق وَثْلاتَةء نَقَالَت: قد 


حضت؛ طَلَقَت هي ولم تطلق قلاثة. اما ا ا SSR‏ 
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(قال لأجتبية: إن مَخَلْت الدّارَ فأنت طالق» د ثم تزوجها فَدََلَت الدّارَ لم تَطْلّق)؛ لعدم الملك حين 
الحلف والإضافة إليه» ولا بد من واحد منهما. (وألفاظٌ الشَرط: إِنْ) -بكسر الهمزة- (وإذَاء وَإِذْ ما 
وكل)» وهذا ليس بشرط حقيقة؛ لأن ما يليها اسم والشرط ما يتعلق به الجزاء والأجزية تتعلق 
بالأفعالء لكنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذي يليهاء كقولك: كل امرأة أتزوجها فكذا. 
«درر» (وكلماء ومتئ» ومَتَئ مَا) ونحو ذلك كلو نحو: أنت كذا لو دخلت الدارء (ففي كل هذه 
الشروط إذَا وجه الشَرْط الْحَلّت اليَمِين)؛ لألّها غير مقتضية للعموم والتكرار؛ فبوجود الفعل مرة يتم 
الشرط ولا بقاء لليمين بدونه (إلا في كَلْمَء فن الطلاق يكر بكرا الشَرْط)؛ لأنّها تقتضي تعميم 
الأفعال» ومن ضرورة التعميم التكرار (حَتّى يقح كلاث تَطليقات)؛ وينتهي الحل بزوال المحلية» (فإن 
َرَوّجَهَا بَعْدَ ذلك وَتَكرَرَ الشَرْط لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ)؛ لأن باستيفاء الطلقات الشلاث المملوكات في هذا 
النكاج لماي a‏ رةاروالشركل وني غات E‏ (وَرَوَاكَ المللك) بطلقة أو 
تين (يَمْدَالَمين لا يْطِلهَ) أي: لا يبطل اليمين؛ لأنه لّم يوجد الشرط فبقي» والجزاء باق لبقاء 
محله ف فبقي اليمين» قيّدنا زوال الملك بالطلقة أو الثنتين؟ لأنه إذا زال بثلاث طلقات فإنه يبطل اليسين» 
اال (فَإِنْ وجد” ارط في ملكو انْحَلْت اَن أيضاً' لوجود الشرط (ووقعَ الطلاق) 
لوجود المحليةء (وَإِنْ وجة) الشرط (في عَم ملكو افحت الَميْن) أيضاً لوجود الشرط (ولّم يقغ 
شَيءٌ) لعدم المحلية» » (وَإِذًا اخمتلا) أي: الزوجان (في وجود الشرط) وعدمه (فَالْقول قول الزوج 
يه لسك بالأصل ومورخيهم ال لشرط (إلا أن تقيم ) المرأة (البيْئَة)؛ لأنّها مدعية. (فَإِنْ كان 
ر ا ل 1 
فقط وذلك (مفل أن يَقُولَ) لها: (إنْ حضت فَأنت طالق » قَقَالَت: قَدْ حضت؛ طُلّقَتَ) استحسانا؛ 
لأنّها أمينة في حق نفسها حيث لا يوقف عليه إلا من جهتها كما في انقضاء الحدة (وَذَا قال) لّها: (إنْ 
حضت فَأنْت طالق ولاه فقَالَت: قد حضت؛ طَلَقَتْ هي) فقط (وَلَمْ تلق فُلاتة) لأنّها في حق الغير 
كالمدعية» فصارت كأحد الورثة إذا أقَرَ بِدَيْنَ على الميت قبل قوله في حصته ولم يقل في حق 
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وَإِذَا قال لها إن جضت فأنت طالی» فرت الدم لم يَقَعٍ الطلاقء حى يَسْتَمِرٌَ تلان يام قدا د تّمت كَلاكة 
يام حَكَمنا وتوم الطّلاقٍ من حيْنَ حاضَت. وَإذَا قال لها: إا جضت حَيْضَة فأنت طالق؛ َم تلق حَتّى 
طهر من ضيه اوطلاق, الأمَة تطليقتان کک اوعد 0 0 ا 


2r ھە‎ 


بقية الورثة. (وَإذَا قال لَهّا) أي لزوجته: (إن حضت فأنت طالق» فرت ب الم ميقع الطلاق) عليها 
حالاء بل (حَتَى يَسْتَمرٌ قلائة ة أا لاحتمال انقطاعه دونها فلايكون حيضاً قَإِذًا تمت) لها 
(ملائة نام كنا بورع الطّلاقٍ من حِيْنَ حَاضَّتْ) لأنه بالامتداد عرف أنه من الرحم فكان 
حيضاً من الابتداء» (وَإذَا قال لَها: إا حضت حَيْضّة فَأنت طالق؛ لم تلق حى طهر من حَيْضِهًا)؛ 
لأن الحيضة بالهاء هي الكاملة منهاء ولهذا حمل عليه حديث الاستبراء”» وكمالها بانتهائهاء وذلك 
بالطهرء «هداية». (وطلاق الأمَة تطلیقتان"» حرا کات زوجها أَوْ عَبْدَا وَطلاق رة كلاث» حرا 


o 


كَأنَ رَوجها أو عَبْداً) والأصل في هذا أن الطلاق والعدة عندنا معتبران بالنساء؛ لأن حل المحلية نعمة 
یا ر ق المت 147 » إلا أن العقدة“ لا جرا فتكاملت عقدتير © . (وَإذَا طَلّقَ 
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الرجل ارائ قبل ادحو بها) والخلوة (للا) جملة َوَن ليها لأن الواقع مصدر محذوف* ٤‏ 
لأن معناه طلاقاً ثلاثاً علئ ما بینا" فلم يكن قوله أنت طالق | إيقاعاً على حدة فيقعن جملة. «هداية) 
(فَإِنْ قَرَقَ الطلاق) كأن يقول لّها: أنت طالق طالق طالق (يَانَتَ بِالأَوْلَئ وَلَّمْ تَقَع الان لأن كل 


)١(‏ وهو قولهيةٌ: ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتئ يستبرئها بحيضة)» 
أخرجه أبر داود في النكاح» باب: في وطء السبايا .)۳۱١۸(‏ 

(۲) لقولهوكُ: «طلاق الأمة طلقتان وقروءها حيضتان)» أخرجه أبو داود في الطلاق» باب: سنة طلاق العبد (7188). 

(۳) أي: حل أن تكون المرأة محل النكاح نعمة في حق المرأة لأنها تتوصل بذلك إلى دور النفقة والسكنئ 
والكسوة والازدواج وتحصين الفرج وغيرهاء وما هو نعمة في حقها يتنصف بالرق؛ فإن للرق أثراً في تنصيف 
النعم في الرجال» فإن العيد لا يملك من التزوج ما فوق الاثنتين فكذا في حق النساء فإنها لا تتزوج مع 
الحرة ولا بعدهاء وكان ذلك يقتضي أن لا يملك الزوج عليها إلا عقدة ونصفاًء أي: طلقة ونصف الطلقة 
تنقيصاً لحل المحلية. العناية بهامش فتح القدير (595/7). 

(9) أي: التطليقة. البناية شرح الهداية (5:4/0). (0) أي: تطليقتين. المصدر السابق. 

(1) وهو: الطلاق الذي قام صفة» وهو الثلاث مقامه. البتاية شرح الهداية (ه/06؟). 

(۷) قوله: (علئ ما بينا) الصحيح أن المؤلف لم يذكره وهو إشارة إلى قول المرغيناني رحمه الله في الهداية في فصل 
الذي بعد فصل إضافة الطلاق إلى الزمان :)771/١(‏ عند قوله ولهما أن الوصف متئ قرن بالعدد كان الوقوع بذكر 
العدد ألا تر أنه لو قال لغير المدخول بهاءأنت طالق ثلاثاً تطلق ثلاثاً... إلخ. البناية شرح الهداية (705/0). 
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وإذا قال لَها:أنت طالق واحدة وَوَاحَدَة وَقَعَتْ عَلَيْهَا واحدة. وإ قال لَهَائأْنت طالق واحدة قبل واحدة 
وَقَعَتْ وَاحَدَة. وَإِنْ قال لَهابواحدة قَْلَهَا وَاحَدَةٌ وقعت ثُنْتَان. وَإِنْ قال لهاب واحدة بَعْدَهَا واحدة وَقَمَتْ 
وَاحَدَةٌ وَإِنْ قَالبوَاحَدَة بَعْدَ وَاحدَة أو مَّعَ واحدة أو مَعَهَا وَاحَدَةٌ وَقَعَت ثنْتان. وَِنْ قال لاإ دَخَلْت الدَارَ 
انت طالق وَاحدَة وَوَاحِدَة فَدَخَلَتِ الدَارَ وَكَمَتَ عَلَيْهًاوَاحدَةٌ عند « أيي حَنِيّقَة». وَإذَا قال لهات طَالِق 
بمَكة هي طالق في کل اليلادء وكذلك إذا قالأنت طَالقَ في الدَارِ وان قال:أنت طَالِقٌ إِذَا دَخَلّت مَكة 
لم تَطلق حَتَى دحل مکة. 1[ |[ 0 100 
واحدة إيقاع على حدةء وليس عليها عدة» فإذا بانت بالأولئ صادفها الثاني وهي أجنبية. (وَإِنْ قال 
لها: أنت طالق واحدة وواحدة وَقَعَتْ عَلَيْهَا) طلقة (وَاحدة)؛ لما ذكرنا أنها بانت بالأولئ» فلم تقع 
الثانيةء (وَإِنْ قال لَهَا: أنت طَالقٌ واحدة قبل واحدة وَقَعَتْ) عَلَيهَا (واحدةٌ)» والأصل في ذلك أن 
الملفوظ به أولاً إن كان موقعاً أولاً وقعت واحدة وإن كان الملفوظ به أولاً موقعاً آخراً وقعت 
ثنتان» لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال؛ لأن الإسناد ليس في وسعه فيقترنان فإذا ثبت هذا 
فقوله: ( أنت طالق واحدة قبل واحدة) الملفوظ به أولاً موقع أولا فتقع الأولئ ل لا غیر؛ لأنه أوقع 
واحدة وأخبر أنّها قبل أخرى ستقع» وقد بانت بهذه؛ فلغت الثانية» (و) كذا إن قال لَهَا: واحدة بَعْدَهَا 
وَاحدة وَقَعَتَ وَاحَدَةٌ) أيضا؛ لأن الملفوظ به أولاً موقع أولاً فتقسع الأولئ لا غير؛ لأنه أوقع واحدة 
وأخبر أن بعدها أخرئ ستقع» (وَإِنْ قال لَّهَا): أنت طالق (واحدة قبْلَهَا واحدة وَقَمَتْ ثُنْتان)؛ لأن 
الملفوظ به أولاً موقع آخراء لأنه أوقع واحدة و أخبر أن قبلها واحدة سابقة؛ فوقعتا معأ لما تقدم أن 
الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال» (وَ) كذا (إنْ قال وَاحَدَة بَعْدَ واحدة أو مع واحدة أو مَعَهَا وَاحَدَةٌ 
وَقَعَت ثنتان) أيضا لأنه في الأولى أوقع واحدة وأخبر أنّها بعد واحدة سابقة فاقترنتاء وفي الثانية 
والثالثة «مع) للمقارنة» فكأنه قرن بينهما فوقعتا. (وَإنْ قال لَها: إن دََنْت الدَارَفأنت طالق واحدةو 
وَاحدّة) بتقديم الشرط (فَدَخَلَت الدَارَوَقَعَت عليها وَاحَدَةٌ عند «أبي حنيفة)) وعندهما ثنتان» وإن 
أخر الشرط يقع ثنتان اتفاقا؛ لأن الشرط إذا تأحر يغير صدر الكلام فيتوقف عليه فيقعن جملة ولا 
مَغَيّر فيما إذا تقدم الشرط فلم يتوقف» ولو عطف بحرف الفاء”" فهو على هذا الخلاف فيما ذكر 
«الكرخي»» وذكر الفقيه «أبو الليث» أنه يقع واحدة بالاتفاق» لأن الفاء للتعقيب» وهو الأصح. 
«هداية)» (وإذًَا قال لَهَا: أنت طالقٌ بمكة)؛ أو في مكة (فَهِي طالق) في الحال زفي كل ايلادو 
كذلك (إِذَا قال: أنت طاق في الدَارِ)؛ لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان» وإن عنی به إذا أتيت 

مكة يدق ديانة لا قضاء؛ لأنه نوئ الإضمار وهو خلاف الظاهر. (هداية). (وإِث قال: أنت طَالق إا 
دَخَلْت مَكَةَ لَم تَطْلقْ حى تَدْححْلَ مكة)؛ لأنه علقه بالدخولء ولو قال: «في دخولك الدار) 


.)750/0( أي: إن قال: أنت طالق واحدة فواحدة إن دخلت الدار. البناية شرح الهداية‎ )١( 
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ون قال لَهَااأنت طَالِقَ دا وَقَعَ الطلاق علا بطْلوعَ الفجر. إن قال لامْرَأتَهئاخَْارِي تَفْسَكِ ينوي بلك 
الطلاق» أو قال لَهَادِطَنّقي تَفْسّك فَلَهَا أن تُطَلْقَ تَفْسَهَا مَا دامت في مَجلسها دلك. فإ قَامَتْ مِنْهُ أو أَحَدَتْ 
في عمل آخر خرج الأمْرٌ من يَدِمَاء وَإِنْ اخْتَارَت تَفْسّهًا في قَوْلِهِ اختَاري كانت وَاحَدَة بَائنة ولا كوف 
ثلاثا ون وى الرَوج ذلك" ولا بد من ذکر النفْسٍ في كَلامه او في كَلاهاء ون طَلفَت ها في قَولِه 
طَلّقِي نَفْسك فهي وَاحدّة رجعيّة ون طَلقَت تَفْسَهَا لاا او ا ل د 


يتعلق بالفعل؛ لمقاربة بين الشرط والظرف فحمل عليه عند تعذر الظرف. «هداية» (وَإِنْ قال لها 
أنت طَالقٌ غَدَا وَقَعّ الطّلاق عَلَيْهَا بِطُلُوْعٌ القجر)؛ لأنه وصفها بالطلاق في جميع الغد» وذلك 
بوقوعه في أول جزء منه» ولو نو اا ا ا ا في العموم» 
وهو يحتمله مخالفا للظاهر. «هداية) . (وَإنْ قال لامرأته: اختاري سك ينوي بدك الطّلاق) قيد 
بنية الطلاق لأنه من الكنايات؛ فلا يعمل إلا بالئية» (أو قال لَهَا: : طلّقي تَفْسّك فَلَهَا أ ن تَطَلْقَ تَفسّهًا 
ما امت في مَجْلِسِهًا ذلِك)» ولا اعجار سلس ارول حي لوقام عن حلم روعي لي ليها 
كانت علئ خيارهاء (فَإِنْ قَامَتْ منه) أي: المجلس (أوْ أحڌت في عَمَلِ آخر خرج ع الأمرمن ب 
لأن المخيرة" لها المجلس بإجماع الصحابة د" ولأنه تمليك ال منهاء والتمليكات تقتضى 

جواباً في المجلس كما في البيع””؛ لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة إلا أن المجلس تارة 
يتبدل بالذهاب عنه» ومرة بالاشتغال بعمل آخر؛ إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة ومجلس 
القتال غيرهما. «هداية»» (وَإِنْ اخكَارت تَفْسَهَا في قوله اختَاري كانت) طلقة (واحدة بَائنَة)؛ لأن 
اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها“ وذلك” بالبائن؛ إذ بالرجعي يتمكن الزوج من رجعتها 
بدون رضاها (وَلا يكو كلاكاًوَإِنْ تَوَئ الرَوْج ذَلك) لأن الاختيار لا يتنوّع؛ لأسوبي ع ا 
وهو غير متنوع إلى الغلظة والخفة: بخلاف البينونة (وَلا بد من ذكر النفس في كلامه أَوْ في 
كلامهًا)» فلو قال لّها : «اختاري») فقالت: «اخترت) كان لغواً؛ لأن تولها «العترث) من غير ذكر 
النفس في أحد كلاميهما محتمل لاختيار نفسها أو زوجها؛ فلا تطلق بالشك» > (وَإن طَلقَت تَفْسَّهَا في 


س؟ سس 


قله صلقي نفسك فهي) طلقة (واحدة رَجعيّةٌ)؛ لأنه صريح» (وَإنْ طَلْقَتَْ تَفْسَّهًا تلاناً) جملة أ 


./ المخيرة: هي التي خيرها زوجها بين الطلاق والإمساك. معجم لغة الفقهاء / مخيرة‎ )١( 

(؟) رو ابن أبي شيبة في مصنفه (84/4)» عن عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان قالا: أيما رجل ملك امرأته 
أمرها وخيرها ثم افترقا من ذلك المجلس فليس لها خيارء وأمرها إلى زوجها. 

20 أي: فإن الإيجاب في البيع يقتضي جواباً في المجلس. شرح الهداية للكنوي .)5١57/9(‏ 

(5) أي: بثبوت اختصاص المرأة نفسها. البناية شرح الهداية (ه/لالا؟). 

(۵) أي: ثبوت الاختصاص. المصدر السابق. 
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وقّذ راد لوج لك وَقَمْنَ عليه إن ال لاطي تَفْسَكِ مَتَى شفت فلا أذ تق تَفْسَها في الَجْلِس و 
بَعْدَهء ون قال لجل طَلّق امْرأتي فَلَهُ أن يَطَلْقَها ذ في الَجلس وبَعْدَهُ وَإِنْ قال طَلّفْهَا إِنْ شف عْتَ فَلَهُ أن 
عله في الس حاص وإ َل لها إذ كنت حيبي أو ضيبي كانت طَاِوهفََالَت: أنا حبك أو 
أبْْضك وفع الطّلاق وَإِنْ كان في مَلْبِهَا حلاف مَا أظهَرَت. ذا طق الرجْل امَْأنهُ في مَرض مَوته طلاقاً 
انا فَمَاتَ وهي في العدّة ورت منْهء وَإِنْ مات بعد انقضاء عدتها قلا ميْرَاتُ لها دومعو ا فرك مدعو جاو اطلام 


متفرقا (وَقَدَ أَرَادَ الرُوْج ذلك وَقَعْنَ عَلَيّْهَا)؛ لأن الأمر يحتمل العدد وإن لم يقتضهه فإذا نواه صحت 
ين زول ين اما طللى نشد ترو ات فلا !راتكن تقس َفْسَّهًا في المَجْلِس وَيَعْدَه)» لأن كلمة 
(متهل) لعموم الأوقاتء وها المشيئة مرة واحدة لأنّها لا تق تقتضي التكرار» فإذا شاءت مرة وققع 
ys‏ مسي ال مر 
ذلك" أبداً حتى تكمل الثلاث؛ لأن (كلما) تقتضي التكرارء فكلما شاءت وقع عليها الطلاق حتى 
تكمل الثلاث؛ فإن عادت إليه بعد زوج آخر سقطت مشيئتها؛ لسزوال المحلية؛ وليس لها أن تطلق 
نفسها ثلاثا بكلمة واحدة؛ لأنّها توجب عموم الانفراد لاعموم الاجتماع” وإن قال لّها: :| ن 
شئت» فذلك مقصور على المجلس» وتّمامه في « الجوهرة»» (وَإِن قال لرجل: طَلّق امُرَأتي فَلَّهُ) 
أي: للرجل المخاطب ( أن يطَلّقهَا في الَجلِس وبَعْدهُ)؛ لأنها وكالة وهي لا تتقيد بالمجلسء > وان 
قَال) له: (طَلَفهَا إن شف قَلَهُ أن بلقا في الجلس حَاصّة)؛ لأن التعليق بالمشيغة تمليك لا 
توكيل (وَإِنْ قال لَهَا) أي: ا (إن كنت تحبني» أُو) قال لها: إ إن كنت (تبغضيني فأنت 
طَالق» فَقَالَتَْ) له: (أتا أحبّك أو أَبْغضك وَقَعَ الطلاق) عليهاء > (وَإِنْ كان في قَلْبها حلاف ما 
أَظهرتَ)؛ لأنه لما تعذر الوقوف على ل الحقيقة جعل السبب الظاهر -وهو الإخبار- دليلاً عليه (وَإِذَا 
طَلقَ الرجل امه في مض مَْتِه) وهو الذي يعجز به عن إقامة مصالحه خارج البيت» عن لامح 
١‏ درر)» (طلاقابَائِنَ)ْ من غير سؤال منها ولا رضاها (قَمَات) فيه (وَهيّ في العّدّة ورت منه وَإِنْ 
مات بعد انقضاء العدّة قلا مير راث لَهَا)؛ لأنه لم يبق بينهما علاقة» وصارت كالأجانب. قيد بالبائن لأن 
الرجعي لا يقطع الميراث في العدة؛ لأنه لا يزيل النكاح. وقيدنا بعدم السؤال والرضاء لأنه | ا 
ذلك أو خالعها أو قال لها: ( اختاري» فاختارت نفسها لم ترث؛ لأنّها رضيت بإبطال حقها. وقيدنا 
بالموت فيه لأنه لو صح منه ثم مرض و مات في العدة لم ترث» ومشل المريض مَنْ قُدُمْ ليقتل» ومن 
انكسرت به السفينة وبقي على لوح» ومن افترسه السبع وصار في فمه» ونحو ذلك. 


)١(‏ أي: فلها أن تطلق نفسها واحدة بعد واحدة حتئن تطلق نفسها ثلاثاً. أفاده العلامة عبد الوهاب دبس وزيت 
٠‏ بهامش الجوهرة النيرة (1*/1). 
(۲) أي: فلا تملك الإيقاع جملة وجمعاً. المصدر السابق. 
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واا قال الزوج لامرأتهتأنت طَالِق إذ شَاء الله مصلا ميقع الطلاقعَليهَ . وَإِنْ کک طالق لاتا 
إلا وَاحِدَةٌ طلَقَت انين وَإنْ قال كلائاً إلا انين طلقت واحدة. وإذا ملك الزوج امرأته أو 
ملكت المرْأة رَوْجَهَا أو شقصاً منْهُ وقَعَّت الفرقَة يتما 
(وَإِذا قال الزوج لامرأته: أنت طاق إِنْ شاءَ الله مصلا لم َع الطلاق عَلَيْهَا)؛ لأن التعليق بشرط لا 
يعم وجوده مغير لصدر الكلام؛ ولهذا اشترط اتصاله (وَإنْ قال لَهَا: أنت طَالقَ تلاا إلا واحِدة طَلَقَتْ 
الَْتيْنِ» وَإِنْ قال كلاقاً إلا انتتَين ن طَلَقَتْ وَاحِدَة)» والأصل أن الاستثناء ء تكلم بالباقي بعد النياء فشرط 
ميت أن بق ؤزاء لمعي عي لكي متاكلما يمحي لوتهال: «أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً» تطلق 
ثلاثاً؛ لأنه استشنی جميع ما تكلم ب به فلم يبق بعد الاستشناء شيء ليتكلم به. (وَإِذَا ملك الرّوج امرأتَه أو 
شقصاً) أي: جزءاً زمه املك للا ني أو شقصاً مه وَقَعَت الغرقة يَيْتَهُمَا) بغير طلاق؛ للمنافاة 
بين ملك النكاح وملك الرقبةء إلا أن يشتري المأذون أو المدبّر أو المكاتب زوجته؛ لأن لهم حقاً لا 
ملكا تاما. (جوهرة». 
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كتاب الرجعة 

إا طَلّقَ الرَجُلٌ امْرَأَتَهُتَطْليْقَةَ رَجْعيّة أو تَطْليقئَين قلَهُ أن يُرَاجِعَهَا في عدَتهاء رضت بذلك أو لم 
تَرْض وَالرَجْعَةٌ أن يَقُول: رَاجَعْتُكء أو راجَعْت امْرَأِي» أوْيَطَاماه أو يبء أو يَلْمَسَهًا بشَهوة أوْيَنْظْرَ 
إلى فزجها بشَهوة وَيُسْتَحَبْ أن يشهد عَلَى الرّجْعَة شَاهدَيْنء فإن لَمْ يثْهِدْ صّحّت الرّجْعَة. Re‏ 

كتاب الرجعة”": بالفتح وتكسر. وهي: عبارة عن استدامة الملك القائم في العدة بنحو: 
«راجعتك» وما يوجب حرمة المصاهرة كما أشار إلى ذلك بقوله: (إذَا طَلقَ الرجل امْرَأَنَهُ 
تَطْلِيْقة رَجْعِيّة) وهي: الطلاق بصريح الطلاق بعد الدخول من غير مقابلة عوض قبل استيفاء عدد 
طلاقهاء (أوْ طلقتين) رجعيتين (قَلَهُ أن يُرَاجِعَهًا في عِدَتهًا)» أي: عدة امرأته المدخول يها حقيقة؛ 
إذ لا رجعة في عدة الخلوة. ابن كمال»» وفي ١‏ البزازية»: ادعئئ الوطء بعد الدخول وأنكرت فله 
الرجعة لا في عكسه (رَضِيّتَ بذلك أو لَمْ تَرْضَ)؛ لأنّها باقية على الزوجيةء بدليل جواز الظهار” 
عليها والإيلاء” واللعان" والتوارث والطلاق ما دامت في العدة بالإجماع؛ وقد دل على ذلك قوله 
تعالى: ونومن أن رد [البْق: 17 سماه بعلاً وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما. (جوهرة). 
(وَالرَجْعَةٌ)» إما أن تكون بالقول مغل (أَن يقول: رَاجَعْتّك) إذا كانت حاضرة أورددتك» أو 
أمسكتك (أَوْ رَاجَعْت امرأتي) إذا كانت غائبةء ولا يحتاج في ذلك إلى نية؛ لأنه صريح (أو) 
بالفعلء مثل أن (يَطأهاء أو يقبلهَاء أو يَْمَسهَا بشَهوَة أو ينظ إلى فَرْجِهَا) الداخل (بشّهُوَة)» وكذا بكل 
ما يوجب حرمة المصاهرة إلا أنه يكره ذلك؛ ويستحب أن يراجعها بعده بالقول. (وَيُسْتَحَبُ) له (أنْ 
يهد عَلَى الرَجْعَة شَامِدَيْنِ فإِنْ لم بهذ صخت الرْجْمَة) لما مر أنّها استدامة 


)١(‏ تصح الرجعة في العدة لقوله تعالئ: # فَإِمْسَاكٌ مَعْرُوف © [البقرة: 774] ولأن الرجعة استدامة ملك النكاح» ولا 
ملك بعد انقضاء العدة. فتح باب العناية (؟/8؟1). ولها شرائط إحداها: تقديم صريح لفظ الطلاق أو بعض ألفاظ 
الكناية» والثانية: أن لا يكون بمقابلته مالء والثالئة: أن لا يستوفي الثلاثة في الطلاق» والرابعة: أن تكون المرأة 
مدخولاً بهاء والخامسة: أن تكون العدة قائمة ولا خلاف في مشروعيتها لأحد لثبوتها في الكتاب بالآية المتقدمة» 
ولقولهي: مر ابدك فليراجعها)» أخرجه البخاري (07776) العتاية بهامش شرح فتح القدير (198/5). 

(۲) الظهار: تحريم الرجل امرأته على نفسه بتشبيهها بأمه أو بإحدئ محارمه كقوله: أنت علي كظهر أمي. معجم 
لغة الفقهاء / ظهار /. 

(۳) الإيلاء: حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء زوجته؛ أو تعليق أمر شاق على وطئهاء كقوله: إن 
قربتك فلله علي صيام عام. معجم لغة الفقهاء / إيلاء /. 

(5) اللعان: شهادة مؤكدة باليمن المقرونة باللعن» قائمة مقام حدٌ القذف في حق الزوج ومقام حدٌ الزنا في حق 
الزوجة. معجم لغة الفقهاء / لعان /. 
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وَإذَا انقضت العدَة فقال: قد كُنْتْ رَاجَعُْهَا في العدّة) صَدَقَنهُ هي رَجْعة وإ كذبَهفَالمول قَولَاوَلا 


ر قاس ركوس 


مَمِيْنَ ليها عنْدَ أبي حَنيقة» . ولا قال الروْجُيقَدْ رَاجَعْتك فَقَالَتَ مُجِيبة له قَدْ انقَضّت عدّتي لَمْ نصح 


الرّجْعَةٌ عنْدَ « أبي حَنيفة»» وطق اا ا لاساو او ا ل و AS‏ 


للدكاح القائم» والشهادة ليست شرطاً فيه حالة البقاء كما في الفيء”" في الإيلاء" إلا أنّها 
تستحب لزيادة الاحتياطء كيلا يجري التناكر فيها”» ويستحب له أن يُعْلِمُهًا” كيلا تقع في 
المعصية”. «هداية). (وَذَا انقضّت العدَةٌ فقال) الزوج: : (قَد كنت ر اجعتهافي العدّة ةفصدقنه فهي 
رَجْعَة) بالتصادق» (وَإِن كَدَبنْهُفَالقول وها لدعواه ما لا يملك إنشاء في الحال؛ فلا يصدق إلا 
بالبرهان (وَلا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عند « أبي حَنيقة) ) وقالا: عليها اليمين» وهي إحدى مسائل الاستحلاف 
الستة”» قال في ( التصحيح»: قد تقدم أن الفتوئ على قولهماء قال الإمام (قاضي خخان» في «(شرح 
الجامع الصغير» في كتاب القضاء في باب القضاء في الأيمان: المنكرٌ يستحلف في الأشياء الستة 
عندهماء فإذا نکل حيس حم يقر أو ي يحلفء والفتوئ على هذا قال الإمام ( السديدي الزوزني): :وهو 


المختار عندي» وبه كنت أعمل بالري وأصبهان. اه (وَإدَاقَالَ الزوج: م: قَدْ رَاجَعْتَك فقالّت) الزوجة 
(مجيبة له: قد القت عدَّتي لم صح الرَجْعَة" عند «أبي حَنِيقَة») وقالا : تصحء قال 


./ الفيء: العودة إلى نكاح زوجته. معجم لغة الفقهاء / فيء‎ )١( 

(۲) أي: أن الشهادة عليه ليست بشرط لكونه حالة البقاء. شرح الهداية للكنوي (؟/101). 

(۳) أي: الرجعة. (5) أي: يعلم المرأة بالرجعة. شرح الهداية للكنوي (198/7). 

(4) فإن المرأة قد تتزوج بناء على زعمها أن زوجها لم يراجعهاء وقد انقضت عدتهاء ويطأها الزوج الثاني» فكانت 
عاصيةء وكان زوجها الذي أوقعها فيه مسيئاً بترك الإعلام. المصدر السابق. 

(1) والذي في البدائع سبعة قال الكساني: المسائل التي لا يجري فيها الاستحلاف عند أبي حنيفة هي: النكاح» 
والرجعة» والفيء في الإيلاء» والنسبه والرق» والولاء والاستيلاد أما النكاح فهو: أن يدعي رجل على امرأة 
أنها امرأته أو تدعي , أمرأة على رجل أنه زوجها ولا بينة للمدعي وطلب يمين المنكر. وأما الرجعة فهو: قول 
الزوج للمطلقة بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتك وأنكرت المرأة وعجز الزوج عن إقامة البينة فطلب يمينها. 
وأما الفيء في الإيلاء فهو: أن يكون الرجل آلى من امرأته ومضت أربعة اشهرء فقال: قد كنت قدت إليك بالجماع 
فلم تبيني فقالت: لم تفئ إلي ولا بينة للزوج فطلب يمينها. وأما النسب: فنحو أن يدعي على رجل أنه أبوه أو ابنه 
فأنكر الرجل ولا بينه له وطلب يمينه. وأما الرق فهو: أن يدعي على رجل أنه عبده فأنكر وقال: إنه حر الأصل 
لم يجر عليه رق أبداً ولا بينة للمدعي فطلب يمينه. وأما الولاء: فإنه يدعي على امرأة أنه أعتق أباها وأن أباما 
مات وولاؤه بينهما نصفان فأنكرت أن يكون أعتقه وأن يكون ولاؤه ثابتاً منه ولا بينة للمدعي فطلب يمينها 
على ما أنكرت من الولاء. وأما الاستيلاد فهو: أن تدعي أمة على مولاها فتقول: أنا أم ولد لمولاي وهذا ولدي 
فأنكر المولى لا يجري الاستحلاف في هذه المواضع السبعة عند أبي حنيفة رحمه اللهه وعندهما يجري 
والدعوئ من الجانبين تتصور في الفصول الستة؛ وفي الاستيلاد لا يتصور إلا من جانب واحد وهو جانب الأمة» 
فأما جانب المولئ فلا تتصور الدعوئ لأنه لو ادعى لثبت بنفس الدعوئ. بدائع الصنائع (10/0؟). 

(۷) لأنها أمينة في الإخبار عن انقضاء العدة فإذا أخبرت دل ذلك على سبق انقضاء العدة. شرح الهداية للكنوي (507/7). 
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وَإذَا قال زوج الأمَه بَعْدَ انقضاء عِدَتهَاقَد كنت رَاجَعْنَا في العدّة قَصَدَقَهُ الول وَكَدَبمهُ الأمَة فَالقَولَ 
قَوْلْهًا. ودا انقطْع الدم من الْحَيْضَّة الالكة لعشرة ة أيَام انقَطعَّت الرَّجْعَة وَإِنْ لم تسل وان انقطع أل 


من عَشَرَة أيام لم تنقطع الرجعة حَنّى مَطْتَسِل أو مضي عَلَيهَا وت صلا أو تيمم ونصلي عند « أيي 
حَليفة) و« ابي يوسف» . وقال «محَمد» : إذَا ممت انْقطعَت الرّجْعَء وَإِنْ لَمْ صل A‏ 


اجا ا و لقح قرل آي ج و اة 9 لوي اود التي وغيرهماء كذا في 
« التصحيح)» (وإدا قال زوج | الأمّة بَعْدَ انقضاء عدتها: قَدْ كنت راجعتها في العدة قَصدَقهُ الَوْلَّى) 
أي: مولن الأمة (وكذمغه الأمَة) ولا بيئة (فالقول قَوْلّه) عد «أبي حنيفة)» وقالا: القول قول 
المولئ؛ لأن بُضْنْعَها مملوك له فقد أقر يما هو خالص حقه للزوج فشابه الإقرار عليها بالنكاح”؛ 
وهو يقول”: بأن حكم الرجعة يبتنئ على العدة» والقول في العدة قولّهاء فكذا فيما يبتنئ عليها. 
«(هداية». قال في ( التصحيح) : والصحيح قول الإمام؛ ومشى عليه ( المحبوبي) و( النسفي» 
SS E LN‏ ا 

في « الهداية» احترازاً عما حكي في « الينابيع» من أنه على الخلاف. اه (وَإذَا انقطّع الد من 
الْحَيْضَة الالكة) في الحرة والحيضة الثانية في الأمة (لعشَرة يام انقَطَعّت الرَّجْعَة وَإِنْ ألم تَعْتسل)؛ 
لأن الحيض لا مزيد له على العشرة؟ فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض بيقين» فانقضت العدة 
وانقطعت الرجعة» (وَإِنْ انقطع لأتل من عشرة أيامٍ) وكانت الزوجة مسلمة”" رلم تنقطع الرَجْعَة 
حى تَغْمَسل)؛ لأن عود الدم محتمل؛ نيكون تنا E‏ 
ك (يَمْضِي عَليْهَا وت صَّلاة) فتصير ديناً في 
تمتها وعي لا تحن إلا على الطامراتة (أو تت نََيَمُم) للعذر“ (وَتُصَلّيَ) فيه ولو نفلاً (عند «أبي 


حنيقة) و«أبي يوسّف») وهذا استحسان". «هداية)» (وقال (مَحَمّدٌ) : إذا تَيَسّمَت) للعذر 
(انقطّعَت الرَجْعَة وذ لَمْ تَصّلّ) وهذا قياس؛ أن التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتى يثبت به 


)١(‏ أي: شابه إقرار المولئ على الأمة بالنكاح بأن قال: زوجت أمتي من فلان حيث يكون القول قوله. البناية شرح 
الهداية (0/؟575). 

(۲) أي: الإمام أبو حنيفة رحمه الله. 

(؟) أي: على العكس بأن صدقته الأمة وكذبه المولئ. البناية شرح الهداية (455/0). 

)٤(‏ بخلاف إذا كانت كتابية لأنها لا تتكلف بالاغتسال ولا تجب عليها الصلاة. المصدر السابق. 

(5) أي: لعذر من أعذار التيمم كفقد الماء وغيره. انظر باب التيمم. 

(5) أي: قولهما استحسان يعني الانقطاع لا يكون إلا بالتيمم والصلاة» أيضاً. البداية شرح الهداية (577/0). 
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وَإن اغَْسَلَتْ و سيت شيا من بَدَنهَا لَمْ يْصِبْهُ الماء؛ فون كان عضو فَمَا فَوْقَهُ لم تنقطع الرَّجْعَة » وَإنْ كان 
أقل من عضو انقطعت وَالْطَلقَة الرّجْعِيّة OE‏ ا 


من الأحكام”" ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته» ولهما أنه ملْوّث غير مطهر” وإنَّما اعتبر طهارته 
ضرورة أن لا تتضاعف الواجبات”» وهذه الضرورة تتحقق حال أداء الصلاة“» لا فيما قبلها من 
الأوقات «هداية»» قال الإمام (بّهاء الدين» في شرحه لهذا الكتاب”: والصحيح قولُهماء واختاره 
( المحبوبي»)» و( النسفي )» و« الموصلي)» و( صدر الشريعة). اه ( تصحيح). قينا بالمسلمة 
احترازاً عن الكتابية فإنه تنقطع” بمجرد الانقطاع لعدم توفع أمارة زائدة” في حقها كما في 
(الهداية» وغيرهاء (وإن اعْتَسَلَت وتسيّت شيعا من بَدَنهَا لم بصب الماء؛ فن كانَ) المنسي (عضواً) 
كاملا ( فَمَا قَوْقَهُ لَمْ تنقطع الرَجْعَة وَإِنْ كَانَ أقل من ذلك انْقَطَمَتْ)» قال في « الهداية»: وهذا 
استحسان» والقياس فيما دون العضو أن تبقئ؛ لأن حكم الجنابة والحيض لا يتجزأء ووجه 
الاستحسان -وهو الفرق"- أن ما دون العضو يتسارع إليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء 
إليه؛ فقلنا: إنه تنقطع الرجعة» ولا يحل لها التزوج؛ أخذاً بالاحتياط فيهما"» بخلاف العضو الكامل؛ 
لأنه لا يتسارع إليه الجفاف ولا يغفل عنه عادة فافترقا”". اه. (والُطَلَقَة) الطلّمّة (الرَجَعيّة) 


)١(‏ يريد به دخول المسجدء ومس المصحفء وقراءة القرآن وهذه أحكام الغسل فكان التيمم مثله. أفاده العلامة 
عبد الوهاب دبس وزيت بهامش الجوهرة النيرة .)٦۷/۲(‏ 

(؟) أي: التيمم ملوث حقيقة لا شرعاً وهذا بحسب الغالبه وإن كان يجوز التيمم بالحجر الأملس عند أبي 
حنيفة» والرمل بالاتفاق» ولا غبار ثمة ولا تلويث. المصدر السابق. 

)1١(‏ أي: لأجل ضرورة تضاعف الواجبات» لأنه لو لم يعتبر حتئ يجد الماء لكان يمضي أوقات صلاة متعددة 
فيحصل الضرر. البناية شرح الهداية (514/0). 

(6) أي: أن ثبوت هذه الأحكام كقراءة القرآن فإنها ركن الصلاة» ودخول المسجد فإنه مكان الصلاة وأما سجدة 
التلاوة فهي من توابع القراءة فإنه يجوز أن تقرأ في صلاتها آية السجدة وهذا من ضرورة جواز الصلاة بالتيمم. 
العناية بهامش فتح القدير (158/5). 

(0) وهو العلامة محمد بن أحمد الاسبيجابي» أبو المعالي بهاء الدين» شرح مختصر القدوري وسماه «زاد 
الفقهاء »» كشف الظنون (1777/9). 

(5) أي: الرجعة. 

(۷) على انقطاع حيضهاء لأنها لا تتكلف بالاغتسال ولا تجب عليها الصلاة» فبمجرد الانقطاع وإن كان لما دون 
العشرة حل وطؤها وانقطعت رجعتها. شرح فتح القدير (1757/5). 

(۸) بين العضو الكامل وما دونه. شرح الهداية للكنوي (570/79). 

(9) أي: في انقطاع الرجعة والتزوج. البناية شرح الهداية (550/0). 

)٠١(‏ أي: العضو الكامل وما دونه. المصدر السابق. 
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تضوف ورين وَيسمْتَحَبْ لِرَوْجِهًا أن لا ذل ليها حى ياه أوْيُسْمِعَهًا حَفَْ تمه والطلاق 


الرجعي لا يحرم الوط اذا كان الطّلاق بَائناً دون اللات فَلَهُ أن يروجا في عدتهًا وبَعدَ انقضاء عدتهًا. 
وَإِذَا كَانَ الطّلاق تلاي اخرّة أو انين في الأ َم جل لَه نی تكح روجا غَيْرُ كا حا صحيحا ويذخل 
بها تم يطَلَقَهًا أو يموت عنها. والصبي اراهن في التحليل كالْبالغ» وَوَطءُ المَوْلَى لا يحلَلهّء SE‏ 


يستحب لَها أنّها (تَتَشَوّف) أي: تتراءئ لزوجها (وَتَعَرَيْنَ) له؛ لأن الزوجية قائمة والرجعة مستحبة» 
والتزين لها (ويسْتَحب لروجها أن لا يذخل عَلَيْهًا حت يستَأذتها) بالتنحنح ونحوه (أو 
يُسمعَهًا حَفْقَ تَعْلَيّه) إن لم يكن قصد المراجعة؛ لأنها ريّما تكون متجردة فيقع بصره على موضع 
يصير به مراجعاً ثم يطلقها فتطول عليها العدة. (وَالطّلاق الرجعي لا يُحَرُمُ الوَّطءَ)؛ لأنه لا يزيل 
الملك» ولا يرفع العقد» بدليل أن له مراجعتها من غير رضاهاء ويلحقها الظهار والإيلاء واللعان”", 
ولذا لو قال: ( نسائي طوالق) دخلت في جملتهن وإن لم ينوها. (جوهرة). 
[مطلب فيما تحل به المطلقة] 

(وَإِذَا كان الطّلاق يَائنا دون الُلاث قله أن يتَرَوجَهَا في عدتها وَبَعْدَ انقضاء عدتها)» لأن حل المحلية 
باق لأن زواله معلق بالطلقة الثالئة ف قبله”” ومح الغير في العدة لاشتباه النسب» ولا اشتباه في 
إباحته له (وَإِذًا کان الطّلاق لاتا قي الحرة أو انين في الأمّة) ولو قبل الدخول (لَمُ قحل لَه حَنّى تذكح 
روجا غيْرَه”” ناحا صحيحا ويَدْخْلَ بها) أي: يطأها (كُم يطَلََا أو يموت عَنْهَا) وتنقضي عدثّها منهه قيد 
امكاح المع ر و و اموا عب با إذن السيد ووطئها قبل الإجازة لا 
يُحلّها حتئ يطأها بعدها كما في ( الدرر»» (وَالصبي المراهق) وهو: الذي تتحرك آلته وتشتهي» وقدره 
( شمس الإسلام) بعشر سنين (في التّخليل كابالغ) لوجود الوطء في نكاح صحبح» »وهو الشرط”" وإِنّما 
عدم منه الإنزال وهو ليس بشرط فكان بمنزلة المسلول» والفحل الذي لا زل (وَوَطْ الَلَى لا يحَلنّها)”» 


)١(‏ تقديم تعريفهم ص (107). (۲) أي: الزوال. 

(۳) لقوله تعالن: لد ها لا َيل لمن بَْدُ حم تكح رجأ عبر [ البقرة: ۲۳١‏ 

(45 أي: في تجويز نكاح معتدته إذ الاشتباه إنما يكون عبد اختلاف المياهء وذلك إنما يكون في معتدة الغير. 
البناية شرح الهداية .)٤۷٤/٥(‏ 

(5) لقوله تعالى: إن طَلقَهًا فلا تحل لَه من بَمْدُ حَنّى تنكح روجا غَيْر4 [ البقرة: 77١‏ ]. 

(5) لقوله تعالی: 3# سی تنكم روجا غَيْرهُ € [البقرة: ]١١١‏ والمراهق يسمئ زوجاً إذ وجد شرط النكاح. البناية 
شرح الهداية .)٤۷۸/٥(‏ 

(۷) بأن طلق رجل امرأته ثنتين وهي أمة للغير فوطئها المولئ بعد انقضاء العدة لم تحل للأول» لأن غاية الحرمة 
نكاح الزوج والمولئ لا مى زوجا: البناية شرح الهداية .)٤۸٠/٥(‏ 
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ودا تَرَوْحَها بشَرْط التخزيل فالتكاح رو إن وَطِتَها حلت للأوّل 7 إا لق ار تَطلِقة أو مطْلِيقتَينِ 
وَانْقضَت عدتها وَرَوْجَّت بروج آخر م عَادت | إلى الأول عَادَت بتلاث لقان ب وَيَهدم الج کک 
دون الغّلاث من الاق كا هدم الثّلات. وال «(محمد) : لامَهدِم ما دون القّلاث. وَإذَا طلقها تلا 


لق فص مط :لوقع ي ولي و اد جب تایز لت جه للا 
أن يصَّدَقَهًا إا كات في غالب ظَنْه أنه صادقة 


ر 


تقرط الروع ي > (وَِذَا ترَوْحَها برط التحليل) ولو صريحاً ب أن قال: ربعا أن ااك 
ا (مكروة) تحريماً”؛ لحديث: (« لعن الله الملل اليل له (فَإِنْ وطتها 
حلت للأوّل)؛ لوجود الدخول في نكاح صحيح إذ ا «هداية)»وقال 
«الإسبيحابي) : إذا تزوجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل باللسان تحل للأول في قولهم جميعا أما إذا 
شرط الإحلال بالقول فالنكاح صحيح عند « أبي حنيفة)» و( زفر »» ويكره للثاني» وتحل للأول» وقال «أبو 
يوسف). النكاح الثاني فاسد» والوطء فيه لا يحلها للأول» وقال « محمد). النكاح الثاني صحيح» ولا تحل 
للأولء والصحيح قول (أبي حنيفة» و( زفر»» واعتمده ( المحبوبي) و( النسفي» و( الموصلي) و(صدر 
ا ا ا » (وإا طلقَ) الرجل امرأته (الخرَة طرق أو تلقن وَانقضَت عدنها) 
منه (وَتَرَوجَتْ بروج آخر) ولا م طلقها الآخر 2 عَادَتْ إلى) زوجها (الأول عادت) إليه بحل 
جديد أي: (بكلاثٍ تَطْلِيقَات ودم م الج الثاني ما ُد اثلاث من الطلاق) عند «أبي حنيفة» و«أبي 
يوسف») (کمایهدم القلاث) بالإجماع؛ لأنه إذا کان يهدم الثلاث فما دوتها أولى (رتال (محَمدٌ): لايَهُدم 
ما دون الغّلاث) قال الإمام « أبو المعالي»: والصحيح قول الإمام وصاحبه» ومشئ عليه ( المحبوبي)؛ 
و« النسفي» و« الموصلي» و«صدر الشريعة». اه ١‏ تصحيح)» قيّدنا بدخول الثاني لأنه لو لم يدخل لم 
يهدم اتفاقا. «قنية)» (و إا طَلقَهَائَلانً) ومضت عليها مدة (فقالّت: قد انقضَت عدّتي) منك (وَتَرَوجْتْ) 
آخر (ودَخَل بي) الزوج الآخر (وَطَلّقَنِي وَ) قد (انْفَمَتْ عدتي) منه (َ) كانت (الْدَهُتَحْتَمِلٌ ذلك جار 
لزج الأول (أن يَصّدَقَهَا) ويدكحها (إِذَا كان في غالب ظنه أنّهَا صادقة)» قال في « الجوهرة»: إّما ذكره 
مطولا لأنّها لو قالت: «حللت لك»» فتزوجها ثم قالت: ( إن الثاني لم يدخل بي». إن كانت عالمة بشرط 
الحل للأول لم تصدَّق» وإن لم تكن عالمة به صدقته وأما إذا ذكرته مطولاً كما ذكر الشيخ فإِنّها لا تُصَدَقْ 
على كل حال» وفي ( المبسوط): لو قالت: «حللت» لا تحل له حتئ يستفسرهاء وإن تزوجها ولم يسألها 
ولّم تخبره بشيء ثم قالت: لم أتزوج زوجاً آخر) أو « تزوجت ولّم يدخل» فالقول قولّها ويفسد النكاح. اه 


(۱) وهو قوله تعالى: #حَنّى تُنْكم رُوْجاً غَبْرَهُ 4 [البقرة: .]۳١‏ 

(۲) أما لو نوياه ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل مأجوراً لقصده الإصلاح. شرح فتح القدير (181/5). 

(۳) أخرجه أبو داود في النكاح؛ باب: في التحليل (701/1) » وابن ماجه في النكاح؛ باب: المحلل والمحلل له .)۱۹۳١(‏ 
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كتاب الايلاء 


إِذَا قال الرجل لامرأته وَاللَهُ لا أقْربك أو لا أقرَبك أربَعة أشهر فهو مُولِء فَإِن وَطِنَهًا ني الأربعة 
الأشهر حت في يمين وَلَِمَنَهُ الكقارة ؛ وَسَقَط الإيلاء» وَإِنْ َم قربا حَنّى مضت أَربَعَةُ أشهر بات مه 


كتاب الإيلاء ": مناسبته البينونة مآلا" . وهو لغة: الحلف مطلقا. وشرعاً: الحلف“ على ترك 
قربان زوجته مدة مخصوصة وشرطه: مَحَلّية المرأة بأن تكون منكوحة وقت تنجيز الإيلاء» وأهلية 
الزوج للطلاق» وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن بر في حلفه» والكفارة والجزاء المعلّق إن حَنِتَ» كما 
صرح بذلك بقوله: (إِذَا قال الرّجُلَ لامرأته: والله لا أقرَبّك)؛ أو لا أجامعك أو «لا أطؤك»» أو 
« لا أغتسل منك من جنابة)» وكذا كل ما ينعقد به اليمين» (أو) قال: (لا فرك أربَعَة أشهر) أو 
قال: ( إن قربتك فعليّ حَجُ أو عبدي حرء أو أنت طالق»؛ (فَهُوَ مُول) لقوله تعالئ: للدت وود ين 
ایهم رص ةشير 4 َالبقكق: 777 الآية» (فَإن وطتها في الأربعة الأشهر حَبثٌ في يمينه) لفعله 
المحلوف عليهء (و لَرْمَنهُ الكقارة)“ في عقد اليمين والجزاء المعلق» أو الكفارة ذ في التعليق على 
الصحيح الذي رجع إليه الإما» كما في «الشرنبلالية»» (وْسَقط الإيلاء) لانتهاء ال بالحنث» 
(وإث أ لم يَقَرَيْهَا حى مضت أربَعَة أشهر بات منْه تَطْلِقة)؛ لأنه ظلمها بمنع حقها”» فجازاه الشرع 
بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة وهو المأثور عن عثمان» وعلي؛ والعبادلة الثلاثة”» وزيد 


)١(‏ روئ الواحدي في أسباب النزول بسنده عن عطاء عن ابن عباس قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك» فوقت الله أربعة اشهر» فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء» ثم حكئن 
عن ابن المسيب قال: كان الإيلاء ضرارٌ أهل الجاهلية؛ كان الرجل لا يريد المرأة» ولا يحب أن يتزوجها 
غيره» فيحلف أن لا يقر بها أبدأء فكان يتركها كذلكء لا أيماً -أي: العَرّبَ- ولا ذات بعل» فجعل الله تعالئ 
الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهرء وأنزل ‏ للّذِينَ يلود مِنْ نِسَائِهمْ © [البقرة: 75؟5]. 
البناية شرح الهداية (149/0). 

(؟) أي: مناسبة ذكر هذا الباب عقب باب الرجعة ما ذكره ف في البحر من أن الإيلاء يوجب البينونة في ثاني الحال 
كالطلاق الرجعي. حاشية ابن عابدين (011/7). 

(۳) الأولئ أن يقول هو اليمين. كذا نبه عليه ابن الهمام في شرح فتح القدير (189/5). 

43 أي: كفارة اليمين. 

(5) وهو الوطء في المدة. العناية بهامش فتح القدير (197/5) . 

(1) العبادلة هم عند الفقهاء: عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن عباس طا وعند 
المحدثين هم أربعة: عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر بن الخطابء وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن 
الزبير» وأحياناً يستبدلون ب: عبد الله بن مسعود» ب: عبد الله بن عمرو بن العاص#. المصدر السابق. 
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فان كان حَلَف على أرْبَعة أشهر فَقَدْ سَقطت اليّمِينء وَإِنْ كان حَلف عَلَى الأبَّد فَاليّمِينَ بَاقَيَةَ فان عَادَ 
تَرَوَجَهَا عَادَ الإيْلاء» فَإِنْ وَطنَها رم الكفارَ وَإلاوَقَمَت بِمْضِي أربَعَة أشثهر تَطْلَيقَةٌ أُخْرّىء إن 
َرَوجَها عَادَ الإيلاء» ووقع بمضبي أربعة أشهر تَطْلِيقة أخرَىء فن روجا َعْد زوج آخَرَ لم بقع بدَلِك 
الإيلاء طَلاق» وَاليَمِينْ يَاقيَة وان وطتَها كقر عن يمينه. وَإِنْ حَلَف على أقَل من أرْبَعَة أشهر لم يکن 
مُولِيا» وَإِنْ حَلف بحَج أو صّوْمٍ أو صّدَقة أو عثق أو طلاق فهو مول ا و ال ل ا 


م 


ابن ثابت”" ظا وكفئ يهم قدوة (قإن كَانَ حَلَفَ عَلَى) مدة الإيلاء فقط (أَرَبَعَة أشهر فَقَدْ سَقطّت 
المَمين)؛ لأنها كان مؤقتة بوقته فترتفع يمضيه (وَنْ كان حَلَف عَلَى الأبَدِ َاليَمينبَاقَِةُ) بعد 
البينونة؟ لعدم الحنث (فَإِنْ عَاد) إليها (تَرَوَجَهَا)” ثانا يا (عَادَ الإيْلاء)؛ لما مر أن زوال الملك بعد 
اليمين لا يبطلهاء إلا ا لعدم منع الحق بعد البينونة» (فإذ وَطتَهاٍ 
حدث في يمينه؛ و(لزمغه الكقارةً) وسقط الإيلاء؛ لأنه يرتفع بالحنث» (وإلا) يطأها (وقعَت بمضي 
أربعَة أشهر) أخحرا تليق أخرى) أيضاه اماي لاروك ل N E‏ 
الإيلاء من وقت ار «هداية)» (فإذ) عاد إليها و(تَرَوجَها) ثالثاً (عَادَ الإيلاء ء ووقع يحضي | أربعة 
أشهر) أخرئ (تَطْلِيقَةٌ أخخْرّئ) لبقاء طلاق ذلك الملك ببقاء المحلية (فَإِنْ) عاد إليها و(تَروْجَهَا) 
رابعاً (بَعْدَ) حلّها بتزوج (زَوْجٍ آحَر لم يمع ذلك الإيلاءِ طَلاقَ)؛ لزوال طلاق ذلك الملك بسزوال 
المحلية (و) لكن (اليَمِينُ َاقِيهٌ) لعدم الحدث» (وَإن وَطقَهَا كفْرَعَنْ يميه ) لوجود الحنث. (وَإذْ 
حف عَلَى أقل من ار َة أشهر لَمْ يكن مُوليا)؛ لأنه يصل إلى جماعها في تلك المدة من غير حدث 
يلزمه» (وَإن حَلف بحج أو دصو أو صدقة أو عت أو َلاق فهو مُول)؛ لتحقق المسع باليمين» وهو 
ذكر الشرط ولج رمه ا ا او وصور لحلاف باه أن يعلق 
بقربانها عتق عبده وفيه خلاف «أبي يوسف) فإنه يقول: يمكنه البيع”" ثم القربان”' فلا يلزمه”, 


وهما يقولان: البيع موهوم" فلا يمنع المانعية فيه". (هداية). 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤0۳/١(‏ عن سيدنا عثمان» وزيد» وفيه أيضاً عن علي والعبادلة رضوان الله 
عليهم أجمعين (01/5:). 

(۲) أي: بعد البينونة بمضي أربعة أشهر بعد انقضاء عدتها. شرح الهداية للكنوي را 

(۳) أي: : بيع عبده. المصدر السابق. 

(5) أي: ثم يمكنه قربان امرأته بعد بيع العبد. البناية شرح الهداية (591//0). 

(0) أي: فلا يلزمه شيء من الكفارة. شرح الهداية للكنوي (۳۷۷/۳). 

(5) أي: أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله يقولان أنه يحتمل أن يبيع؛ ويحتمل أن لا يبيع.المصدر السابق. 

(۷) أي: من القربان في الإيلاء؛ لكن إن باع العبد سقط الإيلاء عنه لأنه صار بحال يملك قربانها من غير أن يلزمه شيء فإن 
اشتراه يلزمه الإيلاء من وقت الشراء لأنه صار بحال لا يملك قربانها إلا بعتق يلزمه. العناية بهامش فتح القدير .)15١4/5(‏ 

- 


وَإنْ ای ل من الطَلّقة الرّجْعيّة كان مولياًء وَإِنْ آلَئ من البّائئة لَمْ يكن مولا وَمُدَة إْلاء الأمّة شَهْرَان. فَإِنْ 
کان مولي مَريضاً لا يدر على الجمَاع» أو كانت ال مَرِيْضَة أو كان بَيْنَهُمَا مَسَافة لا َقَدرُ أذ صل 
إِلَيْها في مده الإيلاء فَفَيئُه أن يَقُولَ بلسّانه: فقت إِلَيْهَاء َإِذًا قال ذلك سقط الإْلاء» وإ صّح في الد 
بَطَلَ ذلك الفيء» وصار فيثهُبالجماع. وَإِذا قال مره أنت علي حرام سكل عن ته فَإِنْ قَال: أرَدْتْ 
الكذب فهو كَمَا ذال وَإِنْ قال: أَرَدْت الطّلاقَ فَهي تَطليقة بَائِنَةه إلا أن ينوي الغُلاث» وَإِنْ قَال: أرّذت 


م 


الظَهَارَ فَهُوَ ظهَارٌ ا SRT‏ 
قال في« التصحيح»: ومشئ على قولهما الأئمة حتئ إن غالبهم لا يحكي الخلاف. اه (وَإنْ آلَى 
من الْمطَلّقَة الرّجْعيّة كَانَ مُولِياً)؛ لبقاء الزوجية فإن انقضت عدتّها” قبل انقضاء مدة الإيلاء”" 
يسقط الإيلاء لفوات المحلية. «جوهرة)» (وَإِنْ آلَى مِنَ) المطلقة (البائئة لم يكن مُؤلياً)؛ لعدم بقاء 
الزوجية» إذ لا حق لها في الوطء» فلم يكن مانعاً حقهاء بخلاف الرجعية. (وَمَدَةٌ إيلاء الأمّة شَهْرَان)؛ 
لأنها مدة ضرِبَتْ أجلاً للبينونة فتّتَنَصّف في الرق كمدة العدة» (فَإِنْ كاد المؤلي مَرِيْضَاً) بحيث (لا 
يقدر على الجمّاع» أو كاتت ام مَريْضّة) أو رَنْقاء”" أو صغيرة لا تجامع؛ (أوْ كان بَيْتَهُمَا مَسَاقَةٌ) 
بعيدة بحيث (لا يقد أذ يَصِل ليها في مده الإلاء) أو محبوسة أو ناشزة لا يصل إليها (ففيئه أن 
يفول بلسّانه: ففْت إِلَيْهَا)» أو أبطلت الإيلاء» أو رجعت عما قلت» أو نحو ذلك (فَإِذًا قال ذلك سقط 
لإيلاء» لأنه آذاها بذكر المنع فيكون إرضاؤها بالوعد» وإذا ارتفع الظلم لا يُجَارَئ بالطلاق» (وَإنْ 
صّح) من مر ضه أو زال المانع (في الْدَة بَطَلَ ذلك القيء) الذي ذكره بلسانه (وَصَارَ ية بالجمّاع)؛ 
لأنه قَدَرَ على الأصل قبل حصول المقصود فيبطل الحَلَفْ كالتيمم. (وَإذَاقَالَ) الرجل (لامرَأته: أنت 
عَلَيّ حَرَامٌ) » أو أنت معي في الحرام أو نحو ذلك (سثل عن تيه فَإِنْ قال: أَرَدْتَ الكذب فهو كما 
َالَ)؛ لأنه نوئ حقيقة كلامه» قال في « التصحيح)»: هذا ظاهر الرواية » ومشئ عليه ( الحلواني»» وقال 
« السرخسي»: لا يَصّدّق في القضاءء حتئ قال في الينابيع»: في قول «القدوري » «فهو كماقال) 
يريد فيما بينه وبين الله تعالئن؛ أما في القضاء فلا يُصَّدّق بذلكء ويكون يمينا ومثله في شرح 
الإسبيجابي»» وفي اش الهداية) : وهذا هو الصواب و عليه العمل والفترئ. اه (ِوَإِنْ قال: أَرَدت 
الطّلاقَ فهي تَطليقة بائتةٌ)؛ لأنه كناية (إلا أن ي ينو ي الغّلاثَ) فيكون الثلاث اعتباراً بسائر الكنايات» 
(وَإِنْ قال: أَرَدت الظََّار فهو ظهَارٌ)» وهذا عند « أبي حنيفة) .و( أبي يوسف»» وقال (محمد») : ليس 


.)۲۷۷/۳( أي: عدة الطلاق الرجعي. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
وهي: أربعة أشهر. المصدر السابق.‎ )۲( 
./ الرتق: انسداد فرج المرأة بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع. معجم لغة الفقهاء / رتق‎ )1( 
.)۷۸/۳( كأربعة أشهرء أو فوقها. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 
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وان قال: أَرَدْت الحرم او لَم ارد به شيا فهو مين يُصير به مولي 

بظهار؛ لانعدام التشبيه بالمحَرّمة”, وهو الركن فيه”» ولّهما: أنه" أطلق الحرمة» وقي الظهار نوع 
حرمة”» وَالمُطْلّق يحتمل المقيد. «هداية). قال (الإسبيجابي): والصحيح قولهماء واعتمده 
« المحبوبي» و« النسفي) وغيرهما. ( تصحيح). (وَإنْ قال : أَرَدْتَ النْحرَيُمَ أو لَمْ أرذ به شيا فهو 
يمين يَصِير به مولياً)؛ لأن الأصل في تحريم الحلال إنّما هو اليمين عندنا“ فإذا قال: (أردت 
التحريم) فقد أراد اليمين» وإن قال: ( لم أرد شيعا» لم يُصَّدَّق في القضاء لأن ظاهر ذلك اليمين؛ 
وإذا ثبت أنه يمين كان بها موليا. « جوهرة». قال في ١‏ الهداية): ومن المشايخ من يصرف لفظ 
التحريم إلى الطلاق من غير نية لحكم اعرف قال الإمام ‏ المحبوبي»: وبه يفتئ» وقال (نجم 
الأئمة) في شرحه لهذا الكتاب: قال أصحابنا المتأخرون: الحلال علي حرام أو أنت علي حرام أو 
حلال الله علي حرام؛ أو كل حلال علي حرام -طلاق بائن-» ولا يفتقر إلى النية؛ للعُرْفء حتئ قالوا 
في قول (محمد): (إن نوئ يمينا فهو يمين ولا تدخل امرأته إلا بالنية» وهو على المأكول 
والمشروب) إِنّما أجاب به على عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا فيريدون تحريم المنكوحة 
فيّحْمّل عليه. اه. وفي « مختارات النوازل»: وقد قال المتأخرون: يقع به الطلاق من غير نية؛ لغلبة 
الاستعمال بالعرف» وعليه الفتوئء ولهذا لا يحلف به إلا الرجال» قلت: ومن الألفاظ المستعملة في 
مصرنا وريفنا الطلاق يلزمني؛ والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» وعلي الحرام كذا في « التصحيح). 


(0) أي: تشبيه المحللة. شرح الهداية للكنوي (۲۷۸/۳). 

(۲) أي: التشبيه المذكور هو الركن في الظهار. البناية شرح الهداية (0:7/0). 

(۳) قوله: (ولهما) أي: أبي حديفة وأبو يوسف رحمهما الله» وقوله: (أنه) أي: القائل بقوله: أنت علي حرام. 
المصدر السابق. 

(5) لأنه إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي» فقد حرمت عليه حتئ يكفر عن ظهاره. البناية شرح الهداية (007). 

)٥(‏ لقوله تعالئ: 9 يا أيهَا الي لم تُحَرّمْ مَا حل الله لك تَبْتَي مَرْضَاتَ أزواجك وَاللْهُ غفُورٌ رَحِيمٌ ١‏ فَذْ فَرَضَ 
الله لَكُمْ تَحِلَة أيْمَانَكُمْ ؟ © [التحريم]. 


E 


كتاب الخلع 
إا شاق الروجان وخافا أن لا يقيمًا حدوة الله قلا باس أن قدي سما منه مال یخلعها په قدا 
قعل ذلك وع بالخلع تَطلِيْقة اة لما اال وَإِنْ كان النشوزٌ من قبَلهَ كر لَه أنْ يَأخذ منها عوضاً 
وان كان النشوز من قبلهًا کر لَه أن ياح نها أكترَ مما أعْطَاهَا 17 


كتاب الخلع: بضم الخاء وفتحهاء واستعمل في إزالة الزوجية بالضم وفي غيره" بالفتح”". 
وهو لغة: الإزالة. وشرعا -كما في ( البحر) -: إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولهاء بلفظ الخلع 
أو ما في معناه. اه. ولا بأس به عند الحاجة”» كما أشار إلى ذلك بقوله: (إدا تَشَاقَ الرُوْجَانِ) أي: 
اختلفا ووقع بينهما العداوة والمنازعة (وَحََانَا أن لا يقيمًا حَدُودَ الله) أي: ما يلزمهما من موجبات 
النكاح مما يجب له عليها وعليه لها (فلا باس أنْ تفتدي) المرأة (تَفْسَهَا منه يمال يلها ي)» لقوله 
تعالى: کک جح عَلَِمَا ف دت يد42” رالة: ۲۹ الآية. (فَإِدًا) قبل الو وَج و (فعل ذَلك) المطلوب منه 
(وَقَعَ م بالخلع تَطْليقَة َائئةٌ) ؛ لأنه من الكنايات" إلا أن کر المال أغنئ عن النية ها هناء ولأنها ل 
ندل له المال إلا للم لها نفسهاء وذلك بالبينونة (ولَرْمَها الكَال) الذي افتدت به نفسها؛ لقبولها 
ذلك (وإن كان النشورٌ) أي: النفرة و الجفاء (من قبلة) أي: الزوج (كره لَه أن يأخد د منها عوّضاً) ”؛ 
لأنه أوحشها بالاستبدال؛ فلا يزيد في وحشتها بأخذ المال» (وَإِنْ كان التُشُورُ من قبَلهَا) أي: الزوجة 
(كرة لَه أن يَأحد) منهاعوضاً (أكْكَرَ مما أَعْطَاهَا) من المهرء دون النفقة وغيرمهاء وفي 


)١(‏ قال الطحطاوي على الدر (1865/1): الأنسب أن يقول: وفي غيرها. 

(1) قوله: (بالفتح) أي: الخلع وهو النزعء يقال: خلع ثوبه عن بدنه أي: نزع. شرح الهداية للكنوي )۲۸٠/۳(‏ 0 

(۳) لقوله تعالئ: لفن فْتُمْ آلا يُِيمًا حُدُودَ الله فلا جاح عَلَْهِمًا فيمًا الْتَدَتْ بي [ البقسرة :7 ) والمر 
بالخوف هنا العلم لأن الخوف من لوازمه. فتح باب العناية .)٠٤١/١(‏ 

)٤(‏ أي: فلا جناح على الرجل فيما أخذء ولا على المرأة فيما أعطت» سمئ الله تعالئ ما أعطته فداء من فداه من الأسر» 
إذ استنقذه لما أن النساء عوان عند الأزواج: لأن النبي َد سمئ النساء سارى في قولهككُ: استوصوا بالنساء خير 
فإنهم عندكم عوان»» أخرجه الترمذي »)۳٠۸۷(‏ والعواني يعني عانية» والذكر عاني وهو الأسير. وروكل البخاري 
عن ابن عباس 4##: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي يل قالت: يا رسول الله» ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق 
ولا في دين» ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الْهكيهٌ: «أتر دين عليه حديقته)» قالت: نعم» فقال رسول 
الله د: « اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)» أخحرجه البخاري (0117) . البناية شرح الهداية (0:1//0). 

(5) لقولهكقهُ: ( الخلع تطليقة بائنة»» أخرجه الدارقطني في سننه .)٤0/٤(‏ 

(1) أي: إذا قال: خالعتك» ولم يذكر العوض» ونوك به الطلاق وقع. . شرح الهداية للكنوي .)۲۸٠/۳(‏ 

(۷) لقوله تعالئ: وإ وذ ردم ادال روج مَكانَ رَو ويم داهن قنطَاراً قلا اراشا اناخ اا 
وَإِنْماً مُبِيناً 4 [النساء: .]7١‏ 

- 0 


إن قعل ذلك جار في القضّاء. ون طلقا على مَل قبت وفع الطّلاق» وَلَرْمَها الالء وَكَانَ الطّلاق بَائِنا. 
o‏ 


هعس له س سس 


>6 اهمس 


21111111 أيضا 0 (جَارَ في 
القضّاء)؛ لإطلاق قوله تعالئ: 5# ناح لما ف قدت بوه [1لق: 179] وكذلك إذا أخذ والنشوز 
منه. «هداية»» (وَإِنْ طَلْقَهَا عَلَى مَالِ) بأن قال لّها: أنت طالق بألف» أو على ألف (فَقَبِلَتَ) في 
المجلس (وقع الطّلاق» وَلَرْمَهًا الَالُ)؛ لأن الزوج يستبدٌ بالطلاق تنجيزاً وتعليق”» وقد علقه 
بقبولهاء والمرأة تملك التزام المال؛ لولايتها على نفسهاء وملك الدكاح مما يجوز الاعتياض عنه» 

وإن لَّم يكن مالا كالقصاص”. «هداية)؛ (وَكَانَ الطّلاق يَائَنَاً)؛ لأن بذل المال إنّما لعسلم ها 
نفسهاء وذلك بالبينونة. (وَدً بَطَلَ العوض في الخلٍ) وذلك (مفل أن الع مر المسْلِمَةُ عَلَى 
حَمْر أو خنزير) أو مي أو دم (قلا شيءَ للروج) عليها؛ لأنها لم ت تسم له متقوّماً حت تصير غارة 
له" بخلاف ما | إذا خالع على حل بعينه فظهر خمر؟ لأنّها سمت مالا فصار مغرورا“» (والفرقَة) 
فيه (بائتة)؛ لأنه لما بطل العوض كان العامل فيه لفظ الخلع» وهو كناية» (وَإِنْ بَطَل العوّض في 
الطّلاق كَانَ) الطلاق (رجعماً)؛ لأن العامل فيه لفظ الطلاق» وهو صريح» والصريح يعقب الرجعة» 
(وَمَا جَارَ أن يكوك هرا في النكاح (جارَ أن يكوه بدلا في الخُلّع)؛ لأن ما يصلح أن يكون بدلا 
المنتوم ال (فَإِنْ قَالت لَه: خالعني على مَافِي يّدِي) الحسية (فَخَالَمَهَا ولم 
يکن في يدها شيءُ فلا شيءَ له عَلَيْهًا)؛ لأنّها لم تغرّه بتسمية المال”» (وَإنْ قَالَتْ) له: (خالعني 
عل مَافي بدي من مال ولم يک في ټياشيءَ رت عليه َه لأنّها ما ست مالألّم يکن 
الزوج راضياً بالزوال إلا بالعوض» ولا وجه إلى إيجاب المسمّئ وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع 


)١(‏ أي: من حيث التخيير بأن قال: أنت طالق» ومن حيث التعليق بأن قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق. البناية شرح 
الهداية (ه/5١0).‏ 

(۲) فإنه ليس بماله فجاز أخذ العوض عنه والجامع وجود الالتزام من أهله. المصدر السابق. 

(۳) أي: للزوج» فإذا لم تصر غارة فلا يجب عليها شيء. البناية شرح الهداية (/015). 

(5) آي: فصار الزوج مغروراء لأن غرته حيث قالت هذا الخل بعينهه فإذا هو خمرهء فلزم عليها رد المهر الذي 
أخذته عند أبي حنيفة» وعندهما يجب كيل مثل ذلك من حل وسط. المصدر السابق. 

(0) لأن كلمة (ما) عامة تتناول المال وغيره. شرح الهداية للكتوي .)۲۸٤/۳(‏ 

- € 


إن قالَتخالعني عَلَى مَا في يدي من دَرَاهِم حالما ولم يکن في يدها شيءَ فََليِهَا لاه رام وان 
قات له لبي تلاا بألف فَطَلْعَهَا واحدة عليه تلت الألفء وإذ َلَسمطَنُقبي ثلاكا عَلَئ أل لَه 
واحدَة قلا شي عَلَمَْا عند 9 أي حنيغة»» ولو قال الزوج: علقي تَفْسّك لائ بألف أو على ألف مَطَقَتْ 
َفسَهَا وَاحدَة لم يقع عَليها شَيء. رأة كاْخلع. وَاْخُلع رأة َة يُسْقطّان کل سن کل واحدمن 
الرَوْجَيْنِ عَلَى الأخر مما يعلق بالتكاح عند « أبي حَنيفة». 


-أعني مهر المثل- لأنه غير متقوم حالة الخروج؛ فتعين إيجاب ماقام به على الزوج؛ دفعاً 
للضرر”. «هداية»» (وَإِنْ قَالَتْ) له: (خالعني على ما في يدي من دَرَاهم فَخَالَمَهَا ولم يکن في 
يدها شيء)» أو كان في يدها أقل من ثلاثة دراهم (فَعَلَيَهَا كَلامَة راهم لأنّها سمّت الجمع؛ وأقله 
ثلاثة (وَإِنْ قَالَتْ) له: (طَلْقْني لاا بألف مَطَلقهَاَ واحدة فَعَلَيّهَا قلت الألف)؛ لأنّها لما طلبت 
الثلاث بألف فقد طلبت كل واحدة ِكل الألف» وهذا لأن حرف الباء يَصّحَّب الأعواض» والعوض 
ينقسم على المعوّضء والطلاق بائن لوجوب المالء (وَنْ قَالَت: طَلّفْنِي كلائاً على أف فَطَلْقَهَا 
وَاحِدَةٌ قلا شَيء عَلَيْهَا عنْدَ « أبي حَبِيْفة») وتقع رجعيةء وقالا: عليها ثلث الألف وتقع بائنة؛ لأن 
كلمة «علئ» بمنزلة الباء في المعاوضات:؛ وله أن كلمة «علئ) للشرط والمشروط لا يتوزع على 
أجزاء الشرطء بخلاف الباء؛ لأنه للعوض على ما مرء قال الإسبيجابي): والصحيح قوله» واعتمده 
9 البرهاني » و( النسفي) وغيرهما. «تصحيح»» (وَلَوْ قال الزؤج) لزوجته: (طَلْقي تَفْسَّك ثلائاً 
بألف أو عَلَى ألف فَطَلَقت تَفْسَهًا وَاحِدَة لَم يَقَعْ عَلَيْهَاشَيْءٌ)؛ لأن الزوج ما رضي بالبينونة إلا 
لتَسمْلم الألف له كلهاء بخلاف قولها: «طلقني ثلاثا بألف)؛ لأنّها لما رضيت بالبينونة بألف كانت 
ببعضها أرضئ. (وَالْيَارأُة) مغل أن يقول لها: : برئت من نكاحك على ألف فقبلت (كَالْخَلْع)» قال 
في 7 المختارات» : أي: يقع بها الطلاق البائن بلا نية كما مر في الخلع. (وَاْخلعٌ امار يسْقِطَادٍ 
کل حح لكل اح من الرَوْجَيْن عَلَى الآخر مما يعلق بالنكاح) كالمهر: مقبوضاً أو غير 
مقبوض» قبل الدخول وبعده والنفقة الماضية؛ وأما نفقة العدة فلا تسقط إلا بالدّكر» وهذا (عند 
«أبي حَنيفة) ) وقال « أبو يوسف): في المبارأة مثل ذلك؛ وفي الخلع لا يسقط إلا ما سَّمياء وقال 
(محمد): لا يسقط فيهما إلا ما سَّمّياء والصحيح قول (أبي حنيفة)» ومشئ عليه « المحبوبي» 
و« الدسفي) و« الموصلي) و( صدر الشريعة»» « تصحيح). قيد بما يتعلق بالنكاح لأنه لا يسقط ما 
لا يتعلق به كالقرض ونحوه قال في « البزازية»: اختلعت على أن لا دعوئ لكل على صاحبه ثم 
ادع أن له كذا من القطن صح؛ لاختصاص البراءة بحقوق النكاح. اه 


.)019/0( أي: عن الزوج لأن فيه دفعاً للغرور بقدر الإمكان. البناية شرح الهداية‎ )١( 
- 0غ‎ - 


كتاب الظهار 
ذال اوج لامرأتددانت علي عور أي فقذ حرمت عليه لابجل لَه وَطْوُها ولا لسا ولا فرلا حى 


ےم 


يُكَفْرَ عَنْ ظهاره فَإِنْ وطتَها قبل أن يُكَفْرَ امْتَغْفرَ الله تعَالَى» ولا شَيء عَلَيْه َير الكَفَارَة الأوؤلّى» A‏ 

كتاب الظهار: هو لغة: مصد رظَامَرَ امرأته» إذ قال لها : أنت علي كظهر أميء كما في 
( الصحاح) و( المغرب») . وفي ( الدرر» : هو لغة مقابلةٌ هر بالظّهر؛ فإن الشخصين إذا كان بينهما 
عداوة يجعل کل منهما ظهره إلى ظهر الآخر. اه وشرعاً: ته ب تشبية المسلم زوجته أو ما يُعَبّر به عنها 
أو جَرْءاً شائعاً منها بمحرّمة عليه تأبيداً. كما أشار إلى ذلك بقوله: (إِذَا قال الرّوْج لامرأته: أنت 
علي كَظَهْر أمّي) وكذا لو حذف «علي» كما في ( النهر») (فَقَدْ حرمت عَلَيَه لا يحل لَه ووا ولا 
لَمْسهَاوَلا تَفبيْلهًا)» وكذا يحرم عليها تمكينه من ذلك EES)‏ عن ظهاره)”» وهذا لأنه 
جناية؛ لأنه منكر من القول وزور فيناسب المجازاة عليها بالحرمة» وارتفاعها بالكفارة"» ثم الوطء 
إذا حرم حَرَمْ بدوّاعيه”» كيلا يقع فيه كما في الإحرام*» بخلاف الحائض والصائم”؟ لأنه يكثر 
وجودهماء فلو حرم الدواعي لأفضئ إلى الحرج» ولا كذلك الظهار والإحرام. (هداية»» (فإن وَطِنَهًا 


م ت 


قبل أن يُكفْرَ اسْتَغَْرَ الله تََالَى) من ارتكاب هذا المأئم (ولا شَيْءَ عليه غَيْرُ الكقارة الأؤلّئ)» 


)0 لقوله تعالئ: 3 والدِين اهرود من نِسَائِهم م مودو لما الوا فكخري رة من قبل أن يماسا دكم 
ُوعَظُونَ په وَاللهُ ما ملو عور ٣‏ من َم يوذ صم رين ماي ِن قبل أل يماسا فن لم يملع 

قَإطْعَام سين ملكيناً ذلك لمُؤْمُوا بالله ورسوله وتك حدود الله ۾ وَللْكَافرِينَ عَذَاب ليم £ [المجادلة]. او 
نزولها: ما روي عن السيدة عائشة ظا قالت: قارط التق وسع مه الاسر ات القن ابت رة ينت ذب 
فكلمت رسول الله بد وأنا جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفئ علي بعضه وهي تشتكي زوجهاء وتقول: يا 
رسول الله أبلى شبابي» ونئرت له بطني حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي» ظاهر منيء اللهم إني أشكو إليك» 
قالت: فما برحت حتئ نزل سيدنا جبريل اا بهذه الآية: # قد سَّمِمَ الله قول التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهًا 
رسكي إلى الله © [المجادلة: ]١‏ البناية شرح الهداية (975/0). 

(۲) أي: وارتفاع الجنابة بالكفارة» قال الله تعالئ: # إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السيَّات € [هود: »]1١5‏ وقال كك «أتبع 
السيئة الحسنة تمحها)؛ أخرجه الطبراني في الكبير (1717/1). المصدر السابق. 

(۳) وهي: اللمس والقبلة لأنهما داعيان إلى الوطء. المصدر السابق. 

(5) أي: كي لا يقع في الوطء كما في حالة الإحرام بالحج فإنه يحرم الموطء ودواعيه» لآن من حام حول الحم 
يوشك أن يقع فيه. المصدر السابق. 

(0) حيث لا تحرم الدواعي فيهما. «وقد كان رسول الله يه يقبل إحدئ نسائه وهو صائم)» أخرجه مسلم »)۱۱١١(‏ 
رفي حديث السيدة عائشة5 «وكان بي أمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض»» أخرجه البخاري )1٠٠١(‏ 
العناية بهامش شرح فتح القدير )۲٤۸/٤(‏ بتصرف. 
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ولا يعاو دها حَتّى يَكَفْر وَالعَوْدُ ِي جب به الكفارة آذ يزم علّى وَطيهَ. وَإِذَا قال: أنت علي كبَطن 
أمي أو كفخدهًا أو كفرجها فهو مظاهر» وكذلك إن شبهها ‏ من لابَحِل لَه النظَ مها على الابيد من 
مَحَرمِهِ مغل أخته أو عَمِْه أو مه مِنَ الرضّاعَةء وكدلك إن قَال: رَأسك علي كظهر أمي أو فَرْجَك أو 
وَجْهِك أو رَقَبَتَكَ أو نصفك أو تلك وَإِنْ قال: أنت عَلَيّ مل مي رجح إلّى نيّتهء فَإِنْ قَالَ: ردت 
الكرامَة فهر كَمَا قَال» وَإِنْ قال: أَرَدْتْ الظَهَارَ فهو ظهَارٌ 3-7 1011 1[ [ [ 1 21211111111 
وقيل: عليه أخرى للوطء كما في « الدرر»» (ولا عاودكًا حنّی يُكفْرً) لقوله 4# للذي وقح في ظهاره قبل 
الكفارة: «استغفر الله ولا َد حنّى تُکَمّر» ٩‏ ولو كان شيء [آخر]" واجباً لنبه عليه. «هداية»» 
(والعود الذي َب به الكََارَةٌ) في قوله تعالئ: م موو لا قَالُوأ» اا5 : "» (أن يَعْرِمَ علَى 
وَطْهًا)» قال في « الجوهرة»: يعني: أن الكفارة إنما تجب عليه إذا قصد وطأها بعد الظهار؛ فإن رضي 
أن تكون محرمة عليه ولم يعزم على وطنها لا تجب عليه» ويجبر على التكفير دفعاً للضرر عنها. ام. 
(وإذا قل نت علي كبن أي أو فخلا أو كمَرْجها فهو مُظَاهِرٌ) لأن الظهار ليس إلا تشبيه 
المحلّلة بالمحرّمةه وهذا المعني ٩‏ ب 5 حك باعص لا و النظر إليه". «هداية»» (وَكَدَلِك) 
الحكم (إنْ شبَهَهَا من لايحل لَه النظر إلا نظر الزوج للزوجة (عَلَئ التَأبِيدٍ من مَحَارِمِه) 
نسب أو رضاعاً؛ وذلك (مفل أخنته أو عَمُته أو امه من الرّضاعَة)؛ لأنّهن في التحريم ار كالأم 
0 (وكذلك) الحكم (إذ قال: رأسك علي كظَهر امي أو فزجك أو وجهك أو رقبتك)؛ لأنه 
يعبر يها عن جميع البدن (أونصقك أو لأنه يه ينبت الحكم في الشائع ثم يتعدى* الكل كما 
مر في الطلاق”2 (وَإِنْ قال: أنت علي مفل أمّي) أو كأمي» وكذا لو حذف «علي) (خانية) (رجع إلى 
نيّته) لينكشف حكمه (فَإِنْ قال: أَرَدْت الكرَامَة فهو كما قال )؛ لأن التكريم في التشبيه فاش في 


کے 


الكلام» (وَإنْقال: ردت الظَهَارَ فَهُوَ ظهَار)؛ لأنه تشبيه بجميعهاء » وفيه تشبيه بالعضوء» لک لق 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ وله شاهد» روئ الترمذي عن ابن عباس ف أن رجلاً أتئ النبي وله قد ظاهر من امرأته 
فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني قد ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر» فقال: «ما حملك على 
ذلك يرحمك الله). قال: رأيت خلالها في ضوء القمرء قال: فلا تقربها حتئ تفعل ما أمرك الله به». أخرجه 
الترمذي في الطلاق واللعانء باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر (1199). 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصحيح ما أثبتناه من المخطوط والهداية. 

(۳) أي: التشبيه. 

(5) أي: كالأعضاء المذكورة» بخلاف اليد والرجل والشعر والظفرء لأنه يحل النظر والمس فلا يكون مظاهراً 
بالتشبيه بها. العناية بهامش شرح فتح القدير (100/4). 

.)075/8( أي: ثم يسري إلى سائر البدن. البناية شرح الهداية‎ )٥( 

(5) انظر ص (145). (۷) أي: انتشار. البناية شرح الهداية (071//5). 
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وَإِنْ قال: أرذْت الطّلاق فهو طَلاق بان ون لم يکن لَه فيه ية فليس شيء .ولا یکوت الظَهَارٌ إلا من رَوجته؛ 
قن ظَاهر من أمته َم يكن ماهر ومن فال لنسائه: ET‏ 
لكل واحدة كفارةٌ وَكفَارَةٌ الظَهَارٍ عن رقب ِن َم جذ صم شرن ماعن قن لم بطع عام مين 

مسكيئاء وكل ذلك قبل السيس» ويجزئ في ذلك عنْق الرقبة الكافرة والْسَلمَة OSE‏ 


بصريح فيفتقر إلى النية» (وَإِنْ قَال: أَرَدْتْ الطلاق فَهُوَ َلاق بَائِنَ) لأنه تشبيه بالأم في الحرمة» 
فكأنه قال: أنت علي حرام ونوئ الطلاق» (وَإنْ لم يكن لَه فيه نيّة) أو حذف الكاف" كما في « الدر» 
(فليس بشيء) لاحتمال الحمل على الكرامة» وهذا عند (أبي حنيفة) و( أبي يوسف».» وقال 
محمد): يكون ظهاراء قال « جمال الإسلام) في شرحه: الصحيح قول (أبي حنيفة» و(أبي يوسف»» 
واعتمده ( البرهاني) و النسفي» وغيرهما. «تصحيح). (وَ لا يكونُ الظُهَارٌ إلا من زَوْجَته)؛ لقوله 
تعالى: طن ايهم 4 (الة: 777 (فَإِنْ ظَاهَرَ من أمته لَمْ يكن مُظَاهرَاً)؛ لأن الظهار منقول عن الطلاق» 
ولا طلاق في المملوكة (وَمَنْ قال لنسّائه) المتعددات: (أَنْشَن علي كظهر امي كان مُظَاهِرَاً من 
جَمَاعَتِهِنَ) لأنه أضاف الظهار إليهن فصار كما إذا أضاف الطلاق” (وَعَلَيْهِ لكل وَاحِدَة كَفَارَة)» لأن 
الحرمة تثبت في كل واحدةء والكفارة لإنهاء الحرمة» فيتعدد بتعددها”» بخلاف الإيلاء منهن“؛ لأن 
00 لصيانة حرمة الاسم -يعني اسم الله تعال- ولم يتعدد ذكر الاسم. (هداية). 
[مطلب 4 كفارة الظهار] 

(وَكَفَارة الظَهَارٍ عنق رَقبّة) أي: إعتاقها بنية الكفارة (فَإِنْ ل يَجِدْ) ما يعتقه (قصيَام شهرين 
متتَابعَيْنِ قان م يَستطع) الصيام (قإطْعَام سين مسكيتاً) للنص الوارد فيه”؟ فإنه" يفيد الكفارة 
ان هذا الترتيب» (وکل ذلك) يجب بالعزم (قبل اليس ) لأنها منهية للحرمة فلا بد من تقديمها 
على الوطء؛ ليكون الوطء حلالا (ویجزئ في ذلك) التكفير (عنق الرقبّة الكافرة وَالْسْلمّة) 


.)٥۷۷/۲( أي: بأن قال: أنت أمي. حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) إليهن» وقال أنتن طوالق. شرح الهداية للكنوي (۲۹۹/۳). 

(۳) أي: الحرمة. 

(4) أي: أن يقول لهن: والله لا أقربكن» فإنه إذا لم يقربهن حت مضت أربعة أشهر طلقن جميعاًء وإن قرب الكل 
قبل مضي المدة يجب عليه كفارة واحدة. العناية بهامش مرح م القدير (VD‏ 

() وهو و تعالی: #وَالْذِينَ اهرون من اتهم ثم يدون ما َانُوا َتَحْرِيرُ رَقبَة مِنْ قبل أن يماسا دُلِكُمْ 
ُوعَظُودَ په وَاللّهُ يما َعْمَلُونَ حبِيرٌ ٣‏ فمن لم جذ فصيام هرن ماعن من قبل أن يماسا َنَم سطع 
قإطْعَام سِنّينَ مسْكِيناً 4 € [المجا دل[ 

(1) أي: النص السابق من الآية الكريمة. 
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والذكر والأنئى والصغير وَالكبيْر ولا تُجرئ العمَيّاء ولا الْقطُومَة اليدَيْن أو الرَجَلَيِنء وَيَجوزْ ز الأصم 
الفط إحدى لين وَإحْدَئ لين من حلاف ولا جوز مقط همي الَتَمْنء وَل اجنو الذي لا 
يَعْقل» ولا جوز على ادر وَأم م الوم وکات الي ادى بض الله إن اعت ماتا م يد سيا جار واد 
اشر أبَاه أو ابه نوي الشَاء الفا جار عله وإ عق بف عبر م مُسْتَرَكُ عَنْ الكفارة وَضَمِنَ قيمّة بَاقِيّه 
أعْتَقَهُ لم جز عند «أبي حنيفة)» وَإنْ أعْتَقَ نف عَبْده عَنْ كَفَارَته َم عق بَاقِيهُ عَنها جار RSL‏ 


(والذكر والأنّى والصغير و الكبيْر)؛ لأن اسم الرقبة قبة ينطلق على هؤلاء؛ إذ هي" عبارة عن الذات 
المرقوقة المملوكة من كل وجه وليست بفائتة المنفعة ٠‏ (ولا كجوز العَنَيَاء ولا الْقطُوعَة الدَيّن أو 
الرجلين» لأنه فائت جنس المنفعة فكان هالكاً حكماً (ويجوز الأصّم وَالَفَطُوعْ إِحدَئ ادن 
وَإِحَدَى الرجَليْنٍ من خلاف)» ولي الأذنين والأنف والأعور والأعمش والخصي والمجبوب؛ لأنه 
ليس بفائت جنس المنفعة» بل مختلهاء وهو لا یمنع. (ولا جوز مقع ابام اليدين)؛ لأنقوة 00 
بهماء فبفواتها يفوت جنس المنفعة (ولا الَجنُون الذي لا يقل لأن الانتفاع بالجوارح لا يكون إلا 

اقل فكان فائت المنافع» والذي يجن ويفيق يجزئه؛ لأن الاختلال غير مانع؛ (ولاي يجوز عتق امسر 
وأ م الولد» لاستحقاقهما الحرية بتلك الجهة فكان الرق فيهما ناقصاً (َ) كذا (المكاكب الذي دی 
بَعْض المَال) ولم يعجز نفسه؛ لأنه إعتاق ببدل» (فَإِنْ أعتّق مكاتبَاً ا َم بود شينا) وعجر نفسه (جَارً)»؛ 
لقيام الرق من كل وجه» (وَإن ان شرَ) المظاهر (آباه أو ابه ينوي بالشراء الكقارة جَارَ عَنْهًا)؛ لثبوت 
العتتى اقتضاء بالنية» بخلاف ما لو ورثه؛ لأنه لا صنع له فيه (وَإنْ أعتق) المظاهِرٌ (نصف عبد مث مشترك 
عن الكفازة) وهو موسر (وضَِنَ ةبيه هلجر د« أبي حَنِيفَة) ويجوز عندهما؛ لأنه 
يملك نصيب صاحبه بالضمانء فصار مُعْبَقَاً الكل وهو ملكه و« لأبي حنيفة) أن نصيب صاحبه ينتقص 
على ملكه ثم يتحول إليه بالضمان » ومثله يمنع الكفارة. «هداية). قال في « التصحيح): وهله من فروع 
تجزؤ العتق قال الإسبيجابي) فيه: : الصحيح قول «أبي حنيفة)» وعلئ هذا مش ( المحبوبي ) 
و« النسفي» وغيرهما. قيّدنا بالموسر لأنه | إذا كان معسراً لم يجز اتفاقا لأنه وجب عليه السعاية في 
نصيب الشريك فيكون إعتاقاً بعوض. (وَإِنْ أعتق کی نصف عَبده عن كفارته كُم اعت يَاقِيَهُ عَنَْا جَارّ)؛ لأنه 
أعتقه بكلامين » والنقصان حصل على ملكه بجهة الكفارة ومثله غير مانع» كمن أضجع شاة للأضحية 
فأصابت السكين عينها””» بخلاف ما تقدم؛ لأن النقصان تمكن على ملك الشري يك“ 


)١(‏ أي: الرقبة. 
(۲) أي: فإنه لا يمنع جواز التضحية؛ لأن النقصان حصل من فعل التضحية كما حصل هنا من فعل الكفارة. 
البناية شرح الهداية (069/0) . 
(۳) لأنه لا يمكن أن يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقي مصروفاً إلى الكفارة لانعدام الملك له في ذلك 
النصف فبطل قدر النقصان ولم يقع عن الكفارة فإذا ضمن قيمة النصف الباقي وأعتقه فقد صرفه إلى الكفارة 
وهو ناقص وصار في الحاصل كأنه أعتق إلا قدر النقصان. العناية بهامش شرح فتح القدير (574/4). 
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وذ عق نصف عبد عن كفارته م جام الي ظاهر منها ثم أ عك باق لم يجز عند أبي حَديفة» ودا 
َم يد المْظاهِر ما عق فكفارتة صومُ شهرَينِ ماعن لس فِيْهمَا شَهر مضا ولا يوم الفطر ولا يوم 


البَخْر ولا أيَام ريق إن جَامَع التي ظَامَرَ منها في خلال الشَهْرَيْن لَيْلاَ عامدَاً أو تهاراً اسيا اسَتَأئَفَ 
الصو عنْدَ «أبي حتيفة) وَمُحَمَّدِ)ء 7 ا 00 


وهذا على أصل « أبي حنيفة»» أما عندهما فالإعتاق لا يتجرأ؛ فإعتاق النصف إعتاق الكل؛ فلا يكون 
إعتاقاً بكلامين. ١‏ هداية)؛ (وَإنْ أعَتَقَ نصف عَبْدِه عَنْ كقارته فم جَامَع التي ظَاهرَ مها م أعدَقَ يَاقِيَهُ 
لم يجز عند «أبي حَنِيقَة))؛لأن الإعتاق يتجرًّأ عند وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
بالنص””» وإعتاق النصف حصل بعده. وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل؛ فحصل الكل قبل 
المسيس. «هداية). وقدّمنا تصحيح (الإسبيجابي) لقول الإمام في تج رو الإعتاق» وعليه مشئل 
( المحبوبي» (النسفي» وغيرهما. « تصحيح)» (وَإِذَا لَمْ يجد الاه ما يعتق) ولو محتاجاً إليه 
لخدمته أو قضاء دينه؛ لأنه واجد حقيقة. (بدائع ) (فكفارئة صِوم شَهْرَيْن) بالأهلة» وإن كان كل واحد 
ميا ت ر يرما و ا ی نرق عاد ا ياد و انط اا ی ب الا تقال 
كما في ( المحيط)؛ ولو صام تسعة وعشرين يوماً بالهلال وثلاثين بالأيام جاز كما في ١‏ النظم»» ولو 
قَدَرَ على التحرير ولو في آخر اليوم الأخير لزمه العتقء وأتم يومه ذبا (متَدبعَمْنِ) للنص عليه" 
( ليس فيهمًا شَهِرٌ رَمَضمَانَ)؛ لأندالا يقم عن الظهارة لما فيه من ]بطال ما" أوجبه الله تال © (وَلا يوم 
الفطر وَل يوم لحر ولا يم الري)؟ لأن الصوم في هذه الأيام منهي عنه' “؟ فلا ينوب عن الواجب 
الكامل. «هداية)ء (فإِن جى التي ظاهَرَ منها في خلال الشهرد ين ليل عَامِدَاً أو نَهَارَآتاسماً استائف 
الصّوْمَ عنْدَ « أبي حَنيقَة» و« مُحَمّدِ))» وقال « أبو يوسف): لا يستأنف؛ لأنه لا يمنع التشابع إذ لا 
يفسد به الصوم وهو الشرط ولّهما أن الشرط في الصوم أن يكون قبل المسيس» وأن يكون خالياً عنه 
ضرورة بالنص”» وهذا الشرط ينعدم بالجماع في خلال الصوم؛ فيستأنف كما في ١‏ الهداية). قال في 


(1) وهو قوله تعالى: 8 فَتَحْرِيرٌ رقبَة من قبْلٍ أن يَتَمَاسًا € [المجادلة: ۳]. 

(۲) وهو قوله تعالئ: فمن لم جذ فصيَام شهرين مُتَتَابِعَيْن من قبل أن يماسا € [المجادلة: .]٤‏ 

(۳( لأن له تعالئ أمر الصوم بشهر رمضان فالصوم الوا فيه لآ يق عن فرض آخر. البناية شرح الهداية (00:/5). 

(؟) روئ الطبراني في الكبير (۲۳۲/۱۱)ء عن ابن عباس #&: « أن رسول الله َة أرسل صائحاً يصيح أن لا تصوموا 
هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال)» والبعال وقاع النساء. 

(5) أي: لأجل ضرورة كون الصوم قبل المسيس كونه خالياً عنه بمقتضئ النص» وهو قوله تعالئ: #مِنْ قَبْل أ 
َتَمّاسّا # [المجادلة: ۳]. 1 

¥ 


َا أفطر وما منهما بعر أو بغَيْر عذر استأتف. إن ظَامَرَالعَبْدُ لم يزه في الكقارة إلا الصو فإن أعتق 
اوی عله أو أطعم لم يجزه وان لم سطع اله الصيام أطعم سين مسكيئا كل لكين نض فصاع ِن بر 
أو صاعاً من مر أو عير أو قِيْمَة ذلك إن عدم وَعَسناهُم جا يلاما أكأوا أو كثيرة فإ أعطَّئ مسنكيتا 


وَاحداً ستين يوماً أجرأه وان أعْطَاه في يوم واحد لم يُجْزه إلا عَنْ يمه وَإِنْ قرب التي 531131611111100 


زاد الفقهاء»: والصحيح قول «أبي حنيفة» و( محمد)» ومشئئ عليه ( البرهاني) و( النسفي» 
و(صدر الشريعة). (تصحيح)». (وإن أَفْطَرٌ يَوْمَأمنهمًا) أي: الشهرين (پعذر) كسفر ومرض 
ونفاس» بخلاف الحيض لتعذر الخلو عنه» (أو بير عدر استائف) أيضاً؛ لفوات التتابع وهو قادر 
عليه عادة. (وَإنْ ظَامَرَ الَبّهُ) ولو مكاتباً (لَمْ زه ف في الكقارة إلا الصّوْمُ) لأنه لا ملك له؛ فلم 
يكن من أهل التكفير بالمال» (فإن أعتق الول عن أو أطعم لم مُجزِو)» لأنه ليس من أهل الملك» 
فلا يصير مالكاً بتمليكه. اذم سطع لار الصّيام) لمرض لا يرجي برؤه أو كبر سن 
(أطْعَم) هو أو نائبه (ستينَ سک التقييد به اتفاقي؛ لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة» 
ولا يجزئ غير المراهق“ بدائع»» (كُل سكين صف صاع من بر أو صّاصاً من قمر أوْ شَعِيرٍ) 
كالفطرة" قدراً ومصرفاء أ» (أَوْ قيمّة ذلك) لأن المقصود سَدُ الخلة اوفع الحاجة» ويوجد ذلك في 
القيمة» (فَإِن عَدَاهُمٍ و عَشَاهُمْ جار قليلاً كان (مَاأكلوا أو كثيراً) » لأن المنصوص عليه هو 
E‏ اتسين و ES EL‏ 
الزكاة وصّدّقة الفطر؛ فإنه الإيتاء والأداء”» وهما للتمليك حقيقة حقيقةء ولا بد من الإدام في خسبز 
الشعير؛ ليمكنه الاستيفاء إلى إلى الشبع؛ وفي خبز الحنطة لا يه : يشترط الإدام كما في ١‏ الهداية»» (فَإِنْ 
أعْطَن مسكيدًا واحدا سين وما أجْرَأة)؛ لأن المقصود سد حَلة المحتاج» والحاجة تتجدد في كل 
يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره» (وإذ أعْطَاهُ في يوم وَاحِدٍ) ولو نَقَمَاتَ على 
الأصح. ( زي ي) (لَمْ يجزه إلا عن يَوْمِه) ذلك؛ لفقد التعدد حقيقة وحكما*) (وَإِنْ قَرَبَ التي) 


.]٤ لقوله تعالئ: # فَمَنْ لم يَسْتَطِمْ قإطعام سين مسكيناً € [المجادلة:‎ )١( 

(۲) أي: لو كان فيهم صبي لم يراهق لا يجزئ. حاشية ابن عابدين (0۸۲/۲). 

(۳) لقوله ب د أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر» أو صاعاً من شعير» أو نصف صاع من بر)» أخرجه الدارقطني في 
سننه .)۱٤۷/۲(‏ 

)٤(‏ أي: فإن الواجب في الزكاة الإيتاء لقوله تعالئ: 3 وآنُوا الركاة * [البقرة: »]٤١‏ وفي صدقة الفطر الأداء» 
لقولهو: « أدوا صدقة الفطر»» أخرجه الدارقطني (151/5). 

)20 لقوله تعالى: #فَإِطْعَامُ سنّينَ مِسْكيناً € [المجادلة: ]٤‏ ولم يوجد لا حقيقة, ولا حكماء فلا يجوز كالحاج إذا 
رم الحصيات السبع دفعة واحدة. العناية بهامش شرح فتح القدير (577/5). 
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قر نها في خلال الإطعام َم متأ ومن وجب عله كرا ظهار عق رين لا يوي عن 
إحَدَاهما بِعيْهَا جار عَنْهمَاء وكدلك إذَا صم أربَعَة أشهر أو أطْمَمّ مال وَعِشرِينَ صكبناً جاز وَإن أعَتَقَ 
رَقبَهً واحدة أو صَام شهرين کان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 

(ظَامَرٌ منْها) أي: جامعها (في خلال الإطعام لم يَسْتَيفْ)؛ لأن النص فيه مطلق» إلا أنه يَمنع من 
المسيس قبله”؟؛ لأنه ربما يقدر على الإعتاق أو الصوم فيقعان بعد المسيس» والمنع لمعنئ في 
غيره لا يعدم المشروعية في نفسه”” (وَمَنْ وجب عليه كََارَنَا ظهَارٍ) من امرأة أو امرأتين (فأعتق 
رقبتين لا يٽوي عن إِحْدَاهُمَا پعينها جَازَ عَنهماء وَكدّلك) الحكم (إِذَا صَامْ أرْيَعَة أشهر أو أطْعَمَ 
مائة وعشرينَ مسمْكيناً جاز)» لأن الجنس متّحده فلا حاجة إلى نية معيّنة» (وإن أعكَق رقبة وح حدة أو 
صام شَهْرَيّنِ) عن كفارتي ظهار (كانَ لَه أن يَجْعَلَ ذلك عن أَيْتهِمَاشَاءً)؛ لأن النية معتبرة عند 


اختلاف الجنس. 


(۱) أي: قبل الإطعام. البناية شرح الهداية (ه/هدة). 
(۲) أي: توهم القدرة على الإعتاق» لا يعدم المشروعية في نفسه كالبيع وقت النداء» والصلاة في الأوقات 
المكروهة. العناية بهامش شرح فتح القدير (5975/6). 
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كتاب اللعان 


إا قَدَفَ الرّجل مره الوا وَهُمَا من أهْلٍ الشهادة وَارَأةُ من يح قَاذفُهَاء أو قى تسب وَلَّدمَا 
وَطالبَيْهُ بمُوْجَب القدف فَعَلَيْه العا إن امع منه حَبْسَهُ الحاكم حى يلاعن أو يكذب نفسه a‏ 

كتاب اللعان": وهو لغة: مصدر « لاعن» كَقَائَل من الْلْعن وهو: الطرد والإبعاد» سمي به - 
لا بالغضب”- للعنه نفسه أولاًء والسّبق من أسباب الترجيح. وشرعاً: شهاداتٌ مؤكدات بالأيمان 
مقرونةٌ باللعن من جهة وبالغضب من أخرئء قائمةٌ مقام حدّ القَدْف في حقه؛ ومقام حد الزنا في 
حقهاء كما أشار إلى ذلك بقوله: (إذَ قف الرّجل امْرَأَتَهُ بالرّنَا ) صريحا (وَهُمَا) أي: الزوجان 
(مِن أهْلٍ الشهادة)”” على المسلم (وَ) كانت (الَرَأةٌ ممن يحد قَافُهَا)"» لأنّه قائم في حقه مقام 
حد القذف فلا بد من إحصانهاء (أوْ فی تسب وله منه أو من غيره؛ لأنه إذا نفئ نسب ولدها 
صار قاذفاً لها ظاهراً (وطالبته" بموْجَب القدّف) لأنه حقهاء فلا بد من طلبها كسائر الحقوق» فلو 
لم تطالبه وسكتت لا يبطل حقهاء ولو طالت المدة؛ لأن طول المدة لا ييطل حقوق العباد (فَعَلَيْه 


النَّعَانُ)” إن عجز عن البرهان» (قإن امْتَنَعَ مله حبس الحاكم حَنّى يلاعن) فيبرأ (أو كدب نَفْسَّه) 


)0 الأصل فيه قوله تعالی : ودين يمو روجهم ولم كن لَهُمْ شهدا إلا اتهم نشَهَادهأحَدِهِمْ ارمع شَهَادَاتٍ 
باللّه ِن لصّادقِينَ 5 اة لست اله لي إن كاذ من اْكَاذيين اَن اَدَاب أن تشه أر س 
شهادات بالله إِنَّهُلَمِنَّ الْكَاذبِينَ ۸ وَالْخَامِسَة أن عضب الله عَلَيْهًا إن كان من الصّادقِينَ 4 © [النور]. وروى البخاري 
عن ابن عباس ظ#: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي كل بشريك بن سحماءء فقال النبي يكهُ: ( البينة أوحد في 
ظهرك)» فقال: يا رسول الله إذا رأئ أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي ميد يقول: « البينة 
وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل 
وأنزل عليه # وَالَذِينَيَرْمُونَ أزْوَاجَهُمْ 4 فقرأ حتئ بلغ 9 إن كان من الصّادقِينَ © [الغور: 14 فانصرف الدبي كلف 
فأرسل إليهاء فجاء هلال فشهد والنبي ب يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت» 
فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتيئ ظننا أنها ترجع ثم 
قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي #: « أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين» 
خدلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء»» فجاءت به كذلك» فقال النبي كَلٌ: « لولا ما مضئ من كتاب الله لكان لي 
ولها شأن»» أخرجه البخاري في التفسير» باب: ودرا عَنها لداب © )٤۷٤۷(‏ . 

(۲) أي: مع أنه مشتمل على ذكر الغضب في جانبها كما اشتمل علئ ذكر اللعن في جائبه. حاشية ابن عابدين (0۸0/۲). 

(۳) أي: من أهل أداءهما ولهذا لا يجزئ بين مملوكين. البناية شرح الهداية (/077). 

(5) أي: أن تكون محصنة. شرح الهداية للكنوي (777/7). 

)٥(‏ أي: طالبت الزوج. المصدر السابق. 

(1) أي: فعلئ الزوج اللعان» أي: يلاعنهاء لأنه حقها لبراءة عرضها حيث قذفها بالفجور. البناية شرح الهداية (075/0). 
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شام ساس ساس 


عَبْدَاً أو افر ار موداي ذف َد انرأ يال كا من أل ةويأ أو كافرة 
أو مَحْدُوْدَةٌ في قف أو كات مسن لايد قَاذفُهَا فلا حَدَ عليه في قذفها ولا لِعَادَص وَصفَة اللّعَان: :أن 
یبتدئ القاضي بالروْج فيَشْهَدَ اربع مَرَاتِ يفول في كل مَرّة: شد باش إني لمن SES‏ 
(فيحَدُ)؛ لأن اللعان َل عن الحد؛ فإذا لم يات بالخَلّف وجب عليه الأصل (فإث لاعَنَ) الزوج 


ےر ر و 


(وجب عليها العاف“ بعده؛ لأنه المدّعي فيطلب منه الحجة أو لأ فلو بدأ بلعانها أعادت بعده 


له 


فلو فرق قبل الإعادة صح؟ لحصول المقصود كما في ( الدر» (قإن امْتَتَعَتْ) المرأة (حَبَسهَا الحاكم 

حى تُلاعنَ أو تُصَدَقَهُ) قال « الزيلعي): وفي بعض نسخ (القسدوري»: (أو تصدقه فتحد) وهو 
غلط؛ لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة» فكيف يجب بالتصديق مرة؟ وهو لا يجب بالتصديق أربع 
مرات؛ لأن التصديق ليس بإقرار قصداً؛ فلا يعتبر في حق وجوب الحدء ويعتبر في دَرْئهِ؛ فيندفع به 
النعان» ولا يجب به الحدء ولا ينتفي النسب؛ لأنه إنّما ينقطع حكماً باللعان» ولّم يوجدء وهو حق 
الولد؛ فلا يصدقان في إبطاله» وبه يظهر عدم صحة قول (صدر الشريعة) (فينتفي نسب ولدها» 
درر). قال «شيخنا»: وقد يجاب بأن مراد «القدوري» بالتصديق الإقرار بالزناء لا مجرد قولها 
«صدقت» واكتفئ عن ذكر التكرار اعتماداً علئ ماذكره في بابه. اه (وَإذَا كان الروؤج) غير أهل 
للشهادة بأن كان (عَبْدَاً أو كافرا أو مَحْدُودَا في قَذف)» وكان أملاً للقذف بأن كان بالغاً عاقلاً 
ناطقاً (فَقَدَفَ : رأة َع لحَُ)» والأصل أن اللعان ! إذا سقط لمعنئ من جهته فلو القذف صحيحاً 
حدء وإلا فلا حد ولا لعان» كم ا (وَإِنْ كَانَ) الزوج (من غل الشهَادة وهي) غير جل 
لَها؛ لأنّها (أَمَةَ أو كافرةٌ أو محدودة في قذف) أو صبية أو مجنونة» (أَوْ كاتت ممن لا يُحَدُ فَاذِفُهَا) 
بآن كانت زانية أو موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد (فلا حَدَ عليه في قذفها)" كما لو قذفها أجنبي 
(وَلا لعَانَ)؛ لأنه خَلَفُهه لكنه يعَرّر؛ حسمَاً لهذا الباب. (وصفة اللّمَانُ) ما نطق به القرآن”» وحاصلّة: 
(أْيبْتَدَ القاضي باروج قَيَشْهَدَ ) على نفسه (أربَح مَرَاتِ يول في كل مَرة: شه بالله إنّي لَمِنَ) 


.]1 لقوله تعالئ: © قَشَهَادةٌ أحَدِهِمْ أرْبَمْ شَهَادَاتِ باللّه 4 [النور:‎ )١( 

(۲) لانعدام أهلية الشهادة وعدم الإحصان من جانبهاء وامتناع اللعان لمعنئ في جهتها فيسقط الحدء لقولهوةٌ: 
«أرسع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم» واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك 
والمملوكة تحت الحر)» أخرجه ابن ماجه »)۲٠۷١(‏ البناية شرح الهداية (0537//4). 

)۳( وهو قوله تعالی: ر وَالْذِينَ يَرْمُونَ ازاجم ول يَكُنْ ىم شَهدَاء إل لْفسْهُمْ فَشَهَاده اي أرْبع شهادات 
بالله نه لَمنَ الصادقين ١‏ وَالخَامِة نمت الله عليه إذ كاد من لْكَاذيينَ ۷ ودرا عَنْهَا الْعَدَابَ أن تَشْهَدَ 
ربع شَهادات يالله إِنَّه لَمنَ الْكَاذْبِينَ ۸ وَالْخَامِسَّة أنَّ عض الله عَلَيْهَا إِنْ کان م الصادقينَ 9 [النور]. 
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الصَادقين ما مها به من اناه َم يول في الخاسة: لَه ال عليه إن كاد من الكاذيينَ يما راا به من 
الزناه ويشير مهفي جمِيع ذللك» مهد الَأ ريع مرت قول في كل مَرة: َشْهَدُ بال ِنَّهُ لَمِنَ الكاذبين 
فيا رَمَائِي به من النء وقول في الخامِسَة: إن عضب الله ليها إن كان من الصادقين فِيمَارَمَائِي به مِنَ الرناه 
َإذا اعا فرق الْقَاضِي بينهماء وكانت الْفرقة تطليقة بَائنَ عنْدَ «أبي حنيقة) وَمْحَمَّدِ)» 211010101117 


( الصادقينَ فيما رَممْتهَا به من الزَّا)» وروئ ‏ الحسن» عن (أبي حنيفة» أنه يأتي بلفظ المواجهة 7 
فيقول: فيما رميتك به؛ لأنه أقطع للاحتمال”» وجه ما ذكره في «الكتاب» -وهو ظاهر الرواية- أن 
لفظ الغائب إذا انضمت إليه الإشارة انقطع الاحتمال”» كما في (الهداية»» (كُم يقول في الخَامسّة: 
َة الله َي إن كاد من الكاؤيينَ فما مهاه من الزنا) إن قذفها به أو نفي الولد إن نفاءه وفي 
« النظم» يقول له القاضي: اق الله فإتّها موجبة (ویشین) الزوج (ليَهّا في جَميع ذلك م تشهد 
المرأة) بعده على نفسها (أرْبَعَ مْرّاتِ) أيضا (تقول في كل مره أشْهَد بالله إنه لَمِنَ الكاذبينَ فيمًا 
رَمَاني به من الزّناء تقول في الخامسّة: إن عضب الله عَلَيْهَا إنْ كان من الصّادقِينَ فيما رَمَانِي به من 
الْنَا)ه وإنما خص العَضّبُ في جانبها لأن النساء يتجاسرن باللعن؛ فإنّهنَ يستعملن اللعن في 
كلامهن كثيراً؛ كما ورد به الحديث”» فاختير الغضب لتتقي ولا تُقَدِم عليه. (فَإِذًا التَعَنَا فرق 
اْقاضي يَبْنَهمَا) ولا تقع الفرقة حتئ يقضي بها على الزوج فيفارقها بالطلاق» وإن امتنع من ذلك 
فرق القاضي بينهماء وما لجع يقض بالفرقة فالزوجية قائمة فيلحقها الطلاق» والظهارء والإيلاء 
ويجري بينهما التوارث» كما في « الجوهرة»» (وكاتت الْفْرْقَةٌ تطليقة بائتة عند «أبي حَبِيقَة» 
و« مْحَمّدِ))؛ لأنّها بتفريق القاضي كما في العنين” ولّها النفقة والسكنئ في عدتهاء ويثبت نسب 


..)0۷٠/٥( أي: المخاطبة. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) لأن هاء الغيبة محتملة فكانت المخاطبة أرفع للاحتمال. المصدر السابق. 

(۳) لأنه يجتمع فيه أداتا تعريف فهو أولى. المصدر السابق. 

)٤(‏ رویٰ مسلم عن ابن عمر ف عن رسول الله كه أنه قال: ديا معشر النساء! تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار». فقالت امرأة منهنء جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار! قال: « تكغرن اللعن» 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن). قالت: يا رسول الله َد وما نقصان 
العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا من نقصان العقل» وتمكث 
الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضانء فهذا نقصان الدين». أخرجه مسلم في الإيمان» باب: بيان نقصان الإيمان 
بنقص الطاعات (۷۹). 

(0) حيث يؤجله القاضي سنة؛ فإن وصل إليها وإلا فرق القاضي بينهما إذا طلبت المرأة الفرقة» والفرقة بالطلاق لا 
تتأمد غير أنها بائنةء لأن المقصود دفع الظلم عنها فلا يحصل ذلك إلا بالبائن. البناية شرح الهداية (08/7/0). 
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وقال « أبو يُوسّفَ» : تخریم مود وإنْ کا القذف بِوَلّد تفى القاضي تسه و ألحقه بأمّه. فَإِنْ عاد الروج 


فأکڏب تقسه حده القاضي وَحَل لَه أن يرَوجَهاء وكذلك إن قف برها فح أو رتت مَحْدت. وَإِذَا قَدَفَ 
امرأته وهي صغيرةٌ أو مجنوتة فلا لعَانَ بيتهماء وقذف الأخرس لا يتَعَلّقَُ به العا وَِذَا قَالَ الرَوْج 


ت عه # ام 


0 ليش حَمْلُّك ۽ مني ) قلا لعان ن بيتهماء 3 O N‏ و 


ولدها إلى سنتين إن كانت معتدّة؛ وإن لم تكن معتدة فإلئ ستة أشهر «جوهرة)» (وَقَال «أبو 
يُوسّف» ): يقع (تَحْرِيمْ موبد)؛ لقولهكلٌ: « المتلاعنان لا يجتمعان أبداً» ‏ ولّهما” أن الإكذاب© 
رجوع» والشهادة بعد الرجوع لا حكم لهاء ولا يجتمعان ما كانا متلاعنين» ولم يبق التلاعن ولا 
حكمه بعد الإكذاب فيجتمعان”". «هداية)» قال aS SS‏ . (تصحيح)» 
(وَِنْ كان القدذف) من الزوج (بوَلّدِ) أي: بنفي نسب ولدها (نَفَئ الْقَاضِي تَسبَه) عن أبيه (وألحقه 
بام ويه يشترط في نفي الولد: أن تكون المرأة من أهل الشهادة من حين العلوق إلى حين الوضع» 
حتئ لو كانت حين الوضع كتابية أو أمة ثم أسلمت أو عتقت لا ينتفي ولدها؛ لأنها لما علقت 
وليست من آهل اللعان ثبت نسب ولدها ثبوتا لا يلحقه الفسخ؛ فلا يتغير بعد ذلك بتغير حالها 
كما في ( الجوهرة). (فَإِنْ عاد الزُوْجَ فأكذب نَفْسَّهُ) ولو دلالة بأن مات الولد المنفي عن مال 
فادّعئ نسبه (حَدَهُ القاضي) حدّ القذف؛ لإقراره بوجوبه عليه (وَحَلَ لَه أن يَتَرَوْجَهَا)؛ لأنه لَمَاحُدَ 
لم يبق أهلاً للعان؛ فارتفع حكمه المنوط به*» وهو التحريم» (وكذلك) أي: يجوز له أن يتزوجها 
(نْ قَدَفَ غَيْرَهَا فحد) لما بينا”” (أَوْرَنَتْ) هي أو فَذََتْ (فَحَدَّتَْ) لانتفاء أهلية اللعان من جانبهاء 
والحاصل: أنَّ له ترّوُجها إذا حرجا أو أحدّهُّما عن أهلية اللعان كما في« الدر». (وإِذًا قَدَفَ) الرجل 
(امرأته وهي صغيرة أو جنوه قلا عاد مَِنَهِمَا)؛ لأنه لا يُحد قاذفها لو كان أجنبيا فكذا لا يلاعن 
الزوج؛ لقيامه مقامه (وقذف الأخرّس لا يعلق به اللّمَانُ)؛ لأنه يتعلق بالتصريح كحد القذف» 
وقذفه لا يعرى عن شبهة» والحدود تندرئ بالشبهة (وَِذَا قال الزوج) لامرأته الحامل: (لَيْسَ حَمْنُك 
مني فلا لِعَانّ) وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر, وهذا قول «أبي حنيفة) و«زفر»؛ لأنه لا يتيقن 
بقيام الحمل فلم يصِرُ قاذفاء وقال (أبو يوسف) و(محمد): يجب اللعان إذا جاءت به لأقل 


.)5:9/9( أخرجه الدارقطني في سنه (۲۷۵/۳)» والبيهتي في السنن الكبرئ‎ )١( 
أي: أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله.‎ )۲( 
أي: إكذاب الرجل الملاعن نفسه. البناية شرح الهداية (087/7/0). (5) أي: المتلاعتان.‎ )۳( 
أي: ارتفع اللعان بحكمه المتعلق به. البناية شرح الهداية (3/0لاه).‎ )٥( 
يريد به قوله: لأنه لما حد لم يبق أهلا للعان. المصدر السابق.‎ )5( 
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وإ قال « زَتَيْت وعدا احمل من ن" الزتاء تلاعت ولم بن القاضبي الحمل. وإذّا نفى الرجل وَلَّدَ امرأته عقب 
الولادة» أو في الخال التي تُقْبَلَ التَهْدَة أو اع لَهُ آله الولادَة صح َيه لاعن يه وإ تَعَاهبَعْدَ فلك 
لاعن وَلَبَتَ السب وقال « أبو يوسّف» محمد : : صح فيه في مدّة النْفَاسِء وارنتن ي 


روس ر 


طن واحد فتفئ الأول وَاعَتَرَف بالذَانِي لبت تسبهما وح الزوْج وَإِنْ اعرف بالأول وتقى الثاني قَبَتَ 
E‏ 
من ستة أشهر؛ لتيقن الحمل عنده فيتحقق القذف» وأجيب بأنه إذا لم يكن قاذفاً في الحال يصير 
كالمعأق والقذفُ لا يصح تعليقه بالشرط ومشئ على قول الإمام :البرهاني»» و« النسفي)» 
و« الموصلي») و« صدر الشريعة). ( تصحيح) (وَإِذَا قال) الزوج لامرأته الحامل: (زَتيت وها الحمل 
من الزْنَا تَلاعَنَا) لوجود القذف بصريح الزنا (ولّم ينف القاضي الْحَمْل) عن القاذف؛ لأن تلاعنهما 
بسبب قوله زَنْيّت لا ينفي الحمل» على أن الحمل لا تترتب عليه الأحكام إلا بعد الولادة. (وَإِذًا تفن 
الرّجل وَلَدَ امرَأته عقب الولادة» أو في الحال) أي: المدة (التي تَقْبَلَ) فيها (التهنئّة)» ومَدَنُها سبعة أيام 
عادة كما في « النهاية»» (أو بتاع لَهُ) أي: تشترئ فيها (آلَّة 5 الولادة" صح َقيه)؛ لاحتياجه إلى نفي 
مم م (وَلاعَنَ به) لأنه بالنفي صار قاذفاً (وإن 
من وک بت المْسَب)؛ لأنه ثبت نسبه بوجود الاعتراف منه دلالة وهو السكوت وقبول 
al‏ (وقال « ابو يوسف» و«محَمّد : يصح َي في 
مد النفاس)؛ لأن النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة؛ نفصلنا بينهما يمدة التفاس ؛لأنه 
أثر الولادة» وله" أنه لا معنئ للتقدير؛ لأن الزمان للتأمل » وأحوال الناس فيه مختلفة» فاعتبرنا ما يدل 


رر 


عليه وهو قبول التهدئة» أو سكوثه عندهاء أو ابتياعه مَتَاعَ الولادة » أو مضي ذلك الوقت. «هداية». قال 
الإمام «أبو المعالي»: والصحيح قول ( أبي حنيفة)» واعتمده ( المحبوبي» و النسفي» و« الموصلي») 
و( صدر الشريعة). « تصحيح). ولو كان الزوج غائبا فحالة علمه كحالة ولادتها. (وَإِذاوَلَدَتَ) المرأة 
(وَلََيْنِي بن واجار» وهو أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر (فتفسئ) الزوج الولد (الأول وَاعْتَرَفَ 
الثاني قبت تسبهمًا)؛ لأنهما توأمان خلقا من ماء واحد (وَحَدَ الزوْج)؛ لأنه أكذب نفسه بدعوئ الشاني» 
(وَإن ارف بالأرل وف الثاني بت لبت تَسَبْهُمًا) لما تقدم (ولاعن)؛ لأنه صار قاذفا بنقي الثاني 
والإقرار بالعفة سابق علئ القذف؛ فصار كأنه أقرٌ بعفتها ثم قَدَفها بالزنا. 


)١(‏ أي: كل ما يشتري للمولود حين الوضع» مثل الذي يفرش تحت الولدء والأشياء التي يلف فيها الولد حين 
تضعه أمه. البناية شرح الهداية (91/4/0). وتسميه العامة (دياره). 
(؟) أي: ولأبي حنيفة رحمه الله. 
EY -‏ - 


كتاب العدة 
إذا ّلق الرجل امرَأنَهُ طَلاقابَائئاً أو رجعياً ا أو وَقَعَت الفرقة بَينَهُمًا بغَيْر طلاق وهي حَرَةٌ ممن 
تحيض فَعدَتُهًا لائة أَفْرّاء» وَالأقرَاء: ايض وذ كانت لا قحيض من صِعر أو كبر عدا ثلاكة أشهر 


وة كانت حَاملاً َعِدنهَا أذ ضع حَمْلََاء ون كانت أمهفِتها َْضَانِء ون كانت لا تحيض نَم تَعدَتُهًا 
شهر وتصف. اذا مَاتَ الرّجل عن امرأته الحرة فعدنها أزبعة أشهر وَعَشْر 19 117101ظ 


كتاب العدة: هي لغة: الإحصاء”". وشرعا: تربص يلسزم المرأة عند زوال ا 
وسميَ التربص عد لأن المرأة تحصي الأيام | المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموعود لها. (إدا طَلقَ 
الرجُل امْرَأَنَهُ) المدخول بها سواء كان (طلاقاً بائاً أو رجعياً أو وَقَعَت الفرقة بَينَهُمَا بغَير طلاق) 
كأن حرمت عليه بوجه من الوجوه السابقة» كتمكين ابن الزوج ونحو ذلك مما يوجب الفرقة» 
(وَهي حرةٌ) و(ممنْ قحي فَعِدَتهَا لاه أقرَا)”' كواملٌ من وقت الطلاق أو الفرقة» فلو طلقت في 
الحيض لم يُعَدَ من العدة (و الأقرَاء) هي: (الحَيْض) عندنا”» لأن الحيض مُعَرّف لبراءة الرحم؛ وهو 
المقصود””» (وَإِنْ كاثتت) ممن (لا نُحِيض من صِعَر) أو بلوغ السن (آو كبر) بأن بلغت سن الإياس 
(فعدتها تة أشهر)”, قيدنا الكبر ببلوغ ميخ ا كانت مين سبلن فا شیا إن 
عدتها اا لم تدخل في حد الإياس. «جوهرة»» (وَإِنْ كانت حَاملاً فعدتها أذ تَضْعَ 
حَمْله)” وهذا إذا كانت حرة» (وَإنْ كاتت امه فَعدتهًا) إذا كانت ممن تحيض م لأن 
الرق مُتَصّف» والحيضة لا تتجزأء فكملت فصارت حيضتين» (وَإِنْ كانّت) ممن (لا تحيض قعلاتها 
شهر ونصف)؛ لان الشهر متجزئا فأمكن تنْصه عملا اله وإن كانت حاملاً فعدتها احم 
حملها كالحرة. (وَإذَا مات الرجل عن مره الحرّة) دحل بها أو لا صغيرة كانت أو كبيرة مسلمة 


اص 


أوكتابية» حاضت في المدة أو لم تحضء كما في «خزانة المفتين) (فعدتها أرْبَعَةٌ أشهر وَعَشَر) 


(1) قال الله تعالى: © وَأْحْصُوا الْعدَّةَ © [الطلاق: .]١‏ 

(۲) لقوله تعالئ: * والمطلقات يتربصن بأنفسهن كلانه قُرُوءٍ € [البقرة: ۲۲۸]. 

(۴) قال: (عندنا) لآن عند الإمام الشافعي رحمه الله الأقراء هي الأطهار. البناية شرح الهداية (ه/590). 

(؟) أي: المقصود من تعريف العدة هو الحيضء لقولهوقِةُ: (طلاق الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان»» أخرجه 
الترمذي 0145 شرع الهداية للكنوي (۳۳۱/۳) بتصرف. 

(0) لقوله تعالی:  :‏ واللأني يسن من الْمَحِيض من نِسَائِكُمْ إن اركبم فدهن كلائة أشْمّر 4 [الطلاق: [٤‏ 

(5) لقوله تعالی: اللاي لَمْ يَحَضْنَوَأُولاتً الأحْمَال أجلن أن يََعْنَ حَمْلهنَ 4 [الطلاق: 1 

(۷) لقولهويهُ: «طلاق الأمة» وعدتها حيضتان»» أخرجه الترمذي (3147).» ولأن الرق منصف لقوله تعالى: 
د فَعليِهنَ نطف ما عَلَى الْمُخْصّنَات من الْعَذَابِ © [النساء: .]۲١‏ فتح باب العناية (؟/1770). 

- EVA - 


وان كاتت أمَة فَعدَنُهَا شَهْرَان وَحْحَمْسَة أَامء وَإِنْ كانت حاملاً فَعِدَنُهًا أن تَضَعَ حَمْلَهًا وَإذًا ورت المطَلْقَةُ 
في الْرَض فَعِدَتا أبَعَدُ الأجَلين. ن أعتبقت الأمَةٌ في عدتهًا من طَّلاقٍ جعي انتَقَلَّت عَدَنُهَا إلى عدَة 
الحرَائره وذ مقت وهي مو و وى عنها زوه َم تقل عدثهاء وإذ كانت اة عدت بالشهور 
م رَأتٍ الم تقض ما مَضَّئ من عدتها وكا عليه أذ تَستَأَيفَ العدَة بالحيض. وَالْنَكُوحَةَ نكاحا قاسداً 
وَالمَوْطُوءةُ بشبْهّة عَدَتُهًا ايض في الفرقة والَوت ROSAS‏ 
أيام؛ لقوله تعالئ: #وَيَدَرونَ أَدْوجًا ربص اهن رة انر وع اة: 774 (وَإِنْ كاتت أمَد 
9 شهران وحمي آیام)؛ لأن الرق منصّف كما مر» (واث کاتت) 0 الميت (حَاملاً فعدتها 
نض تضّع حَنْلَهًا) أيضاء لإطلاق قوله تعالئ: : اوت لمال أجلن أن يضمن لمن € ر فلن : ٤‏ 
رت ل (في الَرَضٍ) بأن كان الطلاق فراراً من إرثها ومات وهي في العدة 
امنيا ةاور عر عم O‏ كريس E‏ م 
وقت الموت؛ فإن لم تر فيها حيضاً تعتد بعدها بثلاث حيّض» حت لو امتد طهرها تبقئ عدثّها حتول 
تبلغ الإياس كما في ؛ الفتح»» قال « كمال الإسلام» في شرحه : وهذا قول (أبي حديفة) و(محمد)» 
وقال «أبو يوسف») : عدثّها ثلاث حيض» والصحيح قولّهماءٍ اعتمده « المحبوبي) واي 
وغيرهما. ٠٠‏ تصحيح). . قيدنا الطلاق بالبائن الأنه إذا كان رَجْعِياً فعليها عدة الوفاة إجماعاً كما في 
( الهداية») . (فإث أَعْتقَت الأمَهُ في عدتهًا من طّلاق جعي انْتَقَلت عدثها) معد الإماء الى 
عِدَة الحرائر)» لأن الزوجية باقية» (وإن أعتقت وهي مَبْتُوئَةٌ" أو متوفئ عَنْهَا روجا لم تقل 
عَدَنَهَا)؛ لزوال النكاح بالبينونة والموت» (وَنْ كانت ) المرأة (آيسّة فَاغْتَدَتَ ؛ بالشهور تم رات 
الدّم) على جاري عادتها أو حَبِلَتْ من زوج آخر (الْتَقَضَ ما مَضمَئ من عدّتها) وَفْسّد نكاحها 
(وَكانَ عَليها أن تَسَتَأنفَ العدّة بالحيض). قال في « الهداية): ومعناه إذا رأت الدم علئ العادة ة؛؟ لأن 
عَوْدَها يطل الإياس» وهو اھ قال في « التصحيح) : يحترز بهذا الصحيح عما فصّله في (زاد 
الفقهاء» فقال : المختار عندنا أنها إذا رأت الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل الاعتداد بالأشهر» وإذا 
رأت بعد الاعتداد بالأشهر لا يبطل. قال «نجم الأكمة): هذا هو الأصح والمختار للفتوئ» قال في 
« الذخيرة»: وكان « الصدر الشهيد حسام الدين» يفتي بأنها لو رأت الدم بعد ذلك على أي صفة 
رأت يكون حيضاء ويّفْتي ببطلان الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل الاعتداد بالأشهرء ولا 
يفتي ببطلان الاعتداد بالأشهر بعد تمام الاعتداد يهاء فضي بجواز الأنكحة أم لاء قال في (مجموع 
النوازل»: هو الأصح» قلت: وهذا التصحيح ا في ااا وقد 
حقق وجهه في (فتح القدير) .اه (وَالَنكُوحَةٌ نكاحا قاسدا) المدخول بها (وَالَوطُوءة بشبهة عدتها 
الحيض) إن كانت ممن تحيضء والأشهر إن كانت ممن لا تحيض (في الفُرقة وَالَوْتَ)؛ 


.)٠٠٠/۳( أي: مطلقة طلاقاً بائداً أو ثلاثاً. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
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وإذا مات مول أم الود عَنْهَا أو أعتقها فعدتها ثلاث حيض. و مات الصغير عن امْرَأته ويها حمل 
E‏ حاط لخر مله الراك فده أرية حو E‏ 


re 


OEE RE, 


لأنّها"“ للتعرّف عن براءة الرحم لا لقضاء حق النكاح؛ والحيض هو المعرّفه والأشهر قائمة مقام 
الحيض. (وإذا مات مولى م الود عَنْهَا أو أعَتَقَها) وله تكن تحت زوج ولا معتدة (فعدتها تلات 
حيّض) إن كانت من ذوات الحيضء وثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهر؛ لأنّها وجبت بالوطء 
لا بالنكاح» ووجبت وهي حرة؛ فتكون ثلاث حِيّض أو ما يقوم مقامها كما في الوطء بشبهة. قيّد بسأم 
الولد لأن القئة” والمدَبّرَة”" إذا أعتقهما المؤلئ أو مات عنهما لا عدَّةَ عليهما ؛ لعدم الفراش. 
وقيدنا بأن لا تكون متزوجة ولا معَْدّة لأنّهها إذا كانت متزوجة أو معتدة ومات مولاها أو أعتقها 
فلا عدة عليها؛ لأنّها ليست فرّاشاً له. (وإذا مَاتَ الصغير) الذي لا يتأت منه الإحبال (عن امرأته 
وبها حَبَّلٌ) محقق وذلك بأن س لدون ستة أشهر من موته (فعدتهًا أن َع حَمْلَهًا)) لإطلاق 
قوله تعالی: ورت الختا جن أبن َلُنَ 4 رافق : 4]» قال في ١‏ الهداية»: وهذا عند (أسي 
حنيفة) و( محمد)ء وقال (أبو يوسف): عدتها أريعة أشهر وعشر؛ لأن الحمل ليس بثابت النسب 
منه» فصار كالحادث بعد الموت. اه. قال ( جمال الإسلام»: الصحيح قولّهماء واعتمده ( البرهاني» 
و« النسفي» وغيرهما. « تصحبح). قيّدنا الحبّل بالمحقق لأنه إذا كان محتملاً بأن ولدت لأكثر من 
ا الوفاة اتفاقاً كما في ( التصحيح)» (فَإِنْ حَدَثَ الحبّل بَعْدَ الَوْت فَعَدَتها 

ربع أشهر وَعَشْرٌ)؛ لأنّها وجبت عند الموت كذلك؛ فلا تد تتغير بعده؛ ولا يغبت نسب الولد في 
ال ا عن 
«هداية». (وإذًا طَلْقَ الرجل امْرََْهُ في حَالٍ الحَيْض لَمْ تَعْكَدُ) المرأة (بِالحيْضَة التي وَقَعَّ يها 
الطلاق)؛ لأنه انقضی ل بعضهاء ولا يقع الاعتداد إلا بالكاملة؛ (وَإِذَا وطقت المعتَدَةٌ يشبْهَة) ولو من 
المطلق (فَعَلَيْهًا عدَةٌ أخرئ) لتجدد السبب» (وَتَدَاخَلَتَ العدتان» » فيكو ما تراه من م الحيض) في 


e 


تلك المدة (مَحْتّسَباً به منهمًا جميعاً)؛ لأن المقصود هو التعرف عن فراغ الرحم وقد حصل 


./ أي: العدة. المصدر السابق. (؟) القن من العبيد: الذي ملك هو وأبواه. المغرب / قنن‎ )١( 
./ المدبر: الرقيق الذي علق عتقه على موت سيده» ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حر. معجم لغة الفقهاء / مدبر‎ )۳( 
.)501//0( أي: فيما إذا كان الحمل قائماً عند موت الصغير» وفيما إذا كان حادثاً بعد موته. البناية شرح الهداية‎ )5( 
أي: مقام الماء. المصدر السابق.‎ )0( 
أي: في موضع يتصور الوطء. المصدر السابق.‎ )7( 
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َأ انقضّت العدَةٌ الأولى ولم كمل الثَايَة فَإِنَّ عَلَيْهَا تَمَامَ العدّة الثاني وَابْعَدَاءُ العدّة ني الطلاق 
عقيب عقيب الطلاق» وفي الوَقاة عقيب الوقاق فين لم تَمْلَمْ بالطلاق أو الوفاة حسّى مضنت مده العدةفقد 
انْقَض نقضّت عِدنُها. وَالعِدَةٌ في النكاج الفاسد عقيب التفريق بَيْتهمَاء أو عَزْمٍ الواطئ على تَر وَطتها. وَعَلَى 
المْتوكَة» وَالْتَوََىعَنْهًا روجا إِذَا كاتت بالغة ملم الإحداة؛ وهر رك الطّيب وَالزِيئَة 0 


كس مس ام 


(وَإذًا انقضّت العدةٌ الأولى ولم تَكْملِ) العدة ( الكَانيَة» قان عليها تَمَام العدّة الثّانيّة)» فإذاكان 
الوطء الثاني بعد ما رأت حيضة كانت الأولئن من العدة الأولئ والثنتان بعدها من العدتين» وتجب 
رابعة لتتم الثانية» وإن كان الوطء.قبل رؤية الحيض فلا شيء عليها إلا ثلاث حيض» وهي تنوب عن 
ست حيض» كما في ( الدرر). (وَابْتَدَاء العدّة في الطلاق عَقيب الطلاقء وفي الوفاة عَقيب 
الوفاة)؛ لأنهما السبب في وجويها؛ فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود السببء (فَإِنْ لم تَعْلمْ بالطلاق 
أو الوقاة حَتَّى مضت مده العدّة فقد انقضت عدَتَهًا)؛ لأن العدة هي مضي الزمانء فإذا مضت المدة 
انقضت العدة» قال في « الهدية): ومشايخنا يفون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار؛ نفياً لتهمة 
المواضعة. اه قال في « التصحيح): يعني أن مشايخ ( بخارئ) و(سمرقند) يُفْنُون أن مَنْ أقرَّ بطلاق 
سابق وصدقته الزوجة وهما من مظان التهمة لا يُصّدّق في الإسنادء ويكون ابتداء العدة من وقت الإقرار» 
لا نفقة ولا سكنئ للزوجة؛ لتصديقهاء قال الإمام ( آبو علي السغدي): ما ذكر (محمد» من أن ابتداء 
العدة من وقت الطلاق محمولٌ على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه أما إذا كانا 
مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر؛ فلا يصدقان في الإستاد. اه ( وَالعِدَةٌ في الاح القاسد) 
ابتداؤها (عَقيب التَفريق) من القاضي (يَيْنّهمَاه أوْ) إظهار (عَرْمٍ الواطئ على ترك وَطَِْهَا) بأن يقول 
بلسانه: تركت وطأهاء أو تركتهاء أو خخليت سبيلها؛ ونحوه ومنه الطلاق» أما مجرد العزم فلا عبرة به 
وهذا في المذخولة» أما غيرها فيكفي تفرق الأبدان» والخلوة في التكاح الفاسد لا توجب العدة »و 
الطلاق فيه لا ينقص العدد”"؛ لأنه فسخ» «جوهرة). (9) يجب (على ابتُوكَة”"' ولوف عَنْا رَوجُهَا 
إِذَّا كانتت بَالعّة مسَلمّة) ولو أمة (الإحداد)”» وإن أمرها المطلق أو الميت بتركه؛ لأنّه حى الشرع؛ 
إظهاراً للتأسّف على فوات نعمة النكاح وَذلك (بََرْكُ الب والزيتة) بحلي أو حرير 


)0 أي: عدد الطلقات. 

(۲) المراد بالمبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة؛ وهي تقع على ثلاث: المختلعة» والمطلقة ثلاث والمطلقة 
تطليقة بائنة. العناية بهامش شرح فتح القدير .)"۳٣/۴(‏ 

(۳) الحداد: ترك المعتدة كل ما يعتبر من الزينة. معجم لغة الفقهاء / حداد /. وقالييّد: ولا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)» أخرجه 
البخاري في الجنائزء باب: إحداد المرأة على غير زوجها (17180). 
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والدهْن وَالكُحْلٍ إلا من عدر وَلا تح خضب بالحناء» ولا تلبس وبا مصبوغاً بعصفر ولا يرَعفرَان؛ ولا إِحْدَادَ على ' 
كافرة» باي ل الأمة الإحداد ولس في عد التكاج لاد ولافي عدم الوَلّد إِحْدَاد ولا ينغي 
أن طب الْعْتَدهُ ولا بس بالُعُريض في الخطيّة. ولا يجوز للمطلفة الرجعية وَالبُوئة : او ا 


(وَالدهْنٍ) ولو بلا طيب كزيت خالص» (والكحل إلا من عَدْرٍ) راجع للجميع؛ إذ الضرورات تبيح 
المحظورات (ولا خضب بالحناء» ولا تلبس كوباً مَصْبُوغ ا يِعَصْفُر” “ولا رَعْمَرَانَ) ولا وَرْس"؛ لأن 
هذه الأشياء دواعي الرغبة فيهاء وهي ممدوعة؛ فتجتنبها كيلا تصير ذريعة الوقوع في المحرًم . (ولا 
إحداد على كافرة) لأنّها غير مخاطبة بحقوق الشرع”؛ (ولا) عل (صّغيرة)؛ لأن الخطاب موضوع 
عنهاء (وَعَلئ الأمّة الإِحَدَادُ) لأنّها مخاطبة بحقوق لله تعالئ فيما ليس فيه إبطال حدق المولئ» بخلاف 
المنع من الخر و لأن فيه إبطال حقّه”» وحقٌ العبد مقدّم لحاجته”» (وَلَْسَ في عدة ة الذكاح القاسد 
واي جا لل لأنه لإظهار التأسّف على قرات نعمة النكاح» ولّم يفتهما ذلك. 78 
57 يَنبَغي) بل يحرم (أن مُخْطَب الْعْعَدَهُ) أي: معتدة كانت (ولا يَأْس بالتّمْريض في الخطبَة)» لقوله 
تعالی: E‏ بو من خطبةر السار البتيقق: 7376 إلى أن قال: تك ادير 
إل أن مووا مرل مم روا4 رالتهق: ۲٠١‏ قال وَل (السّرٌ التكاح ) ". وقال ابن عباس ##&: « التعريض أن 
يقول: إني أريد أن أتزوج» *» وعن سعيد بن جره في القول المعروف: « إني فيك لراغب» وأني 
أريد أن نجتمع)”. (هداية). (وَلا يجوز للْمُطَلقَه الرجعية وَالَبَنُوقَة) الحتورة 


)١(‏ لقولهكك: « المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا المُمشّقة؛ ولا الحليء ولا تختضب ولا 
تكتحل »» أخرجه أبو داود في الطلاق» باب: فيما تجتنب المعتدة »)۲۳٠٤(‏ والممشقة: أي المصبوغة بالمشق 
وهو الطين الأحمر. عون المعبود (598/5). 

(۲) لأن الزعفران والورس يفوح منهما رائحة الطيب» وهما توعان من الصبغ. 

(۳) والحداد من حقوق الشرع؛ لقولهوَفة: « لا يحل لامرأة تؤمن بالك واليوم الآخر...إلخ)» أخرجه البخاري 
»)۸١(٠‏ العناية بهامش شرح فتح القدير )15 

(5) أي: بخلاف المنع من الخروج من البيت في العدة. شرح الهداية للكنوي .)"٤۸/۳(‏ 

(0) أي: حق المولئ في الاستخدام. المصدر السابق. 

(5) آي: وحق العبد مقدم على حق الشرع لحاجة العبدء واستغناء الشرعء ألا ترئ أن للمولئ منعها من التوافل. 
البناية شرح الهداية (577/0). 

(۷) لم أهتد إليه فيما بين يدي من المصادر وذكره الزيلعي في نصب الراية (777/1) وقال: غريب. وله شاهد في 
مصنف ابن أبي شيبة (016/5)؛ عن الشعبي في قوله تعالئ: ¥ لا يُوَاعَدُومُنَ سر إلا أن تَقُونُوا قرلا 
مَعْرُوفاً € [البقرة: 17"0]. قال لا يأخذ عليها عهداً ولا ميثاقاً أن لا تتزوج غيره. 

(۸) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .)١78/17/(‏ 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (7178/9) . 


r 
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الخروج من بَيْتها لَيْلاً ولا کار وَالتَوَفَى عَنها وجا ب تخر م تهاراً وض اَل ولا تیت © في غَيْر مَنزلهاء 
وعلی اله امعد أن اَعَد في الذي يضاف لام ع 0 کان تبه من ر 


و امد ا 


aT‏ من بيتها ملا ولا نَهَاراً)””؛ لأن نفقتها وأجبة على الزوج» فلا حاجة إلى الخروج» كالزوجة» 
حتئ لو اختلعت على أن لا نفقة لَّهاء قيل: تخرج هارا لمعاشهاء وقيسل: لاء وهو الأصح؛ لأنّها هي 
م ا ا ل و 
أن تكتري بيت الزوج. «معراج» . قينا بالحرة لأن الأمّة تخرج في حاجة المولئ كما مر. (والتوفی 

عَنَْا رجا ترج تهاراوبَعْض اللْيْلِ)» لأنه لا نفقة لهاء فتضطر إلى الخروج لإصلاح مَعاشهاء وريّما 
يمت ذلك إلى الليلء حتئ لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج. ے» (وَلا 
0 توفي قير 3 لا لجدم الامطارر إلبه زر بمب (على الشف اه تكد تي ارد الذي ينات 
اله السك حال وكرع افق حتى لو طلقت وهي في غير مزلا عادت | إليه فور فتعتنة فيه“ 

(قَإِنْ كان تصيبها من دَارِ) زوجها (الَيت لايكفيهًا) لضيقه (فَأَخْرَجَها الوركة من تصيبهم انتَقَلَت) 
إلى حيث شاءت؛ لأنَّ هذا الانتقال بعذرء والعبادات تؤثر فيها الأعذانٌ وصار كما إذا خافت على 
متاعهاء أو خافت سقوط المنزل» أو كانت فيه بأجر ولا تجد ما تؤدّيه. ثم إن وقعت الفرقة بطلاق بائن 
أو ثلاث لا بد من سيْرَةِ بينهما”” ثم لا بأس به مع السترة» لأنه معترف بالحرمة؛ إلا أن يكون فاسقاً 
يُخَاف عليها منه» فحينئذ تخرج؛ لأننه عذر» ولا تخرج عما انتقلت إليه» والأؤلى أن يخرج هو“ 
و ر عدر عل التحياولة بحسن «هداية». (وَلا يجوز أن يسَافرَ الزوج 
بامُطَلقة الرّجعية)؛ لعموم قوله تعالول: ۵ للا جوش من ود هني رالناق : »١‏ فيتناول الزوج وغيره» 
وقال (زفر): له ذلك بئاء على أن السفر عنده رَجعة إذ لا يسافر يها إلا وهو يريد إمساكها؛ فلا يكون 
إخراجاً للمعتدة. يدنا بالرّجْعيّة لأن المبّانة لا يجوز السفر بها اتفاقاً وإن أباتها أو طَلّقَها في سفر 
وبينها وبين مصرها أقل من ثلاثة أيام رَجَعَتْ إلى مصرهاء وإن كان ثلاثة أيام خيرت والْمَوْد أفضل إلا 
أن تكون في مصر فإنّها لا تخرج حتئ تعد كما في « الهداية). (وَذَا طَلّقَ الرّجُلُ امْرََهُ طَلاقاً) 


(1) لقوله تعالن: « لا تُخْرِجُومُنَ من وهن ولا يَخْرُجْنَ إل أن يَأتِينَبفَاحِشَة م 4 [الطلاق: .]١‏ 
(؟) لقوله تعالئ: # لا تخرجوهن من بيُوتِِنَ 4 [الطلاق: ]١‏ ولقولهي: «امكشي في بيتك حتئ يبلغ الكتاب 
أجله»» أخرجه الترمذي في الطلاق» باب: ما جاء أين تعتد المتوفئ عنها زوجها (17:5). 
(۳) أي: بين الرجل والمرأة. شرح الهداية للكنوي (701/7). 
(©) أي: الزوج. المصدر السابق. 
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َائا َم روجا في عدنها وَطَلقهَا قبل أن ذل ها عليه مَهْرَ كامل وَعَلَيُهَا عدة مستقبلة. وقال 9 محمد : 
لها نصف اله عليه نمام العدّة الأول وَيثبت بت سب ولد الطَلْقَة الرّجْعِيّة إا جَاءت به لِسَكعَيْنِ أو 
أكْثرَ مَا لم د قر بانقضاء عدَتهاء فإ ججاءت به لاقل من سين بات من وان جتاءس به لائر من مسين 


0 گت تَسَبهُ وكانت رَجْعَة وَالْبتُونَة بذ َب مسب ولا اڏا جاءت به لاقل من ستيه إن جناءس به عام 


سَنتين من يوم الفرقة لم يَْبْتَ سمه إلا أن يَدَعيَه 00 


(بائنا م ترجه في عدتهَا) منه (وَطَلقها) ثانياً (قبْل أن يَذخل) أو يختلي (يها فعَلمَهِمَهْرٌ كامل وَعَلَيْها 
عدةٌ مستَقبَلَة)» لأنّها مقبوضة بيده بالوطأة الأولئ؛ وبقي أثره -وهو العدة - فإذا جدّد النكاح وهي مقبوضة 
ناب ذلك القبض عن القبض الواجب في هذا النكاح فيكون طلاقاً بعد الدخول. «درر) .وهذاعند (أبي 
حنيفة) و( أبي يوسف»» (وقال مُحَمّد» : لها نصف المهر وَعَلَيْها إِنْمَام العدّة الأولّى)» لأنه طلاق قبل 
المسيس؛ فلا يوجب كمال المهر ولا استئناف العدة وإكمال العدّة الأولئ إِنّما وجب بالطلاق الأول. 
«هداية». قال « الإسبيجابي ): الصحيح قولهماء واختاره ( المحبوبي) و« النسفي» وغيرهما. (تصحيح)». 
[مطلب 2 ثبوت النسب] 

(وينْبت تسب ولد الْمطلقَة الرجْعيّة ذا جَاءت ب أي: الولد (لِسَنَميْن أو أكْكَرَ)» ولو طالت 
المدة؛ لاحتمال امتداد طهرها وعَنُوَهًا في العدة (مالم تق تقر بانقضاء عدتهًا)» والمدة تحتمله» (وَ[ن 
جاءت به“ لاقل من سَتَتينٍ بات منة) أي: 2508 بانقضاء العدة”» وثبت نسبه» لوجود 
العلوق في النكاح أو في العدة؛ ولا يصير مراجعةء لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق» ويحتمل بعده 
فلا يصير”' مراجعاً بالشك. «هداية)» (وَإنْ جَاءت به لأككرٌ من سين كت تَسَبه وكانت رَجْعَة)؛ 
لأن العلوق بعد الطلاق؛ إذ الحمل لا يبقئ أكثر من سنتين؛ والظاهر أنه منه لانتفاء الزنا من الممسلم؛ 
فحمل أمره علئ أنه وطثها في العدة فيصير مراجعاً. (والَبتوتة يغبت تسب وَلَدِهَا) بلا عو مالم 

قر بانقضاء العدة كما مر (إذَ امت په لهل مِن ستقيْنِ)؛ لأنه نه يحتمل أن يكون الولد قائماً وقتَ 
الطلاق؛ فلا ين بزوال الفراش قبل العلوق؛ فيثبت نسبه احتياطاً. (فإِن جَاءت به لِتَمَامٍ سَتَتَيْنِ من 
يوم الفرقة ميت يت كس من الزوج؛ لأنه حادث بعد الطلاق؛ فلا يكون منه؛ لأن وطأها حرام (إلا 
أن يَدَعبّهُ) ازوج لأنه ا وله وجة بأن وطئها بشَبهة في العدة قال في « الهداية) :فإن كانت 
المبتوتة صغيرة يُجامع مثلّها فجاءت بولد لتسعة أشهر لم يلزمه" حتئ تأتي به" لأقل من تسعة 
أشهر عند ( أبي حنيفة) و« محمد)» وقال ( أبو يوسف): يثبت النسب منه إلى سنتين؛ لأنّها معتدة 


. أي: الولد. (۲) أي: بوضع الحمل. البناية شرح الهداية (5737/6). (۳) أي: الزوج.‎ )١( 
أي: التسب. (0) أي: الولد.‎ )5( 
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ويَْبْتْ دسب ولد الى عنها زَوْجهَا ما بن الوقاة وبَيْنَستمين. وَإذا اعترقّت اَعَد بانقضاء عدتها ثم 
جاءت بول لاقل من مه اشر ت تسب وإ جاءت به لسن أشهر َم يقت ته ود وَلَدَتٍ 507 


ا يغبت تسبه عند « أبي حنيقة) إلا أن يَشْهَدَ بولادتها رَجُلان او رجل وَامْرَأنَانِ إلا أن كود هْنَاكَ 


ENES‏ ّم تقر بانقضاء العدة فأشبهت الكبيرة ولهما" أن لانقضاء عدَّتها جهة 
متعينة -وهي الأشهر” E CES GC TE‏ 

لا يحتمل الخلاف اه (ويٌ يب سبو وى َه وها ولو غير مدخولو يهاء إذا لم تقر 
بانقضاء عدتها ا ا «زفر»: إذا جاءت به" بعد انقضاء عدة الوفاة 
لستة أشهر لا يثبت النسب؛ لأن الشرع حكم بانقضاء عدّتها بالشهور لتعين الجهة”؛ فصار كما إذا 
أقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة”» | إلا أنا نقسول: لانقضاء عدتها جهة أخرئ» وهو وضع 
الحمل» بخلاف الصغيرة لأن الأصل فيها عدم الحمل؛ لأنّها الابيد ق «هداية). 
(وَإذا اعتَرَفتَ المعتَدّة) مطلقاً (بانقضاء عدّتها) والمدهٌ تحتمله (ثم جاءت ولد لاقل من نه 
أشهِرٍ) من وقت الإقرارء (نَبَتَ َسّبه)؛ لظهور كذيها بيقين» فبطل الإقسرار (وَإنْجَاءت به ليه 
اهن فأكثر (لم يم يطبت تسبة)» لأنه علم بالإقرار أنه حَدَث بعده؛ لأنها أمينة في اجان وقول 
الأمين مقبول إلا إذا تحقق لابه (وَإَا ولَدَت العتَدةوَلّدا) وجحدت ولادئها (لَم ي E REY‏ 
« أبي حنيقة» إلاأً) بحجّة تامة» وهي (أَن يَشْهدَ بولادَتها رَجَلانِ ا ف لأنه حقّ 
مقصود؛ فلا يثبت يت الاعف مله رف الع لجال عل مم a‏ 
(إلا أت يكوك هتاك حبَلَ ظَاهِرٌ ) وهل تكفي الشهادة بكونه ظاهراً؟ في « البحر) بَحثاً: نعم“ 


(۱) أي: أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله 

(؟) لقوله تعالئ: # واللآئي لم يَحضمْنَ © [الطلاق: 4]. البناية شرح الهداية (575/0). 

)۳( أي: حكم الشرع. )٤(‏ ا (45) أي: الولد. 

)١(‏ أي: لأنه لما لم يكن الحبل ظاهراً فقد حكم الشرع بالانقضاء بمضي أربعة أشهر وعشراً وذلك أقوى من 
أقرارها. البناية شرح الهداية (575/0). 

(۷) إشارة إلى قوله: (لأن لانقضاء عدتها جهة متعينة). المصدر السابق. 

(۸) أي: لأن الصغيرة ليست بمحمل للحمل. المصدر السابق. 

(9) قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته (73771/1): أي: إذا ولدت وجحد الزوج الولادة فظهور الحبل عند 
الإنكار إنما يكون بإقامة البينة» لأن الحبل وقت المنازعة لم يكن موجوداً حتئ يكفي ظهوره «بحر) 
وحاصله أنه قبل الولادة إذا كان ظاهراً يعرفه كل أحد فلا حاجة إلى إثباته» وأما بعد الولادة فبحث في 
البحر» أنه تكفي الشهادة على أنه كان ظاهراً وهو ظاهر. 
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أو اعجراف من قل الزوج؛ قبت السب من عير شَهَادةٍ وقال « أبو يوسف) و9 محمد»: يعبت في المتممع 
بشهادة انرأ وة وا5 قورح رآ جات يوه لهل من نة أشهر مدوم َوَوْجَها لم مقت كسب 
وان جَاءت به ئة طهر فصَاعِدا ّت تسَبْهُ إن اعرف به الج أو سكت وَإذ جَحَدَ الولاتة يقت ت 
بِشَهَادَة امرأة وَاحدة شه بالولادة. وأكتر مد ا لحمل ستتانء وأقله سه أشهر. ذا لق المي الدَميّةَ فلا 
عد عَليْها.وَِذَا تَرَوّجَت الخَامل من الزتا جار النكاح ولا وها حَتّ ضع حَمَلَهَا وال أعلم. 


(أو اعتراف من قبل الزوج) بالحبل (فینبت النْسَبْ من غير شَهَادة) يعني تامة» لأنه إذا كان هناك 
I NS‏ القابلة لجواز أن تكون ولدت ولداً ميتاً 
وأرادت إلزامه ولداً غيره. «جوهرة»» (وقالا: يغبت ذ في الجميع بشَهادة امرَأة واحدة)؛ لأن الفراش 

قائم بقيام العدة وهو ملم للنسبه والحاجة إلئ تعيين الولد؟ فيتعين بشهادتها كما في حال قيام 
النكاح. (هداية» ا : واعتمد قول الإمام ( المحبوبي» و« النسفي) و( صدر 


رك لدي ت هعور ٠»‏ 


الجر ٠‏ (وَإدًا ترَوْج) الرجل E‏ اكز لا يوم ها ل وت 
تسبه)؛ لتحقرّ سبق العلُوقٍ علئ النكاح» (وَذْ جاءت به تة أشهر قصاعداً يك ثبت تَسَبُ إن 
اعترف به الزوج م أو سّكت)؟ لأن الفراش قائم؛ والمدة تامة (وَإنْ حن الزوج (الولائةيَبْتَ E:‏ 
نسبه (بشهادة امْرَأَة وَاحَدَة تشهد بالولادة)؛ لأن النسب ثابت بالفراش» والحاجة إلى تعيين الولد» 
وهو يتعين بشهادة المرأة كما مر. (وأككر مده احمل ستان» لقول عائشةقة: « للد لا يبق في 
البَطن أك من سين وَل يِل مرل" والظاهر أنّها قالته سَمَاعا؛ إذ العقل لا يهي إليه. 
«هداية) (واقله سه أشهر) لقوله تعالول: وکام رمسم لخر ہر رختفا :6 ثم قال: فصا 
ف امن وكات 14 فبقي للحمل ستة آشھں ( واا طَلّْقَ الدمي الذمَيّة) أو مات عنها (قلاعدةً 
عَلَيْهَا) عند أبي حنيفة)» إذ اكان ذلك في دينهم لأنّها إنما تجب لح الله تعالى وحق الزوي 
وهي غير مخاطبة بحقوق الله تعالى كالصلاة والصوم والزوجٌ قد أسقط حقه؛ لعدم اعتقاده حقيقتها 
كما في ( الجوهرة)» قال «جمال الإسلام» في (شرحه): وقال (أبو يوسف») و(محمد): عليها 
ES‏ « المحبوبي) و« الدسفي( وغيرهما. ا . واا مرجت 
احمل من ْنَا جار الشحاح) لأن ماء الزاني لا حرمة له (و) لكن (لا يَطَوهَا حَتَى نَع حَمْلَهًا) 
لعلا يسقي ماؤه رَرْعَّ غيره» إلا أن يكون هو الزاني» قال الإسبيجابي): وهذا قول (أبي حنيفة) 
و(محمد)» وقال (أبو يوسف): لا يجوزء والصحيح قوله» ومشئ عليه الإئمة (المحبوبي» 
و« النسفي» و« الموصلي) و« صدر الشريعة). ( تصحيح). 


.)٤٤۳/۷( أخرجه الدارقطني في سئنه (۳۲۲/۳) » والبيهقي في السئن الكبرئ‎ )١( 
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كتاب النفقات 

النْمَقَة وَاجبَةٌ للرؤجة عَلَى زَوْجهَاء مسْلِمَة كانت أو كافرة إدَا سَلْمّتْ تَفْسّها في مَنْرله فَعَلَيِهِتَفَقتْهَا 
وکسوتها وَسَكْنَاهًا. يعبر ذلك e ear e‏ قنتعت من ليم 
تَفْسِهًا حَنّى يعطيها مَهرها لها النَفقَة e E‏ 

كتاب النفقات: جمع تفقة. وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عيّاله. وشرعاً كما قال هشام: 
سألت» الإمام (محمداً) عن النفقة» فقال: هي الطعام والكسوة و السكنئ. وتجب بأسباب ثلاثة 
زوجيّة» وقرابة» وملك. ولَّمّا كانت الزوجية أصل النسب» والنسب أقوئ من الملك بَدَأً بالزوجية 
فقال: (التْفَقةٌ وَاجِبَةٌ للروْجَة عَلَى رَوْجِهَا)” ولو صغيرا"» أو فقيراً (مسْلِمّة كاتت) الزوجة (أَوْ 
كافرة) فقيرة أو غنية» موطوءة أو لاء ولو رَنُقاء””' أو قرنّاء” ' أو معتوهة أو كبيرة لا توطأ أو صغيرة 
لا تطيق الوظ رلا تضاح للخدمة أو للاستساسن (إذَا سَلْمَتْ نَفْسّها) للزوج (في مَنْزله)» قال في 
«التصحيح» : هذه روايةٌ عن أبي يوسف»» وظاهر الرواية ما في (المبسوط) و( المحيط): من أنّها 
تجب لها قبل الدخول والتَّحَوُل إذا لّم تمتنع عن المقام معه. اه (فعليه تَفقتَهًا) أي: العرفية» وهي: 
المأكوله والمشروب (و كُسونّه )»نما فسّرنا النفقة بالعرفية لأن النفقة الشرعية عية تشمل 
الكل كما مر. (يعتَبر ذلك بحَالهمًا) أي: الزوجين (جَمِيعاًء موسر كان اوج أوْ مُعْسِرأ)» قال في 
« الهداية) : وهذا اختيار « الخصاف)» وعليه الفتوئ. اه. وهذا خلاف ظاهر الرواية» وظاهر الرواية 
نوهو اشتيار ٠‏ الك حى يحبر حال الؤوج رفي «تشرح الإنشيكابي: الصحييع ماكر 
« الخصاف»» وفي «الجواهر). والفتوئ على قول « الخصاف»» وفي «شرح الزاهدي) :وعليه 
الفتوئء وعليه مشي « المحبوبي» و« النسفي» كما في « التصحيح)» وحاصله: أنه إن كانا مُوسِرَيْنِ 
تجب نفقة اليسار» و إن كانا معسرين فنفقة الإعسار» وإن كانا مختلفين فعلئ ظاهر الرواية يعتبر حال 
الزوج؛ وعلئ ما اختاره (صّاحب الهداية) فبَيْن الحالين» | إلا أنه إذا كان هو المعسر يُطَالب بقدر وسّْعه 
والباقي دين عليه . (قِ امََْمَت ) الزوجة(من تسل تَفْسِهًا) ولو بعد 
الدخول بها (حكّى يعلطيها مَهرها)" المُعَجّل (قَلَهَا النْقَقَة)؛ لأنهمَئّْعٌ بحئ؛فكان 


)١(‏ لقوله تعالى: # لِينْفق دُو سّعة من سَّعَبِهِ € [الطلاق: ۷] ولقوله تعالئ أيضاً: # وَعَلَى الْمَونُود لَه ررْفَهُنٌ 
وكسوتهن بالْمَعْرُوف4 [البقرة: ۳" ولقوله كد في حديث حجة الوداع: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف)» أخرجه مسلم ف في الحج» باب: حجة النبي م (1118). 

(۲) أي: صغير لا يقدر على الوطء. فتح باب العناية (191/79). 

(۳) الرتق: انسداد فرج المرأة بحضلةء ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع. معجم لغة الفقهاء / رتق /. 

4 القرّن: إذا كان في فرج المرأة قرن» وهو عظم مانع من ولوج الذكر. معجم لغة الفقهاء / قرن /. 

(05) المراد من المهر هو العاجل. البناية شرح الهداية (554/0). 
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وإذ تَشَرّت قلا تفقة لَهَا حى نعود إلى مَنْزْله. وَإِنْ كاتت صَغيرَةٌ لا يَسْتَمْتع بها فلا تفَقَة لَهَاه وَإِنْ سَلمَتْ 
نَفْسَها إِلَيّه. وَإِنْ كان الزوجج صَغيرا لا يَقْدرُ عَلَى الوّطء وَالَرأةٌ كير لها الكَفَقَهُ مَنْ ماله. ودا صلق الرّجُل 
امرأته فلا النَمَمَهُ والسكنى في عدّتهاء رَجْعيا كان أو َائناً ولا تققة للمُتَوَقَى عَنْها رَوْجْهَاء O‏ 
فوت الاحتباس بمعنئ من قبل" فيجعل كلا فائت. (هداية). يدنا بالمعجّل لأنه إذا كان مؤجلاً 
ولو كله أو بعضه واستوفت الحال ليس لها أن تمنع نفسها عندهماء خلافاً للشاني» وكذا لو أجلته 
بعد العقد كما في ( الجوهرة). (وَإنْ نَشَرَّت) أي: حرجت من بيته بلا إذنه بغير حق ولو بعد سفره 
(فلا َف لَهَا حَتَّى نعود إلى مَنْزله)؛ لأن قوت الاحتباس منها؛ وإذا عادت جاء الاحتباس فتجب 
الفقة بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت الزوج؛ لأن الاحتباس ة ئم؛ والزوج يقدر على 
الوطء كَرْهاً. «هداية). وإذا كان الزوج معها في بيتها فمنعته من الدخول عليها كانت ناشزة؛ إل أن 
أله التحول عنه كما في « الجوهرة). (وَِنْ كانّت) الزوجة (صَغِيرَةٌ لا يَسْتَمْتَعْ بها)" ولو 


3 
- 
مم 


للخدمة أو الاستئناس كما مر" (فلا تَفَقَهَ لَهَاه وَإِنْ سَلْمَتْ تَفْسَهًا لَيْه)؛ لأن النفقة مقابلة 
باحتباسها له؛ والاحتباس له بكونها منتفعاً يها. قَيّدَ بالنفقة لأن المهر يجب بمجرد العقد وإن 
كانت لا يستمتع بها كما في « الجوهرة». (وَإِنْ كان الزُوْج صّغِيراً) بحيث (لا يَقَدِرٌ عَلَى الوّطء و 
المرْةٌ كبيرَة) بحيث يستمتع بها (فَلَهَا النَْقَة مَنْ مَالِه)؛ لأن التسليم محقق منهاء وإنّما العجز من 
قبّلهه فصار كالمجبوب” والعتين”. قيّد بالكبيرة لأنّها لو كانت صغيرة أيضاً لم تجب لها النفقة؛ 
لأن الممع جاء من قبلهاء فغاية ما في الباب أن يجعل المنع من قبله كالمعدوم فالمنع من قبلها 
قائم» ومع قيامه من قبلها لا تتستحق النفقة كما في «الدرر» عن ١‏ النهاية). (وَإذَا طَلق الرّجُلُ 
امْرَأمَهُفَلَّهَا) عليه (الَقَهُ و السُكنئ في) مدة (عدّتهاء رَجْعِمَاً كان) الطلاق (أو بائناً)» أ 
الرجعي: فلأن النكاح بعده قائم» لا سيما عندنا؛ فإنه يحل له الوطء وأمّا البائن: فلأن النفقة جَراء 
الاحتباس كما مر والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح -وهو الولد”- إذ العدة واجبة لصيانة 
الولّد فتجب النفقة » ولهذا" كان لها السكنى بالإجماع كما في « الهداية). (وَلا تَفَقَة للمتَوَفى عَنْهَا 


رو عرس 


زَوْجَهَا)؛ لأنّها تجب في ماله شيعا فشيئاً ولا مال له بعد الموته ولا يمكن إيجابُها علئ الورثة كما في 


.)۳۷۷/۳( أي: الزوج. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
.)٤۸۷( المراد في الاستمتاع الجماع. البناية شرح الهداية (555/4). (۳) ص‎ )1( 
./ المجبوب: مقطوع الذكرء وقيل مع الخصيتين. معجم لغة الفقهاء / مجبوب‎ )4( 
./ العنين: من عجز عن الوطء لعدم انتصاب ذكره. معجم لغة الفقهاء / عنين‎ )١( 
قال العيني في البناية شرح الهداية (589/6): الحكم المقصود بالنكاح هو التوالد والاستمتاع.‎ )1( 
.)۳۹۳/۳( أي: الاحتباس. شرح الهداية للكنوي‎ )۷( 
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وکل فرق جَاءت من قبل الأ ِمَعْصِية لا فة اء وإ لَه ثم ردت سقطت تفقتهاء » ون أمكتت ابن 
َوْجِهَا من َفسهاء إن كاد بَمْدَ الطلاق فلا لَه ون كان ل الطّلاقي فلا نه لَهَه وا حيست الَرَةُ في 

دين أو عغصبَها رجل كرما دعَب بها أو حَجت مع مَحرَمْ فلا تفقة لها وإن مَرِضَّت في مزل الروج قله اة 
وتفرض على الزوْج فة حادمها إا كاد موسر ولا رض لأر مِنْ حادم واحد E‏ 


«الدرر»» (وكل فُرْقَةٍ جاءت من قبل الَرأة يمَعْصِمَةِ) كالردة وتقبيل ابن الزوج"" (فلا تفقة 
لَهَا)؛لأنّها صارت حابسة نفسها بغير حق» فصارت كأنَّها ناشزة. قيّد بالمعصية لأنَّها إذا كانت 
بسبب مباح كما إذا اختارت نفسها للإدراك أو العتق أو لعدم الكفاء ءة فلها النفقة كما في 
١‏ الجوهرة»» (وإن طَََا) الزوج ولو ثلاثا (ثم م ازتدت سقطت تَفَقتَها »ون مَكَنَت ابن روجها من 
تَفْسهاء إن كان) ذلك (بَعَدَ الطلاق َلَهَا النفقة)» لأن المُرقة تثبت بالطلاق» ولا عمل فيها للردة 
والتمكين» ار معن ضرف ولا شع ارت لمك لا ن فلها النفقة 
كما في « الدرر»» (وَذْ كان قبل الطلاقي فلا فة لها لنبوت الفرقة ة بالتمكين» (وادا حبست 
ار ذ في دين أو عصبَها رَجُلَّ کرها َدعَب ها أو حَجْتْ) ولو (مّعَ مَحْرّمْ فلا تََقَة لَهَا) لفوات 
الاحتباس؛ | إلا أن تكون مع الزوج؛ فتجب لها نفقة الحضّرء وعن «أبي يوسف» أن المغصوبة 
والحاجة مع المحرم لهما النفقة» قال في ١‏ التصحيح): : والمعتمد الأول» ومشسئ عليه ( المحبوبي) 
و« النسفي) وغيرهما. (وإن مَرضّت) الروْجة (في مَنزل الزوج َلَهَا النْقَقَُ) استحسانا؛ لأن 
الاحتباس قائم؛ فإنه يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت؛ رالنان إنما هو لعارض” فأشبه 
الحيض » وعن ( أبي يوسف): إذا سلمت نفسها ثم مرضت فلها النفقة؛ لتحقق التسليم» وإن 
مرضت ثم سلمت لا تجب؛ لأن التسليم لم يصح» وهو حسنء وفي كلام المصنف” ما يشير إليه 
حيث قال: وإن مرضت في منزل الزوج) احترازاً عما إذا مرضت في بيت أبيها كما في « الجوهرة). 
(وَتفْرَض على الزّوْج تَفقةَحمَادِمهًا إذا كان) الزوج (مُوسراً) وهي حر كما في « الجوهرة). قال 
في « الهداية): وقوله في ( الكتاب): ( إذا كان موسراً» إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره 
وهو رواية #الحسن» عن (أبي حنيفة)» وهو الأصح خلافاً لما قاله ومحمد»؛ لأن الواجب على 
المعسر أدنئ الكفاية» وهي قد تكتفي بخدمة نفسها. اه وفي ( قاضي خان): فإن لم يكن لها خادم لا 
تستحق نفقة الخادم في ظاهر الرواية» موسر كان الزوج أو مسرا ثم قال: والصحيح أن الزوج لا 
يملك إخراج خادم المرأة. اه (وَلا تُفُرَض) النفقة (لأَكْكَرَ مِنْ ححَادمٍ واحد) قال في (الهداية): 


.)۲٠۳/۲( بأن قبلته بالشهوة في عصمة أبيه» أو عدته من الرجعي. فتح باب العناية‎ )١( 


(5) أي: المانع من الجماع. شرح الهداية للكنوي (780/7). (۳) العارض هو المرض. المصدر السابق. 
)٤(‏ في كونه مانعاً من الجماع وتجب النفقة. البناية شرح الهداية (338/0). (0) أي: القدوري رحمه الله. 
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عليه أذ يسكتها في دار منفردة ليس بها أحَد من آهل إل أن تَخْتَارَ لك وَإِنْ كان لَه وَلَدٌ من 
غَيْرهَا فَلَيِسَ لَه أن يسكته مَعَهه وللزوج أن يمتح والِدَيها وولَدَهَا من غبرء اهلها من الدخول عَلَيََء 
ولا يمْتَعهُم م من النْظر اليا وَكلامها أي وَقت اختاروا. وَمَنْ أَعْسَرَ بتَفقة امرأته لم يقرق بَيْنَهمَاء ويقال 


وهذا عند ( أبي حنيفة) و( محمد)» وقال «أبو يوسف): تُفْرَضُ لخادمين» قال ( الإسبيجابي): 
والصحيح قولهما؛ ومشئ عليه « المحبوبي» و( النسفي». ( تصحيح). . (وَعََيْهِ) أي: على الزوج 
(أن يُسْكنَهًا في دار منْفردَةٍ) بحسب حالهماء كالطعام والكسوة ة (لْمْسَ فيها أحَدٌ من أهله) سوئ 
طفله الذي لا يهم الجماع ومد وأم ولده كما في « الدر»» ( الأ أن خان المرأة (ذلك) لرضاها 


8 سن ل سر ص مر 


بانتقاص حقهاء (وَإِنْ كان لول ِن غَْرما) بحيث يفهم الجماع (فَلَيْسَ لَه أن يسكته مَعَهَا)؛ لأن 
السكنئ واجبة لهاء فليس له أن يشرك غيرها”» لأتها تتضرر به فإنّها لا تأمن على متاعهاء ويمنعها 
بن الا مع زوجها. (وَلِلرَوْج أن يَمْنَعَ وَالِدَيَهَا وَوَلَدَهَا من عَيره وَأهْلَهَا) أي: محارمها (مِنَ 
الدخول عَلَيْهَا)؛ لأن المنزل ملكه؛ فله خق المنع من دخوله (وَلايَمْنَعّهُمْ من انر إلَيَْاوَكَلامِهَا 
أي وقت اختاروا)؛ لما فيه من قطيعة الرحم”» وليس له في ذلك ضررء وقيل : لا يمنعهم من 
الدخول والكلام» وإنّما يمنعهم من القرار”, وقيل: لا يمنعها من الخروج إليهما“ ولا يمنعهما من 
الدخول عليها في كل جمعةء وغيرهما" من المحارم التقدير بسَنَة وهو الصحيح كمافي 
( الهداية». (ومن ن عر يتققة امْرأته لم فرق يَمنَُمَا) بل برض القاضي لها النفقة (ويقال لَهَا: 
استديني عليه" لأن في التفريق إبطال حقه من كل وجه» وفي الاستدانة تأخصير حقها مع إبقاء 
حقه» فكان أولئ؛ لكونه أقل ضررا قال في ١‏ الهداية» : وفائدة الأمر بالاستدانة” مع الفرض أن يمكنها 
إحالةٌ الغريم على الزوج» فإما إذا كانت الاستدانة بغير أمر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج. 


.)۳۸۷/۳( أي: في السكتئ. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(۲) وهي حرام لقوله يد « لا يدخل الجنة قاطع رحم)» أخرجه مسلم في البر والصلةء باب: صلة الرحم وتحريم 
قطيعها (5001). 

(۳) لآن الفتنة في المكث وتطويل الكلام» وتطويل الكلام يؤدي إلى القال والقيل» فينتج الشر والفساد. البناية 
شرح الهداية (815/0"). 

)٤(‏ أي: الوالدين. المصدر السابق. (5) أي: غير الوالدين. المصدر السابق. 

(7) أي: استديني على الزوج الطعام نسيئة على أن يقضئ الثمن من مال الزوج. البناية شرح الهداية (/7171). 

(۷) هذا جواب عما يقال لا فائدة في الإذن لها بالاستدانة بعد فرض القاضي بالاستدانة لهاء لأنها صارت ديناً 
بفرضه» فأجاب بأن فائدة الأمر بالاستدانة. البناية شرح الهداية (77/5/0). 
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وَإِذَا غاب الرّجل وله مال في يد رجل وهو يعرف به وَيِالروْجِيّة فَرَضَ القاضي في دلك الال تفقة 
روجَة الْعَائب وأولاده الصْعَار ووالديه» ويأخذ منها كفيلاً بهاء ولا ضس بتَفقة في مَل الْعَائب إل 
لهؤلاء. إا قضّئ القاضي لَه فة الإِعْسَارٍ فم بسر فَحَاصِمَفهُنَسمَ لها فة الوسر وَإذَا مضت مد 
ّم فق الَو عَليهَا لبن بلك تلا شَيء لَه إلا أن يكو القاضي فَرَض لَهَا النفََةَ أو صَالَحَتْ 
الروْجَّ علَئ مِقَدَارِمَا؛ TS‏ ااا O‏ 


(وَإِدَا غاب الرّجُل وله مَل في ي جل أو عنده (وَهُوَ يَعَْرِفْ يه) أي: : يما في يده أو عنده من 
المال» (وَبِالزُوْجيّة)”' وكذا إذا علم القاضي ذلك. «هداية) (فرض اياي ذلك الال تفقة 
زوجَهة الغَائب وَوَلْده) -بضم فسكون- عبع ان كامد جع اند (الصغار وَوَالدَيّْه) إذا كان المال 
من جنس حقهم أي: دراهم أو دنائير» أو طعام أو كسوة من جنس حقهم» بخلاف ما إذا كان من 
خلاف جنسه؛ لأنه يحتاج إلى البيع» ولا يباع مال الغائب بالاتفاق. درر»» (ويَأخذ منْها) القاضي 
(كقيلاً بِهَا) أي: بالنفقةء ويُحَلّفُها بالله ما أعطاها” النفقة؛ نظراً للغائب؛ لأنّها ربّما استوفت النفقة» 
أو طلقها الزوج وانقضت عدتّهاء وكذا كل آخذ نفقته» (ولا يُقَضَّى بِتَفَقَة في مال الْعَّاثب إلا 
لهَؤلاء)””» لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضيء ولهذا كان لَهم أخدّما بأنفسهم فكان قضاءً 
القاضي إعانة لهم» أما غيرهم من المحارم إلّما تجب نفقتهم بالقضاء » والقضاء علئ الغائب لا 
يجوز قال في « النهاية»: ولو لم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقر به فأقامت البينة علي الزوجية» ش 
أولم يخلف مالا فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتَهًا عل الغائب ويأمرها بالاستدانة - لا يقضصي 
القاضي بذلك- ؛ لأن في ذلك قضاء على الغائب» وقال «زفر» : يقضي؛ لأن فيه نظراً لّهاء ولا ضرر 
فيه علئ الغائبه إلى أن قال: وَعَمّلٌ القضاة ة اليوم على هذا. اه. قال في «الدرر» عازياً إلى 
«البحر) : وهذه من الست التي يفت يها بقول «زفر)» وعليه فلو غاب وله زوجة وصغار تقبل بَينهَا 
عل ج ن لم يكن عالما به» ثم يفرض لهم ويأمرها بالإنفاق أو الاستدانة لترجع. اه. (وَإذًا 
قضّئ القاضي لَهَا بتفقة الإعْسَارٍ م أيْسَرَ) الزوج ) (فحَاصَمنه تَهُم) القاضي (لَهَا تفقة الموسر)؛ لأن 
النفقة تختلف باختلاف اليسار و الإعسارء فإذا تبدّل حاله لها المطالبة بتمام حقها. (وَإذَامَفت مده 
لم ينفق الزوج) فيها (عليها فطالبنة) الزوجة (يذَلِك قلا شّيءَ لََا)؛ لأن النفقة فيها معنئ الصلةء فلا 
يستحكم الوجوب وتصير ديناً (إلا) بالقضاء» وهوء (أن يكوك القاضي فَرَض لها النمَقَة عليه (أو) 
الرّضّاء بأن تكون الزوجة قد (صَالَحَت الزُوْجَ على مِقَدَارِهًا)» ففرض لها على نفسه قدراً معلوماً ولم 


)١(‏ آي: ويعترف أيضاً بأن هذه المرأة للرجل الغائب. البناية شرح الهداية (587//0). (۲) أي: الزوج. 
(۳) آي: لهؤلاء المذكورين من الزوجة والأولاد الصغار ووالديه» وأما غيرهم من المحارم كالإخوة والأخوات 
والأعمام والعمات» فلا يقضئ بنفقتهم فيه. العناية بهامش شرح فتح القدير (107/5). 
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يفضي لها بتَفَقة مَا مَضَ وَإذَا مات الرْوْجٌ بَعْدَ ما فضي عليه ِالنقَقَه وَمَضَتْ شَهُورٌ سَقَطّت النْقَقَة ون 
أسْلفهًا فق سد ثم مات لم يرجح منها شي وقال محمد ي :بحسب لها تفقة ما مَضَى وَمَا قي 
0 ا ا e‏ تروچ وج الرّجل أمَة اها مَولاهَا مَحَهُ مَنْزِلا 


ھار 


ينفق عليها ETT‏ 
القاضي؛ لأن ولايته على نفسه أقوئ من ولاية الغير عليه؛ وإذا صارت النفقة ديناً عليه لم تسقط 
بطول الزمان» إلا إذا مات أحدهماء أو وقعت الفرقة كما صرح به المصنف بقوله: (وإذا مات 
الرّوْجٌ) أو الزوجة (بَعْدَ ما فضي عليه بالئفقة وَمَضَتْ شَهورٌ) ولّم ينفق عليها (مَقَطَت النْفَقَةٌ) 
المتجمدة عليه؛ لما مر أن فيها معنئ الصلةء والصّلات تسقط بالموت قبل القبض. (وَإنْ أُسْلَفْهًا) 
الزوج (تققة) جميع (السة ثم مَاتَ) هو أو هي (لَمْ يُسْتَرْجَعْ) -بالبناء للمجهول- (منْهًا) أي: 
النفقة المسلفة (شَيء)؛ لأنّها صلة وقد اتصل بها القبضء ولا رجوع في الصلات بعد الموت؛ 

نتهاء حكمها كما في الهبة. (هداية» . وهذا عند (أبي حنيفة) و( أبي يوسف»» (وقال ( مَحَمّدُ): 
م (للزوج) قال في ( زاد الفقهاء» و( التحفة») : الصحيح 
تولهماء وفي «فتح الفدير ( ل سا e‏ المحبوبي» و« النسفي) وغيرهما. 
١‏ تصحيح). (وإذا د روج م العَبْدُ حرّةٌ) بإذن مولاه (فتفقتها) المفروضة (دين عَلَيْه)؛ للزومها بعقد 
باشره بإذن المولئ؛ فيظهر في حقه كسائر الديون (يباع فيها)" إذا لم يفده المولئ. (ذخيرة). 
وهكذا مرة بعد خر" إذا تجدّد عليه نفقة أخرئ بعد ما اشتراه من علم به أو لم يعلم ثم علم 
فرضي. وإِنّما يدت بالمفروضة لأنّها بدون فرض تسقط بالمضي» كنفقة زوجة الحر كما في 
م ا e‏ 


r cy 


ا خَلاها ا مع الزوج (مَْلا) أي: a‏ ا 
وترك استخدامها (فَمََيْه) أي: الزوج (النققة)» لتحقق الاحتباس» (وَإنْ لَمْ يبَونْهَا) مولاها مزل 
الزوج أو لم يترك استخدامها (فلا تفقة لَهَا) عليه؛ لعدم الاحتباس. قال في ١‏ الهداية»): ولو 
استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة؛ لأنه فات الاحتباس؛ ولو خدمته أحياناً من غير أن يستخدمها لا 


تسقط النفقة؛ لأنه لم يستخدمها ليكون استرداداً اه (وَتَفْقَة الأؤلاد الصّعَارٍ ) الفقراء الأحرار 


.)٦۷۸/٥( أي: يباع العبد في نفقة الحرة. البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)٤۸٩( زه أي: وهكذا يباع مرة بعد أخرئ. شرح الهداية للكنوي (781/5). (۳) تقدم تعريفهم ص‎ 
./ (؟) أم ولد: الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد واعترف به سيدها. معجم لغة الفقهاء / أم ولد‎ 
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عَلَ الأب لا يُشارِكُهُ فيها أَحَدّ كما لا شار كه في عة الرُوْجَة أحَد. فَإِنْ كان الصّغِيرٌ رَضِيعاً فَلَيِسَ 
على أله أذ ُرضيعة سأرل لأب م عه منتكة إن بتكا وه زوه أو مضع 
وَلدَمَا لم جر وَإن القضّت عدتها فَاسْتَأجَرَهَا عَلَى إرْضّاعه جار فإِنْ قال الأب لا أستأجرمًا وَجَاءَ بعَيْرهَا 
فَرَضِيّت الام بمثْل جر الْأجَتَبيّة كانت الام أحق به ا E‏ 
(عَلى الأب » لا يشاركة فيها أحَدٌ)” موسراً كان الأب أو مُعْسِرا غير أنه إذا كان معسراً و الأم 
موسرة توْمَرٌ الأم بالإنفاق ويكون دَيْناً على الأب كما في « الجوهرة). قيّدْنا بالفقراء الأحرار لأن 
نفقة الأغنياء في مالهم والأرقّاء على مالكهم (كما) أنه (لا يُشَارِكه) أي: الأب (في تَفَقَة الروْجَة 
أحَدٌ) ما لم يكن معسراً فيلحق بالميت» فتجب على غيره بلا رجوع عليه على الصحيح من 
المذهب إلا لآم موسرة. ( بحر ). قال”: وعليه فلا بد من إصلاح المتون. ام. قال (شيختا»: لأن 
قول المتون: ( إن الأب لا يشاركه في نفقة ولده أحد) يقتضي أنه لو كان معسراً وأمر [القاضي]“ 
غيره بالإنفاق يرجع؛ سواء كان أماً أو جد أو غيرهما؛ إذ لو لم يرجع عليه لحصلت المشاركة 
وأجاب « المقدسي»: بحمل ما في المتون على حالة اليسار. اه (فَإِنْ كان الصغير رَضِيعاً فَلَيْسَ 
عَلى أمَه أن تُرْضِعَهُ) قضاء؛ لأن إرضاعه يجري مجر النفقة» ونفقته على الأب كما مر*» ولكن 
تؤمر به ديانة؛ لأنه من باب الاستخدام ككسن البيت والطبخ والخبزء فإنَّها تؤمر بذلك ديانة ولا 
يجبرها القاضي عليها؛ لأن المستحق عليها بعد النكاح تسليم النفس للاستمتاع لا غير ثم هذا 
حيث لم تتعين» فإن تعيدت لذلك بأن كان لا يأخذ ثدي غيرها فإنها تجبر على إرضاعه صيانة له 
عن الهلاك. «جوهرة»» (وَيَسْتَاجِرٌ لَه الأب من ترضعة عَنْدَهَا)”؟ لأن الحضانة لّهاء (فإن 
اسْتَأجَرَهَا) أي: استأجر الأب أ الصغير (وهي زَوْجَتُهُ أو مُعْتَدَتُهُ) من طلاق رجعي (لُرْضِعٌ وَلدَهَاً 
لم يَجِرْ) ذلك الاستعجار؛ لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة؛ إلا أنّها عذرت لاحتمال عجزهاء فإذا 
أقدمت عليه بألا جر ظهرت قدرئهاء فكان الفعل واجباً لها فلا يجوز أحذ الأجرة عليه لاهداية): 
تكد وليه ن لو اتاج ها ارا ولت من غرره] جاو انه عمتجن عار المححدة 
بالرجعي لأن المعتدة من البائن فيها روايتان» والصحيحة منهما أنه يجوز؛ لأن الدكاح قد زال فهي 
كالأجنبية كما في « الجوهرة)» (وإن انقضت عدتها فَاسْتَأجَرَهَا عَلَى إِرْضّاعه) أي: الولد (جاز) 
لأن النكاح وال بالكلية وضازت كال ية (وَإِنْ قال الأب لا أستأجرم ها) أي: الأم (وجَاء بير هَا) 
لترضعه عندهما (فرَضِيّت الأم بمفل أجرة) تلك (الأجَتئَة كات الأم أحقّبه)؛ لأنّها 


)١(‏ لقوله تعالئ: 8 وعلى المولود لَه رفن € [لبقرة: 779]. (؟) أي: في البحر. 
(۳) ما بین معكوفتين ساقط من المطبوع والصحيح ما أثبتناه من حاشية ابن عابدين (53/1/0). (5) ص (۹۲٤)۔‏ 
(5) أي: عند أم الصغير. شرح الهداية للكنوي (797/1). 
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وَإن التَمَسَتْ زيَادة لم يبر الرُوْج عَلَيها. وتَفْقَةٌ الصّغيرٍ وَاجبَةُ على أبيه وَإِنْ حالف في دينه» كما جب 
َة الرَْجة على الج وذ اله ني دينه 

أشفق» فكان نظراً للصبي في الدفع إليها «هداية»؛ (قإن التَمّسَتْ زِيَادَةٌ) عن الأجنبية ولو بدون 
أجر المثل أو متبرعة. «زيلعي» (لَممُجبرٍ الج ليها دفعاً للضرر عنه» وإليه الإشارة في قوله 
تعالئ: لا ضار ولد ولد ها ولا مولو م [التاكة: : “ا7”» أي: بإلزامه أكثر من أجرة الأجنبية. 
«هداية). قيد بأجرة الإرضاع لأن الحضانة تبقئ للأم فترضعه الأجنبية كما صرح به في (البدائع»» 
ولا تكون الأجنبية المتبرعة بالحضانة أولئ منها إذا طلبته بأجر المثل» نعم لو تبرعت العمة 
بحضانته من غير أن تمنع الأم عنه والأب معسرء فالصحيح أن يقال للأم: إما أن تمسكيه بلا أجر أو 
تدفعيه إليهاء قال (شيخنا): وبه ظهر الفرق بين الحضانة والإرضاع وهو أن [انتقال] الإ راغ 
إلى غير الأم لا يتوقف على طلب الأم أكثر من أجر المثلء ولا بإعسار الأب» ولا بكون المتبرعة 
عمة أو نحوها من الأقارب. اهم (وكققة الصُغير وَاحِبَةُ عَلَى أيمه وإن خَالَفَهُ في دينه)' “ لإطلاق 
قوله تعالى: : وَل وود لور البتكق: 4۲۳۳ ولأنه جزؤه؛ فيكون في معنئ نفسه. (هداية»» (كُمَا 
جب َفْقَة الزْوْجَة على الزوج وان خالفته في دينه)؟ لأن نفقتها بمقابلة الاحتباس الثابت بالعقدء 


و و ا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من المطبو ع والصواب ما أثبتناه من المخطوط وحاشية ابن عابدين. 
(۲) هذا إذا أسلم الصغير العاقل» وأبوه كافر» أو ارتد -والعياذ بالله تعالن- وأبوه مسلم لأن ارتداده وإسلامه 
صحيح عندنا. البناية شرح الهداية .)1۹۷/٥(‏ 
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كتاب الحضانة 
وَإِذَا وقعت الفرقّة ب ين الرَوْجَينِ الام أحى بالود قن لم تكن الأم أ الأ أولى من آم الأبء فَإِنْ 
م تكن فَأم الأب أولى من الأخواتٍ فَإذ لم تكن دة فالأخوات وى من العَمات االات نفدم 
الأخت من ج الأب ؛ والأم ثم م الأخنت من الام ف م الأخت من الأب» م م الخالات أولى من العَمّات» ورلن 


ورت 


كلك كم العَمّات ينَزَّلْنَ كدّلك» وکل من تَرَوّحَت من مَؤُلاءِ سقط حَقَهَا NESE‏ 
كتاب الحضانة”: (وَإِذَا وقَعَّت الفرقة ب بين لوجي قالام) ولو كتابية (أحق بالولّد)”, لما 
مر" أنّها أشفق عليه وأعرف بتربيته (فَإِنْ لم تكن الام نام الأم) وإن بعدت” “ (أؤلئ من أم 
الأب)؛ لأن هذه الولاية” تستفاد من قبل الأمهات؛ (فَإِنْ لم تَكُنْ) أم الأم (قَأم الأب) وإن بعدت 
أيضاً (أولى من الأخوات) مطلقاً؛ لأنّها أكثر شفقة منهن؛ لأن قرابتها قرابة ولادء (ذ إِنْ َم تكن 
جَدَةٌ) مطلقاً ( فالخو ات) مطلقاً (أوْ ل من العَمّات و 3 مطلقاً؛ لأنّهن أقرب» ولأنّهن ل 
الأبوين» ولهذا دمن ذ في الميراث» (وتقدم الأخت من الأب (Is‏ لأنّها ذات قرابتين» م الأخخت 
من الأم)؛ لأن الحق من قبلها ثم الأخت من م الأب)» ثم بنات الأخت لأبوين» ثم لأ (نم الخالات 
أُوْلَ مِنَ العَمّاتِ) ومن بئات الأخت لأب ترجيحاً لقرابة الأم (ويُنَوْلْنَ كما يرلن الأحوات) 
فترجح ذات القرابتين» ثم قرابة الأم» ثم بنت الأخت لأب» قال في ( الخانية»: اختلفت الرواية في 
بنت الأخت لأب مع الخالة والصحيح أن الخالة أولئ. اه (كم العَمّات) و(يُتَزْلْنَ كد لك): ثم 
خالة الأم كذلك» ثم خالة الأب كذلك» ثم عمة الأم كذلك» ثم عمة الأب كذلكك» بهذا الترتيب» (وكُل 


مَنْ تَرَوْجَتْ من هَؤُلاء)” المذكورات بأجنبي من الصغير ربنق جمها4 فو العفياتة: 5 لأن 


)١(‏ الحضانة: هي تربية الولد الصغير وهي للم بإجماع أهل العلم. روئ أبو داود عن عبد الله بن عمروظ: أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاءء وحجري له حواء وإن باه طلقني وأراد أن ينتزعه 
مني» فقال لها رسول الله ّڈ: « أنت أحق به ما لم تنكحي »)» أخرجه أبو داود في الطلاق» باب: من أحق بالولد (7595). 

(1) لقوله تعالئ: ‏ وَالْوَالِدَاتْ يُرْضِعْنَ أوْلادَمُنَ © [البقرة: ۲۳]. وانظر الحديث في التعليق السابق. 

.)٤۹۳( ص‎ )۳( 

)٤(‏ أي: وإن علته لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه »)۱۸٠/٤(‏ عن القاسم: أن عمر بن الخطاب هله طلق جميلة 
بنت عاصم بن ثابت فتزوجت فجاء عمرده فأخل ابنه» فأدركته الشموس امرأة عاصم الأنصارية -وهي أم 
جميلة- فأخخذته فترافعا إلى أبي بكرف فقال لعمر: حل بينها وبين أبنها. 

(0) آي: ولاية الحضانة. البناية شرح الهداية (545/0). 

(5) أي: كل من تزوجت من النساء ممن كان لها حق في الحضانة. 

(۷) لقولهو: وما لم تنكحي» انظر التعليق رقم .)١(‏ 

- €4 - 


إلا َة 3ا كان رَوْجَهَا الد وَإِنْ لم تَكُنْ لصي امْرَآةٌ من أهْله وَاخخْتَصّمَ فيه الرَجَالَ فأولاهُم به أَكربُهُمْ 
تنصيً وام واد أحق راللام حل بأل وده َس وَحدهوَستِي وده رة حن يض 
الأجنبي يعطيه زرأ" وينظر إليه شزرا" فلا نظر في ذلك للصغير”» بخلاف ما إذا كان الزوج ذا 
رَحم مَحْرم من الصغير كما يصرح بذلك بقوله: (إلآ الجَدَةَ 5ا كان رَوْجُها الْجَدٌ) أي: فلا يسقط 
حقها؛ لأنه قام مقام أبيه فينظر | إليهه وكذا كل زوج هو ذو رحم محرم منه؛ لقيام الشفقة نظراً إلى 
القرابة القريبة. «هداية). و تعود الحضانة بالفرقة؛ لزوال المانع» والقول لها في نفي الزوج» وكذا 
في تطليقه إن أبهمته لا إن عينته كما في (الدر)» (فَإِن لَمْ تكن للصبي امْرَأةٌ من أَهْله) تستحق 
الحضانة (قَاحتَصَم فيه الرجال فَأُوْلاهُمْ به أَفْرَبهُمْ تَعْصيباً)؛ لأن الولاية للأقرب» وقد عرف الترتيب 
في موضعه"» غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبة غير محرم كمولئ العتاقة وابن العم تحرزاً عن 
الفتنة”. «هداية)؛ ثم إذا لم يكن عصبة فلذوي الأرحام فإن اسْنَوَوًا فأصلحهم ثم أورعهم ثم 
أكبرهم. ولا حق لولد عم وعمة وخال وشحالة؛ لعدم المحرمية؛ كما في « الدر). (وَالأم وده اح 
بالعلام حَنّى) يستغني» بأن (ياً اکل وحده) وَيَشرب وخده (ويلْبس وحده ويستنجي وحده)؛ لأن 
تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء؛ قال في «الهداية): ووجهه أنه إذا استغنى و الى 
التأديب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم والأب أقدر على التأديب ا «والخصاف») قَدَرَ 
الاستغناء بسبع سئين اعتباراً للغالب". اه (و) هما" أحق (بالجاريّة حَنَّى تحيض) أي: تبلخ؛ 
لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء”» والمرأة على ذلك أقدر”» وبعد البلوغ تحتاج 
إلى التحصين والحفظ والأب فيه أقوئ وأهدول”". «هداية). 


./ النزر: أي قليل . المصباح / نزر‎ )١( 

(۲) الشزر: نظر إليه شزراً: وهو نظر الغضبان بمؤخر عينه. الصحاح / شزر /» والمقصود أن هذا عبارة عن قلة 
الشفقة على الصغير وقلة الالتفاف إليه. البناية شرح الهداية (748/0). 

(۴) أي: إذا كان حال زوج الأم الأجنبي هكذا فلا نظر منه على الصغير. المصدر السابق. 

5( في باب العصبات ص .)۷۲١(‏ 

(0) لأنه لا يؤمن عليها منه» وكذلك ذو الرحم المحرم عن العصبة إذا لم يؤمن عليها منه لفسقه ومجونه لا تدفع 
إليه لأن في الدفع ضرراً بالصغيرة. البناية شرح الهداية (548/0). 

(5) لأنه إذا بلغ سبع سنين استغنئ عن الحضانة غالباء ويستنجي وحده وعليه الفتوئ. المصدر السابق. 

(۷) أي: الأم والجدة. 

(۸) من الغزل والطبخ وغسل الثياب. البناية شرح الهداية (590/0). 

(9) لأنها لو دفعت إلى الأب اختلطت بالرجال» فقل حياؤهاء والحياء في النساء زينة. المصدر السابق. 

)٠١(‏ أي: لآنها تحتاج إلى التزويج» والأب فيه الأصل» وفي التحصين والحفظ الأب أقوئ» وأهدئ إلى طريق معرفة 
ذلك لأنها تصير عرضة للفتنة» ومطعماً للرجال والنساء يخدعنها. البناية شرح الهداية (59:/0). 

- 41 - 


وَمَنْ وى الأم والجدّة حو با رة حى تَْلْعَ حَدَا ُشْتهى. وَالأمَة إا أعكَقَها موَلاهَا وأم الود إِذا 
عقت في الود كالحرة ولس للامة وام الول قبل التق حق في الود وَالذَمية أحق بِوَلَدِهًا سلما 
لم يبقل الأذيان ويخاف أن يلف الكفْنّ وَإِذًا أَرَادَت المطلَقَةٌ أن تَخْرْجَ بوَلَدِهَا من المصر فليس لَهَا ذلك . 


إلا أن تُخْرِجَهُ إِلَى وَطَبِهَا وَقَدْ كان الرّوْج تَرَوّجَهَا فيه عمدب ام جر ةر RASS‏ جد اهنا الا عا ال Sapa ETE‏ 


(وَمَنَ سوئ الأم وَامجَدّة) ممن لها الحضانة (أحق بِامجَارِيّة حى تَبْلّعَ حَدَآ تُشتّهى) وقد بتسع”"» 
وبه يفتئ كما في ( الدر»» وفي ( التنوير) : وعن ( محمد): أن الحكم في الأم والجدة كذلك وبه 
يفتى. اه و في ١‏ المنح): قال مولانا صاحب ١‏ البحر»: والحاصل أن القَتُوَى على حلاف ظاهر 
الرواية؛ فقد صرح في « التجنيس» بأن ظاهر الرواية أنّها أحق بها حتئ تحيضء واختلف في حد 
الشهرة؛ فقدّره « أبو الليث» : بتسع سين عليه الفتوعله كذا في « تبيين الكذز) .ام (وَالأمَةٌ إا 
أعَتَقََا مولاها وام الولّد إذًا عنقت في) رلور قا (الوَلّدِ كالخُرّة)؛ لأنّهما حرتان أوَانَ 
ثبوت الحق» (وَلَيْسَ للامة وأ م الود قل العثق حق في الولَّد)؛ لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال 
بخدمة المولئ» (وَالدمُيُة أحَق يلما المْلٍِ) سواء كان ذكرا أو أنثى ل (مَ لم يقل الأذيَاَ ويخاف 
أن يالف الكفْرَ رَ)"» للنظر قبل ذلك””» واحتمال الضرر بعده". «هداية». (وَإِذَا أراذت المطَلْقَدٌ أن 

رج بولَدِهَا من المصر) [لومفير العرااوينيها عارك يميه N‏ لله لبر جع ني 
تهاره (فلَيِسَ لها دلك)؛ لما فيه من الإضرار بالأب؛ لعجزه عويكالت ولده (إلاً أن ترجه إلئ 
وَطَنهًا وقد كان الزوج َرَصجَهَا) أي: عقد عليها (فيه) أي: وطنها ولو قَرْيّة في الأصح كما في (الدر)؛ 
لأنه التزم ذلك عادة» لأن من تزوج في بلد يقصد المقام به غالباً. قال في «الهداية): وإذا أرادت 
الخروج إلى مصر غير وطنها وقد كان التزوج فيه أشار في « الكتاب» إلى أنه ليس لها ذلك وذكر في 
« الجامع الصغير» أن لها ذلك. وجْهُ الأول أن التزوج في دار الغربة ليس التزاماً للمكث فيه عرفا 
وهذا أصح. فالحاصل أنه لابد من الأمرين جميعاء الوطن» ووجود النكاح» وهذا كله إذا كان بين 
المصرين تفاوت» أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالند أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس» وكذا 
الجواب في القريتين؛ ولو انتقلت من قرية المصر إلى المصر لا بأس به؛ لأن فيه نظراً للصغير حيث 


)1( أي: تسع سئين. 
(۲) أي: يخاف على الصغير آلفة الكفر. البناية شرح الهداية (501/0). 
(۳) أي: الذمية أحق بولدها المسلم لأجل النظر في حق الصغير قبل أن يعقل الأديان» وقبل أن يخاف عليه من 
فتنة الكفر. المصدر السابق. 
(5) أي: ولأجل احتمال حصول الضرر بعده بانتقاش أحوال الكفر في ذهنه بعد أن يعقل الأديان. المصدر السابق. 
(5) أي: المطلقة. 
-لاةع - 


وعلى الرجلٍ أن ينف على أبويه وأجداده وَجَدَاته إذَا کانوا فُقَرَاءً وان خالفوه في دنه ولا جب الَفَقَه مَعَ 
احلا a.‏ زوج لابين والأجداد وابجدات والولد وول a ٠‏ الزن ي 


EL O 


o oT PFE TET TEES 
السواد”؟ فليس لها ذلك. (و) يجب (عَلَئ الرّجلِ) الموسر يسار الفطرة (أنْ فق عَلَى أبويه‎ 
وَأجْدَادِهِ وَجَدَاتِهِ ) سواء كانوا من قبل الأب أو الأم (إذَّا كاثوا فُقَرَاء) ولو قادرين على الكسب»‎ 
والقول لمدكر اليسارء والبينة لمدّعيه” كما في « الدر)» وفي « الخلاصة): المختار أن الكسُوب‎ 
يُدْخل أبويه في نفقته. اه وعليه الفحوئ» (وَإِنْ خالفوه في دينه) » أما الأبوان فلقوله تعالئ:‎ 
رلت في الأبوين الكافرين؛ وليس من المعروف أن‎ ٠١ #مَسَاحِبَهُسَافِ الدئْيامَمرُو4 دلنكتا:‎ 
يعيش في نِعّم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعأ وأما الأجداد والجدات فلآنّهم من الآباء والأمهات»‎ 


ولهذا يقوم الجد مام الأب عند عَدَمه. «هداية) . ولا كب الَققَمَع اغيلاف الثين الا زوب 
E yy‏ 


E a E el E 
مَنْ يقاتلنا في الدين”" كما في « الهداية»» (ولا يشارك الْوَلَدَ في تفققة أيَوَيْهِ أحَدٌ)؛ لأن لّهما تأويلاً‎ 
في مال الولد بالنص”» ولأنه أقرب الناس إليهما. ( بحر». وهي علئ الذكور والإناث بالسوية في‎ 
«ظاهر الرواية)» وهو الصحيح؛ لأن المعنئ يشملهما. «هداية). قال في « التصحيح): وهو أظهر‎ 
عي رياه و لين‎ E RE E E ع١ الإواياين عر‎ 
عن « أبي حنيفة» أنّها بين الذكور والإناث أثلاثاً". اه (والنفقة) تجب (لكل ذي دحم مَخْرم) منه‎ 

(إذا كان صغيراً فقيراً أو كاتنت امرأة) ولو (يالعَة) إذا كانت (فقيرة أو كاتَ) ذو الرحم (ذكراً) 


(1) أهل السواد: أي أهل القرئء وسمي سواداً لخصبهء فالزرع فيه من الخصوبة يكون أخضر داكناً يميل إلى 
السواد. معجم لغة الفقهاء / سواد /. 

(۲) أي: لو ادع الولد غنى الأب وأنكره الأب فالقول قول الأب والبينة للابن. البحر الرائق (7717/5). 

.)٤۹6( ص‎ )۳( 

)٤(‏ قال الله تحال م إلا هام لعن الذي قَائلُوكمْ في الذَن وَآخْرَجُوكُمْ من دِيَاركُمْ وظاهَرواعَلّى 
إخراجگم أن تَوَلْوْهُمْ ومن يولم فأولّيك هم الظّالمُون € [الممتحنة: 4]. 

(0) وهو قولدكيه: «أنت ومالك لأبيك»ء أخرجه أبو داود في البيوع» باب: الرجل يأكل من مال ولده ( (or‏ 

(7) أي: كالإرث؛ لقوله تعالی: «للذكر مل حط الألتيين ن € [النساء: .]١١‏ 
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رما أو أعْمَئ فقي رأ ويب ذلك على مقدار الميراث. وجب تَفَقَةَ الابئة الْبَالعَة والابن الزّمِن عَلَى أبويه 
أثلاثاً: على الأب الكلكان» وَعَلَى الم الثلث. ا 00 
(رَمنا” أو أَعمّ) وكان (فقيراً)؛ لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة» والفاصل أن 
يكون ذا رحم مَحَرم وقد قال الله تعالئ: #وَعَلَ الْوَارثْ مل لق ^“ رالمة: ۲۳١‏ و في قراءة ابن 
مسعو دظ4: «وَعَلَى الرَارث ذي الرّحم المَحْرَم مل ذلك)» ثم لا بد من الحاجة والصّغرء والأنوئة 
والرَمَانة والحّمئ أمارةٌ الحاجة لتحقق العجز؛ فإن القادر على الكسب غني بِكَسْيه بخلاف 
الأبوين؛ لأنّهما يَلْحَمَهما تعب الكسب والولدٌ مأمور بدّفع الضرر عنهماء فتجب نفقتهما مع 
قدرتهما على الكسب. (هداية). قيّد بالمحرم لأن الرحم غير المحرم لا تجب نفقته كابن العم وإن 
كان وارثاء ولا بد أن تكون المحرمية بجهة القرابة» ولذا قيّدنا المحرمية بقولنا: (منه» أي: الرحم؛ 
فلو كان قريباً محرماً من غير جهة الرحم كاين العم إذا كان أخاً من الرضاع فإنه لا نفقة له كما في 
«البحر» عن « شرح الطحاوي)» (ويَجِب دلك)" عليهم (علئ ل قدر الميراث)؛ لأن التنصيص °“ 
ا ال 0 کک و ورج تنه الال لْبَالعَة 
العَلتَان» i‏ الم التُلث)؛ لأن الميراث لهما عن ل هذاء ان « الهداية) ا الذي ذكره رواية 
« الخصّاف) و« الحسن»» وفي «ظاهر الرواية» كل النفقة على الأب”» قال « المحبوبي): وبه يفتئ؛ 
ومشئ عليه (صدر الشريعة( و« النسفي». «تصحيح). واعلم أن مسائل هذا الباب مما تَحَيّرَ فيه أولو 
الألباب» وقد اقتحم شيخنا له ضابطاً لم يُسبق إليهه ولّم يحم أحد قبله عليه» مأخوذ من كلامهم تصريحاً 
أو تلويحاًء جامعاً لفروعهم جمعاً صحيحاء بحيث لا يخرج عنه شاذة ولا يغادر منها فاذة. وحاصله 
أنه لا يخلو: إما أن يكون الموجود من قرابة الولاد [شخصاً]”" واحداً أو أكثرء والأول ظاهرء وهو أنه 
تجب النفقة عليه» والفاني: إما أن يكونوا فروعاً فقط أو فروع ا وحواشي» أو فروعاً 


./ الزمانة: العاهة المزمنة القديمة. معجم لغة الفقهاء / زمانة‎ )١( 
0 (؟) فإن ذلك للإشارة إلى البعيدء فيكون إشارة أول الآية وهو قوله تعالئ: #وَعَلَى الْمُولُود ل قهن وکسونهن‎ 
[البقرة: *77'7] فيدل علئ أن على الوارث النفقة» وتقييده بذي الرحم المحرم بقراءة ابن مسعو دده ولاشك أن‎ 
(6) قراءته كانت مسموعة من النبي َد فلابد من الحاجة لاستحقاقها ذلك. العناية وام شرح فع لاير‎ 
[r وهو قول تعالی: و عَلَى الْوَارِث مثْل ذلك € [البقرة:‎ )٤( أي: النفقة.‎ )۳( 
.)۷٠٠/١( أي: لأن الغرم وهو الإنفاق في مقابلة الغنم الذي هو الميراث. البناية شرح الهداية‎ )١( 
.]۲۳٣ لقوله تعالئ: # وَعَلَ الْمَوْلُود لَه رِرْقهَنَوَكسْوَتهنَ € [البقرة:‎ )5( 
ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط؛ وحاشية ابن عابدين.‎ )۷( 
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اوت موق 


ولا تجب تفقتئهم مَعَ اختلاف الدّين» ولا جب على الفقير لطس اس ماو 


وأصولاء أو فروعاً وأصولاً وحواشيء أو أصولا فقطء أو أصولاً وحواشي» فهذه ستة أقسام؛ وبقي 
قسم سابع تتمة الأقسام العقلية وهو الحواشي فقط نذكره تتميماً للأقسام وإن لّم يكن من قرابة 
الولاد. القسم الأول والثاني اي ا ا القرب والجزئية 
دون الميراث» ففي ولدين لمسلم -ولو أحدهما نصرانياً أو أنثى - عليهما سوية؛ وقي بست وابن ابن 
حار لبت فق وي بسب ا شتت الخد که ری ارون دي ,اط لوطل الا 
فقط وفي ولد بشت وأخ شقيق علئ ولد البنت؛ لترجحها بالجزئية مع التساوي في القرب» لإدلاء 
كل منهما بواسطة. القسم الثآلث والرابع : الفروعٌ مع الأصولء والفروع مع الأصول والحواشي» 
والمعتبر فيهم الأقرب جزئية فإن لَمٍ يوجد فالترجيح؛ فإن لم يوجد فالإرث» ففي أب وابن على 
الابن لترجحه ب« أت وَمَانُكَ لأبيك)””» وكذا لأم مع الابن» وفي جد وابن ابن على قدر الميراث 

أسداساء للتساوي وعدم المرجح. والحواشي تسْقّط بالفروع لترجحهم بالقرب والجزئية فكأنه لم 
يُوجّد سوئ الفروع والأصول. القسم الخامس: الأصول فقط فإن كان فيهم أب فعليه فقط» وإلا فإما 
أن يكون ا وارثاً والبعض غير وارث؛ أو كليم وارثين» ففي الأول يعتبر الأقرب جزئية فإن 
تساووا في القرب ترجّح الوارث» ففي جد لأم وجدٌ لأب على الجد لأب فقطء لترجحه بالإرث» وفي 
الثاني -أعني لو كان الكل وارثين - فكلا إرث» ففي آم وجد لأب عليهما أثلاناً في ظاهر الرواية. 
«(خانية». القسم السادس: الأصول مع الحواشي؛ فإن كان أحد الصنفين غير وارث اعشّبر الأصول 
وحدهم فيقدّم الأصل وإن كان غير الوارث» ففي جد لأم وعم عللئ الجد وإن كان كل منهما وارثاً 
اعتبر الإرث» ففي 1 وأخ عصبي على الأم الثلث وعلئ الأخ الثلثان» وإذا تعددت الأصول في هذا 
الفضح برع يسن في ما ار فى الع الحا القسم السابع: الحواشي فقطء والمعتبر فيهم 
a ES a SEE‏ (ولا جب فقت هم) أي: ذوي 
الأرحام (مع اختلاف الدذين)؛ لبطلان أهلية الإرث» (وَلا تجبْ) النفقة (على الفقير)؛ لأنها 
تجب صل وهو يستحقها علئ غيره» فكيف تُسبَحَنُ عليه؟ بخلاف نف لفقة الزوجة" وولده الصغيرة لأنه 
التزمها”" بالإقدام على العقد” إذ المقاصر“ لا تتظم دونها”20 ولا يعمل في مثلها الإعسار. «هداية). 
قال في « مختارات النوازل»: إن حَدَّ اليسار هنا مقدّر بالنصاب الذي تجب به صدقة الفطرء وعسن 


.)0( التعليق رقم‎ )٤۹۸( تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(؟) فإنها تجب على الفقير أيضاً. شرح الهداية للكنوي .)٤٠٥/۳(‏ 

(۳) أي: النفقة. )٤(‏ أي: عقد النكاح. 
(0) أي: مقاصد النكاح» وهي التوالد والتناسل والعشرة» وغير ذلك. (5) أي: النفقة. 


EE ات‎ 


إا كات لان الْغَائِب مَالَ فضي عَلَيْهِ بنَفقَة أبَوَيْههوَإنْ بَاعَ بوه مَتَاَهُ في فته جَارَ عنْدَ «أبي 
لي اا د ا سوس ل راد اده 


6 فة و فُمَضْت مد م 57 أنْ 5 القَاضي في الاستداتة Ty‏ 


«محمد)» ما يفضل عن نفسه و نفقة عياله شهرا والفتوئ على الأول» وهكذا في « الهداية)» وفي 
« الصغرئ» :آنه المع رو ی عليه مشي ا« لري الك ليطت (وَإذًا كان للانن 
القع مال مدير أومضارب وة تام (قْضِي عَلَيّه) الام لول (بتفقة 
أبُويه) وولده الصغير وزوجته كما مر قريباء وبیتا رجهه (وَإِنْبَاعَ ع أبوه متاه في تفقته جَازَ عند 
«أبي حَنيقة)) استحساناً (وإث باع العقار لَميَجَرْ). والقياس أن لا يجوز له بيع شيءءوهو 
قولّهما؛ لأنه لا ولاية له ؛ لانقطاعها بالبلوغ » ولهذا لا يمالك حال حضرته» ولا يملك البيع في 
دين له" سوئ النفقةء و« لأبي حنيفة» أن للأب ولاية الحفظ في مال الغائب» وبَيْع المنقول من باب 
الحفظ ولا كذلك العقار؛ لأنّها محصنة بنفسها. قيّد بالأب؛ لأن الأم وسائر الأقارب ليس لهم بيع 
شيء اتفاقا؛ لأنّهم لا ولاية لهم أصلاً في التصرف حالة الصغرء ولا في الحفظ بعد الكبر كما في 
« الهداية) . (وإذ كات لان الْعَاثب مَالَ في يد بوبه فأنفقًا مِنْهُ) على أنفسهما (لَّمْ يَضْمَتَا) ما 
أنفقاه؛ لأنّهما استوفيًا حقهما؛ N‏ ء على ما مر" »وقد أخذا جنس الحق. 
«هداية). (ِوَإِنْ كان ل أي: للابن (مَال في يد أجئبي فأنفق) الأجنبي (عَلَمِهِمًا)؛ أي: الأبوين 

عير إن الْقاضِي ضَمِنَ)؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير ولاية؛ لأنه نائب في الحفظ لا غيرء 
بخلاف ما إذا أمره القاضي؛ لأن أمره ملم لعموم ولايته وإذا ضمن لا يرجح على القابض؛ لأنه 
ملكه بالضمان. فظهر أنه كان متبرعاً فيه. (هداية) . واا قَفسَئ الْقاضِي للْوَلّد و الْوَالدَمْنِ وَنَوِيْ 
الأرْحَامٍ بالئفقة فَمَضَت مدَةٌ) وطالت شهراً فأكثر (سَقطَت) نفقة تلك المدة؛ لأن نفقة هؤلاء تجب 
كفاية للحاجة» حتئ لا تجب مع اليسارء وقد حصلت الكفاية مضي المدة» بخلاف نفقة الزوجة | إذا 
قضّئ بها القاضي ؛ لأنّها تجب مع يسارهاء فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضينل. (هداية). قيِّدْنًا 
المدةً بشهر فأكثر لما في الفتح): هذا حيث طالت المدة فأما إذا قصرت فلا تسقط» وما دون 
الشهر قصيرةء فلا تسقطء قيل: وكيف لا تصير القصيرة دَيْناً والقاضي مأمور بالقضاء» ولو لم تصر 
ديناً لم يكن للأمر بالقضاء بالنفقة فائدة؟ لأن كل ما مضئ يسقط؛ فلا يمكن استيفاء شيء؛ ااه (إلا 
أَذْيَأْدَنَ القاضي) بعد فرض النفقة (في الاستداتة عَلَيّه)» أي: على المفروض عليه؛ لأن 


.)٤۹۱( أي: الأب. (۳) ص‎ )۲( .)٤۹۱(ص‎ )١( 
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وَعَلَى الَولَى أن ينْفق على عَبْده وَأمَتهء فَإن امع وَكَانَ لما كَلْبْ اكْتَسبًاوَ أنفقا عَلَى أَنْفْسِهِمَء وَلَم 
يكن لَهُمَا كَسْبُ أَجيرَ الوْلَى على بَيْعَهمًا. 

القاضي له ولاية عامةء فصار إذنُه كأمر الغائب فيصير دين في ذمته» فلا يسقط بمضي المدة. 
«هداية». (وَ) يجب (عَلى الَوْلَ أن ينفق على عبده وَأَمَته)' سواء في ذلك القن والمدبّر وأم 
الولد” والصغير والكبير» (فإن امْتَنَعَ) المولى من الإنفاق (وَكَانَ لَّهِما كسب اكْتَسَبًا وأنفقا على 
أنْفسِهِمًا)؛ لأن فيه نظراً للا بنقاة اة E‏ (وَاذ لَمْ يکن لَهُمَا 
كَسْب) بأن كان عبد رمن أو جارية لا يواجر مثلها (أَجبرَ الَولَى عَلَئ يَيْعهِمًا)» إن كانا محلاً 
للبيع؛ لأتهمامن آمل الاستحقاق» وفي اليح إيفاء حفهما وإيقاء حق المولن بالخلف بحلاف نفقة 
الزوجة؛ لأنّها تصير َيْئا فكان تأخيراً على ما ذكرناه”'» ونفقة المملوك لا تصير ديناً فيكون 
إبطالا وبخلاف سائر الحيوانات؛ لأنّها ليست من أهل الاستحقاق؛ فلا يجبر على نفقتهاء إلا أنه 
يوس با یما بده وبين الله تحال وهداية». تیدا بكر نها محلا للببي لأده إذا لويكونا 
محلاً له كمدبّر وأم ولد ألزم بالإنفاق لا غير» كما في ( الدر). 


)١(‏ لقولهككة: وهم إخرانكم» جعلهم الله تحت أيديكم» فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون»» أخرجه 
مسلم في الأيمانء باب: إطعام المملوك مما يأكل (1751). 

(۲) تقدم تعريفهم ص .)٤۹۲(‏ 

(۳) تقدم تعريفها ص (544). 

(؟) ص .)9٩۱(‏ 

)٥(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من الهداية )۳۳۷/١(‏ وقوله: (به) أي: بالإنفاق على 
الحيوانات. 

(1) لأنه د نهى عن تعذيب الحيوانء وقال: «ولا تعذبوا خلق الله»» أخرجه أبو داود (010۷)» وفي الامتناع عن 
الإنفاق على الحيوانات تعذيبهم ونهئ بيد عن إضاعة المال: وقال: ١‏ إن الله حرم عليكم إضاعة المال)» 
أخرجه البخاري (73108)» وفي ترك الإنفاق على الحيوانات إضاعته. البناية شرح الهداية (17/0/). 

~0 


كتاب العكق 

العثق يَقَعْ من ار البَالغ الحاقل في ملكهء إا قال لعَبْده أو م « نت حر أو مُق أو عتيق» أو 
مر أو قد حررتك» أو أعتقتك» فقد عتَق» توئ المولى العنق أو لم ينو وكذلك إذا قال: «(رأسك حر 
أو وَجْهَك» أو ريتك أو دنك أو قال لأمته جك حر» ولو قَال: «لاملك لي عَلَبّك) وتو به 
اريه عن ون لَم ينو لَمْ يَْتَ ESSER RSS SEA ea aba ea ee e ae‏ شغ 

كتاب العتق”": ذكره عقب الطلاق لأن كلا منهما إسقاط الحقّ ولا يقبل الفسخ. وقدّم الطلاق 
لمناسبته للنكاح مع أن الإعتاق أقل وقوعاً. (الْعتق) لغة: القرّةٌ مطلقاً”””» يقال: عتَىَ القرخ إذا قوي 
وطار. وشرعاً: عبارةٌ عن إسقاط المولى حقه عن مملوكه بِوَجْه يصير المملوك به من الأحرار. 
(ويقع) العتق (منّ الخرٌ)؛ لأن العسق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك (البَالغٍ)؛ لأن 
الصبي ليس من أهله؛ لكونه ضرراً ظاهر” ولهذا" لا يملكه الولي عليه (العَاقل)؛ لأن المجنون 
ليس بأهل للتصرفه ويشترط أن يكون المملوك (في ملكه) أو يضيفه إليه كإن مَلَكّْكَ ذأنت حر 
فلو أعتق عبد غيره لا ينفذ» و إن مَلكَهُ بعده لقوله فا :الا عش فیا ايلك ابن ت٠‏ (قَإِدًا 
قال) المؤلى (لعبده أو أمته: أَنْتَ حر أ عن أو (معيّق» أو عَتِيق» أو محرر» رن أو قد حَرّرتَّك» أو 
أعتقتك فقد عَتقّ) العبد» سواء (نَوَى الَولَى التق أو لم يَنُو)؛ لأن هذه الألفاظ صريح فيه» لأنها 
مستعملة فيه شرعاً وعرفا فأغنئ ذلك عن النية لأَنّها إِنّما تُشتّرط ا ل 
اشتباه فيه» فلا تشترط فيه النية» (وكذلك) الحكم (إذَا قال: رأسك حر أو وَجْهُك» أو رَقَبشّك» أو 
يَدَنْكَ) حر (أرْ ال لأمته: جك حُرُ)؛ لأن هله الألفاظ بعر بها عن جميع البدثه وقد مر“ في 
الطلاق» وإن أضافه إلى جزء معن لا يعبر به عن الجملة كاليد والرّجل لا يقع عندنا والكلام فيه 
كالكلام في الطلاق وقد بيناه” . «هداية» . (وَلوقال: لا ملك لي عَلمِك ونوك به اريه عق وإ لَم ينو 


00 


لم يعتق) لأنه كناية؛ لأنه يحتمل أنه أراد لا ملك لي عليك لأني بعك ويحتمل لأني أَعَتَقَنّك» فلا 


)0 العتق مندوب إليه يالكتاب رالسنة وإجماع الأمة» أما الكتاب: فقوله تعالئ: وما أذرَاكَ ما الْحَقَبَة فك رة 4 
إلى قوله: ‏ أولّبك أَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ € [البلد: 18-١7‏ وأما السنة: فقو له ل: « من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله 
بكر e‏ عض ادن معام سن الى Ey E E‏ الإجماع: فإنه 
ليس لأحد في استجابة النزاع. فتح باب العناية (717//7). 

(؟) أي: قوة حكمية يصير بها المرأ أهلاً للشهادة والولايةء وإثبات هذه القوة يسمئ إعتاقاً. فتح باب العناية (197//1). 


(۳) أي: لكون الإعتاق ضرراً في حقه. البناية شرح الهداية (05/1). )٤(‏ أي: ولأجل كون الإعتاق. 
)2( أخرجه الترمذي في الطلاق واللعان» باب: ما جاء لا طلاق قبل النكاح <A)‏ وأحمد في مسنده 190/0). 
(5) ص .)٤1۷(‏ (۷) ص (555). 
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وكذلك كتايات العتق» وَإِنْ قال: « لا سلْطان لي عَلَيّك» وَتَوَئ به العثّقَ َم يَعْتقء وَإِنْ قال دهذًا ابني» 
وَكَبَتَ عَلَى ذلك» أو قَالَ: رهذًا مَولايَ)» أو ديا مولاي) عتق» وَإِنْ قال ديا ابتي» أو ويااخي» لم يُعتق» 
ون قال للام لا يولد مغل لمثله هذا ابني) عَنَقَ عليه عند «أبي حنيفة»» OOO‏ أ ا محف اا ل 


يتعيّن أحدهما مراداً إلا بالنية» (و كذلك كتَايَّات العتق)» وهي: ما احتمله وغيرَهه كقوله: حَرَجْت 
من ملّكي» ولا سبيل لي عليك؛ ولا رق لي عليك» وقد خليت سبيلك؛ لاحتمال نفي هله الأشياء 
بالبيع أو الكتابة» كاحتماله بالعتق» فلا يتعين إلا بالنية. (وَإِنْ قال:لا سلطا لي عَلَيّك وَتَوَئ به 
العثق لَمْ يَعْتقَ)؛ لأن السلطان عبارة عن اليد» وسمي به السلطان لقيام يده" وقد يبقئ الملك دون 
اليد كما في المكائب”" بخلاف قوله: «لا مسبيل لي عليك»؛ لأن نَفِيّه مطلقاً بانتفاء الملك؛ لأن 
للمولئ على المكاتب سبيلاء فلهذًا يحتمل العتق. «هداية». (وَإنْ قال) لعبده: (هدًا ابني) أو لأمته: 
عل حلي وكا بحي بود يله لجلا ليها يله (وَكبتَ عَلَئ ذلك) قال في «الفعح»: قيل: 
هذا قَيْدٌ اتفاقي لا معتّبر به» ولذا ! لم يذكره في ١‏ المبسوط»» وفي «أصول فخر الإسلام» : الات على 
ذلك شر لثبوت النسب» لا العتق» ويوافقه ما في « المحيط» و«جامع شمس الأئمة؛ و« المجتبل): 
هذا ليس بقيد» حتين لو قال بعد ذلك: أَوْهَمْتْ أو أخطأت يعتق ولا يصدق. اه (أوْ قال: هذا 
مَولاي» أوْ) ناداه: (يا مَوْلاي عَتَقَ)؛ لأن لفظ « المولى» مشتّرك أحدٌ معانيه المعبّق» وفي العبد لا 
يليق إلا هذا المعنئ؛ فيعتو تمق باذ ني لذلها اجو aS ENS‏ 
ثم في دعوئ البنوة TT‏ يغبت نسبة منه» وإذا تبت السب عَمَقَ؛ لأنه 
معد ]ررقف ا ميث معز نا کک اا ی ا سف في 
مجازه عند تعذر الحقيقة. (وَإِنْ قَال: يَا ابکي» أو: يا أخي لَم يَعتق)؛ لأن هذا اللفظ في السادة 
يُستعمل للإكرام والشفقة» ولا يراد به التحقيق» قال في « التصحيح»: وهذا ظاهر الرواية وفي رواية 
شادّة عن الإمام أنه يُعتق» والاعتماد على ظاهر الرواية» قاله في «شرح نجم الأئمة»» ومثله في 
«الهداية). اه. (وَإنْ قال لغّلام) له كبير بحيت (لا يولد مثلة)» أي: الغلام (لمغله)» أي: الموليل: 
(هذا ابني» عَمَقَ عَلَيّهِ عنْدَ « أبي حَنِيقَة))" عملا بالمجاز عند تعذر الحقيقة كما مر» وقال«أبو 
يوسف» و«محمد): لا یعتق؛ لأنه كلام محال فيلغو ويرد" قال «الإسبيجابي» في «شرحه»: 
الصحيح قول (أبي حنيفة») واختاره « المحبوبي» وغيره. «تصحيح». 


(۱) أي: وسمي به بلفظ السلطان لقيام يده بتصرفه كيف يشاء. البناية شرح الهداية .)١1١/0(‏ 

(۲) فإن المولئ لا يد له على المكاتب وملكه فيه باق. المصدر السابق. 

(۳) المعنئ إذا قال لعبده الأكبر سناً منه: هذا ابني» أو قال: هذا ولدي. البناية شرح الهداية (19/5). 
)٤(‏ أي: لأن الأكبر سنا محال أن يولد من الأصغر سنا وإذا كان محالاً فيلغو ويرد. المصدر السابق. 
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ولا قال لمت« أنت طَالِق» ينوي به الحرية لم يق وإذ قال ِعبْدهِ وأنت مغل ا لحر لَمْ عق وإذ قال 
دما أت إلا حر عتق. واا ملك الرّجل ڏا رحم مَحْوَمٍ من عت َل وَإِذَا عق الول بض عبد عمق 
وه وهو 


ا ا يعتق كله. 


aro 


0 
للأضعف لا يلزم أن يكون مزيلاً للأقوئ» بخلاف العكسء كما سبق في كنايات الطلاق» ولأن 
صريح الطلاق» وكناياته مستعملةٌ لحرمة الوطء وحرمة الوطء لا تُّنافي المملوكية؛ فلا يقع كناية 
عنه» كما في ١‏ الاختيار» (وَإِنْ قال لعَبّده: أنت مغل ال لم يعت لأن «مثل» تستعمل للمشاركة 
في بعض المعاني عرفا؛ فوقع الشك في الحرية فلم تغبت (وَإنْ قَالَ) ! له: (مَا أنت إلا حر عَتّقَ)) 
لأن الاستثناء من النفي إثبات على وجه التأكيد» كما في كلمة التوحيد”. (وَإِذَا مَلَكَ الرّجل دا 
رَحِم) ولادأ أو غير (مَحْرَمٍ منْه) أي: الرحم كما مر (عَتَقَ عَلَيّه) قال في «الهداية» : وهذا الل ظط“ 
مروي عن رسول الله8”» واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤيّدَة بالمحرمية ولادا أو غيره اه. 0 
فرق بين كون الملك بشراء أو إرث أو غيرهماء ولا بين كون المالك صغيراً أو كبيراً مجنوناً أو 
عاقلا ذمياً أو مسلماً؛ لأنه عتق بسبب الملك» وملكهم صحيح كما في « الجوهرة). (وإذًا أَعْتَقَ 
الَولَى بَعْضَ عبده عق ذلك البَعْض) الذي نص عليه فقطهء (وَسَعَئ في بَقمَة قيمته لمَولاهً)» 
لاحتباس مالية البعض الباقي عند العبد؛ فله أن يضمنه» كما إذا هبت الريح في ثوب إنسان وألقَثّه 
في صِبّغْ غيره حتئ انصبغ به؛ فَعَلّى صاحب الثوب قيمة صبّغْ الآخرء موسيراً كان أو معسراً؛ لما 
قلعا“ فكذا هنا“ إلا أن العبد فقير فيستسعيه ويصير بمنزلة المكاتّبه غير أنه إذا عَجَّرَ لا يرد إلى 
الرّقٌ؛ لأنه إسقاط لا إلى أَحَّد فلا يقبل الفسخ» بخلاف الكتابة المقصودة لأنّها عقد يقال ويفسخ كما 
في ١‏ الهداية». و هذا (عند «أبي حَنيفة)) لتَجَرْئ الإعتاق عنده؛ فيقتصر على ما أعتق» (وقال «أبو 
يوسف» و( مَحَمدٌ: يَعتق كله) لعدم تجزيه عددهما؛ فإضافة العتق إلى البعض كإضافته إلى الكل؛ 


)١(‏ فإن قوله: لا إله نفي الألوهية عن غير الله» وقوله إلا الله إثبات الألوهية لله» وفيه إثبات الألوهية لله تعالى بآكد 
الوجوه لأن الإثبات بعد النفي آكد وأبلغ من الإثبات المجرد. البناية شرح الهداية (50/5). 

(1) يعني قوله: وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه. البناية شرح الهداية (11/5). 

(7) قال وق من ملك ذا رحم محرم فهو حر )» أخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب: ما جاء فيمن ملك ذا رحم 
محرم .)۳7٥(‏ 

.)۹/٥( من احتباس مالية البعض الباقي عند العبد. البناية شرح الهداية‎ )٤( 

(5) أي: فكما انتفع رب الثوب بالصبغ» فكذا هنا ينتفع العبد بالعتق. المصدر السابق. 
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ودا كان العبد بين شريكيْن فَأعْتَقَ أحدهما تصيبَهُ عَتَىَّه فن كان التق موسر فشریکه بالخيّارِ إن شاء 
أَعَتقَ» وَإِنْ شاءَ ضَمنَ شريكة قيمة تصيبه وذ شا استسعل العَبْدَء وَإِنْ كَانَ الق مُعْسِرا فَالشّرِيكٌ 
بالخيارء إن شاء أعتق» وان شاءَ استسعل د العبد» وقال «أبو يوسف؛ وَومحَمدٌ) : لبس لَه إلا الضَّمَانُ مع 


المَسَارِِ والسعاية مَعَ الإعسارء وإذا اشتر ر ری رَجَلان ابْنَ أحَدهمًا عتَقَ تصيب الأبء ولا ضَمَانَ عليه و 


فيعتق كله قال في «زاد الفقهاء»: الصحيح قول الإمام» واعتمده «المحبوبي» و( النسفي) وغيرهماء 
«تصحيح). اذا كاد اعد ين شريكينِ عق أحَدُهمَا َصيَةُ) منه (َتقَ) عليه نصيبُه قم لا 
يلو المعتق من أن يكوه مؤسراً أو مسر (فَإنْ كاة المععق موسر وهو أنايكتونهالكا يوه 
الإعتاق قدرٌ قيمة نصيب الآخر سوئ ملبوسه وقوت يومه في الأصح كما في «الدر) عن 
« المجتبئ»» وفي « التصحيح»: وعليه عامة الا رودو طامو الروانة .اه (فَشَرِيكه بالخيَاِ) بین 
ثلاثة أشياء وهي أنه (إنْ شاءً أَعْنّقَ) كما أعتق شريكة؛ لقيام ملكه في الباقي» ويكون الولاء لهما؛ 
لصدور العتق منها (وَإن شَاءً ضَمُنَ شيك قيمّة تصيوه)؛ لأنَهُ جان عليه بإفساد نصيبه حيث امتنسع 
عليه البيع و الهبة وغيرُ ذلك مما سوئ الإعتاق وتوابعه والاستسعاء ويرجع المعتق بما ضمن 
على العبدء والولاء للمعتق في هذا الوجهه لأن العيْنَ كله من جهته حيث ملكه بالضمان» (وَإِنْ شاءً 
اسْتّسْعَئ العَبْدَ) لما بينّاه ويكون الولاء بينهما؛ لصدور العتق منهماء (وَإِنْ كان المعتق مُعْسراً 
فَالشّرِيك بالخيّار) بين شيئين: (نْ شاءً أعتَقَ) لبقاء ملكه (وَإِنْ شَاءً امْمَسْعَئ العَْدَ) لما بيناء 
والولآء بينهما في الوجهين؛ وليس له تضمين المعتق» لأنه صفر اليدين» وهذا عند «أبي حنيفة) (وقال 
«أبو يوسف» و«محمد»: لَيْس لَه إلا الضّمَانُ) للمعتق (مَمَ السار وَالسَعَاية) للعبد (مَع الإِعْسَارِ). 
قال في د الهداية»: وهذه المسألة تبتني على حَرفين: أحدهما: تَجَرُوْ الإعتاق وعدمه» على ما بيناه”"» 
والثاني: في أن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده» وعندهما يمنع. اه قال دجمال الإسلام» في 
عي م لامعاو الورك د . «تصحيح). (وَإِذَا 

تر رجلان ابن أحدهمًا عتق) من الابن (تصيب الأب) لأنه مَلَك ث شقص قريبه”" (وَلا ضَمَانَ 
ل 
إعتاق» فصار كما لو أذن له بإعتاق نصيبه صريحاً حيث شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء »ولا 
يختلف الجواب بين العلم وعدمه'”» وهو ظاهر الرواية عنه”؛ لأن الحكم يُدار علئ 


)١(‏ أي: في الهداية من قول المرغيئاني: أن الإعتاق يتجزأ عند الإمام فيقتصر الإعتاق على ما أعتق؛ وعندهما لا 
يتجزأ. انظر الهداية ))7'57/١(‏ باب: العبد يعتق بعضه. 
(۲) أي: أن الأب ملك نصف ابته. البناية شرح الهداية (4"/5). 
(۳) أي: بين أن يعلم أنه أبوه وبين أن لا يعلم. البناية شرح الهداية (48/5). 
)٤(‏ أي: عن أبي حنيفة. المصدر السابق. 
ت 


0 ل ا 
مُعْسَرَيْن عند , TT‏ و محَمدٌ» :نكن موري فلا سمه عا وان كنا 
مسرن عن هما إن كان أحَدهُمَا مُوسرأ والآتر مسر عى لِلْمُوسر ولم َع مسر ومن أعتّق 
عَبْدَهُلِوَجْه الله تَعَالَى أو لِلشَيْطَانِ أو للصتم عَنَقَ. وَعِنْقَ المكْرَه وَ السّكْرَانِ وَاقعٌ» 01 252*313 


السبب”' كما في « الهداية)» (وكذلك) ام (إذَا وَرِكاه)؛ لأنه لم يوجد منه فعل صا (فالشريك 
بالخهار) بين شيئين : (إث شاء أعَتَق تَصِيبّه» وَإنْ شناءً اسْتَسْعَى) العبد» والولاء بينهما في الوجهين 
ال TS‏ ب 
وإن كان معسراً سعئ الابن في نصف قيمته لشريك الأب» وعلئ هذا الخلاف إذا ملكاه بهبة أو 
صدقة او وة وفدغليت أن الح الول« ارتا زوزة| ی آي أخبر» لعدم قبولها وإن 
تعددوا لجرّهم مَعْتَما «در؛ عن د البدائع» (كُل واحد مِنَ الشرِيكينِ عَلّى) شريكه (الآخر 
اي في نصيبه وأنكر الآخسر وی الم اکل واحد ینیم في لصبيدهء عوبر رين كانا أو 
ا ا ا 2 E‏ لإنكار yT‏ ل لهما؛ 
لأن كلاً منهما يقول: عق نصيبٌ صاحبي عليه بإعتاقه وولاؤه له وعتَقَ نصيبي بالسّعاية وولاؤه لي» 
(وقال 9أبو يوسف» و(محمد) : إن کاتا مُوسرَيْن قلا سعايّة عَلَيّه)؛ لأن من أصلهما أن السعاية لا 
فت 3 غبت مع اليسارء فوجود اليسار من كل منهما إبراء للعبد من السعاية» (وَإنْ کاتا مَعْسِرَيْنِ سَعَى 
َهُمَا)؛ لأن في زعمها أن الواجب هو السعاية دون الضمان للعسرة فلم يكن إبراء للعبد من 
السعاية؛ فيسعئ هما (وَإنْ كان أحَدّهُمَا مُوسراً و الآخَر مُعْسِراً سَعَئ للْمُوسِ ر و لَمْيَسْعَ 
للْمَعْسِر)؛ لما علمت. قال الإمام « أبو المعالي» في شرحه: NOS Ea‏ المعوكي؟ 
وه الدسفي؛ و«الموصلي» و«صدر الشريعة». («تصحيح). . (وَمَنْ أعبّقَ عبده لوجه الله تَعَالَى أو 
لِلشيْطَان أو لصتم عَتَقَ) عليه؛ لصدور الإعتاق من أهله مضافاً إلن مبحله فقن ويلغو قولله بعد 
«للصنم» أو للشيطان»» ويكون آثماً به بل إن قصد التعظيم كفر. (وَعِفْقَ امْكْرَه و السَّكْرَان) بسبب 
محظور ‏ (واقع)» لصدوره من أهله في محله كما مر في الطلاق”» قيّدنا الخ بسنت حن لأن 
تر غير المحظور“ كسكر المضطر بمتزلة الإغماء لا يصح معه التصرف» سواء كان طلاقاً 


)١(‏ أي: لأن سقوط حقه في الضمان يدور مع كونه مشاركاً في السبب وذلك لا يختلف بالعلم وعدمه. البغاية شرح 
الهداية (4/5]). 
(۲) كالخمر والنبیذ. (۳) ص )٤( .)٤٤٩(‏ کالبنج. 
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و إا أضَاف البق إلى مذك أو شَرْط صح كما يصح في الطّلاق» ودا حَرَجَ عبد مَنْ دار الحَرْبٍ إِلَيْنَا 


سلما عكق» وإذا عق اِيَة حَامِلاً عق حَملهاء ون أعتق الحَمْل خاصة عت ولم تَعْتق الأم. .وإاأعتق 


عبده عَلَى مَالٍ فقيل العبْد عق ولزمه امال وَلَوْ قَال: « إن أدَيْتَ إل آلا ا ومح ر ا 
فان أحضر الال أجْبّر الحاكم الول عَلَى قَبْضه وعَتَق العَبْدُ aE‏ 


أو عتاقاً أو غيرهما كما في «البحر» عن ؛ التحرير»» (وَإدا ضاف التق إلى ملك) كبن ملكتك 
فأنت حر (أُو) ال وجود (شسرط) كإن دخلت الدار فأنت حر (صح)» لأنه إسقاط فيجري فيه 
التعليق (كما يُصح) ذلك (في الطّلاق) وقد سبق بيانه» (وَإِذّا خرج عبد من دار ال رب الَا 
مسلماً عَنَقَ)؛ لأنه لما دخل دار الإسلام ظهرت يده وهو مسلم فلا يسترق. (وإذا أَعتَقَ) المولى 
(جارية حَاملاً عَتَقَ حَمْلُّهًا) معها ؛ لأنه بمثزلة عضو من أعضائهاء ولو استفناه لا يصح كاستفناء 
جزء منهاء كما في البحر». أَطْلّقَ في عتق الحمل فشمل ما إذا وَلَدَنْهُ بعد عتقها لستة أشهر أو أقلء 
لكن إن ولدته لأقل فإنه يَعْتق مقصودا لا بطريق التبعية» فحينفذ لا ينجر ولاؤه إلى موالئ الأب 
كما في « البحر»» (وَإِنْ أ الحمل خاصة عك ولم عق 8 تق الأم) معه؛ لأنه لا وجه إلى إعتاقها 
مقصوداً لعدم الإضافة”" ولا تنا لما فيه من قلب لو “. «هداية». وهذا 0 به لأقل من 
ستة أشهرء لتحقق وجوده وإلا لم يق لجواز أن تكون حملت به بعد القول فلا يع يعتق بالشك إلا 
أن تكون معد من الزوج وجاءت به لدون سنتين» وإن جاءت بولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر 
والآخر لأكثر عتا جميعاً؛ لأنّهما حمل واحد كما في الجوهرة» (وَإِذًَا عْمَقَ عَبْده عَلَى مَال) 
کات حر على ألف درهم أو بألف درهم» (فقبل العَبْدُ) في المجلس صح و(عَتَقَ) العبد في الحال 
(وَلَمَهُ الال) المشروط فيصير ديناً في ذمته. وإطلاق لفظ المال ينتظم أنواعه من النقد والعَرّض 
والحيوان وإن كان بغير عينه؛ لأنه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح» وكذا الطعام والمكيل 
والموزون إذا كان معلوم الجنس» ولا تضر جهالة الوصف لأنّها يسيرة وأما إذا كثرت الجهالة بأن 
قال: أنت حر على ثوب فقيل عق وعليه قيمة نفسه» «جوهرة» (وَلَوْ) علق عتقه بأداء المال بأن (قال: 
إن أدْيْتَ لي ألا أت حر صَح)” التعليق (وَ صَارَ) العبد (مَأَفُوناً)؛ لأن الأداء لا يحصل إلا 
بالكسب والكسبُ بالتجارة؛ فكان إذناً له دلالة (فَإِنْ أحْضِرٌ) العبد (الّال) المشروط عليه (أجبر 
الحاكم الموْلَى عَلَئ قَبْضِه وَعَتَقَ العَبّدُ)» قال في ١‏ الهداية؛: ومعشئ الإجبار فيه وفي سائر الحقوق 


)١(‏ أي: إضافة العتق. 
(۲) أي: لأنه يكون التبع متبوعاًء والمتبوع تابعاً وهو فاسد. البداية شرح الهداية (9/5؟). 
(۳) أي: أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا لأنه صريح تعليق العتق بالأداء» وإن كان فيه معنن 
المعاوضة في الانتهاء. الهداية .)701/١(‏ 
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وَوَلَدُ الأمة مَنْ مَوْلاهَا حر وَوَلَدُهًا من زَوْجِهَا مَمْلوك لسيدهاء وود الخرة من العبد حر 


أنه" ينزل قابضاً بالتخلية”. اه. (وولد الأمّة مَنْ مَوْلاهَا حرٌ)؛ لأنه مخلوق من مائه فيعتق عليه 

وهذا إذا ادّعاه المولئ» (وَوَلَدْهَا من زَوْجِهَا) سواء كان حراً أو مملوكا (مَمْلُوكٌ لسَيّدمًا)؛ لأن الولد 
رر ل سا مه و8 2 

الملك والرق وأمية الولد“ والكتابة”» كما فى ١‏ الهداية). 


)0( أي: المولئ. 
(۲) وهي رفع اليد والموانع. البناية شرح الهداية (7/8/5). 
(۳) هو ولد من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة فإن ولده حر بالقيمة وتعتبر القيمة يوم الخصومة. 
الطحطاوي على الدر (۲۹۲/۲). 
)٤(‏ أي: إذا زوج المولئ آم ولده من رجل يكون الولد في حكم أمه. البناية شرح الهداية (5/5؟). 
(0) آي: إذا كاتب المولئ أمته ثم ولدت دخل الولد في كتابة الأم تبعاً. المصدر السابق. 
ن 0۹۹ ك 


إذَا قال الول لمَمْلُوكه: إذا مت قَأَنْتَ حر أو أنت حر عن دير منيء أو أنت مَدَبّيٌ أو قد برك قَقَدْ 
صاز مدیرا لا يجوز يَبْعْهُ ولا هه وللمَؤْلَئ أن يَسْتَخْدِمَهُ ويُؤاجِرَةء وَِنْ كات أمَهَ وطقّهاء وله أن روجا 
دا مات الى ع امير من ثلث ماله إن َرَج من الح وإذ لَم كن لَه مال يره سمي في لشي 
قیمَته» وإن کان عَلَى وى دين سع في جميع قيمته لعرَمائه» وَوَلَدَ المدَبَّرَة مُدَبّرٌ فَإِنْ علق النَّدْبِيرَ 
موه عل صغ مغل أن يقول: ان مُت من مرضي هڌا أو سَفري هڌاء أو من مَرَضٍ كذًا- فليس بمدبرء 
ويجوز بَيْعُهُ فن مات الَوْلَى على الصّفة التي ذكرها عق كما يعتق المدير. 

باب التذبير: هو لغة: النظرٌ إلى عاقبة الأمرء وشرعاً: تعليق العتق بمو ته" كما أشار إلى ذلك بقوله: 
(إذَا قال الى لمملوكه: إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني» أو أنت مَدَبّرٌ أو قد برئك) أو أنت 
حر بعد موتيء أو أعتقتك بعد موتي؛ أو مع موتيء أو عند موتيء أو في موتي (فَقَدْ صّارَ) العبد (مُدَبّرا)» لأن 
هذه الألفاظ صريحة في التدبير. وإذا صار مدبراً (فلا يجوز) لمولاه (بمْعَه ولا هبَُهُ) ولا إخراجه عن ملكه إلا 
إلى الحرية» كما في الكتابة” دهداية»» (و) يجوز (للمَوْلَى أن يستخدمَه ويؤاجره وَإِنْ كاتت) المدبرة (أمَةَ 
وطنهاء وله أن يرَوْجَها) جبرا؛ لأن الملك ثابت له وبه”” يستفاد ولاية هذه التصرفات (فَإِدَا مات الموْلَى عَتَقَ 
المدجر من ثلث ماله" إن خرچ من اللْث) وإلا فبحسابه؛ لأن التدبير وصية؛ لأنه ات مضاف إلى وقت 
0 8 غير ثابت في الحال؛ فينفذ من الثلثه «هداية؛» (وإذ لم يكن لَه مال يره سَعَى) المدبّر 

3 للورثة (في ثلثي قيمته» لأن عتقه من الثلثه فيعتق ثلشه ويسعئ في ثلثيهه (وإن كان عل اول ذين) 
يمنتغرق رنب المدير (سَعَى في ججميع قيمته للغْرمَاء)» لتقدم ادن على الوصية ولا ُمكن نة نقض العتق» 
فيجب رَدُ قيمته وهو حينئل كمكاتّب عند الإما وقالا :حر مديوله 2 الأمة (المدبّرة مدير تبعاً لأمه 
(َنعَلقَ َوه على صفة) وذلك (مثل أذ يقُول: إِدْمْتْ من مرضي هذا أُوْسَفَرِي هذا أو من 
مُرْضٍ كذا) أو مات فلان فأنت مَدَبّر (فَلّمْسَ يمد حالا؛ لأن الموت على تلك الحالة ليس كاتناً لامحالة 
يساما ب الى ات حت لبي ار و ارات ويد E‏ حار الها ات لا 

يمنع التصرف فيه (و) لذا (يجوز بمعه) وره وهبته (فَإِنْ مات امؤلَى عَلَى الصفة اني ذَكرّهًا) وعلّق 
Os‏ (عَتَقَ كما يَعتق المدبر) المطلق» » لأن الصفة لما صارت معينة 
في آخر جزء من أجزاء الحياة أخذ حكم المدبر المطلق» لوجود الإضافة إلى الموت وزوال التردد» «درر». 


)١(‏ أي: بموت مالكه. 

(؟) أي: لا يجوز بيع المكاتب» ولا هبتهء ولا إخراجه عن ملكه إلى الحرية. شرح الهداية للكنوي (478/7). 
(۳) أي: بالملك. 

دع لقولهكةٌ: ( المدبر لا يباع» ولا يوهب وهو حر من ثلث ماله)» أخرجه الدارقطني في سننه (۱۳۸/۲). 
(0) أي: التدبير. 
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باب الاستيلاد 

إذا ولّدَّت الأمّهُ من ماما ققد صَارَت أ وَلَدِ لَه لا يجوز يَيْمُهَاء ولا تَمْليكُهَاء وَلَهُوَطُوُمَا 
واستخدامها وإجارتها وكَزويجهَاء ولا ب نبت سب وَلَدهَا إلا أنْيَعْمَرفَ به المَوْلىء فَإِنْ جَاءت بَعْدَ ذلك 
بود َب يت تسه بعر قار وان اء الْتمَى بِقَوْلهء وٳٺ رَوْجََا فَجَاءت پود هو في حَكم ام 0 

باب الاستيلاد: هو لغة: طلب الولد. وشرعاً: طلب المولئ الولد من أمة بالوطء. «درر». (إذا 
ولَدَتِ الأمَة) ولو مدير (من ماما قَقَاد صرت أموَلَدلَهُ) وحكمها حكم المدبّرةء (لا يجوز 
عه وَلا تَمْلیکها) ”2 ولا رهنهاء (وَلَه وَطْؤُهَا واستخدامها وإجارتها وتزويجها) جَبْر؛ لأن الملك 
فيها قائم كما في المدبرء (ولا ي يبت تسب وَلَدهَا) من مولاها (إلا أن يَعْكَرفَ به المولى)؟ لأن وطء 
الأمة يقصد به قضاء الشهوة» دون الولدء فلا بد من الدعوك» بخلاف العقد”؛ لأن الولد يتعيّن 
مقصوداً منه فلا حاجة إلى الدعوئ؛ كما في «الهداية»» (فَإِنْ جاءت بَعْدَ ذلك) أي: بعد اعترافه 
بولدها الأول (بولّد) آخر (تَبتَ نَسَبّه) منه (بعَير إفْرَار)؛لأنه بدعوى الأول تعيّن الولد مقصوداً 
منهاء فصارت”" فراش كالمعقودة”' (وَ) لكنه ( إن تَفَاه انْتَفَى ب) مجرد (قَوْلهِ) أي: من غير لعان؛ 
لأن فراشها ضعيف» حتئ يُملك نقله بالتزويج» بخلاف المنكوحة حتئ لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان 
لتأكيد الفراش» حتى لا يملك | إبطاله بالتزويج. «هداية»» وفيها": وهذا الذي ذكرناه حكم””» وأما 
الديانة نة" فإن كان وطنها وحَصنها ولم يَعْزِل عنها" فيلزمه أن يعترف به ويدعي؛ لأن الظاهر أن الولد 
منه» وإن عَرَّلَ عنها أو لم يحصّنها جاز له أن ينفيه» لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر» كذا روي عن (أبي 
خيفة)ةزقيه رو حال إخريان عن ای رتت رمعي راجا في ركاه المستهل» .اه روث 


رَوجَها) أي: زوت ج المولى أم ولده (قجاءت بوَلّدِ) من زوجها فهو في حك مأنه» 


.)1015( لقولهكة: «أعتقها ولدها»» أخرجه ابن ماجه في العتق» باب: أمهات الأولاد‎ )١( 

(۲) أي: عقد النكاح. 

(۳) أي: أم الولد. شرح الهداية للكنوي .)٤۸٤/٤(‏ 

)٤(‏ أي: صارت أم الولد فراشاً للمولئ كالمعقود عليها بعد النكاح فلا حاجة إلى الدعوى في ثبوت النسب. 
البناية شرح الهداية (95/5) بتصرف. 

)٥(‏ أي: الهداية. 

)١(‏ أي: عدم ثبوت نسب ولد الأمة بدون الدعوئ وقوله: (حكم) أي في القضاء يعني لا يقضي عليه بغيوت نسبه 
منه بلا دعوئ. شرح فتح القدير (79/0). 

(۷) أي: فيما بينه وبين الله تعالين. المصدر السابق. 

(۸) المراد بالتحصين هو أن يحفظها عما يوجب ريبة الزنا. العناية بهامش شرح فتح القدير »)۳۹/١(‏ وقوله: (ولم 
يعزل عنها) العزل هو: صرف المني عن المرأة خوف الحمل. التعاريف (017/1). 
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وَإذامَات الول عقت من جَميع الالء ولا رمه السعاية ِلغرَمَاء إن كان على الموْلّى دَيْنء وَإِذَا وَطئن 
الرجل أمة يره ينكاح فوَلَدَت مِنه ثم مها صَارَت أم ور لَه وإذا وطى الأب جَارِيَة انه فَجَاءت بِوَلَّدِ 
فَادعَاهُ كت تسبة وصارت أم ولد لَه وَعَليه قِيمبُهاء ولس عليه عَفَرُهَا ولا قيمَة وَلَدِهَاء 5500000 
لأن حى الحرية يَسْري إلى الولد. (وَإِذَا مات المَوْلَى عَتَقَتْ) أم ولده (من جَمِيع المالِ)"؛ لأن 
الحاجة | إلن الولد أصلية يدم على حق الورثة والذين كالتكفين» ؛ بخلاف التدبير؛ أنه وصية يما هو 
من زوائد الحوائجء (ولا تَلْرّمها) أي: أمٌ الولد (السّعاية للغْرَمَاءِ إن كان عَلَى المَوْلَى دَيْن) لما 

قلناء ولأنّها" ليست يمال مُه حتی لا يضمن بالغصب” عند «أبي حنيفة» فلا يتعلق بها حق 
الغرماء. (وَإذَا وَطئ الرّجل مه غير يدكاح فَوَلَدت نة ثم بعد ذلك (ملكها) بوه مين وجوه 
الملك (صَارَت أم وَلَّدِ لَهُ)؛ لأن السبب هو الجزئية"» والجزئية | إلّما تبت بينهما” بنسبة الولد 
الواحد إلى كل منهما كملاء وقد ثبت الدسبب» فثبتت الجزئية بهذه الواسطة؛ وقد كان المانع حين 
الولادة ملك الغير» وقد زال. قيّد بالتكاح؛ لأنه لو كان الوطء بالزنا لا تصير أم ولد له؛ لأنه لا نسبة 
لولد الزنا من الزاني» وإِنّما يعتق عليه إذا ما ملكه» لأنه جزؤه حقيقة: و تمامه في «البحر». (وَإِذَا 
وطى الأب جارية ابنه فَجَاءت بِوَلَدِ فَادَعَاهُ) الأب (كيت تَسَبة) منه (وَصَارَت أم ولد لَه سواء 
صدّقه الابن أو كذبه» ادعئ الأب شبهة أو لم يدّع » لأن للأب أن يتملك مال ابته للحاجة إلى البقاء 
للأكل والشرب فله أن يتملك جاريته للحاجة إلى صيانة مائه وبقاء تَسْله؛ لأن كفاية الأب على ابنه 
كما مرء إلا أن الحاجة إلى صيانة مائه دون حاجته إلى بقاء نفسه» ولذا قالوا: «يتملك الطعام بلا 
قيمة والجارية بقيمتها»» كما صرح به بقوله: (وَعَلَيهِ قمْهَا) أي: الجارية يومٌ العلوق؛ لأنّها انتقلىت 
إليه حينئل» ويستوي فيه الموسر والمعسرء لأنه ضمان تملك (وَلَمْس عَلَيّهِ عَفْرُهَا)”» لثبوت 
الملك مستنداً لما قبل العلوق ضرورة صحة الاستيلاد» وإذا صح الاستيلاد في ملكه لا يلزمه عقرها. 
(وَلا قيمَة وَلَدهَا) لعلوقه حر الأصل» عبر بالجارية ليفيد أنّها محل التملك» حتئ لو كانت أم ولد الابن 


)١(‏ لما روئ الدارقطني في سننه (177/4)» عن سعيد بن المسيب: أن عمر ظ4 أعتق أمهات الأولاد» وقال: اعتقهن 
رسول الله د 

(( أي: أم الولد. 

(۳) أي: لو غصبها رجل» ثم ماتت عنده لا يضمنها الغاصب عند أبي حنيفة» لآن ماليتها غير متقومة عنده. العناية 
بهامش شرح فتح القدير .)٤١/٥(‏ 

(4) أي: سبب الاستيلاد هو الجزئية الحاصلة بين الوالدين بالوطء بواسطة الولد. البناية شرح الهداية .)٠٠۳/١(‏ 

)٥(‏ أي: بين الواطى والموطوءة. المصدر السابق. 

(1) أراد بالعقر مهر المثلء وفي المحيط: العقر قدر ما تستأجر هذه المرأة لو كان الاستغجار للزنا حلالاً. المصدر السابق. 
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eS‏ يفت من 


ترس رر ردق وور 


عنقا مما وصف ننه را ع ر کا ا تسبه منهما» e‏ 


أو مدَبُرته لا تصح دعوئ الأب ولا يثبت النسب. ويلزم الأب العقرٌ كما في «الجوهرة»» (وَإنْ 
وَطِىَ) الجد (أب الأب) جارية ابن ابنه (مَعَ بَقاء) ابنه (الأب لم يقبت النّسّب)؛ لأنه لا ولاية 
للجد حال قيام الأب» (فَإِنْ كان الأب مَيْتا ينيبت النَّسَبْ من الجَدٌ) وصارت أم ولد له (كما يَقبتَ 

الأب)؛ لظهور ولایته" عند فقد الأب» وكفْرٌ الأب ورقهُ بمئزلة موته لأنه قاطع للولاية» «هداية». 
(وَإِدَا كانت الارِيَة بين شَرِيكيْنٍ فَجَاءتَ پول فَادْعاه أحَدَهمًا كه كَبَتَ نَسَّبَه منه)؛ لأنه لما ثبت في 
نصيبه لمصادفته ملكَهُ ثبت في الباقي ضرورة أنه" "لا يتجزأء لما أن سببه" -وهو العلوق- لا 
يتجزأ؛ لأن الولد الواحد لا يتعلق من ماءين (وَصَارَت أم وَلَدِ لّه) اتفاقاء أما عندهما فظاهر؛لأن 
TONES‏ ا ل ا E‏ 
فتكمل له (وَ) وجب (عَلَيّه) لشريكه (نصف عَقَرهَا)؛ لأنه وطئ جارية مذ مشتركة؛ إذ الملك يثبت 
حكماً للاستيلاد فيتعقبه الملك في نصيب صاحبهء بخلاف الأب إذا استولد جارية ابنه؛ لأن الملك 
هنالك يثبت شرطاً للاستيلاد فيتقدّمه؛ فيصير واطئاً ملك نفسه (و) كذا (نصف قيمّتها)؛ لأنه 
تملك نصيب صاحبه حين استكمل الاستيلاد» وتعتبر قيمتها يوم العلوق؛ لأن أمومية الولد تبت 
منْ ذلك الوقت» ويستوي فيه المعسر والموسر؛ لأنه ضمان تمليك كما مر (وَلَّمْس عَلَيّهِ شَيءٌ من 
يمه ولَدِمَا لأن النسب يثبت مستنداً إلى وقت العلوق» فلم يتعلق شيء منه على ملك الشريك. 
«هداية». (فإن ادعیاه) أي: الشريكان (مَعاً) و كان الحبل في ملكهما ( تب ّت تسبه مهما لاستوائهما 
في سبب الاستحقاق فيستويان فيه» والدسب وإن كان لا يتجزاً ولكن يتعلق به أحكام متجزئة فما يقبّل 
التجزئة يغبت في حقهما على التجزئةء وما لا يقبلها يد يثبت في حق كل [واحد منهما]"" كملاً كأنه ليس 
معهغيره إلا إذا كان أحذ الشريكين أباً للآخر”؟ أو [أحدهما]" كان مسلماً والآخر 


)١(‏ أي: الجد. شرح الهداية للكنوي (197/1). (۲) أي: النسب. المصدر السابق. 
(۳) أي: النسب. المصدر السابق. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من الهداية .)٥۷/١(‏ 
(0) هذا استثناء من قوله: (وما لا يقبلها) أي ما لا يقبل التجزئة كالنسب في حق كل واحد منهما كملا وصورته: 
أن أحد الشريكين أباً للآخرء فادعيا معاً ولد جارية مشتركة بينهماء يكون الأب أولئ لوجود الترجيح» وعلئ 
الأب تصف قيمة الجارية» وعلئ كل واحد نصف العقرء فيتقاصان. البناية شرح الهداية )1١1//1(‏ بتصرف. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من الهداية (101//1). 
a‏ 


وكات الأم آم ولد َء وعَلَى كل وَاحد مهما صف الفر قِصّاصاً ماله على الأخر يرث الابْنْ من 

کل وَاحِد مِنْهمًا مِيرَاتَ ابن كامل » وَهُما مئان مله ميرَاث أب واحد وَإِذَا وَطئَّ الول جَارِية مكَائيه 
فَجَاءت بود مَادْعَا قن صَدَقَهُ الاب تبت تسب الود من وكا عليه عَقََهَا وَقِيمَة وَلَدِمَاء ولا تَصِير ام 
ولد لَه وَإِنْ كَذَبَهُ في 00000 127000 


ذمياً"؛ لوجود المرجّح في حق المسلم وهو الإسلام وفي حق الأب وهو ما لَه عليه من الحق”. 
«هداية»» (وكاتت الام م ولد لّهُمَا)؛ لَعُبُوت نسب ولدها منهما () وجب (عَلَى کل وَاحد منْهُمًا 
نف العَفِْ) لصاحبه؛ لأن كل واحد منهما واطئ لنصيب شريكه فإذا سقط الحدٌ لزمه العقر» 
ويكون ذلك (قصاصاً يِمَا) وجب له على الآخَر) لأن كل واحد منهما وَجَبَ له على صاحبه مغل 
ما وجب عليه فلا فائدة في قبْضه وردّه. (وّرث الآْن من كَل وَاحِدٍ مهما راث ان كايل) 34 
لأنه أقرّ له يميرائه کله» وهو” “ حجة في حقه (وَهُمَا) أي: المدّعيان بنُونّه (يَرئَانِ مِنْهُ مُيرَاث أب 
واحد)؛ لاستوائهما في السبب. يدنا بكون الحبّل في ملكهماء لأنّه لواه تراه رم حل نان 
جاءت به لدون ستة أشهر أو اشترياها بعد الولادة فادّعياه لا تكون أمّ ولد لَّهما ؛ لأن هذه دعو 
عتق» لا دَعْوَى استيلاد» فإنَّ شرطها كود العلوق في الملك؛ فر فيعتق الولد مقتصراً على وقت الدعوئ 
كما في «الفتح» . وفي «الجوهرة): ولو اش شترياها وهي حامل فولدت فادّعياه فهو ابتّهما ولا عقر 
لأحد منهما على صاحبه؛ لأن وطء كل منهما في غير ملك الآخر. اه. (وَإِذَا وطئ المؤْلى جَارِيّة 
مكاتبه فجاءت بِوَلّدِ َادْعَاهُ) المولئ؛ (فَإِنْ صَدَقَهُ لكاتب تَبَتَ تسب الولّد منه)؛ لوجود سبب 
الملك -وهو رق المكاتب- وهذا كاف في ثبوت النسب؟؛ لأنه يحتاط في إثباته (وكان عَلَيّه) 
لمكاتبه (عَفَرَهَا)» لأنه لا يتقدمه” الملك؛ لأن ما له من الحق© كاف لصحة الاستيلاد (وَ) كذا 
(قيمة وَلَدِهًا)» لأنه في معنن المغرور حيث اعتمد دليلاً وهو آنه" كسب كسيه فلم برض برف 
فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب منه. «هداية»» (و) لكن (لا تَصِيرٌ) الجارية (أمُ وَلَدِ لَّهُ)؛ لأنه لا 
ملك له فيها حقيقة كما في ولد المغرور". «هداية» (وَإِنْ كدَّهُ) المكاتب (في) دعوئ 


(۱) فادعياه معا فالمسلم أولئ. البناية شرح الهداية .)1١1//5(‏ 
(۲) أي: للأب. بقولهك: « أنت ومالك لأبيك)» أخرجه أبو داود في البيوع» باب: الرجل يأكل من مال ولده 
(700) كذا في شرح الهداية للكنوي (590/5). 


(۳) أي: الإقرار. المصدر السابق. )٤(‏ أي: وطء المولى. شرح الهداية للكنوي (195/79). 
(0) أي: حق الملك. المصدر السابق. )١(‏ أي: الولد. المصدر السابق. 


(۷) انظر ص (0209). التعليق رقم (۳). 
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(النسّب لم يَعْبْتْ)؛ لأن فيه إبطال ملك المكاتب؛ فلا يثبت إلا بتصديقه» وهذا «ظاهر الرواية»» وعن «أبي 
يوسف:: لا يعتبر تلصديقه" اعتباراً بالأب يدعي [ولد]" جارية ابنه ووجه «ظاهر الرواية) -وهمو 
الفَرْق”"- أن المولئ لا يملك التصرف في أكساب مكاتبه حت لا يتملكه*”» والأب يَملك 
تملكه”؛ فلا معتبر بتصديق الابن. «هداية». 


.)1١8/5( أي: تصديق المكاتب يعني يثبت النسب مجرد دعوئ المولئ. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من الهداية .)۳١۷/١(‏ 

(۳) أي: بين استيلاد جارية الابن حيث يبت فيه النسب بغير تصديق» وجارية المكاتب حيث يشترط فيها 
التصديق. البناية شرح الهداية .)1١8/5(‏ 

)٤(‏ أي: كسب المكاتب عند الحاجة. المصدر السابق. 

)٥(‏ أي: تملك مال ابنه» لأنه لم يحجر على نصيبه. المصدر السابق. 


ONO 


E كتاب‎ 


الل حالأومؤجلاًوتجما وَتَجُوزْ كتَابَة لعي غير إا قل الع ارا 27 5 
ر لاتب ن يو مولن ولع ترج سن ملك يجوز له اليح والقراء والسمره 010 

كتاب المكاتب”": أورده هناء لأن الكتابة من توابع العتق كالتدبير والاستيلاد. وشت لغة: 
الضم والجمع؛ ومنه الكتيبّة للجيش العظيم» والكَتّبُ لجمع الحروف في الخط. وشرعاً: تحريرٌ 
المملوك يدا حَالا ورقبة مآلا أي: عند أداء البدل. وركتّها: الإيجاب والقبول. وشرطها: كون البدل 
معلوماً. كما أشار إلى ذلك بقوله: (1دا كاب المؤلئ عبد أو مته على مَال) معلوم (شَرطه عليه 
وقبل العَبّدُ ذلك صارَ) العبد (مُكاتبأ)» لوجود الركن والشرطء والأمرٌ في قوله تعالى: اوشم إن 
ا الور : ٣‏ للندب على « الصحيح»» والمرادٌ لخر أن لا بض السام عد 
العنّق» فلو يضر بهم فالأفضل تركه”» وإن كان يصح لو فعله"» كما في «الهداية». (وَيَجَوزْ أن 
ب يشْترط) المولئ (المال) كله (حَالاء وَ) يجوز أن يشترطه كله (مؤَّجَلاً) إلى أجل معلوم (و) يجوز 
(متجماً) أي: مقسطا على أزمنة معينة؛ لأنه عقد معاوضة فأشبه الثمن ف في ابيع (ویجوڑ كتنايّة 


اماه مهام سان الاساس 


لَب الصغير إا كان يَمْقِلالمََْ ارا | ) إذ العاقل من أهل القبّول» والتصرف نافع في حقه 
فيجوز. (وَإذَا صّحت الكمابَةٌ) بوجود ركنها وشرطها” (خرج لكاب من يد الَوْل)» لتحقيق 
مقصود الكتابة» وهو أداء البدل (وَلَمْ يحرج من ملكه) أي: المولن؛ لأنه عقد معاوضة فيقتضي 
ا ا ريتحدم ذلك“ ر 1 بتنجيز العتق» ويتحقق بتأخره” تت للمكات نوع 
الک "و للمولى,البدل في کت ا کی ره ادمات ره ر حقه يال الكقاسة. 
كما في « الهداية» (ََجُوزُلَهُالببع و الشراء وَالسَّفْرٌ)؛ لأن موج ب الكتابة أن يصير حراً يداًبمالكية 
التصرف مستبداً به" 7 تصرفاً يوصله إلى المقصود وهو نيل الحرية بأداء البدل”'”» والبيع والشراءً 


(1) المكاتب: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال ليصير حرا معجم لغة الفقهاء / مكاتب /. 
(؟) أي: في قوله تعالئ: ‏ إن عَلمتّم فيهم خَيْراً ‏ [النور: ۳۳]. البناية شرح الهداية .)909/1١(‏ 
(؟) أي: لا يكاتبه وهذا إن كان غير أمين ولا مشتغل بالكسب. المصدر السابق. 
(5) أي: المولئ عقد المكاتبة. شرح الهداية للكنوي .)"۳۷/١(‏ 
(5) أما ركنها: فهو الإيجاب والقبول» وأما شرطها : فهو قيام الرق وكون المسمئ معلوماً. البحر الرائق (40/8). 
(5) أي: المساواة. شرح الهداية للكنوي (741/5). (۷) أي: العتق. المصدر السابق. 
(۸) أي: مالكية اليد. المصدر السابق. () أي: حال كونه مستقلاً بالتصرف. البئاية شرح الهداية .)781//٠١(‏ 
)٠١(‏ أي: بدل الكتابة» وانتصاب تصرفاً. المصدر السابق. 
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ولا يجوز له ازوج إلا بإذن الول ولا يَهَبْ ولا يعَصَدَق إلا بالشيء ء المَسِيرء ولايتكقلء فَإِنْ ولد لَه ولد من 
أنه له َل في كانت وکان كه کم وكسبة لَه وإ زوج ول عبد من مت كم هم فل نه 


ولد دحل في كتَابتهَا وان كسبه لَه وإ وط الولى مكاتبئة لَرمَهُ العف وإ جى عَلَيْها أو على وَلَدهَا 
رمه اتيف وَإِنْ نلف مالا لها غرمه وَإِذَا اشكر 3 ترَئ المكاتب أَبَاه أو ابه دحل في کتابته ل 


من هذا القبيل”» وكذلك السفر؛ لأن التجارة ريما لا تنفق في الحضر فيحتاج إلى المسافرة» 
ويّملك البيع بالمحاباة”؛ لأنه من صنيع التجارء فإن التاجر قد يُحَابى ل في صفقة ليربح في الأخرئ. 
«هداية)». (ولا جوز له ازوج إلا بإذن امول )؛ لن الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة 
التوسل إلى المطلوب» والتزوج ليس وسيلة ! إليه» ويجوز بإذن المولئن» لأن الملك له. «هداية»» (ولا 
بهت المكاتب (ولا يَتَصَدّق)» لأنه رع وف لا يَملكه (إلا) أن يكون (بالشيء البسبير)؛ لأنه 
من ضرورات التجارة» ومَنْ مّلك شيئاً ملك ما هو من ضروراته وتوابعه (ولا يتکفل» لأنه تبرع 
محضء وليس من ضروريات التجارة والاكتساب (فَِنْ ولد لَه ولد من أمَةٍ لَّهُ) فادّعاه ثبت نسبه منه 
وإن كان لا يجوز له الاستيلاد» و( دَحخَل ) الولد (في الكتّابّة)؛ لأن المكاتب من أهل أن يكاتب 
وإن ل يكن من آهل الإعتاق» فیجعل مكاتباً تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان (وكان حكمة) أي: الولد 
(کحکیی) أي: الأب (وكسبه له لأن كسب ال لولد كسبه وكذا إذا ولدت المكاتبة من زوجها. 
( وان روج المؤلى عبده من أمَته ثم كاتبهِمَا فولَدَت منْه) أي: من زوجها المكاتب (وَلَداً دَخَل) الولد 
(في كتابتها) أي: الأمة (وَكانَ كسنبه لَها)» لأن تبعيّة الأم أرجح ولهذا يتبع ها في الرق والحرية (وإن 
وطی المؤلئ مکاتبه لَزمَهُ العَقَرٌ)””؛ لأنّها صارت أحق بأجزائهاء و شافع البضع* ملحقة بالأجزاء 
والأعيانء (وَِنْ جى عَلَيْهَا أو على وَلَدِمَا) جناية خطأ (لَرَمَمْهُ الجتَايَة)» لما بيناه". قيّدْنا الجناية 
بالخطأء لأن جناية E‏ الخرهرة» (وَإنْ أننَفمَالاً لَهَاعرِمَةُ)» لأن الميولية. 
كالأجنبي في حق أكسابها. (وإذا اشتر: ری المكاتب أبَاه) و إن علا (أو ابنّه) وإن سفل (سَحَلَ في كه 
لهذا سان معن أنه أهل أن يكاتب وإن لّم يكن من أهل الإعتاق» فيجْعل مكاتباً تحقيقاً للصلة 


)١(‏ أي: من قبيل التصرف الذي يوصل المتعاقدين إلى مقصودهماء لآن مقصود البائع الوصول إلى الشثمن» 
ومقصود المشتري الوصول إلى العين وذا لا يحصل إلا بالبيع والشراء وكذلك ها هنا مقصد السيد الوصول 
إلى بدل الكتابة» ومقصود العبد منه الحرية؛ وذا يحصل بالبيع والشراء. البناية شرح الهداية (١٠//7810؟).‏ 

2_2 المحاباة: بيح شيء يساوي مائة بتسعين مثلا. المصدر السابق. 

(۳) العقر: ما يجب للمرأة من مهر إذا وطئت في نكاح غير صحيح» أو لم يكن الوطء موجباً للحدء كما إذا وطئت 
بشبهة. معجم لغة الفقهاء / عقر /. 

() بضع المرأة: فرجها. معجم لغة الفقهاء / بضع /. (6) إشارة إلى قوله: (لأنها صارت أحق بأجزائها... إلخ). 
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وإذا تر أم وده دحل وَلَدمَا في الكتابة ولم جز بيعهاء وإ اشتّرى ئ ارجم مَخْرَمٍ مله لا ولا لَه لم 
دحل في كتابته عمد «أبي حَني 8». وا عَجَر لكاتب عَنْ تجو تَر الحاكم في حاليء فن كان له دين 
يَقبضه» أو مال يعدم اليه لم يَعْجَل بتعجيزه وَانتَظرَ عَلَيّ اليَوْمَيْن وَالقَلائةه وَإنْ َم يكن لَدوَجْه وَطَلَبّ 
لون َه مجه وَس الكتايةوقال بو مُوسف» : لا یعجزه حى يَتَوَالى عَلَيْهِ نَجْمَان وَِذَا عَجَرَ 
اللكاتب عاد | إلى أحكام الرق» وكا ما في يده من الأكسّاب مولا وَإِنْ مات اكاب وله مال لم تفخ 


ع 2 


الكتَابّة وَقَضِيّت كتَابَتهُ من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جَرْء م من اجزاء حَيّاته» ماف اماد ل 


بقدر الإمكان» ألا ير أن الح مين كان يملك الإعتاق يعتق عليه" كما في «الهداية»» (وإت 
اشترَئ أم وَلَدِ) مع ولدها منه (دَحَل وَلَدُهَا في الكعَبَة)؛ لأنه ولد ولّم تدخل هي (و) لكن (لَمْ 
يَجِرْ بَيْعَهًا)» لأنّها أم ولده» وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب عندهماء خلافاً «لأبي حديفة»» 
قال « الإسبيجابي»: الصحيح قوله» ومشئ ل عليه « المحبوبي). « تصحيح»» (وإن اشتّرئ) المكاتب 
(5ا زرحم مرم مِنْهُ لا ولا لَه" لم حل في كتَبتهِ عند 9 أبي حنيفة»)» لأن المكاتب له كسب 
لا ملك؛ والكسبُ يكفي للصلة في الولاد دون غيره» حتئ إن القادر على الكسب يخَاطبُ بنفقة 
قرابة الولاد دون غيرها؛ لأنُها على الموسر كما مرء وقالا: يدخلء اعتباراً بقرابة الولاد؛ لأن 
E‏ الصلة يَنْظِمهُماء ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. قال في « التصحيح»: وجعل 
«الإسبيجابي» قوله استحساناًء واختاره المحبوبي» و« النسفي» وغيرهما. اه. (وَإذَا عجر المكَانَبُ 
عَن) أداء (نَجْم نَظرٌ الحاكم في حاله) بالسؤال منه (فإِنْ كان له دين يَقِبضه» أو مَالُ) في يد غائب 
(يَقدم) عليه 3 يَعجَل بتعجيزه وَانْتَظرَ عليه اليومين والثلاة) نظراً للجانبين؛ والثلاث هي المدة 
التي ضربَت لإبلاء العذرء كإمهال الخصم للدفع» والمديون للقضاء؛ فلا يزاد عليه. «هداية»» (وَإنْ 
َم ين لَه وجه وَطَلّبَ الَوْلى تَعْجِيرَه عَجَرَه) الحاكم (وَقَسَحَ الكمَابَة)» لتبيّن عجزه وهذا عند 
«أبي حنيفة) و«(محمد» (وقال « أبو يوسف»: لا يعجزه حتی يَكَوَالى عَلَمّهِ تَجْمّان)» قال «جمال 
الإسلام» في شرحه: الصحيح قول «أبي حنيفة) وومحمد»» واعتمده «البرهاني» و«النسفي» 
وغيرهما. « تصحيح). . (وَإِذَا عجر المكاتب) بالقضاء أو الرضا (عاد إلى أحَكام الرّق)؛ يه 
الكتابة (وكان ما في يده من الأكسّاب للمّولى)؛ لأنه ظهر أنه كسب عبده» لأنه كان موقوفاً عليه أو 
علئ مولاه وقد زال التوقف» (وإذ مات لكاتب لمال يفي ببدله (لَم تنقسخ الكتَابة وقضِيت كانه 
من كاب حلا (وَحك م بعنقهفي آخر جُزْءٍ ء من أجْرَاء حياته) وما 


)00 أي: أن الحر إذا ملك لذي رحم محرم يعتق عليه تحقيقاً لصلة الرحم فكذا إذا ملك المكاتب قريبة يكاتب 
عليه تحقيقاً لصلة الرحم بقدر الإمكان. شرح الهداية للكنوي (750/1). 
(7) أي: كالأخ والأخخت والعم والعمة. البناية شرح الهداية (۳۹۸/۱۰). 
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ون َم يرك وفاء ورك ولدا مولو دا في الكتَابّة سَعَئى في كتَابّة أبيه عَلَى نُجُومه وإذا أذ حَكَدْنَا بعثق 
أبيه قبل مونه وحَتَقَ الود وإذ ترك دا م مشتّرئ في الكَابَة قبل لَه: ما أذ مودي الكتابة حَالاً وإلا روذت 
في الرق. ودا كاب الم عَبْدَه على حَمْر أو خنزير أو على قيمة تفه فالكتابة فَاسِدَةه فَإِنْ ادى الحَمْرَّ 
عق رمه أن يَسْعَئ في قيمته ولا ينص من ' می وراد عَلَيْههوَِن اتب عَلَى حَيُوان غير مُوصُوف 


بقي فهو ميراث لورثته» وتعتق أولاده تبعاً له. (وَإنْ لَم يرك وَفَاء ورك وَلَدا مَوْلُوداً في الكتَابّة 
سَعئ ) الولد (في كتَابَة أبيه عَلَى نُجُومِه) المنجّمة عليه (فإذا أدى) ما على أبيه (حَكَمْنَا بعثق 
أبيه قبل مَوته وعتَق الولَد) الآن؛ لأن الولد داخلٌ في كتابته وكسبه ككسبه فيخلفه في الأداء وصار 
كما إذا ترك وفاء. (وَإِنْ ترك وَلّداً مشترئ قيل لَّه)» أي: للولد: (إِمَا أنْ تُوَديّ الكتايّة حَالاوَإلا 
ردذت في الرق)؛ لأنه لم يدخل تحت العقدء لعدم الإضافة إليه» ولا يسري إليه حكمه لانفصاله» 
بخلاف المولود في الكتابة» لأنه متصل به وقت الكتابة فيسري الحكم إليه» وهذا عند «أبي 
حنيفة»» وقالا: هو كالمولود في الكتابة؛ لأنه يكاتب تبعاً فاستويا كما في «الاختيار». (وَإِذَا كَانَبّ 
الم عَبْده عَلَى حَمْر أو خنزير أو عَلَى قم نَفْسِه فَالكتَابَة فَاسِدَةٌ)؛ لأن الخمر والخنزير ليس 
بمال في حق المسلم فتسميتهما تفسد العقد» وكذلك القيمة؛ لأنّها مجهولة (فَإِن أذ ) ما كوتب 
عليه أعني (الخَمْرً) أو الخنزير (عتق) المكاتبُ بالأداء؛ لأنّهما مال في الجملة (وَلَزِمَهُ أن يَسْعَى 
في قيمته) أي: قيمة نفسه» لأنه وجب عليه رد رقبته لفساد اندر قد تعد رولك بانع فحت فيجب رد 
قيمته؛ كما في البيع الفاسد إذا تلف المبيع". وأما فيما ARR‏ 
القيمة» لأنه هو البدل» بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب؛ لأنه لا يوقف فيه 
على مراد العاقد؛ لاختلاف أجناسه؛ فلا يثبت العتق بدون إرادته كما في «الهداية». واعلم أنه مت 
سمئ مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه وجبت قيمته؛ (و) لكن (لا ينقص من المْسَمَئ ويزاد 
عَلَيّه وذلك كمن كاتب عبده على ألف رطل من خمر فأدّئ ذلك عتق ووجبت عليه قيمة نفسه إن 
كانت أكثر من الألف» وإن كانت أقلّ لا يستردٌ الفضلء وتّمامه في « التصحيح»» قال في « المبسوط»: 
إذا كاتب عبده بألف على أن يخدمه أبداً فالكتابة فاسدة» فتجب القيمة» فإن كانت ناقصة عن الألف 
لا ينتقص» وإن كانت زائدة زيدت عليه. اه (وإذ كَاتبهُ علَى حَيُوَان غير مَوْصُوف فَالكَِابَة جَائِرَة)» 
قال في « الهداية» :معا أن يمين الجنس ولا وبين ازع والصقاة وضرف إلين الوسطء ويُجبّر 


.)740/5( في يد المشتري فيجب القيمة. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
أي: أن يبين الجنس كالعبد والفرس» ولا يبين النوع أي: أنه تركي أو هندي» والصفة أي: أنه رديء أو جيد.‎ )۲( 
.)۳۸۳/٠١( البناية شرح الهداية‎ 
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وَإِذَا اتب عَبْدَيْه كتابّة وَاحدَة بألف درَهَمء إن أذيا عتَقاء إن عجرا ردا إلى الرق» وإث كائَيهمًا على أن 
کل وَاحد منْهُمًا ضَامِنْ عن الآختر جرت الكتَابَةٌ: وَأيهُمًا أذ عَتَقَاء وترجع عل شريكه ينصف ما أذ» 
وإذَا أعتق الول مُكَائبَهُ تق بعثقهء وَسَقَط عَنْهُ مَال الكتابة» وَإِذَا مات مول لكاتب لم سح الكتَابَة» 


وقيل لَه: أد الال إلى ورئّة المولَّى على نجومه فإ أعتّقه أحَدٌ الوركة ة لم ينف عق وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعاً 2 
عَمَقَه وَسَقط عَنْهُ مال الكتَابة. وإذا كاب الَوْلَى أم وَلَدِهِ جار ل 


على قبول القيمة؛ وقد مر في النكاح"» أما إذا لم ي يبين الجنس مشل أن يقول: دابةء لا يجوز؛ لأنه 
يشمل أجناساً فتتفاحش الجهالة وإذا بين الجسس كالعيد فالجهالة يسيرة ومثلها يحلل في 
الكتابة. اه. (وَإِذَا اقب عبديه كتَايّة واحدة بألف ب درْهَمٍ) 03 جاز ثم (إِنْ أمْيَا) الألف (عَتَقَا)؛ 
لحصول الشرط» (وَإنْ عجرا ردا إلى ارق ولا يعتقان إلا بأداء الجميع؛ لأن الكتابة واحدة فكانا 
كشخص واحد. (و إن كَاتبِهُمَا عَلَِ أن كل وَاحد مِنْهما ضام عَنٍ الآخر) حصته 0 الكتَابّة: 
وَأيْهُمًا أن البدل (عتقا) جميعاً (ويّْجع) الذي أدئ (عَلَى شريكه بنصف ما أدَ) ويُشترط في 
ذلك قبولهما جميعا؛ فإن قبل أحدهما ولم يقبل الآخر بطل؛ مد سل ولع ل 
يطالب كل واحد منها بالجميع نصفة بحق الأصالة ونصفه بحق الكفالة» وأيهما أدَئ شيا رجع على 
صاحبه بنصفه» قليلاً كان أو كثيرا؛ لأنّهما مستويان في ضمان المال» فإن أعتق المولئ أحدّهما عتق 
وسقطت حصّته عن الآخر» ويكون مكاتباً بما بقي» ويطالب المكاتب بأداء حصته بطريق الأصالة 
والمعتّق بطريق الكفالة؛ فإن أداها المعتق رجع بها على صاحبه وإن أذاها المكاتب لم يرجع 
بي لأنها مستحقة عليه. «جوهرة». (وإذًا أعتقَ الؤلئ مكائبه عق بعفقه)» ات (وَسَقط 
عله مال الكتابّة) مع سلامة الأكساب والأولاد له. (وَإِذًا مات مَوْلَى / اكاب لع نفخ الكتَابّة) 
كيلا يؤدي إلى إبطال حق المكاتب؛ إذ الكتابة سبب الحرية» وسبب حق المرء حقه؛ (وقيل لَّهُ) أي: 
المكاتب: (أد المّال) المعين عليك (إلئ وركة الموْلَى على نجومه)؛ لأنه استحق الحرية علئ هذا 
الوجه؛ والسبب انعقد كذلك؛ فيبقئن بهذه الصفة» ولا يتغير» | إلا أن الورثة يخلفونه في الاستيفاء» 
(فإِنْ أعتقه أحد الوركة َم نفد عنْقَه)؛ لأنه لم يملكه؛ لأن المكاتب لا ملك بسائر أسباب 
الملك؛ فكذا الوراثة. «هداية» وإنّما ينتقل إلا ل الورثة ما في ذمته من المال (وَإِنْ أَعتقوة) أي: 
الورثة ت (جميعاً عَتَقَّ) مجاناً واستحساناً لمح يق جر لكاو كمي e‏ 
الكتابة» وبراءثّه منه توجب عتقه؛ ويعتق من جهة الميت» حتئ إن الولاء يكون للذكور من عصبته 
و تت واي رعو سح 
بالأداء لم ب يعتق؛ فك ذا هذا كما في «الجوهرة». (وَإذا اتب الَوْلَى أم ولد جَارَ» لبقاء ملكه فيها 


.)555( انظر ص‎ )١( 
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وإ مات الولى سقط عَنْهَا مال الكمَابّة» وَإِنْ ولَدَت مكَائَبتْهُ مله فهي بالخبّارِه إن شّاءت مَضَّت على الكتابّة» 
وَإِنْ شّاءت عجرت تَفْسَهَا وَصَارَت أمَ ولد لَه ودا كاب مَدَبْرَتَه جار ِن مات المُوْلى ولا مال له كانت بالخبَارٍ 
در الكتَابّة» 5 0 ال 00 3 شَامت 


شاع مام ماس 


0 مَات المولئن) قبل الأداء ETE‏ مال 7 لعتقها ET‏ حكم الكتابة 
0 . الأكساب وارلا قا وَلْدَتْ 0 أي: المو ل ل هي ايار al‏ شَاءت 
متها ينا حرية» عاجل ببدل'"» وآجل بغير بدل”"» فتخير 0 ونسب ولدها بعد من المولن. 
(وَإِذَا كاتب) المولئ (مدبرته جَارَ)» لحاجتها إلى تعجيل الحريةء (فَإِنْ مَاتَ الَوّلى) قبل أداء البدل 
(وَلا مال له) غيرها (كانت بالخمَارٍ بين أن تَسْعَّى) للورثة (في َي قيمتها أو جَمِيع مال الكتّابّة)» 
قال في الهداية»: وهذا عند «أبي جديفة»» وقال «أبو يوسف»: تسعيئ في الأقل منهماء وقال «محمد»): 
تسعئ في الأقل من ثلثي قيمتها وثلشي بدل الكتابة» فالخلاف في الخيار والمقدار» ف( أبو يوسف» مع 
« أبي حنيفة» في المقدار» ومع (محمد» في نفي الخيارء قال «الإسبيجابي»: والصحيح قول «أبي 
حديفة»» واعتمده « المحبوبي» و«الدسفي» وغيرهما. (تصحيح). (وإِنْ در مكاقبكهُ صح التَدبِيرٌ)؛ 
لما مر من أنه تلقتها جهتا حرية؛ (وَلها ايار إن شّاءت مضت على الكتّابّة) تعجيلاً للحرية (وَإِنْ 
شاب E‏ لأن الكتابة ليست بلازمة في جانب المملوك (وَإنْ مَضَتْ 
عَلَ كَِابتهافمَات المولئ ولا مال لة) غيرها (فهي لخر إن شاءت سَحَت) للورة ثة (في تُلْنَيْ مال 
الكتابة» 3 أو تُلَنَيْ قيمّتها عنْدَ « أبي حنيفة))» وقالا: : تسعى في الأقل منهماء فالخلاف في هذا الفصل 
بناء على ما ذكرناء أما المقدار“ فمتفق عليه. «هداية»» والذي ذكره هو“ تجرّؤ مارك جم 
مراراً أن الفتوئ فيه على «قول الإمام» كما نقلته عن الأئمة الأعلام وعلئ هذا مشى «الإمام 
المحبوبي» و« النسفي» و« الموصلي» و«صدر الشريعة). ( تصحيح». 


)0 أي: مهر المثل. البناية شرح الهداية .)408/١١(‏ 

(؟) وهو المضي على المكاتبة. البناية شرح الهداية .)5048/١١(‏ 

(۳) وهو أن تعجز نفسها وتصير أم ولد فتعتق بعد موته. المصدر السابق. 

)٤(‏ وهو القول بالثلثين سواء كان ذلك فى بدل الكتاب أو قيمتها على قول أبى حئيفة رحمه الله وكذا علئ قولهما. 
البناية شرح الهداية ١ ١ .)519/١١(‏ 

(6) أي: محمد رحمه الله. 
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َإذَا أعْتَقَ المكائب عَبْدَهُ عَلَى مَالِ لَمْ يَجُنْ وَإن وهب عَلَى عوّض لَمْ يصح وَإِنْ كاتب عَبْدَهُ جار فَإِنْ 
أذ الاني قَبْلَ أن ين الأول ولاو للمؤلىء وذ أذ بَعْدَ عق لاتب الأول ولاو ل 

(وَإذَا أعتق لاتب عبده على مال لم جز)؛ لأنه نه ليس من الكسّب ولا من توابعه؛ لأنه إسقاط 
الملك عن رقبته وإثبات الدين في ذمة المفلس» »وكذلك تزويجه لأنه تعييبُ له" بشغل رقبته 
بالمهر والنفقةء بخلاف تزويج الأمة؛ لأنه اكتساب باستفادة المهر كما في «الهداية»» (وَ) كذا (إن 
وهب عَلَى عوّض لم يَصِحٌ)؛ لأنّها تبرع ابتداء» (وَإنْ کاتب) المكاتب (عبده جَارً) استحساناء لأنه 
عقد اكتساب» وقد يكون أنفع من البيع؛ لأنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه (فَإِنْ أذى 
الثَانِي) البدل (قبل أن , يع الأول قولاؤه لمّؤلي)؟ لأن فيه نوع ملك فيصح إضافة الإعتماق إليه 
في الجملة؛ فإذا تعدّر إضافته إلى مباشر العقد لعدم الأهلية أضيف إليه (وَنْ أذ بَعْدَ عق 
لاتب الأول فولاؤه لَهُ)؛ لأن العاقد من أهل ثبوت الولاء وهو الأصل فيثبت له. «هداية». 


.)۳۹۳/۱۰( لأن من اشترئ عبداً ووجد له زوجة يتمكن من الرد بذلك العيب. البناية شرح الهداية‎ )١( 
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كتاب الولاء 

إا أعْتَقَ الرّجُل ملوك فَوَلاوْه له ذلك الَأ تع ف رط أله اة فرط باط وَالولاءً 
لمَنْ أعَتَقَه وَإِذَا أدّى الكاتب عَتَقَوَوَلاهُ للمّؤلىء وكذلك إن عك بَعْدَ مَوْتِ المولى 000000 

كتاب الولاء”: هو لغة: النُصرة والمحبة» وشرعاً: عبارةٌ عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء 
الموالاة كما فى « الزيلعى». وفى «الهداية»: الولاء نوعان: ولاء عََاقةء ويسمئ ولاء نعمة”» وسببه 
العتى ماق لک تی الصحيم شن لوعت قرا بالوراثة كان الولاء له وولاء موالاة”, 
وسببه العقدء ولهذ! يقال: ولاء العتاقة» وولاء الموالاة والحكم يضاف إلى سببه. اه. (إِذَا أَعتّقَ 
الرجل مملوكة فَوَلاؤُه لَهُ)”؛ لأنه أحياه بإزالة الرق عنه؛ فيرثه إذا مات» ويعْقلٌ عنه إذا سىء 
ويصير كالولاد”؛ لأن الغنم بالغرم"» (وَكذَلِك الَرَأةٌ تعتتق) مملوكها فيكون ولاؤه لها لما بيناء 
(فَإِنْ شَرَط) المولئ (أُنّهُ) أي: العبد (سَائبَةٌ)" لا يرثه إذا مات» ولا يعقل عنه إذا جتىء (فَالشُرْطُ 
بَاطلٌ) لمخالفته للنص” (وَالولاء لمن أَعْتَقَّ)كما هو نص الحديث” " (وَإِذَا أذ المكَاتَبْ) بدل 
الكتابة ومولاه حي (عَتَقَ وَ) كان (ولاؤه للمَؤلى) لعتقه على ملكه (وَكَدَلِك إِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ 
امولى)؛ لأن العتق من جهته وإن تأخر يمنْزلة المدبر وقد مر أنه لا يورث وإلَّما ينتقل إليهم ما 


)١(‏ الولاء: رابطة بين شخصين كرابطة السب = قرابة حكمية تعود أسبابها إلن سببين» الأول: اليد = الإحسان» 
ومن ذلك العتق» ويسمين المعتق موليل العتاقة» حيث يثبت للمعتق الولاء على العبد الذي أعتقه» ومن ذلك: 
الإسلام عند البعض. والثاني: العقد» حيث يقول شخص لآخر: أنت وليي ترثني إذا مت وتعقل عني إذا 
جنيت ويسمئ مولن الموالاة. معجم لغة الفقهاء / ولاء /. 

(۲) اقتداء بقوله تعالى: ظوَإذ تقول للّذِي أَنْعَمَ الله عليه 4 أي بالإسلام # رَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ € [الأحزاب: ۳۷] أي: 
بالعتق وهو زيد بن حارثة#ك. فتح باب العناية .)۳١/۲(‏ 

(۳) لا الإعتاق لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق» وأما حديث: ( الولاء لمن أعتق»» أخرجه 
مسلم )16١5(‏ فجرى علئ الغالب. در المختار (14/0). 

(4) أي: النوع الثاني: ولاء المولاة. قال الله تعالئ: ‏ وَالْذِينَ عَقَدَت أَيْمَائّكُمْ فَآنُومُمْ نَصِيبَهُمْ 4 [النساء: 89] 
والآية في المولاة» وفيه تحقيق مقابلة الغنم بالغرم من حيث أنه يعقل جنايته ويرث ماله إلا أن الإرث بولاء 
العتاقة أقوئ لكونه متفقاً عليه. المبسوط للسرخسي (41/8) بتصرف. 

(0) لقولهك: «الولاء لمن أعتق): أخرجه مسلم في العتقء باب: بيان أن الولاء لمن أعتق .)٠١١٤(‏ 

(5) أي: من حيث أن سبب حياة الولد إنما هو الوالد فيرثه كهو. شرح الهداية للكنوي (101/5). 

)۷( أي: من حيث أنه يعقل جنايته ويرث ماله. 

(۸) أي: لا ولاء بيئه وبين معتقه. شرح الهداية للكنوي .)5'١/5(‏ 

(9) وهو قولهكك: الولاء لمن أعتق): أخرجه مسلم )٠١( .)19١5(‏ تقدم تخريجه بالتعليق رقم (0). 
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ولاه لوده المولى» فَإِنْ مات امول ع مديره وأمُهات أولاده ولاهم له ومن ملك ارجم مَحومٍ نه عق 
عليه وَوَلاوُه لَه وَإدَا كزوج عبد رَجل امه لاخر فأعتق مُوْلَى ل الأمة الأمّةَ وهي حَاملٌ من العمد عقت وعتَقَ 
كلو وولاء eS‏ 


مرا ناريا انعط عرصي يكيتة رار لوعت سوير نحا 1 كر لوي باد توج 

كفعله» والتركة على حكم ملكه'". «هداية»» (فإن مات المولئ عق مدره وأمهات أولاده ووَلاوهم 

لَّه)؛ لعتقهم باستيلاده وتدبيره. (وَمَنْ مَلّك دا دحم محر مه عمق عله وولاژه لَه)» لوجوه السبب 
وهو العتق عليه (وإذَا روج عبد رجلٍ أمَه لاحر فأعتق مَوْلَى الأمّة الأمَة وهي حامل من العَبّدِ 
عَتَقَتْ) الأمة (وَعَبَقَ حَمُلّها) تبعاً لها (ووَلاء امل لَوْلئ الم لاينتقل عَنْهُ) أي: عن مولن الأم 
(أبدً)؛ لأنه عَتَيَ بعتق الأم مقصوداً؛ إذ هو جزء منها يقبل الإعناق مقصودا فلا ينتقل ولاؤه عنه 
.وهذا إذا ولدته لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بقيام الحمل وقت الإعتاق» وكذا لو ولدت ولدين أحدهما 
لأقلّ من ستة أشهر والآخر لأكثر» لأنّهما اونا حا و عباتي ا (فإِن وَلَدَت بعد عَنْقها 
لأككر من سئّة أشهر ولداً قولاؤه لمَولى الأم) أيض)؛ لات عتق تبعاً للأم لاتصاله بها فيتبعها في 
الزلاء ولعن ا يكن كه الرجر ووقت ارا ن عن و رفز ان مق العَيّدُ جر 
َلاء ابنه) إلى مواليه (وَانتَفَلَ) الولاء (عَنْ مَوْلَئ الم إلى مْلَئ الأب)؛ لأن الولاء بمنزلة 
النسب”» والنسب إلى الآباءه فكذلك الولاء وإنّما صار أولاً لموالي الأ لأنه ضرورة لعدم أهلية 
الأب» فإذا صار الأب اهلا عاد الولاء إليه. (وَمَنْ روج من العَجَّم) جمس العجمي» وهو خلاف 
العربي وإن كان فصيحاً كما في «المغرب» (مُعتَقَة من العَرَب فوَلَدَت لَه أؤلاداً قَوَّلاء أولادمًا 
لمواليها عند « أبي حنيفة»)» قال في ١الهداية»:‏ وهو قول «محمد»» وقال «أبو یوسف»: حكمه حكم 
أبيه؛ لأن النسب إلى الأب كما إذا كان الأب عربيا بخلاف ما إذا كان الأب عبد لأنه هالك معنئ» 
ولّهما أن ولاء العتاقة قوي معتبر في حق الأحكا» حتئ اعتبرت الكفاءة فيه» والنسب في حل العجم 
ضعيف» فإِنّهم ضيعوا أنسابّهم؛ ولهذا لم تعتبر الكفاءة فيما بينهم بالنسبه والقوي لا يعارضه 
الضعيف» بخلاف ما إذا كان الأب عربيّا لأن أنساب العرب قويّة معتبرة في حكم الكفاءة والعقل» 
كما أن تناصرهم يها فأغنت عن الولاء. اه قال «جمال الإسلام» في شرحه: الصحيح قولّهماء ومشئ 
عليه «المحبوبي» و« النسفي» وغيرهما كما في « التصحيح»» (وَوَلاء العتاقة تَعْصِيب) أي: موجب 


)0 أي: حتئ يفضئ منها ديونه» ويكفن ويجهز هو منها. شرح الهداية للكنوي (GT‏ 
3( لقولهويٌ: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)» أخرجه ابن حبان في صحيحه (۳۲۷۱۱). 
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إن کان مُق عَصبةٌ من السب فهو أولی من وان لم يکن له عَصَبة م من السب فَمِيرَاتُهُ للمعتق» فَإِنْ 
عات الول كم مات التق يراه لني المولئ دو تاتب ويس لاء ء من الولاء إلا ما أعَقّن أو أَعبّقَ 

مر أَعتَفْنَ» أو كَاتَبْنَ» أو کاب من كائبنَ» ودا ترك المولئ ابا وألا ابن آخر قَميرَاث المعتّى للابن دون 
بني الابن» والولاء للكبر. وإذا ألم جل عَلَى يد رجل الاه على أن / يرنه ويُعقل عله أو أسْلَمٌ على 
د غَيْره ووالاة» َالولاءٌ صحیح» وعَقله عَلَى مَْلاه hee Eat Rana‏ 
للعصوبةء (فإن كان للمعتق) -بالبناء للمفعول- (عَصبَة منَ السب فهو أوّلى منه)؛ لأن عصوبة 
المعتق سببية» (وَِنَ لم يكن لَهُ) أي: المعتق (عَصبَةٌ من النْسَل فَمِيرَاهُ للمعتق) يعني ! إذا لم يكن 
هناك صاحب فرض في حالء أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه معطي ود ونا :في حال» 
أي: حالة واحدة كالبنت» بخلاف الأب فإن له حال فرض وحال تعصيب» فلا يرث المعتق في هذه 
الحالة كما في « الجوهرة»» وهو مقدّم على الرد وذوي الأرحام قال في دزاد الفقهاء»: ثم عندنا 
المولئ الأسفل لا يرث من الأعلئ » لأن المعتق أنعم عليه بالعتق» وهذا لا يوجد في المعتق. اه. 
(فَإِنْ مات الَؤْلى) أولاً (ثّمْ مَاتَ) بعده (الْعْتَق ميرَانهُ لني الّولى دو د بتاته)؛ لأن الولاء 
تعصيبء ولا تعصيب للنساء إلا ما ذكره المصنف بقوله: (وَلَيْس للئسّاء من الوّلاء إلا ما أعتَقنَ» 
أو أعتّق مَنْ أعتَفن» أو كاتبْنَ أو كاب من كاتبْنَ)» قال في د الهداية»: بهذا اللفظ ورد الحديث عسن 
النبي كف وفي آخره «أو جر ولاء معتقهن»” "> ولأن ثبوت المالكية والقوةذ في المعتق من جهتهاء 
فينتسب بالولاء إليها؛ وينسب إليها من يتسب إل مولاهاء بخلاف الدسب؟ لأن سببه الفراش» وصاحب 
الفراش إِنّما هو الزوج؛ وليس حكم ميراث المعتق مقصوراً عل بني المولئ؛ بل هو لعصبته الأقسرب. 
ام باختصار» (وَإذَا كرك الول لبن لاد ان حر فَمِيرَات الممَي للابن)» لأنه أقرب (دون يني 
الابن) لأنّهم أبعد رالو حي اعت ال (لِلكُبِْ)» قال في «الصحاح» :يقال ده و كَبْرٌ 
قومه) أه:هو أقعدهم نسبا. اه والمراد هنا أقربهم. (وإذا أسْلَم رَجلّ) حر مكلف مجهول السب 
(عَلَى يد رَجلٍ ووَالاه) أي: عقد معه عقد الموالاة وهو أن يتعاقد معه (عَلَى أنْيَرئُْ) إذا مات 
(وَيَعْقل عن إذا جتی» (أو أُسْلْم على يد غَيره ووالاة) كذلك» (فالولاء صّحيب وَعَقْله عَلَى 
مَؤْلاة)» قال «أبو نصر الأقطع» في «شرحه» : قالوا: وإِنّما يصح الولاء بشرائط: ا : أن لا يكون 
الموالي من العرب؛ رهاض لعرب بالبجائل انو ولباني N‏ لأن ولاء العتق 
أقوئ. والشالث: أن لا يكون عَقَل عنه غيره لتأكد ذلك. الرابع: أن يشترط العقل والإرث. ام. 


)١(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظء وذكره الزيلعي في نصب الراية .)1١01/5(‏ وقال:غريب. وله شاهد عند البيهقي في 
السنن الكبرى (۳۰/۱۰)» عن علي وعيد لله وزيد بن ثاب تك أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة» 
ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن. 
~ 00 2 


فن مات ولا وَارِث لَه قميرَائه للمَوْلَىء وَإِنْ كان لَه وارث فهو أؤلئ منهء وَللمَوْلَى أن ينتقل عله بولائه 


إلى عَيْره ما لم يَعقل عَنْهُ فَإِذًا عَقَلَ عنْه لَمْ يكن لَهُ أن يحول بولائه إلى غيره» ولَيْس لمَوّلى العتَاقة أن 
يُوَالىَ أحدا 


(فإن مَات) المولئ الأسفل (ولا وارث لَه فَمِيرَانُهُ للمَوْلّى)"“ الأعلئ؛ لأن ماله حقه فيصرفه إلى 
حيث شاء والصرف إلى بيت المال ضرورة عدم المستحق» لا أنه مستحق. «هداية». (وإن كان لَه 
وَارث فهو أولئ منْه)؛ لأنه وارث شرعاً فلا يُملكان إبطاله (وللمَوَلًى) الأسفل (أن يقل عَنْه) أي: 
عن المولئ الأعلئ (يولائه إلى غيْره)» لأنه عقد غير لازم بمنزلة الوصية؛ وكذا للأعلئ أن يتبرأً 
عن ولائه؛ لعدم اللزوم؛ إلا أنه يشترط في هذا أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل 
فا و ی 
الحكمي في الوكالة". «هداية». وهذا (مَالَمْ َعقل عَنه فَإِذًا عقل عن لَمْ يكن لَه أن يحول بولائه 
إلى غيره)» لأنه تعلق به حق الغير» وكذا لا يتحول ولده”» وكذا إذاعقل عن ولده كما في 
«الهداية» (وَلَيْسَ لمولئ العمّاقة أن يوالي أحداً)؛ لأنه لازم ومع بقائه لا يظهر الأدنل. دهداية). 


ابر روچ مامه 


(۱) لقوله تعالئ: #وَالْذِينَ عَقَدَت أيْمَائكم فَآنُوهُم تَصِيبَهُمْ 4 [النساء: ۳۳] أي: نصيبهم من الميراث» والمراد به 
الموالاة» وروئ الترمذي عن تميم الداري قال: سألت رسول اللهيله: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على 
يد رجل من المسلمين» فقال رسول الله وُه «هو أولئ الناس بمحياه ومماته): أخرجه الترمذي في الفرائض» باب: ما 
جاء في ميراث الرجل الذي يسلم على يدي الرجل (۲۱۲)» كذا في فتح باب العناية (۳۳۸/۲). 

(؟) أي: كما إذا باع الموكل ما وكل الوكيل ببعه بغير محضره؛ فينعزل الوكيل. شرح الهداية للكنوي (515/1). 

(۳) أي: لا يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر» لأن ولاء الأب تأكد بعقل الجناية؛ وتأكد التبع بتأكد الأصل» فكما 
ليس للأب أن يتحول عنه بعد ما عقل جنايته» فكذا ليس لولده إذا كبر. شرح الهداية للكنوي (515/7). 

Os 


كتاب الجنايات 
القثل عَلَى حَمْسَة أوجة: عَمْدء وشبه عمد وَخخَطّأء وما أَجْرِي مُجْرَئ الط وَالقَثْل بِسَبّب؛ 
فالعمد: ما تعمد صرب بسلاجء وما أجري مُجْرّئ السلا في تفريق الأجراءء كَالْحَدَمِنَ الحتّب 
لجر والذار وو ذلك 5k‏ ئم وَالقَوَدٌ إلا أن يَعْفْوَ الأؤلياءء ولا كفارةً فيه وشبه العَمّد عنْدَ «أبي 


ەر 


كتاب الجدايات :رجه المناسبة بينه وبين E SL a‏ إحياء معنويا. 
والجنايات: جمع جناية» وهي لغة: التّعدّي. وشرعاً: عبارةٌ عن التعدّي الواقع في النفس والأطراف. 
(القغْل) الذي تتعلق به الأحكام الآنية (عَلَى حَمْسَّد أوْجُي) وإلا فأنواعه كشيرة کرجم وصلب 
وغيرهماء وهي: : (عَمْد وشبه عمد وخطا وما أجري مُجْرَئ الخطا والقفلِ بسَبُب) ثم أخذ في 
بيانها على الْعَر تبي فقال: (قالعمد: ما) أي آدمي (تُعْمْد) -بالبناء للمجهول- (ضربه بسلاح؛ أو ما 
أجْرِي مجر السّلاح في تفريق الأجْرّاء) وذلك (كَالْحَدّد) أي: الذي له حدّ يفرّق الأجزاء (من 
الخشب وَاحَجَر وَالئَارِ)؛ لأف العمد ع القفيتت ولا يرقف عليه إلا واه رهي مال الآلة 
القائلة- فاب السا مقام القت كما اقيم السدر مق المشيقة رقي تمدن شير مدد روايشان: 
أظهرهما أنه عمد كما في :الدرر» عن ١‏ البرهان»» (وَمَوْجَبْ ذلك) أي: القتل العمد (الَأّم)؛ لأنه من 
أكبر الكبائر بعد الشرك بالله”» (وَالقَوَدُ) أي: القصاص” (إلا أن يَعْفُوَ الأوْلمّاءُ) أو يصالحوا؛ لأن 
الح لهم ثم هو" واجب عَيّدهُ وليس للولي أذ الدية إلا برضاء القاتل. «هداية»» (ولا كَفارَةٌ فيه)؛ 
لأنه كبيرة محضةء وفي الكفارة معني العبادة فلا يناط بها”» ومن حكمه حرمان الإرث: لقولهق: رلا 


irre 


ميراث لقاتل»”' كما في « الهداية». (وشبه العَمْد عند «أبي حنيفة) : أن يَتَعَمَدَ الفمُرْب) 


- الجناية في اللغة: ما يحرم من الفعل» سواء كان في نفس أو مال أو غيرهماء وفي الفقه: فعل محرم في نفس‎ )١( 
ويسم قتلاً- أو طرف» ويسمئ قطعاً وجرحاً. والقتل فعلٌ يضاف إلى العبد تزول به الحياة وزوال الحياة‎ 
.)۳٠٤/۳( بدون فعل العبد يسمئ موتأء والكل بأجل مسمئ. فتح باب العناية‎ 

(۲) لقوله تعالى: # ومن يَقبْل مُؤْمناً متَحْمّداً فَجَرَاوْهُ جهنم 4 [النساء: ۹۳] ويكفي هذه الآية موعظة في قتل 
النفس بغير حق. البناية شرح الهداية .)14/١(‏ 

(۳) لقوله تعالئ: 9 كتب عَلَيَكُمْ الْقصّاص في الْقَْلَى € [البقرة: 1۷۸] وما كتب على عباده فهو فرض. المصدر السابق. 

2 أي: القود. 

(4) أي: لأن الكبيرة حرام ليس فيه شبهة الإباحة» وفي الكفارة معنئ العبادة أي دائرة بين العبادة والعقوبة فلابد 
أن يكون سببها دائر بين الحظر والإباحة فلا يتعلق بها الأحكام. البناية شرح الهداية .)58/١7*(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه في الديات» باب: القاتل لا يرث (77847)؛ والنسائي في السئن الكبرئ .)۷۹/٤(‏ 
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ِمَاليْسَ بسلاح» ولام أجري مُجرَئ السّلاح» وقال «أبو يوسف» و محمد : إذَا ضَرَبَهُ بحَجَر عظيمء أو 
خَشَبَة عَظيمَة» فهو عَمْد م وشِبَهُ العَمّد: أن عمد ضَرَْهُ ّا لا يفل غالباء وَمُوجَبْ ذلك عَلَى القوْلَيِن 
لمك والكقارة ولا قود فيه ديه ملظ على العاقلةء وَاخَطأ على وَجْهيْن: خطأ في القضدء وهو: أن 
رمي شخصا يظُنَهُ صَيدَا ذا هو آدَمي» وَخَطا في الفعل» وهُو: أن رمي غرضاً قيُصيب آدَمِيَا وموجب 


رلور 


ذلك: الكفارة وَالدَيّة على ل العاقلة ولا مام ف فيه E EEN OE‏ 


(يمًا لَْسَ بسبلاحء ولام أجري مُجْرَئ السلاح) يما مر لتقاصر معتى العمدية باستعمال آلة لا 
قل بها غاب ا وقد بها ع كالقاديب رن فكناة شه العسة > (وقَال «أبو يوسف» 
و(محمد) : ا ضَرَبَهُ بحجر عَظيم» أو خشبّة عَظِيمّة) مما يقتل به غالبا أ (فهو عَمدٌ)؛ لأنه لما كان 
يقد ل غالبا سأ بم له الآلة الموضوعة له (وشبه العَمّدِ) عندهما (أن يتعمد ضربَه بم لا يقل 
غالباً)» قال «الإمام الإسبيجابي» في شرحه: الصحيح قول الإمام؛ وفي « الكبرئ»: الفتوى في شبه 
الفملاضاو اها الجا خاو GS‏ نوددني تر Sa‏ ؛. (وَمُوجَب 
ذلك) أي: شبه العمد (عَلَ) اختلاف (القولين الم لأنه اتل وهو قاصد في الضرب» (وَالكَفَارَةٌ) 
لشبهه بالخطأ””» (وَلا قَوَّد)؛ ا (وَفبه دة مُعَلظَةٌ على العاقلّة)" والأصل في ذلك: أن 

كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا لمعن" يحدث من بعد" فهي على العاقلة اعتباراً بالخطأ”. ويتعلق 
به حرمانٌ الإرث؛ لأنه جزاء القتل» والشبهة تؤثر في | ماك الممكامن ترد رسا ارت ث" كما في 
«الهداية». (والخطاً على وَجْهينِ: خَطأ في القصد) أي: قصد الفاعل (وهُو: ر أذ يزمي شخنصاًيَظَنهُ 
صّيدا فا هو أِي) أو يظنه حربيافإذا هو مسلم؛ (وختطأ في) نفس (الفِعْلِء وشو: أن يَرْمي غرّضاً) 


أو صيدا أ (فيصيب آدمياًء وموجب ذلك) في الوجهين (الكفارةٌ وَالديّةٌ على ل العَاقلّة)» لقوله تعالى: 
افر 4 يد رق مُوَمِسَةَ وَدِيّة د تسمه إل هر4 اليكئكل: ۹١‏ الآية» (ولا مَأْلم فيه) في الوجهين»› 


)00( أي: نظراً للآلةء فدخل تحت قوله تعالی: 8 ومن فل مُؤْساً حطا فتَحرِيرٌركبّة مُؤْصِنَة وَدِيَةٌ مُسَلْمَةإلَى أله إلا 
أن يَصّدقُوا © [النساء: .]٩۲‏ 

3 انظر كتاب المعاقل ص (001), 

)( احترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح في القتل العمد» وعن دية وجيت على الوالد بقتل ولده عمد 
لأنها لم تجب ابتداء لأن الواجب فيه ابتداء القصاصء إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فوجبت الدية صيانة للدم 
عن الهدر. شرح الهداية للكبوي (8/56). 

(5) أي: من بعد القتل. المصدر السابق. (0) أي: قياساً عليه. البناية شرح الهداية .)75/١7(‏ 

(5) أي: شبه العمد. المصدر السابق. 

(۷) لأن الحرمان جزء القتل لقولهوق: « لا ميراث لقاتل»» أخرجه ابن ماجه (7147). المصدر السابق. 
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وما أجري مُجرَئ الخطأ مغل النَئِم ينقلب عَلَى رَجْل يله فَحْكْمهُ حكم اخقطاه وأا القفل يسبب 
كحافر اليثرء وواضع الجر في غير ملكي ومُوجَبه ا قلف فيه آدمي: الدَية عَلَى العاقلّة» رلا كفارة فيه. 
وَالقصاص واب بقثْلٍ كل محَفُوٍ الذم على ااي ا قبل عَمْداء و يقل الح بالخ والحر بالعَيد 
[وَالْعَبْدُ باحر والعَبد بِالعَبْد]» وَالْسلم بالدمّي ولا يقل الْمسْلم باخْستَأمَنء ا 


قال في «الهداية»: قالوا: المراد إثم القتل» وأما في نفسه فلا يعرئ عن الإثم» من حيث ترك العزيّمة 
والمبالغة في التثبت في حال الرمي» إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنّئ. ويحرم عن 
الميراث؛ لأن فيه ما نيصح تعليق الحرمان به. اه واا واا 
عَلَى رَجل فَيَقعلُه» لأنه معذور كالمخطئ (فَحَكْمُهُ حكم الخطأ) من وجسوب الكفارة والدّية 
وحرمان الإرث. (وأمًا القَثْل يسبب: : كحتافر البْر» وواضع الحجّر في غير ملكه) بغسير زد مين 
السلطان. «در» عن «ابن کمال»» (وموجبة) أي: القتل بسبب )5 تلف فيه ۾ دمي الديّة عَلَى 
العاقلّة» ولا كَفَارَة فيه) ولا إثم؛ ولا يتعلق به حرمان الميراث؛ لأن القتل معدوم منه حقيقة» وألحق 
به في حق الضمان فبقي في حق غيره على الأصل” كما في ١‏ الهداية). 
[مطلب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه] 

(وَالقصاص وَاجِبّبِقَثْلٍ کل مَحْقّون اذم عَلَى التأبيد) وهو المسلم والنمي؛ بخلاف الحربي 
والمستأمن؛ لأن الأول غير محقون الدم؛ والثاني وإن كان محقون الدم في دارنا لكن لا على التأبيدء لأنه 
إذارجع صار ل الد (إذا قتل) -بالبناء للمجهول- (عَمْداً) بشرط كون القاتل مكلّفا وانتفاء 
الشبهة بينهماء (ويقتل ار باحر وار بالعبد [والعبْد باحر وَالعَبْدُ بالعبد]") لإطلاق قوله تعالى: 
ن ألتّفس بالف للتثلية : 40 فإنه ناسخ لقوله تعالئ: أل ور 4 رالبيقّ: ۱۷۸ ولأن القصاص يعتمد 
المساواة في العصمة» وهي بالدّين أو بالدارء وهما مستويان فيهما (وَالْسْلِمْ بالدّمّي)؛ لما روي أنه بل: 
«قتل مسلماً بذمي»”» ولأن المساواة"“ في العصمة ثابتة بالدارء والمبيح كفرٌ المحارب" دون المسالم”» 
(ولايقتل المسْلم بالُستامّن» لأنه غير محقون الدم علئ التأبيد؛ لأنه على قصد الرجوع" ولا 


. )1١/5( أي: في حق الكفارة وحرمان الميراث. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(؟) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثيتناه من المخطوط. 

(۳) روئ الدارقطني في سننه )۱۳٤/۳(‏ عن ابن عمر ف أن رسول اله ب قتل مسلماً بمعاهد وقال: « أنا أكرم من وف بذمته). 

(5) أي: ب بين المسلم والذمي. البناية شرح الهداية .)۸*/١۳(‏ 

(0) هذا جواب عن قول الشافعي رحمه الله وكذا الكفر مبيح» وتقريره إنا لا نسلم أن مطلق الكفر مبيح» بل المبيح كفر 
المحاربه قال الله تعالى: 3 قَاتلوا الّذِينَ لا يُوْمنُونَ باللّه ‏ إلى ل حى يُمْطُوا الجزيّة € [التوبة: ۲۹] المصدر السابق. 

)5١‏ أي: الذمي. شرح الهداية للكنوي (17/5). (۷) أي: إلى داره. 
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قل الرجل بال والكرير بالصّغِيرِء والصجيح بالأغمئ والزمنء ولا يقل الرَجُل يابده ولا بعبَدبِ ولا 
مدير ولا مكَائَه ولا عبد ولّده ومن ورت قصّاصاً عَلّى أبيه سَقَطء ولا يُسْتَوفَى القصّاص إلا بالسّيف. 
يقتل الذمي بالمستأمن؛ لما بينا”» ويقتل المستأمن بالمستأمن قياساً للمساواة ولا يقتل 
استحساناً؛ لقيام المبيح”' كما في « الهداية»» (ويقتل الرّجُل بِالَرَأة» والكبيرٌ بالصّغير» وَالصحيح 
بالأعمئ والز زُمِن)*" وناقص الأطر اف والمجنون ن؛ للعمومات”» ولأن في اعتبار التفاوت فيما وراء 
العصمة” امتناع القصاص“ كما في «الهداية). (ولا يقل الرجل بابنه)؛ لقوله6: « لايقاد الوالد 
بولده»”» ولأنه سبب إحيائه فمن المحال أن يُسِتَحَقَّ له إفناؤه» والجدٌ من قبل الرجال والنساء وإن 
علا في هذا بمنزلة الأب» وكذا الوالدة والجدّة من قبل الأب أو الأم قربت 3 بعدتء لما بین“ 
ويقتل الرجل بالوالدء لعدم المسقط”' كما في «الهداية»» (ولا بعبّده ولا مدبره ولا مكاتبه» ولا 
بد ولوو)؛ اف ي اه ف اا ولا و عليه ركذا لا هو ينيد ملك 
بعضه”"'؛ لأن القصاص لا يتجزأ. «هداية». (ومن ورت قصّاصاً على أبيه) أي: أصله (سَقط) عنه؛ 
لأن الفرع لا يستوجب العقوبة على أصله. وصورة المسألة: فيما إذا قتل الأب أب امرأته مثلاً ولا 
وارث له غيرها ثم ماتت المرأة فإِنَّ ابنها منه يرث القَوَدَ الواجب على أبيه فسقط لما ذكرناه وأما 
تصوير «صدر الشريعة» فثبوته فيه للابن ابتداء لا إرئاً عند «أبي حنيفة» وإن اتحد الحكم كما لا 
يخفكئ. «در». (وَلا يُسْنَوفَى القصّاص إلا بالسّيْف) وإن قل بغيره؛ لقوله ل: الا قود إلا 


)١(‏ إشارة إلى قوله: (أنه غير محقون الدم على التأبيد). 

(؟) وهو الكفر الباعث إلى الحرب» لما قلنا: إنه على قصد الرجوع إلى داره. البناية شرح الهداية .)85/١7(‏ 

(۳) هو من طال مرضه زماناً. 

(5) أراد بها قوله تعالى: 8 وَمَنْ فتل مَظلُوما فد علا لوليه مملْطَاناً #[الإسراء: ۳۳] وغير ذلك من الآيات الدالة بعمومها 
على وجوب القصاصء وهذا الذي ذكرناه من قوله: (ويقتل الرجل بالمرأة... إلخ). البناية شرح الهداية .)85/١7(‏ 

(0) أي: عصمة الدم. شرح الهداية للكنوي .)١5/5(‏ 

(5) فإنه لابد بين كل اثنين من تفاوت» فلا يتحقق التساوي. المصدر السابق. 

(۷) أخمرجه الترمذي في الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه آم لا )٠٤٠١(‏ » وابن ماجه في الديات» 
باب: لا يقتل الوالد بولده (53355) . 

(۸) إشارة إلى قوله: (لأنه سبب إحيائه). البناية شرح الهداية .)84/١1(‏ 

(۹) فإن الولد ما كان سبباً لإحياء الوالد. شرح الهداية للكنوي .)٠١/١(‏ 

.)80/١( أي: إذا كان عبد بين شريكين» فقتله أحدهما لا يقتل به. البناية شرح الهداية‎ )0١( 
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وَإذَا قل المكَاتَبْ عَمْدا وَلَيِس لَه وَارتْ إلا الى ورك وفاء فَلَهُ القصّاص» فَإِنْ ترك وفاء وواه غيْرُ الول 
فلا قصّاص لهم وإِنْ اجْتَمَعُوا مع الؤلى. وَإِذَا قُتل عَبْدْ الرّهْن لم يجب القصّاص حى يمح الراهن 
والُرتهن. وَمَنْ جرح رَجُلاً عمد َنَم ّل صَاحِب فراش حَتَّى مات فَمَليْ القصّاصء ومن قطع يد غَيْرِه 


بالسّيف»”» والمراد به السلاح. «هداية». (وَذَا فتل) -بالبناء للمجهول- (الكَاكَبْ عَمْدا)وترك 
وفاء (وَلَيِس لَه وَارثُ إلا الموْلَئ وترك وَقاء لَه القصاص) عند «أبي حنيفة» و«أبي يوسف»» لأن 
حق الاستيفاء له بيقين على التقديرين”» وقال «محمد»: لا أرئ فيه قصاصاً لأنه اشتبه فيه سبب 
الاستيفاء» فإنه الولاء إن مات حرأ والملك إن مات عبد قال «الإسبيجابي»: وهو قول «زفر» 
ورواية عن «أبي يوسف»» والصحيح قول «أبي حنيفة». اه. قَيّدنا بكونه ترك وفاءً لأنه إذا لم يترك 
وفاء فللمولئ القصاص إجماعاً لأنه مات على ملكه كما في « الجوهرة». (فَإِنْ تَرَكَ) المكاتب 
(وقاء ووارئّه عَيْر الَوّلى فلا قصاص لَهْم) أي: للورثة (وإنْ اجْتَمَعوا مَع المؤْلى)؛ لأنه اشتبه مَنْ له 
الحق؛ لأنه المولئ إن مات عبداً والوارث إن مات حرأ إذ ظهر الاختلاف بين الصحابةك في موته 
على نعت الحرية أو الرقء بخلاف الأولئ”؟ لأن المولئ متعيّن فيها. دهداية». (وَإِذَا قعل عَبْدٌ 
الرّهْن لم يجب القصّاص حى يمع الراهن والُرتهن)» لأن المرئهن لا ملك له فلا يليه» والراهن 
لو تولاه لبطل حق المرتّهن في الدين؛ فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتّهن برضا «هداية). 
(وَمَنَ جرّحَ رجلا عمد فلم يَزلُ) المجروح (صّاحِب فراش حى مَاتَ فَعََي القصّاص): لوجود 
السبب”'' وعدم ما يبطل حكمه في الظاهر فأضيف” إليه «هداية». 
[مطلب 2 القصاص فيما دون النفس] 

(ومَنْ قطع يد غَيْرهِ عَمْداً من المفصل قُطِعَت يَدْهُ) ولو كانت [يده]" أكبر من يد المقطوع؛ 
لقوله تعالئ: م#وَانْجرُوصَ ماص لالاز : 50» وهو" ينبى عن الممائلة» وكل ما أمكن رعايتها فيه 
يجب فيه القصاص» وما لا فلا ”» وقد أمكن في القطع من المفصل فاعتبر» ولا معتبر بكبر اليد 


.)۸۷/۳( أخرجه ابن ماجه في الديات» باب: لا قود إلا بالسيف (35717)؛ والدارقطني في سننه‎ )١( 
.)٠١/۸( أي: الموت حرا والموت عبداً. شرح الهداية للكنوي‎ )۲( 
أي: فيما ليس له وارث إلا المولئ. المصدر السابق.‎ )۳( 


)٤(‏ وهو: الجرح. شرح الهداية للكنوي (97/8). (4) أي: الحكم. المصدر السابق. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من المطبو ع» والصواب ما أثبتناه من المخطوط والهداية (401/5). (۷) أي: القصاص. 


(۸) أي: وما لم يكن فيه رعاية الممائلة فلا يجب القصاص كما إذا كسر عظماً أو ساعداً أو كسر ضلعاً أو ما أشبه 
ذلك ففيه حكومة عدل. البناية شرح الهداية .)1١9/١7(‏ 
ORE‏ 


وَكَذَلِكَ الرّجْل ومرن الأنفء وَالأَذ ومن رب عَيْنَ َل قلعم لا قصَاص علي ون كات قَائِمَة 
َدَهَبَ ضَوْءمَا فََليِْ القصّاص» تُحْمَئ لَه مرآ ويْجْعَل عَلَى وهه قن وَطبْ» وتقابل عَبْنهُ بالمرآة حى 
ا وفي الس القصّاص» وفي كَل شجة يمكن فيها الممَائَلّ القصّاصء ولا مِصّاص في عَظْمٍ إلا 

في السّنَه وس فيما دون الس شه عَمْدِه ما ُو عَمْد أو حَطأء ولا قصّاص يَبْنَ الرَجْلٍ والَرأة فيمًا 
دون النفسء ولا بَيْنَ لخر وَالعَيْدِم ا a‏ 


وصغرها؛ لأن منفعة اليد لا تختلف بذلك. «هداية». فلو اقح مين الساعد لم يق متلا عمد 
الممائلةء وهي الأصل في جريان القصناضن» (وكڌلك الرجلء ومَارِن الأنف» وَالأَذْثُ)» لإمكان 
رعاية المماثلة (ومَنْ ضَرّب عين رجل فَقَلَعَهًا فلا قصاص عَلَيّه)» لامتناع الممائلة (و) لكن (إنْ 
كانت قَائمَة) غير منخسفة (قَدَهَبَ ضوعهًا) فقط (فَعَلَيّ القصّاص)ء لإمكان e‏ 
قال: (مُحْمَئ له مرآ ويجعل عَلَى وَجْهه) وعينه الأخرى (قُطْنْ رَطْبُ) أي: مبلول (وثق إل عَيْنه 
بالمرآة حى يذهب ضَوّءها)» وهو مأثور عن الصحابة6:”. (وفي السّنٌ القصّاص»» لقوله تعالئ: 
لاسن لاز : فتقلع إن قلعت» وقيل: تبر د إلى اا إذ 
ريما تفييك لهاته وة أخذ صاحب « الكافي»» وفي «المجتبئ»: وبه يفتّئ» وفيه: وتؤخذ الثنية”” 
E‏ يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى. اه والحاصل أنه لا يؤخذ 

عضو إلا بمثله (وفي كل شَجة يمكن فيا المَائَلَهَ القصّاص)؛ لّما تلونا. (وَلا قصّاص في عَظَم إلا في 
السن) وهذا اللفظ مروي عن عمر وابن مسعودظة”» ولأن اعتبار الممائلة في غير کی این متكا 
لاحتمال ا بخلاف السنء» لأنه يبرد بالمبرد كما في «الهداية»» (ولِيسَ فيمًا حون 
النَفْسِ شِبْه عَمْدِء ما هو حَمْد أو خخَطأ)» لأذهنيه الخ يعو إل الآلة والقفل سر التي تلف 
باختلافهاء بخلاف ما دون النفس» لأنه لا يختلف إتلافه” باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العمد والخطأء 


سمه 


كما في «الهداية»» (ولا قصّاص بين الرجل وَالَرْأَة فيمًا دوق النفس وَلابَيْنَ الحَرُوَالَّدِ) 


)١(‏ رو عبد الرزاق في مصدفه )عن الحكم بن عتيبة قال: لطم رجل رجلا -أو غير اللطم- إلا أنه ذهب 
حوا د ارو ار مارت واو ع ل ار لكل ابم O O‏ 
يصنعون فأتاهم علي 45 فأمر به فجعل على وجهه كرسف -أي القطن-» ڈ ثم استقبل به الشمس » وأدثيل من 
عينه مرآة» فالتمع بصره ه وعينه قائمة. 

(۲) أي: لو قلع والتعبير باللهاة وقع في النهاية وتبعه الزيلعي والصواب لثاته كما وقع في الكفاية قال في 
« المغرب»: اللهاة لحمة مشرفة على الحلق. كذا نبه عليه ابن عابدين في حاشيته (00/0؟). 

(۴) الثنايا: إحدئ الأسنان الأربع في مقدم الفم. معجم لغة الفقهاء / ثنايا /. 

)٤(‏ لم أعتد إليه بهذا اللفظ وذكره الزيلعي في نصب الراية (100/4) وقال: غريب. وروئ ابن أبي شيبة في مصنفه 
(380/0)) عن الشعبي والحسن قالا: ليس في العظام قصاصء ما خلا السن أو الرأس. 

.)115/17( أي: إتلاف ما دون النفس. البناية شرح الهداية‎ )٥( 
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ولا بين العبدين. وجب القصاص في الأطْرّاف يَيْنَ الم وَالكافر» ومن قطَع يد رَجَلٍ من نطف 
الساعد» أو جَرَحَه جَائقة قرا منهاء فلا قصّاص عليه وكات يد مقطو صحيحة ويد القاطع شَلاءً 
أو نَاقصة الأصابع فَالْقَطُوعٌ بالخيّارٍ: إِنْ شَاء قَطّعَ اليد المعييّة» ولا شَيء لَه غَيْرَهَاء وَِنْشَاءً أحَة الأرشَ 
كاملا ومن خجلا اتويت الج ابن رت وهي لا توصب بين َي الاج جوج 
باخیار: إن شاءً افص بمقدار شجته» يبتدئ من أي الجانبين شاءء وإنْ شاء أخذ الأرشء ولا قصّاص في 
السا ولافي الدكرء إلا أن تُقطّعَ الحَشَفَةٌ EAS RS‏ 
(ولا بين العبدين)» لأن الأطراف يُسْلَكَ بها مَسسْلَّكَ الأموال فيدعام التمائل بالتفاوت في القيمة» 
(ویجب القصاص في الأطراف) فيما (بَيْنَ الم والكافر» للتساوي بينهما في الأرش' (ومن 
قَطع يد رجل من نصف السّاعدء أو جَرَحَه جائفة) وهي: التي وصلت إلى جوفه (فَبَرَاً منهاء قلا 

قصّاص عَلَيُه) لتعذر الممائلة» لأن الساعد عظم» ولا قصاص في عظم كما مرء والبرء في الجائفة 

نادر» فلا يمكن أن يجرح الجاني علئ وجه يبرأ منه» فيكون إهلاكاً فلا يجوز وأما إذا ّم تبرأ فإن 
سرت وجب القوّ”» وإلا فلا يقاد إلا أن يظهر الحال من البرء أو السراية كما في «الدرء (وَإِذًا 
كانت يد د مقطو صحيحة وَ) كانت (يَدُ القاطع شلا أو ناقصّة الأصابع َالمَقَطُوعٌ بالخمّار» إن شَاءً 
قَطَّعَ الد الع وَلاشيء لَه يراه وذ نا أَحَدَ الأرش كاملاً)» لأن استيفاء حقه كاملا متعدّرٌ 
فله أن يتجوز بدون حقه؛ وله أن يعدل إلى العوضء كمن أتلف مثلياً فانقطع عن أيدي الناس وم 
يبق إلا الرديء يخيّر المالك بين أخذ الموجود وبين القيمة» (وَمَنْ شج رَجلاً) أي: جرحه في رأسه 
(فاسكَوعَبت الشجة ما بين قرتيه) أي: طرفي رأسه (وَهيَ)”" إذا أريد استيفاؤًها (لا تَسْتوْعب ما 
ين قري الشاج) لكون رأسه أكبر من رأس المشجوج (فالشجوج بالحمَارِء إن شاءً افص بمقدار 
شجته» يَستَدَئُ من أي الجانبين شاءء ون شاءَ أحذ الأرش)., لأن في استيفائه ما بين قرني الشاج 
اف اا وو ر ی من ا "انها له ومع نوق د 
كما في يد الشّلاء. (وَلا قصّاصّ في اللْسان» ولافي الذكر) ولو القطع من أصلهماء قال في 
«الهداية»: وعن «أبي يوسف» أنه إذا قطع من أصله يجبه لأنه يمكن اعتبار المساواة» ولنا أنه ينقبض 
وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة. اه. ومثله في شرح «جمال الإسلام»» ثم قال: والصحيح ظاهر 
الرواية كما في :التصحيح:؛ (إلا أن تُقطّعَ الحَشّفَة)”» لأن الموضع القطع معلوم كالمفصل» ولو 
قطع بعض الحشفة أو بعض الذكر فلا قصاص فيه» لأن البعض لا يعلم مقداره بخلاف الأذن إذا قطلع 


.)۱۸۲/۷( أي: في الدية. (؟) أي: إن سرت إلى النفس وجب دية النفس. شرح فتح القدير‎ )١( 
./ أي: الشجة. (4) الشين: العيب. اللسان / شين‎ )۳( 
./ الحشفة: القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان. معجم لغة الفقهاء / حشفة‎ )5( 

]مات 


وَإِذَا اصطَلّحَ القاتل وأُولِيَاء اقول على مَالِ سقط القصّاص»ء وَوَجَّب الالء قليلاً كان أو كثيرأء فن عََا 
أَحَد الشركاء من الدّم أو صَالّحَ من تمصي عَلَى عوّض» سقط حَق البَاقِينَ من القصّاص» وكات لهم 
تصيبهم من الديّة» وإذا قل جَماعَة واحداً عدا افص ن جَمِعِهم واا قل وَاحِدٌ جمَاعَة َحَضَرَ 
1 وَليَاء المقتولين قتل بجمَاعتهم» ولا شيءَ لَهُمْ غَيْرٌ ذلك فَإِنْ حَضر واحد فتل له وسقط حن البَاقينَ» n‏ 


كله أو بعضه لأنه لا ينقبض ولا ينہسط وله حد يعرف» فيمكن اعتبار المساواة» والشّفة إن 
استقصاها بالقطع يجب القصاصء لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع بعضهاء لأنه يتعذر 
اعتبارها. «هداية). 


[مطلب إذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول] 

(وَِذَا اصطّلّحَ القاتل وأوليَاء الول عَلَى مَال) معلوم (سَقَط القصّاص» وَوَجَب الَالَ) 
المصالح عليه (قليلاً كَانَ) المال (أَوْ كثيراً)”" لأنه حن ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواًء 
فكذا تعويضاً لاشتماله على إحسان الأولياء وإحياء القاتل فيجوز بالتراضي» والقليل والكثير" فيه 
سواء» لأنه ليس لَه فيه نص مقدَّرء فيفوض الل اصطلاحهما كالخلع وغسيره» وإن لم يذكروا حال 
ولا مؤجلاً فهو حال كما في «الهداية». (فَإِنْ عقا أَحَد الشركاءٍ مِنَ ادم أو صَالَحَ من تصيبه 
عَلَ عوّض» سقط حَق البَاقينَ مِنَ القصّاصء وكان لَهُمْ دَصيبهُم مِنَ الدّيّة) في مال القاتل في ثلاث 
سنين» لا علّئ العاقلة”"» ووقع في المختار» ودمجمع البحر ين»: وتجب بقيتها على العاقلة. وهذا 
ليس من مذهب علمائناء ولا أعلمه قولاً لأحد مطلقً ا انين سبلي . (وَإِذَا قكَل جَمَاعَةٌ 
واحدأعَنداً افتص مِنْ جميعهم)» لقول عم رط»: «ولو تمالا عليه أهل صنعاء ء لقتلتهم' ولان 
SS‏ :قال في «الفوائد): 

تشترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد جرحاً سارياً اه وهذا إذا كان القعل عمد وأما إذا 
0 خطأ فالو اجب عليهم دية واحدة (وَإذَا كَل وَاحِدٌ جَمَاعَة) عمداً (فَحَضّر أوْلمَاءِ المقتولينَ) 
جميعهم (فتل بِجَمَاعَتهمٌ) اكتفاء به (وَلا شيء لهم عير ذلك) لأنهم اجتمعوا على قتله وزهوق الروح 
لا يتبعض” '"» فصار کل واحد منهم مستوفياً جميع حقهء (قإنْ حَضرَوَاحِدٌ) مسن الأولياء (قتل له) أي: 
للولي الحاضرء وفي بعضص النسخم”" «به) أي: بسببه (وَسَقط حَقٌ الباقين)» لأن حقهم في القصاص» 


.]178 لقوله تعالئ: 8 فَمَنْ عفي لَه من أخيه شَيْء € [البقرة:‎ )١( 
أي: في المال. شرح الهداية للكنوي (5/5؟).‎ )۲( 
ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط.‎ )۳( 
.)٥٥۳( انظر كتاب المعاقل ص‎ )٤( 
أخرجه مالك في الموطأ (4171/5)» والدارقطني في سننه (507/19). (5) أي: لا يتجرا.‎ )0( 
أي: نسخ القدوري.‎ )0( 
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ومن وجب عَلَيْه القصاص فَمَات سقط القصّاص. دا قَطَّمَ لان يد رجل فلا قصّاص على وَاحدٍ 
نهم وعَلَيْهِمَا نلف الدب وإذ طح واحد يميتي رَجْلين فَحَضَرَاء فلَهما أن يَعْطَمَا مده ويَأحذا من 
نصف الذي ویقتسمانه نصفين» وان حفر واد مهما قط يد لاخر علب ضف الديّة وإذا أقَرَّ 
الع بقل العَمْدِ مه لقو ومَن صن رجلا عَْداًفَقَدَ السَهْم ينه إلى آحر مانا فع القصاص 


للاول والدَية لاني عَلَى عَاقلته. 


وقد فات» فصار كما إذا مات القاتل. (وَمَنْ وَجَبّ عَلَيْه القصاص فَمَاتَ سقط القصّاص)» لفوات 
محل الاستيفاء. (وَإدًا قح رجلا ي رَجلٍ واحد) أو رجله أو قَلَمَا سه أو نحو ذلك مما دون 
النفس (قلا قصّاص على واحد منهمًا)» لأن كل واحد منهما قاطع بعض اليد لأن الانقطاع حصل 
باعتمادهماء والمحل متجزئ فيضاف إلى كل واحد منهما البعض» فلا ممائلة؛ بخلاف النفسء لأن 
الانزهاق لا يتجزأء (وَ) يجب (عَلَيْهِمَا نصف الدّيّة) بالسويةء لأنّها دية اليد الواحدة؛ (وإنْ قط 
واحد يميتي رَجُلَمْن فَحَضَرَاء فَلَهُما أن يَفْطَمَا َد ويَأَُدَا منْهُ نصف الدّيّةء ويقتسماده) 
بينهما(نصفين) سواء قطعهما معاً أو على التعاقب» لأنُهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان 
في حكمه كالغريمين في الت ركت (وإث حَضرَ وَاحْدَ منهما فقطع يده لاخر عَلَمْه صف الديّة)» 
لأن للحاضر أن يستوفي لثبوت حقهء فإذا استوفى لم يبق محلٍ لاستيفاء الحو سي جناي 
الديةء لأن حقه لا يسقط إلا بالعوض أو العفو. (وَإذَا أَقَرٌ العبد بقثل العَمْد لَرْمَهُ القَوّدُ)» لأنه لا 
نفل رقي لوي ةعاق ی بخلات ا (وَمَنْ َم رجلا دآ فق لسم مه إلى آخترَ 
فَمَانَاء » فَعَلَيّهِ القصاص للأول)» لأنه عمد (و) عليه (الذية لاني على عاقلته)» لأنه أحد نوعي 
الخطأء فكأنه رمئ اض قاشات آدمياء والفعل يتعدد بتعدّد الأثر كما في الهداية». 
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كتاب الديات 

إا قل رَجُلَ رجلا شه عَم فَعَلَى عَاقلته دي مُخَلْظةٌ وعليه فار َه شه العَطْدِ عند «أيي 
حَنيقة) و«أبي يوسف» ماه ئة من الإبل أرْباعاً: حمس وروت نت ناض » ومس وعشروت ينت لبون 
و َس و عشلرون حقة وحص ورون جَذَعَة ولا ي يَبْتُالمَْليِةُ إلا في الإيل حاص قَإذ قُضِي 
اليه من عير الإبل لم تلظ َل اطا جب به اليه عى العاقلة الى الالء ولي في 
الخطأ ماه عن الإيلِ أخماساً: عشرود بت مَخَاض» وعشرون ابن مختاض» وعشروت بِنْتَ لبون» و عشرُون 
حقة وعشْرُونٌ جَذَعَه ومن العين OER REESE SSR eS‏ 

كتاب الديات: مناسبتها للجنايات وتأخيرها عنها ظاهر. والدّيات: جمع دية» وهي في الشرع: 
اسم للمال الذي هو بدل النفسء لا تسمية للمفعول بالمصدر؛ لأنه من المنقولات الشرعية. 
والأرش: او نينا رون ر في ادر ااال رجل رجلا ضيه عدر كف 
تقدم" (فَعَلَى عاقلّته” ديه مَل وَلْه) أيضاً (كقارةٌ)» وسيأتي”" أنّها عتق رقبة : مؤمنق وإن لم 
ا (ودية شه العَمْد) ا (عند «أبي حنيفة) و«أبي 
يوسف)» مائّة من الإبل أرْبَاعاً)» وهي ( حمس وَعشرولا ونت مَخاض)» وتقدم في الزكاة" أنّها: 
اي السنة الثانية» (وََمْسَ وَعشروت ينت لبون) وهي: التي طعدت في الغالثة (وَحَمْسَ 
وعشرون حقة) وهي: التي طعنت في الرابعة» (وخَمْس وعشرون جَدَعَة) وهي: التي طعنت في 
الخامسة. وقال «محمد» : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة» وأربعون ية" كلها خَلفات' "في بطونها 
أولادها. ارا معاي "و البح يول ق وافتمرو السجيويي) ان« الس وعيوفيبا a‏ 
«التصحيح»» (ولا يث يلت الّغْلِيظُ إلا في الإيل حاص" لأن التوقيف فيه" (فَِن فضي بالديّة من عير 
الإبل لم ملظ لأنه باب المقدّرات» فيقف على التوقيف. ( وَققل الخخطأ جب به الدية عَلَى ل العاقلة» 
والكقارة عل القاتل» لما بيدا أول الجنايات". (والدّية في الخطأ) غير معأ وهي: (مانة من اليل 
أخْمَاساً عشروف ب بنت مخاض» وعشرون ابْنَ مخاض» وعشروت نت لبون وعشرون حقة وعشرون 
جَدَعَة)” '""؛ لأنّها أليق بخالة الخطا؛ لأن الخناطي ع معلور. ى الدية (من العين) أي: 


.)005( ص (0۳۲). (؟) انظر كتاب المعاقل ص‎ )١( 
.)٠١١( ص (8:ه) (5) انظر باب زكاة الإبل ص‎ )۳( 
وهي: التي دخلت في السدة السادسة.‎ )6( 
./ الخلفة: الحامل من النوق» وجمعها مخاض» وقد يقال: خلفات. المغرب / خلف‎ )( 
.)17/١1( أي: لا يزاد في الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درهم ولف دينار. البناية شرح الهداية‎ )۷( 
.)0۲۸( أي: لأن الشرع ورد فيه. المصدر السابق. (5) ص‎ )۸( 
.)5050( وبهذا قضئ كيه في قتيل قتل خطأ أخماساً. أخرجه أبو داود‎ )1١( 
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الف دِينَارٍ وَمِنَ الورق عر آلاف رهم ولا نبت اليه إلا من هذه الأنواع اللائة عند أيي حنيفة» 
وَل :أو يُوسّف» ودمحمد : من لبر مانا رةه ومن الغتم ألا شا ومن الل مانا حل كل حُلَّ 
تَوبَان. وديّة انلم والذمي سَواء» وفي النْفْس الدَيّدٌء وفي الارن الدية وفي النّسَّان الدَيّة» 985 شظظ5 


الذهب (ألف ديتارء ومن الوّرق) أي: الفضة (عَشَرَةُ آلاف دِرَهَم)” ' وزن سبعة. (وَلا تت الديّة 
إلا من هذه الأنواع الفلائة) المذكورة (عِنّدَ «أبي حنيفة» وال أبو يوسف) و( محمد)): تثبت 
أيضاً (منَّ البَقرِمائما بقَرَة وَمِنَّ اعنم ألفَاشَاةء ومن الخلَلٍ مائَنَا حه كل حَلّة وبّان» لأن 
عمر اه هكذا جعل علئ أهل كل مال منها"» قال دجمال الإسلام» في شرحه: الصحيح قول «أبي 
غ ا واختاره الايا ووالسيهي؛ وغيرهما. «(تصحيح). . (وديّة للم والدّمٌي سَّوَاءٌ)؛ 
لقولهوة: «ديّة كل ذي عد في عَهْده الف ديار ”» وبه قضئ أبو بكر وعمر قي كما في «الدرر»» 
ولا دية للمستأمن» هو الصحيح؛ وأما المرأة فِيْتهًا نصف الدية ية كما في « الجوهرة». (وفي النْفْسِ 
الديّةٌ) والمراد نفس الحرء يستوي فيه الصغير والكبير» والوضيع والشريف» والمتكلم والذمي؛ 
لاستوائهم ف في الحرمة والعصمة؛ وكمال الأحوال في الأحكام الدنيوية. «اختيار» . (وفي الَان) وهو :ما 
لان من الأنف» ويسمى الأرنبة (الديّة” )؛ لفوات منفعة الجمال والأصل: كلها يفوت دعسن 
المنفعة تجب به دية كاملة؛ لأن البَدَن يصير هالكاً بالنسبة إلى تلك المنفعة» ولو قطع من القصبة لا 
يزاد عل دية واحدة؛ لأنه عضو واحد. (وفي اللّسَّان) الفصييح ا الحروف 
(الديّة) مدنا بالقصيح.» » لأن في لسان الأخرس حكومة عذل”» ور بمنع النطق أو أداء أكثر 


)١(‏ وبهذا فرض سيدنا عمر بن الخطاب ةه في الدية. أخرجه مالك في الموطأ (؟/:80). 

(۲) روئ أبو داود عن شعيب عن أبيه عن جده قال: « كانت قيمة الدية على عهد رسول الله بد ثمان مائة دينار أو ثمانية 
آلاف درهم؛ ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين؛ قال: فكان ذلك كذلك حتئئن استخلف عمر ضيف 
فقام خطيباً فقال: ألا إن الإبل قد غلت» قال: ففرضها عمرظكه على أهل الذهب ألف دينار» وعلئ أهل الورق اثني 
عشر ألفأ وعلى أهل البقر مائتي بقرة» وعلئ أهل الشاة ألفي شات وعلى أهل الحلل مائتي حله» قال: وترك دية 
أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. أخرجه أبو داود في الديات» باب: الدية كم هي .)٤0٤١(‏ وقوله: الحلل هي 
برود اليمن ولا تسمئ حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد حمراء. عون المعبود (1925/1). 

(۳) أخرجه أبو داود في المراسيل )519/١(‏ . 

(5) روئ أبو داود في المراسيل »)717//١(‏ عن ربيعة عن عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في 
زمن رسول الله د وزمن أبي بكر وزمن عمرء وزمن عثما نك حت كان صدراً يعني من إمارة معاوية. 

(0) لقولهو: « دية المرأة على النصف من دية الرجل )» أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (90/8). 

)١(‏ تفسير حكومة العدل: أنه لو كان عبداً مجروحاً كم قيمته وبدون الجراحة كم قيمته فيضمن التفاوت الذي 
بينهما في الحر من الدية وفي العبد من القيمة. كذا في حاشية ابن عابدين (770/0). 
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وفي الدّكر اللي وفي العقل | إا ضرب رَْسَهُ َدعَب عَقَلّهِ الديّة. .وني اللّحْيّة د إا حلقت فلم تنبت 
الدَيّد» وي لتر الرأس اديك وني الحاجبين الديَة» وفي العيتين الذي وفي اين اللي وني 
الرجلين » الذي وفي لذبن اديت وفي في الشَفتين اديت وفي لين الدَيّة وفي لدبي المرْأة الذي 
وفي کل واج من هذه الأشياء نف الدب وفي أشفار العينين الذي دفي أحَدهما ربع م الديّةء وفي کل 
إصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر الديّة» ت والأصابع 06 سوا وكل إصبع فيا كلانه مَفاصل» 
قفي أَحَدمَا ثلث ديّة لان وا مد E SD AS SRS RAR RS‏ 


الحروف لأنه إذا م: ممع اقلا قسّمت الدية على عدد حروف الهجاء الثمانية والعشرين؛ أو حروف 
اللسان”» تصحيحان”" فما أصاب القائت يلزمه كما في « الدر»» وتمامه في «شرح الوهبانية»» (وقي 
الذكر) الصحيح (الدَيّة) أما ذكر العنين والخصي والخنثى ففيه حكومة» (وفي العَقَلٍ إذا ضرب 
رَأَسَهُ قَدَهَب) منه (عَقَلُهِ الديّة)؛ لأنه بذهاب العقل تتلف منفعة الأعضاء فصار كتلف النفس» 
وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره أو شمه أو دُوْقه أو كلامه كما في د الجوهرة) . (وفي اللّحْيّة) من 
الرجل (إدَا حلقت فلم تنبت الديّة) أما لحية المرأة فلا شيء فيها؛ لأنها نقص»ء وفي شرح :الإسبيجابي»: 
قال «الفقيه أبو جعفر الهنداوي» :هذا إذاكانت اللحية كاملة يتجمّل بهاء »فإن كانت طاقات متفرقة لا 
يتجمل بها فلا شيء فيهاء فإن كانت غير متفرقة إلا aR ENS‏ اه وفي 
«الهداية» الي الثارب کر عد وهو ان اه (وفي شع الرأس) من الرجل والمرأة | إذا حلقه 
أو تفه ولم ينبت (الدَيةه وفي الحَاجَيْنِ) كذلك (الدية؛ وفي العيتين الديّة وفي الدين اليه وني 

الرجِلْنِ الديّةء وفي الاين اليه وفي الشفتين الذي وفي الأنتيين) أي: الخصيتين (الدَمَف وفي 
گني امْرأة) وحَلَمَيْها (الديَة) أي: دية المرأة يد بالمرأة لأنفي شدي الرجل حكومة كما في 
«الجوهرة»» (وفي كل واحد من هذه الأشيّاء) ) المزدوجة (نصف الديّة)؛ لأن في تفويت الاثنين منها 
تقويت نجس 'المنفعة أو كمال الجمال قيجنب كمال الديةة وفي أحدهما تفويت النصف فيجب نصف 
الدية. (وفي أشفار العيتين)” الأربعة | إذا ّم تنبت (الديّة» وفي اا ي (وفي 
أحَدهما ر ربع م الديّة)؛ لما بيناء (وقي كل |صبّع من أصابع اليدين وَالرَجلمْن عشر الدّية)» 
لقوله د «في كل إصْبَعٍ عَشْرٌ من الإبل)”» (والأصابع كلّها) أي: صغيرها وكبيرها (سوَاء) 
لاستوائها في المنفعة» (وكل بع فيه كلائَة مُفاصل قفي أحَدمًا) أحد المفاصل ثلث ديّة) 


)١(‏ وهي ستة عشر: الألف والتاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء 
واللام والنون. البناية شرح الهداية )١7/5/17(‏ وفي الجوهرة )١177//1(‏ ثمانية عشر بزيادة القاف والكاف. 
(۲) أي: صحح القول في حروف اللسان اثنان من الفقهاء. 
(۳) أشفار العين: هي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو الهدب. الصحاح / شفر /. 
() آخرجه أبو داود في الديات» باب: ديات الأعضاء (5075)» والترمذي في الديات» باب: ما جاء في دية الأصابع .)179١(‏ 
OA -‏ - 


الإصبّع» ماما مصلا َي أحَدهمًا نصف ديّة د وفي كَل سن حمس من ن¿ الإبل» والأستان 
والأضراس كلها سوا ومن ضرّب عضو فأب منفعتة َيه دية كاملة» كما لو فطَمَهُ اليد ِذَا شَلَتْ» 
والعين إذَا دعَب برها والشجَاج عَشَرة: : الخارِصّة والدَاممَةٌ وَالدَامِيَة وَالبَاضِعَةٌ) وَالْتَلاحمَة 
وَالسَمْحَاق» وَاُوضِحَةء وَالهاشمَة وَاخْنْقلَةُ» الام قفي الموضحة القصاص إن كانت عمد 520 


(الإصبّع)؛ لأنه ثلثها (وما فيها مفصّلان» قفي أحَدهمًا نصف دية ة الإصبع)؛ لأنه نصفهاء ا 
للبدل على المبدل (وفي کل سن) من الرجل نصفُ عشر الدية وهي: ( حمس من الإبل)” أو 
خمسون دينارً أو خمسمائة درهم» وحينثل تزيد دية الأسنان كلها على دية النفس بثلاثة أخماسها؛ 
لأنها في الغالب اثنان وثلاثون» عشرون ضرساًء وأربعة أنياب» وأربعة ثناياء وأربعة ضواحك ولا 
بأس في ذلك؛ لثبوته بالنص”" على خلاف القياس كما في ١‏ الغاية)» وفي «العناية»: وليس في 
البدن ما يجب بتفويته أكثر من قدر الدية سوئ الأسنان. اه. قيدنا بسن الرجل؛ لأن دية مسن المرأة 
نصف دية سن الرجل» كما فيد الجوهرة»» (والأستان وَالأضْرَاس كلها سوام لاستوائها في 
المعنئ؛ لأن الطواحن وإن كان فيها منفعة الطحن ففي الضواحك زينة تساوي ذلك كما في 
«الجوهرة). (وَمَنْ ضَرَب عضو فأَذْعَب مَنفعَتَهُ قفيه دي كامِلّة)» أي: دية ذلك العضوء وإن 
قائماء ويصير (كما لَوْ قطَعَه) وذلك (کالید إذَا شَنْت وَالمَمْنِ إِذَا ذهب ضوءمًا)؛ لأن المقصود من 
SEG‏ ل ونا لزنا يمه (والشجاج) وهر: مايكون في الوجه والرأس من 
الجراحة (عَشَرَة)" وهي (الخَارِضَّةٌ) -بمهملات -وهي: الستي تحرص الجلد أي: تخدشه 
(والدَامعَة) -بمهملات أيضاً- وهي: التي تظهر الدم كالدمع ولا تسیله (والدّاميّة) وهي: التي تیش 
الد (وَالبَاضِعَة) وهي: التي تَبْضّع اللحم أي: تقطعه (وَالمَتَلاحَمَة) وهي: التي تسأخذ في اللحم ولا 
تبلغ السسّمْحَاق» (والسّمحاق) وهي: التي تصل السّمْحَاق» وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأسء 
(وَالُوضِحَةٌ) وهي: التي توضح العظم أي: تُظهرهء (وَالهَاشِمَةٌ) وهي: التي تُهشم العظم أي: تكسره 
(والُنقلَة)وهي: التي تنقل العظُمٌ عن موضعه بعد كسره (والآمّة) وهي: التي تصل إلى أم الدماغ» 
وهي: الجلدة التي فيها الدماغ؛ وبعدها الدامغة -بغين معجمة- وهي: التي تحرج الدماغ؛ ولم يذكرها 
«محمد» للموت بعدها عادة فتكون قتلآء لا شجَاجاً؛ فعّلم بالاستقراء بحسب الآثار أنّها لا تزيد 
على العشرة. «در». (قفي الموضحَّة القصّاص إن كاتت) الشجة (عَمْداً)؛ لإمكان 


.)5501( بهذا قضئ ب في السن خمساً من الإبل. أخرجه ابن ماجه في الديات» باب: دية الأسئان‎ )١( 
وهو قولهو: « الأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء»» أخرجه أبو داود في الديات» باب: ديات‎ )۲( 
.)1009( الأعضاء‎ 
.)1848/١( أي: الشجاج عشرة أنواع. البناية شرح الهداية‎ )۳( 
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ولا قصاص في ب قي الشجاج» وما دون اموضحَة ففيه حكومة عَذل» وي الُوضحَّة إ د كانتت خَطّأ نطف 
عشر الدية» وني الهاشمة عشر الديةء وفي المنقلة عر و نِصِفُ عر التي وفي الآمّة ثُلْثْ الدّية» وفي 
اماك ثفَة ثُلْكْ الدَيةء فَإِنْ قدت هي جائفتان» قَفيهم ا الديّة» وفي أصابع الد نصف الديةء وَإِنْ قَطَعَهًا 
مع الكف فَقيها نصف الدَية» وَإِنْ قَطَعَهَا مَعّ نصف الساعد» قفي الف نصف الدَيّةُ iS‏ 
المماثلة فيها بالقطع إلى العظم فيتساويان ثم ما فوقها لا قصاص فيه بالإجماع؛ لتعذر الممائلة: وأما 
ما قبلها ففيه خلاف» روكل « الحسن» عن (أبي حنيفة) لاقصاص فيهاء وذكر «(محمد) في « الأصل» 2 
وهي ظاهر الرواية- أن فيه القصاص إلا في السّمْحاق فإنه لا قصاص فيه إجماعا لتعذر المماثلة؛ إذ 
لا يمكن أن يدنشق حتئ ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظمء بخلاف ما قبلهاء لإمكانه بعمل حديدة 
بقدر ذلك وتنفذ في اللحم إلى آخرها فيَسْتَرْفِ منه كما في «الجوهرة»» ومثله في « الهداية» وشرح 
«الإسبيجابي». (ولا قصّاص في بقية الشّجَاج)» هذا بعمومه إلّما هو رواية (الحسن) عن «أبي 
حنيفة؛» وأما عل ما ذكره «محمد؛ في « الأصل؛ فمحمول على ما فوق الموضحة. «جرفرة] .ثم ما 
لا قصاص فيه يستوي فيه العمد والخطأ (وَمَا دون الْوضِحَّة) من الستة السابقة (قَفِيِهِ حَكُومَة عَدْل) 
وهي كما قال ١الطحاوي»:‏ أن يفوم مملوكاً بغير هذا الأثر» ثم معهء فَقَدْرُ التفاوت بين الشمنين يجب 
بحسابه من دية الحر؛ فإن كان نصف عشر الثمنين وجب نصف عشر الدية» وهكذاء وبه يفتئ كما في 
«الدر» تبعاً «للوقاية» و«النقاية» و« الملتقن» ودالخانية» وغيرها. (و) يجب (في الأوضحة إِنْ كاتت 
خَطاً نصف عشر الدية)» وذلك من الدراهم خمسمائة درهم في الرجل» ومائتان وخمسون في المرأة» 
وهي علي العاقلة ولا تعقل العاقلة ما دوئها كما يأتي (وفي الهاشمة عُشرٌ الدّية» وفي المنقلة عرو 
نصف عشر الذية» وفي الآ لث الدذيةء وفي الجائفة) وهي: من الجراحة لا من الشجاج» وهي: التي 
تصل إلى الجوف رلت الدية) أيضاً؛ لأنها بمنزلة الام وكل ذلك ثبت بالحديث”"2 رقن تَفدّت) 
الجائفة (فهِيَ جَائِفَانء هما ثلا الديّة) في كل جائفة ئفة ثلثهاء كما قضى بذلك أبو بكرظه”". (و) 
يجب (في) قط (أصابع اليّدِ) كلها (نصف الذية)؛ لأن في كل إصبع عر الدية كما مر'”» (١‏ 
كذا الحكم ( إن قطَعهَا مَع الكف ففيها) أي: : الأصابع مع الكف (نصف الدية)؛ لأن الكف تع 
للأصابع (وَإِنْ قَطَمَها) أي: الأصابع (مَعَ نصف الساعد» قفي الكفّ نصف الذي 


)١(‏ وهو ما كتبه سيدنا رسول اله ب إليل أهل اليمين من حديث طويل» كتب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث 
به مع عمرو بن حزءظفك. أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ (89/5). 
(؟) روئ البيهقي في السئن الكبرئ (0۸/۸)» عن سعيد بن المسيب#5»: أن أبا بكر#* قضئ في الجائفة نفذت 
بثلثي الدية. 
(۳) ص .)٥0۳۸(‏ 
حب علوت 


وفي الزيادة حكومة عَدْلِء وفي الإصبّع الزائدة حكومّة عَدْلِه وفي عَيْنِ الصبِي وذكره ولسّانه إا لم تَعْلَم 
صِحْنَهُ حُكُومَةُ ذل» ومن شح رجلا موضحة فدهب عَفْلَُ أو شر رأسه دحل أزش الموضحة في الدّية» 
وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه ارش ) اأوضحة مَح الديّة ومن قط إصبَعَ رَجُل قلت أخرى 

إلى جَنبها فَِهمًا الأزش» ولا قصَاص فيه عند «أبي حَنيفة»» وَمَنْ قَلَعّ سن رَجُل بعت مكائها أُخرَى 
سقط الأرش» ومن شح رَجْلالتَحَمَت ولَم يبق لها أو 5 بت الشعر سقط الأرش عند «أبي حَبِيقَة»» 


وتال «أبو يوسّف): عَلَيْه از الألّم» وتال «مُحَمَدٌ): عليه أجِرَةٌ الطّبيب» e‏ ل ا ER‏ 


(وفي الزْيّادَة حكومة عَدْلِ) قال «جمال الإسلام»: وهذا قول «أبي حنيفة) و«محمد»» وعند «أبي 
يوسف»: لا يجب فيها إلا أرش" اليدء ود الصحيح» قولُهماء واعتمده : المحبوبي» و«النسفي». 
(تصحيح) (و) يجب (في الإصبّع الرَئْدَةِ حكومّة عَدْل) تشريفاً للآدمي؛ لأنهها جزء من يده لكن لا 
منفعة فيها ولا زينة؛ وكذا السن الزائدة. «جوهرة»» (وَ) كذا (في عَيْن الصّبِي وذكره ولِسّائه إا لم 
تَعْلَم صِحَتّه) أي: يح للق الحقير باكر لكر تعر بد NENG‏ (حكومَة 
عَدَل)؛ لأن منفعته غير معلومة. (ومن شح رجلا م مُوضِحَة قدَهَبّ) بسببها (حَقَلَهُ أو شر رأسي) كله 
فلم ينبت (دَخَل أَرْشُ الموضحة في الديّة)؛ لدخول الجزء في الكل» كمن قطع إصبعاً فشّلْت اليد. 
قيدنا بالكل؛ لأنه إذا تناثر بعضه ينظر إلى أرش الموضحة وإلئ الحكومة في الشعر؛ فإن كانا سواءً 
يجب أرش الموضحة» وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثرء كما في : الجوهرة)» 
(وإن تَهَبَ) بسببها (سمعه أو بصره أو كلامه فَعَلَيّهِ أزش ) الُوضِحَة مَعَ المي ولا يدخل فيها؛ لأنه 
كأعضاء مختلفة» بخلاف العقل؛ لعود نفعه للكل» (ومن قَطَعْ إصبّع رَجُل فلت أخرى إلى جلها 
قفيهمًا الأرش» ولا قصّاص فيه عند د «أبي حنيفة ) )» وعندهما عليه القصّاص في الأولىءوالأرش في 
الأخرئء قال «الإسبيجابي» لعي لزررو ان نه رامع براقي N‏ 
وغيرهما. «تصحيح»» (وآمَنْ لحن رَجُل قبت مكاتها أخرئ سقط الأرْش)! لأن حقه قد انجبر 
بعود المنفعة والزينة (ومَنَ شح رجلا َاْمَحَمَتْ) الشجة (ولّم يق لَهَا أئرٌ وتبت الشَعْرٌ) كعادته 
(سَقط الأزش عند أبي حَنيفة») لزوال الشنين”" الموجب له ولم يبق سوئ مجرد الألى وهو لا 
يوجب الأرّش» (وَقَال «أبو يوسف» : عَلَيْهِ رذ ش الألّم) وهي: حكومة عدل. «هداية)» (وقال 
(محمد) : عليه أجْرة الطبيب) وثمن الدواء؛ لأنه | إِنّما لزمه ذلك من فعله وفي «الدر» عن شرح 
«الطحاوي»: فشر قول «أبي يوسف» أرش الألم بأجرة الطبيب وثمن الدواء؛ فعليه لا خلاف بينهما. 
اه وفي « التصحيح»: وعلئ قول الإمام اعتمد الأئمة «المجبوبي» و« النسفي» وغيرهماء لكن قال في 
«العيون»: لا يجب عليه شيء قياساء وقالا: يستحسن أن تجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب 


.)٥۳۳( الأرش: دية الجراحات. معجم لغة الفقهاء / أرش /. (۲) تقدم تعريفها ص‎ )١( 
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ومن جرح رجلا جراحة لم قعص منه حى يبرا .ومن قط يد رجَلٍ خط م كله ل اله عليه الدَية 
وَسَقَطَ ارش اليّد. وكُل عَمْدٍ سقط فيه القصّاص بِشبْهَة فَالدِيةٌ في مَالِ القاتل» وكُل أزْش وجب بالطل 
فهو في مال القاتل. ودا قتل الأب ؛ انه عَمْدا فَالدَيةٌ ني ماله في قلاث سِبِين» وگل جنَابَةٍ اعْتَرَفَ بها 
اباي هي في مَاله؛ ولا يُصَدق عل عاقلتي. وعمد الصبي والجنون خطاء وفيه الديّة على العَاقلّة. .ومن 
حَقَر بْرأفي طريق الْمسْلِمِينَ» أو وضع حجرأ فتلف بذلك إنسان فديته على SA‏ 


رار ر مل 


وثمن الدواء» وهكذا كل جراحة برئت رَجْراً للجداية وجبراً للضرر. ا (وَمَنْ جَرّحَ رَجَلاُ جرّاحَة 
ّم يققص مِنْه) حالاء بل (حَنئ يرأ منه؛ لأن الجرح معتبر بما يؤول إليه؛ لاحتمال السراية | إلى 
النفس فيظهر أنه قل و وإنّما يستقرٌ الأمر بالبرء» (وَمَنْ قطّعَ يد رَجَلٍ ختطأء ثم قعلّهُ) خطأ أيضاً 
(قبل البرء) منها (قعلیه الدية وَسَقَط رش اليد)؛ لاتحاد جنس الجتاية وهذه تمانية مسائل؛ لأن 
القطع إما عمد أو خطأء والقتل كذلك؛ فصارت أربعة» ثم إما أن يكون بينهما برء أو لاء صارت 
ثمانية» فإن كان كل منهما عمداً وبرئ بينهما يقتص بالقطع ثم بالقتل» وإن لم يسبرأ فكذلك عند 
الإمام خلافاً لهماء وإن كان كل منهما خطأ فإن برئ بينهما أخذ بهماء فتجب دية اليد والنفس» وإن 
لم يبرأ بينهما كفت دية القتل» وهي مسألة « الكتاب»» وإن قطع عمداً ثم قتل خطأ أو بالعكس - 
سواء برئ بينهما أو لم يبرأ- أخذ بهما؛ لاختلاف الجنايتين؛ وتّمامه في «صدر الشريعة». (وكُل عَمْدِ 
سقط فيه القصّاص يشبهة) ككون القاتل أب أو مّنْ له القصّاص ولداً للجاني أو كان في القاتلين 
صغير أو عَفا أحدٌ الأولياء» 0 " (وكل أرْش وجب بالصلْح فهو 

في مال القاتل) ) أيضاً وتجب حالاً؛ لأنه استحق بالعقد» وما ب يسعدق بالعقه فيو حال إلا إذا اشترط فيه 
الأجل كأثمان المبيعات" كما في : الجوهرة. (وَإذَا قََلَ الأب ابْنَهُ عَمْداً قَالديّةُ في ماله في ثلاث 
سنين) وكذا لو شاركه في قتله أجنبي فالدية عليهماء وسقط عنه القصاص وإذا اشترك عامدان في قتل 
رجل فعَفِي عن أحدهما فالمشهور أن الآخر يجب عليه القصاص» وعن ٠‏ أبي يوسف» لاقصاص عليه؛ 
لأندلما سقط عن حيعها ضار كان يي RN‏ كذا في او الخرحي a‏ (وكل 
جنَية اعرف يها ماني فهي في ماله؛ ولا يصّدَق عَلَى عَِلَتَه) ويجب حالاً؛ لأنه التزمه بإقراره 
(وَحَمْدُ الصّبِي وَالَجْمُون خخَطأ)؛ لأنه ليس لَهما قصد صحيح؛ ولذا ّم يأثما (َ) يجب (فيه اليه عَلّى 
العاقلة) ولا يحرم الميراث؛ لأنه للعقوبة وما ليسا من أهل العقوبة. لوَمَنْ حَقر بغرا في طَريق 
الْلْلمينَ: أَوْوَضَعٌَ حَجَرأ) أو خش بة أو تراباً (ققلف بذلك إنسان فديته عَنَن) 


(1) لما روئ البيهقي في السنن الکہریٰ (۱۰۹/۸)» عن عامر الشعبي قال: جعل عمر بن الخطاب4#5 الدية في 
ثلاث سنين» وثلثي الدية في سنتين» ونصف الدية في سنتين» وثلث الدية في سنة. 
(1) فإن شرط في البيع أجل كان مؤجلاً وإن لم يشترط كان حالاً. البناية شرح الهداية (115/15). 
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عنم ولا فد كن حفر يوضع اجره وتن حرا في ملك ب 


2 


إنسَان لم يَضْمَنْء والرّاكب ضَامِنْ ! لما وطئّت الدَايَة» وما أصَابَت يدها أو كُدَمَتْ» ولا يضمن تفحت 


(عاقلته)؛ لوجويها ب بتسېبه» (وإن لف فيه بَهيمَة فضصَمَانها في مًاله)» لأنه ضمان مال» وضمان المال | 
لا تحمله العاقلةء (وإن أشْرع) أي: : أخرج (في الطريق روشا كظلة وجزع وممر علو (أو 
ميزاباً) أو نحو ذلك (فَسَقط عَلَى إنسّان فَعَطب) أي: هلك (فالدية عَلَى عاقلته)؛ لوجويها تة 
وهذا إن أصابه الطرف الخارج» أما لو أصابه الطرف الداخل الذي هو في حائطه فلا ضمان عليه؛ 
لعدم كَعَدّيه؛ لأنه موضوع في ملكهء وإن أصابه الطرفان جميعاً"“ ضمن النصفء وإن لم يُعلم أي 
الطرفين أصابه فالقياس أن لا يضمن للشك» وفي الاستحسان يضمن النصف كما في «الجوهرة»» 
ثم هو جائز إن لّم يضر بالعامة» ولكل واحد من أهل الخصومة مَنْعَهُ ومطالبته بِنَقضِه إذا تى لنفسه 
من غير إذن الإما» وإن بن للمسلمين كمسجد ونحوه أو بإذن الإمام لا ينقض» وأما إذا كان يضر 
بالعامة فلا يجوز مطلقاء والجلوس في الطريق للبيع والشراء على هذاء وهذا كله في الطريق العام 
أما غير النافذ فلا يجوز إحداث شيء فيه مطلقاً إلا بإذنهم؛ لأنه بمذزلة الملك الخاص به (ولا كَفَارة 
على حاف اليف ووَاضع الحجَر)؛ لأنها تتعلق , بحقيقة القتل» والمتسبّب ليس بقاتل حقيقة؛ لأنه قد يقع 
بعد موته» ويستحيل أن يكون الميت قاتلا ولا يحرم الميراث؛ لما بينا كما مرء (وَمَنْ حَفَرٌ ثرا في 
ملكه قعطب بها إِنْسَان لَمْ يَضْمَنْ)؛ لأنه غير متعدٌ في فعله؛ فلا يلزمه ضمان ما تولّد منه. (والرّاكب) 
في طريق العامة (ضَامِنٌ لما وَطْفّت الدب وَمَا أُصَابّت بِيّدِهَا) أو رجلها أو صَدَمْْهُ برأسها (أَوْ كَدَمَتْ) 
أي: عضت بفمها؛ لإمكان التحرز عنه (وَلايَضْمَنْ ما تقحت) أي: ضربت (برجلها أو ذُتبها) 
والأصل: أن المرور في طريق المسلمين مُبّاحء لكنه مقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه» دون 
مالا يمكن؛ لمافيه من المنع” من التصرف وسد بابه*» والاحترازٌ عسن الوطء وما 


./ الروشن: ما يخرج من الجدار بارزاً عنه يوسع به المنزل العلوي. معجم لغة الفقهاء / روشن‎ )١( 

(۲) أي: الداخل والخارج. 

(۳) أي: في التقييد بشرط السلامة فيما لا يمكن التحرز عنه» أي: إنا لو شرطنا عليه السلامة فيما لا يمكن 
التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه» لأنه لا يمتنع من المشي والسير على الدابة مخافة أن يبتلئ بما لا يمكن 
التحرز عنه» فأما ما يستطاع الامتناع عنه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك» لا يمنع عليه استيفاء حقه» 
وإنما يلزمه به نوع احتياط في الاستيفاء. المبسوط للسرخسي (188/55). 

.)105/١7( أي: باب التصرف. البناية شرح الهداية‎ )٤( 
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إن رات أَوْبَالَتِ في الطريق فَعَطبَ به إِنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنَء وَالسّائق ضَامِنٌ لما أصَابَّت يدها أو رجلهًاء 


وَالقَائْدَ ضامنْ لما أصابَت بيّدها دون رجلهاء وَمَنْ قاد قطاراً فهو ضام لما وَطَى فَإِنْ كان مَعَهُ سان فَالضّمَانُ 
عَلَيْهمَا و إا جَنَى العَبّد جتاية خخَطأ قيل لمَؤلاه: ما أن تَدفَعَه بهاء أو تَفْدِيهُ فَإِنْ دَفَعَه مَلَكَهُ 1-1100 


يضاهيه”! ممكنء فإنه ليس من ضرورات التسییں فقَيِّد"؟ بشر ط السلامة عه والنفحة بالرّجْل 
والذَنّب ليس يمكنه الاحتراز عنه فلم يتقيد به" كما في ١‏ الهداية»» (فَإِنْ رَاقَتَ) الدابة (أو بَالَت في 
الطريق ) وهي تسير (قعَطب به إِنْسَانٌ لم يَفْمَنْ)؛ لأنه من ضرورات السير» فلا يمكنه الاحتراز 
عنه» وكذا إذا أوقفها لذلك» لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا بالإيقافء وإن أوقفها لغير ذلك 
فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن؛ لأنه متعدٌ في هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من ضرورات السير. 
دهداية». (وَالسّائق) للدابة (ضَامن لما أَصَابّت بيده أو رجلهًاء والقاند) لها (ضَامنُ لما أصّابت 
يدها دون رِجْلهًا)» قال « الزاهدي» في شرحه وصاحب «الهداية» فيها وفي «مجموع النوازل»: مكذا 
ذكره «القدوري» في مختصره» وبذلك أخذ بعض المشايخ» وأكثر المشايخ علئ أن السائق لا 
يضمن النفحة لأنه لا يمكنه دفعها عنهاء وإن كانت ترئ منه» وهو الأصح. «تصحيح». وقال في 
, 1 
الهداية»: وفي «الجامع» وكل شيء ضمنه الراكب يضمنه السائق والقائد؛ لانهما متسببان 
بمباشرتهما شرط التلف وهو تقريب الدابة إلى مكان الجناية فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن 
الاحتراز عنه كالراكب» إلا أن على الراكب الكفارة فيما وطئت ولا كفارة عليهما”'» وتمامه فيها©. 
(وَمَنْ قاد قطارة” فهر ضَامنٌ لمَاوَطِىَ)؛ لأن عليه حفظه كالسائق فيصير متعدياً بالتقصير فيه 
والتسبب بوصف التعدّي سببُ الضمان. إلا أن ضمان النفس على العاقلة» وضمان المال في ماله كما 
في « الهداية»» (فَإِنْ كان مَعَهُ) أي: مع القائد (سَائْقَ فَالمَانُ عَلَيْهمًا)» لاشتراكهما في ذلك؛ لأن 
قائد الواحد قائدٌ للكل؛ وكذا السائق لاتصال الأزِمّة". (وَإذَا جلى العَبْدُ جتاية خخَطاً) على حر أو 
عبد في النفس أو ما دوئها قل أرشها أو كثر (قيل لمَولاء): أنت بالخيار (إمّا أن تَدقَمَهُبهَا) إلى 
ولي الجداية» (أو تَقْدِيّه) بأرشها حال قيّد بالخطأء لأنه في العمد يجب عليه القصاص» وإِنّما يفيد في 
النفس فقطء وأما فيما دونّها فلا يفيدء لاستواء خطه وعمده فيما دونهاء (فَإِنْ دَقِمَهُ) مولاه بها (مَلَكهُ) 


.)170/8( أي: وما يشابهه من الكدم.والخبط وغيرهما. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
.)170/8( آي: التسيير. شرح الهداية للكتوي‎ )۲( 
أي: بالسلامة عن النفحة بالرجل والذنب. المصدر السابق.‎ )۳( 
أي: السائق والقائد. البناية شرح الهداية (509/17). (5) أي: في الهداية.‎ )٤( 
./ القطار: الإبل تقطر على نسق واحدء والجمع قطر. المغرب / قطر‎ )5( 
الاو جنع أرقو ررم هاده الذابة من حيل ار غير عض ل اا رهآ‎ ۷ 
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ولي الجتاية» وان فداه فداه بأزشهاء فان عَادَ فُجنَى كان حكم الجناية 8 الاه حكم الأولئن» إن جَتى 
ِتَاَتَينِ قمل للْمولى: إما أن تَدقعَهُ إلى ولي جتان يمان على قَدْرٍ حَقيْهمَاء وَإمّا ن تَفْدِيَه بأزش 
كل وَاحِدَة منْهمًا» وان أعتقه المؤلى» وهو لا يلم اا مين لآل من قبمته ومن أَرْشهاء وإن بَاعَةٌ 
المولئ أو أَعمََهُ بَعْدَ العلْم با ية وَجَب عَلَيْه الأزش» ودا جَتَئ امبر أو أ الولّد جتاية حًا ضَمِنَ 
الموْلَى ن الأقل من قيمته ومن أزشهًاء sea ARS‏ 
(ولي الجتاية) ولا شيء له غيره (وإن' فداه بأزشهًا) وكل ذلك يلزمه حال أما الأول": فلأن 
التأجيل في الأعيان باطل؛ وأما الثاني”: فلأنه جعل بدلاً عن العبد 5 مقامه” وأخذ حكمه“ 
وأيهما اختاره وفعله© لا شيء لولي الجناية سواه فإن لم يختر شيئاً حة حتئن مات العبد بطل حق 
المجني عليه؛ لقوات محل حقهء وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يبرأ؛ لتحول الحق إلى ذمة الموليل 
كما في الهداية» (فإِنْ عَادَ) العبد (فَجَنَى) جناية أخرئ بعدما فداه المولئ (كانَ حكم الجنّايّة 
الاد حَكُم الأولى)؛ لأنه لما خرج من الجناية الأولئ صار كأنه لم يجن غير الجناية الثانية. (فَإِنْ 
جتیٰ جتایتین) متواليتين أي: : من غير َل فداه (قيل للْمَوّلى): أنت بالخيار (إمّا أن ده إلى 
ولي ايتن يقتسمانه) بينهما (عَلَى قَدْرٍ حَمَيْهِمَا) من أرش جنايتهماء (وإِمًا أنْ ديه بارش كل 
واحدة منْهمَا) أي: الجنايتين؛ لأن تعلق الأولئ برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة 
ألا يرئ أن ملك المولئ لم يمنع تعلق الجناية برقبته؛ فحق ولي الجناية الأولئ أولئ أن لا يمنع 
كما في «الهداية»» (وَإِنْ أَعَْقَهُ ا مؤلى) أو باعه أو وهبه أو دبره أو استولدها (وَهُوَ لا يَعْلَم بالجتايةء 
ضَمِنَ الأقلَ من قممَته ومن أرْشِها)؛ لاني حرو د SN‏ 
علم إلا أنه استهلك رة قبة تعلّقَ بها حق ولي الجناية فلزمه الضمانء وإنّما لزمه الأقل» لأن الأرش إن 

كا أت فیس حليه سواه وإن كانت اقيم أل ل يكن ملا سوله. 0 


ماس كه 


أنه ما تصرف به ترقا عه من الدع بالجدية بعد علمه يها صا مار قد لاه لخر بين 
ن اا بس من و أحدهما تعين الآخر عليه ونا جل لر أو م الود ية 


خَطَا مين الى الأقل من قبميه) أي: المدبر أو أم الولد» وذلك في أم الولد ثلث قيمتهاء وفي المدبر 
الثلشان» وتعتبر القيمة يوم الجناية لا يوم التدبير والاستيلاد» (ومن أرشها) أي: الجناية؛ 


)١(‏ وهو الدفع. الهداية .)٤۸۸/۲(‏ (۲) وهو: الفداء. المصدر السابق. 
(۳) أي: مقام العبد. البناية شرح الهداية .)580/١1(‏ 
)٤(‏ أي: حكم العبد إذا وقع فيكون حالاً مثله. المصدر السابق. 
(5) أي: المولئ من الدفع والفداء. المصدر السابق. 
-0860- 


فإذ جى أخترئ وقد دَهَعَ المولى القيمّة إلى ولي الأول يقضاءِ ۽ فلا شيءَ عَلَيْهِويتعْ ولي الجتاية الثّائيّة 
ولي الجتايَة الأولئ فيشاركة فيما أده وإن كان الول دقع القيمة بغَيْرِ قضَاء قالولي بالخيار: إن شاء انَبَعَ 
المَوْلى» ون شَاءً تيع ولي الجنّاية الأولئ. وإذًا مال الْخَائِطٌ إلى طريق الْمسْلمينَ فَطُولبَ صاحيّه بِتَقْضْة 
وأشهد علب فض في مده َد عَلّى غه حت سقط ضَمِن ما تلف به من فس أو مال توي أن 
يطالبه بنقضه ملم أو ذِمَي» وإنذ مَالَ إلى دَارِرَجُلِ َالْطَالبَة إلى مالك الدَارٍ خَاصَّة وَِذَا اصطَدَم 
فَارِسَان فَمَانَاه فَعَلى عَاقِلّة كَل وَاحد منْهُمًا دية الآخخر». 00000 01 1 1 107170011 
لأنه صار مانعاً بذلك للدفع من غير اختيارء فصار كما لو أعتق العبد قبل العلم بالجناية, (فإث 
جتی) المدبر أو أم الولد جناية (أخشرئ وَقَد) كان (دَفَعَ الَؤْلى القيمّة إلى) الولي (الأول بقضاءِ ( 
من القاضي (قَلا شَيء عََيُه) سواها؛ لأنه لم يتلف إلا قيمة واحدة وقد أجبر علئ دفعهاء (وَ) لكن 
(يتبع ولي الجتاية الَانيّة ولي الجتايّة الأولئ فيَشَارِكُه فيما أحة)؛ لأنه قبض ما تعلق به حقه؛ فصار 
يمئزلة الوصي إذا دفع التركة إلى الغرماء ثم ظهر غريم آخر. (وَإِنْ كان الموْلى دَفَعَ القيمّة) إلى 
ولي الجناية الأولئ (بغير قضَاء قالوّلي) أي: ولي الجناية الثانية (بِالخمَارِء إن شاء ابح الَوألى)؛ 
لنفعةما تحلى نه حقة إلى الي باختياره» ثم يرجع المولئ على الأول (و إن شاءَ تبح ولي الجتاية 
الأولى)؛ لأنه بض حقه ظلماًء وهذا عند «أبي حنيفة»» وقالا: لاشيء على المولى »سواء دفع 
بقضاء أو بدونه؛ لأنه دفع إلى الأول ولا حق للثاني» فلم يكن متعدياً بالدفع» «ولأبي حنيفة» أن 
الجنايات استند ضمائّها إلى التدبير الذي صار به المولئ مانعاًء فكأنه دَبَر بعد الجنايات» فيتعلق 
حق جماعتهم بالقيمة» فإذا دفعها بقضاء فقد زالت يده عنها بغير اختياره؛ فلا يلزمه ضماتهاء وإن 
دفعها E‏ ل ل ال ا ا شاء. 
(وإذا مال الخَائْط إلى طَريق المْلِمِينَ فَطُولبَ صاحبّه بَضِة وأششهد عَلَيّهِ) بذلك (فلَم ينض 

الحائط (في مُدَةِ يَقْدِرُ) فيها (عَلَّى نَقْضِه حَنّى سّقط) الحائط م ا 
إلا أن ما تلف به من النفوس فعلئ العاقلة: ومن الأموال فعليه. َي بالطلب لأنه لو لم يطالْب حتّئ 
تلف إنسان أو مال لم يضمنء وهذا إذا كان بناؤه ابتداء مستوياء لأنه بناه في ملكه فلم يكن متعدياً 
والمين حتصل بغر فعلهه لاف ما إذا باه ماكلا من الابتدانفإنه يسن ما كلك قرط منوا 
NE‏ . وقيد بصاحبه -أي: مالكه- لأنه لو طولب غيره كالمرتّهن والمستأجر 
والمستعير كان باطلاء ولا يلزمهم شيء؛ لاهم لا يّملكون نقضه كما في «الجوهرة»» (ويستوي) 
في الطلب (أَنْ يطَالبَهُ بتقضه) أحد من أهل الخصومة (مُسْلِم أو ذمي) أو مکاتب» وكذا الصغير 
والرقيق المأذون لهما؛ لاستوائهم في حى المرور» (وَإِنْ مَال) الحائط (إلَى دار ر رجلء فَامْطَالبَة إلى 
مالك الدار خاصة)؛ لأن الحق له خاصةت وإن کان فيهم سكان فلهم ا سوا كائرا بإجارة أو 
إعارة. (وَإذًا اصطَدم فارسان) حَرَان خطأ (قماتا) منه (فعلی ل عاقلة کل وَاحدٍ منهمًا دية الآخر)؛ لأن 
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وإذًا قل رَجُلٌ عَبْداً خَطَأ فَعَلَيْهِ يمه لا يراد على عَشَرَةَ آلاف دهم فَإِنْ كانت قِيمْنُهُ عَشَرَةَ آلاف أو 
أك فضي عَلَيْهِ بِعَشَرّة آلاف إلا عَشَرَة وفي الأمّة إا رَادَتْقيْميُّهَا على الذيّة حَنْسَةُ آلاف إلا عَشَرَة 


وف وا ضيف ل ا و مه مقر 
من قيمة العبد. SEs aaa SoS esla‏ 


قتل كل واحد منهما مضاف إلى فعل الآخر. قيّدنا بالحرّين؛ لأنه لو كانا عبدين فهما هَدَرء سواء كان 
خطأ أر عدا أما "الأول قلأت التعتاية تاق رة كل م فعا وفوا وقد فاته يقير قعل 
المولئ» وأما الثاني: فلأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنّئ فيسقط. وقيّدنا بالخطأء لأنه لو كانا 
عامدين ضمن كل واحد منهما نصف الدية؛ لأن فعل كل واحد منهما محظورء وأضيف التلف إلى 
فعلهما كما في الاختيار,. (وإذا فكل جل عدا خَطَاً فَعَلَيْه قمَجّهُ) لكن (لايُرَادُ) بها (عَلى 

عَشَرَة آلاف دِرَهَمٍ)؛ لأنّها جناية على آدمي فلا تزاد على دية الحر؛ لأن المعاني التي في العبد 
موجودة فى في الحرء وفي الحر زيادة فإذا َم يجب فيه أكثر فلأن لا يجب في العبد مع نقصانه أولن. 
(فِنْ كاتت قيمتة 2 عَشَرَةَ آلاف) درهم (فأكترء فضي عَلَيه عضر آلاف إلا عَشَرَةً) إظهاراً لانحطاط 
رتبته» (وفي الأمّة ذا رادت قَيْمَتْهًا عَلى الدَيّة) ) أي: دية المرأة الحرة (خَمْسَة آلاف إلا عشرة) 
اعتباراً بالحرية» فإن ديتها على النصف من الرجل؛ وينقص العشرة إظهاراً لانحطاط الرق كما في 
العبد» وهذا عند «أبي حنيفة» و«محمد»» وقال «أبو يوسف»: تجب القيمة بالغة ما بلغتء قال في 
د التصحيح»: وعلى قول «أبي حنيفة) و«محمد» اعتمد الأئمة «البرهاني» و«النسفي» 
و« الموصلي؛ وغيرهم وقال «الزاهدي»: وما وقع في بعض نسخ «المختصر» «وفي الأمة خمسة 
آلاف إلا خمسة» غير (ظاهر الرواية»» وفي عامة الأصول والشروح التي ظفرت بها « إلا عشرة»» 
ورّوئ «الحسن» عن «أبي حنيفة» أنه يجب خمسة آلاف إلا خمسة:» و« الصحيح» ما ذكرناه وفي 
دالينابيع»: والرواية المشهورة هي الأولى» وهي الصحيحة في النسخ. اه (وفي يد العبد) إذا 
قطعت (نصفقِهِمته) لكن (لا يرَاهُ) فيها (عَلَى حَمْسةِ آلافٍ) درهم حسم لأن اليد من 
الآدمي نصفه فيعتَبَرٌ بكله» فينقص هذا المقدار إظهاراً لانحطاط رتبته» «هداية». لكن قال في 
«التصحيح»: المذكور في ( الكتاب» الاش A‏ ليق 
اه (وكل مَايُقَدَرُ من دية ار فهو مُقَدَرٌ من قيمّة العَبِْ) فما وجب فيه في الحر نصف الدية مثلاً 
ففيه من العبد نصف القيمة وهكذا لأن القيمة في العبد كالدية في الحرء لأنه بدل الد ثم الجناية 
في العبد فيما دون النفس على الجاني في ماله لأنه أجْريَ مجرئ ضمان الأموال» وفي النفس على 
العاقلة عند «أبي حنيفة) و«محمد»» خلافاً ‏ لأبي يوسف» كما في «الجوهرة». 
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مر مو 


وا صرب بَطنَ امرأة القت نينا ميت عله ره وهي نطف عُشرِ الذي إن القت حا م مات عليه 
دية كاملةء وإن ألقنه متا ثم مَانَت ت الأم عليه ية ور وإذ مات الأم م ألقنه ميا عليه دية في الأ 
ولا شّيءَ في اجنين وما جب في اجنين موروث عَنْه وفي نين الم |5| كان ذكراً نطف عر قيمته لو 
كا حي ور فيم إن كان شىء ولا َفَارَة في انين وَالكَمَارَةُ في شِبْه العَمْد وَالخَطَأ: : عمق رَقبَة 
مُؤْمنة قن َم جذ فصيَام شَهريْن مََابعَْن» ولا يجزئ فيها الإطعام. 


سه ام o‏ 


(وَإِذَا ضَرب) رَجلٌ (بَطْنَّ امْرَأة فَألْقَتْ جَنيناً) حراً (ميتافَعَلِيّه) أي: الضارب وتتحمّله عاقلته (غْرَةٌ)” في 

سنة واحدة (وهي نصف عشر الذية) أي: دية الرجل لو الجنين ذكراً وعشر دية المرأة لو أنه ا 
خمسمائة درهم» قن أله ممم تَفَعَيْهِيٌكاملة)» لأنه أتاف حياً بالضرب السابق (وإن ألقثه ميتاً 
ثم مات الأم عليه ِيةٌ) للأم (وغْرَةٌ) للجنين» :لما تفرن أن الفعل يتعدد بتعدد أثره وصرح في الذخيرة) 
بتعدد الغرة لو ميتين فأكثر كما في «الدر» (وإن مات الأم) أولاً (نم ألقنه ناميه دِية في الأم) فقط. 
(ولا شيء في التدين)؛ لأن موت الأم سب لموته ظاهراً تأحيل إليه وإن ألقته حيا [ثم ماتا أو ماتت ثم ألقته 
سح ومات فعليه دان“ (وما يجب في الجنين) من الغرة أو الدية (مُوروث عنه) لورثته لأنه بدل نفسه 
والبدل عن المقتول لور ننه ]| إلا أن الضارب إذا كان من الور ثة لا يرث؛ لأن القاتل لا يرث. قيّد بالمرأة لأن في 
جنين البهيمة ما نقصت الأم إن نقصت» وإلا فلا يجب شيء وقيّدنا بالحرء لما ذكره بقوله: (وفي جنين 
الأمّة) حيث كان رقيقاً (إذَ كان كرا نص ف عشر قيمته لو كان حياء وَعْشرٌ قيمته إن كان أنشى» لما مر أن 
5 الرقيق قيمته وإنماقلدا «حيث كان رقي لأنه لا يلزم من رقية الأم رقية الجدين؛ فالعالق من السيد أو 
المغرور حر وفيه العُرة وإن كانت أمهُ رقيقةٌ كما في «الدر» عن « الزيلعي» ولا كفارَة في انين وجوباً 
بل ندب ددر» عن «الزيلعي»»لأنّها إّما تجب في القتل» والجسين لا تلم حياته. (وَ الكفارة) الواجبة (في 
شبه العَمُد واللخخطاً : علق رقب مۇم لقوله تعالئ تروك ومو مكة4 التقلا: 197 (فإذلَميْجِد)ما 
يعتقه (قصِيّام شهرين منَابِمينِ) يهذاورد انض" (ولا ي يجزئ ع فيا الإطعَام)» لأنه لم د يرذبهنص» 
والمقادي”© د رف بالتوقيف”/ وإثبات الأبدال بالرأي لا يجوز وَج عق رضييع أحلهٌ أبويه مسل ؛لأنه 
مسلم به والظاهر سلامة أطرافه ولا يجزئه ما في البطن؛ لأنه لم تعرف حياته ولا سلامته كما في «الهداية». 


(1) الفر» دية الجدين إذا أسقط ميم مسجم له الققهاء / غزة / (٠‏ ما بين محكوقتين ساقط من المطبوع: 
(۳) أي: إذا ماتت الأم من الضربة وخرج الجنين بعد ذلك حياً ثم مات فعليه ديتان» دية في الأم ودية في الجنين 
لوجود سبب وجوبهما. بدائع الصنائع (777/19). 
3 وهو قوله تعالئ: فَمَنْ لم يذ قَصيَامُ شَهرَيْنِ مََُابِمَيْنِ 4 [النساء: ۹۲[ 
(0) أي: المقدرات الشرعية. البناية شرح الهداية .)15/١7(‏ 
(7) أي: بتوقيف الشارع على ورد النص. شرح الهداية للكنوي (77/8). 
0€A —‏ - 


باب القَسامّة 
رر ری 


وَإِذَا جد اللي ايلم من قله ملف خجطسوط رجلا هم رم الول بالله ما 
لاء ولا ملحن له قاتلا فد حَلَقُوا فضي على أهل الحلة بالدية» ولا تحلف اللي ولا فض لَه 


باب القسامَة: هي لغة: بمعنئ القَسّم» وهو اليمين مطلقاً. وشرعاً e‏ 
وسبب مخصوص على وجه مخصوص:؛ كما بينه بقوله: (واذا وج اليل في محِلَةِ ولا يُعْلَم مَنَ 
لَه استحلف حَمْسونَ رَجلاً منهم)” أي: من أهل المحلة (يَتَخَيْرْهُمْ الولي)؛ لأن اليمين حقه» 
والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل أو الصالحين منهم» لتباعدهم عن اليمين الكادي مور الساتن 


ف 


(بالل ما لَه ولا عمتا له قاتلاً) أي: يحلف كل واحد منهم بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاً. (فَإدًا 
حَلَُوا فضي عَلئ أَهْل المحلّة بالدّية) في مالهم إن كانت الدعوئ بِالعَمْدء وعلئ عواقلهم”" إن كان 
بالخطأ كما في «شرح المجمع» مَعْزيَا : للذخيرة» وه الخانية؛» ونقل :ابن الكمال» عن ؛ المبسوط» 
أن في « ظاهر الرواية» القسّامة علئ أهل المحلةء والدية على عواقلهم في ثلاث سنينء وكذا قيمة 
القن بواجي الات ني رق ليه كد في لزه (ولا يسْعَحِلَفْ الوّلي) وإن ن كان من أهل 
E‏ (ولا يقضئ لَه) أي: للولي (بالجتّاية) بيمينه؛ لأن اليمين تشرعت للدفع؛ 
لا للاستحقاق» وإِنّما وجبت الدية بالقتل الموجود منهم ظاهر لوجود القتيل بين أظهرهم أو 
بتقصيرهم في المحافظة كما في قتل الخطأء والقسامة لَّم تشرع لتجب الدية إا نكلو وإنَّما 
شّرعت ليظهر القصاص بتحرّزهم عن اليمين الكاذبة فيقرٌون بالقتل؛ فإذا حلفوا حصلت البراءة عن 
القصاصء وثبتت الدية لثلا يدر دمه ثم مَنْ نكل منهم حبس حنّى يحلف؛ لأن اليمين فيه مستحقة 
لذاتها تعظيماً لأمر الد ولهذا يُجمع بينه وبين الدية» بخلاف النكول في الأموال؛ لأن الحلف فيها 
بدل عن أصل حقهء ولهذا يسقط ببّذل المدعي به» وهذا لا يسقط ببذل الدية كما في (الدرر). 


)0 لما روئ مسلم عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج: أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سهل انطلقا قبل 
خيبرء فتفرقا في النخل» فقتل عبد الله بن سهلء فاتهموا اليهود» فجاء أخوه عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه 
حويصة ومحيصة إلى النبي فة فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه» وهو أصغر منهم» فقال رسول اللهوةٌ: كبر 
الكبر» أو قال: « ليبد| الأكبر) فتكلما في أمر صاحبهماء فقال رسول الله فد «يقسم خمسون منكم على رجل 
منهم فیدفع برمته». قالوا: مر لم نشهده كيف نحلف قال: «فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم» قالوا: يا 
رسول الله قوم كفار. قال: فوداه رسول الله َد من قبله. قال سهل: دخلت مربداً لهم يوماً فركضتني ناقة من تلك 
الإبل ركضة برجلها. أخرجه مسلم في القسامة» باب: القسامة .)١579(‏ 

.)007( انظر كتاب المعاقل ص‎ (Y) 
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وإذ لم كمل أهل المحلة كررتٍ لمان عَلَِهمْ حتّى يَتِمحَسْسُوده وَلايَدْخْل في القَسَامة صَبِي ولا 
مجنو ولا مر ولا عبد ون وجه مَيْتْ لا أكر به لا قسامَة ولا ديه وكذلِك إن كان الم َسيل من أنه 
أو من ذبره أو ين فيي فن كان حرج من عميْه َيه أو من أنه فهو قتيل. و اذا وَج القتيل على دَابَّةيَسُوقَا 
رَجُلَ فَالدية على عاقلت دون أهل المحلة» ون وجد القتيل في دار إنْسَان فَالقسَامَة عليه والدّية على 
عاقلته» ولا يَدْحَل السكان في القسامّة مع م اللاك عند «أبي حنيقة ) ......... : المع بم ا اا ع نا 


(وَِنْ لَمْ يكمل أهْل الَحلة) خمسين رجلا (كررَت الأيْمَانَ عَلَيهِمْ حَنّى يتم حَمْسُودَ) يمينا؛ لأنّها 
الواجبة بالسنة"؟ في بوب إلنامياها اراو يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة" فإن 
TT‏ الولي أن يكرر على أحدهم فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة 
عدم الإكمال. «هداية». (ولا يذخل في القسَامّة صَبي ولا مَجْنُونٌ)؛ لأنّهما ليسا من أهل القول 
الصحيح» (ولا امْرَأةٌ ولا عَبْدّ)؛ لأنّهما ليسا من أهل النْصْرة» واليمين على أهلها. (وَإِنْ وجِدَ) في 
المحلة (مَيْتْ لا ار به) من جراحة أو أثر ضرب أو حَنقء (قلا قَسَامَة) فيه (وَلا ديّة)؛ لأنه ليس 
بقتيل؛ | إذ القتيل في العّرف مَنْ فاتت حياته بسبب مباشرة الحي» وهذا ميت نف ألو حيث لا كر 
يدل به عليئ كونه قتيلاً. (وَكَذَلِك) الحكم (إذا كان الدّم يمل من أثفه أو من ديُره) أو قبله (أو 
من فَِه)؛ لأن الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحد (فَإِنْ كانَ) الدم مرج من عي أو من أنه هو 
تیل لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة (وَإذَا وجد القتيل على دَابّة يسوفها رجحل 
ف القسامة عليه» و(الديّة على عاقلته» حون أهل الحلّة)؛ لأنه في يده فصار كما إذا كان في دارة» 
وكذا إذا كان قائدهًا أو راكبها؛ فإن اجتمعوا فعليهم”؛ لأن القتيل في أيديهم» فصار كما إذا وجد في 
دارهم. (هداية). وفي ١‏ القهستاني): ثم مِنَ المشايخ مَنْ قال: إن هذا أعم من أن يكون للدابة مالك 
معروف أو لم يكن» ومنه إطلاق ( الكتاب»» ومنهم من قال: إن كان لها مالك فعليه القسامة والدية» 
ثم قال: وإنما قال: «يسوقها رجل» إشارة إلى أنه لو لّم يكن معها أحد كانتا على أهل المحلة كما 
في « الذخيرة). اه (وَإِنْ وجد القتيل في دار إنسّان فَالقَسَامَة عَلَيّه)؛ لأن الدار في يده (وَالدَيَة 
على عاقلته)؛ لأن تُصْرَته منهم وقوته يهم. (وَلا دحل السكان في القَسَامّة مَع املك عند «أبي 
حَنيقة) ) وهو قول «محمد)»» وذلك» لأن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان؛ لأن سكنئ 
الملأك آلزم وقرارهم أدوم؛ فكانت ولاية التدبير إليهم؛ فيتحقق التقصير منهم؛ وقال «أبو 


)0 لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه »)٤٤0/٥(‏ عن أبي المليح: أن عمر بن الخطاب# رد عليهم الأيمان حتئ وفوا. 
(؟) أي: لا يقال ما الفائدة في تعيين الخمسين ولا يطلب في الخمسين والوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة: أي: لثبوت 
الخمسين بالأحاديث الواردة. البداية شرح الهداية (۳۳۷/۱۳) وانظر الحديث ص(244) التعليق رقم .)١(‏ 
(۳) أي: فإن اجتمع السائق والراكب والقائد فالدية عليهم. البناية شرح الهداية .)۳٤١/۱۳(‏ 
00 — 


وهي عَلّى أهْل الخطة دون لري لوبي نهم وَاحِدَه وَإذ ود القتيل في سَفيئة. فَالقَسَامَةٌ عَلَى مَنْ 
يها من الركاب وَاَلاحَينَ» وَإِنْ وج القتيل في مسجد محل َالَسَامَة على ألهاء إن وَج في اباي 
أو الشارع الاطجو واسية ولد ا وي 


ere 


يوسف): هي a‏ جميعاً؛ لأن ولاية التدبير تكون بالسكتى كما تكون بالملك (وّهي) أي: 
الاه (عَلَى أهل الخطة) وهي: : ما اختط للبناء» والمراد ما خطه الإمام حين فسح البلدة وقسمها 
بين الغانمين (ُونَ امشكرِينَ) منهم؛ NS Sl aS‏ 
التدبير خلصت للأصيل فلا يزاحمهم الدخيل. (ولو بي منهم) آي: من آمل الخطة (واحد) لما 
قلنا"» وهذا عند « أبي حنيفة) و« محمد) أيضاء وقال «أبو يوسف»: الكل مث مشتركون؛ لأن الضمان 
نما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ والولاية باعتبار الملك» وقد اسْنَّوَوًا فيه» قال في 
( التصحيح»: وعلئ قول 7 أبي حنيفة) و( محمد) مشئ الأئمة منهم (البرهاني) و« النسفي» 
وغيرهما. اه وإن باعوا كلهم كانت على المشترين اتفاقاً لأن الولاية انتقلت إليهم؛ لزوال من 
يتقدمهم كما في ١‏ الهداية». (وَنْ وُجَدَ القتيل في سَفمِئةِ العامة على مَنْ) كان (فيْهًا من الركاب 
وَاَلاحِينَ)؛ لأنها في أيديهم وكذا الحَجَّلة"» وذلك؛ لأن كلا منهما”” يُنْقَل ويُحَول فيعتبر فيها اليد 
حورا لماك الا بجي يخا و a‏ (وَإذْ وجد اليل في مسجد مَحِلَةِ َالقسَامَة عَلَى 
أهلها)؛ لأن تدبيره عليهم؛ لأنهم أخص به (وَإنْ وج في) المسجد (الجامع أو و الشارع) أي: 
الطريق (الأعْظَمِ فلا قَسَامَة فهو)؛ لأنه لا يختص به أحد دون غيره» (والتية على بيت المَال)» لأنه 
مُعَدَ لنوائب المسلمين» (وَإِنْ وجد في يَريّة یس بِقَريهًا عمَّارَةٌ) بحيث يمع م منها الصوت (فَهَوَ 
هَدَرٌ)؛ لأنه | إذا كان يهذه الحالة لا يلحقه الخو من غيره فلا يوصف بالتقصيرء وهذا إذا لّم تكن 
مملوكة لأحدء فإن كانت مملوكة لأحد فالقسامة عليه. (وَإنْ وجد بين قَرْيْعيْنِ كَانَ) كل من القسامة 
والدية (عَلَئ أفرّبهما) إليه» قال في ١‏ الهداية»» قيل: هذا محمول على ما إذا كانت بحيث يبلغ أهلّه 
الصوت؛ لأنه | إذا كان هذه الصفة يلحقه العَث فيمكتهم النصرة وقد صر ام (وذْ جد في وَسَط) هر 
(الفرات) ونحوء من الأثهار العظام التي ليست بمملوكة لأحد (يمر يه الا هو هدر لأنه ليس في يد أحد 
ولا في ملکه (فَإِنْ كان) القتيل (محتبساً بانشاطئ) أي: جانب النهر (فهو على أرب القرَئ من) 


)١(‏ إشارة إلى قوله: (لأن المالك هو المختص بنصرة البقعة)» وإلى قوله: (ولأنه أصيل والمشتري دخيل). البناية 
شرح الهداية .)٤٤/۱۳(‏ 
(۲) العجلة: آلة يجرها الثور. الصحاح / عجل /. (۳) أي: السفينة والعجلة. 
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ذلك المكان» وإ ادْعَ لوي عَلّى وَاحد من أل الَحلة بيه لم قط القسَامَةعنْهُم؛ وان ادُعئى على 
واد من غيرهم سَقطَت عَلْهُمٌ السام وَإِذَّا قال المشتحلف: قله فلات امْتُحلِف بال ما قَتَلْتُ ولا 


عرفت لَهُ قاتلا غيْرَ فللان. وَإذَا شه اتان من أهل الَحلة عَلَى رجل من يرهم أنه قله َم قبل شَهَادَتهُما. 


(ذلك الّكَان) إذا كانوا يَسْمَعُونَ الصوت؛ لأنّهم أخصُ بنصرة هذا الموضع؛ فهو كالموضوع على 
الشطء والشط في يد مَنْ هو أقرب إليه؛ لأنه مَوْرِدْهم ومورد دَوَابُهم. قيّدْنا بالنهر العظيم الذي لا ملك 
فيه» لأن النهر المملوك الذي تستحق به الشفعة تكون فيه القسامة» والدية على أهله؛ لأنه في أيديهم؛ 
لقيام ملكهم كما في « الهداية». (وَإن اذعى الولي عَلَى وَاحد من أهْل الحلة بعَيّنه لم سقط القَسَامَةٌ 
عنهم)؛ لأنه لم يتجاوزهم في الدعوئء وتعييئه واحداً منهم لا ينافي؛ (وَإنْ ادع على وَاحِد من يرهم 
سَقطّت عَنهم)؛ لدعواء أن القاتل ليس منهم وهم إِنّما يغرمون إا كان القاتل منهم؛ لكونهم قَتَلَّة تقديراً 
حيث لم يأخذوا على يد الظالم» ولأنّهم لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم» بل بدعوى الوليء 
فإذا ادعئ على غيرهم امتنع دعواه عليهم. قال ( جمال الإسلام): وعن (أبي حنيفة) و(محمد) أن 
(القَسَامّة) تسق في الوجه الأول أيضا والصحيح الأول « تصحيح». (وَإِذَا قال الْمسْمَحْلَفَ) -بالبناء 
للمجهول-: (قَتَلَهُ فُلان) لم يقبل قوله؛ لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه وَ(اسْمُحلفَ بالله ما قتَلْتْ 
ولا عرفت لهاتلا غير ُلانِ)؛ لأنه ما أقر بالقتل على واحد صار مستشتی عن اليمين؛ فبقئ حكم مَنْ 


ا ي 


سواه فيحلف عليه. (وَإذَا شّهد اتان مِْ أهل المحلّة) التي وجد فيها القتيل (عَلَى رَجُل) منهم أو (من 
رد كلتل تمان لوجود التهمة في دفع القسامة والدية عدنعماء وهذا عة أب 
حنيفة )» وقالا: تقبل؛ لأَنّهم كانوا بعرْضِيّة أن يصيروا خحْصّمَاءَ وقد بطلت بدعوئ الولي القتل على 
غيرهم؛ فتَقَبّل شهادتهم» كالوكيل بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة» قال ( جمال الإسلام) في شرحه: 
والصحيح قول الإمام» وعليه اعتمد ( المحبوبي» و( النسفي) وغيرهما. (تصحيح»). 
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كتاب المعاقل 
الدية في شبه العَمْد والخطأء وكل ديّة وَجَبَتْ بس القَثّل عَلَّى العاقلة» وَالعَاتلةً: أَهْل الدَيوَان إِنْ 
كان القاتل م من أهْلٍ ل 111111 ا ا 


کتاب ا : جمع: :محقلة -بفتح الميم» ع القاف- ب بمعنئن العقل أي: الدية» سميت به 
لأنها" تقل | الدماء من أن تُسْفك» ومنه العقل؛ لأنه ر یمنع القبائح. «درر) . (الدذية في شبه العَمْد 
والخطأ”» وکل ديّة وَجَبَتَ تفس القثل) واجبّةٌ (عَلَى العَاقلّة)؛ لأن الخاطئ معذورة وكذا الذي 
تولئ شبه العمد نظراً إلى ن الل وفي يات مال e‏ إجحافه“ واستعصاله”؛ 3 فيضم إليه العاقلة 
تخفيفاً عليه وإِنّما خصوا بالضم» لأنهم أنصاره وفوته واحترز بالواجبة" بنفس القتل عما وجبت 
بالشبهة كالواجبة بقثّل الأب ابته أو الإقرار ر والصلح؛ فإن هناك الواجب القصاص» لكنه سقط 
لحومة الأبوة فوجبت الدية صيانة للدم عن الهدّرء لا بنفس القتل» وفي الإقرار والصلح وجبت بهما 
لا بالقتل كما في « المستصفى» (والعاقلة: هل الديوَانِ) وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في 
الديوان» وهو جريدة الحساب» وهو معربء والأصل دوان فأبدل من أحد المضعفين ياء للتخفيف» 
ولهذاي يرد في الجخ | إلى أصلهء فيقال: دواوين» ويقال: إن عم رط وَل من دون الدواوين في 
العرب””» أي: رتب اعرد للعمّال كما في « المصباح) (إنْ كان القاتل م من أَهْلٍ الدّيوان) لقضية 
عمرةة؛ فإنه لما دون الدواوين جَعَل العقل على أهل الديوان يِمَحْضّرِ من الحا بت من غير 
نكير منهم” فكان إجماعاً ولیس ذلك بنسخ”» بل هن ری معت لا لآن ابل عن أل 


.)755/17( أي: الدية. (؟) أي: وجوب الدية في شبه العمد والقتل الخطأ. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۳) لأن آلته ليست بموضوعة للقتلء فكان في معنئ الخطأ. البناية شرح الهداية .)١۳/١۳(‏ 1 

)٤(‏ أي: إجحاف الخاطى» يقال أجحف بالشيء إذا ذهب به. المصدر السابق. 

)02( الاستعصال: قلع الشيء من أصله. المصدر السابق. (1) وهي الدية. 

(۷) روئ ابن ا يفي ي (500/1)» عن جاب ره قال: لماولي عمرين الخطابطيه بالخلافة فرض 
الفرائض ودون الدواوين وعرّف العرفاء. قال جابر: فعرفني على أصحابي. 

(۸) روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (4*7/0)» عن إبراهيم قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب 4# وفرضن فيه 
الدية كاملة في ثلاث سنين وثلثي الدية في سنتين والنصف في سنتين والثلث في سنة وما دون ذلك في عامة. 

(9) جواب عن قول الإمام الشافعي رحمه الله حيث قال: الدية علئ أهل العشيرة لأنه كان كذلك على عهد رسول 
الله د ولا نسخ بعده. البناية شرح الهداية (7557/77؟). 

)1١(‏ أي: من حيث المعنئ» لأنهم علموا أن رسول الله َد قضئ على العشيرة باعتبار النصرة» فقد كان قوة المرء 
ونصرته يومئذ بعشيرته» فلما دون عمر دك الدواوين» صارت القوة والنصر بالديوان» فلهذا قضوا بالدية على 
أهل الديوان. شرح الهداية للكنوي »)31١/(‏ ولأن المعنئ متئ عقل في حكم الشرع؛ يتعدى الحكم بذلك 
المعنئ إلى الفرع. فتح باب العناية (۳۹۷۳). ا 


يُوَْدٌ من عَطَاَاهُمْ في لاٹ سنينَ فَإِنْ حرجت العَطايا في أكثّرَ من تلاث سنين أو أقل أخدت منْهاء 
ومن لَمْ يکن من أل الوا فَمَاتِلته فته نط عَلَيْهمٌ في كلاث سني لا يراد الوَاحدٌ عَنَى 
ريمه راهم في كل سند ويُنقص مِنهاء إن لم ته تع القِنَةُ ذلك غم لبهم أرب القبائلٍ من 
غيرهم» وَيَدْخُل القاتل مّعَ العاقلة» َيَكُونُ فيمًا يودي مثْلَ أحَدهم» وَعَاقِلَة عمق قبيلة مولا 00 
النُصضرة وقد كانت بأنواع؛ بالقرابة» والحلفء والوّلاء والعد وفي عهد عمردَته قد صارت 
بالديوان؛ فجعلها على أهله اتباعاً للمعنئء ولهذا قالوا: لو كان اليوم قوم تناصرهم بالحرف فعاقلتهم 
أهل الحرفة كما في « الهداية»» (يَوْحَذٌ) ذلك ( من عَطَايَاهُمْ) جمع عَطَاءء وهو اسم لما يَخرج 
للجُندِي من بيت المال في السنة مرة أو مرتين» والرزق: ما يخرج لهم في كل شهرء وقيل: يوماً بيوم. 
«جوهرة)» لأن إيجايّها فيما هو صلة -وهو العطاء- أولئ من إيجابها في أصول أمو الهم لأنّها أخفه وما 
تحملت العاقلة إلا للتخفيف وُؤْحمَدُ (في لاث سنين) من وقت القضاء يهاء والتقديرٌ بذلك مروي عن 
النبي لك ومَحكي عن عمرة#””. «هداية» (فَإِنْ حرجت العَطَايًا في أكرٌ من كلاث سين أو أل 
أخدّت مِنْهَا)؛ لحصول المقصود وهو لتفريق علئ العطايا (وَمَنْ لم يكن من أل الدوان فته 
قله لأن مته يهم (تقسْط عَلَيّهم) أيضاً (في ثلاث منين) في كل سنة ٿلشها (لايزاد الواحد) 
منهم (عَلى أربعة داهم في کل سَئّة) [درهم ودانقان]””'إذا قلت العاقلة (وينقص منها) | إذا كثرت» قال 
في ١‏ الهداية): وهذا إشارة إل أنه يراد على أربعة من جميع الدية؛ وقد نص (محمد»: علئ أنه لا يزاد 
على كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة و رايد قد بوجابو كل وعدي كل يخا 
إل اجر أو زع رثات رجو e‏ او ان الزامدي»ء (قإن' َم شع القبيلّة 
لذلك) التوزيع (ضم الم اقرب القبائل) الم ا (من غیرهم) ويضم الأقرب فالأقرب على 

تيب العصبات“ (وَيَدْخْلٌ القاتل م 3 م العاقلّة» یون فيمَا يود ي مكل أحدهم)! لأنه هو الفاعل فلا 
اه (وعاقلة المعتّق قبي مؤلاة)؛ لأن النصرة بهم» ويؤيد ذلك قولە: 


)0 وهو أن يعد فيهم يقال: فلان عديد بني فلان. أي: يعد منهم» کمن سكن في دار قوم يعد فيهم, وإن لم يكن له 
قرابة فيهم. المصدر السابق. 

(۲) لم أهتد إليه مرفوعاً وتقدم عن سيدنا عمر طك في ص (20) التعليق رقم (8). 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع. 

.)77/8( دراهم. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 

(6) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من الهداية (0:08/5). 

(5) فيقدم الإخوة ثم بوهم ثم أعماهم ثم بنوهم مثلاً إذا كان الجاني من أولاد مسيدنا الحسين ته ولم يتسع حيه لذلك 
ضم إليه قبيلة الحسن دك ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم. حاشية ابن عابدين (511/0). 
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وَمَوْلَى الموالاة يَعْقَلَ عله مولاه وَقبِيلُه. ولا تَتَحَملٌَ العَاقلّة أقل من يضف عر اليد و وَتَتَحَمل نصف 
العشر فصاعدا وما كقص من ذلك فهو في مال ابجابي ولا تَعْقل العَاقِلة جناي العَبّدِء ولا تقل اناي 
العي اعرف يها ا ابي إلا أذ يُصَدَقُوه ولا تَعْقَلَ ما لم باللْح. وإذا جتى الر عَلَى العَبْد جناي خَطَا 
کاتت على عاقلته. 


r‏ رەل م 


»| إن مَوَلَى القوم متهم ٠‏ (ومول الموالاة يعقل عه مولاه) الذي والاه (وقبيلته) أي: : قبيلة مولاه؛ 
لأنه ولاء يُتَنّاصر به فأشبه ولاءً العتاقة. (وَلا تَتَحَمّلَ العَاقلَّة أقل مِنْ نطف عُشْرٍ الدَيَة)؛ لأن 
تحمل العاقلة للتحرز عن الإجحاف”' بالجاني بتحمل المال العظيم فإذا كان خفيفاً فلا إجحاف 
عليه بتحمله (وَكتَحَمّلُ نف لمر قَصّاعِدا)» قال في ( الهداية): والأصل فيه حديث ابن 
عباس غه موقوفاً عليه ومرفوعاً إل رسول الثدثة: «لا تَعْقل العَوَاقل عَمْداوَلا عَبْداوَلا صلْحاً ولا 
اعترافاً ولا مَا دون أُرْش الموضحّة) © وأرش الموضحة ة: نصف عشر مال النفسء ولأن التحمل 
لمر مو اا جا إجحاف في القليل» ونّما هو في الكشيرء والتقديير الفاصل” عرف 
بالسمع اهم (وَمَا ص من ذلك) » أي : من نصف العشر (فهو في مَالِ الجاني) دون العاقلة؛ لما 
بيناء (وَلا تقل العاقلَّةٌ جناي امَبِْ) علئ الحر أو غيره وإنّما هي رقبته والمولئ مخمير بين دفعه 
بالجناية أو فدائه بأرشها كما مر» (ولا تقل الجايَة التي اعرف بها اخني) عل نفسه؛ لأن إقراره 
قاصر علئ نفسه فلا يتعدئ | إن العاملة (إلا أن يصدقوه): لثبوته بتصادقهم» والامتناعٌ كان لحقهم؛ 
ولهم ولاية على أنفسهم؛ رولا تَعْقل) أيضاً (مَا لزم بالصلّح) عن دم العمد؛ لأن الواجب فيه 
القصاص: فإذا صالح عنه كان بدله في ماله. (وَإِذَا جَنَئ الخر على ل العبّد جتايّنة خخَطّأ كاتت) الدية 
(عَلى عاقلته) أي: عاقلة الجاني؛ لأنه فداء النفس» وأما ما دون النفس من العبد فلا تتحمله العاقلة؛ 
لأنه يسلك به مسلك الأموال «هداية» . وإذا لم يكن للقاتل عاقلة فالدية في بيت الال في ظاهر 
الرواية)» وعليه الفتوئ. ( درر) و( بزازية)» وعن ( أبي حنيفة)» رواية ة شاذة أن الدية في ماله» وجنه 
أن الأصل أن تجب الدية على القاتل؛ لأنه بدل مَتْلَفِء والإتلاف منه» إلا أن العاقلة تتحمّلها تحقيقاً 


للتخفيف على ما مرء فإذا لّم تكن له عاقلة عاد الحكم إلى الأصل. «هداية). 


<TIY/Y) أخرجه الدارمي في سننه‎ )١( 

(۲) أجحف السيل بالشيء إجحافاً ذهب بهء وأجحف بعبده كلفه ما لا يطيق ثم استعير الإجحاف في النقص 
الفاحش. المصباح / أجحف /. 

() ذكره الزيلعي في نصب الراية (7174/5) وقال غريب مرفوعاً ورواه البيهقي في السنن الكبرئ )1١4/8(‏ 
موقوفاً. وليس فيه «ولا ما دون أرش الموضحة). 

.)177/8( بين القليل والكثير. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 
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كتاب الحدود 


الزتا يذه يغبت بالبيتة والإفرار. فَالهينَة: أذ تَشْهَد أربَعَة مِنَ الشهود عَلَى رجُل أو امْرَ أة بالزد اء فيسألهم 

الإمام ع عن اناما ويف وات 0 
2 ِ: 0 

حيث اشتمالٍ كل منهما علئ المحظور والزاجر عنه. والحدود: جمع حل وهو لخة: المسع» ومنه 
الحدَاد للبواب. وفي الشريعة هو: العقوبة المقَرٌ حقاًلله تعالى» حت لا يُسَمّئ القصاص حَدَا 
لما أنه حق العبدء ولا التعزيز”» لعدم التقدير. والمقصد الأصلي من شَرْعه الانزجارٌ عما يَتَضَرّر 
به العباد» والطهرة ليست فيه أصلية”؛ بدليل شَرعه في حق الكافر” كما في « الهداية). (الرتا 

يبت اليه والإفرار)؛ لأن البينة دليل ظاهرء وكذا الإقرارء لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة 
ومَعَرة» والوصول إلى العدم الحقيقي متعذرء فيَكتّفئ بالظاهر (قَالَيئَة: أن تشهد أرْبَعَةٌ من 
الشهود) الرجال الأحرارٍ العدول في مجلس واحد (علی رَجَل أو امْرَأة يالزنَا)” متعلق بتشهد» 
لأنه الدالَ علئ الفعل الحرام» دون الوطء والجماع أو غيره والأ لم يحد الشاهد ولا المشهود عليه 
كما في «النهاية»» (َمَسْألْهُم الإمام) بعد الشهادة (عَن الا ما هو؟)» فإنه قد يُطلق على كل وطء 
حرام؛ وأطلقه الشارع على غير هذا الفعل نحو العَيْنَان تَرْنِيانِه” (وَكَفَ هُوَ؟)) فإنه قد يطلق 
على مجرّد تاس الفرجين وعلئ ما يكون بالإكراه» (وأيْن زَتَى؟)» لاحتمال أنه في دار الحرب» 


)١(‏ لأنها تمع من ارتكاب أسبابهاء وحدود الله أيضاً محارمه» لأن العباد ممنوعون من اقترابهاء قال الله تعالى: 
ا تلك حدوذ الله فلا تَْرَبُوهَا € [البقرة: /1417]» وهي أيضاً أحكامهء لأنها تمنع من التجاوز عنهاء قال الله 
تعالن: ا تلك دود لله فلا تَْتَدُوهًا 4 [البقرة: 114]: وإنما كان الحد حقاً له لأنه شرع لمصلحة تعود إلى 
الناس كافة» فحد الزنا لحفظ الأنساب» وحد القذف لحفظ الأعراض» وحد السرقة لحفظ الأموال» والمقصود 
الأصلي من شرع الحد هو انزجار النفوس عن شهواتها غير الشرعية» والردع عما يتضرر به العباد» وصيانة 
دار الإسلام عن الفساد. فتح باب العناية .)۱۹٤/۳(‏ 

(1) التعزير: المنع» وسمي التأديب الذي دون الحد لأنه يمنع الجاني من معاودة الذنب. معجم لغة الفقهاء / تعزيز /. 

(۳) أي: وأما الطهر عن الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحد لأنه لا يحصل إلا بالتوبة. قال الله تعالئ في حق 
قطاع الطريق: (١‏ ذلك لهم خزي في الأناوَلُمْ في الآخرة عاب عظيم | إلا الْذِينَ تَابُوا مِنْ قبل أن تقدروا 
عَلَيْهِم فَاعْلَمُوا أن الله غفورٌ رَحيم € [المائدة: 5-7 77]. فتح باب العناية (195/7). 

.)۷۸/٤( فالمقصود من الحد له الانزجارء لا الطهر. شرح الهنداية للكنوي‎ )٤( 

.]٠١ لقوله تعالى: « فاستشهدوا عَلَيِهِنَ أربعة منْكُم © [النساء:‎ )٥( 

١‏ ار اد م (۳۷۲/۲) وتمامه: «واللسان يزني واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويحققى ذلك 
الفرج أو يكذبه). 
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يمن زت؟ وم زَنَى؟ فَإِذا نوا ذلك وَقَانُوا : رَأمْاهُ وَطنَها في فرجها اليل في الْكَحلَة وسال الكامي 

عَنهم» فَعُدَلُوا في الس والعلابية حكم يشَهَادتَهم. والإفرار: أن يقر الال العاقل عَلَى تفه يالزناء ربع 

ا ار ا من مجالس َر كلم قر رد القاضِيء إا م وار رح مرا سال القاضي 
عن الرّتا: ماهو ا را ا ؟ مت رَتى؟ قدا بين ذلك لَزِمَهُ الحد. فَإِنْ كان الزاني محصناً 


م ر ر 


رَجَمهُ بِالحجَارَة حت يموت يرجه إلى أزْض فَضَاءِء REO‏ 


(ويمن رَنَى؟)» لاحتمال أنّها من تحل له أله فيها شبهة لا يعْرفها الشهود (وَمَتَئ تئ زتی؟)» 
لاحتمال أن يكون متقادما. وکل ذلك سقط الحد؛ فيستقصئ ذلك احتالاً للدرء (قَإدًا ينوا ذلك) 
كله (وَقَالُوا: يناه وَطتَهَا) بذكره (فِي + فَرْجِهَا) بحيث صار فيه (كَالملٍ في الممْحلّة)”” -بضمتين- أو 
القلم في المحبّرة» (وَسَأل القاضي عنهم) أي: عن حالهم (فَعَدَلُو افي السْرٌ والعلانية)”» فلا يكتفي 
بظامر العدالة هنا اتفاقا بخلاف سائر الحقوق كما في «الهداية»» (حکم بِشَهَادَتهم) وجوبا لتوجه 
الحكم عليه ورك الشهادة أولى ما لم تتهتك فالشهادة أولئ كما مر في النهرء (والإفرار: أن يقر 
البَالغ العَاقل)؛ لأن قول الصبي والمجدون غير معتبر (عَلَى تفس يالزناء أَرْبَعَ مَرّات» في أربَعَة 
مجلس من مجَالِس ار لآ اقرا قات بور اتج د ملي درن ایی 
وقال بعضهم يُعتبر مان القاضي» والأول أصح (كُلْمَا أقر) مرة (رده القاضي ) ورّجره عن إقراره» 
وأظهرٌ كراهته لذلك وأمر نحت عنه وطرده بحيث لا يراه فإن عاد ثانيً فصل به كذلك فإن عاد 
ثالثاً فعل به كذلك» (فإدًا نَم إقراره أربَعَ مَرَاتِ) على ما بينا (سَألَهُ القاضي عن الرْنا: مَاهو؟ وَكَيْف 
هوَ؟ وَأيْنَ زتى؟ و من زَنّى؟) كما في الشهود؛ للاحتمالات المارة» قال في « الهداية» دول يذكر السؤال 

عن الزمان وذكره في الشهادة؛ لأن تقادم العهد يمنع الشهادة دون الإقرار» وقيل: لو سأله جازء لجواز 
أنه زنى في صباء اه (فإدَا بن ذلك) كله رمه الحد)» لتمام الحجة. (فَإِنْ كان الزاني مخصناً 
رَجَمَه) أي: أمر الإمام برجمه (بالحجارة حت موت كما فعله ا“ (يخخرجة إلى أزض قَضَاءِ)» لأنه 
أمكن لرجمه؛ ولئلا يصيب بعضهم بعضاً ولذا قالوا: يُصَفُون ر جمة كضفوق اللات وكلما رج 
صف تنحوا وتقدّم آخر» ولا يحفر للرجل ولا يربط» وأما المرأة فإن شاء الإمام حفر لّهاء لأنه أسْتّر 


)١(‏ لأنه د استفسر ماعزاً عن الكيفية» وعن المزنية. انظر أبو داود .)٤٤١۸(‏ (۲) وعاء الكحل. 
(۳) صورة التعديل في السر: أن يبعث القاضي بأسماء الشهود إلى العدل» بكتاب فيه أسماءهم؛ وأنسابهم» 
ومحالهم؛ وسوقهم» حتئ يعرف العدل ذلك فيكتب تحت اسم من كان عدلاً: عدل جائز الشهادة» ومن لم يكن 
عدلاً فلا يكتب تحت اسمه شيئاًء أو يكتب الله أعلم؛ وصورة التعديل في العلانية: أن يجمع بين العدل 
والشاهد» فيقول العدل هذا هو الذي عدلته. البناية شرح الهداية (778/5). 
(4) أخرجه أبو داود في الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك (1455). 
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يبْتَدئ الشهود برجم فم الإمام ثم الناسء قإن امْتَنَعَ الشهود من الابتداء سقط الحد. َإِذْ كان مُقرّاً 
ابْكَدَأ الإمام ثم الناض» ويغسل ويكفن ويصلى عليه وان َم یکن مُحْصناً وكا حرأ فَحَدَه مائة جلد 


رمو لام ع را عرو رو 


ارا و له ضرباً متوسطأ تنْرَع عنه ثيابه ويفرق الضَرْب على أعضائه إلا رَأسّه 


مخافة التكشّفء وإن شاء أقامها من غير حفر كالرجل؛ لأنه يتوقع منها الرجوع بالهرب كما في 
« الجوهرة»» (يبتدئ الشهود برَجْمِه) إن كان ثبوته بالبينة؛ امتحاناً لّهم؛ لأن الشاهد قد يتجاسر © 
على الأداءء ثم يستعظم المباشرة فيرجع؛ فكان في بدايته" احتيال للدَرْءء (شُمْ الإمام) إن حضر 
تعظيماً له؛ وحضوره ليس بلازم كما في « الإيضاح)ء (ثُمْ الناس) الذين عايّنُوا أداء الشهادة أو أذن 
لهم القاضي بالرجم؛ وعن «محمد: لا يسعهم أن يرجم وه إذا لم يعاينوا أداء الشهادة. 
( قهستاني)» (فإن امتتع الشهود من الابتداء) برجمه (سقط الحَدُ)» لأنه دلالة الرجوع» وكذا إذا 
غابوا أوماتوا في «ظاهر الرواية)؛ لفوات الشرط. «هداية). (وَإنْ كات) الذي أريد رجمه (مقراً) 
على نفسه (ابتداً الإمَام ثم النّاس)؛ قال في « الدر»: ومقتضاه أنه لو امتنع لم يحل للقوم رجمه؛ وإن 
أمرهم؛ لفوت شرطه. «فتح». لكن سيجيء أنه لو قال قاض عدل: (قَضَيِتُ علئ هذا بالرجم) 
وسعك رَجْمُهه وإن لم تعاين الحجة. اه (وَيُمَسّلَ) المرجوم (وَيُكَفَنْ وَيُصَلُّ عليه لأنه قتل 
بحق؛ فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصاًء وصح أنه صلى على الغامدي ية" كما في « الدر». (وَإِنْ 
یکن الزاني (مخصناً وکا حرا فحده ماقة جَلْدَة)؛ لقوله تعالئ: #الرابة رالا دوا کل وید نما 
بان جلد لتښ : ۲ إلا أنه انتسخ في حق المحصّن فبقي في حق غيره معمولاً به. «(هداية)»› 
(يأمر الإمام بريه ِسَوْط لا كمَرة له أي:لا عقد في طرفه كما في « الصحاح»» (ضَرْبا موس طا) 
بين المبرّح وغير المؤلم؛ لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجارء و( تنْوَعٌ 
عَنْه ثيابة) دون الإزار لسَثْر عورته (وَيُقَرَقَ الضَرْب على أَعْضَائه)؛ لأن الجمع في عضو واحد قد 
يفضي إلى التلف ( إلا رَأسّه)» لأنه مَجْمع الحواس» (ووجهة)» لأنه مَجْمَمٌ المحاسن فلا شوه 
(وَفَرْجَه)” لأنه نه مقتل» قال في ١‏ الهداية) : ويضْرب في الحدود كلها قائماً غير ممدود؛ لأن مبنى 


.)579/5( أي: يجترئ على أداء الشهادة كاذباً. البناية شرح الهداية‎ )١( 
(؟) أي: في ابتداء الشهود بالرجم. المصدر السابق.‎ 
.)1798( (؟) أخرجه مسلم في الحدود» باب: من اعترف علئ نفسه بالزنئ‎ 
لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (014/0): عن علي 42 قال: أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب وأعط‎ )5( 
كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير.‎ 
لما روئ البيهقي في السنن الكبرئ (۳۲۷/۸)» عن علي كان يقول: يضرب الرجل قائماً والمرأة قاعدة.‎ )0( 
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E نويه‎ 


ع ا 1 لف ور 


ل يس بيع ا ملك لصحت أ قا و 
رك و 


إقامة الحد علئ التشهيرء والقيام أبلغ فيه» ثم قوله: (غير ممدود)» فقد قيل: المد أن يلق على 
الأرض ويمد كما يفعل في زمانناء وقيل: أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه؛ وقيل: أن يمده 
بعد الضربء وذلك كله لا يفعل؛ لأنه زيادة على المستحق. اه. (وَنْ كان عَبْداً جَلَدَه حَمْسينَ) 
جلدة (كدلك) أي : كما مر في جلد الحر؛ لأن الرق لصف للنعمة مق ص للعقوبة. (فَإِذرَجَعَ 
امقر عن إِفْرَارِه قبل إقَامَه الخد عَلَيُه أو ي وَسطهء قبل رجوعة وخخي مسَبيلُه)؛ لأن الرجوع خيرٌ 
محتمل للصدق كالإقرار» وليس أحد يكدّيه”2 فته فتتحقق الشبهة في الإقرار”» بخلاف ما فيه حق 
العبد كالقصاص وحد القذف؛ لوجود مَنْ يكذبه””» ولا كذلك خالص* جا «هداية). 
(وَيُسَْحَبْ للإمام أن يقن انر الرجوع) عن إقراره (ويقول لَه لَعَلْك لَمَسمْت أو قَبْلتَ)؛ لقوله# 
لماعز: ( للك لمستَها أو قبّلتَهَا) *» قال في « الأصل» وي أن يقول له ا لعلك تزوجتهاء 
أو وطنتها بشبهةء وهذا قريب من الأول ؛ هداية ) (والرجُل والْرأةٌِي ذلك سَوَاء)» لأن النصوص 
تشملها (غَيْرَ أذ المرأة لا تُنْرَعٌ عَنْهَا ثيابُهًا) تحرزاً عن كشف العورة لأنّها عورة (إلا القرو 
والحشلو)» لأنهما يَمْتَعان وصول الألم إلى المضروب والسُدْرٌ حاصل بدونهماء وتضرب الحدّ 
جالسة لأنه أستر لَهَاء (وَإنْ حفر لها في الرجم جارَ) وهو أحسن؛ لأنه أستر لّهاء وإن تركه لا 
يضرء لأنّها مستورة بثيايها كما في ١‏ الهداية) . (ولا يقيم الول الد عَلَى عَبْدِه إلا إذن الإمَام؛ 
لأن الحد حت الله تمان لأن المقصد منه إخلاء العالم عن الفسادء ولهذا لا يسقط بإسقاط العبده 


و سس مام 


فيستوفيه من هواب عن ال رمو الإمام أو نائبه كما في ١‏ الهداية» ٠‏ (وإذا رجع أحَد الشهود 
بَعْدَ اكم وقبل الم ضربُوا) أي: الشهود د كلهم الراجع والباقي (الحد) أي: حَدَ القذف؛ 
لصيرورتهم قَدَفَة بنقصان العدد قبل إقامة الحد كماقبل الحكم (وَسَقط الرّخم) عن 


.)۸۳/٤( أي: في الرجوع. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(۲) أي: بالتعارض الواقع بين الخبرين المحتملين للصدق والكذب من غير مرجح لأحدهما. المصدر السابق. 

(۲) وهو الخصم. المصدر السابق. (؟) كحد الزنا. المصدر السابق. 

(0) أخرجه البخاري في الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت (1۸6)» وأبو داود في 
الحدود» باب: رجم ماعز بن مالك .)٤٤١۷(‏ 
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إن رَجَع بعد الرجم حد الراجع وَحده ومن ربح م الديّة» وان تَقَص عدد الشهود عن أرِيعَة حَدُوا. وشرْط 


إحصان ١‏ الرجم: أذ يكو حر بالغ عاقلا ملم قد َرَج ام نكاحاً صّحِيحا ودل يها وَهُمَا على صفة 
الإخصان. ولايجْمَّع في الُحصن بين الجلّد والرَجْمء ولا يُجْمَّع في اليكر بَْنَ الجلد والنفي» e‏ 
المحكوم عَليْه لنقصان العدد قبل إقامة الحد» وهذا قول «أبي حنيفة) و( أبي يوسف»» وقال 
(محمد): : يُحَدُ الراجع فقط وعلئ قولهما اعتمد الأئمة. « تصحيح)» (فَإِنْ رَجَعَ) أحدهم 
(يَعْدَ ارجم حَدٌ الراجع خد لأن الشهادة تأكدت بإقامة الحدء والراجع صار قاذفاً في 
الحال بالشهادة السابقة (وضمن ربع م الديّة» 8 لأن ربع النفس تلف بشهادته. (وإن تقص عدد 
الشهود عن أربَعَة حدوا» لأنهم قآفة. (وَشَرْطُ الإخصان: : أذ بكوك حر بالغ عاقلا مسلماً» 
قد توج م امْرَأَةٌ نكاحاً صّحيحاًء وَدَخَل بها وَهُما) أي: الزوجان (عَلَى صِفّة الإحصّان)» قال في 
« الهداية»: فالعقل والبلوغٌ شرطً لأهلية العقوبة؛ إذ لا خطاب دوئّهماء وما وراءهما” يشترط 
لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة؛ إذ كران النعمة يتغلّظ عند تكثرهاء وهذه الأشياء“ 
من جلائل لعي ة وقد ع الرجم بالزنا عند استجماعها”” فيناط به" ثم قال: والمعتبر في 
لدعو ا في الال على وجا يو جب ل وشرط ا ا ا 

حتئن لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون مُحصناً وكذا 
إذا كان الزوج موصوفاً فإحدئ هذه الصفات وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة» وتّمامه فيها”. (وَلا 
يجْمَعْ في الحْصن بين الد والرَجم)؛ لأن الجلد يَمْرَى عن المقصود مع الرجم؛ لأن زجر غيره 
يحصل بالرجم. إذ هو في العقوبة أقصاهاء ورَّجْره لا يحصل بعد هلاكه (وَلا يجْمَعٌ في البكر بَمْنَ 1 
الجلد وَالنفي)؛ لأنه زيادة على النسصء والحديث منسوخ كشطره' "وهو قول د 


.)۲۸۲/١( أي: ما وراء العقل والبلوغ من الشرائط. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) أي: الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والدخول بها في نكاح صحيح وهما على صفة الإحصان. المصدر السابق. 

(۳) أي: استجماع هذه الأشياء المذكورة في التعليق السابق. 

(5) أي: تعلق الرجم باستجماع هذه الأشياء» فإذا وجد الزنا عند استجماعها يجب الرجم وإلا فلا. البداية شرح 
الهداية (787/5). )٥(‏ أي: وتمام هذا الكلام في الهداية. 

3( أي: إذا حصل الرجم يحصل المقصود. وهو العقوبة المتناهية» وهو الرجم» فلا حاجة إلى ما دونه وهو الجلد. 
البناية شرح الهداية (588/5). 

(۷) أراد بالحديث قولهك: « البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة)» وهو منسوخ بشطره» أي شطر الحديث المذكور 
من المؤلف رحمه الله قال الإمام العيني رحمه الله تعالى: والعجب من الخصم [أي: الإمام الشافعي رحمه الله] 
أنه يحكم في الحديث الواحد بأن نصفه منسوخ ونصفه محكم» وقد عرف طريق نسخ قولهوة: «البكر 
بالبكر جل مائة ونفي سنة»» في موضعه أي في طريق الخلاف» وقال : الكاكي» في موضعه من التفاسير 
وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال ‏ العيني) رحمه الله: والناسخ هو قوله تعالى: الرَانيّة وَالرَاني فَاجِلِدُوا * 
[النور: ؟] أو حديث ماعز. البناية شرح الهداية (140/5) وانظر نصب الراية .)۳۳٠/۳(‏ 
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ع جو ص برعم م 


إلا أن ير الإمام ذلك مصلحة يفره على قذر ما يرا وَإِذَازَتى امريض وحَده الرججم رَجمء وإن كان 
حَدَهُ الد لم جلد حت يبر ودا نت الخامل لم ُحَدَ ح حَنّى ضع حَمْلَهء فان کان حَدَهَا الد فح 
تَتَعالَى من نفاسهاء وَإِذًا کان حَدھَا الرجم رمت واا شَهدَ الشهُودُ بحد متقادم لم يَفطَمْهُمْ عن إِقَامََه 
بذهم عن الإمام لم تُقَبل شَهَادتهُم إلافي حَدٌ القذف حاص OSE‏ 


سل م صو را لا ع 


اليب اليب لد مِاةِ ورج بالحجارة»”" كما في د الهدلية»» (إلا أذ يرَئ الإمَامُ ذلك مصلحة فيغربَه 
عَلَى قَدْرِ مَايَرَاه) من المصلحة» وذلك تعزير وسياسة؛ أنه قد يديد في يعقن الأجر ل فيكره الرأيا يه 
للإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحاب ةد" . « هداية). (وإدًا زتى اأريض وحَده) 
الواجب عليه (الرجم رجم» لذن ا الات يي لايس ينيك اجرف وذ كاد حَدهاجَلْدَ َم 
يجِلَد حَنّى يَبْرأ) تحرزاً عن التلفه (وَإِذَا رنت الحامل) ووجب عليها الحد رلم تُحَدَ حَتّى تفع 
حَمْلَهًا) تحرّزأعن إهلاك الولد؛ لأنه نفس محترمة (فَإِنْ كَانَ حَدُهَا الجَلْدَ حى تَتَعَاَلَّى) أي: ترتفع 
وتخرج (من نقاسها)؛ لأنه نوع مرض فيؤخر إلى البْرء» (وإذًا كان حَدْهَا ارجم رْجِمَتْ) بمجرّد وضع 
الحمل؛ لأن التأخير» لأجل الولد وقد انفصل؛ وعن ١‏ أبي حنيفة): أنّها تؤخر إلى أن يُسْتغنئ الولَّدٌ عنها 
إذا لّم يكن أحد يقوم بتربيته؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع" كما في ( الهداية». (وَإِذًا شهد 
الود يح مكقادم لم قطنم عن قا" بذهم صن الإمام) أو مرّصهم أو حو ف طريقهم (لَم مَل 
شهادتهم) للتهمة؛ لأن التأخير إن كان لاختيار السّثْر فالإقدام على ل الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته أو 
لعداوة حركته فيتهم فيهاء وإن كان لغير الستر يصير فاسقاً آثماً تًا بالمائع (إلافي حَدٌ القذف 
خخاصّة) أي: فتقبل؛ لأن فيه حقّ العبده لما فيه من دفع العار عنهء والتقادُمُ غير مانع في حقوق العباد؛ 
ولأن الدعوئ فيه شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعو؛ فلا يوجب تفسيقهم؛ قال في «الهداية»: 
واختلفوافي حَّدٌّ التقادم» وأشار في «الجامع الصغير» إلى ستة أشهرء فإنه قال: بعد حين» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحدودء باب: حد الزنا »)١795(‏ وأبو داود في الحدودء باب: في الرجم (15غ1). 

0 روك ابن أبي شيبة في مصنفه (0۲۸/۳)» عن الزهري: أن رجلاً فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما. 

(۳) لماروئ مسلم عن عبد الله بن بريدة عن لأبيهء قال: «جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني» 
وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزأء فو الله إن لحبلئ؛ فقال 
لها: فاذهبي حت تلدي» فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة» فقال لها : اذهبي فأرضعيه حتئ تفطميه» فلما فطمته 
أتته بالصبي في يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته» وقد أكل الطعامء فدفع الصبي إلى رجل من 
المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها)» أخرجه مسلم في الحدودء باب: من 
اعترف عل نفسه بالزنا (1596). 

.)1١184/5( أي: الحد. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 
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ومن وط أيه فِيمَا دون الفرج عزر. ولا حَدَ على من وط جار وره وإ قال عَلِمْت أنه علي حرام»» 
وَإِذَا وطى جَارِيّة أبيه أو مه أ زوجت أو وطئ العَبْد جارية مولا وقال: «عَلِمْت انها علي حرام) حَد وَإِنْ 
َال: «ظئنت أَنَهَا حل لي» لَمْ يُحَدَ. وَمَنْ وط جارية أخخيه» أو عم وقال: «ظَدَنْت أنْهَا حَلالَ) حد وَمَنْ رفت 
إليه غير امرأته وَقَالَت النساء « إنها روجتك» قوطتهاء قلا حد عليه» وعليه اله ومن وجد امْرَأَةَ عَلَى فرّاشه 


ا 


فَوَطئّها فَعَلَيْه الخد ومن تروچ رأ ييل ا ليع عله للد E ES‏ 


وهكذا أشار « الطحاوي»» و« أبو حنيفة») لم يق درفي ذلك وفوّضه إلى رَأي القاضي في كل عصرء وعن 
«محمد) آنه قدره بشهر؛ لاما دونه عاجل» وهو رواية عن «أبي حنيفة» وبي يوسف»» وهو الأصح. 
اف وفي دقاضي خحان»: والشهرٌ وما فوقه متقادم فينع قبول الشهادة» وعليه الاعتماد. اه (وَمَنْ وطئ 
أجَتَبيّة فيمًا دو القرج) كتفخيذ وتبطين (عَزْرَ)؛ لأنه منكر ليس فيه شيء مقدر» وشمل قوله (فيما 
دون الفرج) الدبره وهو قول الإما» لأنه ليس بزنا كما يأتي قريباً. (وَلا حَدَ علَى من وَطئ جَارِيّة 
ولده) أو وَلَدِ وده وإن سفل ولو وله حي «فتح»» (وَإِنْ قال: عَلِمْت ئها عَلَيّ حَرَام)» لأن الشبهة 
حكمية » لأنّها نشأت عن دليلء وهو قوله#: الت يتنك لأيك»"والأبوةثائمة في حت اليد 
«هداية)» (وَإِذَا وطى جارية أبيه أو أَمّه) وإن عَلَيا (أو وجه وط العَبْدُ جَارِيَة مَوْلاه وَقَال: 
عَلِمْت انها [علي حرام حد) لعدم الشبهة (وإن قال ظننت أنها]” حل لي لم يُحَدّ)؛ لأن بين هؤلاء 
انہساطاً في ا فظنه في الاستمتاع محتمل؟ فكان شبهة اشتباه» وكذا إذا قالت الجارية: ظندت أنه 
يحل لي والقحل ليدع الحل؛ لأن الفعل واحد كما في 7 الجوهرة»» (وَمَنْ وطئ جاريّة خيب أو 
عَم وقال: ظَدَنْت أنْهَا حَلالٌ حَد)» لأنه لا انبساط في المال فيما بينهماء وكذا سائر المحارم سوئ 
الولاد لما بينا. «هداية). (وَمَنْ زفت اليه غَيْرُ امرأته وَقَالَت النسَاءئإنَهَا رَوْجَمك فَوَطِنَهَا فلا حَدَ 
عَلَيّه) لأنه اعتمد دليلاً -وهو الإخبار- في موضع الاشتباة إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين 
غيرها في أول الوهلة؛ فصار كالمغرور (وَعَليُهِ هر لما : تقرر أن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن 
عقر أو عقر وقد سقط الحد بالشبهة فيجب المهرء (وَمَنْ وَجَد امْرََةً) نائمة (عَلَئ فراشه قَوَّطئّها 
فَعَليْه الحَدْ)؛ لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبةء فلم يكن الظن مستنداً إل دليل» وهه لأنه قد ينام 
على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتهاء وكذا إذا كان أعمئ؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال أو 
غير إلا إذا دعاها فأجابته وقالت: أنا زوجتككء لأن الإخبار دليل. «هداية). (وَمَنْ تَرَوّجّ امُرَأَةٌ لا 
يحل لَه نكَاحها فَوَطِتّها لم يَجِبْ عَلَيْه الْحَدُ)؛ لشبهة العقدء قال الإسبيجابي»: وهذا قول «أبي 
حنيفة» و«زفر»» وقال «أبو يوسف» و«محمد»: إذا تزوج محرمة وعلم أنّها حرام فليس ذلك بشبهة 


)١(‏ آخرجه أبو داود في البیو ع» باب: الرجل يأكل من مال ولده (12070)» وابن حبان في صحيحه (157/1)» واللفظ له. 
(۲) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصراب ما أثبتناه من المخطوط. 
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ومن أنَئ امرأة ف في الموضع الكروه أو عمل عَم قوم لوط فلا حَدَ عليه عند «أبي حنيقة»» وَيُعَزْروقَال 
أب ووس قا وومجمدة :هو كالزتاء وَمَنْ وط بَهِيمَةَ فلا حَدّ عَلَيْهه وَمَنْ رى في ذَارٍ الحرزب أو ذَارٍ 
ابي كم حرج إليتا لم نقم عليه الحد. 
وعليه الحد إذا وطئ» وإن کان لا يعلم فلا حد عليه والصحيح قول ؛ أبي حنيفة) و«زفر»» وعليه مشئ «النسفي» 
والسوي) E‏ (ومن أت امرأة في اموضع ا امكروي) أي: الدبر (أوعَمِل عمل قَوْمٍ نُوط) 
أي: أت ذك رفي دبره (فَلاحدمَلَمِهِ عند أبي حنيقة» يعر زاد في « الجامع الصغير»: : ويودع في 
السجن" اه لأنه ليس بزناء لاختلاف الصحاب ةط في موجه من الإحراق بالنار »وه دم الجدار 
والتدكيس من مكان مرتفع وإتباع الأحجار”» وغير ذلك ولا هو في معنئ الزنا؛ لأنه ليس فيه إضاعة الولد 
واشتباه الأنسابه إلا أنه يَعَرَر؛ لأنه أمر منكر ليس فيه شيء مقدر» (وقال بو يوسف» وا محمد :هو 
کالزتا» لأنه في معنئ الزناء قال «جمال الإسلام) في شرحه: الصحيح قول أبي حنيفة)» وعليه مش 
( المحبوبي» و« النسفي» وغيرهما. ( تصحيح). . (ومن وطيئ بَهيمة) له أو لغيره (فلاحدٌ عَلَيّهِ)؛ لأنه ليس في 
معنئ الزنا؟ إلا أنه يعزر؛ لأنه منكر كما مر. قال في «الهداية» :والذي يروئ أنّها تبح وتحرق" فذلك لقطع 
التحدثء وليس بولجب. ام (وَمَنْوَتى في دار الحَربٍ أو دار الذي ثم حرج الام قم عليه خد لأن 
المقصود هو الانزجار» وولاية الإمام منقطعة فيها فيعرى عن الفائدة ولا تقام بعد ما خرج» لأنها لم تنعقد 
مُوجبة فلا تتقلب موجبة» ولو غزامَنَ له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير المصر يقيم الحد على من زنئ في 
معسكره لأنه تحت أمره؛ بخلاف أمير العسكر” والسرية"؟ لأنه لم يفوض إليهم الإقامة”” كما في ( الهداية). 


.)1١4/5( إلى أن يتوب أو يموت. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(؟) روك البيهقي في السنن الكبرئ (۲۳۲/۸)»عن صفوان بن سليم: أن خالد بن الوليدةة كتب إلى أبي بكر 
الصديق ظ4 في خلافته له أنه وجد رجلا في بعض نواسي العرب ينكح كما تنكح المرأة وأن أبا بك رظ جمع 
الناس من أصحاب رسول الله يك فسألهم عن ذلك فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب قال: إن هذا 
ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم نرئ أن تحرقه بالنار» فاجتمع رأي أصحاب 
رسول الله يد على أن يحرقه بالنار فكتب أبو بكر َد إلى خالد بن الوليد ا يأمره أن يحرقه بالنار. 

(؟) أي: أن يهدم عليهما جدار. البناية شرح الهداية .)71١/8(‏ 

)٤(‏ رو ابن أبي شيبة في مصنفه (597/5)» عن أبي نضرة قال: سكل ابن عباس 5 ما حد اللوطيء قال: ينظر 
أعلئ بداء في قرية فيرمئ به منكساً ثم يتبع بالحجارة. 

(6) ذكره الزيلعى فى نصب الراية (۲/۳٤۳)ء‏ وقال: غريب بهذا اللفظ» وله شاهد» روئ أبو داود عنه ويهُ: « من أتل 
بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)» أخرجه أبو داود في الحدود» باب: فيمن أتئ بهيمة (4415). 

.)۳١٤/١( لأنه لم يفرض له ولاية إقامة الحدود. البناية شرح الهداية‎ )١( 

)۷(٠‏ أي: بخلاف أمير السرية وهم الذين يسيرون بالليل ويخفون بالنهار. المصدر السابق. 

(۸) أي: إقامة الحد. المصدر السابق. 
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ا 


ع اسه 


يدر اعت ل ا ولا حل حل ‏ و ر 


َد السَكرَانُ حَنّى يُعْلَمْ أنه سّكرَ من النْبيذ وَشَرِبَهُ طَوْعاً م ل اك ا ا 


باب حد الشرب: (وَمَنْ شرب الخمر) طوعاً ولو قطرة (فأخة وريحها مَوجُودٌ) أو جاءوا به 
سكران” (فشهد الشهود بلك عليه أو أقرٌ) به (فَعَلَيّهِ الحَدُ)”" سواء سكر أم لا؛ لأن جناية 
الشرب قد ظهرت. ولّم يتقادم العهد. (وَإِنْ قر بذلك (بَعْدَ دَمَابِ رَائحَتها لَّمْ يُحَدَ) عند «أبي 
حنيفة» و«أبي يوسف»» وقال «محمد»: يحد» وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحهاء إلا أن 
يتقادم الزمان كما في الزن" فالتقادم يُمنع قبول الشهادة بالاتفاق» غير أنه مقدّر بالزمان عنده 
اعتباراً بحد الزناء وعندهما بزوال الرائحة. وأما الإقرار فالتقادم لا يبطله عنده كما في حد الزناء 
وعندهما لا يقام إلا عند قيام الرائحة؛ قال «الإسبيجابي»: والصحيح قولهماء واعتمده ‏ المحبوبي» 
وه النسفي». « تصحيح». وإن أخذه الشهودُ وريحهًا يوجد منه أو سكران فذهبوا به من مصر إلى 
مصر فيه الإمام فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حَدَ في قولهم جميعاً؛ لأن هذا عذر كبعد المسافة في 
حد الزنا”. «هداية». (وَمَنْ سكير من الْبِيةِ)” أي نبيذ كان (حد) قَيِّدَ بالسكر من النبيذ لأنه لا 
يح بشربه إذا لم يسكر اتفاقاًء وإن اختّلف ذ في الحل والحرمة في شرب دون المسكر إذا كان كشيره 
لتق اللقوة والسكران عند ران ج لا خوك الرجل من الجراة رارم اماد 
وقالا: هو الذي يختلط كلامه ويهذي؛ لأنه هو المتعارف بين الناس» وهو اختيار أكثر المشايخ كما 
في ( الاختيار»» وقال «قاضي خان»: والفتوئ على قولهما. اه (وَلا حد عَلَى مَنْ وجد نه رَائحَة 
الخر أو کک SS‏ ا (ولایحد 


عسل ل 


.)۳٤۹/٩( أي: جاءوا به إلى مجلس القاضي حال كونه سكران. البناية شرح الهداية‎ )١( 

)١(‏ لقوله ي «من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه» فإن عاد فجلدوه فإن عاد في الثالثة أو الرابعة 
فاقتلوه)» أخرجه أبو داود في الحدود» باب: إذا تتابع في شرب الخمر .)٤٤6۸٥(‏ 

(۳) تقدم أن الزمان قدر بشهر. البناية شرح الهداية (70:/5). 

(5) أي: في صورة زوال الرائحة بالعذر. البناية شرح الهداية .)١۳/١(‏ 

(5) وهو الذي يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعيرء وغير ذلك. وسواء كان مسكراً أو 
غير مسكرء فإنه يقال له نبيذ. 

(1) روئ الترمذيء عن عبد الله أن رسول اله بد قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»» أخرجه الترمذي في الأشربة» 
باب: ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (1854). 

6ك 


ولا يحد حتی يرول عَنْهُ السكر. وَحَدُ انر وا لسكر في الخر كمانون سوط عرق على بده كم ذكَرنا في 
الرتء ون كان عبدافحَدَه رعو سوط ومن قر بزب اكير أو انكر مرجع لمحد وت بت الشرب 
بشَهَادَة شَاهديْن وَبِِقْرَارِه مره واحدة ولا قبل فيه شَهَادةٌ النْساء مَعَ الّجال. 


لاحتمال سکره يما لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرّماك" والشرب مكرهاً أو مضطّراً (وَلا يَحَدُ) 
السكران حال سكره بل (حَتَئ يزول عَنْهُ السّكْرٌ)؛ تحصيلاً للمقصود -وهو الانزجار- بوجدان 
الألّم والسكران زائل العقسل كالمجنون لا يعقل الألم. (وَحَدُ الخَمْر والسّكر في الحر كُمانُونَ 
سَؤْطاً)؛ لإجماع الصحابة:”” (يقرق) ذلك (على دنه كما كرتا في) حد (الزّنَا”/ وإنْ كانَ) 
الشارب قدا فد أكون د رطا لاك الكو مف لوا س (وَمَنْ أَقَرّ) علئ نفسه 
(بشرب ETS‏ لأنه خالص حت الله تعالئ؛ فيقبل فيه الرجوع» كما مر 
في حد الزنا". (ويثبت الشرب بشهادة شَاهدَهْنَ) كسائر الحدود سوئ الزناء لثبوته بالن ص 
(وباقراره مرة 6 واحدة)» قال «الإسبيجابي»: هو قول «أبي حنيفة»» وقال «أبو يوسف» و«زفر»: 

2 يشترط الإقرار مرتين» والصحيسح قول او CSE‏ و«النسفي» وغيرهما. 


«تصحيح)»» (ولا قبل فيه شَهَادَةٌ النْسّاء ومع م الرْجَالِ)؛ لأنه حد ولا مَدْحَل لشهادة النساء في 
الحدود. «جوهرة). 


./ الرمكة: أنثئ الفرس. القاموس / رمك‎ )١( 

(۲) رول البخاري» عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتئ بالشارب على عهد رسول الهو و إمّره أبي بكر 4# وصدراً 
من خلافة عمرد» فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتئ إذا عتوا وفسقوا جد ثمانين. أخرجه البخاري في 
الحدود؛ باب: الضرب بالجريد والنعال (1۷۷۹) قال العيني في البناية شرح الهداية (7765): ولا ينكر أن 
عمرط جلد ثمانين بحضر أصحاب رسول اله د فلم ينكر عليه أحد منهم فحمل على الإجماع. 

(9) ص (لمه). 

.)0015( ص‎ )٤( 

.]٠١ وهو قوله تعالن: 3 واللأتي يأب اَْاحشَة مِنْ سانكم هدوا عَليهِنَ يمه مِنْكُمْ © [العساء:‎ )٥( 

- 00 - 


باب حَدّ القَدف 

إا قذف رجل رجلا مُخصناً أو امْرأة مُحْصنَة بصرِيح الرتاء وَطَالَبَ الْفَدُوف باد حده ام 

تَمَانِينَ سوطاً إن كان حرا يفرق على أعْضائه ولا يجرد عن ثيابه» غير أنه 38 عَنْهُ الفرو الحو وإ 
كَانَ عَبْدا جَلَدَهُ أرَْعينَ. وَالِحْصَان: أن يكوه المَقْدُوفَ حرا عاقلا بالغ مُسْلمه عفيفاً عَنْ فعل الرتا. 
وَمَنْ تَفى دسب غيره فقال «لَسّْت لأبيك)» أو «يا ان الزانية) وأمه ميَة مُحْصَّئَةٌ وطالب الان باد 3 
باب حَدٌ القذف: هو لغة: الرمي”. وشرعاً: الرمُيْ بالزناء وهو من الكبائر بالإجماع”. 
«فتح). (إذَا ذف رَجُلُ) أو امرأة (رجلاً محخصناً أو امْرأةٌ مُحْصّئَة بصريح الزنا) كزنيت أويا 
زانية (وطالّب الَقذوف بالحد حَدَه الحاكم تَمَانِينَ سوط إن كان) القاذف (حراً)» لقوله تعالئ: 
الست م1 ينا اة اء دوش نين جلد [ الجر : ؛» والمراد الرمي بالزنا 
بالإجماع. «هداية). د بمطالبة المقذوف» لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه» وبإحصانه لما 
تلوناء وبالحرء لأن العبد على النصف كما يأتي (يُفرّقَ) ذلك الضرب (عَلى أَعْضَائه) كما سبق“ 
(ولا يجرد من ثيابه)؛ لأنه أحف الحدود؛ لأن سببه غير مقطوع به لاحتمال صدقه (غيْرَ أنه ينْرّع عنه 
القرو وَالْحَشُوٌ)؛ لأنه يَمنع إيصال الألّم إليهء (وإِنْ كَانَ) القاذف (عَبّْداً جَلَّدَهُ) الحاكم (أَرْبَعِينَ) 
سوطاً؛ لمكان الرق كما سبق. وما كان معتل الإحصان هنا مغايراً لمعتّئ الإحصان في الزنا فسّره 
8 (وَالإِحْصَانُ أن يكوت الَقَذُوفَْ حَرَا)؛ لوطلاو اب عساو ميهي ترله ان معدن 
نشف sS‏ :0 أي: الحرائر (عاقلاً بَالغاً)؛ لأن المجنون والصبي لا يلحقهما عار 
تحقو تحقق فعل الزنا منهما (صسنلماً)» لقرله#: «مَنْ أشرك بالله فليس بمُخْصّن ن¿ (عقيفاً ع عن فعلِ 
0 لأن غير العفيف لا يلحقه العارء والقاذف صادق فيه” (وَمَنْ تفئ سب غيره فقال: لنت) 
بابن (لأبيك) فإنه يحد» وهذا إذا كانت أمه مُحْصة؛ لأنه في الحقيقة قذفٌ لأمه؛ لأن النسب إِنَّما 


عرس بمبير 


ينف عن الزاني لا عن غيره» (أو) قال له: (يا ان الزائيّة وَأمُهُ َة مُحْصَنَةٌ وطالب الان باد 


.)۲۱۹/۳( ومنه قوله تعالی: بل تَقَذِف باحق عَلَ الْبَاطل فَيَدْمَعْهُ 4 [الأنبياء: ۸] فتح باب العناية‎ )١( 

(۲) لقوله تعالی: « إن الَذينَ يَرْمُونَ الْمُخْصات الْمَافلات الْمُوْمِنَات لُعَنُوا في ادنيا وَالآخرة وَلَهُمْ عَدَابّ عَظيمٌ # 
[النور: ]۲١‏ ولقوله كيهُ: « اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله» وما هنء قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات)» أخر جه البخاري في الحدود» باب: رمي المحصتات (5801). 

(۳) ص (8مه). 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (47/1)» والبيهقي في السئن الكبرئ (117/8) وكلاهما موقوفاً على ابن عمر ا 

(0) أي: في قذف غير العفيف. شرح الهداية للكنوي (171//4). 
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حَدَ القاذف» ولا يطَالبْ بِحَدٌ القذف للمَيْت إلا مَنْ يقع القدْح في تسَبه بقذفه» ون كان المقذوف محصناً 
جَارَ لابنه الكافر وَالعَبّْد أن يُطَالب باد وَلَيْسَ للْعَبْد أن يطالب مَوْلاه بقذف أُمّه الخرّة. وَِنْ أقَرٌ بالقذف 


مرجع َم مَل رجو وَمَنْ قال لعرّبي: يَاتبَطِي) لمحد وَمَنْ قال لِرَجُل: (يّا ابْنَمّاءِ السّمَّاء) 

فليس بقاذف» واا تَسَبَه إلى عَمَهِ أوْ خاله أو زوج أمه فليس بقاذف. ومن وطن ارما 511 
(حَد القاذف)؛ لأنه قلف محصنة بعد موتها؛ فلكل مَنْ يقع القذح في نّسَبِهِ المطالبة» كما صرح به 
بقوله: (ولا يطَالبْ بحَدٌ القذف للميّت إلا مَنْ بقع القذح في تَسَبه بقذفه) وهو الوالد والولد أي: 
الأصول والفروع؛ لأن العار يلتحق بهم؛ لمكان الجزئية» فيكون القذف مَُتَتَاوِلاً لهم معتّئء فيد 
بموت الأم لأنّهَا إذا كانت حية فالمطالبة لّهاء وكذا لو كانت غائبة لجواز أن تصدقهء والتقييد بالأم 
اتفاقي؛ لأنه لو قذف رجلا ميتاً فلأصله وفرعه المطالبةء ولذا أطلقه فيما بعده حيث قال: (ولا 
يطالب بحد القذف للميت... إلخ)» (وإن کا لوف مُحْصنا جار لابننه) ولو غير محصن كابده 
(الكافر أو العبد أن طالب ِالحَدٌ)؛ لأنه عيّره بقذف مُحْصن» وهو من أهل الاستحقاق؛ لأن عدم 
الإحصان لا ينافي أهلية الاستحقاق. (وَلَمْس للْعبّد أن يُطَالِبَ مَوّلاه) ولا للابن أن يطالب أباه 
(بقذف مه الحرّة) المحصنة؛ لأن المولئ ل لا يعاقبُ بسبب عبده» وكذا الأب بسبب ابنه» ولهذا لا 
يقاد الوالد بولده" ولا السيد بعبده”". (وإن أقَرَ بالقذف تم رجع لم يقبل رجوعه)؛ لأن للمقلوف 
فيه حقاً فيكذّبه في الرجوع؛ بخلاف ما هو خالص حق اله تعالی؛ لأنه لا مكذب له فيه (وَمَنْ قال 
لعربي: يَاَبَطي) نسبة إلى التّبَط -بفتحتين- جيل من العرب يَنِْنُون البطائح في سواد العراق (لَم 
يحَد)؛ اراو اوا و وغم النساحة وكذا إذاقال: (لست بعربي»» لما قلنا””. 
(هداية)» (وَمَنْ قال لرَجَل يا ابن مَاء السّمَاء فليس بقاذف)؛ لأنه يحتمل المدح بحسن الخلق والكرم 
او اوسا لبها لقب لجدّ النعمان بن المنذرء لقب به» لصفائه وسخائه كما في 
« الجوهرة»» (وإذا تَسَبَهُ إلى عَم أو خاله أو زوج مه فَلَمْسَ بقاذف)؛ لأن كل واحد من هؤلاء 
يسمي أب أما الأول فلقوله تعالى: وة ءاباپك وهر وَإِسْمَحِيِلَ وَإِنْحَقَّ4 رالمة: ٠۳٣‏ وإسماعيل 
كان عمّاً له والثاني بقوله ل « الخال أب *» والثالث للتربية”. «هداية»؛ (وَمَنْ وطئ وَطْئاً حَرّاماً) 


.)٠٤١١( لقوله ول « لا يقاد الوالد بالولد»» أحرجه الترمذي في الديات» باب: ما جاء ف في الرجل يقتل ابنه يقاد منه آم لا‎ )١( 
.)45:9/4( لقوله يكُةُ: ولا يقاد مملوك من مالكه)» أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 
.)٠٤١/٤( من أنه يراد به التشبيه في الأخلاق. شرح الهداية للكنوي‎ )۳( 
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (۷/۲٠۳)ء موقوفاً على ابن عمرظ بلفظ: « الخال والد من لا والد له».‎ )٤( 
أي: يسمئ زوج الأم أباً للتربية» كما يسمئ ابن المرأة من غيره ابنأ قال الله تعالى حكاية عن نوح عليه الصلاة‎ )( 
والسلام: # رب إن اني منْ أهلي € [هود: 45]» قيل: كان ذلك الابن ربيباًله. شرح فتح القدير (9:/0؟).‎ 
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في عير ملكه لَم يح قاف وَاللاعنَة يور لا يُحَد هه وَمَنْ قَدَفَّ عَبّْداً أو أمَهَ أو كافراً بالرّتاء أو قَدَفَ 


مسلماً عير اناه فقال: يا فاسق» أو يا كاف او يا خبيث؛ ا 
والتعزير: قر ِسَعَة وَلانُونَ سَؤْط قله ثلاث جَلْداتء وقَالَ بُو يُوسّفَ» :يلع بالنعْزِير حَمْسَة 


(في عَيْر ملكه)» ولو بشبهة كالوطء بنكاح فاسد (لَم يُحَدَ قَاذفه)» لعدم الإحصانء (والُلاعتة بولد 
لا يُحَدُ قَافًا)؛ لأن ولدها غير ثابت النسب» وهو أمارة الزناء فسقط إحصانهاء وإن كانت الملاعنة 
بغير ولد حَدَّ قاذفها. 
[مطلب بے التعزير] 

(وَمَنْ قف عَبْداً أو أمَة أو كافراً) أو صغيراً (بالزْنَا) عَرّرَ؛ لأنه آذاه ولح به الشين”» ولا 
يُحَدُ به؛ لعدم إحصانه؛ ولا مَدْخَلَ للقياس في الحدود» فوجب التعزير إلا أنه يبلغ بهغايته؛ لأنه 
من جنس ما يجب فيه الحدء وكذا لو قذف من ذكر (أُوْ قَدَفَ مُسلماً) مُحْصّناً (بعيْر الرْنا فقال) له 
(يا فاسق» أو يا افر أو يا خبيث) أو يا سارق» أو يا فاجرء أو يا آكل الرباء أو نحو ذلك (عَرْرَ)» 
لما قلناء إلا أن هذا" أحف من الأول" لأنه ليس من جنس ما يجب فيه الحد؛ فال رأي فيه للإمام 
كما في الهداية)» (وإنْ قَال) له: (يّا حمَار أوْيَا حنْزِيرٌ) أو يا كلب أو تيسء (لَمْ يعَرز)» لأنه ما 
ألحق به الشين؛ للتيقن بنفيه» وقيل: في عرفنا يعزر؛ لأنه [يعسد شيئاً وقيل: إن كان المسبوب من 
الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه]“ تلحقهم الوحشة بذلكء وإن كان من العامة لا يعزرءوهو 
الأحسن. «هداية). (والتَّعْزِير) لغة: التأديب. وشرعاً: تأديبٌ دون الحدٌّء كما أشار إليه بقوله: (أككره 
تسَعَةٌ وكلانُونَ سَوْطأء وأقَلَهُ ثلاث جَلْدَات)؛ لأن حد الرقيق في القذف أربعون فينقص منه سوط 
لبد ياك ا «أبي حنيفة) و(محمد)» (وقال «أبو يُوسّف؛ اا سيت 
وسَبْعينَ سَؤْطأً)» قال في « الهداية) : والأصل فيه قولهكة: «منْ بَلَّعَ حدأفي غير حَدُ فهو مِنَ 
المعتّدِين) *) «فأبو حنيفة) و( محمد» نظرا إلى أن أدنى الحد وهو حد العبد في القذف أربعون 
فنقصا منه سوط و( أبو يوسف» اعتبر أقل الحد في الأحرار إذ الأصل هو الحريةء ثم نقص سوطاً 
في رواية عنه» وهو قول (زفر)» وهو القياسء وفي هذه الرواية نقص خمسة؛ وهو مأثور عن 


)١(‏ أي: العيب والعار. (7) أي: قوله: (يا فاسق أو يا كافر... إلخ). 
(۳) وهو قوله: (ومن قذف عبداً أو أمة... إلخ). 
(؟) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط والهداية. 
(۵) أخرجه البيهقي في السنن الکبریٰ (7710//8). 
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فَإِنْ رأ الإمام أن يضم إلى اضرب في التعزير لحيس قعل. وَأَشَدٌ اضرب التعْزِير نم حد اله ثم حد 
الشربء تم حد القذف. . وَمَنْ ده الإمَام أو عزره مات دمه هدر وإذا خد الم في القذف سَّقطَتْ 
شَهَادَنَهه وإِنْ تاب» وَإنْ حدّ الكافر في القف ثم أسْلم قلت شَهَادَتَه واللهُ أعلم, 
علي ظ٠‏ فده" ثم قدر الأدنئ في ١‏ الكتاب» بثلاث جلدات؛ لأن ما دونّها لا يقع به الزجرء وذكر 
مشايخنا أن أدناء”" على ما يراه الإمام يقدّره بقدر ما يعلم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس» 
«هداية)» وفي « المجتبئ» : ويكون بالحبس» وبانصنع على العّق» وفرك الأذن» وبالكلام العنيف» 
وبنظر القاضي له بوجه عبوس» وبشتم غير القذف» ثم قال: وعن «السرخسي»: لا يباح بالصفع؛ لأنه 
من أعلئ ما يكون من الاستخفاف فيصان عنه أهل القبلة. اه (وَإِنْ رأ الإمَام أن يضم إلى الفَرْب 
في التّمِْير ابس فَعَل)؛ لأن المقصود الزجر والتأديب فإذا رأ ركام حصولة بالقرت اكتفئن به 
ا ا یزد الین رال ا (واشد الضَرب التَعِْيرٌ)؛ لأنه مف من حيث العدد 
فيغاظ من حيث الوصف» لثلا يۋەي إلى فوت المقصود“ ولهذا"" لم كي عه التفريق على 
الأعضاء كما في « الهداية)» (ثُم حد الرتا)؛ لأنه أعظم جناية حت شرع فيه الرجم (تم حَد الشرب)» 
لأن سببه متيقن» (لُم حَد القذف)؛ لأن سببه محتمل لاحتمال صدقه. (ومن حده الإمام أو زره فَمَاتَ) 
منه (قَدَمَهُ هَدَرٌ)؛ لأنه فَعّل ما فعل بأمر الشرع؛ وفخل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة كالفصاد”" 
والبزاغ”» بخلاف الزوج إذا عَزّْر زوجته"؛ لأنه مُطلق فيه» والإطلاقات تتقيد بشرط السلامة كالمرور في 
الطريق» «هداية». (وإذا حَدٌ الْمسْلم في القدذف سَقَطَت شهادته وإن تَابَ)» لقوله تعالى: و تبح 
بده بتار انر : :4 امسر ء في الآية عائدٌ إلى ما يليه وتَمَامُه في « الهداية» في الشهادات (وَإِنْ 
د الكافر في القذف د ثم م أسَلم قُبِلَت شهَادَئهُ)؛ لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدحل تحت 
الردء بخلاف العبد إذا حَدَّ حَدَّ القذف ثم أعتق لا تقبل شهادته لأنه لا شهادة له أصلاً في حال الرق» 
فكان رد شهادته بعد العتق من تّمام حده. (هداية). 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (301/1)» وقال: غريب. 
(۲) أي: فقلد أبو ا رحمه الله علاتا البناية شرح الهداية .)۹٤/١(‏ 
(۳) أي: التعزير. المصدر السابق. (؟) ص (057). 
(5) وهو: الزجر. البناية شر الهداية (95/6؟). 
(1) إشارة إلى قوله: زار ا .. إلخ). المصدر السابق. 
(۷) الفصد: شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. معجم لغة الفقهاء / فصد /. 
(۸) بزغ دمه: أساله. النهاية في غريب الحديث (١/0؟17).‏ 
(9) فإنها إذا ماتت من ضربه لا يهدر دمها. شرح الهداية للكنري (190/5). 
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كتاب السرقة 


a‏ البالغ ا دراه أو مَا قيمته عَشَرَةٌ دَرَاهمَ» مَضروبة أو غير مضروبة» من حرز لا 


شام اس اكه 


كتاب aS‏ ل الشيء من الغير على الخفية والاستسرار» ومنه”" اسسْترَاق 
السّمع”. وقد زيدت عليه" أ وصاف في الشريعة يعة” على ما يأتيك بيانه. «(هداية). ( إا سرق ل 
العاقل) الناطق البصير (عشَرة دراهم) جياداً (أُوَ مَا) أي شيئاً مما لا يتسارع إليه الفساد (قيمته 


عشرة دراقم ) سواء كانت لرام (مضروبة أو غيْرَ مَضْروبةء من حرز) وهو: مايمنع وصول يد 
الغير» سواء كان بناء أو حافظاً (لااشبْهّة فيه) ولا تأويل» بمرة واحدة اتحد المالك أم تعدد» 


نام م كه عد باج 


(وَجَب عَلَيّهِ القطع)» والأصل فيه قول تعالئ: #إوالكار ىللار انا ا اللشايكة : 8 
الآيةء ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ؛ لأن القطع جزاء الجناية» وهي" لا تتحقق بدونهما”. قيّدْنا 
بالناطق لأن الأخرس لا يقطع؛ لاحتمال نطقه بشبهة» وبالبصير» » لأن الأعمئ لا يُقَطّع للشبهة 
وبالاشتباه عليه وقيّد بعشرة دراهم» لأن النص الوارد في حق السرقة مجمل في حق القيمة وقد ورد في 
السنة بيانه في الجملة بثمن المِجَنٌ”"» وقال «أصحابنا» *: المجن الذي قطعت فيه اليد على عهد 
النبية كان يساوي عشرة دراهم“ وعم في الدراهم بقوله: مضروبة أو غير مضروبة» وهو رواية 
« الحسن» عن «( أبي حنيفة)» ولكن (ظاهر الرواية) يشرط المضروبه وبه قال (أبو يوسف» 
و محمد»» وهو الأصّح؛ لأن اسم الدرهم يطلق على المضروب عرفاًء وظاهر كلام « الهداية» يدل على 
أن عبارة المصنف مقيدة بالمضروبة» حيث قال: وقد تأيد ذلك بقوله6: «لا قَطْمٌ إلا في 


.)۴/۷( أي: ومن المعنئ اللغوي. البئاية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) قال الله تعالی: ل إِلأمَنِ ارق السسّمْمَ * [الحجر: 14] معناه: يستمع مستخفيا أو اختلاسه سرا المصدر السابق. 

(۳) أي: على المعنى اللغوي. المصدر السابق. 

)٤(‏ أي: قيود في المعنئ الشرعي. المصدر السابق. )١(‏ أي: الجناية. 
() أي: دون العقل» والبلوغ؛ لقولهكك: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن الصبي حتئ يحتلم 
وعن المجنون حتئ يعقل»» أخرجه أبو داود في الحدود؛ باب: المجدون يسرق أو يصيب حداً (4407). 

(۷) روئ مسلم عن ابن عمر ةا ( أن رسول اله ية قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم)» أخرجه مسلم في 
الحدود؛ باب: حد السرقة ونصابها (1787). والمجن: الترس. الصحاح / جنن /. 

(۸) أي: أبي حديفة؛ وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالئ. 

(9) روئ النسائي» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان ثمن المجن على عهد رسول الله عشرة 
دراهم. أخرجه النسائي في قطع السارق» باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر على 
عمرة في هذا الحديث (5409). 
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والعبد والر ذ في القطع سَواء. وجب اط إفراره مر وَاحدة أو بها شاهتئن. ودا اشر شرك حَمَاعَةٌ 
في سَرقة فأصَاب كل وَاحِدٍ منهُم عَشَرةٌ دَرَاهم قُطع» وَإِنْ أصَابَه E ROA‏ 


دِينَارٍ أو عشّرَة دَرَاهِم)” واسم الدراهم يطلق على المضروبةء فهذا يبين لك اشتراط المضروب كما 
قال في الكتاب»» وهو ظاهر الرواية» وهو الأصح رعاية لكمال الجناية» حتئ لو سرق عشرة 
تبر" قيمتها أنقص من عشرة مضروبة لا يجب القطع: اهه وتبعه في ذلك ( الكمال» في « الفتح» 
قائلاً: كما ذكره ‏ القدوري»» لكن في «غاية البيان) بعد نله كلام « الهداية): وهذا (صحيح)» 
لكن في نقله عن ( القدوري» نظر؛ لأن « الشيخ أبا نصر الأقطع) ذكر في الشرح -وهو تلميذ 
« القدوري) - رواية « المختصر )» ولم يقيد بالمضروبة» بل أثبت الرواية بقوله: «مضروبة أو غير 
مضروبة)» ثم قال: أما قول صاحب ١‏ الكتاب): «(عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة» فهو قول 
( أبي حنيفة)» ثم قال: وروى ( بشرٌ) عن ١‏ أبي يوسف» و« ابن سماعة) عن (محمد) فيمن سرق 
عشرة دراهم تبراً لا يقطع. اه. وقوله: أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم» إشارة إلى أن غير الدراهم 
ا O‏ . وقيّد بالحرز؛ لأن الاستسرار لا يتحقق دونه 

يشترط أن يكون الحرز واحداً فلو سرق نصاباً من حررین مختلفين لا موري عا لني 
ا ئة للحد» وكذا التأويل كما يأتي؛ وقيّدنا يمرة واحدة؛ لأنه لو سرق نصاباً واحداً من 
حرز واحد يمرتين فأكثر لا يقطع» (وَالعَبدُ وخر في القطع سَوَاءٌ)؛ لأن التنصيف متعذر فيتكامل 
الجزاء؛ صيانّة لأموال الناس. (ويَجب القطع بإفراره مَرَهَوَاحَدَةٌ) قال في ١‏ الهداية): وهذا عند 
( أبي حنيفة) و( محمد»» وقال (أبو يوسف»: لايقطع إلا بالإقرار مرتين» ويروئ عنه أنهما في 
مجلسين مختلفين. اه. قال في « التصحيح) : وتقدم تصحيح (الإسبيجابي» ونيد واي عتمم 
الأئمة كما هو الرسم“ (أو بشهادة شاهدين)؛ لتحقق الظهور كما في سائر الحقوق» وينتالتا الام 
كيف هي؟ وما هي؟ ومتئ هي؟ وأين هي؟ وكم هي؟ وممن سرق؟ لزيادة الاحتياط واحتيالاً للدرء 
كما مر في الحدود” “» وكذا يسأل المقر عن الكل ا Sy,‏ 
في (النهر). (وَإذَا اش شرك جَمَاعة في سرقة. فَأْصَابَ كُل واحدٍ منّْهمْ) بالقسمة على السّويّة (عشرة 
E‏ اوجود لاجد من الكل 

معن لأن المعتاد أن يتولول الأخذ بعضهم ويستعد الباقون للدفع» (وإث أصابَه) أي: كَل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الحدود» باب: ما يقطع فيه السارق »)٤۳۸۷(‏ والطبراني في الأوسط (۴/۷٠۲)»ء‏ واللفظ له: 
(۲) التبر: سبائك الذهب أو الفضة قبل ضربها نقوداً. معجم لغة الفقهاء / تبر /. 
() الرسم: العادة المستمرة. البناية شرح الهداية (185/0). 
(؟) ص (كمة). 
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أقل من ذلك لم يَقطع. ولا يقطع فيما يوجد تاها مباحاً في دار الإسلام؛ كالحشب» وَالقصّب» والحشيش» 
وَالسَمَكء وَالطيْرء والصّيْد» وكذلك فيا يسرع لَه اقساد كالقواكه الرَطْبَةء وَاللء وَالفْحْمء وَالبطيخ» 
والقاكهة عَلَى الجر وَالررعٍ الذي لم يحص ولا قطع في الأشربَة الُطربَةء ولا في الطَنْبُورِء ولافي 
سرقة ا لصحف وَإِنْ كان عَلَيْه حلي ولا في الصّليب الدَهَبِء ولا في الشطرنج ولا اند a‏ 


واحد منهم (أقل من ذلك لَمْ يقطّح) واحد منهم؛ لأن الموجب له سرقة النصاب» ويجب القطع على 
كل واحد بجنايته؛ فيعتبر كمال النصاب في حقه. (ولا يُقْطَّعٌ فيما يوجد تافهاً) أي: حقيرا ويوجد 
جنسه (مُبّاحاً في دار الإسُلام) وذلك (كالمَشّبء وَالقَصّبء وَالحُشِيش؛ والسّمّكء وال 
وال وال افر والررنيع رفو دلت ن ا مالحا في الأصل ضور يقل 
الرغبات فيه والطباع لا تضن به؛ فقلّما يوجد أخذه على كره من المالك؛ فلا حاجة إلى شَرْع 
الزاجر؛ ولهذا لم يجب القطع بما دون النصاب» ولأن الحرز فيه ناقص» (وكذلك) أي: لا قطع 
(فيمًا س ِلَيْهِ الفَسَاد)بأن لا يبقى سنة كما في « القهستاني» عن ١‏ المضمرات» (كالفواكه 
الوَطْبَةء وَاللْبنِ؛ وَاللَحمء وَالبطبخ)» لقولهية: « لا قطع في الطعام) ” قالوا: معناه ما يتسارع إليه 
الفساد؛ لأنه يقطع فر فى الحبوب والسكر إجماعاً كما في « الاختيار)» (و لا في الزرع الذي لَميحْصَدْ) 
والثمر على الشجر؛ عر الإحراز» (ولاقطع في الأشربّة المطريَة)”؟ لاحتمال أنه تناولها للإراقة» ولأن 
بعضها ليس بمال” وفي مالية بعضها اختلاف”» فتتحقق شبهة عدم المالية» (ولافي الطُنبُورٍ )00 
وجميع آلات اللهو؛ لاحتمال تناوله للكسر َهِياً عن المدكرء (ولا في سرقة ۸ صحف)؛ لأنه يتأول في 
أخذه القراءة والنظر فيه (وَنْ كان عليه حليٌّ) تبلغ نصابا؛ لأنّها َب ولا معتبر بالتبع؛ كمن سرق آنية 
وفيها حمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب» (ولا في) سرقة (الصّليب) أو الصتم (الدّهَب) أو الفضة؛ 
لأنه مأذون في كسره (ولا في) سرقة (الشطرنج ولا النرد)؛ لأنّها من الملاهي كما مر. 


.)740/4( المغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به الثياب. النهاية‎ )١( 

(۲) النورة: حجر الكلس. المعجم الوسيط / نور /. 

(؟) الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات» مركباته سامة» يستخدم في الطب وقتل الحشرات. المعجم الوسيط / زرنخ /. 

)٤(‏ لم أهتد إليه بهذا اللفظ وقال الزيلعي في نصب الراية (757/7): غريب» وله شاهد عند ابن أبي شيبة في 
مصنفه (011/0)) عن الحسن ( أن النبي وَل أت برجل سرق طعاماً فلم يقطعه». 


(5) أي: المسكرة. البناية شرح الهداية .)١8/1/(‏ (1) كالخمر. 
(۷) كالمنصف وهو النبيل إذا طبخ وذهب نصفه وماء الذرة والشعير» لأنها عند أبي حنيفة متقومه» خلافاً لهما. 
شرح الهداية للكنوي (175/5). 


(۸) الطنبور: آلة موسيقية كالعود. المعجم الوسيط / طنبور /. 
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ولا قطْع على سارق الصبي لخر وان كا عليه حلي» ولا قطع في سسرقة العَْدٍ الكبير» ويقطع في مسَرقة 
العبد الصغير» ولا قطع في الدََاِرِ كلها إلا في قاقر الحسَاب» ولا قَطْعَ في سَرِقة كلب وَلاقَهْبٍ ولا 
دف ولا طب ولا مزمارء وق في السناح وَالقَناوالآبسُوس والصندل وإ اج من الخَشَب أوَان أو 


واب فطع فیهاء ولا َم على خان ولا خائئة» ولا تباش ولا متته ولا محتلس. ولا يقطّع السَارِق 
من بيْت الال ولا من مال للسًارق فيه شرك RSS REARS‏ ا 


(ولا قَطْع عَلَى سّارق الصّبي الخُر وإث كان عَلَيْهِ حُلي) يبلغ النصاب؛ لأن الحر ليس پمال 
والحلية ثبع له (وَلاقَطْعٌ في سَرقة العّدِ الكير)؛ لأنه غصب أو خداع لأنه في يد نفسه (ويُقطَم 
في سرقة اعد الصّغيرٍ) الذي لا يعبر عن نفسه لأنه ماله ولا يد له على نفسه كالبهيمة وإذا كان 
يعبر عن نفسه» فهو والبالغ سواء (وَلا قَطعٌ في) سرقة (الدََاتِر كُلّهَا)؛ لأنها لو شرعية ككتب 
احور E‏ م و جور كينا فى «الدر 61 رالا في دقاتر الحسّاب)» لأن 
المقصود وَرَقُها فيقطع بها إن بلغت نصاباء (وَلا قطْع في سرقة کلب ولا فَهْدِ) ونحوه ولو عليه 
طوق من ذهب؛ ا الأصل» وما عليها جع له (ولا) في سرقة (دف ولا طَبْلِء ولا 
مِرْمَارِ)» لأنّها من آلات اللهوء (ويقَطَع في) سرقة خحشب (السّاج)» قال « الزمخشري) اهدق تنيت 
أسود رَزِين يجْلب من الهند» ولا تكاد الأرض تُبليه (وَالقنا) جمع قناة» وهي: الرمح (والآبنوس): 
شب معروف أشد سواداً من الساج (والصنْدَلٍ): شجر طيب الرائحة» وكذا العود؛ لأنّها أموال 
مُحْرَزة عزيزة عند الناس» ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام (وَإِذَا اثخذ من الحَشّب) الذي 
لا يقطع به (أوّان) كصندوق وقَصْعَّة (أَوْ أَبْوَابْ قطع فيها) إذا كانت مُحْرزة لأنّها بالصنعة 
التحقت بالأموال النفيسة» (ولا قطْع عَلَى خائن) لما اتن ن عليه كمودع» (ولا خاثتة)» لقصور 
خرن ا(وَلا) على (نناشي) للقبرء سواء كان في الصحراء أو البيت ولو مقلا للشبهة في الملكء 
لأنه لا ملك للميت ع رلا لأوارث لتقدم حاجة الميت. E‏ :وهذاقول «أبي 
حنيفة) و«محمد)» وقال (أبو يوسف): عليه القطع» و« الصحيح) قونّهماء واعتمده الأئمة 
« المحبوبي) و النسفي) وغيرهماء ‏ تصحيح»» (ولا) على (منْتَّهب) وهو: الآخذ قهراً (وَلا 
مُحلس) وهو: الآخذ من اليد بسرعة على غفلة؛ لأن كلا منهما يجاهر بفعله فلم يتحقق معنن 
السرقة (وَلا يُقطَّعُالسَارِق مِْبَيْت الالِ)» لأنه مال العامة وهو منهم؛ (ولا من مَالٍ للسارق فيه شركة)» 
لأن له فيه حتناء ومَنْ له على آخر دراهم فسَّرق مثلها لم يقطعء لاع ميقا حنم الخال و الموج ل قد 
سواء؛ لأن التأجيل لتأخير المطالبة؛ وكذا إذا سرق زيادة على حقه؛ لأنه بمقدار حقه يصير شريكاً فيه» 
وإن سرق منه عروضاً قطع؛ لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي» وعن ١‏ أبي يوسف»: أنه 
لا يقطع لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهناً به. (هداية) 
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ومن سَرق من أبويه أو وله أو ذي حم مَخْرَمٍ مه لم بقطع» وكذلِك إا سرق أحد الرُوْجَيْنِ من الآخَرِء 
أو العَبْدُ من سيد أو من امرأة سيده» أو زوج يدنب وَالَلَى من مُكاتبه وَالسَارِقَ من الج وَالحرزٌ 
على ضرتين: ا ا ل ا 


شام اس مكمه 


5 سَرَقّ من به أو 0 أو ذي - 2 منه لم يقطع) فالأول -وهو الولاد”- للبسوطة في 
المال”"» وفي الدخول في الحرزهء والثاني”" للمعدئ الثاني فلو سرق من بيت ذي الرحم المحرم 
متاح غيره ينبغي أن لا يقطع؛ ولو سرق ماله من بيت غيره قطبع؛ اعتباراً للحرز وعدمه كما في 
الهداية)؛ (وكدلك) أي: :لا يقطع (إِذَا سَرَقَ أحد الرُوْجَيْنِ من الآحرء أو العَبدٌ من سيد أو مِنَ 
امرأة سیده» أوْ) من (زوج سَيْدّته)؛ لوجود الإذن بالدخول عادة (و) كذا إذا سرق (الَولَى مِنْ 
مكاتبه)؛ لأن له في أكسابه حقا (و) كذا (السّارق من الَفْتَِ) | إذا كان له نصيب في الأربعة أخماس 
أري لخم كالائميوءاراه لهم وميا احا ميزمم Sls‏ » إلا أن يقال: إنه مباح 
الأصل» وهو بعد على صورته التي كان عليها ولسم يتغير» فصار بقاؤه د شبهة» فسقط القطع كما في 
«غاية البيان). (وَالحرز على ضربین: حرز لمَعْنى” فيه) وهو المكان المعَذٌ للإحرازء وذلك 
(كالبيوت والدُورٍ) والحانوت والصندوق والفسطاط”» وهو الحرز حقيقة (وحرزٍ بالحافظ) کمن 
جل في ار نالصي د وعد تعد فهو ت انرڈ ام رف صرق کا ين 
حرز) وإن وإن َم يكن صاحبه عنده أو لم يكن له پاب أو له وهو مفتوح (أَوُ) من (غَيْرٍ حرزٍو) لكن 
(صاحبةعِْدهيَحْفَظهُ) سواء كان مستيقظاً أو نائماً والمتاح تحته أو عنده هو الصحيح؛ لأنه يعد النائم 
عند متاعه حافظا له في العادة. «هداية)» (وَجَب عليه القطع)» لأنه مزق مالا مخررا بناحة الجرري: 
(ولا قطع على من سَرَقَ من حَمَامٍ) في وقتٍ جرت العادة بدخوله فيه وكذا حوانيت التجار والخانات؛ 
لوجود الإذن عادة فلو سرق في غير وقت الإذن المعتاد قطع؛ لأنها بنيت للإحراز وإنْما الإذن مختص 
في وقت العادة (أو من يت أن لاس في دخوله)! لوجود الإذن حقيقة (وَمَنْ سَرَقَ من السجد 
ماع وصَاحِيهُ ده قطع)؛ لأنه مُحْرَرْ بالحافظ؛ لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال؛ فلم يكن المال 
محرزاً بالمكانء بخلاف الحمام والبيت الذي أذن للناس في دخوله حيث لا يقطع؛ [وإن كان صاحبه 
عنده]" لأنه نى للإحراز؛ فكان [المكان] حرزاً؛ فلا يعتبر معه الإحراز بالحافظ لأنه أقوى 


)١(‏ أي: قرابة الولاد. البناية شرح الهداية (/75/9). (؟) أي: السعة في المال. المصدر السابق. 
(۳) أي: عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم. البناية شرح الهداية (/70/9). 
(5) وهو كونه يدخل في الحرز بدون الإذن. المصدر السابق. (0) الفسطاط: بيت من شعر. الصحاح / فسط /. 
(1) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع وما أثبتناه من المخطوط. 
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ولا قطع عَلَى | لصيف إا اسر ممن أضَافَه اذا تقب | للْص الت قدخلء فَأحة الال وَتَاوَلَهُ حر 
حارج الت تلا تطح م عَلَيهِمَاه وَإِنْ القاه ذ في الطريق م حرج تََحَدَه فطع وكذلك إن حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ 
َسَاقه فارج ودا 1 الحررً جَماعة وى َعضهم الأخنة طا جَمِيعاً ومن تقب ايت وأذخل يده 


فيه فَأَحَدَ شِيْعاً م يقطع». وَإِذًَا أذخحل يده في صندوق الصيرفي» أو في كم غير فاح الالء قطع. وتقطع 
يمين السارق من الزند وَتَحْسَم» a aaa TEES E OR a‏ 


عير تك وم 


كما في « الهداية»» (ولا قطع على الضف إدَا سر ممن أضَافة)؟ لأن البيت لم يبق حرزاً في حقهٍ 
لكونه مأذوناً في دخوله ولأنه بمنزلة أهل الدار؛ فيكون فعله خيانة لا سرقة. (وَإِذَا تَقَبّْ اللْصّ 
البَْت» وَدَحخَلء فَأحَذَ المال وَتَاوَلَهُ آخرٌَ حارج البَبت فلا قطع عَلَيْهمًا)؛ لأن الأول لم يوجد منه 
الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه؛ والثاني لم يوجد منه هتك الحرز؛ فلم تتم 
السرقة من كل واحد. قال (جمال الإسلام»: وهذا قول (أبي حنيفة)» وعليه مشل الأئمة 
« المحبوبي) و( النسفي» و« الموصلي» وغيرهم. . «تصحيح» (وَإنْ القاة) أي: ألقسئن اللصنّ الماع 
9 الطريق ) قبل أن يخرج (ثُمْ خرچ َأَخَده فُطعَ)؛ لأن الرمي حيلة يعتاده السُّرّاق لتعذر الخروج 

مع المتاع أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو للفرارء وم يعترض عليه يد معتبرة؛ فاعتبر الكل فعلاً 
واحداً. وإذا خرج ولم يأخذه فهو مضبع» »لا سارق. «هداية»» (وكدّلك) أي: قطع (إن حمل أي: 
المتاع (عَلى حمارٍفَسَاقهُ قَأحرَجَه)؛ لأن سيره مضاف | ليه لسَوْقه (وَإِذَا دحل الحررٌ جَمَامَةٌ فول 
بعضهم م الأخة) دون البعض (قطعوا جميعاً)» لأن الإخراج من الكل معني للمعاونة» وهذاء لأن 
المعتاد فيما بينهم أن يحمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع؛ فلو امت متنع القطع أذ ال يمد Ee‏ 
الحد. (وَمَنْ قب البَّيْتَ وأدْخَل يده فيه) من غير أن يدخل (فَأحَدَ شَيْئاً) يبلغ النصاب (لَّم يقطَغ)؛ 
لأن هتك الحرز بالدخول فيه ولّم يوجد قال (بّهاء الدين» في شرحه: وعن (أبي يوسف»: أنه 
يقطع؛ والصحيسح قولناء واعتمده «البرهاني) وغيره. (تصحيح) (وَإِنْ أذخل يده في صندوق 
الصيرقيء أو في كم برح الالء قطِع)؛ لتحقق هتك الحرز؛ لأنه لا يمكن هتك مثل هذا الحرز 
إلا على هذه الصفة. ( وَتُقطّع يمين السّارِق من الرند)" وهو المفصل بين السذراع والكف 
(وَتحْسّم)”" وجوباً؛ لأنه لو لم تحسم تُفُضئ إلى التلف» والحد زاجر لا مُتْلفه وصورة الحسم: أن 


)١(‏ لقوله تعالئ: # وَالسَارِق وَالسَارِقة فَاقطَعوا أَيْدِيَهُمَا € [المائدة: ۳۸]. وأما كونها اليمين فبقراءة عبد الله بن 
مسعو ده: (فاقطعوا أيمانهم) وهي مشهورة فكان خبراً مشهوراً فيقيد إطلاق النص . فهذا تقييد المطلق لا 
من بيان المجمل لأن الصحيح أنه لا إجمال في الآيةء وقد قطع يلد اليمين والصحابةق» وأما كونه من الزند 
وهو مفصل الرسغ ويقال: الكوعء فقد روئ البيهقي في السئن الكبرءل (۲۷۱/۸)» عن عبد الله بن عمروظ 
قال: «قطع النبي ييه سارقاً من المفصل». البحر الرائق (57/0) بتصرف. 
(1) لقولهكي: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه»» أخرجه الحاكم في المستدرك .)٤1١/٤(‏ 
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سيم و ا 


فإ سر ادا طعت رِجلهُ السرّئء فَإن مرق ثالث لم بطع وحُلدَ في الجن حَتّى يسوب وَإِذَا كان 
السّارق أشّل اليد اليسْرّى» أو أفطْع» أو مقطو الرجل اليمتىء لم يقطع. ولا يقطع السارق إلا أذ يَحْضْرَ 
I E‏ أوبَاعهَا إا E lt‏ 


ر 


ETR‏ و 
الدهن على السارق؛ لأن منه سيب ذلك وهو السرقة. «(جوهرة)» (فَإِنْ سَرَّقَ انيا طعت رجلهُ 
اليسْرَ) من الكعب» وهو المفصل بين الساق والقدم ونُحْسّم أيضاء (فَِنْ سَرَقَ العا لم يقطع) 
ولكن عزّر (وخلَد في السسّجْنٍ حت يَعُوبَ)» لما روي عن علي مه أنه قال: « إني لأستحي من الله 
أن لا أمَعَ له يداً يأكل بها ويستنجي بها ورجلاً يمشي عليها» ”'» ويهذا حاجٌ بقية الصحابة 

فحجهم !"2 فانعقد إجماعاً. «هداية). (وإذًا كان السَارق أشّل اليد اليسرّى أو أفطّع) أي: : مقطوعها 
(أو مَقطُوعَ الرْجْل الممَتَى) أو أشلها (لَم يقطَعٌ)؛ لأن في ذلك تفويت جنس المنفعة بَطْشاً فيما إذا 
كان أشل اليد اليسرئ أو أقطعء ومَثاًفبما إذا كان مقطوع الرجل البمنئ أو أشل؛ وتفويتُ ذلك 
إهلاك معنئ؛ فلا يقام الحد؛ لثلا يفضئ إلى الإهلاك. (وَلا يُقطَّع السّارق إلا أن يَحضرٌ الممسروق 
منه فيطالب بالسّرقة)؛ لأن الخصومة شرط لظهورهاء ولا فرق بين الشهادة والإقرار؛ لأن الجداية 
على مال الغير لا تظهر إلا بالخصومة» وكذا إذا غاب عند القطع؛ لأن الاستيفاء من القضاء في باب 
الحدود” “. «هداية)» (فَإِن وَعْبَّهَا) أي: السرقة (من السارق» أو باعها إِيَاهء أو تقصّت قِيمتَهًا من 
النُصّابِ) ولو بعد القضاء بها (لَم يُقطع)؛ لأن الإمضاء في هذا الباب من القضاء » فيشترط قيامٍ 
الخصومة عند الاستيفاء» فصار كما إذا حصلت قبل القضاء» وتّمامه في ( الهداية). (ومن سرف عَيْناً 
فطع فيها وَرَدُهَا) لمالكها (ثم عَادَ فَسَرقَهَا) ثانياً (وهي) بعد (بحالها) لَم تتغير (لَمْ يُقطَّعْ) يها 
ثانياً؛ لأنه وجب لهتك حرمة العين؛ فتكراره فيها لا يوجب تكرار الحد (فَإِنْ تَغَيْرَتْ عَنْ حالها) 
الأول (مثْل أن) لو (كَانَ) المسروق (غزلا فَسَرَقَهُ فقطع فيه قَرَدّه) لمالكه (ثُمْ سج) ذلك الغزل 


(T/T) أخرجه الدارقطني في سئنه‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي في نصب الراية (770/7) عن سعيد المقبري عن أبيه قال: حضرت علي بن أبي طالب ڪه آتي 
برجل مقطوع اليد والرجل قد سرق» فقال لأصحابه: ما ترون في هذا قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين» قال: قتلته 
إذ وما عليه القتل» بأي شيء يأكل الطعام» بأي شيء يتوضاً للصلاة بأي شيء يغتسل للجنابة بأي شيء 
يقوم على حاجته» فرده إلى السجن أياماًء ثم أخرجه» فاستشار الصحابة فقالوا مثل قولهم الأولء وقال لهم 
مثل ما قال أول مرة» فجلده جلداً شديداً ثم أرسله. . 

(۳) فإذا قطع قبل حضوره يكون باستيفاء الحد مع قيام الشبهة وهو لا يجوز. البناية شرح الهداية (0۷/۷). 
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عاد َسَرَكَهُ قطع» وَإذَا قط السَارِقَ والعيْن قَائمَةٌ في يده رَدّمَاه وَإِنْ كانت هَالكة ل يضمن وَإِذَا ادّعَى 
السّارِق أن العَيْنَ المسروقة مِلْكهُ سقط القطع عله ون َم يقم بهد وَإِذَا حرج جماعة ممْتَنعين» أو وَاحد 
يَقْدِرُ عَلَى الامتتاع فَقَصَدُوا قَطْعَ الطريق فوا ea a EG‏ 00000 
وصار كرباساً"» (فَعَاد) السارق (فَسَرَقَه) ثانياً (قطع) [ثانياً لصيرورته شيئاً آخر]” (وَإذَا فطع السّارِق 
والعين) المسروقة (قَائمَة في يده رَهُهَا) على مالكها؛ لبقائها على ملكه (وَإِنْ كاتت) العين (هالكة) أو 
مستهلكة على المشهور (لَم يَضْمَنْ)؛ لأنه لا يجتمع القطع والضمان عندناء سواء كان الاستهلاك قبل 
القطع أو بعده. (مجتبئ). وفيه””: لو استهلكه المشتري منه أو الموهوب له فللمالك تضمينه. (وَإِذَا ادع 
السارق أن العَيْنَ المسروقة ملكه سقط القطع عَنْهُ ون لم يقم بيتة) لوجود الشبهة باحتمال الصدق. ولما 
أنه الكلام علئ السرقة الصغرئ أخذ في الكلام على السرقة الكبرئ“ فقال: 
[مطلب بش قطع الطريق] 

(وَذَا حرج جمَاعَةٌ مُمْتَنعِينَ) أي: قادرين على أن يمنعوا عن أنفسهم تَعَرُضَ الغير» (أَوْ 
واحد يقدر عَلَى الامْتتاعٍ) بنفسه» قال في «غاية البيان»: وإطلاق اسم الجماعة يتناول المسلم 
والذمي والكافرء والحر والعبد» والمراد من الامتناع: أن يكون قاطع الطريق بحيث يمكن له أن 
يدافع عن نفسه بقوته وشجاعته تعرض الغير. قال الإمام « الإسبيجابي» في شرح « الطحاوي»: اعلم 
أن قاطع الطريق إنما يكون بعد أن تستجمع فيه شرائط» وهي: أن يكون لهم قوة وشوكة ينقطع الطريق 
بهم؛ وأن لا يكون بين قريتين ولا بين مصرين ولا بين مدينتين» وأن يكون بينهم وبين المصر مسيرة 
سفر؛ فإذا وجدت هذه الأشياء يكون قاطعاً للطريق» وإلا فلاء هكذا ذكر في ( ظاهر الرواية)» وروي 
عن «أبي يوسف» أنه قال: إن كان أقل من مسيرة سفر أو كان في المصر ليلا فإنه يجري عليهم حكم 
قطاع الطريق؛ وهو أن يقطع يده اليمنئ ورجله اليسرئء والفتوئ هنا على قول «أبي يوسف). اه 
ونقل مثله في « التصحيح) عن ١‏ الينابيع) و( شرح الطحاوي) (فقِصّدُوا قطع الطّريق فَأخِدُوا) 


./ الكرباس: ثوب غليظ من القطن. معجم لغة الفقهاء / كرباس‎ )١( 

(۲) ما بين معكوفتين ساقط من المسطبوع وما أثبتناه من المخطوط. 1 (۳) أي: وفي المجتبئ. 

)٤(‏ أطلق على قطع الطريق اسم السرقة مجازا لضرب من الإخفاء وهو الإخفاء عن الإمام ومن نصبهم لحفظ الطريق» ولذا لا 
تطلق السرقة عليه إلا مقيدة بالكبرئء وإنما سميت كبرئ لأن ضررها يعم عامة المسلمين حيث يقطع عليهم الطريق 
بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغرئ فإن ضررها خاص بالمسروق منه» ولأن موجب قطع الطريق أغلظ من حيث القتل» 
ون تفن او رار یل ف ا لقواء ان لإِنّمَاجََاء اين بُحاربون الله ورَسُولهُ وَيسْعَوْنَ في الأَرْض قَسّادً 
أذ ُو أو يليوا أو قط يديهم وأْجُلُهُم من خلاف يتما من الأزضص ذلك لهم زي في الذليا ولم في الآخرة 
عاب عظيم € [المائدة: ۴۳ وليس في السرقة الصغرئ مثل ذلك. الطحطاوي على الدر »)٤۳۳/۲(‏ بتصرف. 
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قبل آذ يَأحدُوا مالا ولا لوا تفا حبسم الإمام حى يُحْدُوا تَوْبَفَ وَإِنْ أخذوا مال صلم أو مي و 
الحو إا قُسِمَ عَلَى جَمَاعتهم صاب كل وَاحد مهم عَشَرٌَ دَرَاهمَ قصّاعداً أو وما قِيمَتُهُ ذلك قطع الإمَامُ 
يديَُمْوَرْجْلهُم من جلاف وإ فوا ولم ادوا مالا لهم الإمَامٌ حَدَا» إن عَنَا لوكا عنم َم 
يفت إلى عَفْوهِم» َإنْ قتَنُوا وأخذوا المال فَالإمَامُ بالحمَارٍ: إن شَاءً طح أيديهم وَأَرْجُلَهُمْ من خلاف 


4 د د 3 ر عي عا وه د رت 


وقتلهم وصلبهم» وَإِنْ شاء لهم » وإن شاء صلبهم ويصلب حياء ا ا ا 


ويم بي © ۴ ر 


(قبل أذ يأخذوا مالالا لوا فسا حَبَسَهم الإمّامٌ) وهو المراد بالنفي في الآ ية" إذ المراد 
توزيع الأجزية على الأحوال كما هو مُقَرّر في الأصول” (حَتّ يَحَدِنُوا تَوْيّة) لا بمجرد القول» بل 
بظهور سيماء الصالحين أو الموت» (وإت َو مال صلم أو ذمي و اللَأخود إِدَا قُسِمٌ عَلَى 
جناعتهم) لبوي (أصاب كُل وَاحِدٍ منم عَشَرة دراهم) فضة (قصّاعِدً أو ما يمت ذلك) من غيرها 
(قطع الإِمَام يديهم وأ جلهم من خلاف) أي: قطع من كل واحد [منهم] يده اليمنئ ورجله اليسرئ» 
وهذا إذا كان صحيح الأطراف كما مرء وهذه حالة ثانية. (وَإن فوا ولم يتوا مَالاَمََهُم الإمام 
حَدَاً) لا قصاصا ولذا لا ي يشترط فيه أن يكون موجباً للقصاص بأن يكون بمحدّد؛ ولا يجوز العفو عنه 
كما صرح به بقوله: (فَن عَمَا الأولياء نهم لم يلت إلى عفوهم)؛ لأن الحدود وجبت حقاًلله تعالى 
لا حتى للعباد فيهاء وهذه حالة ثالثة» (وإن قَتَلُوا وأخذوا الَال) وهي الحالة الرابعة (قالإمَام بالخمّارٍ إن 


شاء قط يديهم وأرجلَهم من خجلافي) جزاءً على أخذ المال (وَ) بعد ذلك (قدَلَهُمْ وَصَبَهُم) جزاءً 


على القتل» (وَإنْ شاءَ قتَلهُمْ) فقطء (وإن شاءَ صََهم) فقط؛ لما في كل منهما من الإهلاك وفيه كفاية 
في الزجرء قال الإمام الإسبيجابي): وهذا الذي ذكره قول «أبي حنيفة) و«زفر)ء وقال (أبو 
يوسف): لا أعفيه من الصلبء وقال «محمد): لا يقطع» ولكن يقتل ويصلب والصحيح قول (أبي 
حنيفة»» وفي ( الهداية) و« التجنيس): أنه (ظاهر الرواية»» واختاره ( المحبوبي» و« الموصلي») 
وغيرهما. « تصحیح)» و(يُصِلَّب) من يراد صلبه (حَيا) وكيفيته: أن تُغرز خشبة ويوقف عليهاء 


)١(‏ انظر الآية المتقدمة بالتعليق السابق. 

(1) أي: وليس المراد ما قاله بعض السلف أن الإمام مخير في هذه الأجزية الأربعة إذ من المقطوع به أنها أجزية على 
جناية القطع المتفاوتة خفة وغلظاً ولا يجوز أن يترتب علئ أغلظها أخف الأجزية المذكورة وعلئ أخفها أغلظ 
اااجزية الأندنيا ددع a‏ باتو ريع علي ارال البتنارياتا لأننها E‏ 
فاقتضت الانقسام. فكأنه قال سبحانه وتعالئ: ‏ إِنَّمّا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارُِونَ الله وَرَسُولَهُويَسْعَوْنَ في الأَرْضٍ قسّاداً 
أن يقتلا أو يُصَلْبُوا € إن أخذوا المال وقتلواء أو تقطع أيد يديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال لا غير أو ينفوا 
من الأرض إن أخافوا. مكذا ذكر سنا ج ل عليه الفلا راا لرشول لله 15 زما طبع ایو يترد بادا 
الطريق على أناس جاعوا يريدون الإسلام: أن من قتل قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» 
ومن قتل وأخذ المال صلب. حاشية ابن عابدين (۳۱۳/۳)ء و بدائع الصنائع 1/0 
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ويبعج بَطنْهُ بالرّمُح ع إلى أذ موت ولا يُصْلْبْ أكتر مْنْ ثلا ثلائة يام رن كان فيهم صبِي» أو مَجْنُون أو ذو 
رحم مرم من الَقطُوع عليه سقط اد عن لاقن وار القنل إلى الأوليّاء: إن شاءوا قتَلواء وَإِنْ شاءوا 
عَفَوَاء وإنبَاشَرَ الفغل واد منهُم أجري الخد عَلَى جَمَاعَتهِم. 

وفوقها خشبة أخرئ ويربط عليها يديه (ويبعج بَطْنْهُ بالرمُح) من تحت ثديه الأيسرء ويخضخض 
بطنه (إلئ أذ يُمُوت» وزو «الطخاوي ١‏ أنه يقل أولاً ثم يضلب بعد القع لة لأن الصكلب حا 
مْلَة ولأنه يؤدّي إلى التعذيبه والأول أصح» لأن صلبه حياً أبلغ في الزجر والردع كما في 
١‏ الجوهرة». (ولا يصْلّب) أي: لا يبقئ مصلوباً (أكَكر مْنْ ثلائة أيَّامِ) وهو «ظاهر الرواية»؛ كذا 
قال ( الصدر الشهيد) في شرع « الخامع الصغين)) وعن «آبي يوسف) أنه يترك على خشبته حت 
ا لغيره وجه الظاهر أن لمان شع انوت عرفا سير 
فيتأذئ الناس فيخلى بينه وبين أهله ليدفن. (غاية)» (فإنْ كا فيهم) أي: الماع (صبي» )»أو 
مَجَنُون» أو ذو رَحِمٍ حرم من القَطُوع عَلَيْهِم) الطريق (سقط الخد عن الباقين)؛ لأن الجناية واحدة 
قامت بالجميع؛ ذاذا اليك E‏ موجن ما كندل E a‏ يورت عل 
الحكم» قال في ١‏ الغاية): وهذا الذي ذكره ( القدوري» « ظاهر الرواية» عن أصحابناء وهو قول 
«زفر». اه (وَ) إذا سقط الحد (صَارَ القمْلُ إلى الأولياء)؛ لظهور حق العبد» وحينئذ: (إِنْ شَاوْوا 
قتَلوا) قصاصاً فيعتبر فيه موجبه من القصاص أو الدية (وَإِنْ شَّاوُوا عَقَوَا)؛ لأنه صار خالص حقهم 
(وإن اشر الفغل وَاحَدٌ منهم) دون الباقين (أجري المد عَلَى جَمَاعَتهم)؛ لأنه نما ي أده بقنوة 
الباقين» ومن قطع الطريق فلم يقدر عليه حتئ جاء تائباً سقط عنه الحد بالتوبة قبل القدرة» ودفع 
إلى أولياء المقتول» إن كان قتل اقتص منه» وإن كان أخذ المال رده إن كان قائما وضمنه إن كان 
هالكاً؛ لأن التوبة لا تسقط حق الآدمي. كما في ( الجوهرة). 
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كتاب الأشرية 

الأشربة المحرَمَة أرْبَعَةٌ: احم وهي: عَصِيرٌ العتّبْ إا غَلا واشبَدَ وَقَدَفَ بِالرَبَّد وَالِعَصِيرٌ إا طبخ 
حى ذَهَب أَقَلْ من تل وتقيعٌ الثَّمْر والرّبیب دا امد بيذ انر 0 

كتاب الأشربة: [وجه مناسبته للحدود ظاهر]”" والأشربة: جمع شراب وهو لغة: :كل ما 
یشرب وخص شرعاً بالمسكر. (الأشريَة المحرْمَة أَرْبَعَة). أحدها: (الحَمر", ۽ وهي: : عَصِيرٌ العتّبُ) 
التيء ([ذَا) ترك حتئ (غلى) أي: مار يفور (واشتد) أي: قوي وصار مسكراً (وقَدَفَ) أي: رم 
(بالريد) أي: الرغوة بحيث لا يبقى شيء منها فيصفو ويرق» وهذا قول «أبي حنيفة)» وعندهما إذا 
اشتد بحيث صار مسكراً و إن لم يقذف. و( الثاني: (العَصِير) المذكور (إذ طبخ حَنَّى ذهب اقل 
من تُليّه) ود يسمئ الباذق وَالطّلاء أيضاًء وقيل: الطّلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلشه كما في « المحيط)؛ 
وقيل: إذا ذهب ثلثه فهو الطلاء وإن ذهب نصقه فهر المنصّف» » وإن طبخ أدنئ طبخ فالباذق» والكل 
حرام إذا غلئ واشتد وقذف بالزبد على الاختلاف كما في ( الاختيار)» وقال «قاضي خحان»: ماء 
العنب إذا طبخ [أدنئ طبخ]”” -وهو الباذق- يحل ربه ما دام حلواً عند الكلء؛ وإذا غلئ واشتد 
وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره» ولا يفسق شاربه» ولا يكفر مستحله ولا يحد شاربه ما لم يسكر 
منه. اه (و) الثالث: (تقيع التَمْرِوَ) الرابع: تَقِيعٌ (الزبيب) النّيء (1ذَ1) [ على و]" (اشَدّ) وقذف 
اوقا SS a LS‏ : يقال أثقع الزبيب في الخابية” 
ونّقعه إذا ألقاه فيها ا وتخرج منه الحلاوة» وزبيبٌ منقع -بالفتح- مخففا واسم الشراب نقيسع. 
اه قال في « الهداية): وهو حرام إذا اشتد وغلئ؛ لأنه رقيق ملد مطرب» إلا أن حرمة هذه الأشربة 
دون حرمة الخمر» حتئ لا يكفر مستحلهاء ولا يجب الحد بشربها حتئ يسكرء ونجاستها خفيفة 
في رواية غليظة في أخرئ بخلاف الخمر. اه مختصراً. (وَتَبيدُ الَمْرِ)ْ هو اسم جنس فيتناول اليابس 
والرطب والبسر”*» ويتحد حكم الكل كما في « الزاهدي»» والنبيذ: شراب يتخذ من التمر أو 
الزبيب أو العسل أو البر أو غير بأن يلقئ في الماء ويترك حتئ يستخرج منهء مشتق من النَبْذ وهو 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع. 
(۲) حرم الخمر لقوله تعالى: يا أيّهَا الْذِينَ آمنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَنِسِرٌ وَالأَنْصَابوَالأَوْلامُ رج مِنْ عَمَلٍ 
الشّيْطان فَاجِتَنبُوهُ € [المائدة: *4]. 
ما بن سک رین ن ایم زک كاين سرن بباتظامن ال رع 
(0) الخابية: الحبُ وهو وعاء كبير من الطين يوضع فيه الماء أو الزيت ونحوهما. معجم لغة الفقهاء / خابية /. 
(5) البسر: تمر النخل قبل أن يرطب. المعجم الوسيط / بسر /. 
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الب إذا طبخ كل واحد مِنْهُمًا أذتى طخ حَلالَ؛ إن اشد إا شرب مِنْهُ مَايَغْلب في ظَنْه أنه لا 
یسکره من غير لهو ولا طْربِ» ولا باس بِالخَليطَيْنِ ويي العَسَل والتين وَالخنطّة والشعير والذرّة حَلال 
وان لم يُطبَح.. E ASS E SAA SASS‏ 
الإلقاء كما أشار إليه في « الطلبة»”" وغيره (قهستاني»» (و) نبيذ (الزبيب إذا طبخ كل واحد 
منْهمًا أذتئ طَّبّخ). قال في ١‏ الهداية): إذا ذهب أقل من ثلثيه فهو المطبوخ أدنى طبخ. اه (حَلال 
وَإن) غَلى و(اشحّدٌ) وقذف بالزبد. «قهستاني). قال « العيني» :ولم يذكر القذف اكتفاء ا 
(إَا شرب منْهُ مَيَغْلِبُ علئ ظَنّه أنه لا يُسْكِرَهُ) وكان شربه للتقوّي ونحوه (من َير لهو ولا 
طَرّبٍ)» قال « القهستاني) : فالفرق بينه وبين النقيع بالطبخ وعدمه كما في ١‏ النظم»» قال في 
« الهداية): وهذا عند ١‏ أبي حنيفة» و( أبي يوسف)» وقال (محمد): حرام» ومثله في ( الينابيع )» ثم 
قال: والصحيح قولّهماء واعتمده الأئمة « المحبوبي») و« النسفي» و( الموصلي) و( صدر الشريعة). 
« تصحيح)؛ لكن يأتي قريباً أن الفتوئ على قول (محمد)» فتنبه. قَيّد بعدم اللهو والطرب؛ لأنه مع 
ذلك لا يحل بالاتفاق. (ولا بَأْسَ بالخليطيْن) أي: ماء الزبيب والتمر أو الرطب أو البسر 
المجتمعين المطبوخين أدنئ طبخ كما في ؛ المعراج» و العنايية» وغيرهما؛ والمشهوم من عبارة 
الملتقى عدم اشتراط الطبخ» ثم هذا إذا لم يكن أحد الخليطين ماء العنب» وإلا فلا بد من ذهاب 
الثلثين كما في « الكافي» (ونبيذ العسّل) ويسم باليتع. قال في « المغرب» : البتع - بكسر الباء 
وسكون التاء- شراب مسكر يتخذ من العسل باليمن» (و) نبيذ (التين و) نبيذ (الحنطّة) ويسم 
بالمزر -بكسر الميم- المااتي i ٠‏ () نبيذ (الشيير) ويسمئ بالحقة -بكسر الحاء- كما 

في ؛ القهستاني»» (و) نبيذ (الدرة) -بالذال المعجمة- ET‏ بضم السين والكاف 
وسكون الراء -كما في « المغرب» نخان مره لف رات د الطمنام روڈ کے ی زد 

اشتد وقذف بالزبد» وهذا عند (أبي حنيفة)» و( أبي يوسف) وعند (محمد) حرام قال في 
( التصحيح): واعتمد قولّهما ( البرهاني) و( النسفي» و« صدر الشريعة). اه. وفي « القهستاني): 
وحاصله: أن شرب نبيذ الحبوب والحلاوات بشرطه حلال عند ( الشيخين»؛ فلا يحد السكران منه» 
ولا يقع طلاقه» وحرام عند ( محمد)؛ فيحد ويقع كما في ( الكافي)؛ وعليه الفتوئ كما في 
« الكفاية» وغيره. اه. ومثله في « التنوير) و( الملتقئ) و« المواهب» و« النهاية» و( المعراج») 
و« شرح المجمع» و«شرح درر البحار) و( العيني) حيث قالوا: الفتوئ في زماننا بقول «(محمد)؛ 
لغلبة الفساد وفي ( النوازل» ‏ لأبي الليث): ولو اتخذ شيئاً من الشعير أو الذرة أو التفاح أو 
العسل فاشتد وهو مطبوخ أو غير مطبوخ فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند ( أبي حديفة» 


)١(‏ أي: طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيةء للإمام نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي المتوفى سنة (/اامه). 
OA! -‏ - 


وَعَصير العتب إا طبخ حى دعَب مِنْه ثا وقي َه حَلالٌ وإن اكد وبَأ بالانتَاذ في لاء وا تم 
والرفت والتقيرء وإذا تَخَللت الَْمْرٌ حلت سوا صرت خلا بتفسها أو بشيء طْرح فيهاء ولا يكره ليها 

و( أبي يوسف)» وعند («(محمد): لا يجوز شربه» وبه نأخذ. ام (وَعَصِيرٌ الب إا طَرح) بالنار أو 
تالم (حَئ دمب من َه وقي له حلا شرب حيث وجد شرطه» (وَإن) غلى ر(اشتَدٌ) وقذف 
بالزبد كما سبق» وهذا عند ( أبي حنيفة) و« أبي يوسف) أيضا خلافاً (لمحمد»» والخلاف فيه 
كالخلاف في سابقه وقد علمت أن فتوى المتأخرين على قول (محمد) لفساد الزمان» وفي « التصحيح»): 
ولو طبخ حت ذهب ثلثه ثم زيد عليه وأعيد إلى النارء إن أعيد قبل أن يغلئ لا بأس به؛ لأنه تم الطبسخ 
قبل ثبوت الحرمة؛ وإن أعيد بعدما غلى الصحيح لا يحل شربه. اه (ولا باس بالانتباذ) أي: اتخاذ 
النبيذ (في الدبّاء) [فعًال]" -بضم الفاء وتشديد العين والمد- الق الواحدة دَبّاءةٌ (مصباح» 
(وَالحتتم) : الخزف الأخضرء أو كل خحزفه وعن (أبي عبيدة) من عراز یو ل وما لخر | إلى 
المدينة» الواحدة حَنْيّمة. (مغرب») (وَالْرَفْت): الوعاء المطلئ بالزفت» وهو القار» وهذا مما يُُحْدثْ 
التغير في الشراب سريعاً. (مغرب) (والنقیر): - خحشبة تنقر وينب فيها تك .وما ورد من النهي 
ا ا في حديث فيه طول بعد ذكر هله الأشياء: فَاشْرَبُوا في كل ظَرّْف فإنَّ الظَرْفَ 
لا حل شيا ولا يُحَرَمهُ ولا ربوا انكر ). وقال ذلك بعد ما أخبر عن النهي عنه؛ فكان ناسخاً له. 
«هداية). (وإذا تَخَللت لمر حلت لزوال او المفسد (سَوَاءٌ صَارَتَ خلا بتفسها آو يشَيءٍ 
طَحَ فيهًا) كالملح والخل والماء الحار؛ لأن التخليل يزيل الوصف المفسدء وإذا زال الوصف المفسد 
الموجب للحرمة حلته كما إذا تخللت بنفسهاء وإذا تخللت طهر الإناء أيضاًء لأن جميع ما فيه من أجزاء 
الخمر يتخلل» إلا ما كان منه خالياً عن الخل» فقيل: يطهر تبعاء وقيل: يغسل بالخل ليطهر؛ لأنه يتخلل 
من ساعته» وكذا لو صب منه الخمر فملۍ خلاً طهر من ساعته كما في ( الاختيار»» (ولا يكره تَخْلِينُهَا)؛ 
لأنه إصلاح» والإصلاح مباح. ولا يجوز أكل البنج والحشيش والأفيون» وذلك كله حرام؛ لأنه يفسد 
العقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاةه لكن تحريم ذلك دون تحريم الخمر؛ فإن أكل شيئاً من ذلك لا 
حَدَ عليه وإن سر منه بل يَعَزْر يما دون الحد كما في « الجوهرة». 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والمخطوط والصواب ما اثبتناه من المصباح ليناسب كلام المؤلف. 

(۲) رو مسلم عن أبي هريرة#ن أن النبي َي قال لوفد عبد القيس: (أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - 
والحنتم: المزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك وأوكه». أخرجه مسلم في الأشربة» باب: النهي عن 
الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير (1۹۹5)» وفي رواية «عن المزفت). . 

(۳) أخرجه مسلم في الأشربةء باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء (4۷۷)» وأبو حنيفة في مسنده 
»)١155/١(‏ واللفظ له. 
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كتاب الصيد والذبائح 
يجوز زُ الاصطياد بالكلب بعلم والفهّد» والبازي وسائر الجوَارح الْعَلْمّةٍ 3 وتعليم الكلب: أن يرك 


الأكل تلات مَرّات. . وتعليم البازي: أذ يرج إِذَا دعوه .ف5 سل كيه عَم أو بَازْيّه أو صقر وَذَكرَ 
اسم الله تَعَالَى عليه عنْدَ إرْسَّالء فَأَخَدَ الصّيْدَ وجَرَحَة قَمَاتَ حل أَكْله SESS‏ 

كتاب الصيد والذبائح: مناسبة الصيد للأشربة أن كلاً منهما يُورث الغفلة واللّهوء ومناسبة 
الصيد للذبائح جَليّةه أو لأن الصيد والذبائح للأطعمةء ومناسبتها للأشربة غير خفية”". والصيد 


لغة: مصدر «صاده) إذا أخذه فهو صائد» وذاك مصيد» ويسم ل المصيد صدا فيجمع صَيُودا وهو: 


رر 8ع 


كل ممتدع موحش طبعاً لا يمكن أخذه إلا بحيلة. «(مغرب) . وزيد عليه أحكام شرعاً كما يأتي 
نثانها: (يجوز الاصطيَادُ بالكلب ب لعل والفهّد» والبازي» وسائر الجوَارح المعَلَمّة)' “ وهي: : کل ذي 
ناب من السباع أو ذي مِخْلَبٍ من الطير» وعن ١‏ أبي حنيفة) آنه | ستثئئ من ذلك الأسد والدب؛ 
لأنهما لا يعملان لغيرهماء الأسد لعلو همته» والدب لخساسته» وألحق بعضهم بهما الحدأة 
لخَسّاستها. والخنزير مستثدئ؛ لأنه نجس العين» ولا يجوز الانتفاع به”. (هداية). (وتعليم 
الكلّب)” ونحوه من السباع (أَنْ يَثْركَ الأكل) مما يصيده (ئلاث مَرّات) قيد بالأكل؛ لأنه لو شرب 
الدم لا يضر لأنه من غاية علمه» (وَتَعْلِم البازي) ونحوه من الطير (أَنْ يرجح إذَا دَعَوْتَة)؛ لأن آية 
التعليم” تر ك ما هو مألوفُهُ عادة والبازي متوحّش متنفر» فكانت الإجابة آية تعليمه أما الكلب فهو 
ألوفٌ يعتاد الانتهاب فكان آية ية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل. (فَإِذًا أَزْسّل) مُرِيدُ الصيد (كلبَه 
محلم » أو بازيه» أو صقرَه) المعلم (وَدْكرَ اسم اله عالى عليه عند إرْسَالِه) ولو حكما بأن نسيها؛ 
فالشرط عدم تركها عمداً (فَأخَة) المرسل (الصيْدَ وجَرّحَهُ) في أي موضع كان (فَمَات ) الصيد من 
جرحه (حَل أكْلهُ)» قيّد بالجرے لأنه إذا لم يجرحه ومات لم يؤكل في «ظاهر الرواية» كما يأتي 


)١(‏ وجه المناسية بين الكتابين هو: اشتمالهما على نوع من السرور والنشاط؛ إلا أن الأول أقوئ» لأنه باطني 
فلذلك قدمه. وقيل: لأن كلاً منهما من أسباب التلهيء إلا أن التلهي بالأشربة حرام وبالصيد مكروه فقد قدم 
الحرام لقوته على المكروه؛ ومحاسن الصيد محاسن المكاسب وسببه مختلف باختلاف حال الصائد» ققد 
تكون الحاجة إليه للمكسب وقد يكون للتفرج والتنزه. البناية شرح الهداية .)500/١7(‏ 

(۲) لقوله تعالئ: «يَسألوَك مادا أحل َم ل أجل لَكُمْ اعيات وما لتم ِن اولوح مُكَلِْينَ ُعلْمُونهُنَ من مما 
عَلْمَكُمْ الله فَكُلُوا مما أمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ واذكروا امم الل [ المائدة: [٤‏ 

(۳) لقوله تعالی: فل رجْس € [الأنعام: 4[ 

)٤(‏ لابد من التعليم لقوله تعالى: وما عتمم مِنَ الجَوَارِحٍ € [المائدة: .]٤‏ لأنه يصير آلة الاصطياد بتعلمه إياه. 
البناية شرح الهداية (5171/1). 

(0) أي: علامة التعليم. 
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قريباء (وإذ أكل منْه الكلب) ونحوه من السباع بعد ثبوت تعلمه (لّم يؤكل)" هذا الصيد؛ لأنه 
علامة الجهل» وكذا ما يصيده بعده حتى يصير معلماء وأما ما صاده قبله فما أكل منها لا تظهرٌ فيه 
الحرمة لعدم المحلية» وما لم يأكل يحرم عنده خلافاً هماء وتّمامه في ( الهداية»» (وَإِنْ أكل منه 
البَازِي أكل)؛ لأن الترك ليس شرطاً في علمه (وَإن أذْرَكُ المْرْسِلٌ) أو الرامي كما يأتي (الصِيّدَ حا 
وجب عليه أن يذَكيه) 0 لأنه قدر علئ الذكاة الاختيارية فلا تجزئ الاضطرارية لعدم الضرورة» 
(فإن ترك التَدْكيّة حٌى مَاتَ) وكان فيه حا فوق حياة المذبوح بأن يعيش مدة كاليوم أو نصفه كما 
في ( البدائع» (لَمْ يؤكل) لأنه مقدور على ذبحه ولم يذبح؛ فصار كالميتة. أطْلَقَ الإدراك فشمل ما 
إذا لم يتمكن من ذبحه لفقد آلة أو د ضيق الوقت كما هو ظاهر الرواية؛ قال في ١‏ الهداية) : إذا وقع 
الصيد في يده ولّم يتمكن من ذبحه؛ وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح» لم يؤكل في (ظاهر 
الرواية)» وعن ( أبي حنيفة) و« أبي يوسف» أنه يحل. اه ومثله في « الينابيع»؛ وزاد: وروي عن 
أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحساناء وقيل: هذا أصح . اه. وقيّدنا بما فوق حياة المذبوح؛ لأنه إذا 
أدرك به حياة مثل حياة المذبوح لا تلزم تذكيته» لأنه ميت حكماًء ولهذا لو وقع في الماء في هذه 
الحالة لا يحرم كما إذا وقع وهو ميته وقيل: هذا قولّهماء أما عند «أبي حنيفة» لا يؤكل أيضاً؛ 
لأنه وقع [من يده]” حَيّاً فلا يحل إلا بذكاة الاختيار كما في الهداية) و«الاختيار»» (وإِنْ خَنَقَهُ 
الكلّب) أو صَدَمه بصدره أو جبهته فقتله (ولَّم يَجرَحَهُ لَّم يؤكل) في «ظاهر الرواية)؛ لأن الجرح 
شرط. قال ( الإسبيجابي): ورول ( الحسن) عن ( أبي حنيفة): أنه يؤكل؛ وهو رواية عن «أبي 
يوسف)» والصحيح ظاهر المذهب. اه وفي «العناية والمعراج) وغيرهما: والفتوئ على (ظاهر: 
الرواية». اه قال في « الهداية): وهذا يدك على أنه لا يحل بالكسرء وعن (أبي حنيفة» إذا كسر 
عَضواً فقتله لا بأس بأكله لأنه جراحة باطنةء فهي كالجراحة الظاهرة وجه الأول أن المعتبر جرح 
ينتهض سبباً لإنُهار الد ولا يحصل ذلك بالكسر فأشبه التخنيق. اه (وَإِنْ شاركة) أي: شارك الكلب 


لا بره 


المعلم المرسل ممن تؤكل ذبيحته المصحوب بالتسمية ( كلب عير معلّم أو كلب مَجُوسِيْ أوْ كَلبْ) 


)١(‏ لقولهلة: « إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نقسه» وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل)» أخرجه البخاري في 
الذبائح والصيد» باب: إذا أكل الكلب .)0٤۸۳(‏ 

(1) الذكاة: الذبح بشروطه الشرعية = الذبح المبيح للأكل. معجم لغة الفقهاء / ذكاة /. 

(۳) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع وما أثبتناه من المخطوط. 
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لم ذکر اسم الله تعَالَئ عله لم بۆکل. ودا رَمَى ل الرَجُل سهماً إلى صيد فَسَمّى عند الرّمْي أكل ما أصَابَ 
إا جره اسم قات وإذ أذْرَكَهُ حيا دكا وان رك مذكِيََهُ حى مات لَمْيُؤْكَل) وإذ وفع م السّهُم 
فتحامل حَئّئ غاب عَنه ولم رل في طَليِه حت صاب ميدأ أكل» و وإذ قَمَدَ عن عله م أصابَه ميعا لم 
يُؤْكل؛ وإذا رى صدا قوقع في الاء فَمَات لَمْ يُؤكل» وكدَلِك إن وَقَعَ عَلَى سَطح أو جبلٍ فم ترد مِنْهُ 


إلى الأرض لم يؤكلء وإ وَقَمَ عَلَى الأزض ابْتدّاء أكل 11-8 ؤز[ؤ[ ز[ [ [ 111111 


(لم يذكر اسم | الله تَعالَى عليه) عمداً (لَم يؤكل)”؟ لأنه ا ا ا ؛ فتُغَلْبِ جهة 
المحرم احتياطاً كما في د الاختيار»؛ (وَإذَا رَمَئ مَى الرجل سَهْماً إلى صَيْد فسَمّى عند المي أكل ما 
أصاب) السهم (إِذَا جرحه السهم فمات)؛ لأنه ذبح بالرمي؛ لكون السهم آلة له فتشترط التسمية 
عنده» وجميع البدن محل لهذا النوع من الذكاة ولا بد من الجراحة؛ ليتحقق معنئ الذكاة على 
مابينّاء «هداية». (واذ أذركة حا کا وان رديه حن مات لم مؤْكلَ) كما تقدم آنفاً (وإث 
فع اسّهم) , بالصيّد (فتَحَامَل) أي: ذهب بالجرح» قال في ( المغرب) : التحامل بالشيء أن يتكلّفه 
وإعياء» يقال: تحاملت في المشي» ومنه ضربه ضرباً يقدر على التحامل معه أي: على 
المشي مع التكلف» ومنه ربّما يتحامل الصيد ويطير أي: يتكلف الطيران. اه. ( حى غاب) الصيد 
(عَنْه وَ) لكن (لَّم يَرَلَ) الرامي (في طبه حى أصابه ميتاً) وليس به إلا أثر سهمه (أكل)؛ لأنه 
غير مفرط؛ وقد ذكاه الذكاةً الضرورية؛ فيحال الموت إليها. (وإن) كان (قَعَدَ عَنْ طَلْبِهِ تُم أصَابَهُ 
ميقا َم يؤّكل)؛ لاحتمال موته بسبب آخرء والموهوم في هذا الباب كالمحقق» ا 
دام في طلبه ضرورة أنه لا يَعْرَى الاصطياد عنهه ولا ضرورة فيما إذا قعد عن طلبه. يدنا بأنه ليس به إلا 
أثر سهمه؛ لأنه لو وجد به جراحة أخرئ حرم لاحتمال موته منهاء والجواب في إرسال الكلب في هذا 
كالجواب في الرمي في جميع ما ذكرنا”' كما في « الهداية»» (وَإذَا رم صَيْدا فوقَع في الَاء قَمَاتَ لم 
بؤكل)”؛ لاحتمال موته بالغرق (وكَدَلِك إن وع عَلَى سطع أو بل كم دى منه إلى الأض لم 
يؤكل)؛ لاحتمال موته من التردّي"» (وإن وَفَعَ) الصيد (عَلَئْ الآرْض ايْعَدَاء أكل)؛ لأنه لا يُمكن 
الاحتراز عنه*”*» وفي اعتباره محر اسك باب اللاصطياد» بخلاف ما تقد لأنه يمكن الاحتراز 


.)١( انظر ص (0285) التعليق رقم‎ )١( 

(۲) أي: إذا أرسل الكلب والبازي المعلم على الصيد فجرحه فغاب ثم وجد ميتاً فإن كان لم يقعد عن طلبه حل أكله إذا 
لم يكن به جراحة أخرئ فإن قعد عن طلبه أو كان به جراحة أخرى لا يحل أكله. البناية شرح الهداية .)4405/١5(‏ 

(۳) لقولهي: « إذارميت بسهمك فاذكر اسم الله» فإن وجدته قد قتل فكل» إلا أن تجده قد وقع في الماء فإنك لا تدري 
الماء قتله أو سهمك»: أخرجه مسلم في الصيد والذبائح» باب: الصيد بالكلاب المعلمة والرمي (۱۹۲۹). 

(5) وهو حرام لقوله تعالئ: # وَالْمَوْقُودة وَالْمِتَرَدية وَالنَطيحَة 4 [المائدة: *]. 

(0) أي: عن سقوطه ووقوعه على الأرض. البناية شرح الهداية .)157/١15(‏ 

(1) وهو ما إذا وقع على جبل ونحوه ثم تردى إلى الأرض. المصدر السابق. 
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وَمَا أَصَاب المعغراض بعرضه 0 يُؤْكَلُه ون جرحه أكل» ولا يَؤْكَلَ ما أصابَمْه البَنْدْقَة إِذَا مات منها. وَذَا 
ری إلى صر فقطع عفنو ينه أكل» ولا يؤكل ل ا 


يرم و عام مه f4‏ رر رو مخ a Sor‏ ومع عقا وم 
ومن رمئ صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع اماو وام اماد 1 الاء لبج ل الام ام 1 


عنه؛ فصار الأصل”» أن سبب الحرمة والحل إذا اجتمعا وأمكن التحرز عما هو سبب الحرمة ترجّح 
جهة الحرمة احتياطا وإن كان مما لا يمكن التحرز عنه جرئ وجوده مجرى عدمه؛ لأن التكليف 
بحسب الوسع. «هداية). (وَمَا أصّابٌ المعْرَاض بعرضه لم يؤکل) لأنه لا يجرح» والجرح لابد منه 
ليتحقق معنئ الذكاة على ما قدمناه (وَنْ) أصاب بحده و (جَرَّحَهُ أكل)”» لتحقق معنى الذكاة قَيّدْنا 
بالجرح بالحد, لأنه لو جرحه بعرضه فمات لم يؤكل؟ لقتله بثقله. وَالمِعْرَاض هو: سهم لا ريش له 
كماقي المرب وی ار : المعراض عَصاً محدّدة الرأسء وقيل: هو السهم المنحسوت من 
الطرفين. (ولا يُؤكل ما أصابغه البندقّة) -بضم الباء والدال- طينة مدورة يرمئ يها. «مغرب)» (إذا 
مَاتَ منها)؛ لأنّها تدق وتكسر ولا تجرح؛ فصارت كالمعراض إذا لّم يجرح» وكذلك إذارماه بحجّرء 
قال في « الهداية» : وكذلك إن جرحه إذا كان ثقيلاً ولو به حدّة لاحتمال أنه قتله بشقله» وإن كان خفيفاً 
وبه حدّة يحل؛ لتيقن الموت بالجرح» ثم قال: والأصل في هذه المسائل أن الموت إن كان مضافاً إلى 
الجرْح بيقين كان الصيدٌ حلالا وإذا كان مضافاً إلئ الثقسل بيقين كان حراماء وإن وقع الشك كان 
حراماً احتياطاء والحديدٌ وغيره سواء. اه مع بعض تغيير (وَإذَ رَمَئ إلى صي فَقَطَعٌ عضو ا منه 
أكل) ذلك الصيد؛ لوجود الجرح. (ولايؤكل العْضو) المقطوع؛ لقولهته: :وما بين من الحَي فَهُوَ 
مَيَتْ6”» والعضو بهذه الصفة؛ لأن المبان منه حي حقيقة 2 حقيقة لقيام الحياةه وكذا حكماً لأنه يتوهم سلامته 
بعد هذه الجراحة. «جرهرة»» (وإث قَطَمَهُ اثلاث كان (الأكقر مالي لعجن أو قده نصفين: أو 
قطع نصف رأسه أو أكثرة (أكل) الكل؛ لأن في هذه الصور لا يُمكن فيه حياة فوق حياة المذبوح فلم 
يتناوله الحديث المذكورء بخلاف (ما إِذَا كان الأكثر مما يلي الرس [أكل الأككر ولا يكل الأقل]") 
لإمكان الحياة فوق حياة المذبوح؛ فيحل ما NS‏ لأنه مبان من الحي كما مرء (وَلا 
كل صد اوي د لوي لأنهم مسو من أهل الذكاة كما يأتيء وذكاة الاضطرار كذكاة 
الاختيار. (وَمَنْ رَمَى صَيْداً فَأَصَابَه ولم يفْخَنْه) أي: لم يوهنه (وَلَمْ يخرجه من حيز الامُتناع) 


.)155/١( أي: في هذا الباب. البناية شرح الهداية‎ )١( 
لقولهيك: « إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا سأكل )» أخرجه البخاري في الذبائح والصيد»‎ )۲( 
أخرجه الترمذي في الصيدء باب: ما قطع من الحي فهو ميت ( » وأبو داود في الصيدء باب: في صيد‎ )۳( 
حم دما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة).‎ NT 
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فرماه آخر فقتل فهر للنّاني» ويوكلء وإِنْ كان الأول أنْحنهُ رما الثاني لَه لم يُؤكل؛ وَالَانِي ضَامِن 
لقيمته للاوّل غير ما نَقصَفْهُ جراحته. يجو اصْطِيّاد ما يُؤْكل لَحَمّهُ مِنَ يوان وَمَا لايؤكل. . وذبيحَة 
الم وَالكتَابي حَلالَ» ولا َكَل ذبِِحَةُ المجوسي وارد والوئني DEERE‏ وجو كله ا ال اوه ع ا ار 


عن الأخذ (فَرَمَاه آخر فَقمَلَهُ) أو أثخنه أو أخرجه عن حيز الامتناع (فهو للثّاني)؛ لأنه الخد وقد 
قال ة: « الصيد لمن أخده) ". «هداية), (ويؤكل) أي: ذلك الصيد؛ لأنه ما لم يخرج عن حيز 
الامتناع فذكاته ضرورية» وقد حصلت» قال في « الهداية): وهذا إذا كانت الرمية الأول بحال ينجو 
منه الصيد؛ لأنه حينئل يكون الموت مضافاً إلى الرامي الثاني. اه (وإذ كاة) الرامي (الأول 
أنْخَنَه نه بحيث أخرجه عن حيز الامتناع (فرماه الثاني فقتلهُ لم يؤكل)» لاحتمال الموت بالثاني» 
وهذا ليس بذكاة؛ للقدرة على ذكاة الاختيارء بخلاف الوجه الأول. (هداية»» (و) الرامي (الكاني 
ضَامنٌّ لقيمَته للأوّل)؛ لأنه بالرمي أتلف صيداً مَملوكاً للغير؛ لأن الأول مَلكه بالرمي المثخن (غَيْرَ 
ما نَقِصَنْهُ جرَاحَتهُ)؛ لأنه أتلفه وهو جريح وقيمة المتلّف تعتبر يوم الإتلاف. (وَيَجُورُ اصْطيَّادُ ما 
وکل له من الوا لأنه سيب للانتفاع بات ربا أجزانه (وَ) كذا (مَالا يَوْكَلْ)؛ لأنه 
سبب للانتفاع بجلده أو شعره أو قرنه أو لاستدفاع شره. 
[مطلب بے الديائح] 

(وَذَبِيحَة الم والكتابي) إذا كان يعقل التسمية والذبح ويضبطهه وإن كان صبياً أو مجدوناً 
أو امرأة كما في « الهداية» (حَلالَ)”؛ لوجود شرطه وهو: كون الذابح صاحب ملة التوحيد؛ إما 
اعتقاداً كالمسلم» أو دعوئ كالكتابي”» «هداية» (ولا تؤكل ذبيحة المجوسي)» لقوله#: (سُنُوا 
بهم سُئة أهْلٍ اهار ا آكلي دُبَائْحَهم) 9 ولأنه لأيدعئ التوحيد؛ 
فانعدمت الملة اعتقاداً ودعوئ. «هداية) (وَالْرتَد” )» لأنه لا ملة له (وَالوَئني)» لأنه لا يعتقد 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية )1١8/5(‏ وقال: غريب. 

(۲) لقوله تعالئ: #8 إلا ما دَكيْتُم # [المائدة: ] لأن الخطاب عام ولقوله تعالئ: وَطْعَام الذي أُوتُوا الْكتَابَ حل 
لَكُمْ 4 [المائدة: 0]. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال ابن عباس ُكُ: طعامهم ذبائحهم وقال الأزهري: لا 
بأس بذبيحة نصارئل العرب» فإن سمعته يسمي بغير الله قلا تأكل» وإن لم تسمعه فقد أحله الله سبحانه وتعالئ 
وعلم بكفرهم» ولا يجوز حمل طعامهم على غير الذبائح لأنه لو كان كذلك لم يخص بأهل الكتاب. البناية شرح 
الهداية »)01۸/١١(‏ والبخاري في كتاب الصيد والذبائح» باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها. 

(۳) فإنه يدعي التوحيد بخلاف المجوسي فإنه ليس له ملة التوحيد ولا دعوئ ولا اعتقاد. البناية شرح الهداية (079//11). 

)٤(‏ الحديث مؤلف من حديثين فالشطر الأول أخرجه مالك في الموطأ »)7374/١(‏ والشطر الثاني أخرجه ابن أبي 
شيبة في مصنفه .)٤۸4۸/۳(‏ 
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والُحر» وَإِنْ ترك الدَابِح التّسْمِيّة عَمْدَا فَالدَبيحَة مَبْتَةٌ لا تُؤْكَلُ» و إن ركا تاسياً أكلّت 0000 


الملة» (وَالْحْرِم) بأحد الین الي د الا : يعني من الصيدء وكذا لا يؤكل ما ذبح في 
الحرم من الصيد؛ والإطلاق في المحرم ينتظم الجل والحرم' “ والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال 
والمعرم وهذاء لأن الذكاة فل مشرو وهذا الصنيسع م : مخرم ا اه 0 
اع التَسْمِيّة عَمْدَا) مسلماً كان أو كتابياً (فذبیحته مَيْنَُ لا تؤْكَل): لقوله تعالئن: ولا أ ڪا 

یئا یلگ كنم ری [الإتتل: 017١‏ الآية» (وإن تركهًا تاسياً أكلّت)؛ لأن في تحريمه حرجا عظيماً؛ 
لأن الإنسان قلّما يخلو عن النسيان» فكان في اعتباره حرج» والحرج مدفوع؛ ولأن الناسي غير 
مخاطب بما نسيه بالحديث”» فلم يرك فرضاً عليه عند الذبح» بخلاف العامد كما في « الاختيار». 
قال في « الهداية): ثم التسمية في ذكاة الاختيار تشتر ترط عند الذبح؛ وهي على المذبوح» وفي الصيد 
عند الإرسال والرمي”"» وهي على الآلة؛ لأن المقدور له في الأول الذبح””» وفي الثاني الرمي 
والإرسال" دون الإصابة؛ فتشترط عند فعل ما يُقَدّر عليه حتئ إذا أضجع شاةً وسم فذبح غيرها 
بتلك التسمية لا يجوز ولو رمئ الصيد وسمئ وأصاب غيره” حل» وكذا في الإرسال» ولو أضجع 
شاةً وسمی ثم رمئ بالشفرة وذبح بأخرئ أكل؛ ولو سمئ علئ سهم ثم رم بغيره صيدا لا 
يؤكل”". اه وفيها”" أيضاً : والشرط في التسمية هو الذكر اا اة قدو قال عحه ي 
ل اعفن لي ) لايحل؛ لأنه دعاء وسؤال» ولو قال « الحمد لله) أو «(سبحان الله) يريد التسمية 
حَلّ ولو عطس عند الذبح فقال: E‏ صح الروايتين؛ لأنه يريد الحمد لله على 
نعمة العطاس دون التسمية» وما تداولته الألْسن عند الذبح -وهو (بسم الله والله أكبر) - منقول عن 


.)095/١١( أي: يشتمل ما ذبح في الحل وما ذبح في الحرم. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) لقوله تعالى: # لا تقلا الصَيْدَ وَنْثُمْ حرم 4 [المائدة: 90]. 

(۳) وهو قوله د: « إن الله تجاوز عن أمنتي الخطأ والنسيان)» أخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب: طلاق المكره 
والناسي .)۰٤۳(‏ 

.)045/١١( أي: إرسال الكلب ونحوه ورمي السهم. البناية شرح الهداية‎ )٤( 

(0) أي: التسمية هنا على الآلة وهي السهم والكلب. المصدر السابق. 

)١(‏ أي: المقدور للذابح في ذكاة الاختيار الذبح. المصدر السابق. 

(۷) أي: المقدر له في ذكاة الاضطرار رمي السهم وإرسال الكلب. المصدر السابق. 

(۸) أي: أصاب سهمه غير الصيد الذي رمئ إليه. المصدر السابق. 


(4) أي: السكين. 
)1١(‏ لأن التسمية على السهم الأول والتسمية في الذبح كانت على الشاة. البناية شرح الهداية .)040/1١(‏ 
)1١(‏ أي: الهداية. 


- OAA - 


والدّبْح في الخَلّق واللبةء والعروق التي تَقطّع في الذكاة أَربَعَةٌ: القوي EES‏ 


ابن عباس 5”". اه (وَالدَبْحح) الاختياري (في الحلق) وهو في الأصل الحلقوم كما في 
« القاموس»» (وَاللْبّة) -بالفتح والتشديد» بوزن حبة -المنحر أي: من العقدة إلى مبدأ الصدرء 
وكلام « التحفة) و( الكافي) وغيرهما يدل على أن الحلق يستعمل في العنق بعلاقة الجزئية؛ 
فالمعنئ مبدأ الحلق أي: أصل العدق كما في « القهستاني»» فكلام المصنف محتمل للروايتين 
الآتيتين عن ١‏ الجامع) و« المبسوط»» قال في « الهداية»: وفي « الجامع الصغير): لا بأس بالذبح 
في الحلق كله وسطه وأعلاه وأَسْقَله. اه وعبارة ( المبسوط): الذبح ما بين اللبة واللحييْن 
كالحديث” اه. قال في ( النهاية»: وبينهما اختلاف من حيث الظاهر؛ لأن رواية ( ا 
تقتضي الحل فيما إذا وقع الذبح قبل العقدة؟ لأنه بين اللْبة واللحيين» ورواية ( الجامع» تقتضي 
عدمه» لأنه | إذا وقع قبلها لّم يكن الحلق محل الذبح؛ فكانت رواية « الجامع» مقيدة لإطلاق رواية 
« المبسوط»)» وقد صرح في « الذخيرة» بأن الذبح إذا وقع أعلئ من الحلقوم لا يحل؛ لأن المذبح مو 
الحلقوم؛ ولكن رواية الإمام ‏ الرستغني») تخالف هذه حيث قال: هذا قول العوام وليس بمعتبر» فتحل 
سواء بقيت العقدة مما يلي الرأس أو الصدر؛ لأن المعتبر عندنا قطّْع أكثر الأوداج وقد ود وكان 
شيخي يفتي بهذه الرواية» ويقول: ( الرستغني» إمام معتمد في القول والعمل اه وأَيّدَ «الإتقاني» 
علا لريانة عاب المادا؟ رصع ان بو حال واضاة لصوب وه لك لخي حر ميد تن 
« الجامع» أو أعلاه فإذا ذبح في الأعلئ لا بد أن تبقى ل العقدة تحت» ولم يلتفت إلى العقدة في كلام 
الله تعالئ ولا كلام رسول اللهك بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث”)» وقد حصلت لا سيما على 
قول الإمام من الاكتفاء بثلاثة من الأربع أياً كانت» ويجوز ترك الحلقوم أصلا فبالأولئ إذا قطع من 
أعلاه وبقيت العقدة أسفل. اه ومثله في « المنح) عن «البزازية)» وبه جزم صاحب (١‏ الدرر) 
و( الملتقئ) و« العيني) وغيرهم» لكن جزم في ١‏ النقاية) و( الموامب» و« الإصلاح» بأنه لا بد أن 
تكون العقدة مما يلي الرأس» وإليه مال الزيلعي»: قال شيخنا: والتحرير للمقام أن يقال: إن كان 
بالذبح فوق العقدة قطع ثلاثة من العروق» فالحق ما قاله شراح «الهداية» تبعاً «للرستغني) وإلا 
فالحق خلافه؛ إِذْ ّم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهبه ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أمل 
الخبرة» فاغتنم هذا المقال» ودع عنك الجدال. اه. (والعروق التي تقْطع في الذّكاة أربَعَةٌ: الحلقوم) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 9/ ٠‏ /) والبيهقي في السنن الکبریٰ (71//0؟). 
(۲) وهو قولهكي: «ألاإن الذكاة في الحلق واللبة»؛ أخرجه الدارقطني في سننه (35877/5)» وما ذكره المؤلف رحمه 
الله: من أن الذبح ما بين اللبة واللحيين» فهو غريب كذا نبه عليه الزيلعي في نصب الراية (185/4). 
(۳) تقدم بالتعليق السابق. 
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رفس لام 


َال وَالوَدجَادء إا قَطَمَها حل الأكلء وإ قَطَعَ أرما فكدلك عند « أبي حنيفة)» وقال «أبو 
کک و ار ا الو ویجوز ان وَالْروةء 


-بفتح الحاء -أصله ١‏ الحلق) زيد الواو والميم كما في المقاييس مجرئ النفس لا غير. 
«قهستاني» (وَالَرِيءٌ) -وزان كريم- رأس المعدة والكرش اللازق بالحلقوم يجري فيه الطعام 
والشراب ومنه يدخل في المعدة؛ وهو مهموز» وجمعه مر -بضمتين- مثل بريد وبرد» وحكول 
( الأزهري»: الهمز والإبدال والإدغام. (مصباح)»؛ (والودجان) تثنية ودج -بفتحتين- عرقان عظيمان 
في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمريء. «قهستاني» (فَإذًا قَطَعَّها) أي: العروق الأربعة (حَلَ 
الأكل) اتفاقا أ (وَإن قطَعَ أكقرهَا) يعني ثلاثة ثة منها أي ثلاثة كانت (فكدلك) أي: حل الأكل (عند 
«أبي حنيفة»» وقالا: :لبد من قَطْع المَلَقُومٍ والَريء وأحَدٍ الودجين)» قال في « الجوهرة»: 
والمشهور في كتب أصحابنا أن هذا قول ( أبي يوسف) وحده. اه وكذا قال (الزامدي» وصاحب 
. (الهداية»» ثم قال: وعن (محمد) أنه يعتبر أكثر كل فرد» وهو رواية عن ١‏ الإمام)؛ لأن كل فرد 
منها أصل بنفسه» لانفصاله عن غيره؛ ولورود الأمر بفريه"" فيعتبر أكثر كل واحد منها. اه. قال في 
«زاد الفقهاء»: والصحيح قول ( أبي حنيفة)» واعتمده الإمام ( المحبوبي) و« النسفي» وغيرهما. 
« تصحيح). (وَيُجوزْ البح لبط -بكسر اللام وسكون الياء- هي: قشر القصب اللازق كما في 
«(حاشية الحموي) (والمروة) -ب بفتح الميم- اكماني المع و ا ی 
والمروة واحدةٌ المرو وهي: حجار بيض 1ة يم النار. اه (وبكل شَيءَ) له حدة تذبح به 
بحيث إذا ذبح به قرَئ الأوداج (أنْهَرَ) أي: أسال (الدّم)؛ لأن ذلك حقيقة الذبح (إلا اسن القائم) 
أي: غير المنزوع (والظفر القائم)ء فإنه لا يحل وإن أفرئ الأوداج وأنثهر الدم بالإجماع للنص””» 
ولأنه يقتل بالثقل» لأنه يعتمد عليه. قيّد بالقائم لأن المتزوع إذا عمل عَمَّل السكين حل عندنا وإن 
کره (قهستاني ). (ويُستَحَبْ أن بح الذايح شر" -بالفتح- السكين العظيم» وأن يكون قبل 
الإضجاع وكره بعده (ومَنْ يلَع بالسكين النْحَاعٌَ) -بتثليث النون- هو خيط أبيض في جوف 


)١(‏ وهو قوله يله « أفر الأوداج»» ذكره الزيلعي في نصب الراية »)۱۸١/6(‏ وقال: غريب. 
(1) وهو قوله كلك «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم 
وأما الظفر فمدئ الحبشة)؛ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب: التسمية على الذبيحة (0498). 
(۳) لقولهوة: «إذا ذبحتم فاحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)» أخرجه مسلم في الصيد 
والذبائح» باب: الأمر بإحسان الذبح (1900). 
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أوقَطَم الرس كر لَه لك ونؤكل ذَبيحَنْه وَإِنْ دَبَحَ الشّاة من قَفاهَاء من بَقَيّت حيّة حَنّ طح العرُوق 
ا ل ا - داب ور الع كين 00 َوَحْشَ يِن 


ر 2 


الم اليه رهن جاور امو ارقا ا 2 
يكل أشعرَ أو لم يشعر ع ا Ee‏ 
الفقارء يقال: ذبحه فنخعه» أي: جاوز منتهئ الذبح إلى النخاع كما في « الصحاح)؛ (أو قََع الرأس) 
قبل أن تسكن (كْره لَهُ دّلك)» لما فيه من زيادة تعذيب الحيوات بلا فائدة» وهو منهي عنه” (وتؤكل 
َبحَمُهُ)؛ لأن كرامة الفعل لا توجب التحريم (وَإنْ َم الَا من قَقَاهَا قن بَقيّت حي حى قَطَعَ 
العروق) اللازم قطعها (جَارٌ وحلت» لتحقق الموت بما هو ذكاة (و) لكن (يكْرَّه) ذلك؛ لما فيه من 
زيادة التعذيب من غير حاجة كما مر (وَإِنْ مَانَتْ) الشاة ة (قبل فطع العروق لم تؤكل)» لوجود 
الموت يما ليس بذكاة. (وَمَا امستأئس من م الصيّد) وصار مقدوراً عليه (قذَكاته الذّبْح)؛ لأن ذكاة 
الاضطرار إِنَّما يصار إليها عند العجز عن ذكاة الاختيار» ولا عجز إذا استأنس وصار مقدوراً عليه 
(وما بوحش من النْعَم) وصار ممتنعاً لا يقدر عليه (قَذَكائَه) ذكاة الضرورة (العق والجرح)» 
لتحقق العجز. (وَالْستَحَبُ في الإبل لحر" في اللبة وهو موضع القلادة من الصدر؛ لموافقة 
المتوارئة» ولاجتماع العسروق فيها في المنحرء (فَإِنْ تبَحَهًا) من الأعلئ (جَازَّوَ) لكن (يكرة» 
لمخالفته السنة» (و وَالْْتَحَب ذ في البَقر والغتم التبح) من أعلئ العنق؛ لأنه المتوارث؛ ولاجتماع 
العروق فيهما في الذبح؛ (فَإِن تَحرَهُمَا) من أسفل العدق (جَاز) أيضاً (وَ) لكن (يُكْرَه)) لمخالفة 
السنة”". (وَمَنْ تحر تاق أو ذَبَح بقرة أو شا فوجد في بطنها جنيناً ميعاً لم يُؤكل) سواء كان (أشعر أو 
لم يشْعر) يعني تم حَلْقّه أو لم يتم؛ لأنه لا يعر إلا بعد تمام الخلقء قال في « الهداية): وهذا عند 
( أبي حنيفة )» وهو قول «زفر» و( الحسن بن زياد»» وقال «أبو يوسف» و«محمد): إذاتم خلقه 
أكل.اه قال في « التصحيح»: واختار قول ( أبي حنيفة) الإمام « البرهاني» و«الدسفي» وغيرهما. اه 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲) عقره عقراً: جرحه وعقر الناقة بالسيف: ضرب قوائهما. المغرب / عقر /. 

(۳) النحر: الطعن في أسفل العنق عند الصدر. معجم لغة الفقهاء / تحر /. 

(5) لأنه َة نحر الإبل وذبح البقر والغدم. أخرجه البيهقي في السئن الكبر (78/0). وقد قال الله تعالى: # فصل 
لرَبّك وَانْحَرْ © [الكوثر: 7] أي الجزور وقال تعالى: ١‏ إن الله يمرك أن َدْبَحُوا رة 4 [البقرة: ۷ وقال 
تعالئ: # وديا بنع عَظِيمٍ 4 [الصافات: ۷ .]٠‏ أي: مذبوح وهو كبش سمين. فتح باب العناية (18/7). 
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ولا يجو أخل كُلّ ذي تاب مِنَ السا ولا كل ذي مخخلّب من الطَيْرِء ولا بس عراب الزرع. ولا يكل 


ع 


الأبقع الذي ياكل الحيف. ویره أكل الفتّبْع والب والحشرات كلها وَلايَجُورُ أكُلْ لَحْم الحمر 
الأهليّة وَالبِغَال O OS O Da‏ ا 


[مطلب فيما يحل أكله وما لا يحل] 


(ولا جوز اکل کل ذي تاب) يصيد به (مِنَ السماع) بيان لذي ناب» والسّباع: افع تين 
وهو: : كل حيو ان مختطف منتهب جارح قاتل عاد عادة (هداية) . (ولا كل ذي مخلّب) -بكسر 
الميم- يصيد به والمخلب: ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في ١‏ القاموس» (مِنَّ اطي 
بيان لذي مخلب (ولا يَأْسَ بِغرَاب الزرْع) وهو المعروف بالزاغ؛ لأنه يأكل الحب: وليس من سباع 
الطيرء وكذا الذي يخلط بين أكل الحب والجيف كالعقعق وهو المعروف بالقاق» على الأصح» كما 
في « العناية) وغيرهاء وفي « الهداية» : لا باس بأكل العقعبق؛ لأنه يخلط فأشبه الدجاجة» وعن 
«أبي يوسف» أنه يكره؛ ا اجيف (وَلا يَوَكَل) الغراب (الأبقَع الذي يأكل الجيف) 
جمع جيفة: جثة الميت إذا ارا ' كما في الصحاح»» قال « القهستاني) أي: لايأكل | إلا الجيفة 
وجثة الميت» وفيه إشعار بأنه لو أكل من الثلاثة الجيفة والجثة والحب جميعا حل ولم يكره وقالا: 
يكره والأول أصح. اه وفي ( العناية) : الغراب ثلاثة أنواع: نوع يلتقط الحب ولا يأكل الجيف» 
ولیس پمکروه ونوع لا يأكل إلا الجيف» وهو الذي سمه المصنف الأبقع» وإنه مكروه ونوع 
يخلط يأكل الحب مرة والجيف آخرئ ولم يذكره في ( الكتاب)» وهو غير مکروه عنذه مكروه عند 
«أبي يوسف» . اه. (ويكرَة) أي: لا يحل (أخل الضّبْع»» لأن له ناباً (وَالضب): دابة تشبه 
الجرذون لورود النهي عنه”” ولأنه من الحشرات» (والخشرات) وهي صغار دواب الأرض (كُنْهَا) 
أي: المائي والبري كالضفدع والسلحفاة والسّرطان والفأر والوَرٌ 8 غ والحيّات؛ لأنّها من الخسائث» 
ولهذا لا يجب على المخرم بقتلها شي» (ولا يجوز زأكل لخم الحم -بضمتين- (الأهلية)؛ لورود 
النهي عنها”” ( وَالبِعَالِ)؛ لأنّها متولدة من الحم فكانت مثلها. قيد بالأهلية؛ لأن الوحشية حلال 
وإن صارت أهلية» وإن نزا أحذهما" على الآخر فالحكم للأم كما في « النظم ). «قهستاني). 


./ أراح اللحم: أنتن. الصحاح. /روح‎ )١( 

(۲) روئ أبو داودء عن عبد الرحمن بن شبل « أن رسول الله نهى عن أكل الضب»» أخرجه أبو داود في الأطعمة 
باب: في أكل الضب (51/95). 

(۳) روئ مسلم» عن جابر بن عبد الله #5 « أن رسول الهو نهئ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم 
الخيل)» أخحرجه مسلم في الصيد والذبائح؛ باب: إباحة أكل لحم الخيل (1941), 

)٤(‏ روك أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله قد عن 
البغال والحمير ولم ينهدا عن الخيل. أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب: في أكل لحوم الخيل (۳۷۸۹) . 

)٥(‏ أي: وإن قل أحدهما أي الأهلي والوحشي 
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ویره لحم ارس عِنْدَ «أبي حنيفة»» ولا باس أل الأرتب. وَإِذَا بح ما لا يؤكل لَحمَه طَهِرَلَحْمَهُوَجِلْدَه 


إلا الآدَمِي وَالخنْزِيره إن الذكاة لا تَعْمَلَ فيهما. ولا يؤل من حيوَانٍ الماء ء إلا اَمَك ويْكرَه اكل الطافي مِنْه» 
ولا باس بأكلٍ الحرّيث والمَارمّاهي. ویجوز أكل اراد وَلا ذَكَاءٌ لَه 


tT TT TTT 
الهداية) وشرح «الزاهدي»: ثم قيل: الكراهة عنده كراهة تحريم؛ وقيل: كراهة تنزيه» والأول أصح وقالا:‎ ( 
لا بأس بأكله ورجَّحُوا « دليل الإمام» واختاره « المحبوبي) و( النسفي) و( الموصلي» اضر ارا‎ 
ع (و “لا باس بأكل الآزتب» لأنه ليس من السباع؛ ولا من آكلة الجيف» فاشبه الظبي. (وَإذَا بح‎ 
ما لا يکل لحمه طهر -بفتح الهاء وضمها- (لحمه وجلده) لأن الذكاة تؤثر في إزالة الرطوبات والدماء‎ 
السيالة؛ وهي الدجسة دون الجلد واللحم؛ فإذا زالت طهرت كما في الدباغ". « هداية ). قال في « التصحيح):‎ 
وهذا مختار صاحب « الهداية ) أيضاً وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا لحمه رهو الأصح كما في‎ 
الكافي) و« الغاية) و< النهاية) وغيرها. اه (إلا الآدمي والخنزیر زیر » إن الذكاةً َلاتَعْمَل فيهمًا)» الآدميء‎ « 
لكرامته وحرمته» والخنزيرء لنجاسة عينه وإهانته كما في الدباغ. (ولا يكل من حيّوان لاء إلا السّمَك)»‎ 
لقوله تعالی: ءاھ م الْحَست) اجرف :۷ وما سوئ السمك خبيث» (ویکره مكل الطَّافي مِنْهُ)‎ 
على وجه الماء الذي مات حتف أنْفهه وهو ما بطْنّه من فوق» فلو ظهُرُه من فوق فليس بطاف فيؤكل» كما يؤكل‎ 
ما في بطن الطافي؛ وما مات بحر الماء برد وبربطه فيه أو إلقاء شيء فموثه بآفة. «در» عن ( الوهبانية).‎ 
(ولا باس بأكل) السمك (الجرّيث) -بكسر الجيم وتشديد الراء-ويقال له الجري: شرت فو الك مدو‎ 
(والَرِمَآهي) ضرب من السمك في صورة الحية قال في « الدرر» : وخصهما بالذكر إشارة | إلى ضعف ما نقل‎ 
في ( المغرب) عن (مخمد) أن جميع السمك حلال غير الجرّيث والمارماهي. له (وَيَجَوزُ أكل الجَرَادء‎ 
ولا ذَكَاةَ لَه)؛ لقولهية: ( أحلّت لا ميتَتَان: السك وَالجرَادِ) ” وسئل الإمام عليه عن الجراد يأخذه‎ 
الرجل وفيه الميت» فقال: كله كله" وهذا عد من فصاحته. «هداية).‎ 


)١(‏ لقوله تعالى: 8 وَالْخَيْلَ وَالِْمَالَ وَالْحَمِيرَلتَرْكَبُوهًا وَزِيْئَة [النحل: ۸]. قال أبو حنيفة رحمه الله: وقد من الله 
على عباده بما جعل لهم من منفعة الركوب والزينة في الخيل» ولو كان مأكولاً لكان الأولئ بيان منفعة 
الأكلء لأنها أعظم المنافع وبه بقاء النفوس» ولا يليق بذكر الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة وذكر ما دون 
ذلك في مقام المنةء ألا ترئ أنه تعالئ في الأنعام ذكر الأكل بقوله: # وَمِنْهًا تَأكُلُونَ € [النحل: 6]» وروا أبو 
داود عن خالد بن الوليدطك « أن رسول الث ية نهئ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير)» أخرجه أبو داود 
في الآطعمةء باب: في أكل لحوم الخيل »)۳۷۹١(‏ ولأن الخيل آلة إرهاب العدو فيكره أكله احتراماً له» ولهذا 
يضرب له بسهم في الغنيمة. فتح باب العناية (87/1) بتصرف. 

(۲) فإن كل إهاب إذا دبغ فقد طهرء إلا جلد الآدمي والخنزير. شرح الهداية للكنوي .)١11/7(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» باب: الكبد والطحال (7715)؛ وأحمد في مسنده (۹۷/۲). 

(5) ذكره الزيلعى فى نصب الراية (/7300))» وقال: غريب» وله شاهد عند عبد الرزاق فى مصنفه (005/5) بلفظ 
« الحيتان والجراد ذكي كله». ١‏ 
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كتاب الأضحية 


و ا 


الأضحيّة وَاجبَةٌ عَلَى کل حر ملم مقیم موسر» في ټوم الأضحى عن نَفْسه وَوَلْدِه الصمَارِ يبح 
عن كل واحد منْهُمْ شاه أو يَدْبَحْ دة أو بقرَة عن سَبْعَة ا ا ل MS‏ 

كتاب الأضحيّة: من ذكْر الخاصّ بعد العام وفيها لُغات؛ ضم الهمزة في الأكثر» وهي في 
تقدير أَفْعُولة» وكسرها إنبَاعاً لكسرة الحاء والجمع أضاحيء والثالشة ضَحيّة» والجمع ضَّحَاياء 
مثل عطيّة وعَطًاياء والرابعة أضْحَاة -بفتح الهمزة- والجمع أَضْحَئء مثل أرطاة وأرطئ؛ ومنه عيد 
الأضمْحَئ كذا في « المصباح». (الأضحيّة ) لغة: اسم لما يذبح وقْتَ الضّحّئء ثم كثر حتئ صار 
اسماً لما يذبح في أي وقت كان من أيام الأضحئ» من تسمية الشيء باسم وقته. وشرعاً: دَبْح حيوان 
مخصوص في وقت مخصوص بنية القَرْبّة» وهي (وَاجبّة)"» قال في ( التصحيح): وهذا قول «أبي 
حنيفة ) و( محمد) و( الحسن» و( زفر)» وإحدئ الروايتين عن ( أبي يوسف»» وعنه أنْها سنة» وذكر 
« الطحاوي» أنه على قول ( أبي حنيفة) واجبة» وعلئ قول ( أبي يوسف) و(محمد) سنة مؤكدة» 
وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف» وعلئ قول ( أبي حنيفة» اعتمد المصحّحون «كالمحبوبي) 
و( النسفي) وغيرهما. اه (عَلَى كَل حر صلم مُقيٍ) بمصر أو قرية أو بادية كما في ( الجوهرة» 
(موسير) يسار الفطرة (في يم الضحى) آي يوم من أيامها الغلاثة ثة الآتية؛ لأنّها مختصة بها (عَنْ 
تَفْسِهوً) عن كل واحد من (وَلْدِه) -, بضم الواو- جمع وَلّد (الصّعَارٍ) اعتباراً بالفطرة” (يَدْبَح عَنْ 
کل وَاحد منم شاة أو يبح دة من الإبل (أَوْ يَقرََعَنَ سَبّعَة)” وكذا ما دونهم بالا ول فلو 

عن أكثر لم تبتر عن أحد متهم قال في «التصتحيح ‏ نوكاو رواية لعن a‏ 
في شرح ١‏ الزاهدي): ويَرْوَئ عنه: أنه لا يجب عن وَلْدهه وهو ظاهر الرواية؛ ومثلّه في «الهداية). 
وقال ( الإسبيجابي): وهو الأظهرء وإن كان للصغير مال اْتَلَفَ المشايخ على قول ١‏ أبي حنيفة)» 


)١(‏ قال ابن عابدين في حاشيته (198/0): فيه بيان المناسبة مع وجه التعقيب كما قال في «العناية) أوردها عقب 
الذبائح لأن التضحية ذبح خاص والخاص بعد العام. 

(1) لقوله تعالئ: ل فصل لربّك رَانْحَرْ4 [الكوثر: ؟] أي الأضحية؛ والأمر للوجوبء ولقوله ل من كان له 
سعة ولم يضح فلا يقربنٌ مصلانا». أخرجه ابن ماجه في الأضاحي» باب: الأضاحي واجبة هي أم لا (۳۱۲۳) 
فتح باب العناية .)۷٤/۳(‏ 

(۳) لأن كل واحد منهما قربة مالية تعلقت بيوم العيد فكانا نظيرين في هذا الوجه. البناية شرح الهداية .)١١/١١(‏ 

(4) لما روئ مسلم» عن جابر ده قال: نحرنا مع رسول الله ب البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. أخرجه مسلم في 
الحجء باب: جواز الاشتراك في الهدي (1718). 

(0) أي: لأن ذبح الأضحية إذا جاز عن سبعة أنفس فما دونها بالطريق الأولئ. البناية شرح الهداية (17/17). 
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ولس على الققير وَالْسَافِرٍ ضحي ورقت الأضحيّة يذخل بطُلوعٍ الفجر من يوم النْخْرء إلا أنه لا يجوز 
لأهْل الأمصارٍ الح حى ُصَلي الإا صنلا العيدء فما أل السواد فيَدْبَحُونَ بَعْدَ القجرء وهي جائزةٌ 
في ثلاثة أيام: : يوم النحر» وَيَوْمَان بَعده. E E O E‏ 


والأصح أنه لا يجب» وهكذا ذكر شمس الأئمة « السرخسي)» وجعله « الصدر الشهيد» ظاهرٌ 
الرواية. وقال« القدوري» -وتبعه صاحب « الهداية» -: والأصح أنه يضحى من ماله؛ ويأكل منه ما 
أمكنه» ويبتاع ما بقي ما ينتفع بعينه". اه (وَلَيْسَ على الققير وَالُسَافر أضْحيّة) واجبة دَفْعاً 
جخ أما الفقير فظاهرء وأما المسافر فلأن أداءها یخت ص بأسباب ته تش على المسافر وتفوت 
بعصي و (ووقت الأضحية) لأهل الأمصار والقرئ (ذخل بطُلُوع القجر من نوم النخرء إلا 
اه لا يجوز ر لأهْلٍ الأمصار ر الذبح) في اليوم الأول (حَتَّى يِصَلَيّ الإمَامُ صلاةً العيد) أو يخرج تًا 
بالزوال؛ لأنه ي يشترط في حقهم تقديم صلاة العيد علئ الأه معي" ار ا فإذالم يوجد 
أحدهما لا تجوز الأضحية؛ لفقد الشرطء (فأما اهل السّواد) أي: القرئ (فيدبحوة بَعْدَ الفجر) 
لوجود الوقت وعدم اشتراط الصلاة؛ لأنه لا صلاة عليهم؛ وما عبر به بعضهم -من أن أول وقتها بعد 
صلاة العيد إن ذبح في مصرء وبعد طلوع الفجر إن ذبح في غيره- قال القهستاني): فيه تسامح؛ 
إذ التضحية عبادة لا يختص وقتها بالمصر وغيره» بل شرطها؛ فأول وقتها في حق المصري والقروي 
طلوع الفجرء إلا أنه شرط لأهل المصر تقديم الصلاة عليها؛ فعدم الجوازء لفقد الشرط لا لعدم 
الوقت كما في ( المبسوط»» وإليه أشير في ( الهداية) وغيرها. اه. ثم المعتبر في ذلك مكان 
الأضحية» حت لو كانت في السواد والمضتَحُي في المصر تجوز كما انشّقّ الفَجْر وفي العكس لا 
يجوز إلا بعد الصلاة. «هداية). قَيّدنا باليوم الأولء لأنه في غير اليوم الأول لا يث يشترط تقديم 
الصلاة» وإن صليت فيه قال في « البدائع» : وإن أخر الإمام صلاةً العيد فلا ذَّبحَ حتئ ينتصف النهار» 
فإن اشتغل الإمام فلم يصل أو ترك عمداً حتى زالت الشمس فقد حل الذبح بغير صلاة في الأيام 
كلها؛ لأنه لما زالت الشمس فقد فات وقت الصلاة وإنَّما يخرج الإمام في اليوم الثاني والثالث على 
وجه القضاء والترتيبٌ شرط في الأداء لا في القضاءء كذا ذكره (القدوري) . اه. وذكر نحوه 
« الزيلعي) عن « المحيط). (وهي جائرَةٌ في كلاثة أيام) وهي (يَوْم النخرء وَيَوْمَانِ يَعْدَهُ)؛ لما روي 
عن عمر وعلي وابن عباس طك قالوا: «أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها» ٠”‏ وقد قالوه سماعاً“؛ لأن 


(1) أي: ببقاء عينه» كالثوب ومتاع البيت. شرح الهداية للكنوي .)٠١١/۷(‏ 
(؟) لقوله تعالئ: # فصل لرَيّك وَانْحَرْ 4 [الكوثر: ۲]» ولقولهي: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع 
فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا»» أخرجه مسلم في الأضاحيء باب: وقتها (1951). 
(۳) ذكره الزيلعي في نصب الراية (517/5) وقال: غريب جداً. 
)٤(‏ آي: سماعاً من رسول اللهي. شرح الهداية للكنوي .)٠١١/۷(‏ 
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ولا يُضَحَّى بالعَمْياء وَالعَوْرَاء وَالعَرْجَاء التي لا نَمْشِي إلى السك ولا العَجفاء. ولا تجزئ مَقَطُوعَة 
الأذن وَالدَنَبِء ولا العي ذَهَب أَككَر أذْيهَاء إن قي الأككر مِنَ الأذن وَالذّنَبِ جَار. ويجوز أن يضَحّئ 
باناء والخصي والجرباء وَالتّولاء. وَالأضحيّةٌ من الأبل والبقر والعت Seserra‏ 


سار 


الرأي لا يهتدي إلى المقادير» وفي الأخبار تَعَارض” فأخذنا بالمتيقن وهو الأقلء وأفضلها أونّها 
كما قالوا"» ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا لمعارض””» ويجوز الذبح في لياليهاء 
إلا أنه يكره؛ لاحتمال الغلط في ظلمة الليل» وأيام النحر ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثة» والكل يمضي 
بأربعة أوَلّها نحر لا غير» وآخرها تشريق لا غير والمتوسطان نحر وتشريق. «هداية). (وَلا 
يضحی ِالعَمَيّاء) الذاهبة العينين (وَالعَوْرَاء) الذاهبة إحداهما (وَالْعَرْجَاء) العاطلة إحدى 
القوائم إذا كانت بينة الحَرّج» وهي: (التي لا تَمْشي إلى الَنْسّك) -بفتح العين وكسرها- 
الموضع الذي تذبح في النسائك (ولا العَجَفَاء)” أي: المهزولة التي لا مخ في عظامها (وَلا تجزئ 
مَقْطُوعَة الأدن وَ)" لا مقطوعة (الذّتَب» ولا التي ذهب اکر أذْنَها) أو ذنبهاء (فَإِن بقي الأككر من 
الأذن الدب جَارَ)؛ لأن للأكثر حكم الكل بقاء وذهاباً ولأن العيب اليسير لا يُمكن التحرز عنه؛ 
ا (ويجوز أن يضَحَّئ بِالجَمّاء) وهي: التي لا قَرْنَ لّها؛ لأن القرن لا يتعلق به مقصود وكذا 
مكسورة القرن لما قلنا”. «هداية» (والخصي)؛ لأن لحمه أطيب (وا جرياء) السمينة؛ لأن الجرب يكون 
في جلدهاء ولا نقصان في لحمهاء بخلاف المهزولة؛ لأن الهزال يكون في لحمها (والُوّلاء) وهي: 
المجنونة؛ وقيل: هذا إذا كانت تعتلف؛ لأنه لا يخلّ بالمقصود؛ أما إذا كانت لا تعتلف لا تجزئه 
«هداية». ثم قال: وهذا الذي ذكرناه إذا كانت هذه العيوب قائمة وقست الشراء ولو اشستراها سليمة ثم 
تعبت بعيب مانع؛ إن كان نيا غيّرهاء وإن كان فقيراً تجزئه» وتمامه فيها. (وَالأضحيّة) إِنَّما تكون (من 


ا 


الإيل والبقر والعَتم) فقط؛ لأنّها عرفت شسرعاً ولم تنقل التضحية بغيرها من النبي وك ولا 


)١(‏ أراد بالأخبار ما رواه الشافعي رحمه الله» عن جبير بن مطعم عن النبي يه قال: «وكل أيام التشريق ذبسح»» 
أخرجه أحمد في مسنده (871/5) كذا في البناية شرح الهداية .)۲۷/٠۲(‏ 

(۲) أي: أفضل الأيام الثلاثة أولها وهو يوم النحر كما قال عمر وعلي وابن عباس ا. البناية شرح الهداية (۲۹/۱۲). 

(۳) أي: الأصل المسارعة إلى أداء القربة هر الأصل إلا لمعارض» أي: إلا لأجل عرض يؤخذ كما في الأسفار 
بالفجر والإبراد بالظهر» وهو قولهكك: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجرء وأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من 
فيح جهنم). البناية شرح الهداية .)19/١7(‏ 

(5) لقولهويهُ: « أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء 
والكسير التي لا تنقئ »» أخرجه أبو داود في الضحاياء باب: ما يكره من الضحايا .)۸٠۲(‏ 

(0) لقولهكة: « استشرفوا العين والأذن»ء أخرجه الترمذي في الأضاحي» باب: ما يكره من الأضاحي (15948). 

(5) من أن القرن لا يتعلق به مقصود. البناية شرح الهداية (۳۸/۱۲). 
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یجزئ من ذلك كله لني قصاعِدَا إلا الان فان ادم مله يمجْزيء. يكل من لخم الأضحيّة» ت ويطعمٍ 
الأغنيّاءً وَالفْقَرَاءَ» ويدخر. وَيسْتَحَبْ أن لا يَنْقَصَ الصّدقة من الث وَيَتَصَدَّق بجلدها أو يَعْمَلَ مله آله 
تعمل فن البيت. والأفضل أن ينبح أضْحيْتَه بيده إن کان یسن البح ویره أن يُذْبَحَها الكتابي. 
وإذا علط رَجُلان فَدَبَّحَّ كل وَاحد مِنْهُمًا أضحيّة الأحر أجْرأ عَنْهُمَا No‏ 


من الصحابة. «هداية» (يجزئ من ذلك كله التني) وهو ابن خمس من الإبل» وحولين من البقر 
والجاموس» وحَول من الضأن والمعز (قصاعدَا إلا الضَّأنَ إن الجَدَعَ) وهو ابن ستة أشهر (مله 
يجزيء) قالوا: : وهذا CG E E E‏ ا 


م 


(«ويأكل) المضحئ (من لحم الأضحية ويطيم الأعْنيَاء وَالقُقَرَاء ويَدَخِر) لقوله: «كنت 
هيکم عَنْ اکل لحوم الأصاحي فكوا وَادّخْرُوا) "ولا يعطئ أو الجزار منها؛ للنهي عنه" كما 
في «الهداية). (وَيُسْتَحَبْ) له (أنْ لا يَنْقَص الصدقة من الث لأن الجهات ثلاثة: الأكل» 
والادخار؛ لما رويناء والإطعام؛ لقوله تعالى: لاال رلت رللاع: ۳١‏ فانقسم عليها 
أثلاثل «هداية). (ويتَصدقا بجلدهًا)» لأنه جزء منها (أوْ ْمَل مه آلة) كنطع”" وجراب“ 
وغربال” ونحوها (تستسْمَل ف في البيت) قال في « الهداية»: ولا بأس بأن يشتري به ما ينتفع بعينه 
في البيت مع بقائه استحساناً لأن للبدل حكم المبدل. اه (والأفضَل أن يَذْبَحَّ أضحيتَه بيده إن كان 
يخسن الذَبْحَ)؛ لأنه عبادة وفعلها بنفسه أفضلء وإن كان لا يحسن الذبح استعان بغیره وشهدها 
بنفسه؛ لقوله# لفاطمة ض: ١‏ ثُومي فاشهدي أضحيّتك اله يعفر لَك بأول قَطرَةِ من دَمِهًا کل ُنْب © 
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كما في « الهداية» (ويكره أن يذبّحَها الكتابي)؛ لأنّها عمل هو قربة» وهو ليس من أهلهاء ولو أمره 
فذبح جازء لأنه من أهل الذكاة والقربة أقيمت بإنابته ونيتهه بخلاف ما إذا أمر المجوسي؛ لأنه ليس 
من أهل الذكاة فكان إفساداً. «هداية). (وَإِذَا علط رَجلان تح كل واحد منْهُمًا أضحيَة الآخر 


ولع م 


أجِرًأ عنْهمًا) ) استحساناً لأنّها تعينت للذبح فصار المالك مستعيناً بكل من كان اهلا ادنا له 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأضاحيء باب: ما جاء في الرخصة في أكلها )191١(‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب: 
إدّخار لحوم الضحايا )۳٠١١(‏ . 

(۲) روئ أبو داود» عن علي 4#: « أمرني رسول الله بد أن أقوم علئ بدنة» وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي 
الجزار منها شيئاً وقال: نحن نعطيه من عندنا»» أخرجه أبو داود في المناسك» باب: كيف تنحر البدن (1714) . 

(۳) النطع: بساط من جلد. القاموس / نطع /. 

./ الجراب: وعاء من جلد يحفظ فيه الزاد. معجم لغة الفقهاء / جراب‎ )٤( 

(5) الغربال: كالمنخل. البناية شرح الهداية (04/17). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (741//4)» والطبراني في الأوسط (0۹/۳). 
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ولا ضَمَانَ عَلَيْهمًا. 

دلالة» فيأخذ كل واحد منهما مسلوخه من صاحبه (ولا ضَّمَّانَ عَلَيّهِمَا)؛ لأن كل واحد منهما وكيل 
عن صاحبه فيما قعل دلالة فإن كانا قد أكلا ثم علما فَليُحَلُلَ كل واجد منهما صاحبة ويجزتهما؛ 
لأنه لو أطعمه في الابتداء يجوز وإن كان غنياً فكذا له أن يحلله في الانتهاء وإن تشاحًا فلكل واحد 
منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه ثم يتصدق بتلك القيمة؛ لأنّها بدل من اللحم» فصار كما لو باع 
أضحيته» وهذا لأن التضحية لما وقعت من صاحبه كان اللحم له» ومن أتلف أضحية غيره كان 
الحكم ما ذكرناه'". (هداية). 


.)77/١7( وهو تضمين قيمة اللحم والتصدق بها. البناية شرح الهداية‎ )١( 
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كتاب الأيمان 

الأيْمَانُ عَلَى لائة أضرب: يمين غموسء ومين ملْعَقدة ويَمِينُ لَعْو فاليّمِيْنَ العَمُوس هي: ا لحف 
عَلَى أمْر ماض» يُتَعَمّدُ الكذب فيه فَهذه اليَمين يكم بها صَّاحبّهَاء ولا كَفَارَةَ فيها إلا الامنتغقار. 020 

كتاب الأيمان”": (الأيمّان): جمع يُمين» وهو لغة: القوَة". وشرعاً: عبارة عن عقد قوي به عزم 
الحالف على الفعل أو الترك. وهي (عَلَئ اة أضْرب) الأول: (يَمِينْ غموس) -بالتدكير- صفة 
ليمين» من العَّمْس وهو الإدخال في الماء» سميت بهء لأنّها تُدْخل صاحبَهًا في الإثم ثم في الدار» وفي 

بعض النسخ: « الغموس) بالتعريف على الإضافة إليه» فيكون من إضافة الجنس إلى نوعه» لكن 
قال في « المغرب» : إن الإضافة خطأ لغة وسماعاء 5 الثاني: (يمين منْعَقَدَةٌ) سميت به لعقد 
الحالف على البر بالقصد والنية (وَ) الثالث: (يَمِينَ لَعْوُ) سميت به لأنّها ساقطة لا مؤاخصلة فيها 
إلا في ثلاث: طلاق» وعتاقي» ونذرء كما في ( الأشباه» . (فاليمين القموس) وتسمئ الفاجرة (هي: 
الف عَلَئ أمْر مَاضِ يَتَعَمُّ الكَذبَ فيه) مثل أن يحلف على شيء قد فعله ما فعله أو بالعكس» 
مع علمه بذلك» وقد يقع على الحال مثل: أن يحلف ما لهذا علي دَيْن وهو كاذب؛ فالتقييد بالماضي 
اتفاقي / أو أكثري (فهذه اليمين یام بها صَاحبها)» لقوله وَي: «مَنْ حَلَفَ كاذب أدْخَلَهُ اه النّانَع © 
(ولا كقارة فيه إلا الاسنتشفارً) مع التوبة؛ لأنّها ليست يمينا حقيقة؛ لأن اليمين عقد مشروع؛ وهذه 
كبيرة؟ فلا تكون مشروعة: وتسميتها يميناً مجازء لوجود صورة اليمين» »كما ( ھی ا عن بيع 
الح ماي را كان والاعكبار» رو ري ال لوش يات 


)١(‏ سببها: قصد الحالف إظهار صدقه في قلب السامع» أو حمل نفسه على الفعل أو الترك. وشرطها: كون الحالف 
مكلفاً. وركنها: اللفظ الذي ينعقد به اليمين. وحكمها: ابر حال بقاء اليمين» والكفارة عند فوات البر» وهي 
نوعأن: يمين بالله ويمين بغيره. فالأولئ مشروعة بالكتاب» وهو قوله تعالى حكاية: #وَكَالله لأكيدنٌ 
أصنَامَكُم4 [ الأنبياء: : 01 ] و#تالله لَقَدْ انرك الله لينا [ يوسف: 4١‏ ] وبالسنة وهو قولهككه: «والله لأغزون 
قريشاً) أخرجه أبو داود (77/0). وكذا بغير ١‏ الله» مشروعة: وهي تعليق الجزاء بالشرط نحو: إن دخلت 
الدار فأنت طالق أو فآنت حرٌ وما أشبه ذلك لأنه التزم حكماً با قيرط وله ولا ية لز امه وهنو ليس يميق وصفا 
وإنما سمي يمينا في عرف الفقهاء ء لحصول ما هو المقصود باليمين بالله. فتح باب العناية (YEVY)‏ 

(؟) ومنه قوله تعالی: 8 لأحذئا منهُ ياليِّينِ 4 [الحاقة : ] والجارحة ومنه قوله تعالئ: #وَأْصْحَاب الْيَمِينِ © 
[الواقعة: ۲۷]» والحلف ومنه قوله تعالى: ل إِنّهُمْ لا آيْمَانَ لَهُمْ 4 [التوبة: 17]. فتح باب العناية (؟/543). 

)۳( ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳۹۲/۳)» وقال: غریب وله شاهدء روئ البخاري عنهدو: «(من حلف علئ یمین 
كاذبة ليقتطع بها مال رجل مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»» أخرجه البخاري في الأيمان» باب: عهد الله عز 
وجل (75594)» وفي رواية للهيشمي في موارد الظمأن )188/١(‏ « أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة). 

(4) روئ البخاري» عن أبي هريرةظَهه: عن النبي ك قال: « قال الله تعالئ: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطئن 
بي ثم غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنهه ورجل استأجر أجيراً فاستوفئ منه ولم يعطه أجره». أخرجه البخاري في 
البيوع» باب: إثم من باع حراً (YY)‏ 
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وَاليَمِين المنْعَقَدةُ: هي الف على الأمر المْتَقيلٍ أن يَفعَلَهُ أو لا يَفْعَلَه فَإدًا حَنث في ذلك لَرْمَبْهُ 
الكفارة وَالِيَمِين اللَعْوٌ: أذ يَخْلِف عَلَى أمر مَاض» وهو يظْن أنه كما قال والأمْرُ بخلافه فهذه تَرْجُوٌ أن 


لا يواخ الله بها صَاحبها. وَالقاصدٌ في لمن وَاْكْرَهُ والَّاسِي سواد ومن فعل الَْلُوف عليه مُكرّهاً أو 
اسما سَوَاءً وَاليَِين بالله تَعَلَىء أو اسم من أمْمًائه» كالرَحْمن وَالرّحِيم؛ أو بصِفة مِنْ صقانه» كزة اله 


صاحبه به ولا يرفعه إلا التوبة النصوح والاستغفار؛ لأنه أعظم من أن تر فعه الكفارة. ام (واليمين 
الممعَقدَةٌ هي: الَف عَلَى الأمر سبل أنْيَفْعَلَهُ أو لايَفْمله قدا حَدثَ في ذلك زمه الكفارة» 
لقوله تعالئ: A4: ACESS‏ (وَالِيَمِينَ اللغُو: أَذْيَحَلِفَ عَلَى أمر 
مَاض) مغل أن يحلف عن شيء أنه فعله أو لّم يفعله (وهُوَ ين أنه مَل وَ) كان (الأمْرٌبخلافه) 
وقد يقع على الحال مثل أن يحلف أنه زيد وإِنَّما هو عمرو؛ فالفارق بينه وبين الغموس تعمّد الكذب» 
قال في ( الاختيار »: وحكئ «محمد» عن ( أبي حنيفة) أن اللغو ما يجري بين الناس من قولهم: لا 
والله» وبلئ والله. اه (قهذه) اليَمينُ (تَرْجُوَ أن لا يواخ اله ها صَاحِيّهَا) وتعليق عدم المؤاخذة 
بالرجاء -وقد قال الله تعالئن: # لا يواد ك أن هه باغو وه ییک لاتا : 84]-للاختلاف في تفسيره» أو 
تواضعاً. (وَالقَاصِدُ في اليَمِين وَامْكرَه) عليه (والنّاسِي) ) أي: المخطى؛ كما إذا أراد أن يقول 
« اسقني»» فقال : والله لا أشرب (سواء) ف في الحكم؛ لقوله ك: «ثلاث جدُهُنَ جد وَمَرْلهُنَ جد: الطلاق» 
والنكاح واليمين» " «هداية» . ومن عل الَخْلوف عليه قاصداً أو مكرهاً) على فعله (أَوْ تاسياً» 
لحلفه (سَوَاءٌ) في الحكم أيضا؟ لأن الفعل حقيقي لا يعدمه الإكراه والنسيانه وكذا الإغماء 
والجنون» فتجب الكفارة بالحنث كيف ما كان؛ لوجود الشرط حقيقة وإن لم يتحقق الذنب؛ لأن 
الحكم يدار على دليله -وهو الحنث- لا على حقيقة الذنب كما في « الهداية»). 
[مطلب فيما يكون يميناً ومالا يكون يميناً] 

(وَاليَمِينَ) إنّما يكون (بالله تَعَالَى) أي: بهذا الاسم المعروف باسم الذات ات (أَوْيَاسْو) آخر 
(من أسمائه) تعالى» سواء تُعُورف الحلف به أو لا على المذعبء وذلك (كالرحْمن وَالرُحِيمٍ) 
والعليم والحليمٍ (أَوْ بصفة من صفات ذّاته) تعالئ» وهي التي لا يوصف بضدهاء إذا تعورف الحلف 
بهاء وذلك (كعرة الله وجَلاله وكبريًائه) وملكوته وجبّروته وعَظمته وقذْرتهء لأن الحلف يها متعارفء 


ومعنى اليمين دوهي القو ة2 خاضل» لأنه يعتقد تعظيم الله تعالئ وصفاته» فصلح ذكره و" حاملا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الطلاق واللعان» باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )١185(‏ بلفظ: «ثلاث جدهن 
جد» وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة». 
(۲) أي؛ ذكر الحالف اسم الله تعالى أو صفته. شرح الهداية للكنوي (5/4). 
م عغ عت 


عام اس 


إلا ْله وعم اله فَنَهُ لا يكن يمينا وإنا حَلّف بصفَة من صفَات الفِعْل» كُقَضّب الله وسَخطه لم 
يكن اله ا 0 كلف تروف - 


حالف سشطظط12 : إا قال: و اش ( فليس بحالف. SS‏ 


ومانعاً. (هداية) (إلا قوله: وعلم الله فاته لا یکون يّميناً) وإن كان من صفات ذاته تعالئ؛ لأنه غير 
متعارف» ولأنه يذكر ويراد به المعلوم يقال: «اغفر علمك فينا) أي: معلومك. «هداية). أي: ومعلوم 
الله تعالئن غَيْره فلا يكون يمينا قالوا: إلا أن يريد به الصفة فإنه يكون يميناً؛ لزوال الاحتمال. 
«جوهرة»» (وإن حلّف بصفة من صفات الفعْلٍ) وهي التي يوصف بها وبضدها إذالّم يتعارف الحلف 
يها (كَعَضَب الله وَسخخطه) ورضائه ورحمته (لَم يكن حالفا) لأن الحلف بها غير متعارف: ولأن هذه 
الصفات قد يراد بها أثرها. والحاصل: أن الحلف بالصفة سواء كانت صفة ذات أو صفة فل إن تعورف 
الحلف يها فيمين» وإلا فلا؛ لأن الأيمان مبنية على المُّرْفء (وَمَنْ حَلّف بِغَيْر الله) تعالئ (لَمْ يكن 
حالفاً) لقولهه: «مَنْ كان نكم حَالفاًفليَخْلفْ بالله أو ليدّر»”» وذلك (كَالئبِي» والشرآن» والكعبّة)» 
قال في « الهداية»: لأنه غير متعارف» ثم قال: معناه أن يقول: والنبي؛ والقرآنء أما لو قال: (أنا بريء منه» 
يكون يَمينا؛ لأن التبري منها كفر. اه قال ( الكمال»: ولا يخفى أن الحلف بالقرآن الآن متعارف 
فيكون يمينا وأما الحلف بكلام الله تعالئ فيدور مع العرف. اه (والحلف) إِنَّما يَكُونُ (بحروف 
القسَمء وحروف القسَمٍ) ثلاث ثةء وهي: (الواو كقؤله: والله» والبَاء كقوله: بالله» والنَّاءِ كقؤله: تالله)؛ لأن 
كل ذلك معهود في الأيسان مذكورة في القفوآن" (وقَد قمر هله (الحروف هكون سالفا وذلك 
(كمَوله: الله لا ْمَل كدَا): لأن حذف حرف الجر من غعادة العرب إيجازا ثم قيل: ينصب لانتزاع 
حرف الخفض؛ وقيل: يخفض فتكون الكسرة دالة على المحذوف. «درر». (وقال «أبو حَنيفّة»: إذًا 
قَال) مريد الحلف (وحق الله فليس بحَالف) وهو قول دمحمد وإحدى الروايتين عن «أبي يوسف»» 
وعنه رواية أخرئ أنه يكون يميناً؛ لأن الح من صفات الله» وهو حقيقة» فصار كأنه قال والله الحق» 
والحلف به متعارف» ولّهما أنه يراد به طاعة الله؛ إذ الطاعات حقوقه فيكون حلفاً بغير الله. وهداية». قال 
«الإسبيجابي»: والصحيح قول «أبي حنيفة»» وعليه مشئ الأئمة كما هو الرسم””. «تصحيح». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» باب: كيف يستحلف (777/4): ومسلم في الأيمانء باب: النهي عن الحلف بغير 
الله تعالی (17457). 
(۲) كقوله تعالئ: الله لَقَدْ عَلِمتُمْ مَاجِتْنَا لُفْسِدَ في الأرْض»* [يوسف: ۷۳]. وكقوله تعالئ: #وَاللّهِ را ما كنا 
مکی [الأنعام: ۲ َ 
(۳) أي: العادة المستمرة. البناية شرح الهداية (185/0). 
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وَإِذَا قَال: «أقسم) أو دأقسم بال» أو «أخلف» أو «أحلف بالله» أو «(أشهد) أو «أشهد بالله) فهو 
حالف وكذلك قَوْلّه: «وعهد اله» ومياقه» وَعَلَيَ ندر أو تَدْرٌ الله» ون فَعَلْتْ كذا فأتا يهودي أو تصراني 
و کافر» َه يمي وإ قال: «عَلَيّ عضب الله أو سَخَطه أو تا راف أو شارب حمر أو آكل ربأ» 
فیس بحَالف. وَكفَارٌَ اليَمين: عق رَقَبَّةه يُجْزِئُ فيه ما زئ في الظَهَارء وإٺ شَاءَ كسا عَشرة مَسَاكِينَ كل 
وَاحد لَويا فم زَا وداه ما زئ َيه الصّلاة 2507 


بلا ممع 


(وَِذَا قال: أقسم أو أقسم بالله أو أخلف أو أحلف بالله) أو أعزم أو أعزم بالله (أو أشهد أو أشهد بالل 
فهو حَالف)؛ لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف» وهذه الصيغة للحال حقيقة» وتستعمل للاستقبال 
بقرينة؛ فجعل حالفاً في الحال. «هداية» (وكدّلك قَولّه: وعد الله وميكاقه)؛ لأن العهد يمين» قال 
تعالى :افوأ سهد أي (اةل: »۹١‏ والميئاق عبارة عن العهد؛ (وَ) كذا قوله: (علي تذر أو) علي 
(كَدَرَ الله لقولهئة: «مَنْ ندر نَذراولَم يِسَمْ فَعَلَيِهِ كفارَة يَمِين) ٠”‏ (هداية)» (أو إِنْ فَعَلَت كذَا قأنا 
يهودي أو تصراني أو كاف فهو يَمِينَ)؛ لأنه لما جعل الشرط علماً علئ الكفر فقد اعتقده واجب 
الامتناع» وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يميداً كما نقول في تحريم الحلال”» ولو قال ذلك 
لشيء قد فعله فهو الغموس» ولا يكفر اعتباراً بالمستقبل» وقيل: يكفر؛ لأنه تنجيز معنئ» فصار كما إذا 
قال: هو يهوديء والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم آنه يمين؛ وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف 
يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل. (هداية». وفي شرح « السرخسي): والفتوكل 
على أنه | إن اعتقد الكفر به به يكفرء وإلا فلا وصححه «قاضي خخحان». (وَإِنْ قال): إن فعلت كذا (فَعَلَيَّ 
عضب الله أو سََخَطُه أو أتا رانء أو شارب حمر أو آكل ربا فيس بحَالف)؛ لأنه غير متعارفء فلو 
تعورف هل يَكُونٌ يميناً؟ ظاهر كلامهم: نعم؛ وظأهر كلام «الكمال» : لاء وتمامه في «النهر». 
[مطلب ب كفارة اليمين] 

(وَكَفَارَة اليمين: عثق رقب یجزئ فيهًا ما یجزئ في) كفارة (الظَهَارٍ) أي: رقبة مطلقةء سواء 
کات اة ا م ف أو کر کا لون شاءَ كس عَسَرَة مَسَاكِينَ كل وَاحِد كوا 
يصلح للآوساط وينتفع به فوق ثلا ثة أشهر (قَمَا رَاد) عليه (وَأَدْنَاه) أي: أدنئ ما يكفي في الكفارة 
(مَا تجزئ فيه الصّلاةٌ)» قال في « الهداية) وشرح ١‏ الزاهدي): المذكور في ١‏ الكتاب») مروي عن 
( محمد)»؛ وعن ( أبي حنيفة) و( أبي يوسف): أن أدناه ما يستر عامة بدنه» حتى لا يجوز السراويل» 
وهو الصحيح؛ لأن لابسه يُسَّمّى عرياناً في العرف» لكن مالا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور» باب: من نذر نذراً لا يطيقه (۳۳۲۲)» وابن ماجه في الكفارات» باب: من 
نذر نذراً ولم يسمه (۳۱۲۷). 
(؟) بأن قال: كل حلال علي حرام؛ فإنه يكون يميئاً. البناية شرح الهداية (1731/5). (۳) ص (459). 
ب د الك 


ا طن ف هَ مساكين» كَالإطْمَامٍ في كقارة : الظهَار فن لم يقر عَلَى أحَدٍ الأشياء العّلانَة 0 
للائة أيام مابات فون قد الكفارة على الحنت لم يجزي. وَمَنْ حَلف على مَعْصِيّة؛ مل أن لا يُصلْيَ» أو 
لايكلم أيه أو لَيَقْتَلنَ فلاناً ينغي أن يَحَنَثَ و يكفْر عَنْ يُمينه. العم الكدر لل ي 
اکر أو بَعْدَ إسلامه» فلا حنث عَلَيْهوَمَن حرم على نَفْسه شيف مما يملكه لم يَصِر مُحَرَمَا عند وعَليْه 
إذ استباحَه كفَارَة بین N E OEE‏ ا 


ع لس لم سا سس سه 


ال اى (وإنذ شاءً أطْعَم عَشَرَةَ صَسَاين) كل مسكين نصفً صاع من بر أو 
دقيقه أو صاعاً من شعير أو تمر أو أكلتين مشبعتين ( كَالإطْعَامٍ) المار (في كفارة الظَهَارٍ)» والأصل 
فيه قوله تعالی: اقفر فَكَفَرنهه مام عرو مس مسكين» دللا : :4 الآيةء وكلمة (أو) للتخيير؛ فكان 
الواجب أحد الأشياء الثلاثة. «هداية»» (ِفَإِنْ لم يقد عَلَى ل أحد الأشياء الغلاكة) المذكورة (صَام 
ئلاكة يام مُتَتَاصَاتِ)؛ لقوله تعالئ: لقم ريصيام تَلَدَةِ ايام د اتا : 84] وقرأ «ابن 
مسعود )ظ4 ( مُتَتَابمَات) "2 وهي كالخبر المشهور كما في « الهداية»» ويشترط استمرار العجز إلى 
ا ر وی و و ويستأنف بالمالء كما في « الخانية). 
SS‏ لأنّها إلّما ا 

بن المسكين؛ لوتوعة صد (وَمَن حَلْف على مَعْصِمة) وذلك (مثل) حلفه على (أنْ لا 


لر وہ 


2 أو لا يكلم أا أو ليتر فلاناً) اليوم ثلا (فينبغي) بل يجب عليه (أنْ يَحَنَثْ) نفسه 


ل کے لے سه 


(و يكفر عن يَمِينه)؛ لقولهقة: (مَنْ حَلّفَ على يوين ورَأ غَيْرَهَا حَيرامنها يات يالذي هو خخَيْرُ 
ثم يكف عن یمین “ ولأن في ذلك تفويت البر إلى جابر» وهو الكفارة ولا جابر للمغضية في 
ضده وإِنّما قيدنا باليوم» لأن وجوب الحنث لا يتأتئ إلا في اليمين المؤقتة» أما المطلقة فحنثّه في 
آخر حياته؛ فيوصي بالكفارة بموت الحالف» ويكفر عن يمينه بهلاك المحلوف عليه. «غاية). (وَإِذَا 
حَلَفَ الكافِر م حب في حال الكفْرِء أوْبَنْدَ إسلامه» قلا حنث عَلَيْهِ)؛ لأنه ليس بأهل لليمين؛ 
ع ل GODT‏ 


ل اك ١ل‏ صل محر نه ول اذ استباحة كدر تعين)؛ لأن الفط يتن عن إنيات الحرمة» 
وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثيات موجب اليمين؛ فيصار إليه «هداية).وكذا 


)١(‏ رو عبد الرزاق في مصنفه (017/8) عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا في قراءة عبد الله بن 
مسعو دوه «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»). 
(۲) أخرجه مسلم في الأيمان» باب: ندب من حلف يمينا فرأئ غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو حير (1501)» 
وابن ماجه في الکفارات» باب: من حلف علئ یمین فرأئ غيرها خيراً منها (۲۱۰۸). 
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فن قال: كل حَلال علي حَرام؛ فهو ل الام والشرَاب إلا أن ينوي غير ذلك وَمَنْ تذر تذراً مطلقاً 
َعََيْهِ الوقَءُ ب وإن عَلقَ تَذرَه بشرط قوج الشرط فَمَلَيِْ الوقاء تفس التذر. وروي أت «آيا حنيفة؛ رَجَعْ 
عَنْ ذلك وقال: إذا قال: « إن قَعَلْتْ ذا فعَلّي حَجة أو صو سنو أو صدقة ما أمْلكَة) أَجْرَأه من ذلك 
كَفَارةٌ يَمِين» وهو قول «مُحَمَّدِ). وَمَنْ حَلَّف لا يَدْحَل بَيْتاقَدَحَلَ الكَعْبَة أو الَسْجد أو البيعة أو 
الكنيسة لَم يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ لا يكلم قرا في الصّلاة لَمْ يَحْنَثْ. ا ا لوا 


لو كان حراماً أو ملك غيره كقوله: الخمر أو مال فلان علي حارم ما لم يرد الإخبار. «خانية» (فَإِنْ 
َالَ: كَل حَلال) أو حلال الله أو حلا المسلمين (عَلَيْ حَرَام فَهُوَ عَلَى الطْعَام والشّرّابٍ إلا أن 
ينوي غَيْرَ ذلك)» قال في ( الهداية) وشرح (الزاهدي): وهذا كله جواب «ظاهر الرواية)؛ 
ومشايخنا قالوا: يقع به الطلاق من غير نية؛ لغلبة الاستعمال» وعليه الفتوئ. اه. وفي ( الينابيع): 
ولو له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن طلقة» فإن لم يكن له امرأة كانت يمينا وعليه كفارة 

يمين. اه (وَمَنْ تَدَرَتَذْراً مطلقاً) أي: غير معلق بشرطء وهو عبادة مقصودة» وكان من جنسه واجب 
لبه الو به آي: بما نذره: لقوله : «مَنْ تََرَوَسَمَئ فَعَلَيْه الوفاء يما سَمّى» ". «هداية» (وإن 
ا ل ا ا 


سك مام 


قل الداذر (إث قت ذا ليح وض سند ار سنه نا انلك و وجرا 
من ذلك كَمَارَة يَمِينء وهو قول 9 مُحَمَدِ) ) ويَخْرّج عن العهدة بالوفاء يما سَمّئ أيضاًء قال في ( الهداية): 
هذا إذا كان ر لار كوه لأن نري ال او المنع]”” وهو بظاهره نذر؛ فيتخير ويميل 
إلى أي الجهتين شاءء بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونَة كقوله: إن شف الله مريضي؛ لاتعذام مى 
البمين فوا رهدا التقصيل هر امتح اكوك شرع و : وهذا التفصيل أصح. (وَمَنْ حَلَفَ 
لا يدخل بَيْتافَدَحَلَ الكَعبّة أو الَسْجِدَ» أ الييعَةَ أو و الكنيسة لم يَحْنَثْ)» لأن البيت ما أعد للبيتوتة» 
وهذه البقاع ما بنيت لهاء وكذا الدهليز والظلة التي على البساب إذانّم يصلحا للبيتوتة. (بحر). (ومن 
حَلف لا يتكلم ففرا في الصّلاة لَم يَحْنَتْ) اتفاقا وإن قرأ في غير الصلاة حنث» وعلئ هذا التسبيح 
والتهليل والتكبير؛ لأنه في الصلاة ليس بكلام عرفاً ولا شرعا وقيل: في عرفنا لا يحنث مطلقاً؛ لأنه لا 
يسمئ متكلماً بل قارئا ومُسَبّحاً كما في «الهداية)» ورجح هذا القول في (الفقح) للعرف» 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (۳۰۰/۲)» وقال: غريب» وله شاهد» روئ أبو داود» عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن امرأة أتت النبي كل فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقاليهُ: « أوفي 
بنذرك)» أخرجه أبو داود في الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به من وفاء النذر .)۳۳١۲(‏ 

(۲) آي: الحديث المتقدم. (۳) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع وما أثبتناه من المخطوط والهداية. 
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وَمَنْ حَلف لا يَلْبَسَ وبا وهو لابه فََرَعَهُ في الخال لَم يَحْنَتْ وَكَذَا إا حَلّف لا يَرْكَبْ هذه الدابة وَهُوَ 
رَاكبّها رل في الال وإِنْ لَبِثَ ساعَة حَدتَ» وإنْ حَلَفَ لا يَدْحْلَ هذه الدَّارَ وَهُوَ فيها لَم يَحْنَْ بالقعود» 
حَنّى يَحْرْجَ نَم يَذخُل. وَمّنْ حَلَفَ لا يذل دارا فدخل دارا خَرَابالَمْيَحْنَثْ ومن حَلَف لا يذخل 2 
الدَّارَ فدحلا بَعْدَمَا الْهَدَمَتْ وَصَارَتْ صَحْرَاءَ حَنث» وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْحَلَ هَذَا البَيْتَ فَدَخَلَهُ بَعْدَ 

اندم لم حت و حل لوج و مه لامكا ته وز ل ر کلم خد 


لان أو لايَدخلٌ دَارَ قُلانء فاع عبده ودارہ ثم کلم العبد وَمَخَلَ الدَارَ لم يَحْنَتْ» 5*3 


وعليه ( الدرر) و« الملتقئ»» وقواه في ( الشرنبلالية) قائلاً عر ين a eS‏ 
مخالفة العرف. (وَمَنْ حَلَف لا لبس كوباً) معَيناً روخ لايس عه في الخال من ختير تراغ لم 
يحتث»)؛ لوجود البر بحسب الو سع؛ لأن ما ليس في وسعه مستثنئ عرفاً؛ إذ اليمين تعقد لبر لا 
للحنث (وكذلك إذا حَلف لا ركب هذه الدَابَةوَهُوَ رَاكبها رل في الخالِ) لم يحدث» أو لا يسكن 
هذه الدار وهو ساكنها فأخذ في النقلة من ساعته» (وإنْ لَبث) على حاله (ساعة حَنث)؛ لأن هذه 
الأفعال لها دوام بحدوث أمثالهاء ولذا يضرب لها المدة» فيقال: ركبت الدابة يوم ولبست الشوب 
يومان» وسكنت الدار شهرا» ولو نوئ الابتداء الخالص يصدّق به؛ لأنه محتمل كلامه كما في 
١‏ الهداية»» ولو خرج من الدار وبقي متاعه وأهله فيها حَنث؛ لأنه يُحَدُ ساكناً ببقاء أهله ومتاعه» 
وار لم تقوم به السكنئ» وهو أرفق» وعليه الفتوى كما في «الدر؛ عن العيني». 

(ومَنْ حَلّف لا يذل هذه الدَاروَهوَ فِها لم يَحْنَثْ بالقعود) بل (حَتّى خرچ تم يَدْحْل)» لأن 
ا ا إلى الداخل. (وَمَنْ حَلَفَ لا يَدْخَل دَاراً) بالتدكير 
(قدخل دارا خرَاباً لم يَحْنَثْ) في د يمينه؛ لأنه لما لم يعينها كان المعتبر في يمينه داراً معتاداً 
دخوها؛ لأن الأيمان مبنية عل العادة والعرفه ولذا لو حلف لا يليس قميصاً فارتد به لم يحدث؛ 
لأن المقصود اللبس المعتاد. (وَمَنْ حَلَفَ لا يذل هذه الدَّارَ) بالتعريف (فَدَخَل بَعْدَما الْهَدَمَتْ 
وصارت صخرا حَدث)؛ أنه لما عيّنها تعلق ذلك ببقاء اسمهاء والاسم فيها باقي» ولذا يقال: دار 
غامرة” “ (وَلَو حَلَف لا ذل هدا بيت فَدَحَلَهبَعْدما اهم وصار صحراء (لَميَخنْْ)؛ لزوال 
اسم البيت عنه؟ فإنه لا يات فيه قيدنا بصيرورته صحراء» لأنه لو سقط السقف وبقي الحيطان يحسث» 
لأنه يُبات فيه كما في « الهداية) . (وَمَنْ حَلَف لا يكلم زَوْجَة فُلانِ) المعينة (مَطَلْقَها قُلانُ) بائناً رفم 
كَلمَها) الحالف (حَنث)؛ لأن الحر يقصد بالهجران؛ فكانت الإضافة للتعريف المحض؛ بخلاف غسير 
i E‏ لعكد CS‏ علي فحز واكم ف عل فضا إلى فلان ولم يوجد. دنا 
بالبا » لأن الرجعي لا ير فع الزوجية (وإذ حَلَف لا يكلم عبد فلا أو لا يذل دار لان قبَاعً) 


فلان (عبده وداره ثم كلم الحالف (العبد وَمَحَل الدَارَلَمْ يَحْنَتْ)» لأن العبد والدار لا يقصدان 


)001( أي: خراب. 
- © - 


رقا وه 


وإذ حَلّف لا يُكَلْمُ صّاحب هذا الطَْلَانِ فَبَاعَهُ ثم كلم حن وكَدَلِك إن حَلَف لايْكَلُمْ هذا الشاب 
كلم ب ما مار شيخ حتت أو لا اكل لَحْمْ هذا احمل فصا كاله َء وإن حَلَفَ لا يكل 
مَنْ هاه المّخْلَة هو عَلَى كمَرعَاء وذ حَلّف لا بأكل من هذا البْسرٍ قصار رطا كله َم يحت وإ حَلَفَ 
لا يكل بسر أل رطبَا َم يتنه وَمَنْ حَلف لا يأل رطا فأكل برا مذباً حَدث عند «أبي حَنيفَة). 
وَمَنْ حَلَفَ لا يأكل لما فأكل السّمَك لَمْيَحْنَْ ESRAR‏ 
بالهجران لذواتهماء بل للنسبة إلى ملاكهماء واليمين ينعقد على مقصود الحالف إذا احتمله اللفظّء 
فصار كأنه قال: ما دام لفلان» (وإِنْ حَلَفَ لا يكلم صّاحب هذا الطّيْلسَانِ” فبَاعَهُ عَهُثُم كلّمه حَدثَ)؛ لأن 
هذه الإضافة لا تحتمل إلا التعريف؛ لأن الإنسان لا يعادى لمعنئ في الطيلسان؛ فصار كما إذا أشار 
إليهه (وكَدَلِكَ إذ حل لا يكلم هذا الاب لهد ما صاز شْخاحَدِت» أو حل لا اكل َم 
هذا الحَمَّلٍ) -بمهملات-ولد الضأن في السنة الأولى (فصَارَ) الحمل (کبشا فأكلّهُ حن )؛ لأن المنع 
كان لعينهما لا لاتصافهما بهذا الوصف؛ لأنه ليس بداع لليمين (وإن حَلَفَ لا يَأْكُلَ مَنْ هذه النُخْلّة 
فهو عَلَى كَمَرمًا)؛ لأنه أضاف اليمين إلى ما لا يؤكل فينصرف | إلى ما يخرج مه لأنه سبب له فيصلح 
مجازاً عنهه لكن الشرط أن لا يتغير بصدعة جديدة حت لا يحنث بالنبيذ والخل والدّبس المطبوخ. 
«هداية»» (وإن حَلّفَ لا يأكل من هذا البْْرِ) -بضم الموحدة وسكون المهملة- فرق 
يصير رطباً (قصارَ رطباً) أو من هذا ارط قطار كيرا أ (تأكله لَمْ يَحْنَتْ)؛ لأن هذه الأوصاف داعية 
إلى اليمين فيتقيد اليمين بهاء (و) كذا (إِنْ حلف لا يأكل بسراً) ) بالتدكير (فأكل رَطَباً لَّمْ يَحْنَثْ)؛ 
لأنه ليس ببسر» (وَمَنْ حَلف لا يَأكُل رطباً) أو بسر أو لا يأكل رطباً ولا بسراً (فأكل بسر مَذَكْباً) أو 
رطباً مذنباً (حَنث عند «أبي حنيقة»)؛ لأن البسر المذنب ما يكون في دُنّبه قليل رطب والرطب 
المذنب على عكسه فيكون آكله آكل البسر والرطب» وكل واحد مقصود في الأكل. قال «(جمال 
الإسلام): وهو قول (محمد)؛ وقال «أبو يوسف): لا e e‏ ا 
« المحبوبي» و( النسفي) وغيرهما ( تصحيح). (وَلَو حف لا يكل لَحْمَا َكَل السَمَك لم ي يَحَنَث )؟ 
لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناوله في العرف والعادة» ولا يرد تسميته لحماً في القرآن؛ لأن الأيمان مبنية 
على العرف والعادة» لا على ألفاظ القرآن» ولذا لو حلف لا يخرب بيتاً فَخَرَبَ بيت العدكبوت لا 
يحدث؛ وإن سمي في القرآن بيتاً”» كما في « الجوهرة)» قال ( الإسبيجابي): والقياس أن يحنث: وهو 
رواية عن ١‏ أبي يوس ف»» والصحيح ظاهر الرواية وهو المعتمد عند الأئمة 


.)9١( الطيلسان: المعروف بزماننا بالحطة الذي يجعل على الرأس. الهدية العلائية‎ )١( 
قال الله تعالئ: مل الْذِينَ انحَدُوا من دُون الله وء كمل الْعَنكبُوت نخدت بَا ون أوْمَنَ ايوت لَبَِت‎ )۲( 
.]٤١ العتكبُوت لو كاثُوا يَعْلَمُونَ € [العنكبوت:‎ 
- ال‎ 


ولو حَلْفَ لا شرب من دجلة فرب منها إناء لم يَحْنَتْ حت يكر منها كرعاً في قول « يي حَنيقة)».. 
وَمَنْ حَلّف لا يشرب من مَاءِ وجل شرب مها بإاء حن. ومن حلَّف لا يأكل مِنْ هذه الحنطَّة فأكل مِنْ 
يها لم َء ولو حلَف لا َكل من هذا اقيق فأكل من خبّزه حَدِث» ولو استقه كما هو لم حتث» 


ر زا رام 


ولو حل لا كلم فلادافكلمه وُو ِحَيْتُ ْم إلا أنه تام حَدِت وَإِنْ حلَف لا يُلْمهُ إلا بوبه فاون لَه 
ولم يَعْلَمْ بالإذن حتّى كلم حَدث. eR ARÎ‏ ا 


( المحبوبي) و( النسفي» وغيرهما. (تصحيح). . (ولّو حَلف لا يشرب من) شيء يمكن فيه الكرْع 
نحو (دجلة شرب منها بِإَاءِ لم مَحْنْثْ)؛ لعدم وجود حقيقة المحلوف عليه؛ فلا يحدث (حتى يكرع 
مَنْها كرْعاً) وذلك (في قول 9أبي حَبيفة))» لأن الحقيقة مستعملة؛ ولهذا يحنث بالكرع | إجماعا؛ 
فمنعت المصير إلى المجازء وإن كان متعارفاً قال العلامة ( بهاء الدين) في شرحه: وقال (أبو يوسف») 
و(محمد): يحنث» والصحيح قول (أبي حنيفة)» ومشسئ ل عليه (الأئمة). (تصحيح). قينا بما 
يمكن فيه الكرع لأن ما لا يمكن فيه ذلك كالبكر يحنث مطلقاً بل لو تكلف الكرع لا يحنث في 
الأصح لهجر الحقيقة وتعين المجاز (وَمَنْ حَلَفَ لا شرب من مَاء دجلة شرب منها يتام حَدثَ)» 
لأن يمينه انعقد على الماء المنسوب إليه» وبعد الاغتراف بقي منسوباً إليه. (وَمَنْ حَلْفَ لاياكل 
من هذه الحنطة فأكل مِن خيزِمَا َم يَحْنَثْ) عند أبي حنيفة»؛ لأن له حقيقة مستعملة فإنّها تغل 
وتقلئ وتؤكل قضمأء والحقيقة راجحة على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده قال العلامة 
«بهاء الدين» في شرحه: وقال «أبو يوسف» و«محمد»: يحنث» والصحيح قول «أبي حنيفة؛» ومشسئ 
عليه الأئمة «المحبوبي» و«النسفي» وغيرهماء ولو قضمها حنث عندهما في الصحيح. قاله «قاضي 
خان». «تصحيح» (وَلَوْ حَلَّف لا يَأكُل من هذا الدّقيق فأكل من خَبْزِه) ونحوه مما يتخذ منه 
كعصيدة” وحلوئ (حنث)؛ لأن عينه غير مأكول؛ لعدم جريان العادة باستعماله كذلك؟ فينصرف 
إلى ما يتخل منه (وَلَو استفه كما هو َم يَحْمَ) قال «قاضي خخان؛ وصاحب «الهداية» و«الزامدي»: 
هو الصحيح؛ لتعين المجاز مراداً « تصحيح». . (وَإذ لف لا يكلم لا فکمه رَو بحَيْث يسلْمَعْ) 
كلامه (إلا أنه تائم م حَنث)؛ لأنه قد كلمه ووصل | إلى سمعه» لكنه لم يفهم لنومه؛ فصار كما إذا ثاداه 
من بعيد وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله» وفي بعض روايات ( المبسوط): شرط أن يُوقظهء 
وعليه مشايخناء لأنه | إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته. «هداية)» 
وطلدي (١‏ المجتئ) (وَإِنْ حَلْفَ لا يكلُمهُ إلا بإذنه أذ ل المحلوف عليه بكلامه () لکن رلم 
يعَلَم) الحالف (بالإذد حتَى كَلْمَهُ حَدثَ)؛ لأن الإذن مشتق من الأذان الذي هو الإعلام أومن 
الوقوع في الأذن» وكل ذلك لا يتحقق إلا بالسماعء وقال (أبو يوسف): لا يحنث لأن الإذن هو 


.)519/5( العصيدة: طعام يعمل من الدقيق وسمن. غريب الحديث‎ )١( 
بح ¥ ت‎ 


وَإِذَا اسْتَخلفَ الوالي رجلا لِيِعلِمَهُ يكل دَاعر دَخَل الل هذا عَلَى حَالٍ ولايته خَاصّة وَمَنْ حَلْفَ لا 
يركب اة لان ركب داه بده َم خت ومن حل لا يدل هذه الدار قوفف على سَطحِهاء أو دَحَلِ 
ليرا حَِشَه وإلذ وف في طاق الاب بيت إا أغلق الاب كا خارجاً لم حف ومن حَلَفَ لا أكل 
الشواءء هو على الحم ذُو البَاِنجَان واج ومن لف لا يأكل الطأرمخ فهو عل ما يطخ م من اللخم. 
وَمَنْ حَلَفَ لا يأكل الرؤوس» فَيَمِينْهُ عَلى ما يكَبَس في الثتانيرء وَيبَاعُ في المصر. 1111111111 
ا كلإرضاء ثلناء الريبا من اعمال القلب» ولا كذلك الإذن على مامر. 
«هداية». (وَإذَا اسْتَحلفَ الوالي رجلاً ليعْلِمَهُ كل داعر) أي: مفسد (دخل اليلد قهذا) الحلف 
مقصور (عَلئ حَالٍ لايق مَاصّة)؛ لأن مقصود الوالي دم شر الداعر برّجْره وهذا إِنّما يكون 
حال ولايته» فإذا مات أو عل زالت اليمينء ولم تعد بعَوّْده كما في الجوهرة». (وَمَنَ حَلَفّ لا 
ركب ابه لان ركب ابه عَبْدِه) المأذون له سواء كان مديوناً أو لا (لَمْيَحْنَتْ) عند «أبي 


حنيفة»» إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وإن نوئ؛ لأنه لا ملك للمولئ فيه عنده وإن 
كان الدين غير مستغرق أو لَّم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه؛ لأن الملك فيه للمولئ؛ لكنه 
يضاف إلى العبد عرفاً وشرعاً وقال «أبو يوسف» في الوجوه كلها: يحنث إذا نواه؛ لاختلال 
الإضافةء وقال «محمد): يحنث وإن لَّم ينو؛ لاعتبار حقيقة الملك؛ إذ الدَيْنُ لا يمنع وقوعه للسيد 
عندهما كما في « الهداية)» قال في « التصحيح): وعلئ قول (أبسي حنيفة) مشل الأئمة 
(المصححون». اه (وَمَنْ حَلَفَ لايَدْْلٌ هذه الدَارَ قَوَقَفَ على سَطحهاء أو دحل دهليرّها 
حَنث)؛ لأن السطح من الدار ألا ترئ أن المعتكف لا يفسد اعتكافه بالخروج إن سطح المسجده 
وقيل: في عرفنا لا يحنث. «هداية»» ووقق « الكمال») َحَمْلٍ الحنث عل سطح له سار وعدمه على 
مقابله» وفي « البحر): والظاهر عدم الحنث في الكل؛ لأنه لا يسمّئ داخلاً عرفا (وإذوقف في 
طاق البّاب) وكان (بحَيْث إِذَا أغلق الاب كان ختارجاً) عنه (لم يَحْنَتْ)؛ لأن الباب لإحراز الدار وما 
فيهاء فلم يكن الخارج من الدار. (وَمَنْ حَلّفَ لايأكل الشواء» فَهوَ) أي: حَلفُه (عَلَى اللخم) المشوي 
فقط (هُونَ) غيره مما يشوى مثل (البَاذنْجَان وَاججَرَرِ) ونحوه؛ لأنه المراد عند الإطلاق» إلا أن ينوي 
مطلق ما يُْنْوَئ؛ لمكان الحقيقة» (وَمَنْ حَلفَ لا يكل الطرمح فهو على ما طبخ منَ الُخم) استحساناً 
اعتباراً للعرف» وهلا لأن التعميم متعذر فيصرف إلى خاص هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء 
إلا إذا نوئ غير ذلك؛ لأن فيه تشديداً على نفسه كما في «الهداية»» (وَمَنْ حَلّفَ لا يأكل الرؤوس» 
فيميئة) مقصورة (عَلئ مَا يكْبّس) أي: يدخل (في التّانير ويباع في) ذلك (المصر) أي: مصر الحالف؛ 
لأنه لا يُمكن حمله على العموم؛ إذ الإنسان لا يقصد بيمينه رؤوس الجراد والعصافير ونحو ذلك؛ 
فكان المراد منه المتعارف» قال في الهداية»: وفي.< الجامع الصغير»: لو حلف لا يأكل رأساً فهو 


ده" - 


وَمَنْ حَلَف لا يكل ابر فَيَمِينْهُ على ما يَعْمَاد أل اليلد أكله حبر فَإِنْ أكل حبْرَ القطائف أو حبر الأزز 
بالعراق لم يح وَمَنْ حَلَف لايع أو لا َه يثري أو لا يواجر قول بڌلك لم بحت ومن حاف لا 
يتَرْوَج أو لا يطلق» أو لا يُْتق» َكل بذلك حت وَمَنْ حَلَفَ لا يَجْلِسَ على الأرْض فَجَلّسَ على بسّاط 
أو حَصير» لم يَحنَث. وَمَنْ حَلَْفَ لا يَجْلس على سَرير» فَجَلس على سرير فَوْقهُ ساط حَبِتَ» وإن جَعَل 
َوْقَهُ سَريراً آخَرَ فجلس عليه لم يحتف قح موا ARSE‏ ماروا الا م ل ا 


عل رأس البقر والغدم عند «أبي حنيفة»» وقال «أبو يوسف» و«محمد»: على الغنم خاصة» وهذا 
اختلاف عصر وزمان» كان العرف في زمته فيهماء وفي زمنهما في الغدم خاصة» وفي زماننا بقي على 
حسب العادة كما هو المذكور في « المختصر». اه (وَمَنْ حَلَّف لا يأكل احبر فيَمِينْهُ) مقصورة 
(عَلَى ما يعاد أَهْلْ) ذلك (البَلَّدِ) أي: بلد الحالف (أكُلَّه حَبْزْاً)؛ لما مر من أن العرف هو 
المعتبر» (فَإِنْ أكل حبر القطّائف أو حبر الأرزٍ بالعرَاق لَّم يَحْنَتْ)؛ لأن القطائف لا يسمى خخبزاً 
مطلقاء إلا إذا نواه؛ لأنه يحتمله» وخبز الأرز غير معتاد عند أهل العراق؛ حتئ لو كان في بلدة 
طعامُهم ذلك يحنث. (وَمَنْ حَلَفَ لا يبيع أو لا يَتنتّري أو لا يواجر فَوَكلَ) الحالف غيرّه (بدّلك) 
الفعل (لَم يَحْنَتْ)؛ لأن حقوق هذه العقود ترجع إلى العاقد؛ فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد 
من الآمر الثابت له حكم العقدء إلا أن ينوي ذلك؛ لأن فيه تشديداً على نفسه؛ أو يكون الحالف ذا 
سلطان لا يتولّى العقد بنفسه؛ لأنه يمنع نفسه عما يعتاده حى لو كان الوكيل هو الحالف يحنث كما 
في « الهداية»» (وَمَنْ حلف لا يروج أو لا يطَلّق» أو لایعتق فوکل) غيره (بذلك) الفعل (حَنث)؛ 
لأن الوكيل في هذه العقود سفير ومعبر””» ولهذا لا يضيفه”" إلى نفسه»ء بل إلى الآمر””» وحقوق 
العقد"' ترجع إلى الآمر لا إليه» (هداية). (وَمَنْ حَلَفَ لا يَجْلِس عَلّى الأرض فَجَلّسَ عَلَى يِسَاط أو 
وا يدن لان لأ بم ا و حل ين ريه لباسه لأنه تبع 
له فلم يعتبر حائلاً (وَمَنْ حَلّفَ لاجس على سَرِير) معين (فْجَلْسَ عَلَى سرير) أي: علئ السرير 
المحلوف عليه وكان (فَوْقَهُ بسّاطً) أو حصير (حَنَثَ) لأ يعد عرفا جال ا عله وان جكل فرق 
سَريراً آخَرَ فَجَلَْسَ عَلَيهِلَمْيَحْنَثْ)؛ لآنه لم يجلس على السرير المحلوف عليه؛ وإنما جلس على 
غيره؟ إذ الجلوس حينئذ ينسب إلى الشاني؛ ولذا قيدنا بالمعين؛ إذ لو كان يمينه على غير معين 


(1) السفير: هو الرسول المصلح بين القوم ومنه الوكيل سفيراً؛ والمعبر: هو الذي يعبر ما يقع بينه وبين الموكل 
من الآمر الذي وكله فيه. البناية شرح الهداية (575/5). 
(۲) أي: الوكيل» أي: التزوج والإعتاق والطلاق. شرح الهداية للكنوي (00/5). 
(۳) في هذه الأشياء الثلاثة التزوج والإعتاق والطلاق. المصدر السابق. 
)٤(‏ وهي وجوب المهر في التزوج» ووقع الطلاق» ووقع العتاق. البناية شرح الهداية (777/5). 
- ۹ - 


وا حَلْفَ لا ينام عَلى فراش نَم عليه قوق قرام حَد» وان عل فَوقه فراش حر لم حن ومن حَلَفَ 
بيَمِين» وقال إن شاء الله متْصِلاً َيه فلا حلت عَلَْه وإذ حَلَف اة إن اسْعَطع فَهدَا على 
استطاعة الصّحّة دون القٌدْرة. وان حَلَفَ لا يكلم فلاا حينا أو رمان أو الحين أو الزَّمَانَ فهو على ستة 
أشهر» وكذلك الذهْر عند «أبي يوسف» ود محَمَّد). وَلَوْ حَلْف لا يَكَلَْمَهُ أياماً نهو عَلَى لائة أيّام؛ ولو 
حَلَفَ لا يكَلّمهُ اليم فهو عَلَى عَشرَةِ يام عند « أبي حَِيفَة» 020000011 


يحدث؟ لوجود الجلوس على سرير. (وإن حَلَّف لا يام على فراش) معين كما 0 (قنَام عَلَيْهِ 
وفوقه قِرَامٌ) أي: ستر (حَنث)» لأنه تبع للفراش فيعد نائماً عة (وإن جَعل فَوْقَهُ فرّاشاً آخَرَلَمْ 
يَحْنَثْ)؛ لأن مثل الشيء لا يكون تبعاً له فقطعت النسبة عن الأول. (وَمَنْ حَلَفَ بيّمينء وقال: إن 
شاءً الله) أو إلا أن يشاء الله (مُنْصِلاً بيَِينه) سواء كان مقدماً أو مؤخراً أ(فَلا حت عَلَيِّه ولا بد 
من الاتصال؟ لأنه بعد الفراغ رجو ولا رجوع في اليمين» > (وإن حَلَّف لَيَأَِينُهُ) غداً مغلا (إن 
اسْتَطَاعٌ نَهَدَا) الحلف (عَلَى ل امنتطاعة الصّحة) وهي سلامة الآلات والأسباب 3 عدم المانع؟ لأنة 
التتعارت: رالانا مينية غل العرف (دونَ القذرة) الحقيقية المقارنة للفعل؛ لأنه غير متعارف» 
قال في « الهداية): وهذا لأن حقيقة الاستطاعة فيما يقارن الفعلء ويطلق الاسم على سلامة الآلات 
وصحة 3 الأسباب في المتعارفه فعند الإطلاق ينصرف إليه” '» ويصح نية الأول ديانة يو لأنه تة 
كلامه» ثم قيل يصح قضاء لما بيدا”» وقيل: لا يصح» لأنه خلاف الظاهر”. اه. قال في «الفتح»: 
وهو الأوجه. (وَإِنْ حَلَف لا يكلم فلاتاً حيناً أو رَمَانا) منكراً (أو الحينٌ أو الرَمَانَ) معرفا (فهو عَلَى 
سنة أشهر) من حين حلفه؛ لأنه الوسط فينصرف عند الإطلاق, إليه» وإن نوى غيره من أحد معانيه فهو 
على ما نواه؛ لأنه حقيقة كلامه (وكذلك الدَهْرٌ عند «أبي يُوسّف) ومُحَمَّدِ)) قال (الإسبيجابي) 
في شرحه: وقال ( أبو حنيفة»: لا أدري ما الدهر» فإن كانت له نية فهو على ما نوئ» ومن أصحابنا مسن 
قال: الدهر بالألف واللام هو الأبد عندهم وإنَّْما الخلاف في المنكرء ومثله في ( الهداية» وشرح 
«الزاهدي» بزيادة: وهو الصحيح» ثم قال ( الإسبيجابي»: والصحيح قول (أبي حنيفة)؛ لأنه لم 
ينقل عن أهل اللغة فيه تقدير معلوم فلم يجز إثباته» بل يرجع إلى نية الحالف. اه واختاره الأئمة 
الي واي روتسد لخر يعة). ( تصحيح) (ولو حَلف لا يكلمه أياما فهو على ئلائة 
أيام)؛ لأنه [اسم]" جمع ذكر منكراً فتناول أقل الجمع؛ وهو الثلاث (ولَّوْ حَلَف لا يكلم الايا فهو 
على عَشَرَةِ أيام عند 9أبي حتيقة))» لأنه جمع ذكر معرفاً فينصرف إلى أقصئ ما 


.)131/1( أي: كما تقدم آنفاً من الجلوس على سرير. (1) أي: إلى المتعارف. البناية شرح الهداية‎ )١( 
من حقيقة كلامه.‎ )٤( أي: في استطاعة الفعل» فيما بينه وبين الله تعالئ. المصدر السابق.‎ )۳( 
.)11١/0( لما بينا أن الأول هو المتعارف» وفيه تخفيف على نفسه. شرح العناية بهامش شرح فتح القدير‎ )5( 
ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع وما اثبتناه من المخطوط والهداية.‎ )5( 

~~ 


وقال « أبو يوسف» و( مَحَمّدٌ) : على آيام الأسبوع» وو حَلَفَ لا يكلْمهُ الشهور فهو عَلَى عَشَرَة أشهر عفد 
«أبي حَنيقة)» وقال (أبو يوسف) و(محمدٌ) : على التي عَشَرَ شهراً. وَإذَا حَلَف لا يفعَل كذ ترك بد 
وإنْ حلف ليقعلن كذ ففعله مَرَةَ واحدة بر في يُمينه. ومن حَلْف لا تخرج امأ إلا يإذده؟ ؛ قاذ لَهَا مَرَة 
َحَرَجَت ثم رجت مره أخرى يعَيْرِ أده حت ولا بد مِن إن في كل خروج» وذ قَال: « إلا أن آذَنَ 


لّك» ۽ قاذ لها مره ْم حرج يَعْدَهابِغيْرِ إذده لم حتت وإذَّا حلف لا يَتَغَدَى فالعداء الأكل من طُلُوعٍ 
الفجر إلى الظهْرء والعَشَاءُ من صّلاة اله إلى نضف الليْلء Ea‏ 0 


يذكر بلفظ الجمع» وذلك عشرة. «هداية)» (وقال (أبو يوسف» و( مَحَمد): :على أيامٍ م الأسبوع)؛ 
و ملو وو ر بطر 


لأن اللام للمعهود؛ وهو الأسبوع؛ لأنه يدور عليهاء (ولَو حَلف لا يكلمه الشهور فهو على عَشَرَةٍ 
أشهر عند «أبي حنيفة»» وقالا: على الي عَشَّرَّ شهراً» لما ذكرنا أن الجمع المعرف عنده 
ينصرف إلى أقصئ ما ذكر بلفظ الجمع وهو العشرة وعندهما ينصرف إلى المعهود وهو أشهر 
العام الاثنا عشرء لأنه يدور عليهاء قال « جمال الإسلام): الصحيح قول (أبي حنيفة)» واعتمده 
الأئمة المذكورون قبله. « تصحيح». (وَإدَا حَلَّف لا يفعل كتا تَرَكَهُ أبَدأً)؛ لأن يمينه وقعت على 
النفي» والنفي لا يختص بزمان دون زمان» فحمل على التأبيد» (وإنْ حَلف لَيَفْعَلنَ كذا ففعَلَه مَرَةَ 
وَاحَدَة بر في يمينه)؛ لأن المقصود إيجاد الفعل» وقد أوجده ولا يحنث إلا بوقوع اليأس منه» 
وذلك بموته أو بفوث محل الفعل. (وَمَنْ حَلْف لا خرچ امْرَأنهُ إلا يإفده) أو بأمره أو بعلمه 
(فَأَذْنَ لَهَا) أو أمرها (مَرْةَ فْحَرَجَتَ) ورجعت (ئُم خخَرَجَت مره أخرّى بقير إذنه) أو بأمره أو 
بعلمه (حَنث) في حلفه (ولا بُدٌ)) لعدم الحنث (مِنْ إذ) أو أمر أو علم (في کل خروج)» لأن 
المستثنئ خروج مخصوص بالإذن» وما وراءه داخل في الحظر العام» ولو نوئ الإذن مرة يصدق 
ديانة لا قضاء لأنه محتمل كلامه؛ لكنه حلاف الظاهر". «هداية». ولو قال: «كلما خرجت فَقَدْ أذنت 
لك» سقط إذنه كما في «الجوهرة»» (وإن قال: إلا أنْ) أو حتئ (آذَنَ لَك) أو آمرك (فأذنَ لَهَا) أو 
أمرها (مرَةوَاحَدَة ثم حرجت بَعْدَهَا بِمَمْر إذنه) أو أمره (لَمْيَحْنَثْ) في حلفه؛ لأن ذلك للتوقيت» 
فإذا أذن مرة فقد انتهئ الوقت وانتهئ الحلف بانتهائه ( وإِذًا حَلَف لا يَتَعَدَى فالغداء هو الأكُل) الذي 
يقصّد به الشبع عادة ويعتبر عادةٌ كل بلدة في حقهم؛ حتئ لو شبع بشرب اللبن يحنث البدوي لا 
الحضري. «زيلعي» (من طُلُوع الفجر إلى الظَهّر)» وفي « البحر» عن «الخلاصة»» طلوع الشمس قال: 
وينبغي اعتماده للعرف» زاد في «النهر»: وأهل مصر يسمونه فطوراً إلى ارتفاع الضحى الأكبر فيدخل 
وقت الغداء فيعمل بعرفهم؛ قلت: وكذا أهل دمشق الشام «در». (والعَشَاءُ منْ صلاة الظهر إلى نملف 
الليل)» وفي « البحر» عن «الإسبيجابي »: وفي عرفنا وقت العشاء بعد صلاة العصرء قلت: وهو 


)١(‏ لكونه مخالفاً لمقتضئ الباء. البئاية شرح الهداية ا 
= 


والسّحُورُ من ِف اليل إلى طُلُوعٍ الفجر. وان حَلَف لَمْعْضِيَنَ دين إلى قريب فهو ما دون الشّهرء وإذ 
قال « إلى بَعيد» فهو أكتر مَنَ الشهر. ومن حَلَفَ لا سكن هذه الدَارَ فرج منها بِنَفْسه ورك فيها أَهْلَهُ 
وَمَتاعَهُ حَدث. وَمَنْ حَلف لَيَصْعَدَنَ السَّمَاء» أو لَيقَلبنَ هذا الحَجَرَ ذَهَباً انعقدّت يمين وَحَنث عَقيبَها. ومن 
حَلف لَيَقَضِيَنَ فلاناً ديه اليَوْمَ فقضاه ثم وَجَدَ فُلانٌ بَعْضَهُ زيوفاً أو تَبَهْرَجَة أو مُسْتَحَقَةَ لَمْيَحْنَثْ» ون 


ا ا ا يع وى رش تاس ا کر ی رر N‏ ەر ور" ل امن كه ااه اراهن اه اير لاض ها 
وَجَدَهَا رَصّاصاً أو ستوقة حَدث. وَمَنْ حَلّفَ لا قيض ديه رهما دون درم ققبض بَعْضَهُ لم يَحْنَتْ 50 


عرف مصر والشام. «در؛ (والسَحُور مِن نف اليل إلى طُلُوٍ الفجر» لأنه مأخوذ من السحر» 
ويطلق على ها يكزي نه ري تصن اليل (وَإنّ حَلَف لَيَقَضِيَن دَيْنَهُ إلى قريب فهو ما حون 
الشَهّر)؛ لأن ما دونه يعد قريباً عرفا (وإن قال: 3 إلَى بَعيد» فهو أككرُمَنَ الشهْر) وكذا الشهر؛ لأن 
الشهر وما زاد عليه يعد بعيدا ولهذا يقال عند بعد العهد : ما لقيتك منذ شهره كما في (الهداية). 
(وَمَنْ حَلَفَ لا يَسْكُنَ هذه الدَارَ)» أو البيت أو المحلة (فَخَرَجَّ منها سه ورك فيها أهْلَهُ وَمَتَاعَهُ 
حَنثَ)؛ لأنه يعد ساكناً ببقاء أهله ومتاعه فيها عرفا فإن السوقي عامة تهاره : في السوق» ويقول: 
e‏ «الأايد جتن تقل كل ایغ کی رف ركذ نيد يان 

السكنى ثب ثبتت بالكل فتبقئن ما بقي شيء منه. وقال (أبو يوسف) : يعتبر نقل الأكثر» لأن نقل الكل 
قد يتعذر. وقال «محمد): يعتبر نقل ما تقوم به السكنئ» لأن ما وراء ذلك ليس من السكني» قالوا: 
هذا أحسن وأرفق بالناس» كذا في « الهداية» . وفي «الدر» عن (العيني): وعليه الفتوئ. (وَمَنَ 
حَلف لَيَصِعَدَنَ السّمَاء» أو ليَقَلبَنَ هذا الحجر ذَعَباً انَعَقَدت يمينة)؛ لإمكان البرّ حقيقة بإقدار الله 
تعالى؛ فينعقد يمينه (وَحَنْت عَقِيبّهَا) للعجز عادة» بخلاف ما إذا حلف: ليشربن ماء هذا الكوز 
ولا ماء فيه حيث لا يحنث؛ لأن شرب مائه ولا ماء فيه لا يتصورء والأصل في ذلك: أن إمكان البرّ في في 
المستقبل شرطً انعقاد اليمين؛ إذ لا بد من تصوّر الأصل لتنعقد في حسق الحلف» وهو الكفارة. (وَمَنْ 
حَلَف لَيَقْضيّنَ فلاناً َهْنَهُ اليوْ) مثلا (فقضاه) إِيَاه ثم وجد لان بَعْضَّة) أو كله (زیوقا) وهي: ما يقبله 
التجار ويردّه بيت المال (أُوْ ََهْرَجَة)”' وهي: ما يردّه كل منهما (أَوْ مُسْتَحَقَه) للغير: (لَمَيَخْنَتْ) 
الحالف؛ لوجود الشرط؛ لأن الزيوف والنبهرجة من الدراهم؛ غير أنه مُعيبة والعيبُ لا يعدم الجنسء 
ولذا لو تجوز بها صار مستوفيا وقبضُ المستَحَقّة صحيح فلا يرتفع بره الب المتحقق كما في 
« الهداية). (وإن وها رصّاصاً أو سعُوقة) -بالفتح- أردأ من النبهرجة. وعن ١‏ الكرخي): الستوقة 

عندهم ما كان الصفر أو النْحَّاس هو الغالب الأكثر فيه «مغرب). وقيل: ما كان داخله نحاس وخارجه 
فضة (حَدِثَ) في يمينه؛ لأنّهما ليسا من جنس الدراهم حتئ لا يجوز التجوز بهما في الصرف والسّلّم. 
«هداية). (ومَن حَلَف لا قيض نيه رهما دون دِرهم) أي: متفرقاً (فقبَض بَعْضَه لَمْيَحْنَتْ) بمجرد 


)3( البهرج: الدرهم الذي فضته رديئة. المغرب / بهرج /. 
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موزرمة 00 " هامرم م أال” 98 نور #اي 


حت فض جمیعه متفرقا وان قيض ديه في ورتين لم يَتشَاغْل بيهم إلا بَعَمّلٍ الوزن لم يَحْنَسْه 
وَلَمْسَ ذلك بتفريق. وَمَنْ حَلَف ليَِينَ البَصرَةَ فلم يته حَتّى مَاتَ» حَدِثَ في آخير جُرْءِ من أَجْرَاء حيّاته. 
قبض البعض» بل (حَتَّى يَقبض جميعه مَتَفْرَقاً)؛ لأن الشرط قبضُ الكلء لكنه بوصف التفرق؛ لأنه 
أضاف القبض إلى دين معروف مضاف إليه قيَنَصَرف إلى كله فلا يحنث إلا به. دهداية». (وإنْ 
مض يته في وَزْتعيْنِ) أو أك و(لّم يَتشَاغَل بََنَهُما إلا يَعَمَلٍ الوزن لَمْ يَحْنَتْه وَلَيْسَ ذلك 
بتفریق)؛ لأنه قد يتعذر قبض الكل ب ل ا نا (هداية). 
زوس جلف لمأتن البَصْرة) مثلاً (قلَمْ انها حَنّى مَاتَ» حَنث في آخر جُرْءِ من أجراء حَيّاته)؛ 
لأن يمينه انعقدت مطلقة غير مؤقتة فتبقئ ما دام البرّ موجوداًء فإذا مات وقع اليأس؛ فيضاف الحنث 
إل آخر جزء من أجزاء حياته» قال في ( الينابيع): حتئ إذا حلف بطلاق امرأته فلا ميراث لها إذا 
لم يكن دخل يهاء ولا عدة عليهاء وإن كان دخل يها فلها الميراث وعليها العدة أبعد الأجلين بمنزلة 
الفا ولو ماتت هي لم تطلق؛ لأن شرط البر [لم]" يتعذر يموتها. (جوهرة». 


)١(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع والصواب ما اثبتناه من المخطوط والجوهرة. 
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كتاب الدعوى 
المدّعي: من لا يبر على الخصومة إِذّا تركها. وَالْدَعئ عَلَيْه: مَنْ يجب عَلَى الخصومة. لاقل 


الدَعْوَئ حَنَّى يذ كر شيا مَعْلُوماً في جنسه وَقَدْرِه فَإِنْ كان عَيناً في يد المدعئ عَلَيْهِ كلف إِحَضَارَهَا ليشير 
إِلَيْهّا بالدَعُوئ» Saree Rear ASR OAR‏ 
كتاب الدعوئ”": كفَبْوَئ» وألفها للتأنيث فلا تُتَوّنُ وجمعها دَعَاوَئْ كفتاوئ» كما في ( الدرر»؛ 
وجزم في ( المصباح) بكسرها على الأصلءوبفتحها فيهما محافظة على ألف التأنيث. وهي لغة: 
قول يقصد به الإنسانٌ إيجابَ حق على غيره. وشرعاً: إخبارٌ بحق له على غيره عند الحاكم. ولما 
لعا كرد اقل تر المدعي والمدعئ عليه» ومعرفة الفرق بينهما من أهم ما 
تبتنى عليه بدأ المصنف بتعريفهماء فقال: (المُدّعي: مَنْ لا يُجْبَرٌ على الْخْصٌومّة إذَا تَركّها)؛ لأنه 
طالب (والدعى عََيْه: مَنْ يجبر على الخُصٌومّة)؛ لأنه مطلوب. قال في ١‏ الهداية»: وقد اختلفت 
ا ا ل ا ا ا 
صحيح» وقيل: المدعي مَنْ لا يستحق إلا بحجة كالخارج”» والمدعئ عليه من يكون مستحقا" 
بقوله من غير حجة كذي اليد“ وقيل: المدعي مَنْ يلتمس غير الظاهر”» والمدعى عليه: من 
يتمسك بالظاهر”» وقال (محمد» في ١‏ الأصل»: المدعئ عليه هو المنكرء وهذا صحيح؛ لكن الشأن 
في معرفته» والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا؛ لأن الاعتبار للمعاني دون الصور؛ فإن المودّع 
إذا قال: «رددت الوديعة» فالقول له مع اليمين وإن كان مدعياً للرد صورة؛ لأنّه ينكر الضمان. اه 
(ولا تقل الدَعْوَى) من المدعى ويلزم بها حضور المدعئ عليه والمدعئ به والجواب (حَتَى 
يَذْكْرَ) المدعي (شِيْئا مَعْلُوماً في جنسه) كبر أو شعير أو ذهب أو فضة (وَكَدْرِه) ككذا قفيزاً أو معقالاً 
أو درهما؛ لأن فائدة الدعوى الإلز ام بواسطة إقامة الحجةء والإلزام في المجهول لا يتحقق. (قَإِنْ كَانَ) 
المدعيئ به (عَيناً في يد الدعى عَلَيْه كُلّف) المدعئ عليه (إحْضارَمًا ليشير إِلَيْهَا) ا 
(بالدَعُوى) والشهودُ بالشهادة» والمدعئ عليه بالاستحلاف؛ لأن الإعلام بأقصئ ما يمكن شرط 


(1) الدعوئ لخة: بمعنون الدعاء قال الله تعالئ: 8 دعواهم فيها سبْحَائَك الهم رتَحينهم فيهًا سَلام ورآخر دَعْوَامُمْ آن الْحَنْدُ 
لله رب اْعَالَِين © [يونس: : )]٠١‏ وشرعاً: إضافة الشخص الشيء إلى نفسه حال المنزاعة. فتح باب العناية (175/5). 

(۲) أي: الذي يدعي عيئاً في يد رجل فإنه لا يستحق إلا بحجة» يعني البينة أو الإقرار. البداية شرح الهداية اال 

(۴) تنبيه: لعل العبارة غير صحيحه» لأن المدعي عليه من يدفع استحقاق غيره. كذا نبه عليه اللكنوي في شرح 
الهداية (7/5). 

)٤(‏ أي: كصاحب اليد فإنه لا يحتاج إلى بينته واستحقاقه بقوله هذا ملكي وأنا واضع اليد. المصدر السابق. 

(0) إذ الظاهر أن الأملاك في يد المالك. البناية شرح الهداية (714/9). 

(1) إذا الظاهر براءة الذمة. شرح الهداية للكنوي (7/5). 
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وان لم تكن حَاضِرَة کر قي قيمتّهاء وإن اع عَقَارا حَدَدهء وذَكر أنه في يد الدع علب وأنه بطالبة بي 
وإنْ كَانَ حَقَاً في الدّمّة ذكرَ أنه يطالبه به فإذا صخت الدَعْوَّىئ سَأَل القاضي الْمدَعى عَلَيّهِ عَنْهَاء إن 
اعرف قضئ عليه بهاء وإِنْ أنكر سال لدعي البَينَة» فن أُحْضِرًَا قَصَى بهاء وإنْ عَجَرَ عَنْ ذلك وطَلَب 


يمين خصمه استحلف عَليّْها. ASS‏ سرس الم عقوو EES SEAS ORES‏ 


وذلك بالإشارة في المنقولات لأن النقل ممكنء والإشارة أبلغ في التعريف» (وإنْ لم تكن) العين 
(حَاضِرَة) بأن كانت هالكة» أو في نقلها مؤنة (ذَكَرَ قيمَتّها)» ليصير المدعئ به معلوماً؛ لأن القيمة 
تعرفها معتّئ. «هداية». (وإن ادع عَقَاراً حَدَّدَه)؛ لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل» فصار 
إلى التحديد؛ فإن العقار يعرف به» ويذكر الحدود الأربعة» وأسماء أصحابها وأنسابهم”» ولا بد من 
ذكر الجدّ في الصحيح» إلا أن يكون صاحب الحد مشهوراً؛ فيكتفي بذكره”؛ لحصول المقصود. وإن 
E‏ إذا غلط في الرابع» لأنه يختلف به 
المدعي ولا كذلك بتركهاء وكما يشترط التحديد في الدعوئ يشترط في الشهادة. (هداية). (وَذْكَرَ أنه 
في يد المدُعئ عَلَيْه)؛ لأنه إنّما ينتصب خصماً إذا كان في يده ولا يكفي تصديق المدعئ عليه أنه في 
يده بل لا تبت تنبت اليد فيه إلا بالبينة أو علم القاضي هو الصحيح نفيا لتهمة المواضعة» إذ العقار عسا 

في يد غيرهماء بخلاف المنقول» لأن اليد فيه مشاهدة. «(هداية) (وَأَنّهُ يُطَالبَه به)» لأن المطالبة حقه» 
فلا بد من طلبه» ولأنه يحتمل أن يكون مرهوناً في يده أو محبوساً بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا 
الاحتمال» وعن هذا قالوا في المنقول: يجب أن يقول في يده بغير حق. «هداية». (وإِنْ كَانَ) المدعى 
به (حَقاً) أي: ديناً (في الدّمّة ذَكرَ أنه يطالبه به) لأن صاحب الذمة قد حضر؛ فلم يبق إلا المطالبة. 
(قإذا صّحت الدَعْوَئ) من المدعي (ستأل القاضي المدُعئ عَلَيّْهِ عَنها)» لينكشف له وجه الحكم 
(فإن اعْتَرَفَ) بدعواه (قضّى عَلَمّهِ بها لأنه غير متهم في حق نفسه (وإِنْ أتكرَ سَأل لدعي 
البية)”؛ لإثبات ما ادعاه (فَإِنْ أحَْضَرَهَا قضَّئ يها)» لظهور صدقها (وإِنْ عجر عن ذلك وطَلَب يَمِينَ 
حصمه استحلف) القاضي (عَلَيُهَا)" ولا بد من طلبه؛ لأن اليمين حقه» وأجمعوا على التحليف بلا 
طلب في دعوئ الدين على الميت» كما في « الدر) وغيره. 


)0 أي: امتا أصحاب حدود العقار وأنسابهم» بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان. البداية شرح الهداية (۳۱۸/۹). 
(۲) أي: إذا كان صاحب الحد مشهوراً كأبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء وابن أبي ليلئ رحمهم الله يكتفي بذكر 
الرجل بدون نسبه. البناية شرح الهداية 11/١‏ ). 
(۳) لقولهكقك: «: «ألك بينة»» قال: لا: قال: فلك يمينه»» أخرجه مسلم في الإيمان» باب: وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۹). 
)٤(‏ أي: على الدعوئء وللحديث في التعليق السابق. 
ک0 


فن قال « لي ية حاضيرة» وطلب اليَمِينَ لم ُستَحْلَف عند «أبي حَنِيقة؛ .ولا ترد اليَمِين على المدّعِي» 
ولا قبل بن صَاحب اليد في الك المطلّق. َإذَا تكل الدع عَلَيْه عن اليّمِين فضي عليه بالنكول» وَلَِمَه 
ما اذعي عَلَيّهِ وينْبغي للقاضي أن يقول لّه: «إني أغرض اليمين عَلَيْك ثلاث فَإِنْ حلفت وإلاقضيّت 
عَلَيْكَ ما اذعَاه»» قدا كَرّرَ العَرْض كلاث مَرات قضى عَلَيْه بالنكول AS‏ 
[مطلب ج اليمين] 

(فَإِْقَال) المدّعي: (لي تة حَاضِرَةٌ) يعني في المصر (وطَلَّبَ اليّمِينَ لَمْ يُمْتَخْلَفْ عند 
«أبي حَنيفة) )» وقال « أبو يوسف»: يستحلف؛ لأن اليمين حقه؛ فإذا طالبه به يجيبه. و« لأبي 
حنيفة» أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة؛ فلا يكون حقه دونه كما إذا 
كانت البينة حاضرة في المجلس» »و« محمد) مع «أبي يوسف) فيما ذكر ( الخصاف»» ومع (أبي 
فة ليما فكو والتتخاوي» هما في 9 اليذاية». وي الم لجال الإبتلام ال 
قول (أبي حنيفة)» وعليه مشئ ( المحبوبي) و النسفي) وغيرهما. اه قَيّدَ بحضورهاء لأنّها لو كانت 
غائبة حَلّفَ اتفاقا وقد الغيبة في ( المجتبئ» بمسيرة السفر. (ولا ترد اليَمِينْ عَلَى الّدّعي) لحديث: 
« البية على المدّعي» وَالِيمِينْ على مَنْ أنكرَ)””» وحديث « الشاهد واليمين») ضعيف”” بل رده « ابن 
معين»» بل أنكره الراوي كما في « الدر) عن «العيني). (ولا قبل بيه صَاحب اليّد في الك 
الْطْلق)؛ لأنّها لا تفيد أكثر مما تفيده اليد فلو أقام الخارج البينة كانت بينته أولئ؛ لأنّها أكثر إثباتاً؛ 
نما ُظهر الملك له بخلاف ذي اليد فإن ظاهر الملك ثابت له باليد؛ فلم تنيت تنبت له شيئاً زائدا يد 
بالملك المطلق احترازاً عن المقيد بدعسوك النناج وعن المقيد يما إذا ادعيا تَلَفَّيّ الملك من واحد 
وأحدهما قابض. أو ادعَيًا الشراء من اثدين» واه وتاريخ في اليد مه فإنه سفي هله الصور- قبل 
E‏ في «السايةة (وَإدَا َكَل المدّعى عَلَْهِ عَن اليَمِين قُضِي عَلَيْهِ بالنكول» 
ورم ما لذي عَلَيه)؛ لأن الدكول دل على كونه باذلاً عنده أو مقا عندهما؛ | كرف كك دم عل 
اليمين إقامة للواجب ودفعاً للضرر عن نفسه» في رجح هذا الجانب (و) لكن (ينبغي للقاضي أن) ينذر 
المدعئ عليه؛ بأن (يقول لَه إني أعغرض عَلَيِكَ اليَمِينَ لان فَإِنْ حَلَفْت) فبهًا (وإلا قَضصَيْت عَلَنْكَ 
بِمَا ادْعَاهُ) خصمّكء وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم؛ إذ هو موضع الخفاء (فَإِدًا كَرَرَ) القاضي 
(العَرّض) عليه (ثلاث مَرَاتٍ) وهو على نكوله (قضَئ عَلَيّه بالنكُول)» قال في «الهداية): وهذا 


.)177/8( والبيهقي في السنن الكبرئ‎ )11١/( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
روئ مسلم عن ابن عباس ##: «أن النبي يي قضئ بيمين وشاهد»» أخرجه مسلم في الأقضية؛ باب: القضاء‎ )۲( 
.)109/17( باليمين والشاهد‎ 
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وَإِنْ كاكتت الدَعْوَئ نكاحاً لم حف المذكر عند « أبي حَنِيقَة». .ولا يسْتَحَلَفْ في الذكاح» والرجعةء 
والقيء ء في الإيلاء» والرق» والاستيلاد» والنسّب» والولاءء والحدود. وقال «أبو يوسف» و( محَمد): 
سلف في ذلك کل إلا في الحدود وَالقصّاص. وَإِذَا ادع اتان عَيْدافي يَّدِ آخَرَ كل وَاحد مِنْهُمًا 
يزعم ها لَه وما لَه بي يها ياء وإن ادعى كَل واج مِنْهُمَ ناح امْرَةٍ وأقاما البيئة لَمْ يقْضَ 
بواحدة من البيتتين» ويرجع إلى تصديق الَرأة لأحَّدهمًا erates‏ ا 
التكرار ذكره ( الخصاف»» لزيادة الاحتياط والمبالغة في إبلاء"" العذر؛ فأما المذهب فإنه لو قضیٰ 
بالنكول بعد العرض مرة جاز لما قدمنا'”» هو الصحيح؛ والأول أولئ؛ : ثم الدكول قد يكون حقيقياً 
كقوله: « لا أحلف» وقد يكون حكمياً بأن يسكت» وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آفة به من طرش 
أو خرس» هو الصحيح. اه (وَإِنْ كانت الدَعْوّئ تكاحاً) منه أو منهاء وأنكره الآخر (لَم يسَْحَلّف 
الْْكرٌ) منهما (عِنْدَ « اأبي حَنيفة) )؛ لأن الدكول عنده بذل» والبذل لا يجري في هذه الأشياء المذكورة 
بقوله: (ولا يستخلف في) إنكا, ر (الكاح» وَالرَجْعَة) بعد العدة (والقيء في الإيلاء) بعد المدة 
(والرق» والاستيلاد) إذا أنكره السيدء ولا يتأت عکسه لثبوته بإقراره اليد أو 
مُوَالاة (والحُدُود وقالا: يُسْتَحْلَفْ) المنكر (في ذلك كله إلا في الحدود)؛ لأن النكول عندهما إقرارء 
والإقرار يجري في هذه الأشياء لكنه إقرار فيه شبهة» والحدود تندرئ بالشبهات» والفتوئ علي قولهما 
كما نقله في « التصحيح؛ عن «قاضي خحان» و«الفتاوئ الكبرئ» و«التتمة» و«الخلاصة» و«مختارات 
النوازل» و« الزوزني» في «شرح المنظومة» و«فخر الإسلام» عن «البزدوي» و« النسفي» في «الكنز» 
و« الزيلعي» في شرحه» ثم قال: واختار المتأخرون من مشايخنا أن القاضي ينظر في حال المدعئ عليه 
فإن رآه متعنتاً يحلفه آخذاً بقولهماء وإن رآه مظلوماً لا يحلفه آخذاً بقول الإما» وهو نظير ما اختاره 
«شمس الأئمة» في التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم. ام 
[مطلب فيما يدعيه الرجلان] 

(وا 5ا ادع اتان ماي يد آخترَ) و(كُل وا دخان لمان ولق روه قي يا ان 
بالعين المدعيئٍ بها (بیتهما) نصفين”؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق وقبول المحل اشر 
(وإن ادع کل وَاحَدٍ منهمًا نكاح امْرَأة) حية (وأقاما البينة) على ذلك (لم يقض ب واحدة مِنَّ 
الَتين)؛ لعدم أولوية إحداهماء وتعذر الحكم بهما لعدم قبول المحل اشتراكهما (ورّجع إلى 
تصديق الَر رأة لأحدهمًا)؛ لأن النكاح مما يحكم به بتصادقهماء قال في ١‏ الهداية): وهذا" إذا إذالم 


)١(‏ أي: إظهار. شرح الهداية للكنوي (17/5). (۲) من أن النكول بذل أو إقرار. 
(۳) لما روئ النسائي في السنن الكبرى (4۷/۳)» عن أبي موس ته « أن رجلين ادعيا دابة وجداها عند رجل 
فآقام كل رحد نهنا شاهدين أنها دابته فقضئ بها النبي فد بينهما نصفين»). 
(5) أي: الحكم المذكور. شرح الهداية للكنوي (07/1). 
- ۷ ~ 


وَإن ادَعَئ الان كل واحد مِنْهُما أنه اشتَرَئ مه هذا العَبدَ وأقاما البيتة فكل واحد مِنْهُمًا بيار إِنْ شَاءً 
أ نف العَبّد ينف اللَمَنٍ» وإ شاءَ ترك إن قضّى القاضي مهما به فقال أَحَدَهُمَا «لا أحتار» لم 
يکن لاحر أن باح ميمه وإن ذكرَ کل وَاحِدٍمِنْهُما اريخا َه لال مهما وإذ لم يكرا وَمَعَ 
أحدهما قبض فهو أُوْلَى به. SESS‏ اسوك ERASER E‏ 


و 


توقت”“ البينتان» فأما إذا وقتتا فصاحب الوقت الأول أولى”» وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة 
فهي امرأته لتصادقهما””» فأن أقام الآخر البينة قضئ بها؛ لأن البينة أقوئ من الإقرار» ولو تفرد 
أحدهما بالدعوئ والمرأة تجحد فأقام البينة وقضئ بها القاضي ثم ادعئ الآخر وأقام البينة على 
مثل ذلك لا يحكم بها؛ لأن القضاء بالأول صح فلا ينقض بما هو مثله بل دونه» إلا أن يوقت شهود 
الثاني سابقاً؛ لأنه ظهر الخطأ في الأول بيقين» وكذا إذا كانت المرأة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لا 
تقبل بينة الخارج إلا على وجه السسبق0. اه قيّدْنا بحياة المرأة» لأنّها إذا كانت ميتة قضئ به 
بينهما؛ لأن المقصود الميراث وهو يقبل الاشتراك وعلين كل واحد نصف المهرء ويرثان ميراث زوج 
E‏ (وإن ادَعَئ اتانِ) علئ ثالث ذي يد (كل وَاحد منهما أنه اشتر تر 
منه) أي: من ذي اليد (هڌا العَبْدَ) مثلاً (وأقامَا البيئّة) على ذلك قبلا وثبت لَهما الخيارء لأنه لّم 
يلم لكل منهما سوئ النصف (فَكُل وَاحد مِنْهُما لحار إن شا أخَد صف الب ينف القَمَنِء 
وإذ شَاء تَرَك) لنفريق الصفقة عليه (فَإن قى به القاضي يَبَْهُمَا وقال أَحَدْهُمًا) بعد القضاء كت 
(لا أحْعَارٌ) ذلك وتركه (لَمْ يكن للأخر أن ياح جَمِيعَة) لأن بالقضاء انفسخ عقد كل واحد في 
نصفه» فلا يعود إلا بعقد جديد قيَّدْنا بما بعد القضاء لأنه لو كان قبل القضاء كان للآخر أن يأخذ 
جميعه؛ لأنه يدعي الكل والحجة قامت به ولّم ينفسخ ل وزال المانع وهو مز زاحمة الآخر كما 
في ( الهداية». (وإن کر کل واحد منْهما تاريخاً)؛ وكان اريت ا سيق (فهو ر للاول منهمًا» 
لأنه أثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه أحدء فاندفع الآخر به ولو وقتّت إغداهما ولم رنت ار 
فهو لصاحب الوقت؛ لثبوت ملكه في ذلك الوقت» فاحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده؛ فلا يقضي له 
بالشك. «هداية» (وإِنْ لم يَذْكرا) تاريخا؛ أو ذكرا تاريخاً واحدا أو أرخ أحدهما دون الآخر (و) كان 
(مَعَ أحَدهمًا قبْض فهو أولّى)؛ لآن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه» ولأنه قد استويا في 


)١(‏ أي: لم يذكرا تاريخاً. المصدر السابق. (؟) لأنه لا معارض له. المصدر السابق. 
(۳) على الزوجية. المصدر السابق. 
(4) أي: إلا على وجه: أن بينته شهدوا أن نكاحه قبل نكاح الأول فحينئذ ينقض نكاح الأول لظهور الخطأ فيه 
بيقين. البناية شرح الهداية .)۳۸٤/۹(‏ 
)٥(‏ وهو الشراء. شم ح ااهداية للكئوي (07/5) 
~A -‏ 


وإن ادعى أحدهما شرَاءٌ والآخَر هبّة وقبْضاً وأقامَا البَيْنَة ولا تاريخ مهما فَالشَرَاء أوْلَئ. وإن ادع 
أحدهما الشَرَاءً وادّعت امرَأَة أنه تَرَوّجَها عليه فَهِمَا سَوَاء. وإن ادَعئ أَحَدهُمًا رَهْنَاً وَقَبْضِاً والآمحَرٌ هة 
وقبْضا فالرهن أؤلئ. وَإنْ اقام الخارجان : ال على الك والتاريخ فصّاحب التاريخ الأَبْعَدِ أؤلى. وان 
اذْعَيًا الشرَءَ من وَاحد وأقاما البيتة على الًاريخين الول أولىء» وإ أا كل وَاحِد مِنْهُمَا بيه على 
الشراء من حر دكا اريخا هما سو وَإن قم حارج الي علَى ملك مورخ وأا صَاحِبُ الي ال 


عَلَى ملك أَقْدَمَ اريخا كانَ أولى» ESR e mee‏ 
الإثبات فلا تزول اليد الثابتة بالشك. (وإن اذْعَى) اثنان على ثالث ذي يد (أحَدْهُمَا شراءُ) منه 
(والآخَر هبّة وقبضاً وأقَامًا البيئَة على ذلك (ولا تاريخ مَعَهِمَا فالشراء م أوؤلَى)» لأنه أفوى لكونه 
بعارية بن لماي E‏ سه جلت N‏ نركة يتركقية على العبمن. (وات ادع 
أحدهما الشراء وادعت امرأةٌ أله تَرَوَجَهَا عليه فهمَا سوا » لاستوائهما في القوة'”؛ لأن كلا 
منهما“ معاوضة من الجانبين» ويثيت الملك بنفسه. (وَإن ادْعَ أحَدَهُمَا رَهْنا وقبضاً والآخر هبة 
وَقبْضاً فَالرَهْنْ أؤلى). قال في « الهداية »: وهذا استحسان» وفي القياس الهبة أوْلَى؛ لأنّها تعبت الملك» 
ااه ١١‏ فنعا رج لمهي اق ا ردي كفك ارون و ر بدك ی ار ف شوو 
وعقد الضمان أولئ. اه. (وَإِنْ أقام) المدعيان (الخارجَان البيتة عَلَى الك وَالتّارِيخ) المختلف 
(قصاحب التاريخ الأبعد) أي: الأسبق تاريخاً (أؤْلى)؛ لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يُتَلَقَى 
الملك إلا من جهته ولم يلق الآخر منه. (وَإِنْ ادْعَيًا الشرَاءً من وَاحِدٍ) أي: غير ذي ید لفلا يتكرر 
مع ما سبق (وأقاما البيتة عَلَى الَارِيخيْنِ) المختلفين» > (قالأول أُوْلَى) لماء بينا أنه أثبته في وقت لا 
منازع له فيه. (واذ أقام كل واحد مهما ية على الشراء من اح بأن قال أحدهما: اشتريت من 
زيد» والآخر من عمرو (وَذْكرًا تاريخاً) متفقاً أو مختلفاً (فهما سَوَاء)؛ لأنهما يثبتان الملك لبائعهما؛ 
فيصيران كأنّهِما أقاما البينة على الملك من غير تاريخ؛ محبرادل سي ين ا ا العم 
وبين الترك. (وَإِنْ اقام ا حارج البينَة عَلَى مِلْك مۇرخ وَأقَامَ صَاحب اليد لين عَلَى ملك افد 
تاريخاً كانَ) ذو اليد (أولى)؛ لأن البينة مع التاريخ متضمنة معد الدفع: قال في ( الهداية)» وشرح 
افد ومذا عتة و ابراطتيةة ا وداني برتن ا رعو رراية كن ١ GS‏ بال ريه 
ذي اليد وعلئ قولهما اعتمد ( المحبوب بي» و« النسفي» وغيرهما كماهو الرسم"' . (تصحيح). 


)١(‏ صورته: ادعئ أحد الاثنين أنه اشترئ هذا العبد من فلان ذي اليدء وادعت امرأة أنه» أي أن هذا المدعئ عليه 
تزوجها عليه» أي على العبدء وأقام كل منهما البينة. البناية شرح الهداية (۳۸۸/۹). 
(۲) أي: المدعي والمرأة سواءء أي يقضئ بالعبد بينهما نصفين. المصدر السابق. 
(۳) أي: في قوة الدعوة بالبينة. المصدر السابق. )٤(‏ أي: من الشراء والتزوج. المصدر السابق. 
(5) أي: العادة المستمرة. البئاية شرح الهداية (185/0). 
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وان اقام الخارج وَصَاحِب الد كل وَاحد مِنْهُمًا به بالنتّاج قَصَاحِبْ اليد د أولى» وَكدّلك الننج ني 
اياب التي لا نسَح إلا مره وَاحِدَة وكل سَبّب في الملّك لا يتكرر فهو كڌلك وان أقَامٌ الخارج البَينَةَ 
عَلَى الملك وصاحب اليد بينة عَلَى الشرَاء منه كان أُوْلَى» ASS‏ 


عل لر 


(وَإث كام الخارج وَصاحِب اليد كل وَاحد منهما ية يالتّقَاج)”' من غير تاريخ أو ارخا تارا 
واحدأء بدليل ما يأتي (قصاحب اليد أولّى)؛ لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد فاستوياء 
وترجحت بينة ذي اليد؛ فيقضئ له ولو تلق كل واحد منهما الملك من رجل وأقام البيّنة على 
النتاج عنده”" فهو بمنزلة إقامتها على النتاج في يد نفسه”؛ لما ذكرناء ولو أقام أحدهما البينة على 
الملك المطلق والآخر على النتاج فصاحب النتاج أولئ أيّهما كان لأن البينة قامت على أولية 
الملك؛ فلا يثبت للآخر إلا بالتلقي من جهته؛ وكذا إذا كانت الدعوى بين خارجين فبينة النتاج 
عنده أولئ؛ لما ذكرناه"» ولو قضئ بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضئ له؛ 
إلا أن يعيدها ذو اليد؛ لأن الثالث لم يصر مَقَضياً عليه بتلك القضية» وكذا المقضي عليه بالملك 
إذا أقام البينة على النتاج تقبل بينته وينقض القضاء؛ لأنه بمنزلة النص”. «هداية) (وَكدلك) أي: 
مثل النتاج (النْسج في اعياب التي لا تُنْسَجٌ إلا مَرَةَوَاحِدَةٌ) كالكرساس" (و) كذا (كل سَبّب 
في المذك لا يَتَكَرّرٌ) كغزل قطن» وحلب لبن؛ وجَرٌ صوف” “ ونحو ذلك؛ لأنه في معتّئ النتاج فإن 
كان يتكرر كالبناء والغرس قضىئ به للخارج بمئزلة الملك المطلق» وإن أشكل يرجع به إلى أهل 
الخبرة» فإن أشكل عليهم قضئ به للخارج» وتمامه في « الهداية» (وَإِنْ أقام الخارج البيتة عَلَى 


سے لر 


الملك) المطلق (وصَاحب اليد بيه عَلَى الشّرَاء منه كانَ) صاحب اليد (أولى)؛ لأنه أثبت تلقي 


.)52/5( أي: على أن هذه الدابة نتجت وولدت عنده. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 

(۲) أي: عند من تلقئ منه. وصورته: عبد في يد رجل ادعاه آخر أنه عبده اشتراه من فلان وأنه ولد له في ملك فلان 
الذي باعه وأقام على ذلك بينه» وأقام صاحب اليد بينة أنه عبده واشتراه من فلان يريد رجل آخرء وأنه قد ولد 
في ملك فلان الذي باعه قضئ لذي اليدء لأن كل واحد خصم في إثبات نتاج بائعه كما هو خصم في إثبات 
ملك بائعه. البناية شرح الهداية (90/9؟). 

(۳) أي: لو حضر البائعان وأقام البينة» علئ النتاج كان ذو اليد أولئ. المصدر السابق. 

(4) من أنه يدل على أولية الملك. المصدر السابق. 

(0) لدلالته علئ الأولية قطعاًء فكان القضاء واقعاً على خلافه كالقضاء الواقع علئ خلاف النص. البناية شرح 
الهداية (95/9”). 

(1) الكرباس: ثوب غليظ من القطن. معجم لغة الفقهاء / كرباس /. 

(۷) بأن أقام رجل البينة أن صوفه جزه من غنمه وأقام ذو اليد البينة على مثل ذلك كان ذو اليد أولئ. البناية شرح 
الهداية (945/9"). 

د 


وذ َم كل واحد منم َة على الشرّاء من الآ ولا تريخ مَعَهُمَا تهاترن الاد ون نَم أحَدَ لمحن 
شاهدين والآختر أربعة فهمَا سوّاء. ومن ادع قصاصاً على يره جحد املف إن تكل عَنِ اليَمِين فيمًا دون 
الس لَزمَهُ القصاصء وإذ َكل في النفْسِ حبس حى يُقرَأوْيَحْلِف» وقّال أبُو يُوسُف» و«محمد): يلَرَمَه 
الأرش فيهمً. واا َل دحي « لي بن حَاضِرَة قيل لختصمه أغطه كقيلاً يتف ك كلائة أيام» َنَعَل 0 
الملك منهء فصار كما إذا أقر بالملك له ثم ادعسئ الشراء منه» (وإذ أقام كل واجد مِنْهمَا اليه على 
الشرَاء من الآخر ولا تاريخ مهما تهاترت" البيتان) ويترك المدعئ به في يد ذي اليد. قالفي 
« الهداية») : وهذا عند « أبي حنيفة) و( أبي يوسف)» وقال (محمد) : يقضي بالبينتين» ويكون للخارج. 
ا : وعلئ قولهما اعتمد المصححون وقد رجحوا دليلهما قولاً واحداً اه (وّإن 
قم أحد مين شاهدين وَ) أقام (الآخر أرْبَعَة) أو أكثر (فَهمًا سَوّاء) لأن كل شهادة علة تامة» وكذا 
لو کانت إحداهماً أعدل من الأخرئ؛ لأن العبرة لأصل العدالةء إذ لا حد للأعدلية” كما في «الدر». 
(ومَنِ ادعّی قصاصاعَلی خير َجَحَدَم) المدعى عليه (استحلف) إجماعا؛ لأنه مدكر (فإذتكل عن 
المي فيم دون الس لَزمهُ القصّاص» وإذ تكل في النّفْسِ حيس حى يقر أو يَخْلِفَ) وهذا عند 
« أبي حنيفة)؛ لأن النكول عنده ذل معنئ» والأطراف ملحقة بالأموال؛ فيجري فيها البذلء ولهذا 
سباح بالإباحة كقلع السن عند وجعه وقطع الطرف عند وقوع الآكلةء بخلاف النفس؛ فإن أمرها 
أعظم» ولا تستباح بحالء ولهذا لو قال له: « افتلني» فقتله تجب الدية (وقالا: يَلْرَمَهُ الأزش فيهمًا)؛ 
لأن النكول عندهما إقرار فيه شبهة؛ فلا يثبت به القتصاصء ويثبت به الأرش» قال في ( التصحيح»: 
وعلئ قول الإمام مشئ المصححون. (وَذَا قال المَعي: لي بَيْنةٌ حَاضِرَةٌ) في المصر (قيل لِخَصْمه 
أغطه كفيلاً بتفسك لائة أيام)؛ لعلا يبب نفسه فيضيع حقه» والكفالة بالنفس جائزة عندناء وأخذ 
الكفيل لمجرد الدعوئ استحسان عندنا؛ لأن فيه نظراً للمدعي» وليس فيه كثير ضرر بالمدعئ عليه 
والتقدير بثلاثة أيام مروي عن « أبي حنيفة)» وهو ( الصحيح»» ولا فرق في الظاهر ” بين الخامل“ 
والوجيه" والحقير من المال والخطير” كما في ١‏ الهداية»» (فَإِنْ فَعَل) أي: أعطئ كفيلاً 


)١(‏ أي: تساقطت. المصدر السابق. 

(۲) أي: فلا يقع الترجيح بها لاحتمال أن يجد الآخر ما هو أعدل فلا يستقر الحكم على حاله. تكملة حاشية ابن 
عابدين (9/9؟). الجزء الثاني. 

(۳) أي: في ظاهر الرواية. البناية شرح الهداية (۳۳۸/۹). 

(5) الخامل: من حمل الرجل خحمولا إذا كان ساقط القدر. المصدر السابق. 

() وهو الذي له وجاهة وقدر بين الناس. المصدر السابق. 

(0)أي: ولا فرق أيضاً بين الحقير الذي ليس له قدر في الاتصاف بالمالية وبين الخطير وهو الذي له كثرة بالمالية. 
البناية شرح الهداية (77/8/9). 
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ھر > سوم 


هدا ايء أودَعنيه لان اف ارتي اعسات 2110101107 بيه 


بنفسه فیا (وإلا أمر بملارَمَته)» لئلا يذهب حقه (إلا أن يكوة) المدمى عليه (غريباً) مسافراً 
(عَلَى الطريق فََلازِمُهُ مقْدَارَ مجلس القَاضِي) فقطهء وكذا لا يكفل إلا إلى آخر المجلس؛ 
فالاستشناء منصرف إليهما؛ لأن في أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضراراً به يمنعه عن 
السفر» ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراً. هداية». (وَذا قال المدَعئ عَلَيه) في جواب مدعي الملك: 
(هدا الشيء) المدعئ به مقو لأكان أو عقاراً (أُودَعَنيه فلانٌ العَائب) أو أعارّنيه أو أجرنيه (أؤْ 
رَهَنَهُ عنديء أو عْصبْتَهُ منه) أي: من الغائب (وأقَام ية على ذَلِكَ)» وقال الشهود: : تعرقه پاسمه 
ونسبه أو بوجهه» وشرط (محمد) معرفته بوجهه أيضاًء قال ذ في « البزازية» :وتعويل الأئمة على قول 


ھر رر ام 


(محمد). اه (فَلا ْصُومَة يوين دمي لأنه أثبت ببينشه أن يده ليست بيد خصومة وقال 

«أبو يوسف»: إن كان الرجل صالحاً فالجواب كما قلنا””» وإن كان معروفاً بالحيل لا تندفع عنه 

الخصومة؛ قال في « الدر): وبه يؤخذ» واختاره في « المختار)» وهذه مُُخَمّسة كتاب الدعوئ”؛ لأن 
فيها أقوال حمسة علماء”” كما بسط في ( الدرر»» أو لأن صُورَّها خمس. ام قيّدنا بدعوئ الملك 

.)۳۷۷/۹( أي: تددفع الخصومة كما قامت البينة. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(۲) أي: هذه المسألة من مسائل كتاب الدعوى من «الأصل» أي: المبسوط. وتسمئ المخمسة لما فيها من خمسة 
أوجه» لأن ذا اليد قال: هذه وديعة أو عارية أو إجارة أو رهنء» أو غصبه أو تسمى بخمسة لأن فيها خمسة 
أقاويل للعلماء. البناية شرح الهداية (1/9/9؟). 

(۳) ذكرها ابن عابدين في حاشيته (155/5): الأول: ما في « الكتاب) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وهو: أن تندفع 
خصومة المدعي لأن البينة أثية ثبتت أن يده ليست بيد خصومة. الثاني: :قول أبي يوسف رحمه الله واختاره في 
« المختارات» المدعئ عليه إن كان صالحاً فكما قال الإمام وإن معروفاً بالحيل لم تندفع عنه لأنه قد يدقع ماله إلى 
مسافر يرده إياه ويشهد فيحتال لإبطال حق غيره فإذا تهمه به القاضي لا يقبله. الشالث: قول محمد رحمه الله إن 
الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع فعنده لابد معرفته بالوجه والاسم والنسبه وفي «البزازية» تعويل 
الأئمة على قول محمدء وفي ( العمادية) لو قالوا: نعرفه باسمه ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شيء من الكتب وفيه 
قولان وعند الإمام لابد أن يقول: نعرفه باسمه ونسبه وتكفي معرفة الوجه واتة تفقوا على أنهم لو قسالوا: أودعه رجل 
لا نعرفه لم تددفع. والرابع: قول أبي شبرمة رحمه الله إنها لا تندفع عنه مطلقاً لأنه تعذر إثبات الملك لعدم 
الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه قلنا مقتضئ البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خحصم فيه فلم يقبت ودفع 
خصومة المدعي وهو خصم فيه فثبت» وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على الطلاق. والخامس: قول ابسن أبي 
ليلئ رحمه الله تندفع بدون بينة لإقراره بالملك للغائبه وقلنا إنه صار خخصماً بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول 
حقا مستحقا على نفسه فلا يصدق إلا بحجة كما لو ادعئ تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره. ااه 

ع لالت 


ET‏ فهو خم وإذ قل E‏ الب e‏ اليد 


ودعي لان ذلك مسقت الحمومة يقر د ر کال كود کر ورز ردک ارات 


2a 


لايستحلف بالطّلاق ولا بالعتّاق» ea a RASS‏ 


oT‏ 00 لأنه يصير خصماً بدعوئ الفعل عليه 
لا بيده» بخلاف دعوئ الملك؛ وتمامه في ١‏ الهداية». (وَإنْ قال: ابْتَعْتَهُ من الغَائب فهو حَصْم)؛ لأنه 
لما رمم أنيده يد ملك اعترف بكونه خصماً. (وَإِن قل الذعي: سرق) -بالبناء للمجهول- (مٿي) 
هذا الشيء (و قم البيّ على دعواه (وقال صاحب اليد: 3 دعنيه فلان و أقَام البيئة) علئ دعواه 
لم تفع الحْصُومَة)» قال في ١‏ الهداية» : وهذاقول «أبي حنيفة» واي وي استحسان» 
وقال (محمد) : تندفع» لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كما إذا قال: حمكن من سفن هن ل ردنا 
فاعله- ولّهما أن ذكر الفعل يَسْتَدْعي الفاعل لا محالة» والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعيّنه 
درْءاً للحد عنه شفقة عليه وإقامة لحمئبّة الستر» فصار كما إذا قال سَرَقَتَ) بخلاف الغصب لأنه لا 
حدّ فيه فلا يرز عن كشفه. اه قال ١‏ الإسبيجابي): والصحيح الاستحسان» وعليه اعتمد الأئمة 
المصححو ند ؛تصحيح). . (وإذا قال المدّعي: ابْتَعْتَهُ من فلان) الغائب (وقال صاحب اليّد: أودعنيه 
فلانٌ ذلك سقطّت الخصومة) عن المدعئ عليه (بغير بيتة)» لتصادقهما على أن الملك لغير ذي اليد؛ 
فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم المدعن البيئة أن فلاناً ركله بقبضه» لإثباته كونه احق بإمساكه. 
[مطلب بے كيفية اليمين والاستحلاف] 
(واليّمين) لما هي (ياله تَعَالَى دون عَيْره) لقوله#: «مَنْ كان نكم حَالفاً فَليَخْلفْ يالله أو 
ليد" «ويوكد) آي: يغلظ اليمين (يذ كر أَوْصافه) الى المُرْهَِ كلقن ول الذي لا إلة إلا 
مو عَالم العَْب والشَهادَة الي يَعْلَم مِنَ اسر ما يَعْلَم مِنَ الحلانية وله أن يزيد على هذا أو ينقص» 
إلا أنه يجتنب العطف كيلا يتكرر اليمين؛ لأن المستحَقّ عليه يمين واحدة والاختيار فيه إلى 
القاضي» وقيل: لا يغلظ على المعروف”” ا ويعلظ ای یره وقيل: يغلظ في الخطير من 
المال”" دون الحقير» كما في ١‏ الهداية» . (ولا يسَحلَّف بالطلا ولا بالعتاق) في «ظاهر الرواية»؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات» باب: كيف يستخلف (75174)» ومسلم في الأيمانء باب: النهي عن الحلف بغير 
الله تعالی (1585). 
(5) أي: الرجل المعروف. البناية شرح الهداية (57/4؟). 
(۳) المال الخطير هو المال العظيم. المصدر السابق. 
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ويسَحلف اليهودي بالله الذي أنرل العوْرَة على مُوسئء والنصراي بالل الذي أنزل الإفجيل على عيسَى 
وَاَجُوسِي بالله الذي لق الث ولا يُحَلْفُونَ في بوت عبّاداتهم, وَلابْجِب تَغليظ اليَمِين عَلَى للم 
برّمَانَ ولا بمكان. ومن ع دعن أنه ابْتَاعَ من هذا عَبْدَهُ بألف جحد بستحلف لله ما كما َع قائم فيهه ولا 
ْمَلَف بال ما ته ويُسْمَحْلَف في العَصب بالله ما يَسْمَحِقَ عَلَيْك رد ولا لف يالل ما قَصّت» 
وفي الّكاح بالله ما كما اح ام في الال وفي دعو الطّلاقٍ بالله مَا هي بَائنٌ ن منك السّاعة يما 


ذَكَرَتْء ولا بسحف بال ما طَلّقَتَا ا O‏ 


قال «قاضي خان): وبعضهم جوز ذلك في زمانناء والصحيح (ظاهر الرواية). ( تصحيح). فلو 
حُلْفَ به فدكل لا يقضئ عليه بالدكول؛ لنكوله عما هو منهي عنه شرعاً”. (ويُسْتَحَلَف اليهودي 
بالله الذي أنرّل التَوْرَاةَ عَلَى موسئطيتا, والتصراني بالك الذي أنرل الإنجيل عَلَى عيسّئ كاه 
وَالَجُوسِيْ اله الذي حَلَقَ الّارَ)" فيغلّظ على كل بمعتَقَدِهء فلو اكتفئ بالله كفئ كالمسلم. 
« اختيار». قال في « الهداية): هكذا ذكر «محمد» في « الأصل)ء ويروئ عن «أبي حنيفة): أنه لا 
يستحلف غير اليهودي والنصراني إلا بالله» وهو احتيار بعض مشايخناء لأن في ذكر النار مع اسم 
لله تعالئ تعظيمهاء وما ينبغي أن تعظم» بخلاف الكَتَابَيْن؛ لأن كنب لله تعالئ معظمة والوئني لا 

يحلف إلا بالله ال لأن الكفرة E‏ اله قال الله تعالئ: #إولين سالتهم س لهم مولن 
ا :۷ اه (ولا يُحَلْقُونَ في يموت عبّادَاتهم)؛ لكراهة دخولهاء ولما فيه من إيهام 
تعظيمها. (وَلا يجب تَغْلِيِظُ اليمين على الْمْلِمٍ برَمَانِ) كيسوم الجمعة بعد العصر (ولا پمکان) 
كبين الركن والمقام بمكة» وعند منبر النبي في المدينة؛ لأن المقصود تعظيم المقسّم به وهو 
حاصل بدون ذلك» وفي إيجاب ذلك تكليف القاضي حضورهاء وهو مدفوع. «هداية). (وَمَن اع 
أنه بقع أي: اشترئ (مِنْ هذًا) الحاضر (عبده بألف فَجَحَدَه) المدعئ عليه (اسْتَحْلَف بالله) تعالى 
(مَا يكم َع قائم فيه) | أي: في هذا العبد. (ولا پستحلف بالله مَابِعْتَ) هذا العبد؛ لاحتمال أنه باع 
ثم فسخ أو أقال (ويُسْتَخْلَف) كذلك (في العَصب) بأن يقول له: (بالله ما يستحق عَلَيْك رده ولا 
يَخلف بالله ما عَصَبْت)؛ لاحتمال هبته أو أداء ضمانه () كذلك (في النكاح)» بأن يقول له: (بالله ما 
بَينَكُمَا نكا قائم في الخال)؛ لاحتمال الطلاق البائن (وفي دَعوّ الطّلاق بالله هما هي بان م منك 
الساعة بم ذكْرتْ) أي: بالوجه الذي ذكرته المدعية. (ولا پلف بال ما طَلْقْتَهًا)؛ لاحتمال 


.)577( انظر الحديث المتقدم ص‎ )١( 
لقوله ب لابن صوريا الأعور: «أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على موسئ أهكذا تجدون حد الزاني في‎ )١( 
.)17/٠١( كتابكم »)» أخرجه مسلم في الحدود» باب: رجم اليهود‎ 
.)۳٤۳/۹( لأنه يعتقد الحرمة في النار فيمتنع من اليمين الكاذبةء فيحصل المقصود. البناية شرح الهداية‎ )۳( 
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وَإذَا کات دار في يد رجل ادْعَاهَا اتان أَحَدّهُمًا جَمِيعَها والآخَرٌ نصفها وأقاما البَيْنَهَ فلصّاحب الجميع 
ثلائه أزباعها ولصّاحب الصف ريما عند «أيي حَبيقَة»» وقَال نو يُوسّْفَ) و«محمد» :هي بَيْنَهِمًا 
أثلاثاً وو كات في يدها سَلْمَتْ لصّاحب ابشميع» نصفها على وجه القَضَاءء ونصفها لا عَلَى وجه 
القضاء. وإذا قرعا في دا وام كل واج مهم بينة ننجت عِْدَهوَدكرَا اريخا وَسِنْ اداه يوافق 
أحَدَ التَارِيخَيْن فهو أوْلىء وَإِنْ أشكل ذلك كانت يَيَْهِمًا E RT AD‏ 


تجدد النكاح بعد الإبانة» فيحلف على الحاصل» وهو صورة إنكار المنكر؛ لأنه لو حلف على 
السبب يتضرّر المدّعئ عليه» وهذا قول «أبي حنيفة» و«محمد»» وقال «أبو يوسف»: يحلف في 
الجميع على السبب. إلا إذا عرض يما ذكر فيحلف على الحاصل. قال في « الهداية »: والحاصل هو 
الأصل عندهماء إذا كان سبباً يرتفع؛ وإن كان لا يرتفع فالتحليف على السبب بالإجماع؛ كالعبد 
المسلم إذا اأعى العتق على مولاة» وتمامه فيها. 
ْ [مطلب ب2 التنازع بالأيدي] 

(وَإِذَا كانتت دار في ید د بحل اذْعَاهَا) عليه (انْتَانِ) فادّعئ (أحدذهمًا جَمِيعَهَا و) لاع 
(الآخَر دصفها وَأقَاما البيتة) على الاك (فلصّاحب) دعوئ (الجميع تلاكة أرباعها ولصّاحب) 
دعو (النصف ربعها عند « أبي حَنيقة») اعتباراً لطريق المنازعة فإن صاحب النصف لا ينازع 
الآخر في النصفء فلم له واستوت منازعتهما في النصف الآخر؛ فينتصف بينهما (وقالا: هي 
هما أثلاثاً) اعتباراً لطريق العَول؛ لأن في المسألة كلا ونصفاً» فالمسألة من اثنين» وتَعُولَ إلى 
ثلاثة؛ فتقسم بينهما أثلاثاًء قال في « التصحيح): واختار قوله ( البرهاني» و«النسفي» وغيرهما. 
(ولَوْ كانت) الدار (في أُيْدِيهِمًا) أي: المدعيين والمسألة بحالها (سَلَمَتَ) الدار كلها (لصّاحب) 
دعو (الجَمِِع) ولكن يسلم له (تصفها علّى وجه القضّاءء ونصفها) الآخر (لا عَلَئ وجه القضّاء)؛ 
لأنه حارج في النصف؛ فيقضي يبينته» والنصف الذي في يده لا يدعيه صاحبه؛ لأن مدعاه النصف» وهو 
في يده سالم له» ولو لم تنصرف إليه دعواه كان ظالماً في إمساكه ولا قضاء بدون الدعوئ؛ فيترك في 
يده. «هداية». (وَإِذَا تتازعا في دَابُة) في يدهماء أو في يد أحدهماء أو غيرهما (وَأقَمَ كل وَاحد مِنْهمًا 
بيئة أنه نتجّت) -بالبناء للمجهول- (عنده وذكرا تاريخاً) مختلفاً (وَسن الدَابَة يوافق أحَدَ 
التاريخين فَهُوَ) أي: صاحب التاريخ الموافق لسنها (أولّى)؛ لأن الظاهر يشهد بصدق بينته فترجح 
(وإة أشكلَ ذلك) أي: سنها (كاتت بَينَهِمَا) إن كانت في أيديهماء أو في يد غيرهماء وإن في يد 
أحدهما قُضِيّ له بها؛ لأنه سقط التوقيت وصارا كأنّهما لّم يذكرا تاريخاء وإن خالف سن الدابة الوقتين 
بطلت البينتان» كذا ذكره ( الحاكم الشهيد )» لأنه ظهر كذب الفريقين» فيترك في يد مَنْ كانت في يده 
«هداية). قيّدَ بذكر التاريخ» لأنه لو لم يؤرخا قضئ بها لذي اليد ولّهما إن في أيديهما أو في يد 
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وإذّا تَتَارَعا دَابَةَ أَحَدَهُما راكبها والآخر متَعَلّقْ بلجامها راكب أولى» وَكَذَلِك إا بارعا عير وَعَلَيّه حمل 
لأحَدهمًا قصاحب الحمل أولىء وكذلك إذَا تََارَعَا قميصاً أحدهما لابسه والآخر متَعَلّقَ بِكُمّه فاللابس أؤلى. 
وَإِذَا الف لمان في الع فاع أَحَدَهمًا من وَادعَى البائع كر منه أو اعترفَ البائع بقَدْرِمِنَ الع 
اذى الي أككرَ مه وأقام حدما اة فضي لَه به. وان قم كل وَاحد مهما اله ات اله المحبتَة 
زياد أؤلئ» وإ لم تكن لكل وَاحد منهما َه قيل لمُشري: إا أنْ تَرْضى ِالنُمَنْ الذي ادعَاه البَائع وإلا 

فسح الع وقيل للبائع: ما أذ سم ما ادعاه شري من المع وإلا سخا البح فان لَميكَرَاضَيًا اسلف 
ا حاكم كل واحد مِنْهُمَا عَلَى دَعْوَئ الآخترء يبد بيمين الشتريء a EARS‏ 


راس ر ر ر اکم رور رر 


ثالث. (وَإِذَا تَتَارَعَا دَابّة أحدهمًا راكبها والآخر متَعَلّقَ بلجامها فالراكب أولى)؛ لأن تصرفه أظهرء 
فإنه يختص بالملك» وكذا إذا كان أحدهما راكباً في السرجء والآخر رديفه؛ فالراكب في السرج 
أولئ؟ لما ذكرناء بخلاف ما إذا كانا راكبين حيث يكون بينهماء لاستوائها في التصرف»ء (هداية). 
(وكدلك) الحكم (إِذَا تَتَارَعَا يَعير أَوَعَلَيّهِ حمل لأحّدهمَا) والآخر قائد له (قصّاحب الحمل 
أوّلى) من القائد؛ لأنه هو المتصرف. (وَإوَا كرما فيص افا لاس والآختر متلق كمه 
فاللابس أولئ)؛ لأنه أظهرهما تصرفاً. 
[مطلب 4 التحالف] 

(وَإِذَا الف ايعان في البَيْع) أي: في تمن المبيع (فادعى أحَدهُمًا) أي: المشتري (كمناً 
وَادْعَْ البائع م أككَرَ منه أو) في قَذْرهء بأن (اعترف البائع بقذرٍ م من المبيع وادعى الْشتري أكْكَرَ منه) 
أي: باكر من اتر الذي اعترف به البائع» (وأقام أَحَدُهُمًا) أي: البائع والمشتري (البيْنة) على 
دعواه (قْضِي لَه بهًا)؛ لأن في الجانب الآخر مجرد الدعوئ؛ والبينة أقوئ منهاء (وَإنْ أقَامَ كل واحد 
مهما البَيئّة) على دعواه (كاتت البيتة المثبة للزيادة أؤلى)؟ لأنها أكثر بياناً وإثباتاً؟ فبيئة البائع 
أولئ لو الاختلاف في الثمن» وبينة المشتري لو في قدر المبيع ولو اختلفا في الثمن والمبيع جميعاً 
فبينة البائع أولئ في الثمن وبينة النطري ني المي نظراً إل زيادة الإثبات» (فَِذ دم يكن لكل 
واحد وتوم يك ته تثبت مدعاه (قيل للمُشتري: إما أن تَرْضى بِالئَّمَنْ الذي اعا البائع إلا فسا 
البيح) بينكما (وقيل لأبَائع: إمّا أن تَسَلُمَ ما) أي: القدر الذي (ادّعاه لمشي من ابيع وإلا 
سحا الب لأن المقصود د قطع المنازعة؛ وهذا جهة فيه؛ لأنه ريما لمان ا »فإذا علما 
به يتراضيان (فَإن َم يعَرَاضيًا) والمبيع قائم (استحلف الاك کل وَاحد مِنْهمَا عل دو الآخر)؛ 
لأن کل واحد منهما مدع ومدّعئ عليه (یبتدئ) الحاكم (بيَمِين المشتري) قال في « الهداية» :وهذا 
قولحم و ابی برست اخ دوجوو عو بے جف )م ومنو الصحيح. اه وقال 
« الإسبيجابي): يبدأ بيمين المشتري» وفي رواية بيمين البائع؛ وهكذا ذكر (أبو الحسن) في 
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ا ع اي ممه ل ل 
الأجل أوْ في شَرْط الخيار أو في استيفاء بَعْض الكَّمَنِ فلا حالف بي بینھما وَالقَوْلَ قول مر ینکر اجار 
والأجَل مع بين إن هلك الميبع كم َم حالما عند « أبي حَبيقة» وه أبي يُوسّف» وجل القول قول 
المُشيّري. وتال «محمد): يَتَحَالَقَانء وَيُفْسَحْ ابيع عَلَى قيمة الهالك. وَإِنْ هلك أحد العبدين 25353010 
(جامعه)» والصحيح الرواية الأولى؛ وعليه مشئ الأئمة المصححون. « تصحيح)». (فَإِدًا حَلَمَا 
فسخ القاضي البَيَْ بَمْتَهُمَا) لأنه إذا تحالفا بقي العقد بلا بَدَل معين فيفسدء قال في «الهداية»: 
وهذا يدل علئ أنه لا ينفسخ بنفس التحالف؛ لأنه لّم يغبت يغبت ما ادعاه كل واحد منهماء فيبقول بيع 
مجهول فيفسخه القاضي قطعاً للمنازعة» أو يقال: إذا لّم يثبت البدل يبقئ بيعاً بلا بدل وهو فاسده 
ولا بد من الفسخ في فاسد البيع. اه (وإن تكل أَحَدَهُمًا عن اليَمِين لَزِمَهُ دَعْوَى الآخَر)؛ لأنه 
جعل باذلاً فلم تبق دعواه معارضة لدعو الآخر فلزمه القول بثبوته. «هداية). (وَإِنْ اختلَمَافي 
الأجَل أو في شط اليَارٍ أو في استيفاء بَعْض اللَمَن قلا تَحَالُفَ بَيْنْهِمَا)» لأن هذا اختلاف في غير 
المعقود عليه والمعقود به فأشبه الاختلاف في الحط ر وهذا لأن بانعدامه لا يختلّ ما 
به قرام العقدء بخلاف الاختلاف في وصف الثم" وجنسه" حيث يكون بمنزلة الاختلاف في 
القدر” في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمنء فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف» 
ولا كذلك الأجلء لأنه ليس بوصفء ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه. «هداية)» (والقول قول 
مَنْ يذكر ايار والأجل) والاستيفاء (مَعَ يّمينه)؛ لأن القول قول المنكر. (وَإن مَلَك المع أي: بعد 
القبض قبل نقد الشمن» وكذا إذا خرج من ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب (ثُم ابَلَقَا) 
في ثمنه (لَم يَحَحَالََا عنْدَ « أبي حنيفة» و« أبي يوسف))؛ لأن التحالف فيما إذا كانت السلعة قائمة 
عرف بالنص”» والتحالف فيه يفضي | إلى الفسخ؛ ولا كذلك بعد هلاكهاء لارتفاع العقد؛ فلم يكن 
بمعناه (وجعل القول قَْلَ الْشتري) بيمينه لأنه مدكر لزيادة الثمن؛ (وقال (محمدٌ» : يَتَحَالَفَان» 
وَيُفْسَمُ البَمْعْ على قيمّة الهالك)؛ لأنه اختلاف في ثمن عقد قائم بينهماء فأشبه حال بقاء السلعة» قال 
عمال ادوم الف و ا ر اوی ا ا وریا كما خير 


رو 


الرسم". ١‏ تصحيح). (وَإِنْ) هلك بعض المبيع» كأن (هَلّك أحَد العبْدَيْن) أو الثوبين» أو نحو 


.)"0/1( أي: حط من الثمن. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
أي: من الثمن» وفيها لا يجب التحالف» فكذا ها هنا. المصدر السابق.‎ )۲( 
أي: الدراهم والدنانير. المصدر السابق.‎ )٤( أي: الجودة والرداءة. المصدر السابق.‎ )۳( 
أي: قدر الثمن. المصدر السابق.‎ )05( 
.)٠٠/٤( وهو قولهو: « إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا»» ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )5( 
١ .)185/0( أي: العادة. البداية شرح الهداية‎ )۷( 
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م الا في امن َم يمالا عند أي حَنِيقة إلا أت يَرْضَئ البائع أذ بنرك حص الهالكء وقال أو 
يوسف» : يتحَالانِ ويُفْسَخ الع في الحي وقِيمّة الهالك؛ وهو قول «محمد» .وا امْخْتَلفَ الرّوْجَان ني 
لَه ادع الرُوْجٌ أنه تَرَوَجَها بألفء وَقَالَت: ‏ تَرَوجْتَنِي بألفين»» فأيهما أقَام البيئة ّت ينه وإن أقَامَا 
اة فال َه رأة وإذ َم كن هما ية تحال َد «أيي حَنيقة وم فس النكاخ؛ ولك يحَكم 
مر اء قن كان مغل ما اعرف به الزوج أو أقل قضئ جا قال الزوج» وإذ كان مكل مَا ادعنه المرأة أو 
كر ضري يما ادعنهُ المرأة» وإ كاد مَهر الثل أخكر مما اعرف به اروج وأقل مما عة اَرأة فضي لَه 
بمَهْر المثل. وَإِذَا اخكَلَفَا في الإجارَة قبل الاستيفاء الَعْقُودِ عَلَيّهِ تَحَالهَا ورادا 0000 


ا 0 


:لك ون كانتي الفتن له a‏ مر من أن التحالف ثبت على 
خلاف القياس حال قيام السلعةء وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا يبقئ بفوات بعضها (إلا أن يَرْضَّئ 
البائع أن يرك حصّة الهالك) أصلاً؛ لأنه حينكذ يكون لثمن كله بمقابلة القائم ويخرج الهالك عن 
العقد؛ فيتحالفان. (وقال «أبويوسف) : يَمَحَالَقَان ويد يفخ البَيْعٌ في الحي وقيمّة الهالك)» لأن 
امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره (وهو قول «محمد)). قال «الإسبيجابي): هكذا دک هناء 
وذكر في ( الجامع الصغير »: أن القول قول المشتري في حصة الهالك» ويتحالفان على الباقي عند 
أبي يوسف)» وعند (محمد)» يتحالفان عليهماء ويرد القائم وقيمة الهالك» والصحيح قول «أبي 
حنيفة )» وعليه مشي « المحبوبي) و« النسفي) وغيرهما. لمكي . (وَإِذَا احتف الزوجان في) 


قدر (الْمْر) أو في جنسه (فلدعی الزوج أنه تَرَوجَها بألفء وقالّت) ) المرأة: (تروجتني يألَيْن) أو 


رار ور 


مائة مثقال» (فأيهمًا تام البيكَة قُبلَتْ بيتعه)؛ لأنه نور دعواه بالحجة (وإث أقاما البيئة فالبيئة بيتة 
المزأة)؛ لأنّها تثبت الزيادة» قال في « الهداية»: معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته اه أما إذا كان 
مهر تاها مدل ما دعته أو أكثر كانت بينة الزوج أولئ؛ لألها تعبت الح وينت ها لا تلبت ت شيعا لأن 
ما ادعته ثابت لها بشهادة المشل» »كما في ( الكفاية) (وَإِذْلَّمْ تكن لَهما بِيئَةُ تَحَالَهَا عَنْدَ «أبي 
حنيفة) ولم يفسخ النكاح)؛ لأن أثر التحالف في انعدام التسمية؛ وهو لا يخل بصحة النكاح؛ لأن 
ا لأن عدم العو وان نا ب E a‏ 
التسمية (يُحكُم مقر الل من کان) مهر مثلها. (مفل ما اعرف يه الزوج أو أقل قضى جا قال الوج» 
لأن الظاهر شاهد له. (وَإنث کان مغل ما ادعنه لمر أو كرضي يما اده اللمزأة)؛ لأن الظاهر شاهد 
لها (وإن كاد مقر امثل) بينهما بأن كان (أككر مما ترف به الزوج أقل مما اده الَأ قضِي لَه 
بمَهر المذل)؛ لأنهما لما تحالفا لم تنبت الزيادة على مهر المشل ولا الحط عنه. (وإذًا امْتَلَقَافي 
الإجارة) في البدل أو المبدل (قبل الاستيقاء المَعْقَود عَلَيّه تَحَالفَا وَتَرَادًا)» لأنه عقد معاوضة قابل 
للفسخ» فكان يمنزلة البيع؛ وبدأ بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدة وَإِن 
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وَإِن اختلفا بَعْدَ الاستيفاء ء لم يحالف وكات القول قول المستَأجِر. وإ اختَلفا يَعْدَ استيقاء عض اْعْقُود 
عليه تحالقا ويخ العقد فيما قي وَكانَ القول قَوْلَ امْتَأْجر في المَاضي. ودا اخْتَلفَ لوی وَامَْائَبُ 
في مال الكدبَه لَميعَسَالقَا عند د أبي حَنيقة»» وقال «أبو يوسف) و(محمّدٌ) : يتحالقان وتفْسَخ الكتّابّة. 
وَإِذًا اَلَف الرؤجان في ماع الت فما يصح لجال فهو للرجلء وما يصح للنساء ء فهو َرأ وما 
يصح لهم فهو للرجل. ولا مات أحَدُهُمًا واخكلف ورَكنهُ مَعَ الآخترء قَمَا يلح لِلرّجَالٍ والنْسَاء فهو 
لباقي منهمًاء وقال «أبو يوسف» :يدقع إلى الَْأة ما يُجَهَرُ به كلها والباقي للرَوج a‏ 


بَرهنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة كما في ١‏ الدر»» (وَإن الفا بَعْدَ الامستيقاء ( 
لجميع المعقود عليه (لَمْ يََحَالقَا وكات القول قول المسْتَأجِر)» قال في « الهداية» : وهذا عند «أبي 
حنيفة) و أبي يوسف» ظاهر؛ لأن هلاك المعقود عليه يّنع التحالف عندهماء وكذا على أصل 
«محمد»؛ لأن الهلاك إِنّما لا يمنع التحالف عنده ذ في البيع» لما أن له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان 
عليهاء ولو جرئ التحالف ها هنا وفسخ العقد فلا قيمة؛ لأن المنافع لا ت تتقوّم بنفسهاء بل بالعقد» 
ل ل ا ا ل 
اه (وإن الفا بَعْدَ استيقاء بَعْض الَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالفَا فسخ العَقَدُ فيما بقي) اتفاقاً؛ لأن 
لك موا من عسات a‏ اسم 


قول المستأجر)؛ لأنه منكر. (وَإذَا الف الول الَا في) قدر (مال الكتابّة لَمْ يتحالقا عة 
«أبي حَنيقة»)» لأن التحالف وَرَدَ في البيع على خلاف القياس» والكتابة ليست في معتّئ البيع؛ 
لأنه ليس بلازم في جانب المكاتب» (وقالا: يَتَحَالفَان وتَقَسّخ الكتَابّة)؛ لأنه عقد معاوضة يقبل 
الفسخ» فأشبه البيع معنئ. قال في التصحيح»: وقوله هو المعول عليه عند : النسفي )» وهو أصح 
الأقاويل والاخثيارات عند ١‏ المخبوبي) . (وإذًا الف الزوجان في ما البينت) تزموما يك دانيه 
ولو ذهباً أو فضة- (هَمَا يصح للرجَالِ) فقط كالعمامة والقلنسوة (تَهوَ للرّجلء وما يملح للنّساء) 
فقط كالخمارٍ والمحلفة (قهو للمَرأة) بشهادة الظاهرء إلا | إذا کان كل منهما يفعل أو بیع ما يصلح 
للآخرء فإنه يمنزلة الصالح لّهما؛ لتعارض الظاهرين» (وَمَا يَصَلُح لَهُمَا) كالآنية والنقود (فَهُوَ 
للرجل)؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج» والقول في الدعاوئ لصاحب اليد بخلاف ما يختص 
بها؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوئ منه» ولا فرق بينهما إذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح أو بعدما 
وقعت الفرقة. «هداية». (قإن مات أَحَدَهُمًا واختَلف وركته) أي: ورثة أحد الزوجين الميت (مَع) 
الزوج (الآخر) الحي (قَمَا يَصلّح للرّجَالٍ والنْساء فهو للْبَاقي) أي: الحي (منْهُمًا) سواء كان الرجل 
أو المرأة؛ لأن اليد للحي دون الميت» وهذا قول « أبي حنيفة». (وقال 9 أبو يوسف»: يدقع إلى الَرأة) 
سواء كانت حية أو ميدة (مّا) أي: مقدار (يُجَهُرْ به مْلُهاء وَالبَاقّي) بعده يكون (للرؤج) مع 
- ۹ - 


وَإذَا باع الرجل الجَارِيَة فجاءت بود مَاذَعَام الب م إن جاءت به لأقل من سه هر من يوم الع فهو 
ان التاهع مه آم وله له فسح الع فيه ورد اَن وإذ اذْعَاهُ عكري مع دَعوى البَائع أو بد 
ندعو البائع أولى» وإن جَاءت به لأكثر من سن أشهر لم تفيل دَعْوَى البائع فيه إلا أن يصدقه المشكري. 
ون مات الولد فَادَعَاهُ لمائع وذ جَاءت به لأقل من سن أشهر لمت الاسّتيلاهُ في الأ وإذ مات 
الأم فادّعَئ البائع الان وقد جَاءت به لاقل من سنّة أشهر ين يقبت السب مِنْهُ في الولّد» وأخذه البَائ 7 
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ويرد الّمَنَ كله في قَوْلٍ ل ل ا 
يمينه؛ لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهازء وهذا أقوئ» فيبطل به ظاهر الزوج؛ ثم في الباقي لا معارض 
لظاهره فيعتبر» والطلاق والموت سواء؛ لقيام الورثة مقام مورثهم وقال «محمد): ما كان للرجال فهو للرجلء 
وما كان للنساء فهو للمرأة» وما يكون لهما فهو للرجل أو لورثته» والطلاق والموت سواء قال ( الإسبيجابي): 
والقول الصحيح قول « أبي حنيفة) واعتمده ( النسفي) و« المحبوبي» وغيرهما. (تصحيح). 
[مطلب بے دعوى النسب] 

(وَإذًا باع الرجُل الجارية فجاءت بود فادْعَاه الاثم فَإِنْ جاءت به لأقل من سنه أشهر من يوم 
الع فهو ان البائع وأمه آم ولد له استحساناً لأن اتصال العلوق في ملكه شهادة ظاهرة على كونه 
منه ومَبتّى النسب على الخفاء فيعفئ فيه التناقض» وإذا صحت الدعوئ فاستندت إلى وقت العلوق 
تبين أنه باع أم ولده (فيفسخ الع فيه)؛ لأن بيع أم الولد لا يجوز (وَيَرَدُ) البائع (التْمَىَ) الذي 
قبضه؛ لأنه قبضه بغير حق (وإِنْ أَدْعَئْ الْشْتّري) الولدَ أيضاًء سواء كانت دعواة (مَع دَعْوَئ البائع أو 
بعده فدعوی البائع أولى)؛ لأنها تستند إلى وقت العلوق» فكانت أسبق» قال « القهستاني): وفيه 
إشعار بأنه لو ادعاه المشتري قبل دعو لبائع ثبت نسبه منه وحول عل النکاح. اه (وإن جاءعت 
به لاكثر من سئة أشهر) ولدون الحو لين ن (لم قبل دعو البائع فيه)» لاحتمال حدوثه بعد البيع 
(إلا أن يُصَدَقهُ الْشمَرِي) فيثبت النسب ويبطل البيع؛ والولد حرء والأم أم ولد لهء كما في المسألة 
الأولى لتصادقهما واحتمال العلوق في الملك. «هداية). وفي « القهستاني): وفيه | إشارة إلى أنه لو 
ادعياه اعتبر دعوئ المشتري؛ لقيام الملك المحتمل للعلوق كما في «الاختيار» اه وإن جاءت به 
لأكثر من سنتين لم تصح دعو البائع إلا إذا صدقه المشتري» فيثبت النسبه ويحْمّل على الاستيلاد 
بالنكاح؛ ولا يبطل البيع» وتمامه في ( الهداية) . (وَإِنْ مَاتَ الود فادعاه البَائع وَقَدْ) كانت (جاءت به 
لأقل من سه أشهر) من وقت البيع (لَم ب يقبت الاسنتيلاد في الأم)؛ لأنّها تابعة للولد ولم يثبت نسبه 
بعد الموتء لعدم حاجته إل ذلك فلا يتبعه استيلاد الأ (وَإِنْ ماقت الأم) وبقي الولد (قادّعَاه 
البائع وقذ) كانت (جاءت به لأقل من سنّة أشنهّر) مذ بيعت (نبت السب مِنْه في الولَدِ وأخذه 
البائع)» لأن الولد هو الأصل في النسب» ا هفوات التبع (ويرد' الكمَنَ كُلّهُ في قَوْلِ) 

e 


(أبي حَنيفة)» وقال « أبو يوسّف» و«محمد): يرد حصّة الولّدء ولايَرد حصّة الأم. وَمَن اغى نسب 
أحد التَوأمَيْن نبت تسبهما منْه واللهُ أعلم. 

(9أبي حَنيقة))» لأن تبيّن أنه باع أم ولده وماليتها غير متقوّمة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها 
المشتريه (وقال « أبو يُوسّف» و9محمد»: يرد حصّة الوَلّده ولا يرذ حصّة الأم) بأن يقسم الثمن على 
الأم وقيمة الولد» فما أصاب الولد رده البائع» وما أصاب الأم سقط عنه؛ لأن الثمن كان مقابلا بهماء وماليتها 
متقومة عندهماء فيضمنها المشتري. قال في « التصحيح): وعلئ قول ١‏ الإمام) مشئ الأئمة (كالنسفي») 
و( المحبوبي) و« الموصلي) و«صدر الشريعة). (وَمَنِ ادّعئ تسب أحد التَوْأميْن) وهما ولدان بين 
ولادتهما أقل من ستة أشهر (كت تسبهما منة)» لأنّهما ا واحد؛ فمن ضرورة نوت نحي ابا 
ثبوت نسب الآخر؛ إذ لا يتصور علوق الثاني حادثا لأنه لأجل أقل من ستة أشهرء «هداية). 


ا 


كتاب الشهادات 


الشهادة: :قرض َر الشهوة اوها ولا يَسَعهُم كثمائهَا ذا لبهم المدّعي. وَالشهَادة في الحدود يمر بها 
الشَاهد بَيْنَ السثْر والإظْهار والسَثْرٌ أفضَل» إلا أنه يجب أن ينهد بالمال في السرقة فيقّول « أحذ»» ولا يُقول... 

كتاب الشهادات ”: لا تخفئ مناسبة الشهادة للدعوى وتأخيرها عنها. (الشهادة) لغة: حبر 
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قاطع» وشرعا: أخبار صدق لإثبات حقء كما في ( الفتح). وشرطها: العقل الكامل» والضبط 
والولاية. وركنها: لفظ ( أشهد) وحكمها: وجوب الحكم علئ القاضي بموجبها إذا استوفت 
شرائطها. وأداؤها (فَرْض) عل مدن علبها ييه (يَلْرَم م الشهود أداؤهَاء ولا يِسَعُهم كْمَانْهًا)» 
لقوله تعالی: اول يأب آلا اا4 رال: E‏ تعالل: EEE]‏ ومن ينها 
اوم ع4 [البككة: 18 وهذا (إذَ طَالَبَهُم الُدعي) بهاء لأنّها حقهء فتتوقف على طلبه كسائر 
الوق إل إذا لم بعلم وها اذى ور تو و انا يكوك يدلا کا كبا فيو نے وات 
الأداء بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالى» وهي كثيرة عد منها في الأشباه) أربعة عشرء قال: 
ومن ار شاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد شهادته» اى وهمذا كله تخسر و (و) أما 
(الشهادة في الحدود) فإنه (یخیر فيها الشاهد بهن الستر والإظْهَار) لأنه دين جين : إقامة الحدء 
والتوقي عن الهتك» (و) لكن (الستر أفضّل)»» لقوله#ة للذي شهد عنده: (لَو سره وبك لكان خيراً 
لك»”. وقال كل: «مَنْ سر على ملم سر اله الى عليه في الدنيًا وَالآخرة»” » وفيما نقل من تلقين 
الدرء* عن النبي 5ة وأصحاب وار“ دلالة ظاهرة على أفضلية الستر «هداية) (إلا أنهيَجِبُ) عليه (أنْ 


يَشْهَدَ الال في السّرقة فَيقول: أخة) المال؛ إحياء لحق المسروق منه (وَلايَقول: ( 


]187 الشهادة موضوعة للتوثيق صيانة للديون والعقود عن الجحود. قال الله تعالى: ل: ل وآشهدوا إا تبايعتم € [البقرة:‎ )١( 
وي عَذل مِنْكُمْ 4 [الطلاق: ] والشهادة: عبارة عن الأخبار بصحة الشيء عن مشاهدة‎ ١ وقال في الطلاق: 9 وأشهدو‎ 
العيان» فعلئ هذا هي مشتقة من المشاهدة التي تنبئ عن المعاينة: وقيل مشتقة من الشهودء وهو الحضور لأن الشاهد‎ 
.)59*/1( يحضر مجلس القاضي للأداء فسمي الحاضر شاهداً وأداؤه شهادة. الجوهرة النيرة‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في الحدود» باب: الستر على أهل الحدود »)٤۳۷۷(‏ وأحمد في مسنده .)۷/٥(‏ 

(۴) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب: فضل الاجتماع علئ تلاوة القرآن (7594)» والترمذي في الحدود؛ باب: 
ما جاء في الستر على المسلم .)٠٤١١(‏ 

)٤(‏ أي: دفع الحد. 

(5) أما تلقينه كي الدرء فهو في حديث ماع زف قال له بل «لعلك قبلت» أو غمزت» أو نظرت» قال: أقنكتهاء قال: نعم 
فعند ذلك أمر برجمه)» أخرجه البخاري في الحدود؛ باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت 
(5815)» وأما عن أصحابه كه رضوان الله تعالئ عليهم أجمعين» روئ عبد الرزاق في مصنفه (١١/774)؛‏ عن 
عكرمة بن خالد قال: أتي عمر بن الخطاب#ه برجل فسأله أسرقت» قل لاء فقال: لاء فتركه ولم يقطعه. 

كد 


«سرق). وَالشَهَادَةٌ على مَرّاتب: منها الْشَهادة ف في الزتا يعبر فيها ربع ِن الرّجَالِ» ولا مَل فبها هاده 
النساء» ومنها الشهادة ية ادود والقصاص تفل فيا هادا جين » ولا قبل فيها شَهَادَة النساء. وما 
سوئ ذلك من الحقوق تقل فيها شَهَادة رَجْلَيْن أو رَجُل وامْرََيِْء سَوَاء کان الح مَالاً أو غَيْرَ مَالٍ مغل: 


الذكاح وَالطّلاق والوكالّة والوصية. لح كو عم دخو بام ع ERS‏ اواو لاس فرج eR CRS eas Reh R‏ 


(سَرّق) صَناً ليد المارق عن ا اليكون جمعاً بين الستر والإظهار. (والشهادة عَلَى) أربع (مَرَاتب): 
الأولئ (منها اي الزناء يعتبر فيهًا أرْبَعَةٌ من الرَجَالِ)؛ لقوله تعالئ: انيا الح ممن 
اڪ رتاود اعا ارس الكق: : . ولقوله تعالى: لیاوا بازیعة مہ انر : »٤‏ (ولا 


اس ر 


قبل فيها شَهَادة دة النسَاء)؛ لحديث الزُهري: (مضت السنة من لَدَنْ رسول اله والخليفتين من بعده أن لا 
شهادة للنساء في الحدود والقصاص)”". «هداية». (و) الثانية (منها الشهادة يبقيّة الود وَالقصّاص» قبل 
فیا شَهَادةُ رَجَلَمّنِ) لقوله تعالى: :كفي ڈراہ كمي لصطة» [البكة: 187 (ولا قبل فيها) أيضاً 
(شَهَادةُ العَّاءِ)؛ لما مر. (و) الثالثة متها( ما ميوى ذَلِكَ) المذكور (من) بقية : (الحقوق قبل يها شهادة 
رجلین أو رجل وامرآتیْن سَوَاء كان الحق) المشهود به (مَالا أو غير مَالٍ) وذلك (مكل النكاح وَالطّلاق 
والوكالّة وَالوْصِيّة)؛ لأن لفل فيها" القبول؛ لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة -وهو المشاهدة والضبط 
والأداء- إذ بالأول" يحصل العلم للشاهد وبالثاني يبقى”» وبالشالث يحصل العلم للقاضي؛ ولهلا“ 
يقبل إخبارها في الأخبار. ونقصان الضبط" بزيادة الدسيان انجبر بضم الأخرئ إليها”» فلم يبق بعد ذلك 
إلا [الشبهة]"؛ فلهذا لا تُقبّل فيما يددرئ بالشبهات. وهذه الحقوق”" تثبت مع الشبهات» وعدم قبول 


الأربع”" على خلاف القياس”" كيلا يكثر خروجهنٌ””". «هداية». 


.)1١ا//4( أي: شهادة النساء. البناية شرح الهداية‎ )۲( .)٥۳۳/٠( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
أي: بالمشاهدة. المصدر السابق. (؟) أي: بالضبط يبقئ العلم للشاهد. المصدر السابق.‎ )"( 
. )415/0( أي: بالأداء. المصدر السابق. (5) أي: لكون القبول أصلاً. شرح الهداية للكنوي‎ )0( 


(۷) هذا جواب عن قول الإمام الشافعي دك أن الآصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط. المصدر السابق. 

(۸) أي: بضم امرأة إلى امرأة أخرئ. البناية شرح الهداية .)٠٠۷/۹(‏ 

(۹) ما بين معكوقتين في المطوبع (الشهادة) والصواب ما أثيتناه من المخطوط والهداية »)١17/7(‏ وقوله: (الشبهة) 
أي: شبهة البدلية. شرح الهداية للكنوي (414/0). 

)١1١(‏ إشارة إلى قوله: (النكاح والطلاق والوكالة والوصية). المصدر السابق. 

)1١(‏ هذا جواب عن قول الإمام الشافعي رحمه الله ولا يقبل شهادة الأربع منهن وحدهن [أي: أربعة من النساء]. 
البتاية شرح الهداية .)1١/4(‏ 

(17) لأن القياس يقتضي قبول ذلكء ولكن الإمام الشافعي رحمه الله ترك ذلك. المصدر السابق بتصرف. 

(1) لأن في كثرة خروجهن كشفهن وافتضاحهن» وهو ممنوع. المصدر السابق. 

ا 


وبل في الولادة والبكارة والعيوب بِالنسَّاء في مَوْضع لا يَطلع عليه الرّجَالَ شَهَادَةٌ امرأة واحدة. ولا بد 
في ذلك كُلّهِ من العَدَالّة ولفظ الشهَادة؛ ل ل SR‏ 
والرابعة الشهادة على ما لا يَطّلع عليه لنت عبر عنه بقوله: (وَتقَبَلَ في الولادة والبكارة 
والعَيُوب) التي (بالنّسَاء) إذا كانت (في مَوْضِع لا يَطْلِعُ عليه الرّجَالُ شَهَادَةٌ امرأةوَاحدَة)؛ 
لقوله#: (شَهَادَة النّساء جائرّةٌ فيما لا يَسْيَطِيمٌ الرّجال النَظَّرَّ إِلَيّْهِ)" والجمع المحلّى بالألف 
واللام” يراد به الجدس فيتناول الأقل”» ولأنه إلّما سقطت الذكورة ليخف النظر”» لأن نظر الجنس 
أخحف”» فكذا يسقط اعتبار العده إلا أن المَثْتَى والثّلاثَ أحْوَطً؛ لما فيه من معنئ الإلزام كما في 
( الهداية»» ثم قال: وأما شهادتهن على استهلال الصبي لا تقبل عند « أبي حنيفة) في حق الإرث؛ لأنه 
مما يطّلع عليه الرجال”» إلا في حق الصلاة”؛ لأنه من أمور الدين» وعندهما تقبل في حق الإرث 
أيضاً؛ لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة. ام 
ورجحه في « الفتح). (وَلَا بد في ذلك كله من العَدَالّه)”؛ لقوله تعبالى: لوتيد وْدوَقَعَدَلٍ تَك2ُ4 
رالفلاق: ۲ ولقوله تعالول: ين EIS‏ ا:١۸‏ ولأن العدالة هي المعينة للصدق؛ 
لأن من يتعاطئ غير الكذب قد يتعاطاه» وعن « أبي يوسف»: أن الفاسق إذا كان وجيهاً في الناس ذا 
مروءة تقبل شهادته» لأنه لا يُسْتَأْجر لوجاهته» ويمتنع عن الكذب بمروءته» والأول أصح إلا أن 
القاضي لو قضئ بشهادة الفاسق يصح. والمسألة معروفة". «هداية)» (ولَفظ الشَهادّة)» لأن 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (۸*/6) وقال: غريب» وله شاهد» روئ عبد الرزاق» عن ابن شهاب قال: مضت السنة أن 
تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل فيما يلين من ولادة المرأة» واستهلال الجنين» وفي غير ذلك من أمر النساء. 

(۲) هذا بيان وجه الاستدلال بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله. البناية شرح الهداية .)1١9/9(‏ 

(۳) وهو الواحد» لبطلان العدد بواسطة الجنسية» ويؤيده حديث حذيفة ا « أن النبي كل أجاز شهادة القابلة»)» 
أخرجه الدارقطني في سئنه (1137/5)) وهو حجة على الإمام الشافعي رحمه الله في اشتراط الأربع. البناية 
شرح الهداية .)1١9/9(‏ 

)٤(‏ أي: نظر الرجل إلى عورة المرأة. 

)١(‏ أي: لأن نظر المرأة إلى عورة المرآة أخف لأن شهوتهن إليهن أقل من نظر الرجل إلى عورتها. البناية شرح 
الهداية .)17١/9(‏ 

)١(‏ أي: لأن الاستهلال وهو صوت الصبي عند الولادة» مما يطلع عليه الرجل فلا يكون شهادتهن فيه حجة. البناية 
شرح الهداية (111/8). 

(۷) أي: تقبل شهادة المرأة الواحدة الحرة على استهلال الصبي في حق الصلاة عليه فإنها تجوز بالاتفاق. المصدر السابق. 

(۸) أي: في جميع ما ذكر من أنواع الشهادة. البناية شرح الهداية .)1١7/4(‏ 

(۹) انظر البناية شرح الهداية (1/4). 
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قان لم كر الشاهد لَفْظ الشهادَة» وقال: أعلّم أو أَتَيَفَنُ لم تقل شهادقة. وقال «أبو حَنيقة): : فصر 
ا حاكم على طهر عَدَالَة الم إلا في ادود والقصّاص فاه ينأل عن الشهود» إن طَمَنَ الخصم فيهم 
سأل عنهم وقال « أبو يوسف)» و«( محمد» : لا بد أن ينأل عنهم في السَرٌ والعَلانية. Ae‏ 


النصوص نطقت باشتراطها"؟ إذ الأمر فيها بهذه E‏ «أشهد» من 
ألفاظ اليمين» فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللفظ أشد (فَإِنْ نَم ټڌکر الشاهد لفظ الشهادة 


ا 


وقال) عوضاً عنها : (أعَلَّم أو أتيَقنُ لم تقل شَهَادَفّة)؛ لما قلناء قال في ١‏ الهداية» : وقوله (في ذلك 
كله» إشارة إلى جميع ما تقدم» حتئ تشترط العدالة ولفظ الشهادة في شهادة النساء في الولادة 
يد عام لاديس ابر الور حتئ اختص” بمجلس القضاء 
يشترط فيه الحرية والإسلام. اه (وقال « أبو حَنيقة) : فصر الحاكم عَلَى ظَاهر عَدَالَة) الشاهد 
لم ول یسال عن | لا إذا طَعَنَ فيه الخصم لقولهويهُ: المُسلمُونَ عُدُولَبَعْضْهُم على بَعْضِء إلا 
مَحْدُوداً في قَذُف) ”" ولان الظاهر الانزجار عما هو محرم دينه»وبالظاهر كفاية؛ إذ شل إلى 
اع «هداية» (إلا في الحدود والقصّاص فاته سنأل) فيها (عَنِ الشهود ) و إن لم يطعن الخصم؛ 
لأنه يُحْتَال E‏ الاستقصاء فيها؛ لأن الشبهة فيها دارئة: (وَإِنْ طَعَنَّ المخصم فيهم) أي: 
الشهود (سأل) القاضي (عَنْهُم)؛ لأنه تقابل الظاهران» فيسأل طلباً للترجيح» وهذا حيث لم يلم 
القاضي حالّهم؛ أما إذا علمهم بِجَرْحٍ أو عدالة فلا يسأل عنهم وتمامه في الملتقط»» (وقال «أبو 
يوس و«محمدً»: لايد للقاضي من (أن سنال عنمي ار وَالمَلانية) في سائر الحقوق» طَمنَ 
الخصم فيهم أؤلاء لأن الحكم | إنّما يجب بشهادة العدل؛ فوجب البحث عن العدالة» قال في ( الهداية): 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوئ على قولهما في هذا الزمان ومثله في « الجوهرة) وشرح 
( الإسبيجابي» و« شرح الزاهدي» و( الينابيع»» وقال « الصدر الشهيد» في « الكبر): والفتوى اليوم 
على قولهماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي» و« الحقائق) و«قاضي خان) و«مختارات 


8 ساسم 


4 أي: ورد نظم النصوص بلفظ الشهادة والإشهاد والاستشهادء نحو قوله تعالئ: # وأقيموا الماد لله‎ )١( 
[الطلاق: ۲]» # وأشهدوا إا تَبَايَعْتُمْ # [البقرة: 187] وقال ول « إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع)»‎ 
بتصرف.‎ )1١17/9( البناية شرح الهداية‎ .)٤00/۷( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ 

(۲) أي: إلزام النسب وغيره. البناية شرح الهداية (114/4). (۳) أي: لفظ شهادة النساء. المصدر السابق. 

(0/6) أخرجه الدارقطني في سننه (9) وابن ا عة في فة‎ )٤( 

(5) أي: لا يمكن للوصول إلى الدليل القطعي» إلا الظاهر لأنه لو لم يكف بالظاهرء احتيج إلى التزكية» وقبول 
قول المزكي في التعديل أيضاً عمل بالظاهرء إذ لو لم يعمل بقوله لاحتيج إلى مزك آخرء ويرد ذلك في 
الثالث والرابع؛ فيؤدي إلى الدور والتسلسل. البناية شرح الهداية .)٠٠١/۹(‏ 
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دض تم اس اه قو 


وَمَا يََحَمُلَهُ الشاهد على ضَربَيِن: أَحَدهُمًا: ما يبت حكمه بِنَفْسِهه مثل: ابيع والإفرار وَالقَضْب 
والقفْلِء وحكم الحاكمء فَإدًا ممع ذلك الاه أو راوس أذ مهد به وان َم لهذ عله ومشُول: 
أشهد أنه بَعَ» ولا يقول: أشهدني. ومنْه ما لا د يمت حَكْمَه يقس مذل الشهَادة على الشَهادة فإ سّمِعَ 
شاهدا بهد بشيء لَم جز أذ يسه عَلَى شَهَادته إلا أذ يشهدهء وكذلك لو سَمِعَه يهد الشاهد على 


ا ولا يحل للشاهد إِذَا رأى خط أن يَشْهَدَ إلا أن يَذَكرَ الشهادة. ولا 


حأ 


۹ 


النوازل» و«الاختيار» و«البرهاني» و« صدر الشريعة)» وتمامه في ( التصحيح»» وفي ( الهداية): ثم قيل: 
لا بد أن يقول المعدّل: هو عَدْلٌ جائز الشهادة» لأن العبد قد يعدلء وقيل: يكتفئ بقوله: 00 لأن 
الحرية ت ثابتة بأصل الدار"» وهذا أصح. (وَمًا تحمل الشاهد عَلَى ضَريمْنِ): : (أحدهما: ما ينبت حكمه 
بتفسه) وذلك (مثل: الع والإفرار والعَصب والقمْلِ» وحکم الحام) ونحو كناشع ابر 
(َِدَا سمح ذلك الشأهد) وهو مما يعرف بالسماع» مثل البيع والإقرار (أو ر رآه) عله وهو مما يعرف 
بالرؤية» كالغصب والقثّل (وسعه أن يَشْهَدَ په وان لم يشهد عَلَيُه) أي: يتحمل تلك الشهادة» لأنه علم ما 
هو الموجب بنفسه وهو الركن في الأداء”» (ويَقُول: أشهد أنه با ولا يَقُول: أشهدني)» لأنه كذب» قال 
في « الهداية) : ولو سمع من وراء الحجاب لا يجوز له أن يشهدء ولو فسر للقاضي لا يقبله لأن النَعْمّة 
تشب التّعْمة”" إلا إذا كان دحل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس للبيت 
مسلك غيره فسمع إقرار الداخخل ولا يراه لأنه حصل العلم في هذه الصورة. (و) اللشاني (مَنْهُمَا لايبت 
حکمه بتفسه) وذلك (شل الشهادة عَلَى الشنهاتة)» لأنّها غير موجبة بنفسهاء وإِنّْما تصير موجبة بالنقل 
إلى مجلس القضاء والنقل لا بد له من تحمل » ليصير الفرع كالوكيل» (قَإِدَاسَمع شاهدا يهد بشَيءٍ ءلم 
جز أن يَشْهَدَ على شَهادته)» العام الإنابة (إلا أن يشنهدَة) على شهادته ويأمره بأدائها ليكون نائباً عن 
(وكدلك َو سَمعَه شه الشّاهد على شهَادته)» ويأمره بأدائها (لَمْيْسَعِ السنامع) له (أذيشهد» لأنهلم 
يحمل وإنما حَمَل غيره (ولا يحل للشاهد إا رأ حط أن شه إلا أنْيدْكرَ الشهادة)» لأن الخط يشبه 
الخ فلم يحصل العلم وهذا قول الإمام» وعليه مشئ الأئمة الملتزمون للصحيح [كما في التصحيح]”". 
اه وفي « الدر) : وجوزاه له لو في حوزه» وبه نأخذ ( بحر ) عن ( الملتقئ). ام 


[مطلب ترد شهادتهم] 
(ولا تقل شَهَادَةٌ الأعمئ )؛ لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود 


(۱) أي: دار الإسلام. شرح الهداية للكنوي (ه/75]). 

(؟) قال الله تعالئ: © إلا مَنْ شه بِالْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ # [الزخرف: 47]. المصدر السابق. 

(۳) أي: الكلام الخفي. شرح الهداية للكنوي (178/0). )٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع. 
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ولا المَمْلُوك» ولا الَحدُودِ في قف وإ تاب» ولا شهادة الوالد لولّده وولد ولد ولا شَهَادَةٌ الولد لأبويه 
وأجداده. ولا تقل شَهَادةٌ أحد الرُوْجَين للآخر. ولا شهَادَةٌ المولى لعبده ولا لمكاتبه. ولا شَهَادَةٌ الشريك 
لشريكه فيمًا هُوٌ من شركتهما وتُقبَلَ شَهَادة الرَجُلٍ لأخيه وعَمّه RS 1 SA SE SOAR‏ 


عليه ولا يميز الأعمئ إلا بالنغمة» والنغمة تشبه النغمة» ولو عمى بعد الأداء يمتنع القضاء عند 
( أبي حنيفة) و(محمد»؛ لأن قيام الأهلية شرط وَقْتَ القضاء؛ لصيرورتها حجة عنده وصار كما إذا 
خرس أو جن أو فسق» بخلاف ما إذا مات أو غاب؛ لأن الأهلية بالموت انتهت وبالغيبة ما بطلت 
كما في « الهداية)» (وَلا الَمْلُوك) لمالكه وغيره؛ لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي لَمَسَهُ 
فأولئ أن لا تثبت له الولاية على غيره (وَلا المحدود في قف وإ تاب)؛ لأن رد شهادته من مام حَدّه 
بالنص”“ والاستثناء منصرف لما يليه» وهو: «رأزكيك هما فيفر انر : 5]. قال في « الهداية): 
لوحن الكافر في قذف ثم أسلم تقبل شهادته؛ لأن للكافر شهادة”» فكان ردها من مام الحده 
وبالإسلام حدثت له شهادة أخراء بخلاف العبد إذا خد ڈ ثم أعتق؛ لأنه لا شهادة للعبد أصلاء فتمام 
حده برد شهادته بعد العتق اه (وَلا شَهَادَةٌ الوَالد) وإن علا (لوَلّده وولّدِ وَلَّدِه) و إن سفلء (ولا 


ا 


شهادَة الولد) وإن سفل (لأَبَوَيْهِ وأجداده) وإ وإن عَلَوَا؛ لأن المنافع بين الآباء والأولاد a‏ لا 
يجوز أداء الزكاة إليهم» فتكون شهادة لنفسه من وَجْهء ولتمكن التهمة. (ولاتقبل شَهَادَةٌ أحَد 


الرُوْجَيْنِ للآخر)”؛ لأن الانتفاع متصل عادة» وهو المقصود» فيصير شاهداً لنفسه من وجه ولوجود 
التهمة» (وَلَا هاده امولَى لعبْده)» لأنه شهادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين» أو من 


وجه إذا كان عليه دين لأن الحال” موقوف مُرَاعن”". «هداية)» (ولا لمكاتبه) لما قلا" (وَلا 


ل ر 


شها َه الريك لشريكه فیا هو من شركتهمًا)! | لها شهادة لنفسه من وجه لا شتراكهماء ولو شهد بما 


ليس من ش ركتهما تقبل» لانتفاء التهمة. ( وتقبّل شهادة الرّجل لأخيه وعَمّه), لانعدام التهمة» 


مه لمعه 


.]٤ وهو قوله تعالئ: 9 فَاجْلِدُوَهُمٌ ماين جَلْدَةٌ ولا لوا لَّهُمْ شهَادة بدا 4 [النور:‎ )١ ٠ 

(۲) أي: الاستثناء بالتوبة» وهو قوله تعالئ: لآ إلا الَذِينَ تَابُوا © [النور: 4 ليس براجع إلى جميع ما تقدم لأن 
من جملته قوله تعالی: < فَاجْلدُومُمْ © ولا يرتفع الجلد بالتوبة بة فعلم أن الاستثناء ليس براجع إلى جميع ما 
تقدم بل إلى ما يليه» وهو قوله تعالئ: ل أولَعك هُمالْقَاسِقُونَ 4 [الحشر: . البناية شرح الهداية .)٠۳۷/۹(‏ 

(۳) وهو شهادته علئ مثله. شرح الهداية للكنوي .)٤۳۷/٥(‏ 

)٤(‏ لما روئ ابن أبي شيبة في مصنفه (011/4) عن شريح 6اه قال: لا تجوز شهادة الابن لأبيه» ولا الأب لابنه 
ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته. 

(5) أي: حال العبد. البناية شرح الهداية .)٠٤٩/۹(‏ 

(1) أي: بين أن يصير العبد مقوماً بسبب بيعه في دينهم؛ وبين أن يبقئ للمولئ كما كان بسبب قضاء دينه. المصدر السابق. 

(۷) من أنه شهادة لنفسه من كل وجه. المصدر السابق. 

امات 


ولا تقبل شهاَةٌ مُحَنّثْء ولا تائحة ولا مُغَنيةه ولا مُدْمن الشُرْبٍ عَلَئ اللّهوء ولا مَنْ يَلْعَبْ بِالطَيُورٍ ولا مَنْ 
يمني لاسء ولا من تي باباً من الكبَائر العي يحل پها ا ولا من يذل امام بير زر أويَأكلَ الراء 


ولا الام بال والشطرنج» ولا من يَفْعَلَ الأفعَال المستَحَفَة كالبؤل على الطريق» وَالأكل على الطريق. 


فإن الأملاك ومنافعها متباينة ولا بسُوطة Ew‏ في مال بعض. (ولا تقل شَهَادَةٌ مُحَنث) 
-بالفتح- من يفعل الرديء ويُؤْتَئ كالنساء لأنه فاسق» فأما الذي في كلامه لين وفي أعضائه 
تكسر”" فهو مقبول الشهادة كما في « الهداية)» (ولا) شَهادَةٌ (تائحَة) في مصيبة غيرها 0 
«درر) و(فتح) (ولا مغتية) ولو لنفسها بحرم رفع صوتها خصوصاً مع الغناء"» (وَلا مُدْمِن 
الشرب) لغير الخمر من الأشربة (عَلَئ اللَّهُوِ)» لحرمة ذلك. ا ا ليكو ذلك اها 
منه» لأنه لا يخرج عن العدالة إلا إذا كان يظهر هته ذلك رد بالتهن لأتة لر شرب لكنداري لا 
تسقط عدالته لشبهة الاختلاف كما في «صدر الشريغة)» وقيدنا بغير الخمرء لأن شرب الخمر 
يسقط العدالة ولو قطرة ولو بغير لهوء (ولا) شهادة (مَنْ يَلْصَبْ بالطُيُور)؛ لأنه يورت غفلة ولأنه 
قد يقف على عَوْرات النساء بصعود سطحه ليُطِيرَ طَيْرَه وفي بعض النسخ: «ولا من يلعب 
بالطنبور» وهو المغني» «هداية). (وَلا مَنْ يعني للناس)» لأنه يجمع الناس علئ ارتكاب كبيرة 
«هداية) وا التي لاقع رجا ا سيد اجام «عناية)» وصححه ( العيسني) 
وغيره» (ولا من يأتي بَاباً ين الكبائ ثر التي يعلق بها الحد) كالزنا والسرقةء ونحوهما؛ لأنه يفسقء 
(وَلامَنْ دحل الحمام ِغَمْر إزَاِ)؛ لآن كشف العورة حرام إذا رآه غيره (وَ) لا (مَنْ اكل الربا)» 
قال في « الهداية» : وشرط في د الأصل أن يكون مشهوراً به؛ لأن الإنسان قلما ينجو من مباشرة 
العقود الفاسدة» وكل ذلك ربا (وَ) لا (المْقَامرٍ بالنْرد) ويقال: النردشير» ويعرف الآن بالزهر 
(والشُطْرَنج), لأن كل ذلك من الكبائر. قال في صدر الشريعة) :يد المقامرة بالدرد وقسع اتفاقاء 
وفي ( الذخيرة»: من يلعب بالنرد فهو مردود الشهادة على كل حال» اه وفي « القهستاني): لاعب 
النرد بلا قمار لم تقبل شهادته بلا حلاف» بخلاف لاعب الشطرنج فإنه يقبل إلا إذا وجد واحد من 
ثلاثة أي: المقامرةء وفوت الصلاةء وإكثار الحلف عليه بالكذب اه وزاد في (الأشباه»: أن يلعب به 
على الطريق؛ أو يذكر عليه فسقاً. (وَلَا) تقبل أيضاً شهادة (مَن يَفْعَلٌ الأفْعَالَ الْمسْتَخَفة) مما يخل 
الو (كَالبَولِ عَلَى الطريق» والأكل على الطريق)؛ لأنه تارك للمروءة» وإذا كان لا يستحي عن 


)١(‏ المخنث -بالفتح- من يفعل الرديء؛ أي: يُمكن الرجل منه؛ وأما -بالكسر- فهو بمعنئ المتكسر المتلين في 
أعضائه وكلامه خلقة. در المختار (۳۸۱/6) بتصرف. 
(1) روئ البيهقي في السنن الكبرئ (59/5) عن جاب ر طايه « نهى النبي بيد عن صوتين أحمقين» صوت عند نغمة 
ولهو ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة بخمش وجوه وشق جيوب). 
A -‏ - 


ر اسع 


ولا َل شَهادة من يظهر مسب السلَف» وتقبل شهادة أهل الأهوّاء إلا الخطابية» وَتَقْبَلُ شَهَادَةٌ أهل الدّمّة 
بَعْضِهم عَلّى بَعْضٍ وَإذ اعنتلقت مِلَلهم» ولا بل شَهادة الحربي على الذمي. وَإِنْ کات الحسنّات أَغْلَبَ 
من السات وَالرَجَلّ ممن ب عد يجنب الكبائرٌ فلت شَهَادتهُ إن ألم بِمَعْصِية وهاه يع عع عي اه + مزه داعام له اكاك جا وا دياه عرد ل a ES‏ 


E TT TTR TES‏ : ومنه كشف عورته لیستنجی من 


جانب البركة والناس حضورء وقد كثر في زماننا اه. (ولا قبل شَهَادَة مَنْ يُظَهِرٌ َب السّلف)”؛ 
لظهور فسقه؛ بخلاف مَنْ يخفيه» لأنه فاسق مستورء عيني». قال في « الممح:: و إِنّما قيدنا بالساف 
تبعاً لكلامهم؛ وإلا فالأولئ أن يقال سب مسلم؛ لسقوط العدالة بسب المسلم وإن لم يكن من 
السلف كما في « السراج» و١‏ النهاية»؛ اه (وَتقبَل شَهَادةٌ أل الأهوّاء) ) أي: أصحاب بدع” لا 
تکفر کجبر وقدّر ورفض وخروج وتشبيه وتعطيل؛ وکل فرقة من هذه الفرّق الستة» اثنتا عشرة فرقة» 
(إلا الخطابية) فرقة من الروافض يَرَوْنَ الشهادة لشيعتهم ولكل مَنْ حَلّفَ أنه مُحقء فردُهم لا 
لبدعتهم بل لتهمة الكذبه ولّم يبق لمذهبهم ذكر» (بحر». (وَتُْيَل شَهَادَة أهْل الدّمَه بَعْضِهِمْ عَلَى 
بَعْضٍ) إذا كانُوا عدولا في دينهم. «جوهرة)؛ لاهم من أهل الولاية على أنفسهم وأولادهم 
الصغار» فيكونون من أهل الشهادة على جنسهم؛ (وَإنْ احكَلَفَت ملَلَهُم) كاليهود والنصارئء قال في في 
« الهداية): لأن ملل الكفر وإن اختلفت فلا قهرء فلا يحملهم الغيظ على التقول. اه (وَلا تقل 
شَهَادَةُ الحرْبي) المستأمن (عَلَى الدّمُي)؛ لأنه لا ولاية له عليه؛ لأن الذمي من أهل ديارناء وهو 
أعلئ حالا منه» وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلئ الذمي» وتقبل شهادة 
المستأمنين بعضهم على بعض إذا كانوا من أهل دار واحمدة» ومامه في ( الهداية). . (وَإِنْ كانت 
الحستات أعْلّب من السَيًات) يعني الصغائر. «جوهرة) (وَالرَجُل ممن يتب الكبائر) ويتباعد 
عنها (قُبلَتْ شسَهادَتّه) قال في « الجوهرة): هذا هو العدالة المعتبرة؛ إذ لا بد من توفي الکبائز 
كلهاء وبعد توقّيها يعتبر الغالب» فمن كَكرَتْ معاصيه آثر ذلك في شهادته ومن لَدَرّت منه المعصية قُبلتْ 
شهادته؛ لأن في اعتبار اجتنابه الكل" سد باب الشهادة”» وهو مفتوح إحياءً للحقوق*. اه وفي 
( الهداية) و( المجتبئ) و« مختارات النوازل): هذا هو الصحيح في حد العدالة المعتبرة (وَإنْ ألم 
بمعصية)» لأن كل واحد من سوئ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يخلو من ارتكاب خطيئة؛ فلو 


.)٠١١/۹( المراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين. البناية شرح الهداية‎ )١( 
سمي أهل البدع آهل الأهواء لمتابعتهم أنفسهم ومخالفتهم أهل السنة والجماعة. وإنما قبلت شهادتهم لأن‎ )۲( 
فسقهم من حيث الاعتقادء وما أوقعهم فيه إلا التعمق والغلو في الدين. فتح باب العناية (*/1153)» ولمعرفة‎ 
الملل والنحل».‎ ١ هذه الفرق انظر كتاب‎ 
.)195/4( أي: اجتناب السيئات الكبائر والصغائر. البناية شرح الهداية‎ )۴( 
لأنه لا يستطيع اجتناب جميع الذنوب الكبائر والصغائر. المصدر السابق. (05) أي: لحقوق الناس.‎ )5( 
- 4 - 


وبل شَهَادَةُ الأقتفء والخخصيء وولد الزّناء وشَهادة الحنْئى جَائرَة وَإِذَا وافقت الشَّهَادَةٌ الدَعْوَئ قُبِلَتْء 
وان خالفغها لم تقل ويعتبر اثفاق الشاهدين في اللفظ الى عند د أبي حي فإ شتهد احم 
بألف والآخر بألْفيْن لَم تقل الشَهَادةٌ وإنْ شهدَ أحَدَهُمًا بألف وَالآخَرٌ بألف وخمسمائة والدعي يدعي 
ألفاً وَحَمْسِمَائة قلت شَهَادَتُهُما بألف. وإذَاشَهِدَ أحَدُهُمَا بألف وقَال ١قَضَاهُ‏ منها حَمْسّمائة » قلت 


ولو همع م 


شَهادته بالف » ولم يسمع قوله إنه قضاةء اح الخ امسن امي وااو وا ااا ال الوه 


وقفت الشهادة على مَنْ لا ذنب له أصلاً لتَعدّر وجوده أصلاء فاعتبر الأغلب» وحاصله: أن من 
ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة سقطت عدالته كما في ( الجوهرة». (وتقبل شَهَادَةٌ الأقلّف)”؛ 
لأنه لا يخل بالعدالة؛ إلا إذا تركه استخفافاً بالدين؛ لأنه لم يبق بهذا الصنيع عَدُلاً. «هداية) 
(والخصي)؛ لأنه قطع عضو منه ظلماًء فصار كما إذا قطعت يده (وَوَلَدِ الزّنَا) إذا كان عَذَلاً؛ لأن 
فسق الأبوين لا يوجب فسق الولدء (وَشَهَادَةٌ انى جَائرَةٌ)؛ لأنه رجل أو امرأة» وشهادة الجنسين 
مقبولة» إلا أنه كأنئئ. (وَإِذَا وَاقََت الشّهَادَةٌ الدَعْوَى) لفظاً ومعنئ؛ أو معنئ فقط (قُبِلَتْ) تلك 
الشهادة (وإن َالَفتْهَا) أي: خالفت الشهادة الدعوئ لفظاً ومعنئ (لَّم تَقْبّل) تلك الشهادة؛ لأن 
تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبول الشهادة» وقد وجدت فيما يوافقهاء وَانعدمت فيما يخالفهاء 
«هداية» (ويَعَتَمّرٌ) أي: يشترط (اتفاق الشاهديْن في اللفظ وَالَعْتَى) جميعاً بطريق الوضع لا 
التضمن (عِنْدَ «أبي حنيفة»)» وعندهما كن بالموافقة المعنوية» (فإِنْ شهد دَ أحَدهُمًا بألف 
والآخر ر بألفين) والمدعئن يدعي الألفين (لم تُقبّلٍ الشَهَادَةُ) عنده؛ لاختلافهما لفظاً وذلك 59 
عل اختلاف ال لأنه يستفاد باللفظ وذلك» لأنّ الألف لا بع باعل الألفين» بل هما جملتان 
متباينتان» فصار كما إذا اختلف جنس المال» وعددهما تقبل على الألفه لأنّهما اتفقا على الأصل» 
وتفرد أحدهما بالزيادة» فيثبت ما اجتمعا عليه فصار كالألف والألف والخمسمائةء وعلئ هذا 
المائة والمائتان» والطلقة والطلقتان» قال « الإسبيجابي»: والصحيح قول « أبي حنيفة )» وعليه مشى 
الأئمة المصححون. « تصحيح). قيّدنا بدعوئ الألفين» لأنه إذا ادعى ل المدعي الأللف لا تقبل 
الشهادة بالإجماع» (وَإِنْ شَّهدَ أحَدهمًا بألف وَالآخَرٌ بألف وخسمائّة والدعي يدعي ألفاً 
وخمْسمائة قُبِلَت شَهَادَتهما بألف) اتفاقا لاتفاق الشاهدين عليها لفظاً ومعئّئ؛ لأن الألف 
والخمسمائة جملتان عطفت إحداهما على الأخرئ» والعطف يقرر الأول» ونظيره الطلقة والطلقة 
والنصف» والمائة والمائة والخمسون» بخلاف الخمسة والخمسة عشرهء لأنه ليس بينهما حرف 
العطف فهو نظير الألف والألفين. «هداية) . (وإذا شَهدَ أحَدهُمَا بألفيء وقال) في شهادت: : لكنه قد 
(قَضَاهُ منها حَمْسّمائة فيلت شَهَادَتُهُ بألف) لاتفاقهما عليه > (ولَّم يمع قَوْلَهُ إندتضاهة)؛ 


./ الأقلف: الذي لم يختن. معجم لغة الفقهاء / أقلف‎ )١( 
ا‎ 


إلا أن يشهد معة آخرء وَيَنْبَغي للشاهد إِذَا عَم ذلك أن لا يشْهَدَ بألف حَنَّ يقر المدّعي أنه قبَضّ خَمْسّمائة. 
وَإِدَاشَهدَ شاهدان أن يدافتل يوم الحر د يمكَة وَشَهدَ آخران أنه تل يوم التحر بالكوقة وَاجِتَمَعُو اعندَ اكم 
بقل »قن ّت إحدَاهُما َضَى وها م حَضرتٍ الأخرى لم قبل وَلايَْمَع القاضِي الشهادة 
عَلَى جرح ولا يحكم بلك ولايجوز للشاهد أن يهد بشيء ءلم يعاينه إلا السب ولوت والنكاح 
والدخول رولاية القاضي؛ فإنه يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إِذَا أخيره بها من يَثق به EES‏ 


ھر ر ر 


لأنّها شهادةٌ فرد (إلا أن يَشْهَدَ مَعَهُ آخَرُ) ليتم نصاب الشهادة (ويَنبَغي للشاهد إذًا عَم ذلك) 
أي: علم قضاء المديون وخشي إنكار المدعي لما قبضه (أَنْ لا يَشْهَد) له (بألف حَتّئ يقر لمعي 
أنه بض حَْسّمائة) كيلا يصير مُعِيناً على الظلم. (وَإِدًا شَهِدَ شاهدَان أن زَيداً تل يوم النَخرِ) من 
هذا العام معلا (بمكة وَشَهِدَ) شاهدان (آخمَرَان أنه فل يَوْمَ النخر) من هذا العام (بالكُوقَة 
وَاجْتَمَعوا) أي: الشهود كلهم (عند الحاكرم ميَغيَرِ) الام (السشَهادتينِ) لمكن بكذب إحداهما 
وليست إحداهما بأولى من الأخرئ. (فَِنْ سَبَّقَتَ إِحَذَاهُمًا فقضَى بها تم حَضَرَتِ الأخرئ لم 
تقَبّل) الثانية؛ لأن الأولئ قد ترجحت باتصال القضاء بها؛ فلا تنتقض بالثانية. (وَلايَسْمَعْ 
القاضي الشهادة على جرح) الشهود» بأن ادعيئ المدعى عليه أن شهود المدعي فسّقة أو مستأجرون 
رأقام بينة على ذلك فإن القاضي لا يلتفت إليها (ولايحكم يذلك) ولكن يسال عدهم سر وعلانية فإن 
فتك ثبتت عدالتهم قبلت شهادثهم؛ وإلا لا (ولا جوز للشاهد د ان يشهد بشيء َم اينه لأن الشهادة مشتقة 
من المشاهدة ولك بالعلم؛ وم يحصل (إلا السب ”و الَوْتَ ت" وَالنْكَاحَ” وَالدُحُول” وولاية 
القاضي” ؛ فاده يَسَعَهُ أن يَشْهَدَ بهذه الأشيّاء ذا أخيره بها من يَثق به) استحساناً؛ لأن هذه الأمور 
ونح يا ا اا لبسو امن ما ك عا ی من عدو تنقيا د ار 
والأعوام”؛ فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدّى إلى الحرج وتعطيل الأحكام. قال في 
« الهداية) : وَإِنّما يجوز للشاهد أن يشهد بالاشتهارء وذلك بالتواتر أو إخبار من يثق به» كما قال في 
« الكتاب). ويشترط أن يخبره ٥‏ رجلان عدلان» أو رجل وامرأتان؛ ليحصل له نوع من العلم» وقيل في 


.)٤۳٠/٥( بأن سمع أنه ابن فلان. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
.)175/4( إذا سمع من الناس أن فلاناً مات أو رآهم صنعوا ما يصنع بالموتئ. البناية شرح الهداية‎ )1( 
إذا رأى رجلاً يدخل على امرأة وسمع من الناس أن فلاناً زوجه. المصدر السابق.‎ )۳( 
بأن يسمع ناساً يقولون إن فلاناً تزوج بفلانة. المصدر السابق.‎ )٤( 
بأن يسمع أن فلاناً تقلد قضاء هذه البلدة. المصدر السابق.‎ )0( 
كالإرث والنسب والموت والنكاح وثبوت الملك في قضاء القاضي» وكثبوت كمال المهر في الدخول والعدة.‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 
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رم لر بير 


وَالشَهَادَةٌ على الشَهادة جَائِرةٌ في كل حى لا سقط بالشبهة» ولا قبل في الحدود وَالقصّاص. . وتعجوز 
شَهَادَةٌ شاهدَيْنِ عَلَى شُهَادَة شَاهدَين» ولا قبل شَهَادَةٌ وَاحد على شهَادَة وَاحد. وَصِفَة الإشهاد أن يُقونَ 
شاهد د الأضل ل لشاهد الفرع اشد على شهادي.. لامشو اه قر لوقو RRR‏ 


الموت: يكتفي بإخبار واحد أو واحدة؛ لأنه قل ما شاهد اله غير الواحد. ثم قال: وينبغي أن يطلق 
أداء الشهادة”" [ولا يفسر]”» أما إذا فسر للقاضي أنه يشهد بالتسامع لم تقبل شهادته؛ كما أن معاينة 
اليد في الأملاك تطلق فيه الشهادة ثم إذا فسر لا تقبل؛ كذا هذاء ثم فصر الاستشاء في « الكتاب» على 
هذه الأشياء” ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف”» وعن «أبي يوسف» آخرأ” أنه يجوز في 
الولاء؛ لأنه يمئزلة النسب» وعن «محمد»: يجوز في الوقف؛ لأنه يبقئ على مر الأعصار إلا أنا 
نقول: الولاء يبتني على زوال الملك» ولا بد فيه من المعايدة» فكذا فيما يبتنئ عليه وأما الوقف 
فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه؛ لأن أصله هو الذي يشتهر. اه 
[مطلب 2 الشهادة على الشهادة] 

(والشَهادَة علَى الشهادة جائرَةً في كَل حَق لا يَسْقَطْ بالشبْهّة) قال في « الهداية): وهذا 
استحسان”"؟ لشدة الحاجة إليها؛ إذ عد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض العوارض”, 
فلو لم تجز الشهادة على شهادته أدئ إلى إِنَوّاء”“ الحقوق» ولهذا جوزنا الشهادة على الشهادة وإن 
كثرتء إلا أن فيها شبهة موجيت ادلي ار مق یت أن فيها زيادة احتمال» وقد أمكن الاحتراز 
عنه بجنس الشهود (و) لذا (لا تقل في ادود والقصَاصٍ» لأنّها سقط بالشبهة. (ویجوز شهادة 
شاهدين) أو رجل وامرأتين (على شَهَادة شاهدينٍ )» لأن نقل الشهادة من جملة الحقوق» وقد شهدا 
بحق؛ ثم بحق آخرء فتقبل؛ لأن شهادة الشهادتين عل حقين جائز ت (ولا تُقبَلَ شَهَادة وَاحدٍ على 
شَهادة واحد)؛ لأن شهادة الفرد لا تبت الحق. (وصفة ة الإشهاد أن يُقول شاهد الأصل) مخاطباً 


وس ةا مس 


(لشاهد ب الفرع: اشْهد عَلَى شَهّادتي)؛ لأن الفرع كالنائب عنهء فلا بد من التحميل والتوكيل كمامر. 


)١(‏ قوله: (وينبغي) بيان لكيفية الأداء» وقوله: (أن يطلق) بأن يقول: أشهد أنه ابنه» أو أشهد أنها امرأته» والفرق بين 
الإطلاق والتفسير أنه إذا أطلق يعلم أنه وقع في قلبه صدقه» فيكون شهادته عن علم ولا كذلك إذا فسر 
ويقول: سمعت كذا. شرح الهداية للكنوي .)٤۳١/٥(‏ 

(1) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع وما أثبتناه هو الصواب. انظر الهداية (119/5). 

(۳) أي: النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي. البناية شرح الهداية (179/4). 

)٤(‏ أي: فلا يجوز الشهادة بالتسامع في الولاء والوقف. شرح الهداية للكنوي (0/؟57). 


(0) أي: قولاً آخراً. المصدر السابق. (1) أي: جواز الشهادة على الشهادة. شرح الهداية للكنوي (537/0). 
(۷) كالسفر والغيبة والموت. المصدر السابق. (۸) أي: ضياع وهلاك. البناية شرح الهداية (160/9). 


]به 


أني أَشهَدُ أذ فلات ابْنَ فلان أقَرَ عندي بكڌا وَأشهَدَنِي على نَفْسه وإذ لم يقل آي عَلَى نفْسه جار 
وقول شاهد القرع عند الأدَاء: هد أن فلانَ ابْنَّ لان شهدي عَلَى شَهادته ن هد أن فلاا قر عنده 
بكدًا وقال لي: اشهد على شهادتي بذلك. ولا تَُبَل شَهَادَةُ شهود القرْع إلا أن يموت هود الأصل» أو 
مَغيبوا مَسِيرة كلائة أيّامٍ فصاعد أو يَمْرَضُوا مَرَضاً ألا يَسْتَطِيعُونَ مَعَهُ حور مجلس الحَاكِم؛ وَِنْ عَدّل 
شهود الأصل شهود الف مان وه وا تیا جازم وير القاضتي في الوم وان انكر شور 


الأصل الشَهادةَ لم تقبل شهادة * شهود د الفرع. AS SRSA SORES‏ 


(أني أشَهَد أن فلات ابن ثلان) الفلاني (أقرَ عندي ب بكذا وأشهدني) به (عَلَى تقسه)؛ لأنهلابد 
لبشه افد لاسرع لفو كما يتهز عد الجاقي يبقل إلن مجلس القضان (وَإذلم يقل 
أشهدّني عَلَى تفسه جارٌ)؛ لأن مَن سمع إقرار غيره حل له الشهادة وإن ت يقل له اشهد (ويقول 
شَاهدُ الفرْع عند الأداء) لما تحمله: (أَشهَدٌ أ فلاناً أشْهّدني عَلَى شهادته أنه يَشْهَدُ أذ فلاا أقَرّ 
عنده بكذا وقال لي: اشْهَدْ على شهادتي بذلك)؛ لأنه لا بد من شهادته» وذكر شهادة الأصل» وذكر 
التحميل؛ ولها”' لفظ أطول من هذا وأقصر منه» وخير الأمور أوسطها. (هداية». قال في « الدر): 
والأقصر أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي بكذاء ويقول الفرع: أشهد على شهادته بكذاء وعليه 
فتوىئا (السرخسي) وغيره. «ابن كمال)؛ وهو الأصح كما في « القهستاني) عن « الزاهدي) .اه 
(ولا مَل شَهَادة هود الشَرْع إلا أذ) يَعَصَدرَ حضور شهود الأصل» وذلك بأن (يموت شهود 
الأصل) عند الأداء (أو يغيبوا مسِيرةً) سفر (ئلائة ة يام قصاعداً)» قال في الدر»: واكتفئ الثاني 
بغيبته بحيث يتعذر أن يبيت بأهله» واستحسنه غير واحد» وفي « القهستاني ) و« السراجية): وعليه 


و ساسم 


الفتو» وأقرّه المصنف اه (أَوْ يَمْرَضوا مَرَضأ) قويا بحيث (لا يَُسْتَطيِعُونَ مَعَهُ حور مجلس 
الخاكم)؛ لأن جوازها للحاجة: وإِنّما تمس عند عجز الأصلء ويهذه الأشياء يتحقق العجز. (فَإِنّ 
عَدَل شود الأصلٍ) -بالنصب على المفعولية- (شهود الفَرْع) بالرفع فاعل «عدّل) (جاٌ)؛ 
لأنّهمٍ من أهل التزكية وكذا إذا شهد شاهدان فعدّل أحدهما الآخر صح لما قلناه". (هداية). 


ا 


(وَإِنْ سكتوا عن تَعْدِيلهم جَارَ) أيضا (وَيَنظُرٌ القاضَّي في حَالِهم) أي: حال الأصولء كما إذا 
حضروا بأنفسهم وشهدواء قال في ( التصحيح» : وهذاعند (أبي يوسف).» وعليه مشئل ل الأئمة 
المصححون: وقال «محمد): لا تقبل؛ اه (وَإِنْ أدكرّ شهود الأصل الشهادَة) بأن قالوا: :مالنا 
شهادة على هذه الحادث ثةء وماتوا أو غابواء ثم جاء الفروع يشهدون على شهادتهم كما في « الكافي»› 
وكذا لو أنكروا التحميل؛ بأن قالوا: لم نُشهدهم على شهادتناء وماتوا أو غابوا كما في ١‏ الزيلعي) 
(لَمْ تقل شَهَادَةٌ شهود الفرّع)؛ لأن التحميل شرطء وقد فات للتعارض بين الخبرين. 


.)188/9( أي: شهادة الفرع عند الأداء. البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)191/9( من أنه أهل التزكية. البناية شرح الهداية‎ )۲( 
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قال أب حَنيفة) شاهد ال ر : أشهره في ا مُوق» ولا ر قال «أب سف) و«محمد): جعة 
و 0 في زو : أشهره في 3 8 و بو يو و :نو 


(وقال « أبو حَنيقة) في شاهد الزور: أشهرَه في السُوقي) بأن يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياً أو إلى 
قومه إن كان غير سوقي» بعد العصر أَجَمعَ ما كانوا» ويقول المرسل معه: إِنَا وجدنا هذا شاهد زور 
فاخذروه وحَذّروه الناس» كما نقل عن القاضي « تشرَيح) (وَلا أَعَرْره) بالضرب؛ لأن المقصود 
الانزجار» وهو يحصل بالتشهير» بل ربما يكون الاي ا را (وقال 
أبو يوسف» و9محمد»: نوجعه ضرباً وتَحبسة) حتئ يحدث توبة. قال في « التصحيح): وعلئ 
قول « أبي حنيفة» مشيئ « النسفي» و(البرهاني» و«صدر الشريعة) اه ثم شاهد الزور هو المقر 
على نفسه بذلك؛ إذ لا طريق إلى إثباته بالبينة؛ لأنه نفي للشهادة والبينات للإئبات» وقيل: هو أن 
يشهد بقتل رجل ثم يجيء المشهود بقتله حياً حتئ يغبت كذبُه بيقين» أما إذا قال: أخطأت في 


ورهو 


الشهادة أو غلطت لا يعزر» «(جوهرة». 
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كتاب الرجوع عن الشهادة 
اڏا رَجَعٌ الشهود عن شهادتهم قبل اکم بها سقطّت وان حكم بشهادتهم م رَجَعُوا م يُفْسَخْ 
الحم وجب عَلَيْهِمَ ضَمَان ما الوه بشهادتهم» ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم. وإِذَا شهد 
شَاهدَان مال فَحَكُم الحَاكم به ثم رَجَعَا ضما اَل للمُشهود د عَلَيْهه وَإِذْرَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ الصف وَإنْ 


شَّهدَ بالمال تلائة فْرَجَعٌ أحدهم فلا ضما عَلَيْهه فَإِنْ رَجَمَّ آخَرٌ ضَّمِنَ الرَّاجِعَان نف المال. 3 


کتاب e‏ ا :هو 0 الباب کک 000 لأنه 0 تحت 0 
الإنكار؛ فإنه لا ر رجوعاً وكان ا قل 55 يها) ا أي: بالشهادة م شهادتهها لأن 
الحق إِنّما يثبت بالقضاءء والقاضي لا يقضي بكلام متناقض» ولا ضمان عليهما؛ لأنّهما ما أتلفا 
: يتأ لا على المدعي؛ ولا على المشهود عليه «هداية). (وإث) كان (حكم بشهادتهم تم رجعوا 
َم فسخ الحكم)» لأن آخر كلامهم يناقض أوله» فلا ينقض الحكم بالمتناقض» ولأنه في الدلالة 
على الصدق مثل الأول» وقد ترجح الأول باتصال القضاء به (ووجب عَلَيْهم) ) أي: الشهود (ضَمَان 
ما أتلّفوه يشهادتهم)؛ لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمانء لأن رجوعهم يتضمن دعوئ بطلان 
القضاءء ودعوئ إتلاف المال على المشهود عليه بشهادتهم فلا يصَدّقون في حق القضاء ويصدقون 
بسبب الضمان. (ولا يصح الرجُوع إلا بِحَضْرَّة الححاكم) ولو غَيْرَ الأول؛ لأنه فسخ للشهادة 
فيختص ہما ت تختص به الشهادة من المجلس» وهو مجلس القاضي كما في ١‏ الهداية». (وإذًا شهد 
شاهدان بمَال فحكم الحاكم بدثم رَجَعا) عن الشهادة عند الحاكم (ضَمنَا امَال) المشهود به 
(للمشهود عَلَيّه)؛ لأن السبب على وجه التعدي سبب الضمان كحافر البئر”» وقد تسببا للإتلاف 
تخا فع تند تصجيرع المباش و رمالاف الأنة كالئلجا إن التضاء واف رك أحَدَهنَا 
ضَمِنَ النضف) والأصل أن المعتبر في هذا بقاء من بقي» لا رجوع من رجع؛ وقد بقي منْ يبق 


كي نصف انمد دان شهدٌ بالمال من ٠‏ قلا و لأنه 


كك 6س سا سمس 


)١(‏ أي: كحافر البئر في قارعة الطريق» فإن ثقل الساقط فيها علة التلف والمشي سببء والحفر شرط لأنه أزال 
المانع من السقوطء فالثقل أمر طبيعي لإضافة التلف إليه» والمشي مباح لا تعدي فيه فأضيف الحكم إلى 
الحفرء لأن الحافر متعد فيه» وها هنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضي» وإن حصل الإتلاف بقضائه لأنه 
بمنزلة الملجأ من جهة الشاهدين إلى القضاءء فإن بعد ظهور عدالتهما وجب عليه القضاء شرعاًء حتئ لو 
امتنع منه يأثم ويعزل» ويعزر ولا يمكن استيفاءه من المدعي» لأن الحكم ماضء فأوجبنا الضمان على 
الشاهدين؛ لأنهما سببان وقد أقرا علئ أنفسهما بالتعدي. شرح الهداية للكنوي (470/0). 
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9 - جل اران 0 ا ِنَت 0 انه وا إذ ا متنا ضف ل وان هد جل 


اعام شار ر لهجلا تم نه وكدلك ا رادار 
مهر مثلهًا. e‏ ا أذ كترم 


يبقى نصف الحق. (وإنْ شَهدَ رجل وامرأتان فَرَجَعَت امْرَأةٌ ضَمتّت ربع الحق)؛ لبقاء ثلاثة 


ببقاء من بقي (وات جما آي: کک نطف 0 0 خياد الرجل الباقي يبقل 


ا 


2 6 ا‎ (a ET رن ت انرأ‎ sS 
لأنه بقي النصف بشهادة الرجل؛ والربع بشهادة الباقية لي‎ 
الرجل سدس الحق» وَعَلَى الشنْوّة حَمْسَة أسْداس الحق عند ه أبِي حَنيفة)) لأن كل راون قامنا‎ 
مقام رجل واحد؛ فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا جميعاً. (وقال «أبو يُوسّفَ»‎ 
و«محمد): عَلَئ الرّجلٍ الصف وعَلَى النسُوة النضف)؛ لأنّهِن -وإن كثرن- يقمن مقام رجل‎ 
واحدا ولهذا لاتقل شهادثين | اي ا وت ا‎ 


ل ه اس ص اس 


ا م 


كر شل ارال أو أكثر جما فاضم لبه لأنسانع Ss‏ 
لأن التضمين يستدعئ المماثلة؛ ولا ممائلة بين البضع والماله وإلّما ت تتقوم على الزوج عند التملك 
ضرورة الملك إظهاراً لخطر المحلء (وكذلك إِنْ شهدا على رَجلٍ بروج امرأة بمقدارٍ مَهْر مثلها)؛ لأنه 
إتلاف بعوض؛ لأن البضع متقوم حالة الدخول في الملك كما سبق والإتلاف بعسوض كلا إتلاف (وَإث 
شهدا بأکئر من مهر الل ثم رَجَعَا ضما الزيادَةً)؛ لإتلافهما الزيادة من غير عوض. (وإن شهدا) على 
بانع (يببِعٍ) شيء (بمثْل القيمَة أو أكْترَثُم رَجَعَا لَميَضْما)؛ ای ات تن اا إلى 
العوض» (وإذ كا) ما شهدا به (بأقل مِنَ القيمَة ضما النقْصّان)؛ لإتلافهما هذا الجزء بلا عوض. 


(وَإذ شهدا عَلّى رَجُل أنه طق انرأ وكان ذلك (قبل الدخول) بها (نَمَ رَجَعَا ضما نصْف الَهرِ)» 
لأنهما قرزا عله مالا كان على شرق السقوط يميم الفرقة من قبلها (فَإنكات) ذلك 


)١(‏ البضع: هو فرج المرأة ومنافعه الجماع. 
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َع الدخول لَميَضْمََا. وإذ شهدا أنه E‏ يمه وذ شهدا يقصاص تم رَجَعَا يعد 
لعل ضما اللي ولا فنص منهما. وإذا رَجَعَ شهود الفرع ضمنوا. وان رَجَعَ شهُودُ الأصّل وَقَالُوا: لم 
تشهد شهوة افرع عَلَى شَهادتتا» فلا ضَمَانَ عَم وذ قاوا: : « أشهدتاهم وَعْلِطْنَا ضَمئوا. وَإِنْ قال 
شَهُود الفرع: كدب شو الأصل) أو «غلطوا في شهادتهم» لم يفت إلى ذلك وإذًا شَهدَ أربَعَة 


e 


بالرّنا وشاهدان بالإحصان» ن» فَرَجَعْ شهود الإحصان يضمنوا Aaa ER‏ 


(يَعْدَ الدُخول) بها (لَمْ يَضْمّنا) شيئا؛ لأن المهر تأكد بالدخول؛ والبضع عند الخروج عن الملك 
لا قيمة له كما مر؛ فلا يلزم بمقابلته شيء. (وَإنْ شهدا) على رجل (أَنّه أعتَقَ عَبْدَهُ تم رَجَعَا ضَّمنا 
قِيمنَه)؟ لإتلافهما مالية العبد من غير عوضء والولاء للمعتق؛ لأن العتق لا يتحول إليهما بهذا 
الضمان؛ فلا يتحول الولاء. «(هداية» . (وَإنْ شهدا يقصاص ثم َجَعَا بد القفل ضّمنا الديّة) في 
مالهما في ثلاث سنين؛ لأنّهما معترفان» والعاقلة لا ل الاعتراف (ولا يقتص منهما)؛ لأنّهما لم 
يباشرا القتل ولّم يحصل منهما إكراه عليه. (وإذا رَجَعّ شهود القرع ضَمئوا) ما أتلفوه بشهادتهم؛ 
العيادة اق بعلي الفعناءصدرت هوم فكان التلف مضافاً | الهم (وإذرَجَع شهُوُ الأل) 
بعد القضاء (وَقَالُوا: َم نهد شهوة الفرْع على شَهادتتاء قلا ضَمانَ عَلَيهمٌ)؛ لأنّهم أنكروا السبب» 
و القضاءة لتعارضن الخيرين: أما إذا كان قبل القضاء فإنّها تبطل شهادة الفرع؛ لإنكار شهود 
الأصل التحميل ولا بد منه. (وَإِنْ قَالُوا : أشهدتاهم وَ) لكن (غَلِطْنَا ضَمِنّوا) قال في ( الهداية): 
وهذا عند (محمد)» وعند (أبي حديفة) و( أبي يوسف): لا ضمان عليهم؛ لأن القضاء وقع بشهادة 
الفروع؛ لأن القاضي يقضي يما يعاين من الحجةء وهي شهادتهم وله" أن الفروع نقلوا شّهادة 
الأصولء فصار كأنّهم حضرواء اه قال في ١‏ الفتح»: وقد أخر المصنف دليل «محمد) وعادته أن 
يكون المرجّح عنده ما أخره اه. وفي ‏ الهداية): ولو رجع الأصول والفروع جميعاً يجب الضمان 
عندهما على الفروع لا غير؛ لأن القضاء وقع بشهادتهم» وعند «محمد) المشهود عليه بالخيارء إن 
شاء Ss‏ عبن لحرو راف ا (وإذ قال شهود الفرع) بعد القضاء 
بشهادتهم: (کڌب شهود د الأصلء أو غَلطُوا في شَهَادَتهم» لم يفت إلى ذلك)؛ لأن ما أمضّئ مسن 
القضاء لآ يقن بترتي ولا يجت الفسان عله لاله قن رجحو من شها ديه وإنُماشهدوا 
بالرجوع على غيرهم. (وإذًا شَهد أَربَعَةٌ لزنا وشَاهِدَانِ بالإخصانء فرَجَعَ شهود الإحخصّان) عن 
شهادتهم (لَمْ يَْمَمُوا)؛ لأن الحكم يضاف إلى السبب -وهو هنا الزنا- بخلاف الإحصانه فإنه 
شرط كالبلوغ والعقل والإسلام؛ وهذه المعاني لا يستحق عليها العقاب وإنما يستحق العقاب 


)١(‏ أي: محمد رحمه الله. 
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وَإِذَارَجَعَ الرَكونَ عن التّْكيّة ضَمنوا. وإذًا شَهدَ شَاهدَانِ باليّمِين وَشَاهِدَانِ بوجُود الط ْم رَجَعُوا 


سوي ين سس سس 


بالزناء وتمامه في « الجوهرة». (وإذا رَجَم امُرَكونَ عن التّْكيّة ضَمنوا) قال في ١‏ الهداية): وهذا 
عند «أبي حديفة) + وقالا: لا يضرت لاهم أكْتَوا على الشهوه؛ فضاروا كشهود الإعصانء وله أن 
التزكية إعمال للشهادة؛ إذ القاضي لا يعمل بها إلا بالتزكية فصار في معتّئ علة العلةء بخلاف 
شهود الإحصانء لأنه شرط محض. قال (جمال الإسلام) في شرحه: والصحيح قول الإمام» واعتمده 
( البرهاني) و« النسفي)» و( صدر الشريعة) « تصحيخ». (وإدًا هد شاهدان باليمين وشاهدان) 
آخران (بوجود الشرْط تم رجعوا) جميعاً (فالضمان على شهود اليَمِين خَاصّة)؛ لأنه هو السبيه 
والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط المحضء ألا يرئ أن القاضي يقضي بشهادة اليمين 
دون شهود الشرطء ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه. اه (هداية). وفي 
( العيني»: لا ضمان عليهم على ( الصحيح). 
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كتاب أدب القاضي 

لا تصح ولايَه القاضي حَنّى يَجْتَمِعَ في الى شَرَائطُ الشَهَادَة وَيَكُونَ من أهل الاجتهاد» ولا بس 
بالدخُول في القضاء لمن يق أنه يودي فَرْضَّه ا O E‏ 

كتاب أدب القاضي: مناسبته للشهادات» وتعقيبه لها ظاهرة من حيث إن القضاء يتوقف على 
الشهادة غالبا قال في « الجوهرة): الدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان 
في فضيلة من الفضائل. واعلم أن القضاء أمر من أمور الدّين» ومصلحة من مصالح المسلمين» تجب 
العناية به؛ لأن بالناس إليه حاجة عظيمة. اه (وَلا تصح ولايّة القاضي حٌى يَجْتَمِمَ في الو لى) 
-بفتح اللام-اسم مفعولء وعَدَل عن الضمير إلى الظاهر ليكون فيه دلالة على تولية غيره له بدون 
طلبه» وهو الأولئ للقاضي كما في « الكفاية» (شرائط الشَهَادَة)» لأن حكم القضاء يستقئ”' من 
حكم الشهادة لأن كل واحد منهما من باب الولاية: فكل مَنْ كان أهلاً للشهادة يكون أهلاً للقضاء 
وما يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية القضاء والفاسق أهل للقضاء حتئ لو قلد يصح إلا أنه 
لا ينبغي أن يقلد كما في حكم الشهادة فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل شهادته» ولو قبل جاز عندنا» 
ولو كان عدلاً ففسق بأخذ الرشوة أو غيرها لا ينعزل ويستحق العزل» وهذا هو ظاهر المذهب» 
وعليه مشايخناء وقال بعض المشايخ: إذا قلد الفاسق ابتداءً يصح. ولو قلد وهو عدل ينعزل 
بالفسق؛ لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضياً بتقليده دوتّها. «هداية». (وَيَكُونَ) -بالنصب- 
عطفاً على ( يجتمع) (من أل الاجتهاد) قال في « الهداية» : والصحيح أن أهلية الاجتهاد شرط 
الأولويةء فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا؛ لأنه يمكنه أن يقضي بفتوئ غيره ومقصوة القضاء 
يحصل به وهو إيصال الحى إلى مستحقه ولكن ينبغي للمقلّد أن يختار من هو الأقدر والأولئ» 
لقولهقة: «مَنْ قَلَّدَ إِنْسّاناً عملا وفي رَعِيّتَه من هر أولى منه فق د خا الله ورَسُولَه وَجَمَامَة 
المَسْلمِينَ)””» وَفي حدٌ الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه. وحاصله: أن يكون صاحب حديث له 
معرفة بالفقه» ليعرف معاني الآثار» أو صاحب فقه له معرفة بالحديث» لغلا يشتغل بالقياس في 
المنصوص عليه» وقيل: أن يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس» لأن من الأحكام ما 
يبتنئ عليها”” اه (ولا باس بالدخول في القضاء لمن يَثق بتفسه) أي: يعلم من نفسه (أَنَّهُ يودي 
فَرْضَهُ) وهو الحكم على قاعدة الشرع قال في «الجوهرة): وقد دخل فيه قوم صالحون» واجتنبه 


(۱) أي: يستفاد. شرح الهداية للكنوي (ه/701). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/٤٠٠)ء‏ والطبراني في الكبير .)1١14/1١١(‏ 

(۳) أي: على العادات: لأن العرف قد يغلب علئ القياس. البناية شرح الهداية .)١١/9(‏ 
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ويكرة الخول فيه لمن ياف العَجْرَعَنْهُ ولا يأمن على تفه الحيف فيه ولا ِي أن يطلب الولاية, 


ولا يَسألهَا. .ومن لد القضاءً ءيسم لَه ديوَان القاضي الذي له ينظ في حال المحبوسينٌ» فَمّن اعرف 
بحل أَلْرَمه ياك وَمَنْ ن نكر لم قبل قول العرُولِ عليه إلا َه وإذ لَمْ قم نة لم يُمَجَل بتخليته حى 


م 


قوم صالحونء وترك الدخول فيه أحوط وأسلم للدين والدنيا؛ لما فيه من الخطر العظيم والأمر 
المخوف. (وَيكْرَهُ الدخُولَ فيه لِمَنْ يَحَاف العَجْرَ عَنْهُ) أي: عن القيام به على الوجه المشروع. 
(وَلا يأمن عَلَى نفْسه اليف فيه) أي: : الظلم قال في ( الهداية»: وكرَهٌ بعضهم الدخول فيه مختاراً؛ 
لقوله#ة «مَنْ جعل على القضاء فکأتما بح َير ميكين» ٠"‏ والصحيح أن الدخول فيه رخصة 
طمعاً في إقامة العدل؛ والترك عريْمةء فلعله يخطى ظنه فلا يوفق له أو لا يعينه غيره ولا بد من 
الإعانة» إلا إذا كان هو الأهل للقضاء دون غيره» فحينئذ يفترض عليه التقلد» صيانة لحقوق العبادء 
وإخلاء العالم عن الفساد اه. (وَلا َنْبَغي) للإنسان (أَن يَطْلُبَّ الولايّة) بقلبه (وَلا يَسْألَهَا) 
بلسانه؛ لقوله# «مَنْ َب القَضَاءً وول إلى تفس وَمَنْ جم عليه رل علب مَلَكيْسَدَ ”ثم 
يجوز التقليد من السلطان العادل والجائر ولو كافراً كما في (الدر) عن (مسكين) وغيره إلا إذا 
كان لا يمكنه من القضاء بالحق؛ لأن المقصود لا يحصل بالتقليد. (وَمَن قُلَدَ القضَاء يُسَلُم لَه 
ديوّان القاضي الذي) كان (قَبْلَهُ) وهي: الخرائط التي فيها السجلات وغيرها؛ لأنّها وضعت فيها 
لتكون حجة عند الحاجة» فتجعل في يد مَنْ له ولاية القضاء فيبعث أمينين ليقبضاها بحضرة 
المعزول أو أمينه» ويسألانه شيئاً فشيئل ويجعلان كل نوع منها في خريطة كيلا تشتبه على المَوَلّىء 
وهذا السؤال”” لكشف الحال» لا للإلزام «هداية». (ويَنظُرُ في حال الَحْبُوسِينَ)» لأنه جُعل ناظراً 
للمسلمين (َمَن اعرف بحق ألْرّمَهُ إياه) عملا بإقرار» (وَمَنْ نكر لم قبل قول المَعْزُولِ” عليه إلا 
يية)؛ لأنه بالعزل التحق بالرعاياء وشهادة الثره اوح ما انج دصل اه 


ر 5ه عم 


«هداية). (فَإِن َم تَهم) عليه (بََه لم عل بِتَخْلِيَته) بل يتمهّل (حَنى می ادى عَلَيِه) بالمجامع 


ا 


والأسواق بقدر ما ير (وَيسَْظْهرَ في أَمّره)؛ لأن فعل المعزول حق ظاهر» فلا يعجل بتخليته كيلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام» باب: ما جاء عن رسول الله في القاضي (17770): أبو داود في الأقضية:؛ باب: 
في طلب القضاء .)۳١۷۱(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي في الأحكام؛ باب: ما جاء عن رسول اله ميد في القاضي »)١۳۲۳(‏ أبو داود ني الأقضية» باب: 
في طلب القضاء والتسرع إليه .)۳١۷۸(‏ 
() أي: سؤال أحوال الديوان والمحبوسين وسبب الحيس. البناية شرح الهداية (15/9). 
)٤(‏ أي: القاضي المعزول. البناية شرح الهداية (19//8). 
مه 


طرفي الودائع وازتقاع الوقوف» فَيعمَل على ما قوم به انه أو ترف به من هو في يده َلا بَقبَلَ 
قول المعْزُولٍ إلا أذ يَعْتَرفَ الذي هُو في يده أن الول سلما نه َل قول فيا ولس للحكم 
جُلُوساً ظاهرا في السْجِدٍ ولا يبل َدِيَة إلا من في رجي أو ممن جرت عادته قبل القضاء ء مهاه ولا 
يحضر دَعْوَةٌ إلا أن كو عام ويشهد الجََارَة» ويخوة المريض. ولا يضيف أحَد الخصْمَّين دون خصمه 


ولا حرا سو ينما بي الوس والإالو ولا مس قازرلا اق و لله سح فإِدًا 


م ا عل 


يؤدي إلى إبطال حق الغير. EFE‏ التي وضعها. ا الأمناء (وازتقاع 
الوقوف) أي: غلاتها (فَيعْمَلَ عَلى) حسب (ما توم به اليه أو يعرف به من ُو في يَدِه)؛ لأن 
كل راد منهما حجة (ولا يَقبَلَ) عليه (قول الَعزول)» لما مر" (إلا أن يَعْتَرفَ الذي هُوَ في يده 
أن القاضي (الَعزول سَلّمَهًا) أي: الودائع أو الغلات (إليه فيقبل قَوْلّهُ) أي: ا (فيها) لأنه 
نيت اقرا في اليد أن اليد كانت ليرول فيصتخ إتوازه كانه في يدة في الخال (ويجلس) القاضي 
(للحكم جَلُوساً ظاهرا في الَسْجدِ) ويختار مسجداً في وسط البلد تيسيراً علئ الناس؛ والمسجد 
ا (ولا قبل هَدِيّة) من أحد (إلا من ذي رح أو ممن جرت عَادَنهُ قل) 

تقلد (القضاء بمهَادَاته)» قال في « الهداية»: لأن الأول صلة الرحم» والثاني ليس للقضاء» بل جي 
علق اناده فيه ورا ذلك يكون آكلاٌ بقضائه» حٌى لو كانت للقريب خصومة لا يقبل هديته 
وكذا إذا زاد ادى على المعتاد أو كانت له خصومة؛ لأنه لأجل القضاء فيتحاماه. اه (ولایخضر 
د ٥‏ إلا أن تَكُون) الدعوة (عَامُة)» لأن الخاصة مظنة التهمة» بخلاف العامة ( ویشهد الجتَارَة» 
ويَعود المريض)» لأن ذلك من حقوق المسلمين. (ولا يضيف أحَدَ الخصمَين دون خصمه) لما فيه من 
التهمةء وفي التقييد بأحد ا إشارة إلى أنه لا بأس بإضافتهما معا (وإذا حضرا) أي: الخصمان 
(سَوّئ) القاضي (بيتهما في الجلُوسِ) بين يديه (وَالإقبّال)” عليهماء والإشارةٍ إليهماء ؛يفْعَلٌ ذلك 

مع الشريف والدنيء؛ والأب ولان والخليفة والرعية. (وَلا يسار أحدهمًاء ولا ي يشير رال ولا 27 
حجة) ولا يضحك في وجهه؛ احترازاًعن التهمةء ولا يُمازحهم ولا واحداً منهم؛ لأنه يذهب يمهابة 
القضاء (فإذا) تمت الدعوئء و (كَبَتَ ت الحق عَنْدِه) على أحدهما (وَطَلَبَ صَاحِب احق حبس غريمه 
لم يَمْجَلَ) القاضي (بحَبْسه و) لکن (أمَرَه يدقع مَا) ثبت (عَلَيَه)؛ لأن الحبس جزاء المماطلة قلا 
بد من ظهورهاء وهذا إذا ثبت الحق بإقراره؛ لأنه لم يعرف كونه مماطلاًه بخلاف ما إذا 


)١(‏ من أن المعزول التحق بالرعايا. 
(1) لقولهككه: « إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضي وهو غضيان فليسو بينهم بالنظر والمجلس 
والإشارة ولا يرفع صوته على أحد الخصمين»» أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/1۰. 
E‏ 


إن امع حيس في كل دين زمه دلا عن مال حَصّل في يده کک كتَمَن اليم وبّدَل القرضر» أو العَرمَه يعَقَدِه 

eee إني فقير» إلا أن بن‎ e 
ولاه م سنال عن إن لم بغر له مال لى سيبل » ولا حول بیت وبين غرمائه. وَيُحْيَس الرجل في تفقة و‎ 

کی ول تس ولي لو رای الا مين لاق ای موق رفي كل شي الافي 


الحدود والقصاص. ویقبل کتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إا شهدَ په عندم» 1 1 21 


ثبت بالبينة؛ فإنه يحبسه كما ثبت لظهور المطل بإنكاره كما في ( الهداية»» قال في « البحر): وهو 
المذهب عندناء اه (فإن ْنَع عن دفعه (حَبَسَةُ) -وإن إن تعلل بفقره- إلى ظهور عسره وذلك (في 
کل مين لَزمَهْبَدَلأَحَنَ مَل حَصّل في يده ككمَنِ امبِعٍ) ويدّل مستأجر؛ لأنه إذا حصل المال في يده 
كيلك اة به (أَو العَرْمَه بعقدء كالهر وَالكَفَالّة)؛ لأن إقدامه على التزامه باختياره دليلٌ يساره؛ لأنه لا 
يلتزم إلا ما يقدر على أدائه ركلا ا وی كلك بزل حل رک و ريس ذلك 
(إذًا قال: إني فقيرٌ)؛ إذ الأصل العسرة (إلا أن يقبت غريه أن لَه مالا ويَحْبسَه) حينئذ» لظهور المطل 
(شهرین أو كلاكة) Î‏ سي ها ده a‏ أنه اوكا لجان لأظهره. قال 
في « الهداية»: والصحيح أن التقدير مُفَوّض إلى رأي القاضي» لاختلاف أحوال الأشخاص في ومثله في 
شرح « الزاهدي» و الإسبيجابي» و« فتاوى قاضي خان»» كما في « التصحيح)» (ثم مسأل عَنْهُ) جيرانّه 
وأقاربه ومَنْ له حبر به (فَإن لم طهر له مال على سَرِيلة» لأنه استحق النظرة إلى الميْسّرة» فيكون 
حبسه بعد ذلك ظلما وفي قوله « ثم يسأل عنه) إشارة إلى أنه لا تقبل بينة الإفلاس قبل الحبس. قال 
« جمال الإسلام» : وهذا قول الإمام» وهو المختارء وقال ( قاضي حان): إذا أقام البينة على الإفلاس قبل 
الحبس فيه روايتان» قال « ابن الفضل): والصحيح أنه يقبل» وينبغي أن يكون ذلك مفوّضاً إلى رأي 
القاضي» إن علم أنه وقح لا يقبل بينته قبل الحبس» إن علم أنه لين قبل بينته» كذا في ( التصحيح)» وفي 
١‏ النهر) عن « الخانية»: ولو فقَرهُ ظاهراً سأل عنه عاجلاً وقبل بينته على إفلاسه وخلى سبيله اه (ولا 
يحول ينه وبين عُرَمَائه) بعد خروجه من الحبس» فإذا دخل داره لا يتبعونه بل ينتظرونه حتئ يخرج» 
فإن كان الدين لرجل على امرأة لا يلازمهاء ولكن يبعث امرأة أمينة تلازمها. (وَيُحْبَس الرجل في نَفْقَة 
زوجته) لظلمه بامتناعه (وَلا يحبَس وَالِد في دين ولده)» لأن نوع عقوبة» فلا يستحقه الولد على والده 
(إلا ذا امتتَع) والده (من الإنْقاق عَلَيُه) دفعاً لهلاكه» واحترازاً عن سقوطهاء فإنَّها تسقط يمضي الزمان. 
(وَيَجُورُ قضاء المرأة في كل شَيْء إلا في ادود وَالقصّاص) اعتباراً بشهادتها. 
[مطلب بے كتاب القاضي إلى القاضي] 

(وَيُقبَل كناب القاضي إلى القاضي في الخُقُوقٍ) التي لا تسقط بالشبهة (إذَا شهد) -بالبناء 

للمجهول- (به) أي: الكتاب (عِنْدَه) أي: القاضي المكتوب إليه: أنه كتابٌ فلان القاضي وخَيّمه 
ا 10۲ م 
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6 معسه 


ور 


1 لكب لهم روا ما هه م معدم بطرت وله الهم إا وصل إل القاضي مَل 
إلا بحَضرَة اخم إا سلَمَهُ الشهوة له َغ إلى حنمب رن شهدا أنه كاب فلان القاضي سَلَّمّهُ إل 
في مجلس حكمه وقرأه عَليتا وختمه» فضه القاضي» وقرأه على على الخصم وَأَلرَمَهُ ما فيه. 523*379 


(فإن) كان الشهداء (شهدوا) عند القاضي الكاتب (عَلى خَصم) حاضر (حكم بالشهادة) علل 
قواعد مذهبه (وکتب بحكمه) إلى القاضي الآخر لينفذه» ويكون هذا في صورة الاستحقاق» فإن 
المدعى عليه | إذا حكم عليه وأراد الرجوع على بائعه وهو في بلدة أخرى وطلب من القاضي أن 
يكتب بحکمه إلى قاضي تلك البلدة يكتبه له» ويسمئ هذا الكتاب سجلاً لتضمنه الحكم؛ (وَإِنْ) 
كانوا (شهدوا عير حَضِرَةِ حص لم يَحْكُمْ) بتلك الشهادة لما مر من أن القضاء ء على الغائب لا 
يصح () لكن (كقب بالشهَادَة لمكم يها للتوب إِلَه) على قواعد مذهبه» ويسمئ هذا الكتاب 
الحكمي» » لأن المقصود به حكم المكتوب لومز ف لا لهل الجهادة. (وَلَا يَقَبَلْ) القاضي 
المكتوبُ إليه (الكتّاب إلا بِشَهَادَة رَجِليْنء أو رَجُل وَامْرَأتيْنِ)؛ لاحتمال التزوير» وهذا عند إنكار 
الخصم أنه كتاب القاضي» وأما إذا أقر فلا حاجة إل إقامة بينة. (ويجب) على القاضي الكاتب 
(أن يقرأ الكتّاب عَلَيهِم): أي علئ الشهود (ِليَعْرنُوا ما فيه) أو يُعْلِمَهُمْ به لأنه لا شهادة بدون 
العلم (ُمْ يَْتَمَهُ بحضرتهم وَيُسَلْمَهُ إلَيهِمْ) نفياً للشك والتردد من كل وجه. قال في ١‏ الهداية) 
وشرح « الزاهدي» : أما الختم بحضرتهم؛ وكذا حفظ ما في الكتاب؛ فشرط عند (أبي حنيفة) 
و« محمد)؛ وقال « أبو يوسف» آخراً: ليس شيء من ذلك بشرط والشرط: أن يشهدهم أن هذا كتابه 
وختمه» وعنه أن الختم ليس بشرط أيضاً فسهل في ذلك لما ابْثليَ بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة”» 
وهذا (مختار شمس الأئمة السرخسي). قال شيخنا في شرح ( الهداية): ولا شك عندي في صحته» 
فإن الغرض إذا كان عدالة الشهود جرهم ااا فلا يضره كونه غير مختوم مع شهادتهم أنه 
كتابه» نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن يشترط الختم» لاحتمال التغييرء إلا أن يشهدوا بما 
فيه حفظاً فالوجه إن كان الكتاب مع الشهود أن لا يشترط معرفتهم بما فيه ولا الختم بل تكفي 
شهادتهم أنه كتابه مع عدالتهم؛ وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم لما فيه فقط كذا في ( التصحييح». 

(قإذا وصّل) الكتاب (إلى القاضي لم قله إلا بحتضرة الخصم)» لأنه بمنزلة أداء الشهادة» فلا بد من 
حضوره (قإِدًا سَلْمَه الشهود إِلَيّه) أي: إلى القاضي بحضرة الخصم (تَظَرَ) القاضي (إلَئ خَتّمه) وا 
ليتعرفه» (فَإِنْ شهدوا أنه يكاب فلان القاضي سَلْمَه نّا في مجلس حَكْمِه َه لوحكم َه 

بختمه نَضه القاضيء وقرأهء عَلَئ الخصم وَألرَمَهُمَافِيِه)» قال في (الهداية) :وهذا 


.)41/4( لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب» وليس في المعاينة احتمال. البتاية شرح الهداية‎ )١( 
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عقم مشاه 


عند ( أبي حنيفة) و( محمد»» وقال ( أبو يوسف»: إذا شهدوا أنه كتابه وخائمه قبل على ما مر 
ولّم يشترط في الكتاب ظهور العدالة للفتح» والصحيح أنه بفض الكتاب بعد ثبوت العدالة» كذا 
ذكره ( الخصاف»» لأنه ربّما يحتاج إلى زيادة الشهود. وإِنَّما يمكنهم أداء الشهادة بعد قيام الختم» 
وإنّما يقبله المكتوب إليه إذا كان الكاتب على القضاء حى لو عزلء أو مات أو لم يبق أهلا 
للقضاء قبل وصول الكتاب لا يقبله لاله التحق بواحد من الرعاياء وكذا لو مات المكتوب إليه 
إلا إذا كتب ١‏ إلى فلان بن فلان قاضي بلد كذاء وإلئ كل مَنْ يصل إليه من قضاة المسلمين»» لأن 
غيره صار تَبَعا لهه وهو معرف» بخلاف ما إذا كتب ابتداءً « إلى كل مَنْ يصل إليه» على ما عليه 
مشِايحْتاء لأنه غير مُحَرّفِ ولو كان مات الخصم ينفذ الكتاب على وارثه لقيامه مقامه. اه. (وَلا 
قبل كتاب القاضي إلى القاضي في ادود والقصَاص)؛ لأن فيه شبه البدلية عن الشهادة» فصار 
كالشهادة على الشهادة ولأن مبناها على الإسقاط وفي قبوله سّمْي في إثباتها. (وَلَمْسَ للقاضي 
أذ يَسْتَخْلِف) نائباً عنه (على القضاء)» لأنه قُنّدَ القضاء دون التقليدء فصار كتوكيل الوكيل» ولو 
قضئ الثاني بمحضر من الأول أو قضئ الثاني فأجاز الأول» جاز كما في الوكالةء لأنه حضره رأي 
الأولء وهو الشرط (إلا أن يفوض ذلك إِلَيّْه) صريحاء كول مَنْ شعت» أو دلالة» كَجَعَلْتُكَ قاضي 
القضاة» والدلالة هنا أقوئ من الصريح؛ لأنه في الصريح المذكور يملك الاستخلاف» لا العزل» 
وفي الدلالة يملكهما؛ فإن قاضي القضاة هو الذي يتصرف فيهم مطلقاً تقليداً وعزلاً. (وَإِذَا رفع 
إلى القاضي حَكْم حَاكم) مولن ولو بعد عزله أو موته إذا كان بعد دعوئ صحيحة (أَمْضَاه) أي: 
ألزم الحكم والعمل بمقتضاهء سواء وافق رأيه أو خالفه إذا كان مجتّهداً فيه؛ لأن القضاء متى لاقى 
مَحَلاً مجتهداً فيه ينفذ ولا يرده غيره؛ لأن الاجتهاد الثاني كالاجتهاد الأول لتساويهما في الظنء 
وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه. ولو قضئ في المجتهد فيه مخالفاً 
لرأيه» ناسياً لمذهبه؛ نفذ عند (أبي حنيفة»» وإن كان عامداً فَعَنْهُ روايتان» وعندهما لا ينفذ في 
الوجهين» لأنه قضئ يما هو خطأ عنده» وعليه الفتوئ كما في الهداية»؛ و« الوقاية»» و« المجمع»» 
و( الملتقئ». قيدنا بالمولّى لأن حكم المحكم لا يرفع الخلاف كما يأتي» وبكونه بعد دعوئ 
صحيحة -بأن تكون من خصم على خصم حاضر-» لأنه إذا لّم يكن كذلك يكون إفتاء فيحكم 
بمذهبه لا غير كما في ١‏ البحر؛» قال في ( الدر): وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لترك ما ذكرء 
(إلا أن يخالف) حكم الأول (الكتَابَ) فيما لم يختلف في تأويله السلف كمتروك التسمية عمداً 


- 05 


أو السَنّةه أو الإجماع» أو يَكُونَ قَوْلةً لا دليل عَلَيْهِ وَلايَقْضِي القاضي على غائب إلا أن يَحْضْرٌَ من قوم 
لحي ص او سس سس مدت اجوز تيم 


TT‏ القاضبي فوا ا واا نط 


(أو السُنّة) المشهورة كالتحليل بلا وطء لمخالفته حديث العسيلة المشهور” (أو و الماع كحل 
المنْعَة؛ لإجماع الصحابة علئ فساده» (أَوْ يكوه قَولاً لا ليل عَلَيْه) كسقوط الدين , بمضي السنين 
من غير مطالبة. زولا فضي فاضي على اني ول له وزان ضر ن يشو مقا كركيده 
ووصيه ومتولي الوقفء أو نائبه شرعاً كوصي القاضي» أو حكماً بأن يكون ما يدعي على الغائب 
سبباً لما يدعي به علئ الحاضرء كأن يدعي داراً في يد رجل ويبرهن عليه أنه اشترئ الدار من فلان 
الغائب فحكم الحاكم به على على ذي اليد الحاضر كان حكماً على الغائب أيضا حتّى لو حضر وأنكر 
لم يعتبر؛ لأن الشراء من المالك سبب الملكية» وله صور كثيرة» ذكر منها جملة في شرح « الزاهدي». 
[مطلب 4 التحكيم] 

(وإذا حکم رَجُلانِ) متداعيان (رَجُلاً لِيَحْكُم ّما وَرضِيًا بحْكْمِه) فحكم بينهما (ججَازَ) 
لأن لهما ولاية على أنفسهماء » فصح تحكيمهما وينفذ حكمه عليهما (إذَا كانَ) المحكم (يصقة 
الحاكم)» لأنه بمفزلة القاضي بینهما؛ فيشترط فيه ما ر يشترط في القاضيء وقد فرع على مفهوم ذلسك 
بقوله: (ولا يُجوزُ تحكيم الكافر) الحربي (وَالعَبّهِ) مُطلقاً (والدمي) إلا أن يحكّمه ذميِّانِ؛ لأنه 
من أهل الشهادة عليهم فهو من أهمل الحكم عليهم (وَالَحْدُودِ في القدّف) وإن تاب (والفاسق» 
والصبي)؛ لانعدام أهلية القضاء منهم اعتباراً بأهلية E‏ قال في « الهداية): والفاسق [ إِذَاحكم 
يجب أن يجوز عندنا كما مر "في المولئ. (ولكل واحد من الْحَكُمِينَ) له (أن يَرْجِعَ) عن 
تحكيمه؛ لأنه مُقَلْدٌّ من جهتهماء فلا يحكم إلا برضاهما جميعاً وذلك (ما لم يكم عَلَيْهِمّاء فَإِذًا 
حکم) عليهما وهما علئ تحكيمهما (لَِمَهُمَ) الحكم درورو وی را علنهها: (وَإدًا رفع 
حكمة) أي: حكم المحكم (إلَى القاضي فَوَاقَقَ مَذْهَمَة أمّضاه) لأنه لا فائدة في نقضه ثم إبرامه 
على هذا الوجه (وإث ختالقة) أي: حالف رأيه (أَبْطَلهُ)؛ لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم منه. 


)١(‏ روئ البخاري عن السيدة عائشة ت أن امرأة رفاعة القرظي جاء إلى رسول الله بيد فقال: يا رسول الله» إن رفاعة 
طلقني فبت طلاقي» وإن نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي» وإنما معه مثل الهدبة» قال رسول الله م 
«لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حت يلوق عسيلتك وتذوقي عسيلته)» أخرجه البخاري في الطلاق» 
باب: من أجاز طلاق الغلاث ((. ١‏ 1 

(۲) في أول كتاب أدب القاضي ص (1454) من أن الفاسق لا ينبغي أن يقلد القضاء ولو قلد جاز. 
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ولا يجوز اكيم في ادود وَالقصّاصء وان حَكمًا في َم َأ فض الحاكم على العاقلّة الدّيّة لم 
ينقد حكمه وَيَجُورُ أذ يَسْمَع البية وَيَقَضِي بالكول. وَحَكُمْ الحاكم لأبويه ووَلَدهِ وزَوْجَته باطل. 


«هداية)» أي: لأن حكم المحكم لا يتعدئ المحكمين. (وَلا يجوز التَخكيم في الحدود 
وَالقصّاص). لأنه لا ولاية لُهما على دمهماء ولهذا لا يملكان الإباحة» قالوا: وتخصيص الحدود 
والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات» وهو صحيح إلا أنه لا يفت به ويقال: 
يحتاج إن حكم المولئى لى دفعاً لتجاسر العواء! «هداية) . (وإنْحَكْمَا) رجلاً (في َم خَطَّأُ 
فقضّئ) المحكم (بالدية على العاقلة لم ينفذ حكمه)؛ E‏ لأنه لا تحكيم من 
جهتهم» تدصق ملت كاصر عت المحكم ملديم (ويّجوز) للنْحَكم (أذ يَسْمَع البية 
وقي بالنكول) والإقرار؛ لأنه حكم موافق للشرع. (وحكم الحاكم) مطلقاً (لأبَوَيه) وإن عَلَيًا 
(وولّده) وإن سفل (وَرَوْجته يَاطل)؛ لأنه لا تقبل شهادته لهؤلاء لمكان التهمة؛ فلا يصح القضاء 
لهم » بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة» فكذا القضاءء (هداية). 


(۱) أي: كيلا يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا. البداية شرح الهداية (51/9). 
Ot‏ 


كتاب القسمة 

بغي للامام أن لصب قاسماً رزه من بت الال مقس ب ين الناس بع بغر اة ة فان لم قعل صب قاسماً 
يسم بالأجرة» وَيَجِبُ أن يكوت عَذْلاً مَأمُونا عَالماً بالقسمَة» ولا يجبر القاضي الناس على قاسم وَاحدء 2 

كتاب القسمة”": لا تخفئ مناسبتها للقضاء؛ لأنّها بالقضاء أكثر من الرضا. وهي لغة: اسم 
للاقتسام. وشرعاً: جمع نصيب شائع في مكان مخصوص. وسببها: طلب الشركاء أو بعضهم 
للانتفاع بملكه على وجه الخصوص. وشرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة. ثم هي لا تَعرَئْ عن 
معنئ المبادلة؛ لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له» وبعضه كان لصاحبه؛ فهو يأخذه عوضاً عما 
يبق من حقه في نصيب صاحبه» فكان مبادلة من وجه» وإفرازاً من وجه. والإفراز هو الظاهر في 
المكيلات والموزونات لعدم التفاوت» حتئ كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه» 
والمبادلة هي الظاهر في غيره للتفاوت» حتئ لا يكون لأحدهما أخذٌ نصيبه عند غيبة صاحبه إلا 
أنه إذا كانت من جنس واحدء أجبره القاضي على القسمة عند طلب أحدهم؛ لأن فيه معنئ الإفراز 
لتقرب المقاصدء والمبادلة مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين”"» وإن كانت أجناساً مختلفة لا 
يجبر القاضي على قسمتهاء الجا الرا دنه متا رتت لماوع وي الجا قيار تر افك مها 
جاز؛ لأن الح لهم واي «الهداية». (ينْبَغِي للإمّام أذ يَنْصِب قاسماً يَررْقَهُ من يمت المَالٍ 
ليقسم بَيْنَ اناس به عير أجرة)؛ لأن القسمة من جسس عمل القضاء من حيث إنه يتم به قطع 
المنازعة» فأشبه رزق القاضي (فِن لم يَفْعَلَ صب قاسماً يسم بالأجْرّة) من مال المتقاسمين؛ لأن 
النفع لَّهم؛ وهي ليست بقضاء حقيقة» فجاز له أخذ الأجرة عليهاء وإن إن نّم يجز على القضاء كمافي 
«الدر» عن «أخي زاده»» قال في الهداية»: والأفضل أن يرزقه من بيت المال؛ لأنه أرفق بالناس وأبعد 
عن التهمة» اه (وَيَجِبْ أذ يَكُونَ) المنصوب للقسمة (عَدْلاً) لألّها من جنس عمل القضاء (مأموناً) 
ليعتمد على قوله (عالماً بالقسّمّة) ليقدر عليها؛ لأن مَنْ لا يعلمها لا يقدر عليها. (ولا يُجَبْرٌ القاضي 
اناس على قاسم وَاحدٍ) قال في « الهداية» : معناه لا يجبرهم على أن يستأجروه لأنه لا جَبْرَ على 
العقود ولأنه لو تعين لَتَحَكُمَ بالزيادة علئ أجر مثله» ولو اصطلحوافاقتسموا جازء 


# مشروعية القسمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب: فقوله تعالئ: 8 ومهم أن الْمَاءَ قسْمة بَيْتَهُمْ‎ )١( 
[القمر: 14]. وقال عز وجل: #وَإِدًا حَضَرٌ الْقِسْمَة أُونُوا الْقُرْبَى 4 [النساء: ۸) وأما السنة: فإنه قلا قسم‎ 
غنائم خيبر بخيبر» وغنائم أوطاس بأوطاس» وغنائم بني المصطلق بميامهم؛ وأما الإجماع فلتوارث الأمة‎ 
.)4٠١/؟( القسمة من غير نكير أحد من الأئمة. فتح باب العناية‎ 

(؟) فإن المقبوض ليس عين الدين» وإنما هو بدل منه» والمديون يحبس حتئ يبيع ماله ويقضي الدين» فجريان 
الجبر لا ينفي المبايعة. شرح الهداية للكنوي (0۹/۷). 
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ولا بنرك السام د رکون وَأجْرٌ القسْمَة عَلَى عَدَدِ الرؤوس عنْدَ «أبي حَتفَة»» وقال بو يُوسّفَ 
و«محَمدٌ) : عَلَى قَدْرٍ الأنصباء. وَإِذَا حَضَرٌ الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادَعَوَا نهم وروا عن فلا 
م يقْسِمْهَا عند «أبي حَنيفة» حن يقيموا الينة على موته وعد ورگته» وقال «آبو يوسف» و« محمد »: 
مها باعترانهم» ويك في كاب القسْمَة أنه قسَمَهَا بقولهم. وَإِذَا كان الال البرك ما سوئ العقار 
وَادَعَوَا أنه ميراث فَسَمهُ في قولهم جَميعا وَإن اذعوا في العقار أنهُم اشتروه ASS‏ 


إلا إذا كان فيهم صغير فيحتاج إلى أمر القاضي؛ لأنه لا ولاية لهم عليه اه (وَلا يَثْرَكُ) القاضي 
(القَسام ي شنت رکون)" كيلا يتواضعوا على مُغالاة الأجر فيحصل الإضرار بالداس. (وَأَجْرٌ القسْمّة 
على عدد د الرؤوس عند 9 أبي حَنِيقَة))”, لأن الأجر مقابل بالتمييز» وإنه لا يتفاوت» وربما يصعب 
الحساب بالنظر إلى القليل» وقد ينعكس الحال؛ فتعذر اعتباره فيتعلق الحكم بأصل التمييزء (وقالا: 
على قَدْرِ الأنصبّاء)”؛ لأنه مؤونة الملك فيتقدر بقدره. قال في «التصحيح؛ توعان قول الما من في 
« المخني» اي وغيرهما. (وَإذًا حضر الشركاء) عند القاضي (وفي أيديهم دار أو ضَيِعَةٌ) 
أي: أرض (ادْعَوًا نهم ورِتُوهَا عن) مُورّثهم (فلان» ن» لم يقسمها عند «أبي حنيفة))» لان القسمة قضاء 
على الميت؟ إذ التركة مبقأة على ملكه قبل القسمة؛ بدليل ثبوت حقه في الزوائد» كأولاد ملكه وأرباحه 
حت تقضئ ديونه منها وتنفل وصاياه» وبالقسمة ينقطع حق الميت عن التركة» حتى لا يغبت حقه فيما 
يحدث بعده من الزوائد؛ فكانت قضاء علئ الميت» فلا يجابون إليها يمجرد الدّعوى» بل (حتى يقيمُوا 
البيئة على مَوته وعَدد وركته) ويصير البعض مُدّعياً والبعضٌ الآخر خخَصّماً [له عن الميت لأن بعض 
الورثة ينصب خصماً]" عن المورّث» ولا يمتنع ذلك بإقرار» كما في الوارث أو الوصي المقر بالدين 
فإنه تقبل البينة عليه مع إقراره (وقالا: يقسمها باعترَافهم) لأن اليد دليل الملكء ولا منازع لهم؛ 
فيقسمه كما في المنقول والعقار المشترى (و) لكن (يذكر في كاب القسْمة أنه قَسَمَها بقولهم) 
ليقتصر عليهم» ولا يكون قضاء على شريك آخر لّهم. قال الإمام «جمال الإسلام» في شرحه: الصحيح 
قول الإمام» واعتمده « المحبوبي» و« النسفي» و«صدر الشريعة» وغيرهم كذافي « التصحيح». (وإذًا 
كان الال الْمشتَرَكُ ما سوئ العقارٍ وَادَعَوَا أنه ميراث) أو مشترى أو ملك مطلق» وطلبوا قسمته (قَسَمَه 
7 في قولهم جميعاً)؛ لأن في قسمة المنقول نظراً للحاجة إلى الحفظ (وَإن اذعَوا في العَقارٍ أنهم اش شتروة) 


ي 


)١(‏ أي: في الأجرة والقسمة. المصدر السابق. 
(۲) صورتها: دار بين ثلاثة أشخاص»ء لأحدهم النصفء وللآخر الغلث» وللثالث السدسء فاستأجروا قاسماً بأجر 
معلوم فقسمها بينهم. قال أبو حنيفة: الأجرة عليهم أثلاثاً على كل واحد منهم. البناية شرح الهداية .)505/1١(‏ 
(۳) أي: يكون على صاحب النصف نصف الأجرة» وعلى صاحب الثلث ثلثهاء وعدن صاحب السدس سدسها. 
المصدر السابق. 
)٤(‏ ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع وما أثبتناه من المخطوط. 
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َسَمَه ينهم وإن اذعَوا املك ولم ذكروا كيف العَقل سمه بيهم وأا كان كل واحد من الشركاء ينتفع 
يتصبيه سم بطْلّب أحدهم وإذ كان أحدهم ينتفع» والآخر يضر لقلة تصيبه فَإِنْ طَلَّبَّ صّاحِبُ 
0 وان کان كل واج منهما يضر ليما إلا 

e‏ : صف واحد ولا يسم لجان بَعْضَهُمًا في بَعْضٍء وقال «أبُو 


حنيفة ) : لا يقسم الرّقيقَ ولا الجوهر لتفاوته وتال «أبو يوسف)» و«محمدٌ) : يقسم الرقيق. 1 


براي نت نول اله ق وإن لم يقسم فلم تكن 
القسمة قضاء على الغير» (وَإن اذعَّوا الملك) المطلقء ٠(ولّم‏ يذكروا كيف انققل) إليهم (قَسَمَهُ 
تق ابض ك لبسو فل اة فسان على الع قر نيو ها انرو بالك لوحي ال 
« التصحيح»: هذه رواية «كتاب القسمة»» وفي رواية «الجامع»: لا يقسمها حتئ يقيما البينة أنها 
لهماء قال في د الهداية»: ثم قيل هو قول «أبي حنيفة) خاصة: وقيل: هو قول الكل» وهو الأصحء 
وكذا نقل « الزاهدي». (وَإذَا كَانَ كل وَاحد من الشركاء ينْفع بتصيبه) بعد القسمة (قَسَم بطَلّب 
أحدهم)؛ لأن في القسمة تكميل المنفعة فكانت حقاً لازماً فيما يقبلها بعد طلب أحدهم (وَإِنْ 
كان أحَدَهُمْ ينتفع) بالقسمة لكثرة نصيبه (والآخخَرٌيَسْعَضِرُ قله تصيبه فَِنْ طَنَبَصَّاحِبُ 
الكثير قَسَمٌ) له؛ لأنه ينتفع بنصيبه» فاعتبر طلبه؛ لأن الحق لا يبطل بتضرر الغير. (وَإنْ لَب 
صَاحب القليل لم يَقسم) له لأنه يستضر فكان متعنتاً في طلبهء فلم يعتبر طلبه» قال في 
«التصحيح»: وذكر ١الخصاف»‏ على قلب هذا'"» وذكر ( الحاكم) في «مختصره» أن أيهما طلب 
القسمة يقسم القاضي» قال في ١‏ الهداية» وشرح «الزاهدي»: | إن الأصح ما ES‏ 
مشئ الإمام « البرهاني؛؛ و:النسفي»» و«صدر الشريعة؛ وغيرهم؛ اه (وإن كَانَ كل وَاحد منهما 
يَسْتَضِر) لقلته (لَم يَقَسِمَهَا) القاضي (إلايتَرَاضِيهمَا)؛ لأن الجبر على القسمة لتكميل المنفعة» وفي 
هذا تفويتهاء ويجوز بتراضيهما؛ لأن الحق لهماء وهما أعرف بشأنهما. . (ويقسم العروض) جمع عرض 
-كفلس- حلاف العقار (إذا كانت من صِنْف واحد) لاتحاد المقاصد فيحصل التعديل في القسمة 
والتكميل في المنفعة» (ولا يقسّم الجنْسَان بَعضهمًا في بَعْض)؛ لأنه لا اختلاط بين الجنسين؛ فلا تقع 
القسمة تَمييزَا بل تقع معاوضة: وسسبيلها التراضي دون جبر القاضي. (وقال «أبو حنيقة): لا يقسم 
الرقيق ولا الجواهر لتَفَاوته)؛ لأن التفاوت في الآدمي فاحش؛ لتفاوت المعاني الباطنة» فكان كالجنس 
المختلف» بخلاف الحيوانات» لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس» وتفاوت الجوامر أفْحَش من 

تفاوت الرقيق. (وقال « أبو يوسف) و« محمد) : يقسم الرقيق) لاتحاد اجنين كا في الإ بل واليكب 


)١(‏ أي: عكس هذه المسألة» فقال: يقسم إذا طلب صاحب القليل» لأنه رضي بضرر نفسهه ولا يقسم إذا طلب 
صاحب الكثير» لأنه يوقع الإضرار بغيره. البئاية شرح الهداية .)517/1١(‏ 
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ولا يقسَم حَمَام ولا بر وَلا رحن إلا أن يراض الشركاء. وَإِذَا حَضَرَ وَارِئَان وأقامَا البيتة عَلَى الوَفَاة 
وعدد الوركة والدّارٌ في يديهم ومعم وَارث غاب قَسَمَها القاضي بطَلَّب الحاضرين» يصب للعَائب 
وكيلاً یقبض تصيبَة» ون کانوا مثتَرِينَ لم يقم مَع غيْبّة أحدهم» DEE‏ و 0 


قال في « الهداية»: وأما الجواهر فقد قيل: إذا اختلف الجنس لا يقسم كما في اللآلى واليواقيت» 
وقيل: لا يقسم الكبار منها لكثرة التفاوت» ويقسم الصغار لقلة التفاوت» وقيل: يجري الجواب على 
إطلاقه؛ لأنّ جهالة الجواهر أفحش من جهالة الرقيق. ألا ترئ أنه لو تزوج على لؤلؤة» أو ياقوتة» أو 
خالع عليهما لا تصح التسمية”"» ويصح ذلك على عبد؛ فأولئ أن لا يجبر على القسمة» اه. قال 
الإمام « بهاء الدين» في شسرحه: الصحيح قول «أبي حنيفة»» واعتمده « المحبوبسي» و«النسفي» 
و« صدر الشريعة) وغيرهم» كذا في ١‏ التصحيح). (ولا يسم حَمَام» ولا بعر ولا رحی)" ولا کل 
ما في فَنّْمه ضرر لهم» كالحائط بين الدارين والكتب؛ لأنه يشتمل على الضرر في الطرفين؛ لأنه لا 
يبقئ كل نصيب منتفعاً به انتفاعاً مقصودا؛ فلا يقسمه القاضيء بخلاف التراضي كما مر" ولذا 
قال: (إلا أن يَتَرَاضَئ الشركاء)؛ لالتزامهم الضررء وهذا إذا كانوا ممن ب يصع النرامهم [الضرر]”2 
و إلا فلا. (وإا حَضرَ اران وأقاما البينة على الوفاة وعَدَدِ الوركةء والدَارٌ) آو الحروض بالأؤليل 
(في أيديهمًا ومَعَهمًَا وَارث غائب) أو صغير (قَسَّمّها القاضي يطلب الحَاضِرِينَ» وَيَنْصِبْ للعائب 
وكيلاً) وللصغير وصياً | بيقن تصرية)االأد ف ذلك نط راللاب والصغيره ولا بد ن إقامة اة 
NE‏ أيضاً لأن في هذه القسمة قضاء على الغائب 
والصغير بقولهم» » تخلافاً لهما. وإ كابواسة رون لم يشيعت فين شيفم e‏ 
ملك خلافت حنَّى يرد بالعيب ویرد عليه بالعيب فيما اڈ شتراه المورث ويصير مغروراً بشراء المورث”2 
فانتصب أحدهما خصماً عن الميت فيما في يده والآخر عن نفسه» فصارت القسمة قضاء بحضرة 
المتخاصمين”؟ أما الملك الثابت بالشراء فملك مبتدأ”» ولهذا لا يرد بالعيب على بائع بائعه» فلا 


)١(‏ لفحش الجهالة. البناية شرح الهداية .)155/1١(‏ (1) أي: التزوج والخلع. المصدر السابق. 

(۳) الرحئ: حجر الطاحون. معجم لغة الفقهاء / رحئ /. 

.)/۷( قبل قليل من إن كل واحد يستضر لقلته لم يقسمها إلا بتراضيهما. شرح الهداية للكنوي‎ )٤( 

(0) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع. 

(1) صورته: اشترئ المورث جارية ومات» واستولدها الوارث» ثم استحقتء يكون الولد حراً بالقيمة» ويرجع 
الوارث بها وبالئمن على البائع كالمورث. شرح الهدأية للكنوي (50/1). 

(۷) أي: لو ادع رجل على ميت شيئاً وأقام البينة على أحد الورثة يقبل ويظهر الحكم في حق الحاضر والغائب. 
البناية شرح الهداية .)517/1١(‏ 

(A)‏ أي: ملك جديد. المصدر السابق. 
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وإذ كان العقار في يد الوارث العَائب لم يقسّم» وان حر وار واحد لم يقسم. واا كاتا كوو مره 
في مطر وَاحِدٍ قسِمْتْ کل دار عَلَى حدَتهًا في قول «أبي حَنيفة»» وال « بو يُوسُفَ) و«ومحمد»: إِنْ کان 


يصلح الحاضر خصماً عن الغائب» فوضح الفرق”» «هداية». (وَإِنْ كان العَقَارٌ) أو شيء منه (في 
يد الوّارث الغّائب) أو مودّعه (لَمْ يقسّم)» قال في « الهداية»: وكذا إذا كان في يد الصغير؛ لأن 
القسمة قضاء على الغائب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهماء وأمين الخصم 
ليس بخصم'" عنه فيما يستحق عليه» والقضاء من غير خصم لا يجوزء ولا فرق في هذا الفصل بين 
إقامة البينة وعدمهاء هو الصحيح كما أطلق في « الكتاب)» اه. (وَإِنْ حَضَرَ وَارِتْ واحد لم يُقِسم) 
وإن أقام البينة؛ لأنه لا بد من حضور الخصمين؛ لأن الواحد لا يصلح مخاصماً ومخاصّما وكذا 
مقاسماً ومقاسّمةٌ بخلاف ما إذا كان الحاضر اثنين على ما بينا”» ولو كان الحاضر كبيراً وصغيراً 
نصب القاضي عن الصغير وصياء وقسم إذا أقيمت البينة» وكذا إذا حضر وارث كبير وموصىئ له 
بالثلث فيها وطلبا القسمة وأقاما البينة على الميراث والوصية؛ لاجتماع الخصمين الكبير عن الميت 
والموصئ له عن نفسه» وكذا الوصي عن الصبي كأنه حضر بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه 
«هداية». فقوله فيما تقدم: «وكذا إذا كان في يد صغير» أي غائب» كما يدل له ما في «البزازية»» 
ونصه: وإن حضر الوارث ومعه صغير نصب وصياً وقسم بينهما كما مرء فإن كان الصغير غائباً 
وطلب من الحاكم نصب الوصي لا ينصب» إلى أن قال: والفرق بين الصغير الغائب والحاضر أن 
الدعوئ لا تصح إلا على خصم حاضرء وَجَعْلٌ الغير خصماً عن الغائب خلاف الحقيقة فلا يصار 
إليه إلا عند العجزء والصغير عاجرٌ عن الجواب» لا عن الحضور؛ فلم يجعل عنه غيره خصماً في 

حق الحضورء وجعل خمصماً في الجواب» فإذا كان الصبي حاضراً وجد الدعوئ على حاضر فينصب 
وصياً عنه في الجواب» وإن كان غائباً لم يوجد ا فلا ينصب وصياً عنه في 
ا (وَإِذَا كانت دور مشر كفي مِصْروَاحِدٍ ميمت كل دَارٍ عَلَى 
حدتها في قول «أبي حنيفة))؛ لأن الدور أجناس مختلفة؛ لاختلافٌ المقاصد باختلاف المحال 
والجير ان والقرب من المج ارالباء والستوق» قلا يمك التعديل» (وقالا): الراى فيه إلين:القياضي 
(إنْ كان الأصلّح لَهُمْ قسْمّة بَعْضِهًا في بَعْض قَسَّمّها) كذلك» وإلا قسمها كل دار على حدتها؛ لأن 


.)577/1١( أي: ظهر الفرق بين مسألة الإرث ومسألة الشراء. البناية شرح الهداية‎ )١( 
هذا كأنه جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: لم يجز أن يكون المودع خصماً لكون العين في يده فأجاب‎ )۲( 
بأنه أمين الخصم. المصدر السابق.‎ 
.)٤٤/١١( قبل قليل من أن إذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة... إلخ. البناية شرح الهداية‎ )۳( 
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وإِثْ کات دار وَضيْعَةء أو دار وَحَاُوت قَسَم کل واحد عل جد . وَيَْبَغي لقم أن يصور ما قيمه» 
ویعدله ويَدَرَعَهُ ویقوم البتاءء 5 ر کل د تصيب عن البّاقي بطريقه وشربه حَنّ لا يَكُونَ لتصيب يَعضهم 
بتصمب الآختر تعلق ميقب تصيبا بالأوّل» والذي يليه الثاني والّث» وعَلَى هذا فم يحرج القرعَة 
ككر النن اولان الكو الأرن وين e e E E a a O E‏ 


القاضي مأمور بفعل الأصلح مع المحافظة على الحقوق. قال «الإسبيجابي»: الصحيح قول الإمام» 
وعليه مشي «البرهاني» و« النسفي» وغيرهماء «وتصحيح). قال في «الهداية»: وتقييد « الكتاب 
بكونهما في مصر واحدء | إشارة إلى أن الدارين إذا كانتا في مصرين لا يجمعان في القسمة عندهماء 
وهو رواية «(هلال) عنهماء وعن «محمد): أنه يقسم أحدهما في الأخرئاء اه. (وإث كاتت دار 
وَضَيْعَةٌ) أي: أرض (أو دار وَحَانُوتْ» قَسَمْ كل واحد على حدته مُطْلَقً) لاختلاف الجنس. قال في 
«الدرر»: ها هنا أمور ثلاثة: الدور» والبيوت» والمنازل» فالدور -متلازقة كانت أو متفرقة-لا تقسم 
قسمة واحدة إلا بالتراضي» والبيوت تقسم مطلقاً لتقاربها في معتّى السكتى» والمنازل إن كانت 
مجتمعة في دار واحدة متلاصقاً بعضها ببعضء قسمت قسمة واحدة وإلا فلا؛ لأن المتزل فوق 
البيت ودون الدار» فألحقت المنازل بالبيوت إذا كانت متلاصقة» وبالدور إذا كانت متبايئة» وقالا في 
الفضول كلها: ينظر القاضي إلى أعدل الوجوه ويمضي على ذلك وأما الدور والضّيعة والدور 
والحانوت» فيقسم كل منهما وحدها لاختلاف الجنس» اه. ولما فرغ من بيان القسمة» وبيان ما 
يقسم وما لا يقسم» شرع في بيان كيفية القسمة» فقال: 
[مطلب 2 كيفية القسمة] 


ر ا 


(وَينْبَِي للقاسم: أنْ يَصوَرَ ما يَقسمه) علئ قرطاس”" ليمكنه حفظه ورفعه للقاضي 


(وَيُعَدله) يعني يسويه على سهام القسمة ويروكا: «ويعزله» أي: وه الس عر كير اك 
(ویذر رع ليعرف قدره (ويقوم البتاء» لأنه ريما يحتاجه آخراًء (ويَفِْرَ كل تصيب عن الباقي 
بطربقه وشريه حت لا یکون لتصيب بعضهم بتصيب الآخر تعلق ليتحقق معن التمييز والإفراز 
مام التحقق» ثم يَلَقَْبّْ) الأنصباء (تصيبا بالأوٌل» والذي يليه بالنّاني والغّانث) بالئالث والرابع وما 
بعده (وعلَئ هذا) المنْوّاله ويكتب أسماء المتقاسمين على قطع قرطاس» أو نحوه وتوضع في كيس أو 
نوه ويجعلها 5 غة (ثُمَ يرج القرعة) أي قطعة من تلك القطع المكتوب فيها أسماء المتقاسمين 
(قَمَنْ حرج اسمه أوّلا فلَّهُ اسهم الأوّل) أي: الملقب بالأول (ومَّنْ حَرَج) اسمه (ثانياً قَلَهُ) 


./ القرطاس: الصحيفة التي يكتب فيها. معجم لغة الفقهاء / قرطاس‎ )١( 
.)197//8( أي: ويقدر مساحته» لأن قدر المساحة يعرف بالذرع» والمالية بالتقويم. البحر الرائق‎ )1( 
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الهم الثّاني. ولا يحل في القِسمَة الدراهم والدتانير إلا بتراضيهم. وإ قَسَم ينهم ولأحدهم مهل في 
ملك الآختره أو طريق لم يشرط في القسمَة :إن أمْكَنَ صرف الطريق وَالَسيل عَلْهُ فلس لَهُ أن طرق 
ويسمل في تصيب الآخّره ون لم كن فخت القملمّة. وإ كان سَفْلٌ لعلو لَه وعُلُوٌ لا سُفل لَه 
وسقل لَه علو قُوَمَ كل واحد عَلَى حدته» وسم بالقيمّة» ولا مُعْتبرَبغَيْر ذلك ا ل 


(السهم الثإني»» ا جراء وهذا حيث اتحدت السهام. فلو اخمتلفت السهام -بأن كانت بين ثلاثة 
ثلا لأحدهم م عَشَرَةٌ أسهي ولآخر خمسة أله ولآخر سهم -جعلها ستة عشر سهماً وكتب 
أسماء الثلاثة فلن حرج ارلا لت عاسب ال اعا الأول وت مت وم ليكووسهانه 
على الاتصالء وهكذا حتئ يتم. قال في « الهداية»: وقوله في « الكتاب): «ويفرز كل نصيب بطريقه 
وشرْبه؛ بيان الأفضلء وإن لم يفعل أو لّم يُمكن جازء على ما نذكره”“ بتفصيله إن شاء الله تعالن» 
والقرعة: لتطييب القلوب وإزاحة تُهمة الميل» حتئ لو عين لكل منهم من غير اقتراع جاز؛ لأنه في 
معتّى القضاء فملك الإلزامء اه. (ولا يدخل) القسّام (في القسْمّة الدَّرَاهمَ والدَّتَانيرً)» لأن القسمة 
تجري في المشترك والمشترك بينهما العقار لا الدراهم والدنانير» فلو كان بينهما دار وأرادوا 
قسمتها وفي أحد الجانبين فضل بناءء فأراد أحدهما أن يكون عوض البناء دراهم وأراد الآخر أن 
يكون عوضه من الأرض فإنه يجعل عوضه من الأرضء ولا يكلف الذي وقع البناء في نصيبه أن يرد 
بإزائه دراهم (إلا ِتَرَاضِيهم)؛ لما في القسمة من معنّئ المبادلة؛ فيجوز دخول الدراهم فيها 
بالتراضي دون جر القاضيء إلا إذا تعذر فحينئذ للقاضي ذلك. قال في ١‏ الينابيع»: قول «القدوري» 
دولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير» يريد به إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم تمكن عَدَّل 
أضعف الأنصباء بالدراهم والدنانير» اه. قال في « التصحيح): وفي بعض «النسخ): «ينبغي 
للقاضي أن لا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير» فإن فعل جاز» وتركة أولى) اه (فَإِنْ قسم بيهم 
ولأحدهم مَسيل) مَّاءِ (في ملك الآخترء أو طريق) أو نحو والحال أنه (لَمْ يُششْتَرَط) ذلك (في 
القْمَةء فإ أمْكنَ صرف ذلك (الطريق والسملٍ عَنْهُ َس لَه أن بطر ويل في تصيب) 
الشريك (الآخَر)) لأنه أمكن تحقيق القسمة من غير ضر (واذ لم ينين ذلك (فُسخت 
القسْمّة)» لأنها مخت لبقاء الاختلاط فتستأنف. (وإذا کان) الذي يراد قسمته بعضه (سفل لا علو 


لَه) أي: : ليس فوقه علوء أو فوقه علو للغير (و) بعضه (علَوٌ لا سقل لَهُ) بأن كان السفل للغيرء ر( 


بعضه (سَفْل لَه علو قوم كل واحد على حدته» وسم بالقيمّةء ولا مُعْتبَرَبِمَيْر ذلك) وهذا عند 
«محمد»» وقال «أبو حنيفة) و«أبو يوسف»: يقسم بالذرع» ثم اختلفا في كيفية القسمة بالذراع؛ قال 


)١(‏ بعد قليل عند قوله: (فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل ماء في ملك الآخر). 
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وَإِذَا اَلَف المتَقَاسِمُو نَقَهِدَ القاسمّانء قبلّت شَهَادتُهُمًا. فَإِنْ ادُعئ أَحَدَهُمًا الغَلط» ورّعَمَ أ مما أصابَه 


تاق بد واه ركذ تيه قن ا لتق عن ا 1100 


«أبو حنيفة؛: ذراع من السفل بذراعين من العلو» وقال «أبو يوسف» ذراع بذراع» ثم قيل: كل منهما 
على عادة أهل عصره أو بلده» وقيل: اختلاف معنئ» قال «الإسبيجابي»: والصحيح قول «أبي 
حنيفة». قلت: هذا الصحيح بالنسبة إلى قول «أبي يوسف»» و«المشايخ» اختاروا قول «محمد»» بل 
قال في «التحفة» و«البدائع»: والعمل في هذه المسألة على قول «محمد»» وقال في «الينابيع» 
Eg E‏ القتوى E‏ ». (وإذا اختلف 
المتَقَاسمُونَ) في القسمة (فَشَهِدَ د القاسمّان» قبلّت شهَادَتَهُمَا) قال في «الهداية»: الذي ذكره قول 
«أبي حديفة) CN‏ ونان وح لأسب وسوكرن ابن يرسق أولاًء وبه قال 
« الشافعي»» وذكر «الخصاف» قول (محمد) مع قولهماء وقاسم القاضي وغيره سواءء وقال «جمال 
اجادوة المح كر واب سار راد متو دارفا تي والسعية وعرما SS‏ 
(فَإِنْ اذعئ ' أحَدّهُمًا) أي: المتقاسمان (العَلَّط) في اة (وزعم أن مما أَصَابَهُ شَيئاً في يد 
صاحبه» وَقَدْ) كان (أشهد على تفْسه بالاستيفاء» لَمْ يصدّق عَلَى ذلك) الذي يدعيه (إلا بِبَيّنَة)؛ 
لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة» فإن لم تقم له بينة استحلف الشركاء؛ 
فمن نكل منهم جمع بين نصيب الناكل والمدعي» فيقسم بينهما على قدر أنصبائهما؛ لأن التكول 
حجة في حقه خاصة» فيعاملان على زعمهما؛ وينبغي أن لا تقبل دعواه أصلاً؛ لتناقضه» وإليه أشار 
من بعدء «هداية»» ومثله في «كافي النسفي»» وظاهر كلامهما أنه لم يوجد فيه رواية» لکن قال «صدر 
الشريعة» بعد نقله البحث المذكور: وفي : المبسوط» ودفتاوئ قاضي خان» ما يؤيد هذا. ثم قال: وجه 
رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه» ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الخطأ في 
فعله» فلا يؤاخل بذلك الإقرار عند ظهور الحق» اه. وقول «الهداية»: وإليه أشار من بعد أي: أشار 
«القدوري» إلى ما بحثه من أنه ينبغي أن لا تقبل دعواه أصلاً في الفرع الآتي بعد هذا حيث قال: دوإن 
قال: أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه لي» ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء» وكذبه شريكه تحالفا 
وفسخت القسمة» فإن مفهومه أنه لو شهد علئ نفسه بالاستيفاء قبل الدعوئ لا يتحالفان» وما ذاك إلا 
لعدم صحة الدعوئ؛ لأن التحالف مبني على صحة الدعوئء ولذا قال في «الحواشي السعدية» -بعد 
نقل ما ذكره «صدر الشريعة» المارٌ- ما نصه: وفيه بحثء فإن مثل هذا الإقرار إن كان مانعاً من صحة 
الدعوى لا تسمع البينة؛ لابتناء سماعها على صحة الدعوئ» وإن لم يكن مانعاً ينبغي أن يتحالفاء اه 
قال شيخنا -رحمه الله تعالى-: وقد يجاب بأن قولّهم هنا «قد أقرّ بالاستيفاء» صريسح وقولهم بعد: 
«قَبْل إِقرَارِه؛ مفهوم والمصرّح به أن الصريح مقدم على المفهوم فليتأمل» اه وأمره بالتأمل مشعر 
ا 


وإ قال اموت حقي» كم قال «أخذت بَعْضَهُ) فالقول قول خمصمه مع يده : ه. وإ قال «أصابّني إلى 
مضع دافم سن إلي» وم بهذ على تفه بالاستيقاء» ودب ركه تحالقاء وفسخت القمة 
وإ استحق بض تصيب أحَدهما بعينه لم فسخ القسلمّة عِنْدَ «أبي حنيقة)» ورَجع بحضّةِ ذلك من 
تصبب شريكه. وقال « أبو يوسّفّ» : فسخ القسمة. 


بنظره فيه» وهو كذلك كما لا يخفئ على نَبِيه. وإذا أمعنت النظر في كلامهم وتحققت في دقيق 
مرامهم علمت أن ليس في هذا الفرع منافاة لما بعده والتقييد فيه بكونه قبل الإقرار قيد لوجوب 
التحالف وحده لا لصحة الدعوئ» فإنّها تصح سواء كانت قَبْل الإقرار أو بعده. والمعتى: أنه إن سبق منه 
إقرار بالاستيفاء لا يتحالفان وإن صحت الدعوئء» وذلك لأن صحة الدعوكل شرط لوجوب التحالف» 
وليس التحالف بشرط لصحة الدعوئ كما هو مصرح به في باب التحالف. ومن أراد استيفاء ارام 
ا الام تم رسال ققد اما دیا الكلام. (وَإذا قال: استوفيت حقي» ثم قال أحَذذت 

بض فَالقؤل قول ختصمه مع مين لأنه يدعي عليه الغصب» وهو منكر. (وَإِنْ قال: ا 
في القسمة (إلن مضع كذاء فلم ُسَلَمَهُ إلّي» ولم هذ قبل ذلك (عَلّی تفسه بالاستیقای 

وَكَدَبَهُ شريكة) في دعواء (تحالفًاء وفسخت القسْمّة)» لاختلافهما في نفس القسمة فإنهما قد 
اختلفا في قدر ما حصل بالقسمة فأشبه الاختلاف في قدر المبيع» فوجب التحالف» كذا في «شرح 
الإسبيجابي» قيد بكونه لم يشهد على نفسه بالاستيفاء لأنه لو سبق منه ذلك لا يتحالفان» وإن 
صحت الدعوئ» بل بينته أو يمين خصمه. فإن قلت: إذا كانت الدعوى صحيحة:» سواء كانت قبل 
الإشهاد أو بعده» فما وجه وجوب التحالف إذا كانت الدعوئ قبل الإشهاد» وعدمه إذا كانت بعده؟. 
قلت: لأن وجوب التحالف في القسمة إِنّما يكون إذا ادعئ الغلط على وجه لا يكون مدعيا 
العَصْب كما في «الذخيرة» وغيرهاء وإذا كانت العدوئ بعد الإشهاد بالاستيفاء يكون مدعيا 
الغصب ضمناء كأنه يقول: الذي أصابني إلى موضع كذاءوأنت غاصب لبعضه» ولذا ساغت منه 
الدعوئ بعد الإشهاد؛ لأن دعوئ الغصب لا تناقض الإقرار بالاستيفاء. (وَإِذَا استّحق بض 
تصيب أحدهما بعينه لم تة سح القسْمَة عند أبي حنيفة»» ورَجَعٌ بحص ذلك) المستحقٌ (من 
تصيب شريكه) لأنه أمكن جَبْرُ حقه بالمثل؛ فلا يصار إلى الفسخ. (وقال «أبو يوسّف»: تُفْسَحْ 
القسْمَة)؛ لأنه تبين أن لّهما شريكاً الثاه ولو كان كذلك لم تصح القسمة. قال في «الهداية» وشرح 
«الزاهدي»: ذكر المصنف الاختلاف في استحقاق بعض بعينه» وهكذا ذكر في «الأسرار» 
والصحيح أن عدي متاو يود ناح يوم اعرمنا تاياي لحان بصن 
معين لا تفسخ القسمة بالإجماع؛ ولو استحق بعض شائع أ في الكل تفسخ بالاتفاق» فهذه ثلاثة 

أوجه؛ ولم يذكر قول «محمد»» وذكره «أبو سليمان» مع «أبي يوسف»» و«أبو حفص» مع 

O 


«أبي حنيفة»» وهو الأصحء وهكذا ذكره «الإسبيجابي»» قال: والصحيح قولّهماء وعليه مشى 
«الإمام المحبوبي»» وه النسفي»» وغيرهماء كذا في « التصحيح». تتمة: المهايأة" جائزة استحسانة 
ولا تبطل بموتهماء ولا بموت أحدهماء ولو طلب أحدهما القسمة بطلت» ويجوز في دار واحدة» بأن 
يسكن كل منهما طائفة أو أحدهما اللو والآخر السفل» وله إجارته وأخذ غلته؛ ويجوز في عبد 
واحد يخدم هذا يوماء وهذا يوماًء وكذا في البيت الصغير وفي العبدين يخدم كل واحد واحداًء فإن 
شرطا طعام العبد على من يخدمه جازء وفي الكسوة لا يجوزء ولا يجوز في غلة عبد ولا عبدين» 
ولا في ثمرة الشجرة ولا في لبن الغنم وأولادهاء ولا في ركوب دابة ولا دابتين ولا استغلالهاء 
ويجوز في عبد ودار على السكتئ والخدمة وكذلك كل مختلفي المنفعة» كذا في ١‏ المختار». 


)١(‏ المهايأة: الانفاق على قسمة المنافع على التعاقب فتكون العين المشتركة لهذا شهراً ولهذا شهراً مثلاً. معجم 
لغة الفقهاء / مهايأة /. 
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كتاب الإكراه 

الإكراه بي يَعْبتَ حكمة إِذّا حَصل ممن يقدر على | بقاع ما توعد يه سَلْطاناً كان أو ل لصا وَإِذًا أكرة 
لجل على نع تال أو عَلَى شراء سلَعة» أو على أن يقر لرجل بألف» أو يؤاجر دارَه -وأكرة عَلَى 
ذلك بالقغلء أَوْ بالضّرْب الشّديد» أو بالحبس المديد- فاع أو اشتریٰء فهو بايا إن شاء أمضّئ البِيعَ» 
وإ شَاءَ فْسّخَه ae e a A EDE AEA‏ 
كتاب الإكراه: مناسبته للقسمة أن للقاضي إجبار الممتنع فيهما. وهو لغة: حمل الإنسان على 
أمر يكرهه. وشرعاً: حمل الغير على فعل بما يعدم رضاه دون اختياره» لكنه قد یفسده وقد لا يفسده. 
قال في « التنقيح»: وهو إا مُلْجئ» » بأن يكون بِقَوْت النفس أو العضوء وهذا مُعّدم للرضا مفسد 
للاختيار» وإما غير ملجى» بأن يكون بحبس أو قيد أو ضربء وهذا مُعدم للرضا غير مفسد الاختيار. 
والحاصل كما في «الدرر»: أن عدم الرضا معتبر في جميع صور الإكراهه وأصل الاختيار ثابت في 
جميع صوره» لكن في بعض الصور يفسد الاختيار» وفي بعضها لا يفسده. وشرطه: قدرة المكره على 
إيقاع ما مَدَد بهه وخوف المكرّه وامتناعه عنه قبله كما أشار إليه بقوله: : (الإكْرَاه يبت حَكْمَهُ) أي: 
الآتي ذا حَصل ممن يَقدِر على إيقاع ما توعد بدا سلطاناً كان أو لصًا) أو نحوه إذا تحقق منه 
القدرة؛ لأنه إذا كان يهذه الصفةء لم يقدر لحك ه على الامتناع؛ وهذا عندهماء وعند «أبي حنيفة» لا 
يتحقق إلا من السلطان؛ لأن القدرة يهذه الصفة لا تكون بلا منعة» والمتحة للسلطان. قالوا": هذا“ 
خلا عد وك ل اف حجة ررمت لذي زات کم یکی لشي ساد س شيا 
يتحقق به الإكرا» فأجاب بناء على ما شاهدء وفي زمانهما ظهر الفساد وصار الأمر إلى كل متغلب» 
فيتحقق الإكراه من الكل» والفتوئ على قولهماء «درر» عن «الخلاصة». (وإذا أكرة الرجل عَلَى بع 
ماله أ أكره (عَلَى شراء سلْعَة أو على أن يقر لرل يألفو) من الدراهم مسلا ( أو يۇاجر دارّه - 
وأكرة على على ذلك بالقْلء أو بالضرْب الشديد» أو بابس الديد- باع أو اث شتَرّى) خشية من ذلك 
(فھو بالخيَار» إنْشاء فى اليم ؛ وك شاءَ فْسَحَه) وَرَجَعٌ بالمبيع؛ لأن من شرط صحة هذه العقود 
E O‏ 

يوم؛ لآنه لا يبالي به بالنظر إلى العادة فلا يتحقق به الإكراه إلا إذا كان الرل ‏ اجب 


.)٤١/١١( أي: خوفه. البناية شرح الهداية (۳۹/۱۱). (۲) أي: المشايخ. البناية شرح الهداية‎ )١( 
[4 قال الله تعالول: :ا أن کون بَجَارَة عن راض مِلْكُمْ  [النساء:‎ )٤( أي: الذي ذهب به أبو حتيفة. المصدر السابق.‎ )۳( 
فإن الرجل قد يقيم في المنزل يوماً أو يومين بالاختيار من غير أن يثقل عليه وكذا ضرب سوط لأن هذا القدر‎ )4( 
.)45/١١( يعيب به ويؤدب به الصغير. البناية شرح الهداية‎ 
أي: الرجل الذي أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم. المصدر السابق.‎ )1( 
- ¥ - 


وان كان قَبَض الكَّمَنَ طوعاً فَقَدْ أجَارٌ الع وإ كان قَبِضَهُ مَكرَهاً فَلَيِسَ بِإِجَارَةه وَعَلَيْه رده إن كان قائماً 
في يده وذ َلك لسع في يد شري وهو غير مكرَه ضَمِن قيمه. وللمكره أن يُضَمُنَ المكرة إن شاء. ومن 
كر عَلَئ أن يأكل اليه أو شرب الحَمْرَ -وَأكْرة عَلَى ذلك بحس أو ضرّب» أو قي لم حل به إلا أن 


یکره يما ياف منه عل قفسه» أو على عضو من أَعْضَائه فإًا حاف ذلك وسعه أن يدم عَلَى ما أكرة 
عليه ولا يَسَعْهُ أن صر عل ما توعد به فان صر حن أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم. Ra‏ 


منصب يعلم أنه يستضرٌ به" لفوات الرضاء «هداية» . وان كاه قبض الثّمَنِ طواعاً فقذ أجَارَ 
البَيَعٌ)» لأنه دلالة الإجازة كما في البيع الموقوف”»وكما | el‏ بأن كان الإكراه على 
البيع» ا لأنه دليل الإجازة؛ «هداية). (وإذ كان قبَصَّه مکرها فلس بإِجَارَة) لعدم 
الرضا (وعَلَيه رده إن كان قائماً في َده) لفساد العقده (وإذ) كان قد (مَلَكَ ابيع في يد شري 
وهُوَ) أي: المشتري (غَير مُكْرِ) والبّائع مُكره (ضَمِنَ) المشتري (قِيمَتَهُ) للبائع؛ لتلف مال الغير 
في يده من غير عقد صحيح» فتلزمه القيمة. قِيّدَ بكون المشتري غير مكره لأنه إذا كان مكرهاً أيضاً 
يكون الضمان على المكره دونه. (وللمكره) -بالبناء للمجهول- (أن يضمن المرة) -بالبناء 
رم (إنذ شاء)؛ لأنه آلة للإكراه فيما يرجع للإتلاف» فكأنه دفعه بنفسه إلى المشتري» فيكون 
مخيراً في تضمين أيهما شاء» كالغاصب وغاصب الغاصب”؟ فلو ضمن المكره رجع على المشتري 
ال واو المشعرى تقل كن مول كاة تيد ف ر تاديف لسعو ريات تملك اه 
فظهر أنه باع ملكه ولا ينفذ ما كان قبله؛ لأن الاستناد إلى وقت قبضه بخلاف ما إذا أجاز المالك 
المكره عقداً منها حيث يجوز ما قبله وما بعدم؛ لأنه أسقط حقه وهو المانع فعاد الكل إلى الجوازء 
«هداية). (وَمَنْ أكرة على أن يكل اليَْه) أو الد أو لحم الخدزير (أَوْ يشرب الحَمْرَ وأكْر على ذلك) 
ولي اا رار اا 1 اطي لاح جا الاين ار AG‏ 
(لّم يحل له) الإقدام؛ إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجى» إلا أنه لا يحد بالشرب لله ال 
لإقدام (إلا أذ يكوه بملجى» أي: (بمَا يَحَافُمِنهُعَلّى) تلف (نفِسهء أوْعَلَ) تلف (عْضْو مِنْ 

الا اناد للد ري ياد E‏ (ولا بسعه) أى: 
لا يجوز له (أن يَصْبرَ علئ مَا توعد به) حتئ يوقعوا به الفعل (فَإِنْ صَبرَ حَء حن أوقعوا به) فعلاً (ولم 
يأكل فهو آثم)؛ لأنه لما أبيح له ذلك كان بالامتناع معاوناً لغيره على إهلاك نفسه فيأثم كما في 


)١(‏ أي: بضرب سوط واحد ونحوه. المصدر السابق. 

(۲) فإنه إذا قبض الثمن كان إجازة. شرح الهداية للكنوي (515/5). 

(۳) حيث يتخير المال في تضمين أيهما شاء. البناية شرح الهداية .)18/١١(‏ 

(5) يعني في صورة الغصب بأن باع هذا من ذلك وذلك من آخر. البناية شرح الهداية .)58/١1١(‏ 
aA‏ 


وان أكره على الكفر بالل عَرَ وَجَلَ» أو سب النبي عليه الصّلاة والسلا» بقيْدِ و حبس» اوضرب ل 
يكن ذلك إکراها حتی یکر بار حاف منْهُ عَلَى کقسه» أو عَلَى عضو من أعْضَائهء فَإِدَا حاف ذلك وسعَهُ 
أن بظهر ما أمَرُوهُ هه وور ذا أظهرٌ ذلك وله مُطْمَينَ ليما لا م عله وإن صر حت قبل ولم 
يُظهر الكَفْرَ كان مَأجورا. اذ أكرة عَلَى إدلاف مال للم بار حاف منه على نَفْسِهه أو على عضو من 
أعضائه وَسِمَه أن يَفعَلَ لك ولصاحب الل أن يُضَمَن لكر إن أكْرء بعل على قَْلٍعَيْرهِلميَسَعْهُ أن 
يعدم علي ویر حت يفمَل» إن قله كان آثما والقصاص عَلَى الي أَكْرَهَهُ إن کان القَثْل عَمْدا وان 
أكرهه على طلاق امرأته» أو عتّق عبده ففَعَل» وقع ما أكره عَليه» ويزجع على الذي دا و 


حالة المَخْمّصّة”. (وإن أكرة عَلَى الكقر يالله عَروَجَل) أو سب النبي كك بقيّدِء أو حبس») أو 
ضَرْبِء لم يكن ذلك إكراهاً)» لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراء في شرب الخمر كما مر قفي 
الكفر أولئ» بل (حتی یکره بار حاف منه على في أو عَلَى عضو من أعضائهء إا حاف ذلك 
وسعه أن يظهرَ) على لسانه (ما أمروه به ويوري) وهي: أن يظهر خلافٌ ما يضمن (فَإِدًا أظهرٌ ذلك) 
على لسانه (وقلبه مُطْمَئِنُ بالإيْمَان فلا انم عليه لأنه بإظهار ذلك لا يفوت الإيّمان حقيقة لقيام 
التصديق» وفي لاما فوت النفس حقيقةء فيسعه الميل إلى إظهار ما طلبوه زف غ ااك 
(حتَى قله ولم يظهر الكفر كان مأجُورا) لأن الامتماع لإعزاز الدين عزيمة. (وَإِنْ أكرة على إثلاف 
مال) امرئ ادر ات يتان لقا سيد أو عَلَى عضو مِنْ أعْضَائِه وَسِعَهُ أن يفل دلك» لأن 

مال الغير يستبا باح للضرورة كما في حالة المخمّصّة وقد تحققت الضرورة (ولصّاحب الال أن يضمن م 


وا 000 


اكرة) -بالكسر- لأن المكره -بالفتح- كالآلة. (وإذ أكره يقتل عَلَى قنل عَيْره س ابق 
عليه وير حى بقل فإ كه كان آثما» لأن قدل المسلم مماً لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه 
الضرورة» «هداية» (وَ) لكن (القصّاص على الي أكْرَهَهُ إنْ كان العثْل عمدا) قال في « الهداية»: وهذا 
عند «أبي حنيفة» و اي لمع را يجب عليهما. قال 
«الإسبيجابي» : والصحيح قول «أبي حنيفة) [ ومحمد]'”» وعليه مذ مشئ الأئمة كماهو الرسم" 5 
«تصحيح). . (وَإِنْ أكرهَه على طَلاق امرأته) أو نكاح امرأة (أوْ عق بره فقعل» وقع ما أكرة عَلَيّه)» 
لأنه تصح مع الإكراه كما تصح مع الهزل» كما مر في الطلاق” (ويرجع) المُكره ه (على الذي) 


)١(‏ فإن الله تعالى استثنئ حالة الضرورة من التحريم بقوله: 9 إلا ما اضْطْرِرْتُم إِلَيْهِ 4 [الأنعام: 11]) وقال: 
فَمَن اط في مَخْمّصّة 4 [المائدة: ج[ 1 
(۲) لقوله ية لعمار بن ياسر#»: « كيف وجدت قلبك»» قال: مطمئناً بالإيمان» فقالوه: « إن عادوا فعد)» أخرجه 
الحاكم في المستدرك (۳۸۹/۲)» وفيه نزل قول الله تعالى: 3 ِلأَمَنْ أَكْر كلب مُطْمَئِنَ بالإيمًان ‏ [النحل: 05 
(۳) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع. (4) الرسم: العادة المستمرة. البناية شرح الهداية (187/0). 
)٥(‏ أي: كما في طلاق المكره والسكران. انظر ص (1555). 
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أكرَمَهُ بقِيمَة العَبّده وينصف ههر الَرأة إن كان الطّلاق قبل الدخُول. وَإِن أكْرَمَهُ عَلَئ الزْنَا وجب عَلَْه 
الخد عند «أبي حَنِيقة إلا أن يكرهّه السلطان» وقال «أبو يُوسّف» و«محمدٌ) : لا يَلْرّمة الحد. وَإِذَا أكرة 
على الردة َم ين امراق مهد 1 
(أكرَهَه بقيمّة العَبّد) في الإعتاق» لأنه صلح آلة له فيه من حيث الإتلاف» فيضاف إليه"" فله أن 
يضمنه موسراً كان أو معسراً لكونه ضمان إتلاف كما مر» ولا يرجع الحامل على العبد بالضمان» 
لأنه مؤاخذ بإتلافه «درر». (وبنصف مَهْر المَرْأة) في الطلاق (إِنْ كان الطْلاق قَبْلَ الدّحمُول) وكان 
المهر مسمّئ في العقد؛ لأن ما عليه كان على شرف السقوط بوقوع الفرقة من جهتهاء وقد تأكد ذلك 
بالطلان» فكان تقريراً للمال من هذا الوجه؛ فيضاف تقريره إلى الحامل والتقرير كالايجاب. «درر). 
َد بما إذا كان قبل الدخولء لأنه لو كان دخل بها تقرر المهر بالدخول لا بالطلاق. وقيّدَنا بكون 
المهر مسمئ في العقدء لأنه لو لم يكن مسمئ فيه إنَّما يرجع بما لزمه من المتعة» ولا يرجع في 
النكاح بشيء؛ لأن المهر إن كان مهر المثل أو أقل كان العوض مثل ما أخرجه عن ملكه أو أكثر» 
وإن كان أكثر من مهر المثل فالزيادة باطلة» ويجب مقدار مهر المقل» ويصير كأنهما سميا ذلك 
المقدارء حتئ إنه يتنصف بالطلاق قبل الدخول. «جوهرة»؛ وفيها عن « الخجندي»: الإكراه لا يعمل 
في الطلاق» والعتاق» والنكاح» والرجعة والتدبير» والعفو عن دم العمد» واليمين» والنذر والظهارء 
والإیلاء والفيء فيه» والإسلام. اه (وَإِن أكْرَهَهُ عَلَى الرْنَا وجب عليه الخد عند «أبي حَنيقَة) إلا 
أن يكرهه السّلطّان) لأن الإكراه عنده لا يتحقق من غير (وقال (أبو يوسف) و(محمدٌ): لا 
رمه الحدُ)؛ لأن الإكراه يتحفق من غيره وعليه الفتوئ قال «قاضي خان» : الإكراه لا يتحقق إلا 
من السلطان في قول الإمام» وفي قول صاحبيه يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به» 
وعليه الفتوئ» وفي « الحقائق»: والفتوئ على قولهماء وعليه م لوادت واي وين نيا 
وغيرهما. «تصحيح.. (وَإِذَا أكرة) الرجل (علَى الرَدّة لم تبن امرأته منه)؛ لأن الرّدة تتعلق 
بالاعتقاد» ألا تر أنه لو كان قلبه مطمتناً بالإيمان لا يكفر» وفي اعتقاده الكفر شك؛ فلا تيت 
البينونة بالشك فإن قالت المرأة: وقد بشت منك» وقال هو: «قد أظهرت ذلك وقلبي مطمئن 
بالإيمان» فالقول قوله استحساناً؛ لأن اللفظ غير موضوع للفرقة» وهي بتبدّل الاعتقاد» ومع الإكراه 
لأ غل ا ا ت ا 


.)85/0( في المخطوط والجوهرة (فلا يضاف إليه) والصحيح ما أثبتناه من الهداية (۳۷۲/۲) وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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اهاد رض لن الفا اذام يمن الس سقط حن الاق وذ تيه أ د أثم 
جَميع الئاس بتّركه. وقتَال الكقار راجب وَإنْ لم يَبدَعونا. ولا يجب الجهاد عَلَى صبيء Ra‏ 
کاب السير "اسه للاقواه لا عن فإن كلذ عا لار جر ر ارد إلى الوفاءة :إلا أن الأول 

عن الكفر والطغيان؛ فترقئ من الأدنئ إلى الأعلئ كما في «غاية البيان». والسَّيّرٌ -بكسر السين 
وفتح الياء- جمع سير وهي : الطريقة في الأمور. وفي الشرع يختص بسير النبي كه في معَازِيه. 
«هداية». وتَرْجَمَ لَه الكثيرٌ RE‏ لغة: مصدر جَاهَدَ في سبيل الله" وشرعاً: الدعاء إلئ 
الدّين الحق وقتال مَنْ لم يقبله كما في « الشمني». (الجهاد فض على الكفايّة)؛ لأنه لم يُفْرَض 
لعينه؛ إذ هو إفساد في نفسه وإِنَّما فرض» لإعزاز دين الله ودفع الفساد عن العباد“» وكل ماهو 
كذلك فهو فرض كفاية إذا حصل المقصود بالبعض”) وإلا ففرض عين» كما صرح بذلك حيث قال: 
(إذَا قَامَ به قريق من الاس سَّقط) الإثم (عَن البَاقِينَ)؛ لحصول المقصود بذلك كصلاة الجنازة 
ودفنها ورد السلام؛ فإن كل واحد منهما إذا حصل من بعض الجماعة يسقط الفرض عن الباقين» وهذا 
إذا كان بذلك الفريق كفاية» أما إذالَم يكن يهم كفاية فُرض على الأقرب فالأقرب من العدو إلئٍ إن 
تحصل الكفاية (وَإن لمهم به أحَد أثم جمِمعٌ الاس يتركه) لتركهم فرضاً عليهم”. (وَقََال الكقار 
وَاجب وَإِنْ لم يَبْدَونَا) للنصوص العا مة" (ولايجب الجهاد عَلَى صَبي) لعدم التكليف 


)١(‏ سمي كتاب السيرء لأنه يبين فيه سيرة المسلمين في معاملتهم أهل الحربء وأهل الذمة» والمستأمنين. فتح باب 
العناية (708/99). 

(۲) ومنه قوله تعالئ: # وَجَاهِدُوا في الله حَّ جاده € [الحج: ۷۸]» وهو أعم من المقاتلة لقولهو: (رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)» ذكره العجلوني في كشف الخفاء .)011/١(‏ 

(۳) لقوله تعالئ: # وقَاتلُوا المشركينَ كافة كما يُعَاتنُونَكُمْ كَافَةَ € [التوبة: 71]» ولقولهية: « الجهاد ماض منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر متي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل» والإيمان بالأقدار»» أخرجه أبو 
داود في الجهادء باب: في الغزو مع أثمة الجور (7077). البناية شرح الهداية (۹/۷). 

.]"4 وإليه الإشارة في قوله تعالئ: 8 وَكَاتلُومُمْ حَنّ لا تَكُونَ فدْنَُ وَيَكُونَ الدّينْ كَل لله 4 [الأنفال:‎ )٤( 

(0) أي: بيعض الناس» والمقصود هو الذي ذكره من إعزاز دين الله» ودفع الشر عن الناس. البناية شرح الهداية (95/19). 

(5) لقوله تعالئى: # كتب علَيْكم لقتال 4 [البقرة: 115]. 

(۷) قال الله تعالئ: 9# فَاقمُلُوا الْمُشْرِكِينَ 4 [التوبة: 5] وقوله: 8# الفررا خفافاً وثقالاً وَجَاهِدُوا بانوالكم وَأنفسِكم 
في سيل الله € [التوبة: .]4١‏ 
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0 0 وا اس م ل ولا وإذعجم SE‏ 


ماس اماه 


ا مَدِينَة أو حصناً تَعَوْمم إل الاسلاې فن وهم كلام دهن وا ا دعوم ات 


أداء ء الجزيةء فإ بوا لهم ما للمسلمين وَعَلَيِهِم ما عَلبهم. ولا يَجُوزُ أن يُقَاتل من َم تبه دعو 
الإسلام» إلا بعد أن يدعوهم؛ وَيُسْتَحَب أن يدعو من لته الدعوة ولا يجب ذلك؛ TES‏ 


(وَلا عبد ولا امرأة) لتقدم حق السولئ والزوج (ولا أعمئء ولا مقع ولا أقطع) لأنّهم 
عاجزون» والتكليف بالقدرة. (فَإن مَجَمَ اعدو علَى بل وجب على + جمِيع الْسْلِمِينَ الدفْع) حتى 
(تخرج الَرآة يقير إذن زَوْجهَا وَالعَبد عير إن الَوْلّی)؛ لأنه صار فرض عين كالصلاة والصوم 
وفرض العين مقدم علئ حق الزوج والمولى. 

[مطلب 4# كيفية القتال] 


(وإذًا مَل الْسْلِمُونَ دار خرب قحَاصروامديتة أو حطناً دعَوهُم) اول لى الإسلام فَإِنْ 
أجابوهم) | إلى ذلك (كفواعَن قَالهم)» لحصول المقصوه وقد قالقة: ال سي 
يقو 3 | لا إل إلا الله»" الحديت (وَإنْ امعو )عن الإسلام (دَعَوَهُمْ إلى ل أدّاء ء الجز زية)”" إذا كانوا ممن 
ل نهم اا لا لمهم تالحر هنوع لارا مربي فا لا اتی ماد 
إلى قبولٍ الجزية؛ لأنه لا يقبل منهم | إلا الإسلام؛ قال الله تعالی: ل قوتي ولمرد 4 رالبنتاج: :1 «هداية» 
رفن دلُو أي: قبلوا بدلا كايو ِمّة للمسلمين (فلهم ما للمسلمين وعَلَيْهِم مَاعَلَيهم)" لاهم 
إِنْما بَدَلوها لذلك. (ولا يَجوزٌ) للإمام (أن يقاتل) أحداً من (من لم ېغه دَعْوَةٌ الإسلام إلا بعد 
أن يذعوهم) إليه؛ لأنهم بالدعوة إليه يعلمون أنّا نقاتلهم على الدين؛ لا على سلب الأموال وسبي 
الذراري» فلعلهم يجيبون فتُكفّئ مؤنة القتاله ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي"» ولا غرامة لعدم 
العاصم وهو ” الدين أو الإحراز بالدار فصار كقتل الصبيان والنسوان". «هداية). (وَيِسْتَحَبْ أن 


يدعو من بلغنه الدّعوة) أيضاء مبالغة 2 الإنذارء (و) لكن (لا يجب ذَلك) عليه؛ لأن الدعوة قد 


سے 3 


(1) أخرجه البخاري في الإيمان» باب: قن تَابُوا وَأَقَامُوا الصلاءَ وَآنوَا الرّكاةَ فَخَلُوا سَبِيلّهُم4 [ التوبة: »)٠١( ] ٩‏ 
ومسلم في الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله (۲۲). 

(۲) لقوله يك «فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم)» أخرجه مسلم في الجهادء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعرث .)۷۳١(‏ 

(۳) لقول علي ظ4: «من کان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا»: أخرجه البيهقي في السنن الكبرك (/74). 

.)111//0( وهو قو لهوكلهٌ: « لا تقاتل قوماً حت تدعوهم»» أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )٤( 

(5) أي: الموجب للغرامة. شرح الهداية للكنوي (777/5). (1) فإنه لا قصاص فيه ولا دية. المصدر السابق. 
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عي امو مر 


ا نا 
بصبْيَانٍ اسمن أو بالأساري لم يكوا عن مهم ويَقَصِدُون بالرمي الكفار. ولا باس بإخرا النْسّاء 


0 


والَصاحف مّعَ الْمْلمِينَ إا كان عكر عظيما يُؤْمَنْ عَلَيْهه وَيكْرَهُ إخرَاج ذلك في سَريّة لا يمن عَلَيْهًا. 


بلغتهم. وقد صح « أن النبي يك أغار على بني المصطلق وهم غارّون -أي غافلون- ونَعَمّهِم تستقي على 
الماء». «جوهرة» (وَإِنْ أبوا) أي: امتنعوا عن الإسلام وبذل الجزية (اسْتَعَانُوا بالله تَعَالى عَلَيْهم 
وَحَارَبُوهُْ)» لأنه تعالن هو الناصر لأوليائه والمدمّر لأعدائه (وتصبوا عَلَيْهمْ الَجَانيْقَ) جمع مُنُجنيق» 
قال في « الصحاح»: وهي التي يَرْمَى بها الحجارة؛ معربة وأصلها بالفارسية سنجي نيك أي: ما 
أجودني! وهي مؤنثة» وجمعها منجنيقات ومجانيق» وتصغيره مجينيق. اه وقد تصبها النبي ية على 
الطائف”› (و حرو م لأنه ق أحرق البوَيْرَة”» وهي موضع بقرب المدينة (وَأرْسَنُوا عَم الا 
وقطعوا شَجَرَهم» وأفسدوا زروعهم)؛ لأن في ذلك كسرّ شؤكتهم وتفريق جَمْعهم. (وَلا بس برميهم 
وان كان هم مُسْلِم أسير أو ار لأنه قل ما يلو حصن عن مسلم؛ فلو امتنسع باعتباره لانسة 
بابه (وإث تر رسوا يِصبيانِ المي أو بالآسَاري َم يَكُْوا عَنْ رَمهِمْ)؛ لأنه يؤدّي إلى أن يُتَخْذوا 
ذلك درِيعة إلى إبطال قتالهم أصلاً (5) لکن (يُقصِدو المي الكقار) لأن المسلم لا يجوز 
اعتماد قتله؛ فإذا تعذر التمييز فعلاً وأمكن قصداً الم لأن الطاعة بحسب الطاقة» وما أصابوه منهم 

لاحية عليه ولا ا لأن الجهاد فرض والغرامات لا تقترن بالفروض كما في « الهداية». (ولا 
باس پإخراج النْسّاء واللّصّاحف) وكتب الفقه والحديث» وكل ما يجب تعظيمه» ويحرم الاستخفاف 
9 (مَع الْمسْلمِينَ إا كَانَ عسكرأ عَظيما ومن عَلَيّه)؛ لأن الغالب هو السلامة» والغالب كالمتحقق 
(ويكره إخْرَاج ذلك في سرية لا يَوْمَنْ عَلَيْهَا)؛ لأن فيه تعريضّهن على الضياع والفضيحة» 
رليف الما على الاستدنافه انه يمره هيا قارط سكين رهن تاريل 
الصحيح لقول النبي 6ة: « لا تُسَافرُوا بالقرآن في أَرْض العَدُوٌه*»» ولو دحل مسلم إليهم بأمان لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في العتق؛ باب: من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع (7041)» ومسلم في الجهاد والسير» 
باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام (3775). 

(۲) أخرجه الترمذي في الآدب» باب: ما جاء في الأخذ من اللحية (7775)» والبيهقي في السنن الکبریٰ .)۸٤/٩(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي» باب: حديث بني النضير (5077)؛ ومسلم في الجها باب: جواز قطع أشجار 
الكفار .)۱۷٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير؛ باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو »)۲۹۹١(‏ ومسلم في 
الإمارة» باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (1879). 
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ل لدوم 


ولا تقال الَرأةٌ إلا بإذن زَوْجهَاء ولا العبد إلا ادن سید إلا أن يهجم العدو. ويَنْبَغي للمُسْلمِينَ أن لا 
دروا ولا يَعلُواء ولا يلوا ولا يلوا مر ولا شيا قائيا ولا صَييّاوَلا أحْمَئ ولا مُقعَداء إلا أن 
يَكُونَ هَؤلاء ممنْ لَه رَأيْ في الحَرْب أو تَكُونَ رأ ملكة» ولا يقتلوا مَجَنُوناً 00000008 
بأس بأن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوماً يُوفُونَ بالعهد؛ لأن الظاهر عدم التعرض؛ والعجائز 
يُخْرَجْنَ في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطّبخ؛ والسقي؛ والمداواة. وأما الشواب“ 
فمقامهن في البيوت أدفع للفتنة» ولا يُبَاشِرْدَ القتال”؛ لأنه يُسْتَدَل به على ضعف المسلمين؛ إلا عند 
(Dee‏ | 


الضرورة» ولا يستحب إخراجهن للمباضعة والخدمة: فإن كانوا لا بد مخرجين فبالإماء دون 


الحرائر» «هداية) . (ولا تقاتل الكَرآةُ إلا بإذن رَوْجِهَاء ولا العَبَدٌ إلا أن سَيْدِه)؛ لما تقدم أن حق 
الزوج والمولئ سدم (إلا أن جم العو لصيرورته فرض عين كما سبق. (وَينبَعِي للمسلمينَ أن لا 
يَغْدرُوا) أي: نراف اهت (ولا يَغْلوا) أي: يسرقوا من الغنيمة» (ولا يُمَكُلُوا) بالأعداء: بأن 
يشقوا أجوافهم ويرْضَحُوا رؤوسهم: ونحو ذلك والمثلّة المروية في قصة ة العَرنِيينَ” ' منسوخة بالنهي””' 
المتأخر» هو المنقول» «هداية» قال في «الجوهرة»: وإنما تُكره المئلة بعد الظَّر بهم أما قبله فلا 2 
يهاء اه (ولا يلوا امْرَأَةَوَلا شَيّخاً فانياً) وهو الذي بيت قوَاه (وَلا صبياً ولا أُعْمَئ ولا مُقَعّداً)؛ لأن 

هؤلاء ليسوا من أهل القتال» والمبيحٌ للقتل عندنا المحاربة فلو قال أَحَدٌ منهم يقتل دفعاً لشرّه (إلا 
أن يكو أحَدُ هَؤُلاء ممن لَه رَأي في الحرْب) فيقتل؛ لأن منْ له رأي يستعان برأيه أكثر مما يستعان 
بمقاتلته (أو كوت الْمَرْأَة مَِكَةَ)؛ لأن في قتلها تفريقاً لجمعهم وكذا إذا كان ملكهم صبياً صغيراً 
وأحضروه معهم في الوقعة وكان في قتله تفريق جمعهم؛ فلا بأس بقتله. «جوهرة؛. (وَلا يفوا 
مَجْنُوناً)؛ لأنه غير مخاطب» إلا أن يقاتل فيقتل دفعاً لشره غير أن الصبي والمجنون يُقْتّلان ما داما 
يقاتلان» وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر؛ لأنه من أهل العقوبة لتوجّه الخطاب نحوه «هداية». 


)١(‏ جمع شابة. (۲) أي: العجائز. شرح الهداية للكنوي (575/4). (۳) أي: للجماع. المصدر السابق. 
(؟) لقوله ب « لا تغلواولا تغدواولا تمثلوا»» أحرجه مسلم في الجهاد» باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث .)۷۳١(‏ 
(0) روك مسلم عن أنس25: « أن ناساً من عرينة قدموا على رسول اله َة المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله وة: 
« إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها» ففعلوا فصحواء ثم مالوا علئ الرعاء 
فقتلوهم» وارتدوا عن الإسلام» وساقوا ذود رسول الله قث فبلغ ذلك النبي كه فبعث في إثرهم فأتئ بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتئ ماتوا». أخرجه مسلم في القسامة والمحاربين 
والقصاصء باب: حكم المحاربين والمرتدين (15191). 
(1) رو البخاري عن قتادة قال: بلغنا أن النبي يد بعد ذلك -أي الحديث المتقدم في التعليق السابق- كان يحث 
على الصدقة وينهي عن المثلة. أخرجه البخاري في المغازي» باب: قصة عكل وعرينة (4195). 
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راذا رأ الام أن مالع أل ارت أو ريا منم وَكَانَ في ذلك مَصْلَحَةٌ للْمُسْلِمِيْنَ فلا بَأْسَ به وَإنْ 
صَالْحَهم مُه ثم رأ أن َقضَ الصلع أنقع سمي تب لهم وهم وإ بذأوا بحيائة ائنهم وم 
نبد يهم إا كاه ذلك باتفاقهم. وَإذا حرج عَويدهم إلى عكر السلمين هم أخراز. ولا باس بِأَنْ يَعْلفَ 
العسكر في دا ر الحرب» وَيأكلوا ما وجَدُوهمِنَ الطعام. وَيَسْتَعْمِلُونَ الخطّب» ويهو بالدّهْنء ويُقاتلونَ 
بما يجدوه من السّلاح بِغَيْر قسْمّة لك EE E OE OE‏ 
[مطلب 2ے الموادعة ومن يجوز أمانه] 

(وَإذَا رَأئ الإمّام أن يُصّالِح أَهْل الحَرْب) على ترك القتال معهم (أو قريقاً منهم) مجاناً أو 
على مال منا أو منهم (وَكَانَ في ذلك مَصْلَحَة للْمَسْلِمِيْنَ قلا باس به)"" لأن الموَادّعة جهاد معتّئى 
إذا كانت خيراً للمسلمين؛ لأن المقصود -وهو دفع الشر- حاصل به بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ 
لأنه ترك الجهاد صورة ومعتّئ» وتّمامه في :الهداية؛ (فإن صالحهم مَدَّة) معلومة (ثم رأئ أن تقض 
الصلّح أنفع للمسْلمين تب إلمَهم) عهدهم (وقائَلَهُم)” “ لن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهاد 
وإيفاء العهد ترك للجهاد صورة ومعتى» ولا بد من النبذ تحرزاً عن الغدرء ولا بد من اعتبار مدة 
يبلغ خبر النبذ إلى جميعهم كما في « الهداية». (وَإنْ بدءوا بخيائة قَاتَلهم ولم بذ لمهم ذا كان 
ذلك باتفاقهم)؛ أنه صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضهء بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم 
فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضاً للعهد في حقهم» ولو كانت لهم منعة وقاتلوا 
المسلمين علانية يكون نقضاً للعهد في حقهم دون غيرهم؛ لأنه بغير إذن ملكهم ففعلهم لا يلزم 
غيرهم؛ حتَّى لو كان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم معتّئء «هداية». (وَإِذَا حرج 
يدهم إلى عكر الْمْلمينَ قَهُمْ أحرَارٌ) لأنّهم أحرزوا أنفسهم بالخروج إلينا مُرَاعْمِين لمواليه» 
وكذا إذا أسلموا هناك ولّم يخرجوا إلينا وظَهّرَنًا على دارهم فهم أحرار: ولا يثبت الولاء عليهم 
لأحد؛ لأن هذاعتق حكمي؛ «جوهرة. (ولا بَأْسَ أنْ يَعْلِفَ العَسْكرٌ في دار الحرب) دوابهم 
(وَيَأكُنُوا ما وَجَدُوه مِنَ الطْمَامٍ) كالخبزء واللحم؛ والسمن» والزيت. قال «الزاهدي»: وهذا عند 
الحاجة» وفي ا (وَيَسْتَعْملُونَ الخطب) وفي بعض النسخ: «الطيب» 
«(هداية) (وَيَدهنُونَ بالدهْن) لمساس الحاجة إلى ذلك (ويقاتلونَ ما يَحدوتهُ ين السّلاح)» كل ذلك 
(بعير قسمة) يعني إذا احتاج إليهء بأن انقطع سيفه» أو انكسر رمحه أو لم يكن له سلا وكذا إذا 
دعته حاجة إلى ركوب فرس من المغنم ليقاتل عليها فلا بأس بذلك» فإذا زالت الحاجة ردت في 


[u لقوله تعالی: # وَإِنْ جَتَحُوا للم قاجتح لها نوكل على الله © [الأنفال:‎ )١( 
المراد بالنبد: نقض العهدء وقد صح أن النبي وه وادع قريشاً فلما أراد النبذ بعث إلى مكة من ينادي ينقض الصلح‎ )۲( 
.)1107/19/( البناية شرح الهداية‎ »)۷/١( وكانت الموادعة يوم الحديبية. ذكره الأصبهاني في دلائل النبوة‎ 
- ¥0 - 


ولا جوز أن يعوا م من ڏلك شيا ولا مولو . ومن أمللْم منم أحْرَر بإسلامه فة لاد الصّغَارَ وكل 
مال هو في يده أو وديعة في يد نلم أو ذمًي» فَإِنْ ظَهَرنَا على الدارِ فعقاره فيء» وزَوجَتَه فيء وحَمُلُها 
فيء وأولاده الكبار فيء. ولا يَف أذبَاع السلاح من أهْل الخربء ولا يجه لبهم وَلا يقادو 
بالأسَارَّئ عند «أبي حنيفة» وقال «أبو يوسف» و«محمد» : يُفَادَى بهم أسَارَى ئ الْمسْلمِينَ» 20111 


الغنيمة» ولا ينبغي أن يستعمل من الدوابً والثياب والسلاح شيكاً لتبقئ به دابته وثيابه وسلاحه؛ 
لأنه من الغلول؛ لاستعماله من غير حاجة» وتمامه في الجوهرة»؛ (ولا يجوز أن يبِيعُوا من دلك) 
الطعام وتحوه (شيثاء ولا يتَمَولُوه)» لأنه لم يَمْلّك بالأخذء وإِنّما أبيح التناول للضرورة» فإذا باع 
أحدهم رد الثمن إلى المغدم. (ومَن أسْلَمّ منهم) في دار الحرب قبل أخذه (أَحْرَرٌ بإسُْلامه َفْسَه)؛ 
لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق (وأولاده الصّمَارَ)» لأنهمٍ مُسُلمون تبعاً لاسلامه» (وكل مال 
هو في يي لسبقها إليه (أو وديعة في يَدِ) معصوم الدم (سنلم أو ذمٌي)» اق ود دو 
محترمة» ويذه كيده (فإِنْ ظَهَرنَا على الدار فعقاره فيّء)” " لأنه في يد أهل الدار» إذ هو من جملة 
دار الحرب» فلم يكن في يده حقيقة» (وَ) كذا (رَوْجَتَهُ فيء) لأنّها كافرة حربية» لا تتبعه في 
الإسلام (وَ) كذا (حَمْلُّها فَيْءٌ)؛ لأنه جزء منهاء فيتبعها في الرق والحرية» وإن كان تبعاً للأب في 
الإسلام؛ لأن المسلم محل للتملك تبعاً لغيره» بخلاف المنفصلء فإنه حرء لعدم الجزئية عند ذلك 
(و) كذا (أولاده الكبار فَيءٌ)؛ لأنّهم كفار حربيون» ولا تبعية لهم لأنهم على حكم أنفسهم. (وَلا 
ينبني) بل يحرم كما في «الزيلعي»» ( أن س السّلاح) والكرّاع (من أَهْلٍ اخخر ب )» لما فيه من 
تقويتهم على قتال المسلمين» وكذا كل ما فيه تقوية له كالحديد والعبيد» ونحو ذلك (وَلا يُجَهز) 
أي: يتَاجَرٌ بذلك (التهم) قال في «الغاية» أي: لا حمل إليهم التجار الجهازء وهو المتاع» يعني 
هنا ا اه (ولا يفَادُونَ بالأسّارّئ عنْدَ «أبي حنيفة))» لأن فيه معونة للكفرة؛ ا 
حرباً عليناء ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الأسير المسلم؛ لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في 
حقه غير مضاف إليناء والإعانة بدفع أسيرهم مضاف إليناء (وقالا: يُقَادَى بهم أسَارَى الْمسْلِمِيْنَ)» 
لأن فيه تخليص المسلم» وهو أولئ من قتل الكافر والانتفاع به. قال «الإسبيجابي»: والصحيح قول 
«أبي حنيفة»» واعتمده « المحبوبي»» و« النسفي»» وغيرهما. قال الزاهدي»: والمفاداة بالمال لا 
تجوز في ظاهر المذمب كذا في «التصحيح». وفي «السير الكبير»: أنه لا بأس بهإذاكان 
تالتسلميق حاعة اشعدلالاً تأسارى بذر©» ولو كان الأسين اسل في أنذينا لا يفاك يلم أسير 


e الفيء: ما أخذ من أموال الكفار بغير حرب.‎ )١( 
روئ الطبراني في الأوسط (۲۳۰/۳)» عن ابن عباس ف قال: فادكل النبي َد أسارئ بدر وكان فداء كل واحد‎ )5( 
منهم أربعة آلاف.‎ 
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ولا يجوڙ ان عَلَيهِم, واا فح الإمام بلدا عنوة فهو باخيارء إن شَاءَ سمه بَيْنَ العَائِمِينَ» وان شاءَ قر اهل 
عليه ووضع عَلَبّهم اراج وهو في الأسارَى ايار إذ شاء َم وذ شاءً ارقم وإ شا ركهم 
أحراراً ذمة للمسلمين. ولا يجوز أن يردم إلى دار الحرب. وَإِذَا أَرَادَ العَود وَمَعَهم مَوَاش فلم يَفَدِرُوا 
على تَقْلها إلى دَارٍ الإسلام دَبَحُوهَا وَحَرَُوهاء ولا عقروتهًا ولا يغْركوتها. .ولا يقسم غَنيّمَةَ في دار الحزب 


في أيديهم لأنه لا يفيد» إلا إذا طابت نفسه به وهو مأمون على إسلامه «هداية». (وَلا يجوز امن 
عَلَيْهِمَ)””؛ لما فيه من إبطال حق الغانمين. 
[مطلب # الغنائم وقسمتها] 

(وَإذا فح الإمَام بَلّدا عَنوَةٌ) أي: قهراً (فَهُوٌ) في العقار (بِالمَارٍ) بَيْنَ ارين (إنْشاء قَسَمَهُ 
بين الغانمين) كما فعل رسول الله ب بخیب ر ( وان شاء قر أله عليه ووضع عَلَيِم الخرّاج) كما 
فعل عمر ةه بسواد العراق بموافقة الصحابة» رضوان الله تعالى عليهم”» وفي كل من ذلك قدوة» 
فيتخير وقيل: الأولئ هو الأول عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم الحاجة قيدنا بالعقارء لأن 
المنقول لا يجوز المن فيه بالرد عليهم (وَهُوَ) أي: الإمام (في الأسَارَى بالخيار) بين ثلاثة أمور: 
( إن شَاءً ٤‏ قتلهم) حسماً لمادة الفساد (وَإِنْ شاءً استَرقهُم) توفيراً لمنفعة الإسلام (وَإِنْ شاءً ركهم 
أحراراً ذمّة للْمِسْلِمِينَ) إذا كانوا أهلاً للذمة» كما فعل عمرظلك r‏ العراق©. قيدنا بكونهم 
أهلاً للذمة احترازاً عن المرتدين ومشركي العرب كما سبق. (وَلا يَجوزُ) للإمام (أن یردهم إلى دار 
الحرّب) لما فيه من تقويتهم على المسلمين كما مر. (وَإذا أرَاد) الإمام (العَوْة) إلى دار الإسلام 
(وَمَعَهُمْ مَواش فلم دروا على نَقَلِهَا إلى دَارٍ الإسلام دَبَحَهَاوَ) بعده (حَرَقَهَا) لأن ذبح الحيوان 
يجوز لِغَرَض صحيح» ولا غرض أصح من كسر شوكة أعداء الله» (وَلا بعقرهًا) بأن يقطع قوائمها 
ويدعها حية؛ لما فيه من المثلة والتعذيب (ولا يَعْرَكُهًا) لهم حية» ولا معقورة» ولا من غير حرق» 
قطعاً لمنفعتهم بها. (وَلا يُقسم) الإمام (غَنْيَمَة في دار الحرْب)» بل (حَتَى یخرجها إلى دار) 


)١(‏ أي: على الأسارئء والمن: الإنعام عليهم بأن يتركهم مجاناً بدون إجراء الأحكام عليهم من القتل أو الاسترقاق 
أو تركهم ذمة للمسلمين. البناية شرح الهداية (/175/1). 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي» باب: غزوة خيبر (5778)» وأبو داود في الخراج» باب: ما جاء في حكم أرض 
خيبر (۳۰۱۰). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)۳۳۳/١١(‏ وسمي سواداً لخصبه» فالزرع فيه من الخصوبة يكون أخضر داكناً 
يميل إلى السواد. معجم لغة الفقهاء / سواد /. 

(5) تقدم بالتعليق السابق. 
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الإسلام» والرذء وامقاتل في في العسكر سواء. وإذا لجقهم الد في دار الحزب قبل أن يُخْرجوا العَنيمّة إلى 
تار الالام شَاركُوهُم فيهاء ولا حَق لال سوق العسكر في العَنيمّة إلا أن يُقاتلُوا. وَاذا أمُنَرَجُلٌ حر أو 
امرَأةٌ حرة كافراً أو جَماعَة أو أل حصن أو مدينة صح ماهم ولم يز لحد مى الْسْلمين لهم إلا أ 


(الإسلام)؛ لأن الملك لا يعبت للغانمين إلا بالإحراز في دار الإسلام. (والرذء) أي: المعين 
(المقاتل في العَسْكرٍ سَواء) لاستوائهم في السبب» وهو المجاوزة أو شهود الوقعة على ما عرف» 
وكذلك إذا لم يقاتل لمرض أو غيره؛ لما ذكرناه" «هداية». (وإذا لحقهم المدَد)» وهو مايرسل إلى 
الجيش ليزدادواء وفي «الأصل»: ما يزاد به الشيء ويكثرء «قهستاني» (في دار الحرْب قبل أنْ 
يخرجوا العَنيمّة إلى دار الإسّلام) وقبل القسمة وبيع الغنيمة» ولو بعد انقضاء القتال (شاركوهُم 
فيها) لوجود الجهاد منهم معئّئ قبل استقرار الملك للعسكرء ولذا ينقطع حق المشاركة بالإحرازء 
أو بقسمة الإمام في دار الحربء أو ببيعه المغانم فيهاء لأن بكل منها يتم الملك» فينقطع حق شركة 
المدد. (ولا حَقَ لأهل سوق المسْكر في القبيّمة إلا أن يقاتنُوا)؛ لثم لم يجاوزوا على فة 
القتال؛ فانعدم السبب الظاهرء فيعتبر السبب الحقيقي -وهو قصد القتال- - فيفيد الاستحقاق”" على 
حسب حاله» فارساً أو راجلاً عند القتال”» «هداية». (وَإِذَا مر وجل حر أو امْرَأَةٌ حرَةٌ ةٌ كافراً) واحداً 
(أو جَمَاعة) من الكفار (أَوْ أل حصن أو مدينة صح أمَانهم)؛ لأنه من أهل القتال إذ هو من أهل 
المنعة» فيتحقق منه الأمان» ثم يتعدئ إلى غيره» ولأن سببه -وهو الإيمان”- لا يتجزأ؛ فكذا الأمان» 
فيتكامل كولاية النكام”) () حيث صح أمائهم (لَم جز لأحد مِنَ الْسْلِمَِ قَلّهم) ولا التعرض 
لما معهم» والأصل في ذلك قولدكة: «المسللمود يد َلَى من يواهم كاف داوم وَيَسْعَئ بذهم 


ا 


اذاه“ أي: أقلهم» وهو الواحدء «هداية» (إلا أن يَكُونَ في ذلك مَفْسَدَة) تلحق المسلمين 


.)٠٤١/۷( من الاستواء في السبب. البناية شرح الهداية‎ )١( 

(؟) أي: يفيد القتال استحقاق السهم. البناية شرح الهداية .)٤١/۷(‏ 

(۳) فإن قاتل فارساً فله سهم الفرسان» وإن قاتل راجلا فله سهم الرجالة. المصدر السابق. 

)٤(‏ أي: التصديق بالقلب. البناية شرح الهداية (/177/1). وقال قاضي زاده في نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار بهامش شرح فتح القدير (514/0): قال الإتقاني: وهو الإيمان أي: إعطاء الأمان. 

)٥(‏ قوله: (فيتكامل) أي: ينفرد به كل مسلم كولاية الإنكاح فيما إذا وجد الإنكاح من أحد الأولياء المساوية في 
الدرجة صح النكاح في حق الكل» لأن سبب ولايته وهو القرابة غير متجزئ فلا تجزأ الولاية فكذلك ها 
هنا. البناية شرح الهداية (۱۳/۷). 

(1) أخرجه أبو داود في الجهاد» باب: في السرية تزد على أهل العسكر (1101) وابن ماجه في الديات» باب: المسلمون 
تتكافأ دماؤهم (۳۱۸۳). ١‏ 1 
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2 ا 


: فيد إِليهم الإمَام. ولا جوز مان ذنّي» ولا أسير» ولا تاجر يُذخل عَلَيهِم. ولا جوز امان العبّد عند «أبي 
حَديفة) إلا أن يَأْدْنَ لَه مَوْلاه في القتال» وقال لو روس و« محمد صح أمَانه. وَإِذَا غلب السرك 
عل الروم فَسبَوهُم وأخذوا أمْوَالَهُم مَلَكوماء إن غلبا عَلَى الك حل لَنا ما تَجِدهُ من ذلك. وإذاغلبوا 
على أموالتا قأخرزوها يدارم مَلَكوعا إن طهر يها اموه قوجَدوها قبل القسْمّه فهي لَهُمْ عَم 
شيء» وان وَجَدُوها بَعْدَ القسْمّة أَخحَدُوها بالقيمّة إن أُحَبواء خم لقاو ااي SRE SESE‏ 
(فنيد اليم لإمَامٌ) أمائتهم كما إذا كان الأمان منهم ثم رای المصلحة في النبذ كما ر (ولا 
يجوز أمَانَ ذْمّي)؛ لأنه متهم بهم ولا ولاية له على المسلمين”» (ولا أسيرء ولا تاجر يَدْحُل 
عَلَيهم)؛ لألمى معوورا قطن ديه ::أة يسائر تهكاء:والاماة ر انهه كنا 
اشتد الأمر عليهم يجدون أسيراً أو تاجراً فيتخَلصون بأمانه» فلا ينفتح باب الفتح' "» «هداية». (وَلا 
يجوز أَمَان العبّد عند «أبي حَنيفة) )؛ لأن الأمان عنده من جملة العقود والعبد محجور عليه؛ فلا 
يصح عقده (إلا أن يَأدّنَ لَه مَوْلاه في القتال)؛ لأنه يصير مأذوناً؛ فيصح عقد الأمان منه (وقال 
«أبو يُوسّف)» و« مُحَمدٌ»: يصح أمّانه)» لأنه مؤمن ذو قوة وامتناع يتحقق منه الخوف والأمان 
مختص بمحل الخوف. قال «جمال الإسلام» في شرحه: وذكر «الكرخي» قول «أبي يوسف» مع 
RE EEG‏ ني رو الع وا رهما 
ی ٠‏ (واذا غَلَبَّ الثْركُ) جمع تركي (على الروم) جمع رومي» والمراد كفار الترك وكفار 
الروم (فسبوهم وأخذوا أمْوَالَهم) ووا ذراريهم (مَلَكوها) لأن أموال أهل الحرب ورقابّهم مباحة 
فتملك بالأخحذء (قإن عبتا على الثرك) بعد ذلك (حل لَنَاما ده من ذلك) الذي أخذوه مسن 
السروم. اعتباراً بسّائر أموالهم؛ ٠‏ (قإذا غلبوا) أي: الكفار (على أموالتا) ولو عبيداً أو و 
(فأحرزوهًا بارهم مَلَكُوها)؛ لأن العصمة من جملة الأحكام الشرعية» والكفار غير مخاطبين يها؛ فبقي 
اوعقي ولا د شرو شلكو Aa E‏ مره لد كا فر لايم 
قبل الإحراز بها لا يملكون شيئا حتئ لو اشترى منهم تاجر شيئاً قبل الإحراز ووجده مالكه أخذه بلا 
شي» (فٳِن ظَهْرَ عَلَيّها) أي: على دارهم (السلمود) بعد ذلك (فَوَجَدُوهَا) أي: وجد المسلمون أموالّهم 
(قبل القسْمة) بين الغانمين (فهي لهم بعَمر شّيءِ)؛ لأن المالك القديم زَال ملكه بغير رضاه؛ فكان له 
حق الأخذ نظرأله. (وَإِنْ وجدوهًَا بَعْدَ القسْمّة أحَذوهًا بالقيمّة. إن أحبُرا» لأنمَنْ وقع المال في 
نصيبه يتضرر بالأخذ مله مجانا؟ لأنه استحقه عوضاً عن سهمه في الغنيمة» فقلنا بحق 


)١(‏ ص (ملا0). 
(۲) لقوله تعالئ: 8 وَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافرينَ على الْمُؤْمنِينَ سَبِيلاً € [النساء: .]١4١‏ 
(۳) لأنه ينسد بالأمان فيؤدي إلى سد ركن الجهاد. البداية شرح الهداية (1710/9). 
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وَإِنْ دَحَل دار الحرب تاجر فَاشْتَرَئ ذلك وَأَخْرَجَه إلى دار ر الإسلام فمالكة بالخيّارء إذ شاءً أحذه بِالنُمَنِ 
الذي اشْترَاه به الاج وَإِنْ شاءً تَرَك. وَلايَنْلك عَلَينَا أل الحرب بالغَلَبّة مُدَبّرينا ومكاتبينا وأمَهّات 
أولادنا وأخراراء وملك علَيهم جَمِيع ذلك وإذا أب عبد للم فدَحَل ايهم فأَحَدُوه لم كوه عند 
«أبي حنيفة». وَإِنْ ند يَعيرٌ لبهم َوه ملكو م واا َم يكن للإمام حَمُولّة تحمل عليه الام قَسَمَها 
بَيْنَّ العَانمِينَ قسْمّة إيداع ليَحْملُوهًا إلى دار الإسلام تم برتجعها فيقسمها. وَلا يجوز بيع الغتائم قبل 
القسْمّة. وَمَنْ مَاتَ من الخادمين في دار الحَرْب فلا حَقَ لَهُ في الغَنِيمّة 2 E‏ 
الأخذ بالقيمة لما فيه من النظر للجانبين كما في دالهداية»» (وَِنْ دحل دَارَ الحزب تَاجرٌ فَاشتَرَئ 
ذلك) المال (وأخرجه إلَى دار ر الإسلام فَمَالكهُ الأول بالحمارِء إِنْ شَاءَ أخذه ِالئّمَنِ الذي) كان 
(اش شترا به الجر من العدوء (وَنْ شاء ترك لأنه يفضرّر بالأغد مجائاء آلا يريل أنه دفع العوض 
بمقابلته فكان اعتدال النظر فيما قلناء ولو اشتراه بِعَرْض يأخذه بقيمة العَرْض» ولو وهبوه له يأخذه 
بقيمته؛ لأنه ثبت له ملك خاص فلا يرال إلا بالقيمة. «هداية». (وَلا يَمْلك عَلَيْنَا أل الحَرْب 
بِالعَلبّة) علينا (مَدَبرِينا وأمَهاتِ أولادتا ومكاتبيًا وَأحرارتا) لأنهم أحرار من وجه» والحرٌ معصوم 
بنفسه» فلا ملك (وتَمْلك عَلَْهِمٌ) إذا غلبنا عليهم (جميع ذلك) لديم مسحي (وإذا أب عَبِد) 
من دارناء سواء كان (لمسلم) أو ذمي (فدَحَل إِلَيْهِم) أي: | لول لی دارهم (فأختوه لم يَملكُوه عند 
ار لشي لاد مد بنشسه؛ فلم يبق محلاً للملك؛ 
وقالا: يملكونه» والصحيح قوله» واعتمده «المحبوبي» و«النسفي» وغيرهما. «تصحيح)». وإذا لم 
يغبت الملك لهم يأخذه المالك القديم بغير شي» موهوباً كان أو مشتراً أو مغنوماً قبل القسمة 
وبعدهاء إلا أن بعد القسمة يؤدَّئ عوضه من بيت المال؛ لأنه لا يُمكن إعادة القسمة. (ِوَإِنْ َد منا 
(بعير) أو فرس لبهم فأخذوه مَلَكُوه)» لتحقق الاستيلاء إذ لا يّدَ للعجماء””. (وَإذَا َم يکن للإمام 
حَمولة) -بفتح أوله -الإبل التي تحمل» وكذا كل ما احتمل عليه الحي من حمار وغيره سواء كانت 
عليه الأحمال أو لم تكن. «(صحاح» (يُحمل عَلَْهَ العام قَسَمَهّا َْنَ الَادِينَ َة ايداع 
لمَحْمِنُوهَا إلى دار الإسلام نُمٌ) إذا رجعوا إلى دار الإسلام (يرتجعها منهم فيقسمها) قسمة تمليك بينهم» 
فإن أَبَوًا أن يحملوها أجبرهم علئ ذلك بأجر المثل في رواية (السير الكبير)؛ لأنه دفع ضرر عام بتحمل 
ضرر خاصء ولا يجبرهم عل رواية « السير الصغير )» وتمامه في «الهداية» و«الدرر». (ولا يجوز بیع 

عَنَائم قبل القسْمّة) في دار الحرب؛ لأنّها لا تملك قبلها (وَمَنْ مَاتَ من الغَائمين في دار الحَرْب) قبل 
مراص ارد لق ل ا الس لو ا ل 


./ العجماء: البهيمة. معجم لغة الفقهاء / عجماء‎ )١( 
A — 


َنم مات کک 37 در 0 5 اليه اورجه ا ياس کک ت 


كه م هس 


هر وي o‏ 


ذكر كما مر» (ومَن مَات منهم) أي: الغانمين (بَعْدَ إِخْرَاجهًا) أي: الغنيمة (إلئ دار الإسلام) أو بعد 
قسمتها أو بيعها ولو في دار الحرب (فتصيبه لوركته)؛ لأن حقهم قد استقر يما ذكرء فينتقل إلى الورثة. 
(ولا بأس) بل يندب دأ ْيتَفَلَ الإمّمُ في حَالٍ القتال) وقبله بالأولى (وَيُحَرُض) أي: يحث وري 
(بالنقل عَلَى القتال» والنقل: | إعطاء شيء زائد على سهم الغنيمة: وقد فسره بقوله (فيقول: مَنْقكل 
لاله سمه وسيأتي معناه (أويَقُولَ لسري وهي القطعة من الجيش: (قَد جَعَلت لكم الربع) أو 
النصف (َعْدَ) رفع (الحُمْس)؛ لما في ذلك من تقوية القلوب وإغراء المقاتلة على المخاطرة وإظهار 
الجلادة رغبة في ذلك وقد قال تعالئ: كرض الْمُؤْي عل الال ال۵ 10]. وهو نوع تحريض 
(وَلا ينلد إخراز القَنيعة) في دار الإسلام؛ التأكد ححق الغانمين يهاء ولذا يُورث عنهم (إلا مِنَ 
الخمس) لأن ال رأ فيه إلئ الإمام» ولا حق فيه للغانمين. (وَإِذَالَميَجْعَلِ) الإمام (السّلب للقاتل) تفلا 
(فَهُوَ من جُملّة العَنِيمّة؛ والقاتل ويره فيه) أي: في سلبه (سَوَاء)؛ لأنه مأخوذ بقوة الجيش؛ فيكون 
غنيمة لّهم. (والسّلب) هو: (مَا على الول من ياه وسلاحه ومَرَكَبه) وكذا ما على مركبه من السرج 
مك لاا اا ل ا اي 


سي اس صم سم 


0 (من انمه ولا يكوا ما OT‏ و 


مَعَهُ عَلَفَ أو طَعَام رده إلى الخَنِيمّة) إ [ذا لم ق وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوابه 
إن كانوا محاويج؛ لأنه صار في حكم اللقطة لتعذر الرد» وتمامه في الهداية». 


[مطلب ے4 كيفية القسمة] 
(ويقسم 8 الغَنيمَة) بعد الإحراز بدار الإسلام كما تقدم (فیخرج) أولاً (خمسهً)” 
للأصناف الثلاثة تية (ويقسم أزبعة أخخْمّاسها) الباقية (بَيْنَ الغَانمين للقارس) أي: لصاحب الفرس 


)١(‏ قبل قليل عند قوله: (بعد إخراجها أي: الغنيمة...إلخ). 
(1) لقوله تعالى: # أن لله مه وَللرَسُولٍ 4 [الأنفال: .]4١‏ 
AY -‏ - 


سَهمان» وللراجل سهم عند أي حنيفة)» وقالا: للقارس لانّة اسهم ولا لهم إلا لفرس وَاحِدِه 
وَالبَرَاذِينَ والعَاق سَّوَّاءء ولا يهم م لرَاحلّة ولا بغل. . ومن دخل دار الحرب فارسا ففق فرسه استحق سهم 
فارس» ومن دحل راجلا فَاشْتَرَى ا اسح سهم راجل. ولاهم لمملوكٌ ولا امرأة وَلا حي ولا 
عن رعو ولت نامدن حي ند اانه ل ل 


(سَهْمَان» وللراجل) ضد الفارس (سَهم" عند «أبي حَنيقة)» وقالا: للفارس ثلائة أَسْهم) 
وللراجل سهم» قال الإمام «بهاء الدين» في شرحه: الصحيح قول «أبي حنيفة»» واختاره الإمام 
«البرهاني» e‏ و«صدر الشريعة) وغيرهم. ( تصحيح»» (وَلا يسم إلا قرس وَاحِدِ)» لأن 
القتال لا يت حفن إلى علي كرش واحدغ قال الإسجيجابي» : وهذا قول «أبي حنيفة) و«محمد»» وقال 
«أبو يوسف» يسهم للفرسين» والصحيح قولّهماء وعليه مشئ الأئمة المذكورون قبله. «تصحيح» 
(وَالبَرَافِينَ) -جمع بِرْدُونِ- التركي من الخيل (والعتاق) -جسع عتيق- العربي منها (سّواءً)؛ 
لأن اسم الخيل ينطلق على الكل» والإرهاب مضاف إليها”» ولأن العربي إن كان في الطلب والهرب 
أقوئ فالبرذون أصبر وألين عطفاً» فمن كل منهما منفعة معتبرة فاستويا (وَلا يهم لِرَاحِلَّة) وهي: 
07 الل ا ورا لا 


عم ه سا ” 


الوقعة راجا مه لك ارسي ود ا ل ا 


(اسْتَحق سهم وَاجلٍ) لأن ال و الوقعةء فتقام المجاوزة 
مقامة لأنه السبب المفضي إليه ظاهراً | إذا كان على قصد القتال. SSS‏ المجاوزة 


ەو 26 


فارسا أو راجلا (وَلا يسْهُم لمَمْلُوكِ) ولا مكاتب (وَلا امْرَأقٍ ولا ذم ولاصّبي) ولا مجدون ولا 
معتوه (ولكن يُرْضّح لَهُم) أي: يعطيهم من الغنيمة (عَلَى حَسب مايره الإمَام)» قال في 
«الهداية» : ثم العبد إِنّما يرضخ له إذا قَائَلَ؛ لأنه لخدمة المولى فصار كالتاجرء والمرأة يرضخ لها 
إذا كانت تداوي الجرحئ وتقوم على المرضئ؛ لأنّها عاجزة عن حقيقة القتال؛ فيقام هذا النوع من 
الإعانة مقام القتال؛ والذمي إِنَّما يرضخ له إذا قاتل أو دل على الطريق؛ لن فيه منفعة للمسلمين» 
إلا آنه يزاد له على السهم في الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة. انتهئن باختصار. 


)١(‏ لما روئ الدارقطني في سننه »)09١7/5(‏ عن ابن عمرظظة أن رسول الله كله جعل للفارس سهمين وللراجل سهماً. 
0 لقرله e‏ ليل يت ا 00 


يقسم لهما؟ فک إت أن ليبس 8 شيء» 3 أن 5 ا مسلم في اا 9 النساء الغازيات 
)186١5(‏ وقوله: يحذيا: أي يعطيا. 
AY -‏ - 


وَأ الخمس فیقسم على تلائ ت أسهم: ماك لسو ل ا اد اسيل ويدخل 
راء وي الى فمهم؛ وَمُقََمُوتَ» ولا يدقع إلى أغْنَائهم شَيء. وما كر الله على د في امس فَإنَمَا هوَ 
Re‏ بم النبي َة سقط يموت كَمَا سقط الصّفي؛ وسم دوي اقرب ع کانوا 
مَستحِقُونَهُ في رمن التي ب بالنصرة» وَبَعْدَهُ بالفغر. وَإذا دَحَل الوّاحد أو الاثْتان إلى دار ا خب مغیرین 

مَيْرِإذن الإمام فأخَذُوا شيئاً م حمس وإذ دحل جَماعة لها متعة وأخذوا شيا حمس و إِذْلَمْ ادن 
الاما وَإِذّا مَل الْمسْلم دَارَ الحَرْبِ تاجرأ فلا يحل لَه إن يتَعَرَضَ لشيء ء من أموالهم ولا من دمائهم» 


ر 


(وَأما الحم فمْفْسم عل كلائة أسهم: : سهم لليتامى) الفقراء (وَسَهِمٍ للْمَسَّاكينء وَسَهمٍ لأبتاء 
السَويل) وهم: المنقطعون عن مالهم؛ ويجوز صرفه لصنف واحد كما في « الفتح» عن «التحفة» 
(ويدخل ُقَرَاء توي القربئ) من بني هاشم (فيهم) | أي: : قي الأصناف الثلاثة (و) لكن 
(يقدم موك)"' على غيرهم؛ لعدم جواز الصدقة عليهم (ولا يدقع إلى أغنيائهم) منه (شيء)؛ لأنه 
ل (فَأْمًا ذکر اله تعالى في ا حمس) في قوله جل ذكره: #ة راعسا اننا 
1 او بر محم 4 انيتال 141» (فإِنّمَا هو لافبتّاح الكلام تبركاً بِاسْمِهِ تَعَالى وَسَهُمْ 
الى نط نويه کات العفو ر : شيء كان يصطفيه السبي يل لنفسه أي: يختاره من 
الخنيمة» مثل درع؛ وسيف وجارية (وَسَهَم وي القربى كَانُوا يَستَحِفُونَه في رمن الي کا بالفصرَة) 
له ألا يرك أنه علل فقال: انهم لنْيَرَاُوا معي هكدًا في الجاهاية وَالإسْلام»» وشبك بين أصابعه” ا( 
(وَبَعدَه) أي: بعد وفاته يل (بالفقر) معنا ا . (وإذًا دحل الواحدٌ) من المسلمين (أو الاثتان 
إلى دار الحزب مُغيرين بِغَيْر إذن الإمام فَأَخَدُوا شيا لم يُخَمّسَ)؛ لأنه مال مباح أخذ عل غير وجه 
الغنيمةء لأنّها المأخوذة قهراً وغلبة: لا اختلاساً وسرقة» والخمس وظيفة الغنيمة» قيد بكونه بغير إذن 
الإمام» لأنه إذا كان بالإذن ففيه روايتان؛ والمشهور أنه يخمس؛ لأنه لما أذن لهم فقد التزم نصرتهم» 
كما في «الهداية». (وَإِنْ دحل جَمَاعَةٌ لها مَنعَة) أي: قوة (وأخذوا شيا حمس ما أخذوه (وَإِدْلَمْ 
ادن لهم الإمَام)؛ لأنه غنيمة لأخذه على وجه القهر والغلبة» ولأنه يجب على الإمام نصرتهم؛ إذ لو 
خَلهم كان فيه وَهْنْ على المسلمين؛ بخلاف الواحد والاثنين؛ لأنه لا تجب عليه نصرتّهمء «هداية». 
قيد بالمنعة لأنه لو دخل جماعة لا منعة لهم بغير إذن فأخذوا شيئاً لا يخمس؛ لأنه اختلاس لا 
غنيمة» كما في ؛ الجوهرة». (وَإذًا دحل للم َارَ لحَرْبٍ) بأمان (تاجرا) أو نحوه (قَلا يحل لَه أن 
يَعَرض لشيء م من أموالهم وَلا) لشيء (من دمّائهم) أو فروجهم؛ لن ذلك غدر بهم والغدر 


[0 لقوله تعالئ: # ولذي الْقَرْبّى وَالْيتَامَى وَالْمَسّاكين وان السريل © [الأنفال:‎ )١( 
مرج ابو دار دی اراح والإمارة وای بأنتة في بيان مواضع قسم الخمس (5980)» والنسائي في قسم‎ )9( 
.)5155( الفيء‎ 
- AY - 


وإ غَدَرَبهمْ وَأْحَدَ شيا حرج به مَك ملكا مَحْظُورأ وومر أذ يَقَصّدْق بي وَإِذًا دحل الحربي إِلَيْنَا 
ماما لم يمحن أذ يم في دَارِنَا سن وقول له الإمام: إن مت تَمَام السّنّة وَضَعْت عَلَيْك الجزْيّ فإن 
أقام أذ مِنْهُ الجزية» وصار نميا وَل نرك أذ يَرْجعَ إلى دار الحربء وإِنْ عَادَ إلى دار الحرزب ورك وَدِيعَة 
ص 


e‏ » إلا إذا صدر غدر من ملكهم» أو منهم بعلمه» ولم يأخذوا على يدهم؛ لأن النقض يكون من 
جهتهم. قيد بالتاجر لأن الأسير غير مستأمن؛ فيباح | له التعرض لمالهم ودمائهم» كما في «الهداية». 
(وَإِنْ) تعدّئ التاجر ونحوه» و(غَدَرَيِهم وَأخَدَ شِيّئاً) من مالهم (وخرج به) عن دارهم (مَلكه ملكا 
مَحْظُوراً)» لإباحة أموالهم» إلا أنه حصل بالغدرء فكان خبيثً؛ لأن المؤمنين عند شروطهم' ويم 
أن يَتَصّدّق به) رقا لذمته وتدارکاً لجنايته. 

[مطلب 2 المستأمن] 

(وَإذَا دحل ا لحري ِلَيْنَا مُسْتَأمناً) أي: طالباً للأمان (لَمْ يُمَكَنْ أن يُقيم في دَارِنَا سَنَة) فما 
فوقها؛ لئلا يصير عيناً لهم؛ وعوناً علينا (ويقول لَه الإمام) إذا أمنه وأذن له في الدخول إلى دارنا: 
(إن أقَمْتَ) في دارنا (تَمَام السّنّة وَضَعْت عليك الجزْيّة)» والأصل: أن الحربي لا کن متا إقامة 
دائمة في دارنا إلا بالاسترقاق أو الجزية لأنه يصير عيبا ل وعوناً عليناء فتلتحق المضرة 
00 ويُمكن من الإقامة اليسيرة لأنَّ في منعها قطمّ الميرة”» والجلب”*» وسدٌ باب 

لتجارة”» ففصلنا بينهما بسنة؛ لأنّها مدة 7 تجبُ فيها الجزية؛ فتكون الإقامة لمصلحة الجزية 
«هداية). (فإذ) رجع بعد ذلك قبل مام السنة | إلى وطنه فلا سيل عليه وإن (أقام) مام السنة 
(أحڌت منه الجزيّة» وَصَّارَ ذمياً)» لالتزامه ذلك ولم ينْرك) بعدها (أنْ يرجم إلى دار الحرب)؛ لأن 
عقد الذمة لا يُنتقضء وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين كما في «الهداية». 
(وإذ عاد) المستامن (إلَى دار الحرب) ولو إلى غير داره (وكرك وديعة عند معصوم (مسلم أو في 
أو) ترك (دَيْناً في ذمتهم فَقَد صار دمه مباحاً بالعود) لبطلان أمانه (وَمَا) كان (في دار رالإسلام من 


ن 


ماله) فهو (عَلَئ ختَطَر) أي : موقوف؛ لأن يد المعصوم عليه باقية yT‏ 


)١(‏ لقولهوك: « إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان»؛ أخرجه البخاري في الأدب» 
باب: ما يدع الناس بآبائهم (//531). 
(5) لقولهككة: المسلمون عل شروطهم)؛ أخرجه الحاكم في المستدرك (0۷/۲). 
(۳) الميرة: جلب الطعام. القاموس / مير /. 
(5) الجلّب: الذين يجلبون الإبل والخدم للبيع. العناية بهامش شرح فتح القدير (55/1). 
)١(‏ أي: وفي المدة اليسيرة منع للباب التجارة. البناية شرح الهداية .)۲٠۷/۷(‏ 
Af -‏ - 


ھا 


ا 2 صرف اا 2 30 که أَرْض عشرء وهي: اما بین اا على افص حجر 
امن بمَهرة إلى حَدْ الثنام؛ والسّواد رض حراج وه ماين اليب إلى ءَ عَقَبّة حَلُوانَ» 0 
لأن يد مّنْ عليه الدين أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط (وصَارَت الوديعَة) وما عند شريكه 
ومضاربه وما في بيته في دارنا (فيْئَاً)؛ لأنّها في يده حكماً؛ لأن يد المودع والشريك والمضارب كيده 
فيصير فيا تبعاً لنفسه. (وَما أوجف عليه الْسْلمُونَ) أي: أسرعوا إلى أخذه وين انوا أفل لخر يقير 
قال يصرف) جميعه (في مَصَالِح الْمْلِِينَ كما صرف الخرَاج) والجزية؛ لأنه حصل بقوة المسلمين من 
ر ا ر چ والجرية. ولما أنه الكلام على بيان ما يصير الحربي به ذمياً أخذ في بيان ما 
يؤخذ منه» وبين العش » تتميماً للوظائف الماليةء وقدم بيان العشر لما فيه من معنيل العبادة» فقال: 


[مطلب 2 أرض العشر وأرض الخراج] 

(وأرض العرّب كُلُهَا أرْضْ عششر)؛ لأن الخراج لا يجب ابتداء إلا بعقد الذمةء وعقد الذمة من 
مشرك العرب لا يصح (وهي) أي ارش العربء أي: حَدُهَا (مَا بَيَنَ العديّب) -بضم العين 
المهملة وفتح الذال المعجمة- قرية من قرئ الكوفة (إلَى أقْصّى) أي: آخر (حَجَر) -بفتحتين- 
واحد الأحجار بمعنئ الصخرة كما وققع التحديد به في غير موضع (باليمن بمَهرَة) تبجع اليم 
وسكون الهاء-اسم موضع باليمن يسمئ باسم مَهْرَةٌ بن حَيْدان أبي قبيلة تنسب إليه الإبسل المهرية؛ 
فيكون قوله: (بمهرة») بدلا من قوله: باليمن كما في «النهاية» (إلَى حَدْ الشّام) وفي « المغرب» عن 
«أبي يوسف» في «الأمالي»: حدود أرض العرب ما وراء حدود أرض الكوفة إلى أقصئ صخرة 
باليمن -وهو مهرة- وقال «الكرخي»: هي أرض الحجاز وتَهَامَةَ [واليمن]''' ومكة» والطائف» 
والبرية-يعني: البادية- وقال «محمد»: أرض العرب من العَيْب إلى مكة وعَدَن أبْيّنَ إلى أقصئ حجر 
باليمن بمهرة» اه باختصار. وهذه العبارات متقاربة يفسر بعضها بعضاً وعدن -بفتحتين- بلدة 
باليمن تضاف إلى بانيهاء فيقال: عدن أبْيّنَ كما في ؛ المصباح». (والسّواد) أي: [أرض]”" سواد العراق» 
سمي سواداً لخضرة أشجاره وزروعه» وهو الذي فتح على عهد سيدنا عمر#» فأقرّ أهله عليه» ووضع 
على رقابهم الجزية» وعلئ أراضيهم الخراج” (أرْض خراج) لأنه وظيفة أرض الكفار (وهي) أرض 
السوادء حَدُهَا عرضا (ما بَيْنَ العتيب) المتقدمة (إلى عَقبة حُلُوانَ) -بضم الحاء مهملة» وسكون 
اللام -اسم بلدة مشهورة» بينها وبين بغداد نحو خمس مراحل» وهي طرف العراق من الشرق» 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/470). 
A0 -‏ - 


ومن العَلْث إلى عَبّادانَ. وض السُواد مَمْلُوكَةٌ لأخلهاء يجو بيعم لهاء وتصَرفهم فيها. وکل أَرْضٍ ألم 
أَهْلْهًا عَلَيّها أو ققحت عَنْوَةَ وقُسِمّت بَيْنَ الغادمين فهي أرض عشر. وکل أَرْض متحت عَنْوَة وأقر هلها 
عليه هي اض ختراج. ون أخيا أزضامَوَات في عند «أبي يُوسُف» مُتبرة يهاه ون كانت من حب 
أرضٍ ا حراج ڏهي حراج وان کات من حم أض العشر فهي عشرية» والبَصرَة عنده عشرية بإِجْمَاعٍ 
الصحابة رضي الله نهم وقال «محمد»: اع ل ASAE‏ و ال ER‏ 


مر : «حلوان بن عمران بن الحارث» كما في «المصباح» (وَ) حدها طولاً (مِنَ 
العَلْث) -بفتح العين المهملة وسكون اللا وآخره ثاء مثلئة -قرية موقوفة على العلوية» على شرق 
دجلة (إلن عَبَّادانَ) -بتشديد الباء الموحدة- حصن صغير على شط البحر. وقال في « المغرب»: حده 
طولاء من حديثة الموصل إلى عبّادان وعرضاً من العذّيب إلى حَلُوان اه. وقال في باب الحاء: حديئة 
الموصل: قرية» وهي أول حد السواد طول وحديثة الفرات: موضع آخرء وقال في باب الشاء: التعلبية 
من منازل البادية» ووضعها موضع العَلْث في حدّ السواد خطأء اه والظاهر من كلامه: أن كلا من 
العَلْث وحديثة الموصل حد للسوادء لكونهما متحاذيين. وأما التحديدٌ بالتعلبية كما في بعض الكتب 
فخطأء والله أعلم. (وأَرْض السّواد مَمُلُوكَة لأهلهاء يجوز بيهم لَهاء وَتَصَرفُهمْ فيها)؛ لأن الإمام إذا 
فتح أرضاً نو وقهراً كان بالخيار بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يمن بها علئ أهلها ويضع 
عليهم الجرية والشراج جباية للمسلمين كما مر" (وكُل أرْض ألم هلها [عليها]"") قبل أن بق در 
عليها (أو فحت عَنوةوقسِستمَْنَ الغادمين هي أزض عششر)» لأنها وظيفة أرض الععدلمن I‏ 
من معت العبادة. (وكل اض ف فتحت عنوة ةوأقر هلها عَلَيْها) وكذا إذا صالحهم الإمام (فهي رض 
خَرَاج)؛ لما مر أنه وظيفة رهن الكفاز» لما فيه من معت العقوبة؛ قلي «الهداية: : ومكة مخصوصة 
من هذاء فإن رسول الله فتحها عنوة وتركها لأهلهاء ولّم يوظف الخراج؛ اه 
[مطلب 2# إحياء الموات] 


(وَمَنْ أحْيَا) من المسلمين (أرضاً مواتأ) أي: غير منتفع يها (فهي عند د أبي يوسف) مُعُتَبّرة 
بحَيرْهًا) أي: يما يقرب منها (فَإِنْ کاتت من حَيز رض الخراج فهي خَرَاجِيَة وإ كاتت من حيز 
أرْض العشر فهي عشريّة)؛ لاوما کارب الي بط كمه ک4 الدار له حكم الدار حتئ يجوز 
اسيا الانتفاع به (والبَصرَةٌ عنده) أي: عند «أبي يوسف» (عشرية بإجماع الصّحَابّة) وكان 
القياس أن تكون عنده خراجية؛ لأنّها بحيز أرض الخراج | إلا أن الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم 
وظفوا عليهم العشر؛ فترك القياس لإجماعهم «هداية»؛ (وقال (محمدٌ)): تعتبر بشربها؟ إذ هو 
(0) ص (1۷۷). (۲) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع. 

~A 


إن أَحيَاهَا بير حَفرهَا أو عَيْن امَْخْرجَهَا أو مَاءِ دجلة أو الفرّات أو الأنهار العظام التي لا يَنْلكها أحَدٌ 
هي عُشرية وان أحياها بِمَاء الأنهار العي احتَفرَها الأعاجم مغل تهر امّلك وهر يجرت فهي خرَاجية 
واخراج الذي وَضَعَهُ مرا رضبي الله عَنة عَلَى أهل السوادِ من كل جريب عة اء فيز َاشعي وُو 
الصاع ودرَهم» ومن جريب الرطبة خمسة دَرَاهمَ؛ ومن جريب الكَرْم المُصِل والنخل الممُصِل عَشَرَةٌ دَرَاهم 
السبب للنماء (إنْ أحَيَاهًا) يماء السماء أو (ببفْر حَقَرَهَا أو عبن اجا أو مام دجلّة أو 
القْرَات”" أو الأنْهَارٍ ر العظّام التي ل يمدكها حب سيون ورن (فهي عشريّة)» للها مياه 
العشر (وَإنْ أحياها بِمَاء الأنهَار ر التي احْتَفرَهًا) أي: شقها (الأعَاجم) وذلك مكل تَهْر الّبك) 
كِسسْرَئ أَنُوشِرْوَان» وهو نهر على طريق الكوفة من بغدأد» وهو يستقي من الفرات» «مغرب؛ (وتهر 
يَْدَجْرِدٌ) بوزن يستعتب -اسم ملك من ملوك العجم -(فهي حَرَاجية). قال في « التصحيح» :واتار 
قول :أبي يوسف» الإمام « المحبوبي» و« النسفي»»ء و«صدر الشريعة»» اه 
[مطلب 4 الخراج] 

(والخراج الذي وضع أمير المؤمنين (عْمَرُ بن الطاب على أهل السنّوَاد) هو (مِن كُل 
جریب) -بفتح الجيم التحتية وكسر الراء- قطعة أرض طلولها منتون ذراعاً" وعرضها كذلكء قالوا: 
والأصل فيه المكيال ثم سمين به المبذرء «مغرب» (يَبَلْعْهُ الَاء) ويصلح للزراعة )3 قفي" هَاشِبِي) ما 
يزرع فيها كما تو شرع N‏ الإمام «ظهير الدين»: من حنطة أو شعير» (وهُوٌ) أي: القفيز 
الهاشمي تش النبوي (ودرهم) عطف على «قفيز» من أجود ا ي (ومن جريب" 
الرَطْبّة) -ب بفتح الراء- دنسي هي البرسيم" ومثلها البقول (حَمْسّة دراهم» ومن جريب 
الکزم) شجر العنب» ومثله غيره (الْفُصِل) بعضه ببعض بحيث تكون الأرض مشغولة به (والتخل 
المنصِل) كذلك (عَشَرَةٌ دراهم) هذا هو المنقول عن «عمر#»»”*» فإنه بعث «عثمان Ece‏ 
حت مسح سواد العراق» وجعل «حذيفة )45 عليه مشرفاء فبلغ ستاًوثلائين لف ألف جريب 
ووضع ذلك على ما قلناء وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالىى عليهم من غير 


)١(‏ دجلة والفرات: نهرا العراق. (۲) سيحون: نهر بالهند. (۳) جيحون: نهر بخراسان عند بلخ. 
(6) الذراع الهاشمي: هو الوحدة القياسية الشرعية لقياس المساحات ويساوي (77,10”سم). معجم لغة الفقهاء / ذراع /. 
(5) القفيز = 91158 غراماً من القمح. معجم لغة الفقهاء / قفيز /. 
(5) الصاع = ٣۲٣۱,۵‏ غراماً من القمح. معجم لغة الفقهاء / صاع /. 
(۷) الجريب: مساحة من الأرض قدرها مئة قصبة = ٠۹۲,۱٤‏ م؟. معجم لغة الفقهاء / جريب /. 
(۸) البرسيم: عشب حولي» يزرع في مصر. المعجم الوسيط / برسم /. 
)٩(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)1١١/5(‏ 
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عاسو ذلك من الأصتاف يُوضّع علا بحسب الطاقة» إن لم طق مَا وضع ليا َِصهُم الإمام. ون 

غَلَبَ الاء عَلَى رض الخرَاج أو انقطع عَنَْا أو اصطَلم الزرع آقة فلا حراج عَلَيهِم وإذ عَطلْها صَاحِبهَاء 

س ومن أسلَم من أهل اراج أخبة من اراج على حال وَيَجُوزُ أن بتري الْسْلم اض 
الخرَاج من الدّمَيء ويؤخد منْهُ الخراج» 0 RESALE AES‏ 

نكير؛ فكان ذلك إجماعاً منهم, ولأن المؤن متفاوتة» والكرم أخفها مؤنة» والمزارع أكثرها مؤنة» 
والرّطاب بينهما والوظيفة تتفاوت بتفاوتها؛ فجعل الواجب في الكرم أعلاهاء وفي الزرع أدناهاء 
وفي الرطبة أوساطهاء دهداية». قيّدَ بالاتصال لأنّها إذا كانت متفرقة بجوانب الأرض ووسطها 
مزروع لا شيء فيهاء وكذا لو غرّس أشجاراً غير مثمرة كما في «البحر» (ومًا سوئ ذلك من) بقية 
(الأصتاف) مما ليس فيه توظيف الإمام (عمرد») كالبستان -وهو كل أرض يحوطها حائط؛ وفيها 
أشجار متفرقة يمكن الزرع تحتها -فلو ملتفَة أي: متصلة لا يمكن زراعة أرضهاء فهو كرمٌ كما في 
«الدر» (يُوضَعٌ عَلَيْهَا بحسب الطَاقة)؛ لأن الإمام ك إِنّما اعتبر فيما وف الطاقة فنعتبرها فيما لا 
توظيف فيه» وغاية الطاقة نصف الخارج؛ لأن التنصيف عين الإنصاف؛ فلا يزاد عليه وإن أطاقت» 
وتمامه في «الكافي» (فَإِنْ لَمِ تطق مَا وضع عَلَيْهَا) بأن لم يبلغ الخارج ضعف الخراج (تَقَصَهُمْ 
الإمَامٌ) إلى قدر الطاقة وجوباًء وينبغي أن لا يزاد على النصفء ولا ينقص عن الخمس» كما في 
«الدر؛ عن: الحدادي». (وَإِنْ عَلّب الماء عَلَى أَرْض الخرّاج) حتئ منع زراعتها (أو انْقَطَعَ) الماء 
(عَنْهَاه أو اصطَلَم) أي: استأصل (الزرع ی کا ا کے ھا عرق حجر ف ولاه 
برد (فلا راج علَيهمْ)» لفوات التمكن من الزراعة؛ وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج» 
حتئ لو بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانياً وجب؛ لوجود التمكن. قيّدْنا الآفة بالسماوية التي 
لا يمكن الاحتراز عنهاء لأنّها إذا كانت غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القرّدّة والسباع 
والأنعام لا يسقط وقيّد الاصطلام للزرع لأنه لو كان بعد الحصاد لا يسقط وتمامه في «البحر»؛ 
(وإنْ عَطْلَهّا صَاحبّهًا) مع إمكان زراعتهاء (َعَلَيْهِ الخَرَاجٌ)» لوجود التمكن؛ وهذا إذا كان الخراج 
رطفا أمنا إذا كان خارج مقاسمة فإنه لا يجب عليه شيء كما في « الجوهرة» عن «الفوائد). (وَمَنْ 
ألم ِن أهل الاج أخيذ من اراج على حَاله)؛ ق تخر ومين 
المالك. (ويجوڙ أن ي يشتري المْلم رض اتر اح اج من الدمّي) اعتباراً بسائر أملاکه» (ويؤخَذ منه) 
أي: المسلم (الخراج) الذي عليها؛ لالتزامه ذلك دلانة قال في «الهداية»: وقد صح أن الصحابة 
رضوان الله تعالئ عليهم اشتروا أراضي الخراج» وكانوا يؤدون خراجها”؛ فدل ذلك على جواز 


.)٤٤١-٤٤/۳( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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ولا عر في الخارج من أَْض شوج اليه على ضر ا ا 
ف لى لقي لای ر ا و نه ني کل شهر أريمَة دراه 
وَعَلَى الوط الخال: رة وعشرين دِرهماً في کل شه دِرْهَميْنِه وعَلّى الققير المعتَمل التي عَشَر درهماً 
في کل شهر دِرهَماً ؛ وتوضّع م الجزية على أَهْلٍ الكتاب 1110006 111111111111111 


الشراء وأخذ ار ا كراة» اه (وَلا عشّرَ في الخارج مِن أزْض الخَرَاجٍ)؛ 
لأن الخراج يجب في أرض فُتحت عنوة وقهرا والعشر في أرض أسلم أهلها طَوْعا والوصفان لا 
يجتمعان في أرض واحدة» وسبب الحقين واحد -وهو الأرض النامية -إلا أنه يعتبر في العشر 
تحقيقاً وفي الخراج تقديراً ولهذا يضافان إلى الأرضء وتّمامه في الهداية». 
[مطلب 4 الجزية] 

(والجزية) -بالكسر- وهي: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة؛ لأنّها تجزئ من القسل أي: نص 
والجمع جزئ كلحية ولح (عَلَىِ ضریین» الضرب الأول: (جَزْيَةٌ توضّع م بالتراضبي والصلّح) 
قبل قهرهم والاستيلاء E‏ (فتقدر بحَسّب) أي: بقدر (مَايَقَعَ عَلَيْه الانَقَاق)”؛ لأن الموجب 
هو التراضي؛ فلا يجوز التعدّي إلى غيره؛ اتحرزاً عن الغدر بهم (و) الضرب الثاني: (جزيّة يبتدئ 
الإمَام وضعها إذَا غلب) الإمَام (عَلَى الكْمَارِ) واستولئ عليهم (وأقرهم على أمُلاكهم)؛ لما مر أنه 
بحر في عقارجع (فَيْضَعْعَلَى اني الظهِر الف ) وهو من ملك عشرة آلاف درهم فصاعداً (في 
كل سَنّة كَمانِيَة وأرْبَعِينَ درهَما) مُنَجّمة على الأشهر (يَأَخْدُ منه في كل شَهر أريَعَة َرَاهِمَ) وهذا 
لأجل التسهيل عليه لا بيان للوجوب؛ لأنه بأول الحؤل كما في البحر؛ عن د الهداية؛ (و) يضع 
(عَلى لوسم الحال) وهو من يُملك مائتي ي درهم فصاعداً (أرْبَعَةَ وعشر ين دِرْهَماً) مُنَجّمة أيضاً 
(في كل شهْرِ همين وَ) يضع (عَلئ الققير) وهو من يُملك ما دون المائتين أو لا يَملك شيئاً 
(الْحتَملِ: الي عَشَرَ درْهما) مُنجّمة أيضاً (في کل شَهْر دِرْهَماً) قال في «البحر» : وظاهر كلامهم أن 
حَدَ الى والتوسط والفقر لم يذكر في «ظاهر الرواية»» ولذا اختلف المشايخ فيه وأحسن الأقوال ما 
ا ثم ذكر عبارته بمثل ما ذكرناه. (وتوضع الجزيَة على أل الكتّاب) ¢ 
شاملُ لليهودي والنصراني؛ ويدخل ذ في اليهود السامرية؛ لأنّهم يُدينون بشريعة «موسى كاه 


)١(‏ روئ أبو داود عن ابن عباس قال: «صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة. النصف في صَفْر 
والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين)» أخرجه أبو داود في الخراج» باب: أخذ الجزية .)۳٠١١(‏ 
(؟) لقوله تعالیل: الوا لذن لا يُؤْممُونَ الله لا يليم الآخير ولا يُحَرْمُونَمَا حَرَمَ الله وَرَسُولُه ولا يَدِينُونَ 
دين الْحَقّ مى الذِينَ أُونُوا اكاب حَتّى يُعْطُوا الجرية 4 [التوبة: 4[ 
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والمجوس وَحَبَدَةِ الأوثان مِنَ العَجَمٍ» ولا ُوضع على عبَدة ا الا وان من العَرّبٍ ولا على الُرندَين. ولا جيه : 
على مراي ولا صبي؛ ولا زَمِنء ولا أعمّئ» ولا فقير غير مُعْتَملِ ولا عَلَى الرهْيَاتِء الذينٌ لا بالطو 
الئاس. .ومن ] أسْلم وَعَلَيّهِ جزية» سَقطّت عن وان اجْتَمَعٌ حَوْلانَ تَدَاخَلّتْ الجزيَة افوا عر اكد و طلم وي واه دواع عع وام 


إلا أنّهم يخالفونهم في فروع؛ ويدخل في النصارئ الفرنج والأرمن» وفي «الخانية»: وتؤخذ 
الجزية من الصابئة”' عند «أبي حنيفة»» خلافاً لّهما. «(بحري (والجوس) ولو من العرب» 
لوضعه ا على مجوس هجر" والمجوس: جمع مجوسبي» وهو من يعبد النار (وعبدة الأوثاد) 

جم ون وهو: الصنم» إذا كانوا (من العجم)؛ لجواز استرقاقهم؛ فجاز صرب الجزية عليهم. 
(وَلا وضع على عبد الأوئان من العرب)؛ لاق عنما بين اورم ويرك القرآن بلغتهم؛ 
فكانت المعجزةٌ أظهَرَ في حقهم؛ ؛ فلم يُْذَرُوا في كفرهم (ولا) على (الُرنّدّين)؛ لكفرهم بعد 
الهداية للإسلام فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو الحسام”» وإذا ظهرنا عليهم فنساؤهم ودَرَارِيهِم 
فيء؛ لأن أيا بكرذك استَرَق نسوان بني حنيفة وصبيائهم لما ادوا وقسّمهم بين الغانمين*. 
«هداية). (وَلا جزية على امْرَأة» ولا صبي) وَلا مَجْنُون ولا معتوه (وَلا رمن ولا أعمّئ) ولا 
مفلوج ولا شيخ كبير؛ لأنْها وجبت بدلاً عن [القتل أو عن]” القتال: وهم لا يقتلون ولا يقاتلون 
لعدم الأهلية (ولا فقير غير معْتَمِل) أي: مكتسب ولو بالسؤال» لعدم الطاقة» فلو قدر على ذلك 
وضع عليه. «قهستاني» (وَلاعَلَى اران الذينَ لا يُحَلِطُونَ النَاسَ) لأنهم إذا لم يخالطوا الناس 
لا قل عليهم؛ والأصل في ذلك: أن الجزية» لإسقاط القتل» فمن لا يجب عليه القتل لا توضع عليه 
الجزية وتّمامه في الاختيار»» ولا توضع على المملوك ولا المكاتبه ولا المدبرء ولا أم الولد» لدم 
الملك» ولا يودي عنهم مواليهم؛ لتحملهم الزيادة بسببهم. والعبرة في الأهلية وعدمها وقت وضع 
الإا فمن أفاق أوعتق أو بلغ أو برا بعد وضع الأقام لم وضع مايه حى تمي تلك السعة كما 
في «الاختيار». (ومن أسلّم وعليه جزية) ولو بعد نمام الحول» (سَّقَطَتْ عَلّه)؛ لأنّها تجب على وجه 
العقوبة فتسقط بالإسلام كالقتل؛ وكذا إذا مات؛ لأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشرء 
وقد ات بالحوك وتيانة ني «الهدايةم (وَإث اجتمّع عَلَيْه) أ ي: على الذمي (حولان) فأكثر 
(تَدَاخَلَت الجزية)؛ لأنّها عقوبة» والعقوبات إذا اجتمعت تداخلت كالحدود؛ وقيل: حراج الأرض 


)١(‏ الصابئة: قوم يقولون أن نبيهم يحيئ سإ ويؤمنون بالإنه الواحد الذي له ثلاثمائة وستون شخصاً يفعلون فعل 
الإله كالبرق والمطرء وأن الكواكب مسكن الملائكة. معجم لغة الفقهاء / صابئة /. 
(۲) أخرجه البخاري في الجزية والموادعة» باب: الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب (/7191)؛ وأبو دارد في 
الخراج» باب: في أخذ الجزية من المجوس .)٠٤١(‏ (۳) الحسام: السيف القاطع. الصحاح / حسم /. 
(4) ذكره الزيلعي في نصب الراية (400/9). (5) ما بين معكوفتين ساقط من المطبوع. 
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ع مم 


ولاب يجوز إِحْدَات بيعة ولا كنيسّة في دار ر الإسلام وإذًا انْهدَمَت الكتائس ولع القديّة أعادوهًا. ويؤخذ 


أَهْل الم لر نسلين في نهم ومَرَاكيهم وسروجهم وقلاسيم, ولا يَركبون اليل وَلا يَحْمِلُونَ 
السلح. ss‏ الجزيةء أو قل مسلماء أو سب الثبي عليه الصّلاةٌ ة والسّلام؛ أو زّنى بِمُسْلمّة 


على هذا الخلاف. «هداية». (ولا يجوز ِحْدَات بيعَة) -بكسر الباء- (ولا كنيسّة) ولا صوْمَعة 
ولا بيت نار ولا مقبرة (في دار الإسلام) قال في «النهاية»: يقال كنيسة اليهود والنصارى 
لمتعبدهم وكذلك البيعة كان مطلقاً في الأصل» ثم غلب استعمال الكنيسة لمتعبد اليهودء والبيعة 
لمتعبد النصارئ. اه. قال في الفتح»: وفي ديار مصر لا يستعمل لفظ البيعة» بل الكنيسة لمتعيد 
الفريقين» ولفظ الدَّيْر للنصارئ خاصة. اه. ومثله في الديار الشامية» ثم إطلاق دار الإسلام يشمل 
الأمصار والقرئ» وهو المختار كما في « الفتح» (وإذَا الْهَدَمَت الكتائس والبمّع القَدِية أعادُوهًا) 
حكم ما كانت من غير زيادة على ل البناء الأول» ولا يعدل عن النقض الأول إن كفئ» وتمامه في 
شرح الوهبانية»؛ لأن الأبنية لا تَبُقَى دائما ولما أقرهم ار عهد إليهم الإعادة إلا الاأئهم لا 
یمکنون من نقلها؛ لها إحداث في الحقيقة. «هداية). (ويڙحد هل الدّمّة) أي: يكلفون ویزمون 
(بالتمیز عن المسْلِمِينَ في زیهم) -بكسر أوله- لباسهم وهيآتهم (وَمَرَاكيهم وسروجهم م وقلانسهم) 
ولا يهانونه ولا يدون بالسلام» ويضيق عليهم الطريق» فلو لم يكن له علامة مميزة فلعله يع امل 
معاملة المسلمين وذلك لا يجوزء (ولا يَرْكبُونَ اليل ولا يَحْمِلُونَ) وني بعض النسخ: يتجملون 
(السلاح) أي: لا يمكنون من ذلك؛ لأن في ذلك توسعة عليهم وتقوية لشوكتهم» وهو خلاف اللازم 
عليهم؛ ويمنعون من لبس العمائم وزنار الإبريسم" والثياب الفاخرة والمختصة بأهل العلم 
والشرف» ويُظهرون الكستيجات -بضم الكاف- جمع كستيج فارسي معرب: الزُنّار من صوف أو 
شعرء بحيث يكون في غلظ أصبع فوق الثياب» ويجب أن تميز نساؤهم عن نسائنا في الطرقات 
والحمامات» ويجعل على دورهم علامات» وتمامه في « الأشباه» في أحكام الذمي. (ومن امْتَنَعَ) من 
أهل الذمة (من أدَاء الجزيّة أو ققل مُسْلِماً) أو فتنه عن دينه أو قطع الطريق (أُوْ سب الثبي كل) أو 
القرآنَّ أو دين الإسلام (أو رّنئ بمسْلمة لم ينقض عَهده)؛ لأن كفره المقارن لم يمنع العهدء 
فالطارئ لا يرفعه: فتؤخذ منه الجزية جبراً إذا امتدع من أداء الجزية: ويُسْتَوْفِئ منه القصاص إذا 
قتل» ويقام عليه الحد إذا زنئ» ويؤدب ويُعاقب على السب. «حاوي» وغيره. واختار بعض 
المتأخرين قتله» وتبعه «ابن الهمام»» وأفتئ به «الخير الرملي»» قال في «الدر»: ورأيت في 
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بق د ا م 


الإسلام عرض عل لسنلا إن نل عي سبلم وَيَحَبس كلا ل يم ف سم والا قبل قا 
لَه اتل قبل عَرْض الإسلام عله كر لَه لك ولا شّيءَ على القاتلء ا ما رأة اذا ارْتَدّتْ فلا قل 
ولكن تسن حن سملم ويرول ملك ارد عن أمْوَاله بردّته 7د 1 EA‏ 


معروضات المفتي «أبي السعود» أنه ورد أمرّ سلطانيّ بالعمل بقول أثمتنا القائلين بقتله إن ظهر 
أنه معتاده» وبه أفتئ» وتمامه فيه (ولا ينتَقض العَهْدٌ) أي: عهد أهل الذمة (إلا بأن يَلْحَقَ) أحدهم 
(بدَارٍ الحرب» أو يَغْلبُوا عَلَى مَوْضِع فيِحَارِبُونَا)؛ لأنهم صاروا حَرْباً علينا فيَعْرَى عقدٌ الذمة عن 
الإفادة» وهو دفع شر الحراب؛ فينقض عدهم» ويصيرون كالمرتدين إلا أنه لو أسر واحد منهم 
يسترق» والمرتد يقتل» ولا يجبر على قبول الذمة» والمرتد يجبر على الإسلام. 
[مطلب 2 أحكم المرتد] 

ولما أنهئ ن الكلام على الذمي؛ أخذ في بيان أحكام المرتدٌ» وهو هو الراجع عن الإسلام فقال: 
(وَإذَا ارد الْسْلم عَنْ الإملام) -والعياذ بالله تعالئن- (عرض عليه الإسلام) استحباباً على 
المذهب؛ لبلوغه الدعوة» «در»» (فَإِن كانت له شبْهَةٌ كُشفت لَه بيان لثمرة العَرّْض”"؛ إذ الظاهر 
أنه لا يرتدٌ إلا من شبهة. (ويحبَس قلاقة أيَّامٍ) ندبا وقيل قيل: إن اسْتَّمْهّل وجوباء وإلا ندب ويعرض 
عليه الإسلام في كل يوم (َن أسلَم) فبهاء وكذًا لو ارتد ثانا لكنه يُرّبِ» فإن عاد يضسرب ويحبس 

حتئ تظهر عليه التوبة؛ فإن عاد فكذلك» «تاتارخانية)» قال في «الهداية»: وكيفية توبته أن يتبرأ عن 
الأديان كلها سوئ الإسلام ولو تبرأ عما انتقل | إليه كفاه؛ لحصول المقصود اه (وإلا) أي وإن لم 
يلم (قتل)» لحديث: «مَنْ ترك ديه فَافتلُوم) ”) (فَإِن قتَلَهُقَائلَ قبل عَرْضٍ الإسلام عَلَمَهِ كرة لَه 
ذلك). تنزيهاً أو تحريماً على ما مر من حكم العرض (وَلا شيءَ على القاتل)؛ لقتله مباح الدم. 
(وَأمًا المأ ذا ارْتَدت فلا تُقْتَلٌ)» لنهيهية « عن قتل النساء) ”"» من غير تفرقة بين الكافرة الأصلية 
والمرتدة (ولكن تحبّس حٌى تسْلم): لامتناعها عن إيفاء حق الله تعالئ بعد الإقرار» فتجبر على 
الإيفاء بالحبس كما في حقوق العبادء «هداية». (ويّزول ملك ارد عَنْ أَموَالهِ بردّته)؛ لزوال 


- الظاهر أن ثمرة العرض الإسلام والنجاة من القتل» وأما هذا فهو ثمرة التأجيل ثلاثة أيام» لأن من انتقل عن الإسلام‎ )١( 
.)180/7( والعياذ بالله تعال- لابد له غالباً من شبهة فتكشف له إن أبداها في هذه المدة. حاشية ابن عابدين‎ 
وأبو داود في الحدود؛ باب: الحكم‎ »)٠٠۷( أخرجه البخاري في الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذاب الله‎ )5( 
.)٤١١( فيمن ارتد‎ 
ومسلم في الجهاد والسير» باب:‎ »)٠٠١( أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحرب‎ )۳( 
.)17/45( تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب‎ 
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هدم ساسم واس 


و ر ورئّته المْلمِين» EN,‏ اذ لكق ينداز الحَرْب CE‏ 
ا حاكم بلَحَاقهِ عن مدبروه امات أؤْلاده وحَلْت الديوث التي عَليه» ونقل ما اكَتَسَّبه في حال ا 
إلى ورئته الْمنْلمينَ» وتقضّئن الديونث التي لَزِمَنهُ في حال ب الإسْلام مما اكْتَسَبَهُ في حال ب الإسلام» وما لَزِمَهُ 
من الدُيُون في حال رِدّته مما اكُتَسَبَهُ في حال رِدّته» SERS ORES‏ 


عصمة دمه» فكذا عصمة ماله. قال وجمال الإسلام»: وهذا قول «أبي حنيفة»» وقال «أبو يوسف» 
و«محمد»: لا يزول» والصحيح قول الإما» وعليه مشئ الإمام : البرهاني»» و« النسفي»» وغيرهماء 
«تصحيح). وإنما يزول ملكه عند «أبي حنيفة» (زوالاً مُراعئ) أي: موقوفاً إلى أن يتبين حاله؛ لأن 
حاله متردّد بين أن يلم فيعود إلى العصمة» وبين أن يثبت على ردته فيقتل» (فَإِنْ أُسْلَمَ عَادَتْ) 
حرمة أمواله (على حالها) السابق» وصار كأنه لم يرتدء (وإن مات أو فل على رِدّته)» أو لحق بدار 
الحرب وحكم بلحاقه» (انْتَقَلَ ما كان اكْتَسَبّهُ في حال إسْلامه إلى وركته الْمسُلمِينَ)؛ لوجوهه قبل 
الردة» فيستند الإرث إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه؛ لآن ردته بمنزلة موته» فيكون توريث المسلم 
من المسلم (وَكَانَ مَا اكْتَسَبّهُ في حَال رِدّته فيْاً) للمسلمين؛ فيوضع في بيت المال؛ لأن كسبه حال 
رده كسب باج الدم ليس فيه حق لأحد» فكان فيئاً كمال الحربي. قال «الزاهدي»: وهذا عند «أبي 
حنيفة»» وقالا: كلاهما لورثته» والصحيح «قول الإمام»» واختار قولّه «البرهاني»» و«النسفي»» 
و«صدر الشريعة»» «تصحيح». (وَإِنْ لَحقَ بِدَارٍ الحزب مُرْتداً وحكم الحاكم بلحاقه عق مدبروه) 
من ثلث ماله (وأمهات أؤلاده) من كل ماله» وأما مكاتبه فيؤدّي مال الكتابة إلى ورثته ويكون ولاؤه 
aS‏ (وحَلّت الديُونُ التي عليه قل مَا) كان (اكْتسَبَهُ في حال 
الإسلام إلى وركته الْمسْلمِينَ)؛ لأنه باللّحاقَ صار من أهل الحرب وهم أموات في حق أحكام 
المسلمين؛ OT‏ أنه لا يستقر 
لحاقه إلا بقضاء القاضي لاحتمال العَؤّد إليناء فلا بد من القضاء وإذا تقرر موته ثبشت الأحكام 
المتعلقة بهه وهي ما ذكرناها في الموت الحقيقي» ثم يعتبر كونه وارثاً عند لحاقه في قول «محمد»؛ 
لأن النّحَاقَ هو السبب» والقضاء لتقرره بقطع الاحتمالء وقال «أبو ير ات القضاء؛ لأنه يصير 
موا بالقضاءء والمرتدة إذا لحقت بدار الحرب فهي على هذاء «هداية». (و تقض الدّيون التي رمه 
في حال الإلام مما اكتَسبهُ في حال الام وما لَِمَهُ من الود في حال ردّيه) يُقُضَّئ (ممًا 
اكْتَسَبّهُ في حال رِدّته). قال في « الجوهرة): وهذه رواية عن «أبي حنيفة»» وهي قول «زفر» وعن 
«أبي حنيفة»: أن ديونه كلها فيما اكتسبه في حال الردة خاصة:؛ فإن لم يَف كان الباقي فيما اكتسبه في 
حال الإسلام؛ لأن كسب الإسلام حق الورثة» وكسب الردة خالص حقه» فكان قضاء الدين منه 
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وما باع أو شرا أو قصَرّف فيه من أمواله في حال دته موف فَإِنْ أسلَم صح عَقُودهء وإن مات أو 
فل أو لَحقَّ بدار الحرب بَطَلَتْ ت. وَإِنْ عاد امد بَعْدَ الحكم ب بلحَاقه إلى دار ر الإسلام مُسَلم فما وَجَدهُ في 
ید ورَئته من ماله بعينه أخذه. ارد إا تصَرْقتَ في مالا في حَالٍ رِدَتهًا جار مصَرْنْهَه وَتصَارَئ بني 
تَغْلِبَ) بوخد من أموالهم ضعف ما يؤخ مِنَ الْسْلِمِينَ م ِن الركاة ويوخَذ من نِسَائِهِم» ولا يۇخ مِنَ 
صبیانهم. .وما جاه الإمام م من الخراج ومن أمْوال بني تَغْلِب وما اداه أل الحرب إلى الإمام والجزية n‏ 
أولئ إلا إذا تعدّرء بأن لم یف به» فحینئذ تقض من كسب الإسلام» تقديماً لحقه» «هداية». (وّما 
بَاعَهُ) المرتد (أَوْ اشْتّراه) أو أعتقه أو رهنه (أو تصرف فيه من أَمْوَالهِ في حَالٍ رِدّته) فهو 
(مَوَقُوفٌ) إلى أن يتبين حاله (فَإِنْ أسْلَم صّحَت عقودة)؛ لما مر أنه يصير كأنه لم.يرتد (وإذ مات 
أو قتل) على ردته (أَوْ لَحِقَ بدَارٍ الحَرْبِ) وحكم بلحاقه (يَطَلَتْ) عقوده كلها؛ لأن بطلان عصمته 
أوجب خالا في الأهلية» وهذا عند «أبي حنيفة»» وقالا: يجوز ما صنع في الوجهين؛ لوجود الأهلية 
لكونه مخاطباًء والملك لقيامه قبل موته» والصحيح قول الإمام كما سبق قال في ١‏ الهداية»: واعلم أن 
تصرفات المرتد علئ أقسام: ناف بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق» لأنه لا يفتقر إلى حقيقة الملك 
وتمام الولاية باطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة؛ لأنه يعتمد الملة ولا ملة له» وموقوف بالاتفاق 
كالمفاوضة؛ لأنّها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم ومختلف في توقفه» 
وهو ما عددناه”". اه. (وَإنْ عاد رتد يَعْدَ الحكم بلحَاقه إلى دار الإسْلام لما فَمَا وَجَدَهُ في يد 
وركته) أو في بيت المال (من مَاله بعَيّنه أَححَدَهُ)» لأن الوارث أو بيت المال إِنّما يخلفه لاستغنائه؛ فإذا 
عاد مسلماً احتاج إليه فيقدّم عليه؛ لأنه ملك عليه بغير عوضء فصار كالهبة. قيّدَ بما بعد الحكم لأنه 
إذا عاد قبله فكأنه لم يرتد كما مرء وبالماله لأن أمهات أولاده ومدبريه لا يعودون إلى الرق» 
وبوجوده بعينه» لأن الوارث إذا أزاله عن ملكه لا يرجع عليه؛ لأن القضاء قد صح بدليل مصخ" 
فلا ينقض كما في : الهداية». (وَائْرتَدة إا تَصَرّفَتَ في مالها في حال رِدّتهَا جَازَتَصَرْفُهَا)؛ لأن ردّتها 

لا تُزيل عصْمَتهَا في حق الدم؛ ففي حق المال بالأولئ. (وتصارى بَنِي تَغلب) بن 00 من العرب 
من ربيعةء تنصروا في الجاهلية وصاروا ذمة للمسلمين (يُؤْحَد من أنوالهم ضف ماحد من 
الْسْلمِينَ من الزّكاة) لأن البح رح كردن (ويۇخذ من نسَائهم ولا يؤخ مِنْ صبيَانهم)) لأن 
الصلح علئ الصدقة المضاعفة» والصدقة تجب عليهن دون الصبيان؛ فكذا المضاعف. (وَمَا جَبَاه الإمام 
من الخراج ومن أَمْوَالِ بني تَغفلب) لأنه جزية (وَما أْهْدَاه أَهُل الحَرْب إلى الإمّام وَالجزْيَة) 


.)۳٤١/٤( من بيعه وشراءه وعتقه ورهنه» ومنه الكتابة وقبض الديون والإجارة والوصية. شرح الهداية للكنوي‎ )١( 
وهو اللحاق مرتداء لأنه كالموت الحقيقي. شرح الهداية للكنوي (7/4؟).‎ )۲( 
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تصرف في مَصَالح الْسْلمين» فَتْسَّدٌ منْهًا الور وتبتَى القتاطر وَابحسُوره ويعطّئ قُضَاة الْسْلِمِينَ وعمَالهم 
وَلَمَاوهُمْ نه ما ُكفبهم ويُدقَُ نه اراق القاتلّة ودرَارِيهم. وإًا علب فوم ِن الْْلِمِين على بَلَّدٍ 
وخرجوا عن طاعَة ا دعام إلى العود إلى ع الحماعة» » وكشّف عن شبهتهم» ولا بدؤم لقتال حَتَى 


يَبْدَوُوه فإنْ بَدَوُوا قاتلهم حَتّئ يفرق جمعهم eae EAR NORE‏ 


وما E‏ تركة ذمي (تُصْرَف في مَصَالِحٍ الْلِمِينَ) العامة (فَتَسَدُ منها 
لفُُور) جمع ثثر -كفلس- وهو موضع المخافة من فرج البلدان. «صحاح» (وتبتی) منها 
(القَنَاطرٌ) جمع قَنطّرة: ما يعبر عليها النهر ولا ترفع (وَابجْسُورٌ) جمع جر -بكسر الجيم 
وهات - ما يعبر عليه ويرفع كما في «البحرء عن ٠‏ العناية»؛ (ويُمَطَئن َة لين وعُمالهم) 
کمفت ب ومُحْنّسب ومرابط (وَعَلْمَاوُهُمَ م منه ما يكفيهم) وذرارِيهم (ويدقع منْه) أيضاً (أرَرّاق الْقاتلَّة 
ودَرَاريهم)؛ لأن هذه الأموال حَصتلت بقوة المسلمين من غير قتال؛ فكانت لهم مُعَدَة لمصالحهم 
العامة وهؤلاء عمّلتهم؛ ونفقة الذّراري على الآباء» فلو لم يعطوا كفايتهم لاحتاجوا إلى 
الاكتساب؛ فلا يتفرغون لتلك الأعمال. 
[ مطلب ب2 أحكام البُقَاقِ] 
ولما انتهيل الكلام على أحكام المرتدين أخذ في لكو حسام البغاة. والبغاة: جمع 
بَاءْه من بُ على الناس: ظَلَم واعتدئء وفي عرف الفقهاء: الخارج عن طاعة الإمام الحق بغير حق» 
كما في د التنوير». (وإذًاتَعَلَبَقَوْمَ ِن المنلِِينَ عَلَئ بل يد بالتسلمين: لأن أمل الدمة إذا 
غلّبوا على موضع للحراب صاروا أهل حرب كما مر (وخرجوا عن طاعَة الإمّام) أو طاعة نائبه 
لاي« الحاقية امن والسيق : قال علماؤنا : السلطان يصير سلطاناً بأمرين: بالمبايعة معه» ويعتّبر 
في المبايعة مبايعة أشرافهم وأعيانهم؛ والثاني: أن ينفذ حكمه في رعيته خوفاً من قهره وجبروته؛ 
فإن بايع الناس ولم ينفذ حكمه فيهم لعجزه عن قهرهم لا يصير سلطانا؛ فإن صار سلطانا 
بالمبايعة فجارٌء إن كان له قهر وغلبه لا ينعزل؛ لأنه لو انعزل يصير سلطاناً بالقهر والغلبة فلا يفيدء 
وإن لم يكن له قهر وغلبة ينعزل. اه (دَعَاهُم) أي: الإمام أو نائبه استحباباً (إلى العؤْد إلى الجمَاعَة) 
والطاعة (وكشف عن شبهتهم) إن آبدوا شبهةء لعل الشر به (ولا بدؤم بقتال حت يدوه 
إبلاءٌ للعذر وإقامة للحجة عليه ولذا بعث علي إلى أهل حَرُوراءَ مّنْ يُناظرهم قبل القتال'“ (فَإِنْ 
بَدَؤُوه) بالقتال (قاتلهم حى يفرق جَمْعَهُم) قال في دالهداية»: هك ذا ذكر «القدوري» في 
«مختصره»» وذكر الإمام المعروف «بخواهر زاده» أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكرواء 


.)179/8( أخرجه الحاكم في المستدرك (175/1).؛ والبيهقي في السنن الكبرئ‎ )١( 
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فن كانت لهم فة أجهَر على جريحهم واتبَع مُولمَهُمْ وا فلم يكن لهم فة َم يجهز على جريحهم ولم 
یع مُوليهُم؛ ولا نُسبى لهم ری ولا يغتم لهم ماه ولا باس أن يَقَاتَلُوا م إن العم الْمسْلمُونَ 
ِلَيْهه ويحيس الإمام ماهم ولا يردا عَلَيْهِم ولا یقسمها حت يُتوبوا فیردها. ET‏ 
البلاد د التي غلبواعليها من الحرَاج والعشر لم يأخذه الإمام انيه فإ كانُوا صَرَقُوهُ في حَفَهِ جرا مَنْ 
أخد من ون لَمْ يَكُوُوا صَرَقُوهُ في حَقَه أفْتّئ أَهلَه فيمَا ينهم ويَينَ الله تَعَالَى أن يعيدوا ذلك. 


واجتمعواء لأن الحكم يدارمع الدليل وهو الاجتماع والامتناع» وهذه لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ريما لا 
يمكنه الدفع؛ فيدار على الدليل ضرورة دفع شرهم وإذا بلغه نهم ليه 
يأخذهم ويحبسهم حتئ يقلعواعن ذلك ويحدثوا توبة؛ دفعاً للشر بقدر الإمكان والمروي عن «أبي حتيفة» 
من لزوم البيت محمول على حال عدم الإمام"» أما إعانة الإمام الحق فمن الولجب" عند العَناء والقدرة. اه (قإن 
كاَت) البغاة (لَهم فقة) أي: طائفة ياتحقون بها أو حصن يلتجؤون إليه ليه (أَجْهرَعَلَى جريحهم) أي: تم قتله 
قال في « الصحاح» : أجهرت على الجريح؛ إذا أسرعت قتله وقد تمت عليه (وابَع مُوَليهمْ) أي: :هاربهم دفعاً 
لشرهم كيلا يلحقا بهم أي: بفتتهم أو يلتتجنا إلى حصنه» (واذلَم يكن لَهُمْفَة) ولا حصن (لميجهز على 
کروم ول تشع ول )لان المقضود تفريق جَمعهموتبديد لهم وقد حصل؛ فلا داعي لقتلهم. وفيه 
إشعار بأنه لو سر أحدأستهم لم يقتله إن إن لم يكن له فئة وإلا قله كما في « المحيط». «قهستاني» (ولانسَبئ لهم 
0 نساء (ولا يقم لهم مَل) أنه مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال (ولابَأس آذیقاتلوا) - 

لبناء للمجهول- أي: البغاة (بسلاحهم) ويرتفق بكراعهه”" (إن ن احتاج اسلو ت) آي: المطيعون (إلیه) لن 
- أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة ان الباغي ری (ویحبس الإمَام ماهم دا ا 
ماقيو ع لل إلا أنه ييبع الكرّاع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر. دهداية» (ولا يرما علَيَهم ولا 
يقسمها) بين ان لمامر أن أموالهمٍ لا تخدم» ولكنها تحبس (حتّئ پتوبوا فرتعا الهم لزوال بغيهم. 
(وَمَا جياه أهْل البَغْي مِنَ البلاد التي غلبوا عليه من الخراج والعشر لم يَأخذه الإمام كايا لأنولاية الأخمذله 
باعتبار الحماية ولم يحمهم (فإن كائوا) أي: البغاة (صَرَفُوهُ في حَقَّهِ أَجْرَ مَنْ خد منه) لوصول الحق إلى 
مستحقه (وَإن َم يكوُوا رفوه في حَقه أت أَهْلَهُ) وفي بعض السخ: «فعلئ أهله» (فيما بهم وَين اله 
عل أذ يعيدوا ذلك)؛ لأنه لم يصل | إلى مستحقهء قال في « الهداية): قالوا: لا إعادة عليهم في الخراج لأنّهم 
مقاتلة فكانوا مَصّارف وإن كانوا أغنياء وفي العشر إن كانوافقراء كذلك؛ لأنه حق الفقراء وقد بيناه في الزكاة 


وفي المستقبل يأخذه الإمام لأنه يحميهم فيه لظهور ولايته. اه 


)١(‏ قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين فينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته ولا 
يخرج في الفتنة» لقولهوةُ: من فر من الفتنة أعتق رقبته من النار»» البناية شرح الهداية (707/1). 
(1) لقوله تعالئ: © فَمَاتَنُوا التي تَبْغِي € [الحجرات: 94]. 
(۳) الكراع: الخيل والبغال والحمير. معجم لغة الفقهاء / كراع /. 
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كتاب الحظر والإباحة 

لا يحل لجال لس الحَرِيِرِء وجل للنْسَاءء ولا بَأْسَ بِتَوسّده عند « أبي حَتيفة)» وقَالَ «أبُو 
يوسف) و( محمد ): یکره توسده ولا باس بابس الدَيبَّاج في الحرب عَنْدَهْمَاء e Ra‏ 

كتاب الحظر والإباحة: أخره عن العبادات والمعاملات» لأن له مناسبة بالجميع؛ فيكون 
بمنزلة الاستدراك لما فائّها. وعنْون له في الهداية» وغيرها «بالكراهة والاستحسان». والحظر لغة: 
المنع والحبس. وشرعاً: ما مع من استعماله شرعاً والإباحة: ضد الحظرء والمبّاح: ما أجيز 
للمكلفين فعله وتركه بلا استحقاق ثواب ولا عقاب. نعم يحاسب عليه حساباً يسيراً ‏ اختيار». 

[مطلب ے2 لبس الحرير] 

(لا يحل للرجال بس الخرير) ولو بحائل بينه وبين بدنه» على المذهبء وعن الإمام إِنّما 
يحرم إذا مس الجلدء قال في « القئية»: وهي رخصة عظيمة في موضع عَّت به البلوئ. اه. إلا إذا 
كان قدر أربع أصابع كما في « القنية» وغيرهاء وفيها: عمامة طَرْزُها قدرٌ أربع أصابع من إبْريسم 
من أصابع عمَرضه”» وذلك قيس بشبرنا يرخص فيه. اه. وكذا الشوب المنسوج بذهب يحل إذا 
كان هذا المقدار» وإلا لا كما في «الزيلعي» وغيره. (ويحل) أي: الحرير (للنْسّاءِ ء)» لحديث ( إن 
هذّين» مشيراً لمااقي يذه وكات ني إحداهما ذهب والأخرئ حرير «حَرام عَلّى ذُكُورٍ ایل 
لإنَائهمٌ»”" (وَلا يس بِعَوسّدِه) أي: جَعْله وسادة» وهي المخَدّة وكذا افتراشه والنوم عليه (عِنْدَ 
١‏ يي حَنيفة) )) لأن ذلك استخفاف به فصار كالتصاوير علي البساط فإنه يجوز الجلوس عليه ولا 
يجوز لبس التصاوير. «اختيار» (وقالا: یکره تَوْسّدَه) وافتراشه ونحو ذلك؛ لعموم النهي» رلا زي 
من لا خَلاق له من الأعاجم. قال في «الهداية»: وفي «الجامع الصغير»: ذكر قول «محمد) وَحَدَه 
ولم يذكر قول «أبي يوسف»» وإنما ذكره «القدوري» وغيره من المشايخ» وكذا الاختلاف في ستر الحرير 
وتعليقه على ل الأبواب. اه واختار قول الإمام «البرهاني» وه النسفي» ودصدر الشريعة؛ وغسيرهم. 
« تصحيح» (ولا بس بس الاج وهو ما مداه ولحمته أبريسم. «مصباح» (في الحَرْبِ عَنْدَهُما) لأن 
الحاجة ماسّة إليه» فإنه يرذ الحديد بقوته ويكون رُعْباً في قلوب الأعداء؛ لكونه اهيب 


)١(‏ رو مسلم عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب ةة خطب بالجابية فقال: نهئ نبي الله يه عن لبس الحرير 
إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. أخرجه مسلم في اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجسل وإباحته للنساءء وإباحة العلم ونحوه 
للرجال ما لم یزد علئ أربع أصابع )1١59(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في اللباس» باب: لبس الحرير والذهب للنساء (7”090)» والطبراني في الأوسط .)١5/8(‏ 
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a.‏ ل شع م امه 


1 كْرَه عند «أبي حنيفة) لاپاس للحم | إذَا كان سداء إبريسما وحمته قط أو حر ولا يجوز للرْجال الّحَلّي 
بالدّهَب والفضّةه إلا الخاتم والمنطقةء وحلية السيف من الفضة» ويجوز لاء التحَلّي بالدّهب والفضّة. ويكرة أن يُلْبِسَ 
الصّبي الذَخَّب والخرير. ولا يجوز الأكل» والشرب» والادعان؛ والَطَيب في آنيّة الذَّهَب وَالفضّة لجال وَالنْسَاءِ E‏ 


في أعينهم ببريقه ولمعانه. دکاني»» (ويكرة) لبسه (عنْدَ «أبي حنيفة)) لعموم النهي'' والضرورة تندفع 
بالمخلوط واعتمد قولّه « المحبوبي» و«النسفي» وغيرهما. سحت (وَلابَْسَ ببس الْلْحَم) بغر 
إبريسم؛ في الحرب وغيره (إدا كان سَدَاهُ إبريسماً وَ) كانت (لْحْمَمْهُ قطنا أو خَزاً) أو كتاناً أو 0 لأن 
الثوب إنما يصير ثوباً بالدسج. والنسج باللحمة» فكانت هي المعتبرة دون السّدَىه وأما إذا كانت لُحْمته 
حريراًوسّدا غيره لا يحل لبسه في غير الحربء ولا بأس به في الحرب إجماعاً كما ذكره «الخجددي». 
[مطلب بے التحلي بالذهب والفضة] 
(ولا يجو لِلرجَالٍ النَحَلّي) أي: التَّرَيّنْ (بالدّهَب”" والففّة”) مطلقاً (إلا الَْائمٌ) بقدر مثقال 
فما دونه وقيل: لا يبلغ المثقال كما في «الجوهرة» (والمنطقة) قال في «القاموس»: منطقة كمكتّسة 
ما ينطق به الرجل» وشد وسطه بمنطقة. اه (وحلية السيّف) بشرط أن لا يضع يده على موضع الفضة 
إذا كان كل واحد منهما (منَّ الفضّة)؛ لما جاء من الآثار” في إباحة ذلك كما في «الهداية»» (ويجوز 
للنساء التَحَلّي بِالذّهَب والفضّة)” مطلقاء وإنما قيّد بالتحلي؛ لأنّهن في استعمال آنية الذهب والفضة 
والأكل فيها والادّمَان منها كالرجال كما يأتي. (ويكَره) للولي (أن يبس الصبي لذب والفضة 
(وَالرِيرَ)؛ لأن التحريم لما ثبت في حق الذكور وحرم اللبس حرم الإلباس كالخمر لما حرم شربه حرم 
مقن اتيس چا ن الصبي طريق الشريعة ليألفها كالصلاة والصوم. 
[مطلب بے استعمال أواني الذهب والفضة] 
(وَلا جوز الأكل» والشُرْبء وَالادْهَانُ» والتَطَيبْ) وجميع أنواع الاستعمال (في آنية الدَهَّب 
والفضّة للرجال وَالنْسَاء)؛ لعموم النص”» وكذا الأكل بملعقة ذهب وفضةء والاكتحال بميلهما وما 


.)1517( انظر الحديث المتقدم ص (/191) رقم (5). (۲) للحديث المتقدم ص‎ )١( 

(۳) لأن الفضة والذهب من جنس واحد. البئاية شرح الهداية .)١۳١/١١(‏ 

(5) أي: خاتم من فضة وكونه بقدر مثقال» لفو لهد « اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالاً» أخرجه الترمذي (1085). 

(0) روئ البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: كان سيف الزبير محلئ بفضة» وكان سيف عروة محلئ بفضة. 
أخرجه البخاري في المغازي» باب: قتل أبي جهل .)۳۹۷٤(‏ 

(7) للحديث المتقدم ص (1۹۷). 

(۷) روئ البخاري عن حذيفة4# قال: نهانا النبي بَا أن نشرب في آنية الذهب والفضةء وأن نأكل فيهاء وعن لبس 
الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. أخرجه البخاري في اللباس» باب: افتراش الحرير (0۸۳۷). 
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ولا بأس باستعمال آنية : الرْجَاج وَالَُوروالتقيق, “ويجوز اشرب في الإَاءِ الُقضّض عند «أبي حنيفة)» 
والركوب عَلّى السّرْج الْمقضّضء والجُلُوس عَلَى السرير الَقَضَض. NS‏ 
أشبه ذلك من الاستعمال» كمكحلة ومرآة وقلم ودواة ونحوهاء يعني إذا استعملت ابتداءً فيما 
صنعت له بحسب متعارف الناس» وإلا فلا كراهة» حتئ لو نقل الطعام من إناء الذمب إلى موضع 
آخر أو صّبّ الماءَ أو الدهنّ في كمّه لا على رأسه ابتداء ثم استعمله لا بأس به. «مجتبئ» وغيره. 
وهو ما حَرَّره في «الدرر» بكار «الدر». (ولابَأس بِاسْتَمْمَالٍ آنيّة الزجاج وَالبلور 
والعقيق)"' وابياقوت' "وال ررس ونحو ذلك؛ لأنّها ليست في معنئ الذهب والفضة. (وَيجوز 
الشربي) والوضوء (في الإتاء الْقضصّصي) الدرين ال (عِنْدَ «أبي حَنيفة))» (و) كذلك يجوز 
عنده (الركوب عَلَى السَرْج مض وابجلُوس عَلَى السّرير الَْضّضٍ)» قال في «الهداية» : إذا 
كان قي موضع الفضة» ومعناه يتقي موضع الفم؛ وقيل: هذا وموضع اليد في الأخسذ وفي المسرير 
والسرج موضع الجلوس» وقال «أبو يوسف»: يكره ذلك» وقول «محمد» يُرْوَىْ مع «أبي حنيفة»» 
ويروكل مع :أبي يوسف»» وعلئ هذا الاختلاف الإناء المضّبّب” بالذهب والفضة: والكرسي 
المضبب بهماء وكذا إذا جَعَل ذلك في السيف والمشحذ" وحلقة المآ د وجَعَل المصحف مذهباً 
أو مفضضاً وكذا الاختلاف في اللُجام والركاب والثفر”' إذا كان مفضضاً وكذا الشوب فيه كتابة 
بذهب أو فضة على هذاء وهذا الاختلاف فيما يخلص» فأما التَّمُوِيهُ الذي لا يخلص فلا بأس به 
بالإجماع» واختار قول الإمام الأئمة المصححون دكالمحبوبي: و«السفي» و«صدر الشريعة» 
وغيرهم. (تصحيح). 


)١(‏ العقيق: حجر كريم أحمر يعمل منه الفصوص. يكون باليمن وبسواحل البحر المتوسط واحدته: عقيقة. 
المعجم الوسيط /عقق /. 

(۲) الياقوت: حجر من الأحجار الكريمة» وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس» ولونه في الغالب شفاف مشرب 
بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة. المعجم الوسيط / ياقوت /. 

(۳) الزبرجد: حجر كريم يشبه الزمرد» وهو ذو ألوان كثيرة» أشهرها الأخضر المصري والأصفر القبرصي. 
المعجم الوسيط / زبرجد /. 

)٤(‏ أي: المشدد» يقال: باب مضبب أي: مشدود بالضياب جمع الضبة» وهي الحديدة العريضة التي يضبب بهاء 
ومنه ضبب أسنانه بالفضة إذا شدها بها. شرح الهداية للكنوي .)١75/97(‏ 

.)9/1/١7( أي: في المسن. البناية‎ )٥( 

(5) المراد من الحلقة التي تكون حوالي المرآة لا ما تأخذه المرأة بيدهاء فإن ذلك مكروه بالاتفاق. المصدر السابق. 

(۷) الثفر: ما يكون تحت ذنب الدابة. المصدر السابق. 
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وَيُكْرَهُ اشير في امُصْحَفء وَالنْفْط. ولا بأس بتَخْليّة الُْصْحَفء وَنَفْش المسجد» وَرَحْرَقتِه بَاءِ ادهب 
ويكرة اسْتخدام الخصيان. ولا باس بخصاء البَهَائمء وَإنْرَاءِ الحَمِير عَلَى اليل ويجوز أن يقبّل في الهدية 
والإذن تول الصبي والعبد» e ERS DE AKA VANS SE E E EERE AOE E aR ESSERE ALS ELC NSE‏ 


[مطلب 4 تعشير الملصحفه ونقطه» ونقش المسجد وزخرفته] 


(ویکره التعشير) »أ فنع علمات ين كل عن آات في .)كذ الفط أ بج 
لإظهار إ فرب ر و جروا القَرْآنَ)؛ ويروى «جردوا المصّاحف»” أ» وفي التعشير والتقط 
ترك التجرين ولأن التعشير يخر طط الاي والقط تحط الاعتراب اتككالا علي فتتكوه قالر ان رمات 
م و ا م ا ب ا 


و«قنية»» ا ولا ا تخ المقض اا ا وی ا رر ا 
الدَهّب) إذا كان المقصود بذلك تعظيمّه؛ ويكره | E E)‏ 


[مطلب 2 خصاء الآدمي والبهائم] 
(ویکره اسْتخدَام الخصْيّان)؛ لأن الرغبة في استخدامهم تحمل علئ هذا الصنيع: وهو مث 


مُحَرَّمّة" (ولا باس بخصاء ء البهائم)؛ لأنه يُفْعَلَ للنَمُع؛ لأن الدابة تسمن ويطيب لحمها بذلكء (وَإِنْرَاء 
المع الي لما صح أن ابي ركب اليفلا" فلو كان هذا الفعل حراماً لما ركبها لما فيه من 
فتح بابه» «هداية». (ویجوز ُ أن يقبل في الهدية والإذن) في التجارة (قَوْل الصبي والعبد)” لأن العادة 
جارية ببعث الهدايا عليل يد هؤ لاء [والؤذن في التجارة» ولا يمكنهم استصحاب اللو ي إذا 
سافروا أو جلسواة في السوق» فلو لم يقبل قولّهم لأدئ إلى الحرجء وهذا إذا غلب على ظنه صدقّهم؛ وإلا 
لم يسعه ذلك. وفي ؛الجامع الصغير»: إذا قالت جارية لرجل: بعشني مولاي: إليك هدية وسعه أن 
يأخذهاء لأنه لا فرق بين ما إذا أخبرت بإهداء المولئ غيرَهَا أو تفسها لما قلنا””» «هداية). 


.)٥٤۷/۲( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲۳۹/۲)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) لقوله وك لا إخصاء في الإسلام)»» أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .)11/٠١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الجهاد والسير» باب: في غزوة حنين (17/75)» وابن حبان في صحيحه (۸۸/۱۱). 

)٤(‏ أي: إذا قال العبد أو الصبي: أن هذا الشيء هدية أهداها مولاي أو أسي إليكء أو قال: أنا مأذون في التجارة 
يعتمد على قوله. البئاية شرح الهداية (۷۳/۱۲). ٠‏ 

(5) ما بين معكوفتين يوجد تقديم وتأخير في المطبوع والصواب ما أثبتناه من المخطوط. 

(7) إشارة إلى قوله: (فلو لم يقبل قولهم لأدئ إلى الحرج)» وقيل: إشارة إلى قوله: (لأن الهدايا تبعث عادة على 
أيدي هؤلاء). البناية شرح الهداية .)۷٤/١١(‏ 
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وَيُقبّلُ في الْمعَامَلات قول الفاسقء ولا قبل في أخبَار الديّائات إلا العَدْل. ولا يَجُورُ أن يَنْظَرَ الرجل من 
الأجِتبيّة إلا إلى وجهها وكقَيهاء ا E ORG‏ 
[مطلب فيمن يقبل خيره ومن لا يقبل] 

(ويقبّل في الْمعَامَلاتِ قول الفاسق) والكافر؛ لكثرة وجودها بين أجئاس الناس» فلو شرطنا 
شرطاً زائداً لأذَئْ إلى الحرج» فيقبل قول الواحد فيهاء عدلاً كان أو فاسقاء كافراً أو مسلماء عبداً أو 
حرأ ذكراً أو أنثئ» دفعاً للحرج «هداية». (ولا يقل في أخبارِ الدَياتات إلا العَدْل)'"؛ لعدم كثرة 
وقوعها حسب وقوع المعاملات» فجاز أن يشترط فيها زيادة» فلا يقبل إلا قول المسلم العدل؛ لأن 
الفاسق متهم» والكافر لا يلتزم الحكم فليس له أن يلزم المسلم «هداية». 

[مطلب 4 نظر الرجل إلى المرأة» ونظر المرأة إلى الرجل والمرأة] 


3 
سے 


(ولا يجوز) للرجل (أن يَنْظَّرَ من الأجتَبيّة)" الحرًة (إلا إلى وجهها وكفيها)” ضرورة 
احتياجها إلى المعاملة مع الرجال أخذاً وإعطاء وغير ذلك» وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر 
إلى قدمهاء وعن «أبي حديفة» أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة» وعن «أبي يوسف»: أنه يباح النظر 


)١(‏ الديانات: جمع ديانة وهي التي يتدين بها العبد من العبادات ونحوها: وصورة المسألة: أن يخبر رجل مسلم ثقة 
بنجاسة الماء فإنه لا يجوز له أن يتوضاً به» وإن كان غير ثقة وغلب على ظنه صدقة فالأولئن أن يتنزه وإن 
توضأ به جاز. البناية شرح الهداية .)/0/١7(‏ 

(۲) لقوله تعالئ: #قُل للْمُوْمِِينَ يَخْضُوا مِنْ آم ارم وَيَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكئ لَهُمْ ِد الل حبر يما يَصْنَعُونَ 
© وَثُل للْمؤْمنَات يَعْضْضنَ من أبصَارِهِنَ ويَحْمَظْنَ فروجَهن ولا يُبْدِينَ يهن إلا ما طهر منها© [النور: :1501-8 

(؟) لقوله تعالى: ‏ إلا ما ظَهّرَ مها 4 [النور: ]۳١‏ أي: لا يحل النظر للأجانب إلا إلى ملاءتها وبرقعها وخفيها 
الظاهر» وهو قول ابن مسعودةك. البناية شرح الهداية (118/17)» وعن عائشة ك قالت: «كان الركبان 
يمرون بدا ونحن مع رسول الله يد محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا 
جاوزنا كشفناه)» أخرجه أبو داود (1877). وفي البحر الرائق في كتاب الحج )۳۸١/۲(‏ : ولو أرخت المرأة 
شيا على وجهها وجافته لا بأس به» وفي فتح القدير (015/1): والمستحب أن تسدل المرأة على وجهها شيعا 
وتجافيه» ولقد جعلوا لذلك أعواداً كالقبة توضع على الوجه ويسدل فوقها الشوب ودلت المسألة على أن 
المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة [والضرورة كالقاضي] زاد ابن عابدين في حاشيته 
(189/1): لأنها منهية عن تغطيته لحق النسك ولولا ذلك لم يكن لهذا الإرخاء فائدة. وقال أبو بكر 
الجصاص في أحكام القرآن (145/5) -وهو حنفي المذهمب- عند قوله تعالئ: # يُدْنِينَ عَلَيِهِنّ منْ 
جَلابِيبِهن # [الأحزاب: 0۹]: في هذه الآية دلالة على أن المرأة مأمورة بستر وجهها عند الأجانب وإظهار 
الستر والعفاف عند الخروج لتلا يطمع أهل الريب فيهن. والحاصل: إن كشف وجه المرأة للأجاتب لا يجوز 
ولقد تقدم أدلة عدم كشف الوجه ص (؟16) التعليق رقم (5). 
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وَإِنْ كان لا یامن الشَّهْوَة لا ينْظْرٌ إلى وَجْهِهًا إلا لحاجَة. وَيَجُورٌ للقاضي إذَا اد أذ يَحكُمَ عليه 
وللشاهد إا اراد الشَهادة عَليهاء النْظَرَ إلى وَجَههَاء وان حاف أن يشتهي. ويَجُوزُ للطريب أذ بطر إلى 
مُوضِع الَرَض منْها. وينظر الرّجُل مِنَ الرَجْلٍ إل جَممع بده إلا ما ين سرته إلى ركبته. ويجوڑ للمَرأة 


أذ تنظ من الرَجُلٍ إلى ما ينظر الرّجل إِلَيّه من م ا 


إلى ذراعها أيضاً؛ لأنه قد وا عادة «هداية»؛ وهذا إذا كان يأمن الشهوة» (وإن كان لايَأمَنَ) 
على نفسه من (الشهوةً لم ينظر إلى وَجْهها إلا لحَاجَة) ضرورية؛ لقوله كله: «مَنْ نَظَرَ إلى مَحَان 
اا ة أَجتَبِيّة عن شَهُوَةِ صب في عَيْمَْه الآنّكَ يوم القيامّة»"» «هداية» . قال في «الدر» خا ار 
مقي بعدم الشهوةء و! إلا فحرام» وهذا في زمانهم وأما في زماننا فمنع من الشابة «قهستاني» وغسيره» 
اه (ويجوز للقاضي ذا أرَادَ أن يَحَكُم عَلَيْهَا) أي: المرأة (وللشاهد إِذَا أرَاد الشَهَادَةَ عَلَيْهَاء 
النْظَر إلى وَجْههَاء وإنْ حاف أن يَشْنَهِيَ) للحاجة إلى إحياء حقوق الناس بواسطة القضاء وأداء 
الشهادة» ولكن ينبغي أن يقصد به أداء الشهادة أو الحكم عليهاء > لاقضاء الشهوة» تحرزاً عما يمكنه 
انحر دارع تعد ا را النظر لتحمل الشهادة إذا اشتهئ قيل: يباح» والأصح أنه لا 
يباح؛ لأنه يوجد من لا يد يشتهى فلا ضرورة بخلاف حالة الأداء”) «هداية». (ويجوز) أيضاً 
(للطبيُب أن يَنْظرَ إلى مَوضع الْرَضٍ منها)» وينبغي أن يُعلّم امرأة مداواتها؛ لأنّ نظر الجنسس إلى 
الجدس آسهلء فإن لم يقدروا يستر كل موضع منها سوئ موضع المرض؛ ثم ينظر ويغض بصره ما 
استطاع؛ لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة» ور ا والختّان“ «هداية). 


سو لخر 


(وينظر الرجل من الرَجلٍ) ولو آمرد صبيح الوجه إذا أمن الشهوة (إلئ جمِيع بدنه لأَمَابَيْنَ 
سرته إلى ) منتهی (رکبته) فالسرة 0 بعورة» والركبة عورة”'» وإنما قيدنا النظر إلى الأمرد بما 
إذا أمن الشهوة» لما في « الهندية»: والغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً [فحكمه حكم 
الرجال وإن كان صبيحاً]» فحكمه حكم النساء وهو عورة من قَرّنه إلى قدمه لا يحل النظر إليه 
عن شهوة فأما الخلوة والنظر | إليه لا عن شهوة فلا بأس به ولذا لم يؤصر بالنقاب كذا في 
«الملتقط)ء مه (وَيَجُوزٌ للمَرأة أن تَنَظَْرَ م من الرجل إلى مَايَنْظُرُ الرجُل إلَيهمئة) 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (۲۳۹/۲) وقال: غريب. وله شاهد» روئ أحمد في مسنده (174/0) عن أبي 
أمامة ةه عن النبي َد قال: ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له 
عبادة يجد حلاوتها في قلبه). 

.)٠١١/۱١( لأنه التزم هذه الأمانة بالتحمل وهو متعين لأدائها. البناية شرح الهداية‎ )١( 

() أي: صار نظر الطبيب إلى موضع لا يحل النظر إليها كنظر الخافضة من المرأة والختان من الرجلء» والخفض 
هو: قطع بظر المرأة كالختان في حق الرجل» وهو قطع جلدة الحشفة. البناية شرح الهداية (179/17). 

)٤(‏ لقولهويكة: وما تحت السرة إلى الركبة من العورة)» وقالوكةُ: «الركبة من العورة»» وكلاهما أخرجهما 
الدراقطني في سننه (۲۳۱-۲۳۰/۱). 

(0) مابين معكوفتين ساقط من المطبوع وما أثبتئاه من المخطوط وحاشية ابن عابدين .)٠۳۳/١(‏ 
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تنظ لَه من َرأ إلى ما جو جل أن ينظ لَه من الّجل. وين الَجُلٌ من امه الِّي حل لَه 
وَرَوْجَته إلى قرجها. وينظر الرجل من ذَوّات مَحَارمه إلى الوجه والرأسء والصَّدرء وَالسَاقينِ؛ 
وَالعَضَدَيْنء ولا ينظ إلى ظهْرهًا وبَطنها. ولا باس أن يمس ما جَارَ أن يَنْظَرَ اليه منها. ويَنْظْرٌ لجل من 


مَمْلُوكة عير إِلَى ما يَجُورُ أن يَنظرَ إِلَيْه ا ا E‏ 
أي: من الرجلء إذا أمنت الشهوة؛ لاستواء الرجل والمسرأة ذ في النظر إلئ ما ليس بعورة كالثياب 
والدواب”» «هداية». (وتنظر الَأ من الرْأَة إلى مَا يجوز ز للرجل أن يَنْظَرَ إلَيّهِ من الرّجل) لوجود 
المجانسة وانعدام الشهوة غالباً؛ كما ا ال إلى الرجلء وكذا الضرورة قد تحققت إلى 
الانكشاف فيما بينهن» «هداية». (وينْظرٌ الرَجُلْ من أمتِه الي جل لَه للوطء (و) من (زَوْجَتِهِ 
إلى فَرْجها) وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وعن غير شهوة؛ والأصل فيه قولهك: 
«غض بَصَّرَّكَ إلا عَنْ أمَتك وَأمْرَتك»”» ولأن ما فوق ذلك من المُسيس والغشيان” مباح »فالنظر 
أولئ» إلا أن الأولئ أن لا ينظر كل واحد منهماٍ إل عورة صاحبه”©» وتمامه في «الهداية». (وَيَنْظَُرٌ 
الرجل من دوا مَحَارمِ) وهن من لا فا أنه كاي اا ستيان معي (إلى الوجه؛ 
والرأس؛ والصّدرِء والساقين) وحد الساق من الركبة | ا (والعَضدَيْن) أي: الساعدين؛ وح 
البناغد عق ال | إلى الكتف كما في « الصحاح»؛ (ولا يَنْظُرُ إلى ظَهْرهَا ويَطْنها)؛ لأن الله تعالى حرم 
المرأة إذا شبهها بظهر الأم” فلولا أن النظر إليه حرام لما حرمت المرأة بالتشبيه به وإذا حرم النظر 
إلى الظهر فالبطن أولىء لأنه أدّعئ للشهوة. (ولا بَأس) للرجل ( أن يَمَسَ) من الأعضاء (مَا جار له 
( أن يَنْظرَ اليه مْهًا) أي: من الأعضاء من ذكر أو أنثى ل إذا أمن الشهوة علئ نفسه وعليهاء وإن لم يأمن 
ذلك أو شك لم يحل له المس ولا النظر كما في ١المجتبئن»‏ وغيره» وهذا في غير الأجنبية الشابة أما هي 
فلا يحل مس وجهها وكفيها وإن أمن الشهوة؛ لعدم الضرورة بخلاف النظر. وقيدنا بالشابةء لأن العجوز 
التي لا تشتهئ ١‏ اس ا او ا ا غرف لنت وتات ی (ويَنْظَر الرجل 
من مَملُوكَة غَيْره) ولو مدبُرة أو مكاتبة أو أمٌ ولد (إلَى مَايَجُوزُ) له (أذ ينظ ر لَه 


)١(‏ أي: كنظرها إلى الثياب والدواب ونحو ما ليس بعورة» فإن الرجل والمرأة في ذلك متساويان. البداية شرح 
الهداية (155/77). 

(1) أخرجه الترمذي في الأدب» باب: ما جاء في حفظ العورة (7185) وأبو داود في الحمام» باب: ما جاء في التعري 
(50077)» وكلاهما بلفظ: « احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». 

(۴) الغشيان: إتيان الرجل المرأة. اللسان / غشا /. 

)٤(‏ لقولهوّكةُ: « إذا أت أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين)» أخرجه ابن ماجه في النكاح» باب: التستر 
عند الجماع (1991). 

(0) قال الله تعالئ: وَاِينَ يُظَاهِرُونَ من نسَائهمْ تم يَعُودُونَ لما الوا فتَحْرِير رقب من قبل أن يماسا [ القصص: ۳ ]. 
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من وات مَحارمه» ولا بأس باذ يَمَسَ ذلك إا أرَادَ الشرَاءَ» إن حاف أن يَشْتَهي. والخصي ذ في النظر الئ, 
الأجترية كالفحل. ولا يَجُوز ملوك أن ينر مِنْ سيت إلا إلى ما يجوز للاجتبي لر لبه مه أ 
ويَعِْلَ عَنْ مته بمَيْرإذنهاء وَلايَعْزِلَ عن زَوْجَته إلا بإِذنهاء اس ا E‏ 


(من فّوات محارمه)؛ لأنها تخرج و مَولاها وتجدم أضيافه وهي في ثياب مهنتهاء فكانت الضرورة 
داعية إليه» وكان عمر َك إذا رأى جارية منقبة علاها بِالدُرّ» وقال: « أل عنك الخمارَيًا دفار أتتشبهين 
بالحرائر» "؟ وأما الخلوة بها والمسافرة فقد قيل: تاع كماافي المنخاري وقيل: لا تباح؛ لعدم الضرورة» 
وإليه مال : الحاكم الشهيد». (ولا بأس) عليه (بأذيّمَسَ ذَلك) الموضع الذي يجوز النظر إليه من 
الأمة (إِذَا اراد الشّرَاءَ» وإِنْ حاف أنْ يشتهي)» قال في « الهداية»: كذا ذكر في « »» وأطلق أيضا 
في « الجامع الصغير» ولم يفصلء وقال مشايخنا: يباح النظر في هذه الحالة وإن اشستهئ للضرورة» ولا 
يباح المس إذا اش الت» أراكان ا ا عن الشراء يساح النظرٌ 
والمس بشرط عدم الشهوة ام (والخصي) والمجبوب والمخنث (ف في النظر إلى الأجْنييُة كالفخل)؛ 
لأنه ل o‏ النص“ والطفل الصغير مستثنئ بالنص”. (ولا يجوز ر للْمَمْلوك 
أن ينظر من سيّدته إلا إلى ما يجوز للاجتبي النظر اليه منها)» لأنه فحل غير محرم رم ولا زوج والشهوة 
متحققة» لجواز النكاح في الجملة؛ والحاجة قاصرة؛ لأنه يَعْمل خارج البيته والمراد بالنص” الإماء. 
قاذ و ن وغيرهما :لا تَعْرَنكم سورة التور» لأنّها في الإناث دون الذكور) ٠‏ «هداية»). 
(ويَعْزِلَ) السيد (عن أمته بغير إذنها)“ لأنها لا حق لها في الوطء (وَلايَعْزِلَ) الزوج (عن زوجته) 
الحرة (إلا بإذنها)؛ لأن لها حقاً في الوط ولذا تخير في الجب والعنة قيدنا بالحرة لأن الزوجة إذا 
كانت أمة فالإذن لمولاها عند «أبي حنيفة) و«محمد)» خخلافاً دلأبي يوسف». 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (41/1)» بلفظ: 9رأئ عمر 4# أمة متقنعة فضربها وقال: لا تتشبهي بالحرائر). 

(1) وهو قوله تعالئ: # قل للْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا من أبْصَّارِهِمْ © [الدور: 70 وهم ذكور فيدخلو ن تحت الخطاب 
العام. البحر الرائق (YA)‏ 

(۳) وهو قوله تعالى: [ أو الطْفْلٍ الّذِينَ لَمْ يَظهَرُوا عَلَى عَوْرَات الشسَاء © [النور: .]۳١‏ 

(4) هذا جواب عن إستدلال الإمام مالك والشافعي رحمهما الله أنه أي: المراد من قوله تعالئ: # أو ما ملكت 
أيْمَائمُنَ € [النور: ]"١‏ إلا ما دون الغلمان. البناية (175/15). 

(0) أما قول سعيد بن مسي به فأخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0۳۸/۳) بلفظ: «لا تغرنكم هذه الآية © إلا 
ما ملكت أَيْمَانُكُمْ © [النساء: ]۲١‏ إنما عني به الإماء ولم يعن به العبيد)» وأما قول الحسن البصريه 
فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١1/54(‏ بلفظ: «كره أن يدخل المملوك على مولاته بغير إذنها ». 

(1) لقولهوية: « اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها»» أخرجه مسلم في النکاح» باب: حكم العزل .)۱٤۳۹(‏ 

(۷) لما رول ابن ماجه عن عمر بن الخطاب كه قال: « نهى رسول الهو أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»» أخرجه 
ابن ماجه في النکاح» باب: العزل )١1958(‏ . 
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ويك : الاحتكارٌ في أقّوَات الآدَمِيِينَ والبهائم» إِذَا كان دَلِكَ في يَلَدِ ضر الاحتكارٌ بأهله. . ومن حكر عله 


ضَيْمَتهء أو ما جلَه من بَلَدٍ حر فلس بُحتكر. ولا ينبي للسَلْطَانِ أن افا ويكره بیع 


السّلاح في أيام الفثنة» ولا بأس بيع العصير ممن يَعْلَمُ أنه حه حمر 


[مطلب 2 الاحتكار: وأحكامه» والتسعير ] 


(ویکره الاحتكار) والتلقي”" دفي أقوات الآدَميِينَ) كبر وشعير وتمر وتين وزبيب (والبهائي) 
كتين وقش (إدَا كان ذلك في بَلَدٍ يضر الاحتكار) والتلقي (بأهله) لحديث: «الجالب مَرَرُوقٌ 
وَالمحتَکر مَلْعُونْ» "وإ إن لم يضر لم یکره (وَمَن احْتَكَرٌ عله ضَيْمَتهء أو مَا جَلْبَهُ من بَلَدٍ حي 
فليس بمحتكر) آما الأ ول فلأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة» ألا يرئ أن له أن لا يزرع*؛ 
فكذلك له أن لا يبيع؛ وأما الثاني" فالمذكور قول «أبي حنيفة»؛ لأن حق العامة | إنما يتعلق بما 
جمع في المصر وجلب إلى فنائهاء وقال «أبو يوسف»: يكره؛ لإطلاق ما روينا"» وقال «محمد»: كل 
لم إلى المصر في الغالب فهو بمئزلة فناء المصر محرم الاحتكار فيه؛ وعلئ قول «أبي 
حنيفة» مشئن الأئمة المصححون كما ذكره المصنف. «تصحيح). (وَلا ينغي للسُلْطان أن يسَعْر 
عَلَى الئاس )”" لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره؛ فلا ينبغي للحاكم أن يتعرض لحقه إلا إذا 
تعلق به ضرر العامة» بأن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدوْن عن القيمة تعدبا فاحشا؟ فحينئذ لا 


باس بشو رة اهل الرأيء والبصر وتمامه في د الهداية) “(ويكرة ٥ع‏ السلاح ف في يام الفثْئّة) ممن 
يعرف أنه من أهل الفتنة» لأنه تَسَبُبْ | إلى المعصية“. (ولا بأس بب ال ل ا 
يَتْخَلهُ خَمْراً) لأن المعصية لا تقام بعينه”» بل بعد تغيره” ' بخلاف بيع السلاح في أيام الفتدة؛ 


لأن المعصية تقوم بعينه"'. «هداية». 


)١(‏ أي: تلقي الركبان» والمراد منه أن يخرج من البلدة إلى القافلة التي جلبت الطعام» فيشتريها خارج البلد. البناية 
شرح الهداية .)11١/15(‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه في التجارات» باب: الحكرة والجلب (31517)» والدارمي في البيوع» باب: النهي عن 


الاحتكار .)٠٥٤٤(‏ 
(۳) وهو ما إذا احتكر غلة ضيعته. البناية شرح الهداية .)۴1١/1١(‏ (5) أي: لا يزرع أرضه. شرح الهداية للكنوي (770/1). 
(0) وهو مأ جلبه من بلد آخر. البناية شرح الهداية (110/17). (1) من الحديث المتقدم. 
(۷) لقوله و لا تسعروا فإن الله المسعر القابض الباسط الرزاق»» أخرجه الترمذي في البيوع» باب: ما جاء في 
التسعير (1315). 
(۸) لقوله تعالين: ولا تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَانَ € [المائدة: 7]. 
ركام بعين العصير. البناية شرح الهداية )١( OTA‏ واستحالته إلى الخمر. المصدر السابق. 
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كتاب الوصايا 

الوصية عير واجبة» وهي مُسْتَحَب ولا تجوز الوصيّة لوارث إلا أن يجيزها الورئة. ولا تجوز الوصية 
بمَا راد عَلَى الثُلْثء ولا للقاتل. وَيَجورُ أن يوصي الْسْلم للكافر» والكافر للْمسلم. E‏ 

كتاب الوصايا: وجه مناسبة الوصايا للحَظر والإباحة ظاهر» من حيث إنّها تَعْتريها تلك 
الأحكام» وراد بالوصايا ما يعم الوصية والإيصاء يقال: «أوصئ إلى فلان» أي: جعله وصياً 
والاسم منه الوصاياء و«أوصئ لفلان» بمعنئ مَلكه بطريق الوصية» و( المصنف» لم يتعرض للفرق 
ارين عر واس cS a‏ ب الرمحة ام 
بمعنئ المصدرء ثم سمئ به الموصئ به وهي: تمليك مضاف إلن ما بعد الموت. وشسرطها: كون 
الموصى أهلا للتمليك» وعدم استغراقه بالدين» والموصئ له حيًا وقتّهاء غير وارث ولا قاتل» 
والموصئ به قابلاً للتمليك بعد موت الموصي. ولما كان الأصل فيها الاستحباب قال: (الوصية غَيْرٌ 
واجبة)؛ لأنّها تبرّعٌ يمنْزلة الهبة» والتبرعات ليست بواجبة وهذا إذا لم يكن مشغول الذمة ببحو 
زكاة وفذية صوم وصلاة قرط فيهاء وإلا فواجبة (وهي مَسْتَحَبّةٌ)؛ لأنّها تبرع على وجه الصدقة» ولذا 
قال في « المجتبئ:: إِنّها على الغني مباحة» وعلئ أهل الفسق مكروهة. (وَلا تجوز الوصية لوّارث) 
لقوله ة: إن لل قذ أعْطَى كل ذي حى حَقَ قلا َة اث ويعتبر كونه وارثاً عند الموت لا 
عند الوصية» فمن كان وارثاً عند الوصية غير وارث عند الموت صحت له الوصية؛ وإن كان بالعكس 
لم تصح (إلا أن يجيرَها الوَرَنّة) بعد موته وهم كبار؛ لأن الامتناع كان لحقهم فتجوز بإجازتهم» 
وإن أجاز بعضهم دون بعض جاز على المجيز بقدر حصته (وَلا تجوز الوّصيّة بِمَارَادَ على 
الثُنْثْ)”' إلا أن يجيزها الورثة كما مرء (وَلا للقاتل)” عمداً كان أو خطأ بعد أن كان مباشر)9, 
O E‏ ا 

مشئ «الأئمة) كما هو الرسم* . (تصحيح)) (ویجوز ز أن يوصى السك للكافر) أي: الذمي 
(والكافر للمسلم)؛ لأنّهم بعقد الذمة ساوًوا او ادا وديا جاز التبرع من 


)١(‏ أخحرجه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث »)7377١(‏ وأبو داود في الوصاياء باب: ما جاء في 
الوصية للوارث .)۲۸۷١(‏ 
(۲) لقوله يد لسعد بن أبي وقاص#5نه: « الثلث والثلث كبير أو كثير» إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس)» أخرجه البخاري في الجنائزء باب: رثاء النبي يد سعد بن خولة (1788). 
(۳) لقولهيُة: ليس لقاتل وصية)» أخرجه الدارقطني في سننه (775/4). 
(5) قيد بالمباشرة لأن التسبب في القتل لا يمنع الوصية ولا الإرث» لأنه ليس بقتل حقيقة فتح باب العناية (3/6؟5). 
(0) أي: العادة. 
- ۷ - 


وقبول الوصية بَعْدَ الَوت» فَإِنْ بها الوص لَه في حال الحياة أو ردهًا ذلك بَاطل. وَيُسْتَحَبْ أنْ يُوصي 
الإنْسَان بدون العُلّث. وَإذًا أوصى إلى رجل فقيل الوصي في وجه الُوصي فرَدَا في غير وجه فليِسَ برد 
وان ردا في وجهه فهو رد. والموصئ به بلك بلقبُولٍ إلأفي ال وي أن يموت الموصي» ثم يموت 
الو له قبل القبُولِء فَيَدْحُلٌ الموصئ به في ملك وركته. وَمَنْ أوصّئ إلى عَبْدٍ أو و کافرء أو فاق 
أخرجهم القاضي من الوصية وتصب غيرهم. RRO REET‏ 0 
الجانبين في حالة الحياة» فكذا في حالة الممات. «هداية». (وقبول الوّصمّة) إنما يعتبر (بَعْدَ 
الَوْتِ)؟ لأنه أوان ثبوتها؛ لإضافتها إلى ما بعده فلا تعتبر قبله (قإن قبلَهَا الموصئ لَه في حال الحيّاة 
أو رَدهَا فَدَلك باطل) لا عبرة به. (وَيُسْتَحَبْ أن يوصي الإنْسَانُ بدون الُث) سواء كانت الورثة : 
أغنياء أم فقراء؛ لأن في التنقيص”'" صلة القريب بترك ما له عليهم» بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه 
استيفاء تمام حقه”"» فلا صلة ولا منة"» وتركها عند فقر الورثة وعدم استغنائهم بحصصهم أحب. 
(وَإِذَا أؤصئن إلى رجل) أي: جعله وصيّاً على تنفيذ وصيته أو قضاء دينه أو على أولاده الصغار 
(ققيل الوص في وَجمه الُوصِي) ثم بدا له (فََدَّاِي غير وَبمْهه) في حياته أو بعد موته (فليبس) 
ذلك (برَد) أي: لم يصح رده؛ لأن الميت مض الو جيه معد ا عله نار مسي زدواي ا 
صار مغروراً من جهته فرد رده «هداية»» (وَإنْ ردهَا في وجهه فهو رَد)؛ لأنه ليس له إلزامه على 
قبولهاء وإن لم يقبل ولم يرد حتئى مات الموصئ فهو بالخیار» فإن باع شيعا من تركته فقد لزمته؛ لأنه 
دلالة القبول وهو معتبر بعد المسوت» وسواء علم بالوصاية أو لم يعلم» وتمامه في «الجوهرة). 
(وَالموصئ به يُمْلَكَ بالقبُول)؛ لأن الوصية منْبتة للملك» والقبول شرط للدخول فيه بخلاف الإرث؛ 
فإنه خلافه فيثبت الملك من غير قبول (إلاً في مَألة وَاحِدَة) فإن الموصئ به فيها يُملك من غير 
قبول (وهي: آذ يموت الموصي» ثم َو الموصئ لَه قبل القبول) والرد (فيَدحل الموصيئ به في 
ملك ورته)؛ لأن الوصية قد تمت من جانب الموصي بموته تماماً لا يلحقه الفسخ من جهته وإنما 
توق لح الموصن له؛ فإذا مات دخل في ملكه كما في البيسع المشروط فيه الخيار للمشتري | إذا 
مات قبل الإجازة. (وَمَن أوصّئ إل عبد) لغيره (أوْ كافر» أو قاسق أخرجهم القاضي م من الوّصِيّة 
وتصب غَيْرَهُم) إتماماً للنظر؛ ل الديئية باعثة على ترك 
النظر» والفاسق مهم بالخيانة» وتعبيره بإخراجهم يشير إلى صحة الوصية؛ لأن الإخراج بعدهاء فلو 
تصرفوا قبل الإخراج جاز. «سراجية». وفي شرح «الإسبيجابي»: هذا اللفظ يقتضي 


)١(‏ أي: من الثلث. شرح الهداية للكنوي (7370/8). (۲) أي: الموصي. المصدر السابق. 
(۳) لأن الموصي إذا استوفئ تمام حقه الذي هو الثلث لا يبقئ له منه على ورثته» ولا إيشار بالصلة. البناية شرح 
الهداية (507/177). 
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وَمَنْ أوصئ إلى عَبّد تَفْسه وفي الورئة كبار م صح الوصية. .ومن أوصى إلى من يَعْجِرْ عن ا الوصمة 
َم اليه القاضي غير وَمَنْ أوصئ إلى اتن لم جز لاحَدهما أن يتصرف عند «أبي حَيقَة وحمي دوت 1 
صاحبه» ه؛ إلا في شيرّاء كفن الَيّت وتجهيزه» وَطَعَام الصْعَارِ وكسوتهم ورد وَديعَة بعينهًا RS‏ 


جواز الوصية» وذكر الشيخ «أبو الحسن» أنّها باطلة؛ فيحتمل أن معنئ ذلك أن للقاضي أن يبطلها 
ويحتمل أنها باطلةء والأول أصح. اه. (وَمَنْ أوصئ إلى عبد نَفسه وفي الورئة كبَارٌ لم صح 
الوصية)؛ لأنه يصير مولئ عليه من جهتهم فلا يكون والياً عليهم ولا على غيرهم؛ لأن الوصية لا 
تتجزأء فلو كان الكل صغاراً جاز عند «أبي حنيفة»» وقالا: لا يجوز أيضا وقيل: قول «محمد) 
ل «تصحيح» (وَمَنْ أوصى إلى مَنْ يعجر عن 
القيام بالوصيّة) حقيقة (ضسَم إلَْهالقَاضِي غَيْرَه) رعاية لحق الموصي والورثة» وإنما دنا العجر 
بالحقيقة لأنه لو شكا إليه ذلك لا يجيبه حتئ يعرف ذلك حقيقة؛ لأنه قد يكن كاذباً تخفيفاً على 
نفسه؛ وإن ظهر للقاضي عجزه أصلاً استبدل به غيره ولو كان قادراً علئ التصرف أميداً فيه ليس 
للقاضي أن يُخْرجِه؛ لأنه لو اختارَ غَيْرَّه كان دونه؛ لما أنه مُخْمّار الميت ومَرَضيّه؛ فإبقاؤه أولى» وله ذا“ 
قدّم على أب الميت مع وفور شفقته 4" فأولئ أن يقدم على غيره وكذا إذا شكا الورثة أو بعضهم 
الوصيّ للقاضي؛ فإنه لا ينبغي أن يَعْزله حتئ يبدو منه خيانة؛ لأنه استفاد الولاية من الميت» وتمامه 
في الهداية؛» وفي «جامع الفصولين»» من « الفصل السابع والعشرين»: الوصي من الميت لو عَدلاً 
كافياً لا ينبغي للقاضي أن يعزله» فلو عزله قيل: ينعزلء أقول: الصحيح عندي أنه لا ينعزل؛ لأن 
الموصيّ أشفق بنفسه من القاضي» فكيف يعزله؟ وينبغي أن يُفْتَئ به لفساد قُضّاة الزمان. اه. وفي 
«البحر»: فقد رجح عدم صحة العزل للوصي» فكيف بالوظائف في الأوقاف؟ اه (وَمَنْ أوصئن 
إلى التين) مَعاه أو على التعاقب (لَم يَجُرْ لأحَدهمًا أذ يتصرف عند «أبي حَنيفة) و«مُحَمّد» 
ون صّاحيه)؛ لأن الولاية تثبت بالتفويض فيراعي وصفه -وهو وصف الاجتماع- إذ هو شرط 
مقيده (إلأِي) أشياء ضرورية ليست من باب الولابية وهي ما استثناها ‏ المصدف» وأخواتهاء 
وذلك مثل (شرَاء كفن لبت وتجهيزِء)؛ لأن في التأخير فساد الميتهء ولهذا يملكه الجيران عند 
ذلك (وَطَعَام الصّعَارٍ روكنوتهم) خشية ضياعهم» (ورد وديعة ِعَيْنهًا) ورد مغصوب ومشترئ شراء 


)١(‏ أي: ولأجل أن وصي الميت مختار الميت» قدم على أب الميت في التصرف» فبالطريق الأولئ أن يقدم الوصي 
على وصي القاضي الذي هو غير الميت. شرح الهداية للكنوي (770/8). 
(۲) أي: شفقة الأب. البناية شرح الهداية .)0٠۷/١۳(‏ 
53000 


وَقضاء دين وتنفيل وصية عينها؛ وعتق عبد بعينه» والخصومة في حَقُوق الميت. .ومن أوصئ جل لُت ماله 
ولَاخرَ يقث ماله لم جز الوركة الت بهم صْفَانِ وإذ أوصىء» لأحَدهمًا بالك وللآخر بالسُّدْس» 


للت بيهم أثلاث وإ أوصئ لأحَدهما جَممع ماله وللاخر يث ماله فم د تجز الوردة الث مهما على 
أربعة أسهم عنْدَ « أي يُوسف» ودمحمّدٍ»» وقال «أبو حَنيقة) : الث يتما نصضفان» 1 11011101 


فاسد وحفظ أموال (وَقَضَاء دين) عَلَيه؛ لأنّها ليست من باب الو لايةء فإنه يملكه المالك وصاحبُ 
الدين إ إذا ظفر بجنس حقه؛ فکان من باب الإعانة» «دهداية» (وَتَنْفِيذ وصية بعينها وعثق عبدٍ 
بعَيّنه)؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأي» (والْحْصُومَة في حَقُوق الميَت)؟ لأن الاجتماع فيها متعذر 
ولهذا ينفرد يها أحد الوكيلين» وزاد في : الهداية» قبول الهبة؛ لأن في التأخير خيفة الفوات» ولأنه 
تملكه الأم والذي في حجر فلم يكن من باب الولاية؛ وبيع ما يخشئ عليه النَوَئ”' والتلف؛ لأن 
فيه ضرورة لا تخفئ؛ وجممٌ الأموال الضائعة؛ لأن في التأخير خشية الفوات» ولأنه يملكه كل من 
وقع في يده» فلم يكن من باب الولاية» اه. قال «الإسبيجابي»: وقال «أبو يوسف»: يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع» والصحيح قولهما واعتمده الأئمة المصححون كما هو الرسم””» د تصحيح». 
(وَمَنْ أوْصى لِرَجَل بث مَالهِوَلآخرَ) أيضاً (بعُلْث ماله ولم جز الوركة) ذلك (فَالثلث بَيتَهُمًا 
نصقان) اتفاقاً؛ لتساويهما في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق» والثلث يضيق عن حقهما 
فيكون بينهماء (وَإِنْ أُوصئ» لأحَدهمًا بالثُنْث لاحر السّدّس) ولم تجز الورئة (قالثلث بِيْتَهُمًا 
أثلانا) اتفاقً أيضا؛ لأن الثلث يضيق عن حقبهما فيقتسمانه عل قدر حقيهما كما في أصحاب الديون” ( 
(إذ أؤصئ لأحَدهمًا يجميع ماله وللاحر رث ماله وم جز الور ئهُ) ذلك (فالث بَيْنَهُمَا على 
ريم أسْهمٍ عند «أبي يوسف)» و( محمّد») على طريق المَوله لصاحب الجميمع ثلاث ثةأرباعء 
ولصاحب الثلث ربع؛ لأن الموصئ قصد شيئين: الاستحقاق”2 والتفضيل” “» وامتنع الاستحقاق لحق 
الورثة ولا مانع من التفضيل» فيثبت كما في المحاباة وأختيها" كما في «الهداية) (وقال 9 أبو حَبِيقة)؛ 
اثلث بَيْنهُما نصفَانِ)؛ لأن الوصية وقعت بغير و وع عند عدم الإجازة فتبطل أصلاء والتفضيل ثبت 
في ضمن الاستحقاق» فبطل ببطلانه» فتبقئ الوصية لكل واحد منهما بالثلثه وإن أجازت 


)١(‏ أي: الهلاك. الصحاح / توي /. (۲) أي: العادة. 
(۳) أي: غرماء الميت إذا ضاقت التركة عن ديونه» فيجعل الأقل سهماًء والأكثر سهمين» فصار ثلاثة أسهم» سهم 
لصاحب الأقل» وسهمان لصاحب الأكثر. شرح الهداية للكنوي (117/8). 
(5) فيما زاد على الثلث على الورثة. البناية شرح الهداية .)511/١7(‏ 
(5) أي: تفضيل بعض أهل الوصايا على بعض. المصدر السابق. 
(5) أي: السعاية؛ والدراهم. البناية شرح الهداية .)٤١۷/١۳(‏ 
- ¥4 - 


حا عي اوسا كك ا مه 
ات الوص باطناء وان ا تعيب اليه جا إن کا لَه كه ْموصئ له الله وم ا 


عدا في مُرّضه» أو باع وحابيء ووه َدَلِك كله جَائز يعبر من القت وَيُضْربُ به مَعَ أصْحَاب 
الوصايّاء فان حَابَى ثم أعبّق فَالمحَابَاةٌ أُوْلَى عنّْدَ (أبى حنيفة». ASRS‏ 


الورثةء فعلى قولهما يكون بينهما أرباعاً على طريق العَؤله وعلئ قول الإمام أثلاثاً على طريق 
المنازعة. قال الإمام «جمال الإسلام» في « شرحه»: والصحيح قول «أبي حنيفة»» واعتمده الإمام 
ااي ی E‏ . ولا يقرب «أبو حنيقة) للعوضئ لَّهُبِمَارَادَ 
على الث إلا في) ثلاث مسائل: (الُحَابَاة والسْعَاية والدراهم الرس أي: المطلقة عن التقييد 
بنصف أو ثلث أو نحوهما. وصورة المحاباة: :أن يكوت لرَجُل عَبْدَانِ قيمة أحدِهِما لاون والآخر 
سود و۷ مال له وام اص بان باع الأول من د ِمَشَرَةٍ والشاني من عرو بعشريْن 
فالوصية في حق رید بعشرين» وقي حَقّ عمرو بِأرْبَعِينَ» فيقسّم م الت بينهما أثلاثاً فيباع الأول من 
زيد بعشرين والعشرة وصية له» ويباع الثاني من عمرو بالأربعين والعشرون وصية له فيأخذ عمرو 
من الثلث بقدر وصيته» وإن كانت زائدة على الثلث. وصورة السعاية: أن يوصي بعتق عبدين له 
قيمتها ما ذكر» ولا مال له سواهماء فيعتق من الأول ثلثه بعشرة ويسعئ بعشرين» ويعتق من الثاني 
ثلثه بعشرين» ويسعئ بسأربعين. وصورة الدراهم المرسلة: أن يوصي لزيد بعشسرين؛ ولعمرو 
بأربعين» وهما ثلثا ماله؛ فالشلث بينهما أثلاثا: لزيد عشرة ولعمرو عش روه اثفافاً (وَمَنْ أوْصى 
وعَلَيْه يِن حيط ماله ّم جز الوصية)؛ لأن الدين مقدم عليها؛ لأنه فرض» وهي تبرع؛ (إلاً أن 
يبرئ الغرماء ) الموصي (مِنَ الدَيْنِ) الذي عليه فتنفذ الوصية؛ لأنه لم يبق عليه دين. (وَمَنْ أوصى 
بتصيب ابْنه) أو غيره من الورثة (فالوصيّة بَاطلةٌ)؛ لأنه وصية بمال الغيرء (وإن أوصئ بمثل 
تصيب ابنه جَارَت) 0 لأن مثل الشيء غيره؛ غير أنه مقدر به (فَِنْ كان لَه) أي: الموصي 
(ابْنَاَء فَللْمُوصئ له الكُلثُ) لأنه يصير بمنزلة ابن ثالث؛ فيكون المال بينهم أثلاثا فإن كان له ابن 
واحد كان للموصئ له النصفُ إن أجازه الابن؛ وإلا كان له الثلث كما لو أوصئ له بنصف ماله والأصل: 
أنه مى أوصئ بمثل نصيب بعض الورثة يزاد مثله على سهام الورثة؛ «مجتبئ». (وَمَن أعدّق عبّداً في 
مَرَضِه) أي: مرض موته (أو باع وَحَايَ) في بيعه بأن باع شيئاً بأقلّ من قيمته (أوْ وَهَب» فَذَلِكَ كله جَائرٌ 
رو فر يدقع ات الوصايًا). قال في «الهداية»: وفي بعض النسخ: «فهو 
وصية» مكان قوله «جائز»» والمراد الاعتبار من الثلث والضرب مع أصحاب الوصاياء حقيقة الوصية؛ 
لأنّها إيجاب بعد الموت» وهذا منجز غير مضاف» واعتباره من الثلث لتعلق حق الورثة» اه (دْحَائَى) 
المريض (تُمَ أعْتَقَ) وضاق الثلث عنهما (فالُحَابَاة أوْنَى) من العتق (عند «أبي حَنيقَة))؛ 
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0 0 SS 
أعطره ماف ا و ا اش ارق مف‎ 
و35 والكفارَاتء وتاس بواحب قم ةماق اأوصبي. ومن أوصئ بحجة الإسْلام أحَجُوا عه‎ 
رجلا من بده حح عن راكب فإ لَمْ بلغ الوصية النفقة أحجوا عَنْهُ من حَيث تبلغ 5 9 ش13‎ 
لأنه عقد ضمان فأشبه الدين» فكان أقوئ» وبالسبق زاد قوة (وَنْ أعََق) أولاً (نُم حابىء قَهمًا‎ 
سّواء) عنده أيضاًء لأن عقد المحاباة ترجّمّ بالقوة» والعتق بالسبق؛ فاستويا (وقالا: العتق أولّى في‎ 
السالتين) لأنه عقدٌ لا يلحقه الفسخ بوجه فكان أقوى من هذا الوجه؛ واختار قول الإمام‎ 
م م ا‎ 7 oso و‎ 
(وسَن أوصن يسهم من ماله قله‎ aS a i البرهاتي ابوه ليقي ودصدر‎ 
َس سهام الو للموصئ إلا أن ينْقص) خش سهامهم (من السدس فيم له أي:‎ 
للموصئ له (السّدّس) ولا يزاد عليه على رواية «الجامع الصغير» . قال في «الاختيار) : وحاصله‎ 
أن له السدسء وعلئ رواية كتاب الوصايا: له أس سهام الورثة ما لم يزد على السدس فله السدس»‎ 
أبو يوسف» و«محمد»: له أخس السهام إلا أن يزيد على‎ ١ وكلاهما مروي عن «أبي حنيفة»» وقال‎ 
الثلث فله النلث» قال «الإسبيجابي»: والصحيح قول الإمام؛ وعليه مشئ الأئمة المصححون‎ 
تصحيح). قال في « الهداية»: قالوا: هذا في عرْفهم؛ وفي عرفنا: السهم كالجزء اه ومشئ عليه في‎ « 
«الكثز» و«الدرر» و«التنوير» :اوفي الو قايا : السهع ادس في ری رکو کا ی عرد‎ 
اھ. (وَنْ أوْصئ بجزء من ماله قبل للوركة: أغطوه ما شنم م)؟ لأنه مجهول يتناول القليل والكثير»‎ 
غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية» والورثة قائمون مقام الموصي؛ فإليهم”” البيان» «هداية).‎ 
ال دعس 0 ور 4 اهم‎ a رم فعه 0 م‎ 
(ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالن) وضاق عنها الثلث (قدمت الفرائض منها) على غير‎ 
الفرائض» سواء (قَدْمَهَا ا موصي ) في الوصية (أَوْ أَخَرَّهَا)؛ لأن قضاءها أهم. وذلك (مثل الج‎ 
والزكاة والكفارّات) وإن تساوت قوة بأن كانت فرائض أو واجبات بدئ يما قدمه؛ لأن الظاهر أنه"‎ 
يبتدئ بالأهم (وَمَا لبس بو اجب قَدُمَ منه ما قَدَمَهُ الموصي)؛ لأن تقديمه يدل على الاهتمام به فكان‎ 
كما إذا صرح بذلك. (وَمَنْ أوصى بحَجة الإسْلامٍ أحجوا عه رجلا من بَلَّده)؛ لأن الواجب الحج من‎ 
بلده» ولهذا يعتبر فيه من المال ما يكفيه من بلده» والوصية لأداء ما كان واجباً عليه و (يحُج عَنْهُ راكباً)؛‎ 
لأنه لا يلزمه أن يحج ماشيا فانصرف إليه على الوجه الذي وجب عليه وهذا إن كفت النفقة ذلك (فإن‎ 
لَمْ تبلغ الوصِيّة) تلك (النْفَقَة أحجُواعنه) راكباً (من حَيْث تَبْمْعْ) تلك النفقة تنفيناً لها‎ 


.)415/31( المراد بأخس الأنصباء أقلها. البناية شرح الهداية‎ )١( 
.)٤00/١۳( أي: الموصي. البناية شرح الهداية‎ )۳( .)457/١7( أي: إلى الورثة. البناية شرح الهداية‎ )۲( 
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ومن رج من بده اجا مات في الطريق وأوصى أذ َج عن حَج عَنْهُ ِن يله عند «أبي حَبِيقَة». 
ولا تصح وَصيّة الصّبِي» لكاتب وَإن ترك وَقَاء, وَيَجُوزُ للمُوصي الرْجُوعٌ عن الوَصِمّة» فإِدًا صوْحَ. 
بالأجوع» أو قعل مايل على الرجُوع كان جوع وَمَنْ َد اة لَم يكن رُجُوعا ومن أوْصئن 
لجيرانه فَهُم الملاصقون عنْدَ « أبي حنيفة» . ومن أوصى ل لأصهاره فَالوَصِيَّةٌ لکل ذي رح مَحرم من امْرَأقه 


قو 


بقدر الإمكان. ومن رج من بده حاجاً مات في الطريق) قبسل أداء السك (وَأوْصئ أنْ يحج عَنْهُ 
حج عَنْهُ من بُلّده) راكباً (عنْدَ «أبي حنيقة»)؛ لأن الوصية تنصرف إلى الحج من بلده كما مر 
وقالا: يُحَجّ عنه من حيث مات؛ لأن السفر بنيّة الحج وقع قربة» وسقط فرض قطع المسافة بقدره؛ 
فيبتدأ من ذلك المكان كأنه من أهله» قال «جمال الإسلام»: وعلئ هذا إن مات الحاج عن غيره في 
الطريق حج عن الميت من بلده» والصحيح قوله»ء واختاره «المحبوبي» و«النسفي» وغيرهما. 
«تصحيح). (وَلا تصح وَصِيّةُ الصّبِي) مطلقاً أي: سواء كان مميزاً أو لاء مات قبل الإدراك أو 
بعده» أضافه إلى الإدراك أولاء في وجوه الخير أولا؛ لأنّها تبرع وهو ليس من أهل التبرع؛ فلا 
يملكها تنجيزاً ولا تعليقا (وَ) لا (المُكَاتب وَإِنْ تَرَكَ وفاء)» لأنَّ ماله لا يقبل التبرع. (ويجوز 
للموصي الرجوعٌ عَن الوَصِيّة)؛ لأنّها تبرع لم د يتسم؛ فجاز الرجبوع فيه كالهبة» (فَإِذًا صرح 
بالرجوع) بأن قال: رجعت عما أوصيت به أو أبطلته ( أو فَعَلَ ما يدل على الرُجُوع) بان أزاله عن 
ملکه» أو زاد به زيادة تمنع تسليمه إلا يها كلت السويق" والبناء في السداره أو فعسل بەفغلاً لو 
فعله في المغصوب لانقطع عنه حق المالك (كَانَ رجوعاً) أما الصريح فظاهرء وكذا الدلالة؛ 
لأنّها تعمل عمل الصري بح فقام مقام قوله «قد أبطلت؛ وصار كالبيع بشرط الخيار؛ فإنه بطل 
الخيارٌ فيه بالدلالة. هداية»» (وَمَنَ جَحَدَ الوصية لم ۾ يكن رجوعاً) قال في «الهداية»: كذا ذكره 
«محمد»» وقال «أبو يوسف»: يكون رجوعاًء ورجح قول «محمد»» واعتمده الإمام «المحبوبي» 
و«النسفي؛ وغيرهما. «تصحيح). (وَمَنْ أوْصئ لجيرانه فهم الملاصفوتٌ) له (عنْدَ «أبي حَنيقة»)؛ 
لأن الجوار عبارة عن القرب» وحقيقة ذلك في الملاصق» وما بعده بعيد بالنسبة إليه. وقال «أبو 
يوسف») و«محمد»: هم الملاصقون وغيرهم ممن يكن محلّة الموصي ويجمعهم مسجد المحلة 
وهذا استحسان. «هداية» نال ا ا ا و المحبوبي» 
و« النسفي» و«صدر الشريعة» وغيرهم. اه (وَمَنْ أوصئ لأصْهَارِه فَالوَصِمَة لكل ذِي رج مَحْرمٍ 
من امرأته) كآبائها وأعمامها وأخوالها وأخواتهاء قال «الحلواني» :هذا في عُرّفهم, وأما في عرفنا 
فيختص بِأَبَوَيها. «عناية» کارا ع سو في ل ی وغيره 


./ أي: يخلطه بالسمن. البغاية (837/7) والسويق: طعام يتعخذ من مدقوق الحنطة والشعير. معجم لغة الفقهاء / سويق‎ )١( 
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ومن أوصئ ل لأختاده فاخن ز زوج م کل ذات دحم حرم منه. ومن أوْصى لأقريّائهء فَالوَصِيّةُ للاقرَب فَالأفْرَبِ 
من كُلَّ ذي حم من ولا دحل فبهم الوالدان والولد وََكُونُ للاثتين فَصاعِدَا واا أوْصّى بڌلك وَلَهُ 
عن وخالان» فالوصية عَم عند« أبي حنبفة؛» وإذ كان لَه عَم وحالادء قلعم الصف ولان 
النصف وقال «أبو يوسف» و«محمّد» : الوصِيّةُ لكل مَنْ يُنْسَبْ إلَى أقصى ل أب لَهُ في الإسلام. .ومن 
e‏ 


بالأول» وأقره في « الشرنبلالية»» كذا في «الدرر». (ومَنْ أؤصى لأختانه اتن رَوْج كَل دات 
ITT‏ : وينبغي في ديارنا أن 
يختص الصهر بأبي الزوجة» والختن بزدج البنت؛ لأنه المشهور. ام (ومن ن¿ أوْصئ لأفرمائه)» أو 
5 قرايتهه أو لأرحامه» أو لأنسابه (قالوصية للأقرّب فالأقرَب من كل ذي ر حم مَحرم م مله ولا 
يذل فبهم الوَالِدَانِوَالوَلّدُ)؛ نهم لا يُسمون أقارب» ومن سمئ والده قريياً كان مده عقرقا؛ لأن 
القريسب من تقسرّب بوسيلة غيره؛ وتّقَرب ء الوالد والولد بنفسه لا بغيره؛ وتمامه في « الهداية» 
(وتكون) الوصية (للانتين قصاعداً)؛ لأنه کک وأقل الجمع في الوصية اثنان كما في 
الميراث» (وَإِذًا أوْصّئ بدَلك) ) أي: لأقربائه ونحوه (وَلَّهُ) أي: الموصي (صَمانِوَحَالانِ لومي 
كلها (لِعَميْهِ عنْدَ « أبي حَنيقة)) اعتباراً للأقرب كما في الإرث (وإن كان لَه عَمْ وَخَالاتء فَللَعَم 
النْصْفوَللْخَالَيْنِ النَصفْ)؛ لأنه لا بد من اعتبار معنئ الجمع وهو الاثنان في الوصية كما في 
الميراث» ولو ترك عماً وعمة وخالاً وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسويّة؛ لاستواء قرابتهماء 
وتمامه في «الهداية»» (وقالا): تكون (الوصيّة لكل مَنْ ينْسَبْ) إليه من قبل آبائه (إلَى أقصئ أب لَه 
في الإِسْلام) وهو أول أب أسلم» القريب والبعيد والذكر والأنشئ فيه سواء. قال في دزاد الفقهاء» 
و«الزاهدي» في شرحه: الصحيح قول «أبي حنيفة»» وعليه اعتمد «المحبوبي» و«النسفي» وغيرهما. 
«تصحيح». (ومَن أوْصكئ لِرجُل بقث مرَاهمِه) المعيدة (أوْ نت غَنَمِه) المعينة (فَهلك نكا ذلك 
وقي هوهو أي: ثلث ذلك (يخرج من تُلْث ما قي من ماله لَه أي: الموصئ له (جميع مَا بقي)؛ 
لأن الوصية تعلقت بعينها؛ بدليل أنه لو قاسمه الورثة استحق ى ذلك وما لحلماك الرصية بعك وتيت 
الموصى له | E‏ ء بعينه فاستحق ثلشاه. (وَإِنْ أوْصَى بِكُلّث ثيّابه 
فلك تام وقي نها َه أي: الثلث الباقي (يخرج من ثلث ما يقي مَنْ ماله لم يَسْمَحقَ) الموصئ له 


( لان ما قي من العيّابِ) قال في « الهداية» : قالوا: :هذا إذا كانت الثياب من أجناس مختلفة» ولو 
كانت من جنس واحد فهو يمتزلة الدراهم. اه أي: لأن الوصية حيث كانت الثياب مختلفة لم تتعلق 


۳ - 


ومن أوصى لرجل ي بألف ؛ درغم وله مَالُ عَين وَدَيْنُه قان حرجت الألفْ من ثُنْث العَيْن ذُفِعَت إلى الُوصّئ 
وان م ترج دنع اله ت العَينء كلما حرج ني من ادن أحة ك حى توفي الألفة ' 
وتجوز الوصية للحمل» وبالحملء إذَا وضع لأقل من ستة أشهر من يَومٍ الوصية. ومن أوصّئ لجل 
بجارية إلا حَمْلَهًا صّحَّت الوصية وَالاستفْتاء. وَمَنْ أوصئ لرجل بجارية فولدتَ يَعْدَ مَْتٍ موصي قبل أن 
قل الوص لَه ودام ِل وهُا يجان ِن الث هما ِْمُوصّئ له وإذ لم رجا من الث رب 
الث وَأحَد ما حص مهما يع في قول «أبي يُوسّف» و«محمدر»» وقال «أبو حنيفة» : يأحذ ذلك 
من الأ َإِنْ فضَل شَيء أختذه من الود . ووز ز الوصية بخدمّة عَبْدِهِ وسکتی داره» سنن مَعْلُومَة ور 
بڌلك ابد قان حرجت رقب العَبّد من الثُلْت سَلّم اليه للْحدمّةء وَإِنْ كَانَ لا مال لَه eee‏ 


بعينهاء ولذا لا يقسم بعضها في بعض» بخلاف ما إذا كانت متحدة فإلها يقسم بعضها في بعض 
بمنزلة الدراهم. (وَمَنَ أوؤصئن ل لرَجل يألفرٍ دِرْمَِ) مثلا (ول) أي: الموصي (مَال عَم ودين فن 
حرجت الألف) الموصيئن بها (مِنْ ثلث العيْن دفعَت) الألف الموصئ بها (إلّى الموصّئ / لَه)؛ لأنه 
أمكن إيفاء كل ذي حق حقه من غير بَّخْس؛ فيصار إليه» (وَإنْ لَمْ تَخْرُْح) لأف من اثلث العَيْن 
(دفع إِلَيه) أي: الموصئ له (ثُنْثْ العيْن وكُلْمَا حر شيءٌ من الدَيْنِ أحَذ تلن حى يَسْتَوفي 
الألف)؛ لأن الموصئ له شريك اور وفي تخصيصه ولحي بخس في حق الورثة؛ لأن للعين 
فضلاً علئ الدين. (وتجوز الوصية للحمل» وَبِالحَمْلء إدا) تحقق وجوده وقت الوصية بأن (وضع 
لاقل مِنْ سنه أشهر من يوم الوصية) لو روج الحامل حياً ولو ميتاً وهي معتدة حين الوصية فلأل 
من سنتين بدليل ثبوت نسبه. «اختيار» و«جوهرة). (ومن وص لرجلٍ بجارية لأَحَمْلَهَاصَحَّتِ 

الوصية والاستفتاء)؛ لأن ما جاز إيراد العقد عليه جاز استثناؤه منه. (وْمَنْ أوْصّئ جل يعاري 
فولدت يَعْدَ مَوْتِ الموصي) ولو (قبْل أن يقْبَلَ الموْصّئ لَه ولدا نم قَبل) الرس له وع 
الجارية والولد (يخرجان من الثُلْث هما للموصّئ لَّهُ)؛ لأن الولد نَمَاء الأم؛ فكان تبعاً لها وذ لم 
. يَْرْجَا من الث ضَرّب) الموصئ له (بالقّْث وأحد ما يخصة مِنهمَا جَمِيعاً في قول «أبي يُوسُف» 
و محمد))؛ لأن الولد لما دخل في الوصية صارا كأن الإيجاب ورد عليهما معا فلا يقدم أحدهما على 
الآخر (وقال 9 أبو حَنيفة): يأحذ ذلك) أي: الثلث ( من الأم» فة قضل) من الثلث (شَيء أخذه من 
الوَلّدِ)» لأن الأم أصل في العقد؛ فكذا في التنفيذ. واختار قول الإمام «البرهاني» و« النسفي؛ وغيرهما. 
«تصحيح». (وتجوز الوّصيّة بخدمّة عَبْده وسكتى داره» سنينَ مَعْلُومَةه وتجوز) أيضاً (بدَلك أيّدا)؛ 
لأن المنافع يُجوز تمليكها بعوض وبغير عوض, كالإجارة والعارية فكذلك بالوصية» ويكون 
محبوساً على ملك الميت في حق المنفعة» كما في الوقفه وتمامه في « الدر»» (فَإِنْ حرجت رقبة العَبْد 
من الث سُلُمَ) العبد (ِإلَيْهِ لِيَخْدْمَهُ) إيفاء لحقه (وَإنْ كانَ) الموصي (لامَالَ لَّهُ) 
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عير حدم الورئة يوين والُوصّئ له وما ون مات الوص له عاد إلى الوركة َة ون مات الُوصّئ لَه في 
حياة E‏ ولا E e‏ ومن ٠‏ 


ع 


فلتت کله لزيد وذ قو لماي بن قروا ود مت كا لمرو صف القن lT‏ 
بدت ماله ولا مَالَ لتم اكب مالا استَحَقَّ الموصّئ لَه قث ما ْله عند الوت وال أعلم. 


(غيره) أي: غير العبد الموصي بخدمته (خدم الورك ومین وَ) حدم (الْوصى لَه يَوْمَ؟ً)؛ لأن حقه في 
الثلث وحقهم في الثلثين» كما في الوصية بالعين» ولا يمكان قشم فعندل إلى المهايأة إيفاء للحقين“ 
وأما الدار | إذا لم يكن له غيرها فإنَّها تقسم أثلاثاً للانتفاع» ولو اقتسموا مهايأة من حيث الزمان يجوز 
أيضاً؛ لأن الحق لهم إلا أن الأول أولئ» وليس للورثة أن يبيعوا ما في أيديهم من ثلثي الدارء وعسن «أبي 
يوسف» لهم ذلك؛ وتمامه في « الهداية». (فَإِنْ مَاتَ الموصّئ لَهَعَادَ) العبد الموصئ به (إِلَئ الوركة)» 
لأن الموصي أوجب الحق للموصئ له ليستوفي المنافع على حكم ملكهء فلو انتقل إلى وارث الموصئ 
له استحقها ابتداء من ملك الموصي بلا رضاه» وذلك لا يجوزء «هداية». (فَإِنْ مَاتَ الُوصّئ لَه في حَيَاة 
الُوصي بَطَلَت الوصيّة)؛ لما تقدم أن الوصية إيجاب بعد الموت» وقد مات الموصئ له قبل وجوب الحق 
له؛ فبطل. (وَإذَا أُوْصئ لولّد فُلان فالوصية يَْنَهُمْ) أي: بين جميع أولاده (الذكر وَالأنتَى فيه سوام 
لأن اسم الولد ينطاق عليهما على حد سواء. (وَمَنْ أوْصّى لوركة فُلان فالوصية يَيْنَهُمْ) أي: بين جميع 
ورثته (للذكر مغل حَظ الأنقين)؛ لأن الإيجاب بام الميراث يقتضي ان كما في الميراث. (وَمَن 
أوصّئ لزيد وعَمْرِو يقث ماله) معلا (فَإدًا عمرو مَيْتُ) قبل الوصية: (فَالتدُث كله لرَيْدِ)؛ لأن الميت 
ليس بأهل للوصية» ة فلا يزاحم الحي» فصار كما إذا أوصئ لزيد وجدار””. وعن «أبي يوسف»: أنه إذا لم 
يعدم بمرت قله نصحت ر ا ا بعت رار وه النسسفي» وغيرهماء 
ea‏ . ان قال) الموصي (ثُلّت مالي بين رَد وعمرو ورَيْدٌمَيِتْ) فل الوصية (كانَ لمرو 
تصف الثُلّث)؛ لأن ابتداء الإيجاب لا يوجب له إلا النصف؛ أن كلمة ابين» تقة تقتضى الاشتراك. ف 
وص بث ماله ولا مَل لَه إذ ذاك أو كان له مال وملك رات (اكْتَسَبَّ مَالاً) ومات 
(استّحق الوص لَه ثُلْثَ ما يَحْلِكهُ) الموصي (عند الَوّت)؛ لأن الوصية عقد استخلاف مضاف إلى ما 
بعد الموت» ويثبت حكمه بعده فيك لكوع رح لحاوس SE ES‏ 


.)584/١7( أي: حق الموصئ له وح الورثة» والمهايأة المشار به في المدة من حيث الزمان. البناية شرح الهداية‎ )١( 
الذي في الهداية وأكثر شروح الهداية (وجدار) إلا أنَّ صاحب البناية شارح الهداية العيني رحمه الله تعالئ قال: (إذا أوصئن‎ )۲( 
.)٤١۷١۳( لزيد جدار) أو حمار يكون الوصية لزيد والإضافة إلى الحمار أو الجدار لغو. انظر البناية شرح الهداية‎ 
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كتاب الفرائض 
المجمع على ب وريم من الذكور عَشَرَةُ: الايْن» وَابْنْ الان وإ سل والأب» وَالجَدُ أب الأب وإذ 
علا والأخ» ا ن الأخ» والعم ا الت والزوج» وَمُوْلَنَ اللكمة ومن الإناف سي النته ونت 
الابن» والأم والجَدَهٌ والأخت» وَالرّوْجَة ومَوْلاةٌ النَعْمّة. EE SEDE DEAS‏ 
كتاب الفرائض: الفرائض: جمع فريضة:؛ فعيلة من الفرض» وهو في اللغة: التقدير" والقطسع”". 
وفي الشرع: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه. وسمي هذا النوع من الفقه «فرائض»» لأنه سهام مقدرة 
ثبتت بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ فقد اشتمل على المعنئ اللغوي والشرعي» وإنما خص بهذا الاسم 
لأن الله تعالئ سماه به فقال بعد القسمة: ية يرح ارك التئة: »١١‏ وكذا النبي ##حيتث قال: 
«تَعَلْمُوا الفرائض» ”. والفرائض من العلوم الشريفة التي تجب العناية بها؛ لافتقار الناس إليهاء ففي 

ااا ا الها لقان ني اط عقاو عن :و اليك تقطن نطو لون 
حَنّى يَخْتَلف اتان ف في الفريضّة فلا يَجَدَانِ مَنْ يقضي بَيَتَهُماء” “رواه الإمام «أحمد»» و«الترمذي»» 

اا الاک رال بحرم اا لكن في رواية ( الحاكم) «من يقضي بها». 

[مطلب 2 بيان الوارثين والوارثات بإجماع أهل الشرع] 
قال رحمه الله تعالئ ( المع على توریشهم من الڈکور) فرضاً أو تعصيباً أو يهما بطريق 
الاختصار (عشرة: الاين» وابن الابن وان سَفل) بمحض الذكور (وَالأبء وَالجدٌ أب الأب وَإِنْ 
علا) بمحض الذكورء (وَالأغ) مطلقا (وابن الأخ) الشقيق أو لأب وإن سغل بمحض الذكورء 
(والعم) الشقيق أو لأب» (وابْن العَم) كذلك وإن سفل بمحض الذكورء (والزوج» ومُوْلَى النَعْمَة) 
أي: المعتق» أما بطريق البسط فخمسة عشر: الابن» وابنه وإن نزل» والأب» والجد وإن علاء والأخ 
الشقيق» والأخ للأب» والأخ للأ وابن الأخ الشقيق» وابن الأخ للأب» والعم الشقيق؛ والعم للأب» 
وابن العم الشقيق؛ وابن العم للأب» والزوج؛ والمعتقء ومن عدا هؤلاء من الذكور: فمن ذوي 
الأرحام. (و) المجمع على توريثهم (منّ الإتاث) بطريق الاختصار أيضاً (سَبْعٌ: البنت» وبنت 
الابْن) وإن سفلت بمحض الذكورء (والأم وَالْجَدَةُ) لأم أو لآب وإن عَلَّتْ ما لم تذل بجد فاسدء 
(والأخت) مطلقا (والُوْجَةُ ومَوْلاةٌ النّعْمَه) أي: المعتقة» وأما بطريق البسط فعشرة: البدته وبنت 


.)001/8( قال تعالئن: # فنصف ما فَرَضْثُمْ © [البقرة: ۲۳۷] أي: قدرتم. البحر الرائق‎ )١( 
(؟) يقال: قرضت الفأرة الثوب» أي قطعته. المصدر السابق.‎ 
.)۲۰۹۱( أخرجه النسائي ف في السنن الكبرك 1۳/5» والحاكم في المستدرك (۳1۹/5)» والترمذي مختصراً‎ )۳( 
تقدم تخريجه بالتعليق السابق.‎ )٤( 
- ۷1 - 


ول ل لله 


ولا یرٹ ؛ أربعَة: اللو والقاتل م من اقول وارد وأهل المّين. وَالفروض لخدو ني كاب الله تَعَالَى ستة: 
التَضف» والربعء والمنء والثلان» والُلْتْء والسدس. الصف فَرْضُّ خخَمْسة: :رض ) البنْت» وبنت الان 8 9 
الابن» والأم» والجدة من قبلهاء والجدة من الأب والأخت الشقيقةء والأخت للآب والأخت للآم. 
والزوجة» والمعتقة. ومن عدا هؤلاء من الإناث فمن ذوي الأرحام. 
[مطلب ے2 بیان من لا يرثون بحال] 

(ولایرٹ اربع الملوك) مطلقاً الراك نوع تمليك؛ والعبد لا يملك» ولأن ملكه لسيده ولا 
قرابة بين السيد والميت» (والقاتل من الَقتُولِ)”" لاستعجاله ما أخره الله تعالن رتب ا وهذاإذا 
كان قتلا يوجب القوّدٌ أو الكفارة وأما ما لا يتعلق به ذلك فلا يمتح وقد مر يالاات (وَالْرََدُ) فلا 
يرث من مسلم ولا ذمي ولا مرتد لأنه لا ملة له بدليل أنه لا يقر علئ ما هو عليه (وأهْل اللعيْنِ)'" فلا 
توارث بين مسلم وكافر وكذا أهل الدارين حقيقة كالذمي والحربيء أوحكيا اتی والميغامن وحريتين 
من دارين مختلفين كتركي وهندي؛ لانقطاع [العصمة]" فيما بينهم بخلاف المسلمين كما في «الدر». 

[مطلب لي الفروض المقدرة ومستحقوها] 

(وَالفروض الَحْدُودَةٌ) أي: المقدرة (في كتّاب الله تَعَالَى سه الصف و) نصفه وهو 
(الريع” و) نصف نصفه وهو (الشُمن”, وَالعُعَان”, و) نصفهما وهو (القْنّتْ0, و) نصف نصفهما 
وهو (السدس)” ويقال غير ذلك من العبارات التي أخصرها قول «ابن الهائم»: ثلث وريُعٌ ونصف كل 
وضعفه. (قالنصف فَرْضُ خَمْسّة) أصناف (للبنت) عند انفرادهاء (ويثت الاين إِذَا) كانت 


.)51١9( لقولهوي: « القاتل لا يرث»» أخرجه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل‎ )١( 

(۲) لقولهوي: ولا يتوارث أهل الملتين)؛ أخرجه الترمذي في الفرائض» باب: لا يتوارث أهل ملتين .)٠١۸(‏ 

(۳) ما بين معكوفتين في المطبوع (العصبة) والصواب ما اثبتناه من المخطوط ودر المختار (49*/5). 

(1) ذكرها الله تعالئ في ثلاقة مواصسعءاقنال لله تعثال: وإ كائت وَاحِدَة فلَهًا لنَضْفْ 4 [الدساء ١١:‏ ] وقال: 
0 وَلَكُمْ نملف ما ترك أَْوَاجُكُمْ © [النساء :] وقال: ول أَحْت فلا نف ما ترك 4 [النساء: ۷1[ 


(5) قال الله تعالی: قن كان هَن ولد فلكم اربع مما ركن 4 [النساء: .]١7‏ 

(1) قال الله تعالی: إن كان َم ولد ُن امن 4 [النساء رن 

(۷) قال الله تعالی: إن كُنّ سء فق انين ف ا ما ر € [النساء: ]١١‏ وقال: إن كاتا تبن قَلَهُما 
الان ما ترك 4 [النساء: 0( 


ا 0 


(۸) قال الله تعالن: : # وَوَرئَه أبَوَهُ لاه الثلْتْ * [النساء: ]١١‏ وقال: ‏ فَهُمْ شمرَكاءً في الث 4 [النساء: .]٠١‏ 
(4) قال الله تعالى: ۶ لکل واد متها الد لسدس) فن کان لَه ا : ]1١‏ وقال: © وَلَهُ أخ 


أو أت فَلكُلٌ واحد منهمًا السدس € [التساء: .]١١‏ 
- ۷¥ - 


َم تكن ينت الصُلْب» والأخت من الأب والأم» الاين الاب اذالم تكن أت لأب وأ والزوج 
إِذَا لَمْ يكن للمَيّت وَلَدَ ولا ولد ابن. والريع رض الروَج 3 م الود أو ولد الابن» والروْجَاتِ إِذَالم ؟ 
يكن للميّت وَلَدَ ولا ولد ابن. والشمنٌ قَرْض الرَوْجَاتَ كع الولّد وولد الابن. والُلنَاد ِكل انين 
قصاعداً ممن فرضه النْصْفُ إلا الزوج. والعلْثْ للام إا لمكن لِلمَيْت ولد رلا وَلَدُ ابْنِء ولا اتان ن 
او والأخوات فصاعد ویفرض لها في مَسألتيْن -وهُمًا نح ع وأبْوَانِء وامْرَأة وأبَوَاِ- ثُلْثْ ما يَبْقَى 
بعد فَرْضٍ الزجٍ أو الزوجةء وهو لكل اين قصّاعداً من وَلَدِ الأم: ورم نانم فيه سوام . والسدس 
رض سَبعة: لكل واحد من الأبوين مَعَ الولّد أو وَلَدِ الابْنء وللام مَعَّ الإخوة والأحوات مِن أي جهّة 
کائوا وَللجَدّات» o AM E SR e‏ 

منفردة و(لَمْ تَكُنْ نت الصُلْب) ولا ابن فأكثرء (والأخت) الشقيقة وهي الأخت (من الأب والأم) 
عند انفرادهاء وعدم الأرلاد وأولاد الأبناء (والأخت من الأب إذًا) كانت منفرد ووم َك 
أخت) ولا 4 (لأب ووا فأكثر» د من شرط فقده مع الشقيقة» ٠‏ (وللزوج إِذَا لم يكن للمَيْتوَلَدٌ) 
مطلقاً (ولا وَلَدُ ابن). (والربع) فرض اثنين: (للزُوج مَعَ م الولّد) مطلقاً (أو ولد الان وللروجات) 
تستقل به الواحدة | إذا انفردت» ويشترك به الأكثر ذالم يَكُنْ للمَيّت وَلَّدُ) مطلقاً (وَلاوَلَدُ ابن ). 
(والعْمْنُ فرض) صنف واحد أي: (للزُوجَات مع الولّد) مطلقاً (أووَلَدِ الايْنِ) تستقل به الواحدة | 31 
انفردت» ويشترك به الأكثر كما مر. (والقُلَاتِ) فرض أربعة أصناف عبّر عنها بقوله: (لكل اين 
قصاعداً من فرْضه النْصف إلا الزوج) وتَقَدَمَ نهم خمسة» فإذا خرج الزوج الفط يني أربت 
وهن: البنات» وبنات الابن» والأخوات الأشقاء والأخوات من الأب» ويشترط في حال تعدّدمن ما 
يشترط حال انفرادهن. (والُلْتْ) فرض صنفين: (للام إذَا لم يكن للميّت وَلَدْ) مطلقاً (وَلا ولد ابْن» 
ولا الْنَانِ) فأكثر (منَ الإخنوة والأخوات) أشقاء أو لأب أو لأم متحدين أو مختلفين» (وَيُفُرَضْ لَه 
أي: الام (في مَسَألمَينِ) فقط (وهمًا زوج وَأَبَوَان» وامرأة) أي: زوجة» (وَأَيَوَانَ قلت ما يَبْقَى بَعْدَ) رفع 
(فَرْضٍ الزوج) في الأولى (9) فرض (الزوجة) في الثانية» وكان الأصل -علئ ما سبق- أن يكون لها 
ثلث جميع الماله ولكن يلزم من ذلك تفضيل الأم عللئ الأب؛ فأعطيت ثلث الباقي؛ ولو كان مكان 
الأب جد كان لها ثلث الجميع» (وَهْوَ) أي: الثلث (لكل اتن مَصّاعداً من ولد الأم: ذكورهم وإِبَانُهُمْ 
فيه) أي: الثلث المفروض لهم (سَوَاء) أي: من غير تفضيل ذكرهم على أنشاهم؛ لقوله تعالئ: لقان 
اراڪ نکل تشر شر ڪا فى الست اليل : ۱١‏ والختريك إذا أطلق يقتضي المساواة. 

(والسدس فَرْض سَبْعَة) أصناف: (لكل وَاحدٍ من الأيوين م مع وجود الوَلّدِ) مطلقاً (أو الابن) 
طلقا (وللام ) أيضاً (مع) اثنين فأكثر من (الإخوة والأخوات) مطلقا مع الاتحاد أو الاختلاف 
وَارئين أو لاء (وللجَدّات) الميعجفات: وهن اللاتي لم يلين ب بجدقاسد تستقل به الواحدة إذا 


-18ل/ا- 


ولِلْجَد مَعَ الولّد أو ولد الابن» ولبتات , الابن مع البنت» وللاخوات لأب مع الأخت لأب وأ وللواحد 
من ولد . الأم. وَتَسْقَطٌُ الجدات بالا وابد والإخوة والأحوات بالأب. وَيَسْقَط وَلَدُ الأم بأريَمَة : بالوّلّده 
وَوَلّدِ الائن» وَالأبء واد وإذا اسْتَكْمَل المتات العُلَْين سَعَطَت بات الابن؛ إلا أن يَكُونَ اراهن أو 
أسفل مهن ابْنْ ابن فَيُعَصِبْهُنَ وإذا اسْتَكْمَلَ الأحوات لأب وم اين سَقَطّت الأححَوَات لأب» إلا أن 
کون مَعَهُنَ أخ هن فيصن 
انفردت» ويشترك به الأكثر إذا كثرن وتحاذَيْنَ (وللْجَد) الصحيح» وهو الذي لم يدخل في نسبته 
إلى الميت أنثى مع الوَلّد أو ولد الابن)» وعدم الأب؛ لأنه يقوم مقامه (وَلَبَنَاتَ الابن) إذا كن 
(مَع البنت) | e‏ إذا انفردت» ويشتر ك به الأكثر 
(وللاخوات لأب مع الأخت) الواحدة التي (لأب وَأم) | إذا لم يكن معهن مَنْ يعصبهن» تستقل به 
الواحدة إذا انفردت» ويشترك به الأكثر كما مر (وللواحد من ولد الأم) سواء كان ذكراً أو أنثى 
[مطلب 4 يعض مسائل الحجب] 

ولما أنْهِى الكلام على أصحاب الفروض» شرع في ذكر الحَجْب" ققال: (وَتَسْقطُ الْجَدَات) 
مطلقا (بالأم» وَ) يسقط (الجد والإخوة والأخوات) مطلقاً (بالأب ويسقط ولد الأم) أي: الأخ من 
لآم (بأربّعَة) أصناف (يالوَلّدِ) مطاقا (ووَلد الان مطلقاً وإن سفل بمحض الذكور» (والأب 
وَالْجَدُ) الصحيح وإن علا. (وإدًا اسْتَكْمَلت البَنَات ت اگين سَقَطَت بات الابْن)؛ لأنه لا حق 
للبنات وبنات الابن فيما وراء الثلئين فريضة (إلا أن یکو پازاتهن) أي: بإزاء مات الان شرا 
كان أخاً أو ابنَ عم (أوْ أسقل منْهنٌَ) بدرجة أو أكثر (ابن ابن فَيعصبْهنَ)» إلا أنه إنما يعصب مَنْ 
فوقه إذا لم تكن ذات سَّهْمِء أما إذا كانت ات سهم كما إذا كان بت بشت ابن وان أن ابن فإن 
البنت تأخذ النصف» وبنت الابن السدس» والباقي لابن ابن الابن؛ ولا تصّير عصبة به. (وَوًا 
اسْتَكْمَلّت الأخَوَّات لأب وأم الثلكَيْن سَقطّت الأحَوّات لأبي)؛ لآنه لا حح للأخوات فيما وراء 
الثلثين فريضة ليو تتن ا نقتم كمامر في بدت الابن مع البنات» وسيذكر 
تمام أحكام الحجب”” بعد إنهاء الكلام على العَصّبات. 


)١(‏ الحجب: منع شخص معين عن ميراثه كله أو بعضه بوجود شخص آخرء وهو نوعان: الأول: حجب نقصان عن 
حصة من الإرث إلى أقل منهاء كانتقال الزوج بالولد من النصف إلى الربع» وكانتقال الزوجة مع وجود الولد 
من الربع إلى الثمنء والأم من الثلث إلى السدسء والأب من الكل إلى السدس. الشاني: حجب حرمان من 
الميراث كحجب ابن الأخ» بالأخ. الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (1975). 

(۲) ص (۷۲۱). 
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باب أقرب العصبات 
أرب العصبات البنوت ثم بنوهم» تم الأب» ْم الجدء ثُمَ بتو الأب» وهم الإخوة ثم نو جد وشم 
الأعمام, قم نو أب الجد. وَإِدَا استوى بو أب في الدَرَجَة فَأولاهم من كاد لأب وأم. والابن واب الابن 
والإخوة يقاسمون أخواتهم؛ لكر مغل حَظ الأنقييْنِ» ومن عَدَاهُمْ من العصبَات يرد با ميراث ذُكُورهُم 


دون إتاثهم. وَإِذَا لم يكن عَصبَةٌ من النَسَب فَالعَصبَة هو الموْلَى المعتق» ؛ َم أرب عَصبّة الموْلَى. 


باب أقرب العصبات: (وأفرّب العَصبّات) جمع عَصَبة» وهو: كر لم يحل في نسبته إلى 
الميت أنقئ» جَرْءْ الميت» وهم: (البَنُونَ» ثم بَنُوهُم) وإن سلوا بمحض الذكور» (ثُم) أصله» وهو: 
(الأب» فم الْجَدُ) وإن علا بمحض الذكورء (ثُمَ نو الأب» وهم: الإخْوَةٌ) لأبوين؛ أو لأب عند عدم 
الإخوة لأبوين» ثم بنوهم كذلك وإن سفلو بمحض الذكورء (ثُمَ بو الجدء وهم: الأعْمَام) لأبوين» 
أو لأب عند عدم الأعمام لأبوين» ثم بنوهم كذلك وإن سفلو بمحض الذكورء (ئُم بُو أب الجد) 
وهم: أعمام أب الميت لأبوين» أو لأب» ثم بنوهم كذلك وإن سّفَلواء وهكذا؛ لأنّهم في القرب 
والدرجة على هذا الترتيب؛ فيكونون في الميراث كذلك. (وَإِذَا استوئ بثو أب في دَرَجَة) وكانوا 
كلهم لأب وأم أو لأب فقط اث شتركوا في الميراث» وإن كان بعضّهم لأب وأم وبعضّهم لأب فقطء 
(فَأَوْلاهُمْ) بالميراث (مَنْ كان لأب وأم)؛ لأن الانتساب إلى الأبوين آقوئ؛ فيقع به الترجيح. ولا 
ذكر العصبة بنفسه أراد أن يتمم أنواع العصبة بذكر العصبة بغيره؛ فقال: (والابْن وان الابُن 
والإخوة) لأبوين أو لأب كما مر (يُقَاسِمُونَ أخواتهم» للذكر مل حَظ الأنْييْن)؛ لأن أخواتهم 
يَصِرّن عصبة بهم أما البنات وبنات الابن فلقوله تعالل: زیی أنه ن ولد حك لکل حم 
لأسن رال : : 40١‏ وأما الأخوات فلقوله تعالئن: لوین كان إِحْوَه رَجَالَا وس فلا کر مَل حط 
HES‏ [الييئلة: ٠۷١‏ (ومن عَدَاهُم) أي: مَنْ عدا الابسن وابسن الابن والأخوة (من) بقية 
(العصبات) كالعم وابنه وابن الخ (ينفرد بالميرّاث ذُكُورهُم دون إتائهم)؛ لأن أخواتهم لا يصِرن 
عصبة بهم؛ ؛ لاهن لم يكن لَهن فرض؛ بخلاف الأولين فإن أخواتهم هن فرض وجُعلوا عصبة يهم 
لعلا يكون نصيبهنٌ مساوياً لنصيبهم أو أكثر» وها هنا ليس كذلك. وبقي من العصبات النّسّبِية 
المَصّبة مع الغير» وهم الأحَوات لأَيَوَيْن أو لأب مع البنات أو بئات الابن. ولما أنّْى الكلام على 
العصبة النسبية أخذ في ذكر العصبة السببية» فقال: (وَإِذَا لَّم تَكُنْ) للميت (عَصَبَة من السب 
فَالعَصبَةً) له (المَوْلَى المعتق) سواء كان ذكراً أو نشی (ثُمَ) بعده (أقرب عَصبة الموْلَى) بنفسه عل 
الترتيب السابق. ولما لم يستوعب أحكام الحجب فيما سبق أخذ في تمام ذلك فقال: 


¥۰ - 


باب الحجب 


وتحجب ؛ الم من الث إلى السدس بالود أو بأخوين. والفاضل عن فَرْضٍ البتات لني الابن 
وأخواتهم» للذكر مغل حظ الأنكيين. والقضل عن فَرْضٍ الأختَيْن من الأب وَالأم للإخنوة والأحوات من 
E‏ واا TT‏ ابن وني E‏ ت وا 


کو # ع 


اكه أو الك ار روجا أن -أو أو تدك أطقين من رخأب OEE‏ 
السّدس» ولولّد الام العلْث ولا شَّيءَ للإخوة من الأب والأم. 


رل و م عي 


باب الحجب: +: (وَتحجَب الام من الث إلى السدس بالولد) أو ولد لابن (أو يأَحَوَيْنِ) مطلقاًكما 
مر آنفاً (والقاضل عن فَرْضِ البتات لبني الابن وأختواتهم؛ لكر مل حَظ الأنقييْن) لما مر أنّهن يصرن 
عصبة بهم (و) كذلك (الفاضل عَنْ فَرْضٍ لمن من الأب وَالأمّ للإخوة والأخوات من الأب للدذكر 
مغل حَظ الأنقميِْ) كما مر (وإذا تَرك) الميت (بنتا وتات ابن) واحدة أو أكثر (ويّنبي ابن) واحداً أو أكثر 
إخوة لبنات الابن أو ولا عم أو مختلفين (قللبنت النْصفُ والبّاقي لبي الان وأخواتهم» أو أولاد 
عمهم (للذّكر مفل حَظ الأنقيين) اعتباراً يما إذا لم يكن معهم ذو فرض» (وكلك القاضل عََنْ) النصف 
(فَرْضٍ الأخنت مِنّ الأب وَالأمٌ) يكون (لبَنِي الأب وبَنَاتِ الأبء لكر مل حَظ الأنْييْنِ) وقد مر آنفاً. 

[مطلب ے2 الإرث بجهنين] 

(ومن د “ انتي عم أَحَدَهُمًا أخ لام قللاخ) من الأم (السدس) بالفرضية» (والباقي) بعد 

السدس (بَيْتَهُمَا) نصفين بالعصوبة؛ لاستوائهما بها. 
[مطلب فى المسألة المشركة] 

(و) المسألة (المشرّكة) -بفتح الراء- نا ضبطها دابن الصلاح» و«النووي» أي: المشرك 
فيهاء وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجازاً كما ضبطها «ابن يونس» أي: المشتهرة بذلك عند 
الفرضيين وصورتها: (أن ترك المرأة رَوْجاًو) ذات سدس (أماً أو جَدَّة) صحيحة: (وأختين من أم) 
فأكثر (وأخاً لآب وأم) فأكثر (فَللزوج الصف وَللام السدس» ولولدَي الم القْنْثُ) بالنصوص 
الواردة فيهم" (ولا شي للأخ من الأب والأم)» لاستغراق التركة بالفروض”. ولما أنهئ الكلام 
على أحكام الحجب أخذ في أحكام الرد؛ فقال: 


(01 اما الزوج فقوله تعالئ: #وَلَكُمْ نطف ما ترك أزْوَاجُكُمْ € [النساء: 17]» وأما الأم فقوله تعالى: فَإِنْ كان لَه 
إِخْرَةٌ فلأمّه السّدْسٌ © [النساء: »]١١‏ وأما ولدي الأم فقوله تعالى: « فَهُمْ شركاء في الث [النساء: “ل 
(۲) قال ب: « ألحقوا المال بالفرائض فما أبقت الفرائض فهو لأولئ رجل ذكر»» أخرجه الحاكم في المستدرك .)۳۷۷٤(‏ 
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باب الرد 
وَالفَاضِلَ عَنْ فَرْضٍ دوي السَهَامٍ إذ لَمْيَكْنْ عَصمَة مَرُْود عَم يمِفْدَار سِهَامِهم الأ على 
الزوجين. ولا رٹ القاتل من امقول والكفر کله مله واحدة يرٽ به أهل. ولا یرٹ الم من الكافرء 
ولا الاق من للم وال الود كته من اميت وما اسه في حال ردقه فيء. وَإذَا عرق جَمَاعَة أو 
سقط عَلَيْهِم حائط فلم بعلم من مَاتَ ينهم ولاه فَمَال كل واحد للاحْيّاء من ورگته. ولا ْنَع في 
لجسي قرَابكَاد لو قرفت في شخخصين ور أَحَدَهُمَا مع الآخر ورت بِهمَاء ولا يرث المجوسي 
بالأنكحّة الفاسدة التي يَسْتَحلُونَها في دينهم. اح أ اخ مالا امت مجع انوعلد مامد 


ر #ا م 


باب الرد”": (والقاضل عَنْ فُرْضٍ ذَوِي السام إِذَا لم يكن عَصبة مردود دبیم أي: على 
ذوي السهام (بمقدار سهَامهم؛ ال أنه لا يرد (عَلى الروْجَين)؛ لأن الرد إنما ب يستحق بالرحم؛ 
لقوله تعالی: وولو ايسا بعصم أل کک عض راکب :1 و رحم بين الزوجين. 
[مسائل منثورة] 
(وَلا رٹ القَاتل) إذا كان بالغاً عاقلا (<. بن القُول) وقد مر" (والكفر كله مِلَةوَاحدةيَكوَارَث به 
اهل إذا اتحدت الدار كما مر» (ولايرٹ الم من الكافر» ولا الكافر من الْلِم)» لاختلاف الملة. (ومال 
المرْتَدٌ) الذي اسه حال إسّلامه | إِذَامَاتَ أو فتل (لورئته من ج الْسْلمِينَ)؛ لاستناد زوال الملك لزمن الردة 
(وَمَا اكتَسبَه في حال ردته فيء)؟ لأنه مباح الدم؛ فيكون ما يكتسبه في تلك الحالة فيا كما في الحربي. 
[توريث الغرقى ومن ے حكمهم] 
(وَإدَاعَرِقَ جَماعَةٌ) أو احترقوا (أوْ سقط عَلَيْهمْ حَائط فلم عَم من مات مهم ألا مال كل وَاحِدٍ 
منْهم) يكون (للاحيّاء من وَرَئته) ولا يرث بعضهم من بعض؛ لأنه لما لم يعلم حالهم جعلوا كأنّهم ماتوا 
معا وإذا ماتوا معاً لا يرث بعضهم من بعض؛ لاد شتراط تحقّق حياة الوارث بعد موت المورّث. 
[اجتماع قرابتين بے المجوس] 
(وَإِذًا اجتمعَ ذ في الجوسي قََبتَاِ) وكان بحيث (لَوََْرَقَت) قرابتاء (في شَخْصّين) لكان 
(وَرث أحدهُما) أي: أحد المفروضين (مَعّْ م الآخر ورت بهمَا) اعتباراً بالمسلم إذا كان له قرابتان كابن 
العم إذا كان أخا ا لأم كما مر”» (وَلا يرث المجوسبي” بالأنحّه الفاسدة التي يَسْتَحلُوَها في ديدهم)؛ 
لاستحقاقها النقض والفسخ» ولهذا لو رفع إلينا لا تُقَرهم عليه والعقد الفاسد لا يوجب الاستحقاق. 


)١(‏ الرد هو: رد ما فضل عن فرض ذوي الفروضء ولا مستحق له من العصبة» فيرد ما فضل على ذوي الفروض 
بقدر سهامهم إلا على الزوجين. الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية (۲۹۷). 
(۲) ص (۷۱۷). (۳) ص (١كلا).‏ 
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وعصبه ة ولد الا وولد الملاعنّة مَولَى أمهمًا. . ومن مَنْ مات ورك حَمْلاً وقف مَالْهُ حَنّى ضع امْرَأنهُ حَمْلَهَا في 
e‏ کک E BE‏ ل ؛ ودمحمد): 


ولا انان ل 51008 
[عصبة ولد الزنا وولد الملاعنة] 

(وعصبة ولد الزْنَا وَوَلّد الملاعئة مَوْلَى ل أمهِما)؛ لأنه لا نسب لهما من قبل الأب؛ فيكون ولاؤهما 
لمولئ الأ والمراد بالمولن ما . يعم المعتق والعصبة؛ ليتناول ما لو كانت حرة الأصلء قال في «التصحيح» 
نقلاً عن «الجواهر؛:» يعني إذا كانت الأم حرة الأصل يكون الميراث لمواليهاء وهم عصبتهاء وإن كانت 
مُعتّقَة يكون الميراث لمعتقها أو عصبته فقوله: «مولئ أمهما» يتناول المعتق وغيره وهو عصبة أمهما. ام 

[توريث الحمل] 

(وَمَنْ مَات وَتَرَك) ورثة و(حَمّلاً) يشارك بقية الورثة أو يحجبهم حجب نقصان (وقف مَالَهُ) أي: 
مال الميت (حَتّى نَضّعَ امرَأتهُ في قول « أبي حَنيفة) )؛ لغلا يحتاج إلى فلخ القسمة» فإن طلب الورثة 
حقوقهم دُفع إليهم المتيقن» ويوقف ميراث أربع بنين في رواية «ابن المبارك» عن الإمام وقال «محمد»: 
ميراث ابئين» وقال «أبو يوسف»: ميراث واحدء قال «الزاهدي» و«الإسبيجابي» و«صاحب الحقائق» 
و« المحيط» ودقاضي خان»: وعليه الفتوئا» وقال «قاضي خان»: وهو «مختار الصدر الشهيد»» وبه أفتئ 
«فخر الدين»» وهو المختار. «تصحيح» وما قيدت يما إذا كان يشارك , بقية الورثة أو يحجبهم حجب 
نقصان لأنه إذا كان يحجب حَجْبَ حرمان فإنه يوقف جميع التركة اتفاقاً. 

[الجد الصحيح أولى بالميراث من الإخوة] 

(وَاجبَدُ) الصحيح (أولّى بالميراث من الإخوّة) والأخوات (عِنْدَ «أبي حنيقة)) لأنه بمنزلة الأب 
عند فق (وقالا: يقاس مهم إلا أن تَنْقْصَهُ الَْاسَمَةُ من الشُلْث) فيكون له الثلث والباقي بين الإخسوة 
والأخوات» قال « الإسبيجابي»: و« الصحيح) قول «أبي حنيفة»» وقال في « الحقائق»: وبه يفئّى. ١‏ تصحيح). 

[اجتماع الجدات] 

(وَإِذَا اجْتَمَعَت الحدات) الصحيحات وتفاوشنَ في الدرجة (فَالسدس لأفرَبهنَ) من أي: جهة كانت 
(ویحجب الد ا لأنها دلي به (وَلا توت أ أب الأمبِسَهُمٍ) أي: بفرض؛ لإدلائها بغير الوارث؛ 
فهي من ذوي الأرحا» (وكل جدة تحجب أمهَا). لأنّهما يرثان بجهة واحدة؛ فكانت القربئ أولئ كالأم 
والجدة. ولما أنه الكلام على الوارثين بالفرضية والعصوبة أخذ في الكلام على ذوي الأرحام فقال: 
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باب ذوي الأرحام 
واد َم يکن ! للمَيّت عَصبَةٌ ولا وسم وَرِنَهُ ذوو أرْحَامه؛ وَهُمْ عَشَرَة :ولد البنتء وَوَلَدُ الأخت» 
وابتة وابتة العم وَالخَالء والخالّت واب الأ والعَم من ل وَالعَمَة» وَوَلَدُ الأخ من 2 وَمَنْ أذلى 
بهم. . وأولاهم ولد ات ثم ولد الأبوين» أو أحدهمًاء وهم بات الإخوةوولد الأخوات تم ولد أبَوَيْ 
أبويه أو أحَدهمّاء وهم الأخخْوَالَ وَالخَالات وَالعَمات. ودا اوی ولد أب في دَرَجَهِ فأولاهم مَنَ أذلَى 
بوارث» وأفربهم أوْلَى من أبعدهم» وأب الم أوْلى من ولد الأخ والأخت. والْعتق أحق بالقاضل عن سهم 
ڏوي السّهام ذالم كن عَصّبَة سواه احا باد فاب الو نض تحن تسق الموج ل ESAT AAR Ea‏ 
باب ذوي الأرحام: (وَإِذَا لم م يكن للمَيّت عَصْبَّة ولا فو سَهمٍوَركَه ذوو أَرْحَامِه)؛ لقوله تعسالی: 
وأول و الا قش اوک , عض 1:4 والأرحام: :جمع رجحم وهو: : قريب ليس بعصبة ولا ذي 
سهم لوم م عَشَرَةُ) أصناف» الأول: (ولد البنت) مطلقاً (و) الشاني: (ولَد الأخمت) مطلقاً (و) الثالث: 
(ابنَة [الأخ) مطلقاً )و( ا (ابتة اعم) طلقا 5 الخامس: (الخال) مطلقاً ١و(‏ الان (اخال 
مطلقا (و) السابع: (أب الأ و) الشامن: (العَم) أخ الأب (من ن الأ و) التاسسع: (العَمّة) مطلقاً )0( 
العاشر: (ولّد الأخ مِنَ الأ و) كذلك (من ادلی بهم)؛ لوجود القرابة والرحم. ولما كان توريث ذوي 
الأرحام كتوريث العصبة بحيث من انفرد منهم أحَرَرٌ جميع الماله وإذا اجتمعوا يُعْتَبر أولاً قرب القرابة 
ثم قرب الدرجةء ثم قرب القوة يكون الأصل وارثاً شرع في بيان ذلك فقال: (وأؤلاهم) أي: أقرب جهات 
ذوي الأرحام مَنْ كان مِنْ (وَلَدُ اليت)؛ لأنه أقرب إليه من غيره وإن سَفلء ثم الجد الفاسد؛ لأنه مقدّم على 
ولد الأبوين ا ی عن«زاد او ا 
(ثُم ولد الأنوين» أو أحدهماء وهم تات الإخوة) ة) مطلقا (وولد الأخوات) مطلقا (تُم ولد أبوي أبويه أو 
أحدهماء وهم م الأخوال االات وَالعَمّات) مطلقا (وَإذَا استوئ ولد أب في مَرَجَة) وكان بعضهم يذل 
بوارث وبعضهم بغير وارث (فاولاهم م مَنْ أذلّى) | إليه (بوارث)؛ لأن الإدلاء بالوارث أقوئء وذلك كبشت 
بنت البنت وبنت بنت الابن» فالمال كله لبنت بنت الابن لما ذكر (وَ) إن تفاوتوا بالقرب كان (أْْربهُمْ)» 
وإن أدلئ بغير وارث (أُولَئ من أَبْعَدِهم) وإن أدلئ بوارث» وذلك كبنت العمة وبنت ابن العم لأبوين أو 
لأب؛ فالمال كله لبنت العمة؛ لما مر من أن المعتبر هو القرب (وأب الأم) وإنعلا (أُوْلَى من ولد د الأخ 
والأخت) اعتباراً بالعصبات قال : الزاهدي» و الإسبيجابي»: هذا عند «أبي حنيفة»» وقالا:ولد الأخ 
والأخت أولين» ورجحا دليل : أبي حنيفة»» واختاره « النسفي» وغيره ١تصحيح).‏ 
[مطلب 4 المعتق أحق من ذوي الأرحام] 
(وَالْمْتِقَ أحق) من ذوي الأرحام (بالقاضل عَنْ سهم وي السام إا لم تكن عَصبّة سِوَاه) 
وكذلك عصبته بعده كما مر. 
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ومولی امُوَالاة يرڻ. وَإِذَا رك المعتق ا ملا وان مولا مال للابْن» وقال «أبو يوسف» : للأب السدس 
والباقي للانن» إن رد جد ماه وَأخ مولا الال للجَدَ في تول «أبي حَنيفة»» وَقَالَ «أبو يوسّف» 
و«محمدٌ» : هو بَينَهِمًا. ولا يبَاءْ الولاء ولا يوهب. 


[مولى المولاة] 
(وَمَولَى الموالاة يرث ممن والاه | إذا لم يكن له وارث سواه. (وَِذًا ترك ا معتق ) أب مَولاه 
وَابْنَ مولا فمل للاْن) وحده عند «أبي حنيفة» و«محمد)؛ لأن ولاء العتاقة تعصيب» والابن مقدّم 
على الأب في التعصيب» (وقال « أبو يوسف» : للأب و السدس وَالبَاقي للاين) ) اعتباراً بالإرٹ» قال 


«الإسبيجابي» : الصحيح قولهما. . «تصحيح) (قَإذ رك جَدَ مَوْلاهُ وأخ مَوْلاه الال للجَدَ في قَوْل 
«أبي حنيقة»» وَقَالا: هوَبيَتَهمَا) قال «الإسبيجابي» وه الزاهدي» :هذا بدا على ختلافهم في 
الميراث» وقد مرء قلت: وقد مر أن الفتوئ على قول الإمام. «تصحيح). (ولا باع الولاء وَلا يُوهَبْ)؛ 
لحديث: د الولاءً لْحْمَةٌ كَلْحْمّة السب لا باع ولا يوهي ولا يورت ولا أتم الكلام على 


أحكام الفرائض أخذ في الكلام على كيفية تقسيمها بين مستحقيهاء فقال: 


)١(‏ لقولهوي: «هو أولى الناس بمحياه ومماته)» أخرجه الترمذي في الفرائض» باب: ماجاءذ فوتسيرك الول 
الذي يسلم علئ يدي الرجل .)5١217(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي في سننه (/490)» والحاكم في المستدرك .)۳۷۹/٤(‏ 
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خضات الفراكفن 
إا كان في الَسألَهِ صف وَنِصفُ» أو نف وما قي فَأَصِلَهَا ِن الي ۽ وذ کان فا ثلث وما بَقِي» 
أو لان وما بقي» َأْصْلّهًا من کلا؟ که وَإِنْ كان ربع وما قي أو ريع وص فَأْصْلُهَا من أريَحَةء وإن 
كان من وما بَقِي» أو تمن وَِصفُ وَمَا يقي فألا + من كَمَانِيّة» وَإِذَا كان سدس وما قي أو نِصف 
وثلث أو وَسَدْس» فأصلها من سنّةء وَتَعول إلى سَبْعَة ولَمَانية وَتسعة وعشَرة. ون كانَ مَعَ الربع ُت 


حساب الفرائض: وهذه ترجمة للأصول التي يحتاج إليها الفَرَضِيُونٌَ في تصحيح المسائل» 
وقسمة ة الفروض عل مستحقيهاء وفي مخارج الفروض المذكورة ذ في القرآن العظيم. واعلم أن مخرج 
كل فرض مفردٍ أقل عدد يكون ذلك الفرض منه واحداً صحيحاً ومخرج الفرض المكرر هو مخرج 
الفرض المفرد؛ فالنصف من اثنين» والثلث من ثلاثة» وكذا الثلشان» وهكذا. ثم اعلم أن الفروض 
المقدّرة نوعان: النصفء والثلثان» ونصفهما ونصف نصفهما كما سبق”» فإن لم يختلط أحد النوعين 
في الآخر كان أصل المسألة من مخرج أدق فرض فيهاء وإن اختلط أحد النوعين في الآخرء فإن 
اختلط النصف بالنوع الثاني كله أو بعضه. فالمسألة من ستة» وإن اختلط الربع كذلك فمن اثني 
عشرء وإن اختلط الثمن كذلك فمن أربعة وعشرين. وقد أخذ المصنف في بيان ذلك فقال: (إذَا كان 
في المسألَة نصف وَنِصْفْ) كزوج وأخت شقيقة شقيقة أو لأب (أو نف وما بَقي) كبدت وأخحت شقيقة أو 
لأب» (فَأَصِلْهَا من انين وان كاك) في المسألة (نُلْت وما بقي) كأم وأخ شقيق أو لأب» 8 ثلث 
وثلثان كأحوين لأم وأختين لأبوين أو لأب» (أو لان وما بقي) كبنتين وعم (فأصِلُهًا من ثلا 
وَإنْ كاد) في المسألة (ربع وما بقي) كزوجة وعم (أو ربع م وَنصطف) كزوج وبنت» ا من 
أرْيّعَة» وإنْ كان) في المسألة (تُمن وَمَا بَقي) كزوجة وابن (أو تمن ونصف وما بَقي) كزوجة وبنت 
وع (فأْصلا م من مام وإذا كان) في المسألة (سدس وما بَقِي) كجدة وعم أو سدس وثلث وما بققي 
كام مولي م وعم أو سدس ونصف وما بقي کجد وزوج وعم (أو صف وثلث) وما بقي كأم وأحت 

شقيقة أو لآب وعم (أَوْ) نصف (وسدس) وما بقي كأم وبنت وعم (فأصلها من سنّة» وَ) قد (تعول) 
الستة تة (إلى سبَعة) كزوج وأختين لأب» (و) إلى (ثَمَانِيّة) كزوج وثلاث أخوات متفرقة (و) إلى 
(تسعة) كزوج وأختين لأب وأختين لأ (و) إلى (عَشّرَة) كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم. (وإن 
کات مع الربع تنك) كزوجة وأ (أو) كان مع الربع (سدس) كرَّرْجَة وأخ لأ (فأصلُهًا) 


(7) 


(۱) ص (۷۱۷). 
(۲) العول: زيادة في عدد سهام ذوي الفروض» ونقصان من مقادير أنصبائهم من التركة. الأحكام الشرعية في 
الأحوال الشخصية (۲۹۷). 
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اق ني عش وول إلى لائ عَشَرَه وَحَْسَة شر وَسَبْعَة عقر إا كان مَعَ الشمن ان أو سدس 
امن من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. .إا انقسَمّت الَسألَهُ عَلَى الوَرَنّة فَقَدْ صَحَّت وَإنْ 
َم نم سهام ربق علبَهم فاضنرب عَدَدهُم في صل السألَه وعَوْلِهَا إِنْ كاتت عائلة» فما حرج فمنه 
صح الَسألة كامرآة وأخوين: للمرأة اربع سهم لاون ما قي وهي قلائة امهم لا قم عليه 
فَاضرب لين في أصل الله َون تمابية ونا تصح. وان اَن سهَامُُمْ عَدَدَهُم اضرب وق عَدَدهمْ 
في أصل الَسألة كامرأة وة إخوق للمرأة الي مهم وإلإخوة كلائة» اضرب وَدْق ددهم ذ في أصّلٍ 
المسألَة يكو كَمَانيَة» وَمنْهًا تصح ل 5 
(منَ التي عَشَرَ وَ) قد (تَعول) الاثنا عشر (إلَئ كلائة عَشَرٌ) كزوجة وثلاث أخوات متفرقة (وَ) 
إلى (حَحْمْسَّة عَشَرَ) كالمسألة السابقة بزيادة أخت أخرئ من أم» (وَ) إلى ل (سبْعة عر كما لو 
كان معهن أم أيضاً. (وإذا كا مَعَ شمن قُلَْانِ) كزوجة وبنتين» ا (سدسن) 
كزوجة وأم وابن» (فَأَصِلُهًا من أربعة وعشرين» وَ) قد (تَعول إلى سَبْعَة وعشرين) كزوجة وبنتين 
وأبوين. (فإن انقَسَمَّت الْسألَةُ) الحادثة ثة (عَلَى الوركة) من غير كسر (فَقَدْ صَخْ) المَسْألَةٌ من 
أصلها؛ لحصول المقصود بحصول الانقسام من غير کسر في السهام» (وَإِنْ لم تنقسم سهام فریق) 
من الورثة (عَلَيهِم) لتعدد ذلك الفريق (فاضرب عَدَدَهُمْ) أي: عدد ذلك الفريق ا إا 

لم يكن بينهما موافقة كما يأتي (في أضْل الَسْألَة) | إن كانت عادلة (و) في (عَوْلِهَا إن كاتت 
عائلة) ويسمئ المضروب فيه عندهم جزء السهم» (هَمَا خَرَج نه تصح الَسألة) ويسمئ الحاصل 
بالضرب التصحيحء وذلك: (كامرأة وأخوين) لأب وأم أو لأب» أصل المسألة من أربعة: (للمَرأة 
الع مهم ولوين ما قي وهو كلائة أَسّْهُمٍ) وهي (لا تَنْقسِم عَلَمهِمَا) قسمة صحيحة ولا 
موافقة بينهما (فاضرب انْتين) عدد رؤوسهم (في أصل السألة) وهو أربعة (يَكُونْ) ا 
(أحانيةء وَمنْها نَصِحٌ) المسآلة؛ للمرأة واحد في اثنين باثنين؛ وللأخوين ثلاثة في اثنين بستة لكل 
واحد ثلاثة» وكزوج وثلاث أخوات كذلك» أصلها من ستة» وعالت إلى سبعة» وقد انكسر سهام 
الأخوات عليهن:؛ ولا موافقة بينهماء فاضرب عدد رؤوسهن -وهي ثلاثة- في أصل المسألة مع عولها- 
وهو سبعة- تبلغ إحدى وعشرين؛ فمنها تصح للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة» وللأخوات أربعة في 
ثلاثة باثني عشر لكل واحدة أربعة. (وَإِنْ وافق سهامهم) أي: 0 الفريق المنكسر عليهم (عَدَتَهُم 
فاضرب وف عَدَدهمْ في أصل المَسّألة) إن كانت عادلة وعولها إن كانت عائلة كما مر» وذلك (كامرأة 
وس [خمْوّة) لأب وأم أو لأبء أصل المسألة من أربعة: (للمَرأة الربع سهم ولاإخوة تَلاثَةٌ) وهي لا 
تنقسم عليهم» لكن بينهما موافقة ة بالثلث (فَاضْرِبْ ثل عَدَدِِم) وهو اثنان (في أل الَسْأْلَة) وهو 
أربعة يكن الحاصل ثمانية» (وَمِنْهَا قصح الَسْأَلَهُ) للمرأة واحد في اثنين باثنين» وللإخو ة ثلائة 
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وإ لم تنقسم هام فريقين أو مره فاضرب أحَدَ الفريقين في الآخر م ما اجتمَعَ في ي القريق الفالث فم ما 
امع في أصلٍ الَسألّة قإن ساوت الأعداد أجرأ أحدهمًاعَنِ الآخره كاين وأخوينء فاضْرب انين في 
أصل المسألة فَإِنْ كان أحد العددين جز ءا من الآخر أَعْنَى لأر عن الأملَ تربع وة وأخوَين» 11010 


في اثنين بستة لكل واحد منهم واحد» وكزوج وأبوين وست بنات؛ أصلها من اثني عشر» وتعول إلى 
خمسة عشر» وينكسر سهام البنات عليهن؛ وبينهما موافقة بالنصف» فاضرب وفق الرؤوس -وهو 
ثلاثة- في أصل المسألة مع عولها يكن الحاصل خمسة وأربعين» ومنها تصح» للزوج ثلاثة في ثلاثة 
بتسعة» وللأبوين أربعة في ثلاث باثني عشر لكل واحد ستة» وللبنات ثمانية في ثلاثة بأربعة 
وعشرين لكل واحدة أربعة. ولما فرغ من النظر بين السهام والرؤوس أخذ في النظر بين الرؤوس 
والرؤوس على ل أربعة أصول؛ لأنه إما أن يتباينا أو يتماثلا أو يتداخلا أو يتوافقاء ونه على الأول 
بقوله: (وَإِنْ لَم تنقسم سهام فريقين) من الورثة (أو أككر) وکات بين الغددين مباينة (قاضرب أحَدَ 
الفريقين) أي: عدد رؤوس أحد الفريقين (في) عدد رؤوس (الآخرء نم اضرب (مَا اجْتمَعَ) 
بالضرب (في القريق الثّالث) إن كان ثم ما اجتمع في الرابع اک ا غت ا 
(ثُم) اضرب (ما اجْتَمَع) بضرب رؤوس الفرق» ويسمئ جزء السهم كما مر" (في صل الْمسْألّة) 
والحاصل هو التصحيح» ومثال من ذلك ثلاث زوجات وأخوان» أصل المسألة من أربعة: للزوجات 
سهم لا ينقسم عليهن» وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهماء وبين الثلاثة والاثنين تباين» فاضرب 
الاثبين في الثلاثة بستة» وهي في أصل المسألة؛ يكن الحاصل أربعة وعشرين» ومنها تصح؛ كان 
SS‏ 


2 


e 


006 (عن) ضرب ب (الآخر)» لأنه بضرب TE‏ ا (کانرائین 
وأخوين) لأب وأ م أو لأب أصل المسألة من أربعة: للمرأتين سهم واحد لا ينقسم عليهماء 
وللأخوين ثلاث لا قمع عليهما أيضاًء وبين رؤوس الفريقين مماثلة (قاضرب اننين) أحد رؤوس 
الفريقين (في أصل المَسْألّة) وهو أربعة؛ يكن الحاصل اوا ا ا للمرأتين 
واحدافي اشن بانتين لكل واعدة وعد توكان الاخوين الاثهابي اين بسنة لكل ير الخد الائة. ونبه 
على الثالث بقوله: (فَإِنْ كان أحد العددين) داحلا في الآخرء بأن كان (جزءا من ن¿ الآخر أغتَل 
الأكثّر) أي: ضرب ا منهما (عَنْ) ضرب (الأقَل)؛ لدخول الأقل في الأكثرء وذلك (كأزْيَع 

نسوة وأخوين) ال SE‏ 


.)۷۲۷( ص‎ )١( 
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إِذَا ضَرَبَتَ الأرَْعَة أجَرأك عن الأخوين. وَإِنْ وَاقق أحد العددين الآخَر ضرت وفق أحَدِهِمًا في مع 
الآختر» ثم ما اجَِمَعَ في أصّل امسألة» ا وأخت وستة 5 اعام فالسة تَوَافْقَ الأربَعَة بالصف» 
اضرب صف أحَدهمًا في جَمَمع الآخره لم ما امح ني أصنل الله تَكُون كمَابية ورمن ومنها 
تصح. قدا صّحَّت السْألَه قارب سِهام كل وار في ال ركت ثم اقسم ما انمع عَلَى مَاصّحَّت منه 
القريضة يرج حى ذلك الوّارث. 


وللأخوين ثلاثة أسهم لا تئة تنقسم عليهما أيضاً وعدد أحد الفريقين جزء من الآخر» فيغني ضرب 
الأكثر عن الأقل؛ ففي المثال المذكور (إذَا ضربْت الأربَعَة) عدّد رؤوس النسوة في أصل المسألة 
(أجَرأك) ذلك (ِعَنْ) ضربه في رؤوس (الأخويْن)» ثم في المسألة؛ لحصول الانجبار مع 
الاختصار. ونبه على الرابع بقوله: (وَإنْ وَافقَ أحَدٌ العَدَديْن) العدد (الآخَرَ) بجزء من الأجزاء 
(ضرْت وف أحَدِهِمًا في ممع الآخترء قُم) ضربت (ما امتمَعٌ في أل السألة) يحصل 
« التصحيح»» وذلك (كأربع نسوة وأخت) لأب وأم أو لأب (وستة ة أعمّامٍ)» اش المسألة من 
أربعة: للنسوة ة سهم لا ينقسم عليهن وللأحت سهمان» وللأعمام سهم لا ينقسم عليهم أيضاً؛ فيكون 
الرؤوس المنكسرة عليها أربعة وستة (فَالستَة ثُوَايقَ الآريمَة باللصف قارب ضف أَحَدِهِمَا) 
أي: الأربعة والستة (في جَمَيع الآخر) يكن و اثني عشرء (ثُمٌ) اضرب الحاصل (في أصْلٍ 
المسألة يكن) الحاصل (تَمَانِيَة وأريَعِينَ؛ ومنها تصح) المسألة؛ كان للنسوة واحد في اثني عشر 
باثني عشر لكل واحدة ثلاثة؛ وكان للأخت سهمان في اثني عشر بأربعسة وعشرين» وكان للأعمام 
سهم في اثني عشر باثني عشر لكل واحد اثنان. (فَإِدَا صّحَّت الَسأْلَةُ) بالطرق المارة وأردت معرفة 
ما يخص كل واحد من التركة حيث كانت اهم أو دنانير أو نحوهما (فَاضْربْ سهام كل وَارِثِ) 

SE‏ (في) جمبع (الترِكَةه تم فم م اجْتَمَعٌ) بالضرب (عَلَى ما صخت مِنْهُ 
الفريضّة) أي: التصحيح (یخرج) بالقسمة (حق ذلك الوارث) ففي المسألة السابقة لو فرضنا 
العركة مها تعن »وقد كا لاز وجات من الم لكل رده ثلا ثة؛ فاضرب الثلاثة في الستة 
والتسعين يكن الحاصل مائتين وثمانية وثمانين» اقسمها على ثمانية وأربعين يخرج ستة؛ فهي لَّها؛ 
وكذلك بقية الزوجات. وكان للأخت أربعة وعشرون اضربها في الستة والتسعين يكن الحاصل 
ألْفين وثلائّمائة وأربعة» اقسمها على ثمانية وأربعين يخرج ثمانية وأربعون؛ فهي لها؛ وكان لکل 
واحد من الأعمام سهمان اضربهما في الستة والتسعين يكن الحاصل مائة واثنين وتسعين:؛ اقسمها 
على ثمانية وأربعين يخرج أربعة فهي له. ومثله بقية الأعمام» وجملة ذلك ستة وتسعون ولما أنثهئ 
الكلام على حساب الفرائض أخذ في الكلام على كيفية عمل المناسخة فقال: 
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واا َم تسم التّكة حَمى مَاتَ أحَد الوركة ت فان كان ما يصيبة من اميت الأول يقم عَلَى عَدَد وريه 
قد صخت الَأانِ مما صّحَّت الأول» وإلذ لم قم صحخت فَرِيضّة اميت الاي بالطريقة التي 
رتاه ثم ضَرَبْتَ إخدى الْسَألتين في الأخرئ إذلّم يكن بين مهام امت القّائي وما صخت مله 
رضت مواققة فَإِنْ كات مهما موافقة فاضرب الَسَألّة اة في الأولى؛ فما اجتَمَعَ صّحت مِنهُ 
الألّعَان. وكل مَنْ لَه شَيءٌ من الَسألة الأولى مقرب في وفق المسألة الثَانِيَة» وَمَنْ كان لَه شيء من 


المسألة الثانية مَضِرُوبْ فى وفْق تركة اميت الثّانى. SR‏ 
ت ا 0 كن 2 ت ت ت 
[مطلب 4# المناسخة] 


(وَإذَا لم تقْسَم اثر كه حَنّى حى مات أحد الورئة) عمن في المسألة فقط أو عن غيرهم فقط أو 
عنهماء وأردت تصحيح مسألتهما معاً؛ فطريقه أن تصحح مسألة الميّت الأول بالطرق المارة» وتنظر 
ما حص الميت الثاني من التصحيح» (فإن كان ما يصيبه من الَيّت الأول ينقسم عَلَى عدد وركته) 
أي: ورثة الميت الثاني (فَقَدْ صّحَت الَسَألَتَان ممًا) أي: من التصحيح الذي (صحّت) منه المسألة 
(الأولى) فلا يحتاج إلى عمل آخرء وذلك كما إذا ترك ابناً وبنتأه ثم مات الابن عن ابئين» فالمسألة 
الأولئ من ثلاثة: للابن منها اثنان» وللبنت واحد. والذي أصاب الميت الثاني ينقسم على ورثته؛ 
فأصل المسألتين من ثلاثة (وإذ لم يَْقَسِمٌ) ما يصيب الميت الثاني على عدد ورثته (صَحَت) أيضاً 
(فَريضّة) أي: : مسألة (الميّتَ الثاني بالطريقة ة التي ذَكْرْنًا) آنفا ثم ضربت إحدّى السالتيْنِ في) 
المسألة (الأخرئ إذ لم يكن َْنَسهامٍ ايت القّانِي) من فريضة الميت الأول» (وَمَاصحَت منه 
فریضته) أي: فريضة الميت الثاني (موافقة» فن كان بيتهما موافقة اضرب المسألة الثّانيّة) أي: 
وفقها (في) جميع المسألة (الأولئ) أو بالعكس (قَمّا اجتَمَعٌ) بالضرب (صَحّت مله الَسْألتَاد) 
ويسمئ ذلك في اصطلاحهم الجامعة» فإن مات ثالث فاجعل له مسألة أيضاء واجعل الجامعة مكان 
التصحيح الأول» واجعل التصحيح الثالث مكان الثاني» وتمم العمل كما ذكرء وهكذا إن مات 
رابع» وهلم جراء ومثال ذلك: زوج وابن وأبوان» ثم مات الابن عن ابن وأبيه وجدته؛ فالأولى من 
اثني عشر: 0-0 ثلاثة» وللأبوين أربعة» وللابن خمسة: ومسألة الثاني من ستة» وسهامه من الأول 
څمسة وهي لا تنة تنقسم على مسألته» وبينهما مباينة» فتضرب مُصّحّح الثاني -وهو ستة- في مصحح 
الأول -وهو اثدا عشر- يكن الحاصل اثنين وسبعين» ومنه تصح المسألتان. ثم ذكر كيفية أخذ كل 
من الورثة ما يخصه من الجامعةء فقال: (وكل مَنْ لَه شَيْءٌ من السْألة الأولى) فهو (مَضرُوب) يعني 
يأخذ له مووي (في وفق المسّألة الثَايَة) عند المواذ فقة» أو في كلها عند المباينةء (وَمَنْ كان لَه شيءٌ 
من انأل الَاَة) فهو (مَْرُوبٌ في وف كركة المْتِ الثَانِي) عند الموافقة» أو في كلها عند 
المباينةء ومن كان له شيء منهما أخذه مضروباً في وفقهما عند الموافة فقة» أو في كل 
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دا صخت ْلَه اة ورت مَعْرفَةَمَامُصِِبْ كل واد من حبّات الهم قَسَمْتَ ما صخت مه 
الله عَلَى كَمَادِيَة وَأرْبَعيْنَ فَمَاخَرَحّ أخَذت لَه من سام كل وَارثِ حب 1 
منهما عند المباينة؛ ففي المسألة السابقة للزوج في الأول ثلاثة في ستة بثمانية عشرء ومن الثانية واحد 
في خمسة بخمسة» ومجموعها ثلاثة وعشرونء وللآب من الأولئ فقط اثنان في ستة باثني عشرء وللأم من 
الأولئ اثنان في ستة باثني عشرء ومن الثانية واحد في خمسة بخمسة» ومجموعهما سبعة عشرء وللاسن 
من الثانية فقط أربعة في خمسة بعشرين. ومجموع ذلك اثنان وسبعون. وعلئ هذا فقس. وقد جرت 
عادة الفرضيين إذا انتهوا من عمل المناسخة أو غيرها من المسائل أن يحوّلوا ذلك إلى القسيراط أو الأدق 
منه» وهو الحبة؛ فذكر المصنف كيفية ذلك بقوله: (وَإذًا صخت مَسألَة 3 الْنَاسَخة) بالطرق المارة ومثلها 
وغيرها من المسائل (وأرذت مَعْرفةم يصب كل وَاحِدٍ) من الورثة (من حبات الدَرْهَم) جمع حب 
وهي الشعيرة المتوسطة التي لم تة تقشر وفع من طرفها ما دَق وطاله ونسبتها إلئ القيراط ثلث. واعلم أن 
القيراط في عرف أهل الحجاز واليمن ومصر والشام والمَغْرب عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً 

من الواحده فحبات الواحد عندهم اثنان وسبعون حبةء وفي عرف أهل العراق ونواحيها عبارة عن جزء 
من عشرين جزءاً من الواحدء وعلئ هذا فرع كثير من المتقدمين «كالموصلي؛ صاحب «المختار؛ في 
شرحه «الاختيار» وغيرم فسَبّات الواحد عددهم ستون حبة» وفي عرف آخرين عبارة عن جسزء من مينّة 
عشر جزءاً من الواحد؛ فحبات الواحد عندهم ثمانية وأربعون حبة؛ وعليه فرع المصنف بقوله: 
(قَسَمْت ما صّحّت منه الَسألَة على كمَانيّة وأربعين) التي هي مخرح الحبة (فَمَاخَرَجَ) بالقسمة فهو 
الحبة؛ فإذا أردت معرفة مقدار حبات كل واحد من الورثة ة (أخَدت لَّهُ) أي: لذلك الخارج بالقسمة وهو 
الحبة (مِنْ سام کل وارٹ) بکل قدر ما يقابله (حبة) وذلك بأن تقسم ما لكل وارث من التصحيح 
على الخارج بالقسمة» أعني الحبة؛ فيكون كل ولحد من الخارج بالقسمة عليه حبة؛ فجملة الخارج 
بالقسمة هو حبات ذلك الوارث؛ ففي المسألة المتقدمة صّحَت من اثنين وسبعين؛ فإذا قسمنا ذلك على 
ثمانية وأربعين كان الخارج بالقسمة واحداً ونصفا وهو حبة» فاقسم ما لكل وارث عليه يكن الخارج 
جملة ما له من الحبات؛ فالزوج له ثلاثة وعشرون اقسمها على واحد ونصف يكن الخارج خمسة عشّر 
رثلثاء وللأب اثنا عشر اقسمها عليه يكن الخارج ثمانية وللأم سبعة عشر اقسمها عليه يكن الخارج 
أحَدَ عشر وثلثأ وللابن عشرون اقسمها عليه يكن الخارج ثلاثة عشر وثلثاً والله سبحاته وتعالئ أعلم. 
قال مؤلفه حفظه الله: قد تم بحمد الله تعالئ وَقْتَ الضّحُوَّة الكبرئ من يوم الاثنين ثالث عَشَرَ شهر رمضان 
المبارك سنة ست وستين ومائتين ¿ وألف» من هجر SL‏ رتحفة على وساي 
الحقير الجاني» كثير الأماني: عبد الغني الغنيمي الميداني» غفر الله له ولوالديه» وأحبايه وم ةة 
عليه وأحسن إليهم و| وإليه! وبَنَا بالقول الثابت عند الخاتمة ويوم الوقوف بين يديه! والحمد لله الذي 
بنعمته تم الصالحات» وصلى الله على سيدنا محمد وعلئ آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات» صلاة 
وسلاماً دائمين ما تعاقبت الأوقات» وتواصلت البركات» آمين. 
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خدمات الفقه 
الفقه: زرعه عبد الله بن مسعو داب وسقاه علقمة» وحصده إبراهيم اللْحعي» وداسه حماد» 
وطحنه أبو حنيفة» وعجنه أبو يوسف» وخبزه محمدء فسائر الناس يأكلون من خبزه. 
شرح ذلك: 
زرعه: أي أول من تكلم باستنباط فروعه عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل» أحد السابقين 
والبدريين وأحد العلماء الكبار من الصحابة. 
وسقاه: أي أيده ووضحه علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك التخعي الفقيه الكبير عم الأسود 
ابن يزيد وخال إبراهيم النخعيء ولد في حياة النبي بيد وأخذ القرآن والعلم عن ابن مسعود وعلي 
وعمر وأبي الدرداء وعائشةك. 
وحصده: أي جمع ما تفرق من فوائده ونوادره وهيأه للانتفاع به إبراهيم بن يزيد بن قيس بن 
الأسود أبو عمران النخعي الكوفي الإمام المشهور الصالح الزاهد. 
وداسه: أي اجتهد في تنقيحه وتوضيحه حماد بن مسلم الكوفي شيخ الإمام أبي حنيفة. 
وطحنه: آي أكثر أصوله وفرع فروعه وأوضح سسُبله إمام الأئمة وسراج الأمّة أبو حنيفة 
النعمان» فإنه أوّل من دون الفقه ورتبه أبواباً وكتباً على نحو ما عليه اليوم» وتبعه مالك في موه 
ومن كان قبله إنما كانوا يعتمدون على حفظهم. 
وعجنه: أي دقق النظر في قواعد الإمام وأصوله واجتهد في زيادة استنباط الفروع منها 
والأحكام تلميذ الإمام الأعظم أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم قاضي القضاة» كما رواه الخطيب في 
( تاريخه): أول من وضع الكتاب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة» وأملئ المسائل ونشرها 
وبث علم أبي حنيفة في أقطار الأرض. 
وخبزه: أي زاد في استنباط الفروع وتنقيحها وتهذيبها وتحريرها بحيث لم تحتج إلى شيء 
آخر الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وأبي يوسف محرر المذهب النعماني 
المجمع علئ فقاهته ونباهته. 
اثر الناس يأكلون من خبزه: أي خبز محمد الذي خبزه من عجين أبي يوسف ومن طحين 
أبي حنيفة رحمهم الله تعالئ. 
[من مقدمة الدر المختار ورد المحتار ])۳٤/١(‏ 
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مبادئ الفقه 
حده: لغة: الفهم» واصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية الناشئة عن الاجتهاد. 
موضوعه: فعل المكلف من حيث تعاور”'' تلك الأحكام عليه. 
استمداده: من الأدلة المجمع عليهاء الكتاب» والسنة» والإجماع والقياس» والمختلف فيها 
كالاستحباب. 
فائدته: امتثال الأوامر واجتئاب النواهى. 
غايته: انتظام أمر المعاش والمعاد. 
ثمرته: الفوز بكل خير دنيوي وأخروي. 
اسمه: علم الفقه. 


نسبته: أنه من العلوم الشرعية. 
أفاده العلامة عبد القادر القصاب -رحمه الله تعالن- 
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aA كله كله)‎ | ۴ 
اکت هيکم عَنْ أل لحوم) ش12‎ or 
es م ( لا تُسَافِرُوا بالقَرآن في أرض العدو‎ 
207 (لا تعقل العَوَاقل عَمْداً وَلا عَبّْداً)‎ |] 
0 لا تغرنكم سورة النور لأنها)‎ | ٠. 
0 دلا تكح الأمَةَ على الحرة»‎ 00۸. 
200 «لا تنكح المرأة على عمتها)‎ oAY 
EE لا حتل يذوق عسيلتك وتذوقى»‎ (| 
E لا شهادة للنساء في الحدود»‎ (| ۳ 
E لا عثْق فيمًا لا يَمُلك ان آدَمّ»‎ | ١ 
E لا قصاص في عظم إلا في السن»‎ «| ۳ 
لا قطْع إلا في ديتار أو عَشَرَةِ دَرَاهِمَ) ا‎ « | 
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ولا قطع في الطعام» 000 0 0 0 100 
«لاقَوَدَ إلا بالسف» e‏ 
« لا ميراث لقاتل» ال و اذ 
EEA‏ 
« لايقاد الوالد بولده) 


«لك أجران أجر الصدقة) 00000000 
« لما استسقئ ب حوّل ظهره إلى الناس) .... ٠١۲‏ 
«لو سره بوك لكان ححَيْراً لك» م 
« ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن) ........ 070 


«مالك ولها؟ مَعَهّا سقاؤهَا» سس 
« المتلاعنان لا يجتمعان أبداً) NS‏ 


«مَنْ بل حدأفي غير حَد فهو » OAS‏ 
«مَنْتَرَّكُ ديه فَاقتلوة» 00 0 0 0000 


« من ابر عَلَى نی عَشرة ركعة في ) ee‏ 


« من جاءني زائراً لا يعلم له) ARSE‏ 
«مَنْ جعل على القضّاء فكائّما ذُبحَ) 
« من حج فزار قبري) Asa‏ 
«مَنْ حَلَف على يمين وَرَأى غَيْرَهًا) 
اه لله النّاوَ) sass.‏ 0% 
« من حاف أَنْ لا يَقُوْم آخرَ الليل» e‏ 
« من زار قبري وجبت) ا 
« من زارني بعد مماتي فكأنما) Aes‏ 
ومن مر و مل ر إل ا 


«مَنْ کان منْكم حالفا لْبَمْلفْ بالله) ٦۲۳-٦۰۱.‏ 


«مَنْ كائت لَه امْرََتَانٍ وَمَالَ إلى» 


(مَنْ نَذَرَ نذراًولم يسم فعليّه» Seasons‏ 1۲ 
«مَنْ ندر وَسَميئ فَعَلَيّه الوَقاءُ ) 090 


(مَنْ نَظَرَ إلى مَحَاسن امْرَأة أُجِنَبيّة عَنْ) .... 7١7‏ 
منبري عل حوضی ) AISA‏ 
« مول الْقَوْم منهم» OOO‏ 


د نهل أن نشرب أو نأكل في آنية) 
« نهى ب أن يتلقى الجلب» YEO‏ 
« نهئ ييه أن يرفع إلى وجهه شيئاً) 00000000 
« نهئ َد عن إتباع الجنازة بصوت أو) NENA‏ 


« نهئ ية عن الاستنجاء بعظم) 
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« نهئ كد عن أكل الضب» 
« نهئ وه عن أكل لحوم الحمر ) 
« نهئ ين عن بيع الحاضر للبادي) 
نه بيد عن بيع الحر» 
نهئ بيد عن البيع عند أذان الجمعة» 
« نهئ بيد عن بيع الغرر) 
« نهئ بد عن بيع الملامسة والمنابزة») 
« نهئ بد عن بيع وشرط » 
« نهئ بيد عن التطويل في القراءة» 
« نهئ بد عن السوم على سوم» 
« نهئ بيد عن الصلاة فوق ظهر بيت الله ) 
« نهئ بيد عن قتل النساء» 
«نهئ فة عن قرض جر نفعاً) 
« نهئ ية عن لبس الحرير إلا موضع») 


JN 
5 


م 


e 


« نهئ بيد عن المثلة) MEE‏ 
١‏ هى بد عن المُخَابّرة» Ee‏ 
« نهئ فيد عن المزابنة والمحاقلة» Eee‏ 
« نهى بيد عن النجش» EEA‏ 
« واظب ميد على صلاة العيد) EAE‏ 
« واظب م على الاعتكاف في » WA‏ 
«وضعويْةُ الجزية على مجوس هجر) 10 
«وضع عمرقك الخراج على ) sass.‏ 0 
« الولاء لْحْمَةٌ كلحم اتس لا يبَاعٌ) .......... ۷٠٠‏ 
« الولاء لمن أعتق» ل و E‏ 
« الولد لا قى في البَطن أككَر منْ» Aa‏ 
«ولو تَمَالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم) OE‏ 
١‏ يَحْرْمْ من الرّضّاع ما يحرم من النَسّب» .....67 
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فهرس الأعلام المذكورين 24 الكتاب 

تراجم الأئمة أصحاب المذهب الحنفي: 

أبو حنيفة: صاحب المذهب الحنفيء فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن 
زوطا التيمي الكوفي مولئ بني تيم الله بن ثعلبة ولد سئة (46ه) في حياة صغار الصحابة» ورأى أنس 
بن مالك لما قدم عليهم الكوفةء وتفقه على حماد ابن أبي سليمان» وكان لا يقبل جوائز الدولة بل ينفق 
من دار كبيرة له لعمل الخرّ وعنده صتاع وأجراء توفي في بغداد سنة (00١ه)‏ ودفن بمقابر الخيزران. 
من تلامذته: زفر ابن هذيلء وداود الطائي» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وأسد بن عمروء والحسن 
اللؤلؤي» ونوح الجامع وغيرهم. من آثاره: الفقه الأكبر في الكلام الرد على القدرية» المسند في 

الحديث اه. سير اعلام النبلاء (795/5). 

أبو يوسف: قاضي القضاة أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي الإمام المجتهد 
العلامة المحدّث: ولد سنة (١١١ه)‏ صاحب أبي حنيفة سمع من هشام بن عروة» وعداء بن السائب وعنه 
محمد بن الحسنء» وأحمد ابن حنبل» ويحيئ بن معين وغيرهم توفي سنة (87١ه‏ ) من تصانيفه: كتاب 

الخراج» أدب القاضي» الأمالي في الفقه اه سير أعلام النبلاء (010/8). 
محمد بن الحسن الشيباني: أبو عبد الله أصله من الشام من حرستا بغوطة دمشق ولد بواسط سنة (15اه) 

ونشأ بالكوفة وطلب الحديث فسمع من معمر بن كدام ومالك والأوزاعي» وأخذ الفقه عن أبي حنيفة ثم تفقه على 

أبي يوسف وتوفي بالري سنة (۸۹ه). سير أعلام النبلاء .)۳٤/۹(‏ وفي الجواهر المضية توفي سنة (/41١ه).‏ 
زفر بن هذيل: البصري العنبري الفقيه المجتهد العلامة أبو الهذيل ولد سنة (١١١ه)‏ وهو من 

بحور الفقه وأذكياء الوقت» تفقه بأبي حنيفة وهو أكبر تلامذته» وكان ممن جمع بين العلم والعمل وكان 

يدري الحديث ويتقنه» توفي سنة (108ه) اه. سير أعلام النبلاء (۳۹/۸). 

أسماء الأعلام مرتبة أسماؤهم أبجدياً: 

-١‏ ابن رستم > إبراهيم بن رستم: أبو بكر المروزي تفقه على محمد وروى عن أبي عصمة نوح 
الجامع؛ وسمع من مالك وغيره؛ وروى عنه أئمة الحديث كأبي عبد الله أحمد بن حنبل وغيره مسن 
آثاره: النوادر كتبها عن محمدء توفي سنة (١١"ه)‏ اه. الفوائد البهية (ص7!؟). 

۲ ابن سماعة = محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيم أبو عبد الله التميمي ولد سنة (170ه)» 
حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد» وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياده من آثاره: أدب 
القاضي» المحاضر والسجلات» النوادر توفي سنة (٣٣ہ)‏ اهف الفوائد البهية (580). 

۳- ابن الفضل > محمد بن الفضل الكماري: كان إماماً كيرا وشيخاً جليلاً وكتب الفتاوئ مشحونة 
بفتاواه ورواياته أحذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني» ولد سنة (475ه) وتوفي سنة 
(08١هه)‏ اه. الفوائد البهية (؟7١3).‏ 
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5- ابن القطاع = شيخ اللغة أبو القاسم علي بن جعفر السعدي الصقلي» من تصانيفه: كتاب الأفعال» وأبنية 
الأسماء» توفي سنة (010ه). سير أعلام النبلاء (477/19). 

)ه۹٤١( ابن كمال باشا = أحمد بن سليمان الرومي» من تصانيفه: الإصلاح والإيضاح» توفي سنة‎ -٥ 
.)٤٤( اه الفوائد البهية‎ 

7- ابن ملك = عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك فقيه» أصولي» صوفي» من تصانيفه: شرح كتاب 
المنار» مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار» توفي سنة (١٠۸ه)‏ اه الفوائد البهية .)۱۸١(‏ 

۷“ أبن الهمام = محمد بن عبد الواحد: هو الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
المعروف بابن الهمام شرح الهداية وسماه فتح القدير للعاجز الفقير» توفي سنة (١47ه)‏ اه. 
كشف الظنون (؟/75١73).‏ 

- أبو بكر البلخي = محمد بن أحمد بن علي. أستاذ جماعة من الفقهاء منهم «عبد الرشيد 
الولواجي»» الفوائد البهية .)۳١۸(‏ 

“٩‏ أبو جعفر = محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني إمام كبير كان يقال له: أبو 
حنيفة الصغير» توفي سنة (77اه) اه. الجواهر المضية (۱۹۳/۳). 

-٠‏ أبو حفص الكبير = أحمد بن حفص: المعروف بأبي حفص الكبير وتوصيفه بالكبير بالنسبة 
إلى ابنه فإنه يكن بأبي حفص الصغير (محمد بن أحمد بن حفص) شيخ ما وراء النهر ولد سنة 
(١١ه)‏ وتوفي سنة (/710ه) اه. سير أعلام النبلاء (١٠//ا19).‏ 

١-أبو‏ زيد - عبيد الله بن عمر بن عيسئ: القاضي أبو زيد الدبوسي نسبة إلى دبوسية وهو أول من وضع علم 
الخلاف من تصانيفه: الأسرارء تقويم الأدلة» توفي ببخارئ سنة (410ه) له الفوائد البهية (185). 

-أبو علي الدقاق: قرأ على موسئ بن نصر الرازي وهو أستاذ أبي سعيد البردعي وله كتاب الحيض. 
اه الفوائد البهية (/10؟؟). 

١‏ بو علي السغدي = علي بن الحسين السّغدي: ركن الإسلام أحد أركان فقه الحنفية روئ عنه 
شمس الأئمة السرخسي من تصانيفه: النتف في الفتاوئ» شرح السير الكبير» توفي سنة (11٤ه)‏ 
اه. الجواهر المضية (01۷/۲). 

4- أبو الفضل الموصلي = عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» أبو الفضلء من تصانيفه: الاختيار لتعليل 
المختارء ولد سنة (049ه) وتوفي سنة (87"ه) اه الجواهر المضية .)"٤۹/۲(‏ 

5- أبو القاسم الصفار = إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق ركن الإسلام المعروف بالصفار» من 
تصانيفه: تلخيص الزاهدي» كتاب السنة والجماعة» توفي سنة (075 ه)» اه الفوائد البهية .)۳٤(‏ 
7- أبو الليث = نصر بن محمد السمرقندي: أبو الليث» فقيه» مفسر» محدّث؛ حافظ» من تصانيفه: 

النوازل» خزانة الفقه توفي سنة (4لالاه) اه سير أعلام النبلاء .)۳۲۲/۱١(‏ 
۷- أبو المطيع - الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي أبو مطيع البلخي» راوي الفقه الأكبر عن 
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أبي حنيفة» توفي سنة (۹۹١ه)‏ اه الفوائد البهية .)١72(‏ 

- أبو المعالي = الإسبيجابي = محمد بن أحمد الإسبيجابي أبو المعالي بهاء الدين» له شرح 
مختصر القدوري وسماه زاد الفقهاء. ا.ه كشف الظنون (17777/1). 

۹- أبو نصر الأقطع = أحمد بن محمد: فقيه حنفي لقب بالأقطع لأنه كان مقطوع اليد توفي سنة 
(6٤ه)‏ من آثاره: شرح مختصر القدوري اه. الفوائد البهية (ص'؟). 

-٠١‏ أبو اليسر البزدوي = محمد بن محمد البزدوي أبو اليسر انتهت إليه مشيخة الحنفية» توفي سنة 
(۹۳٤ه)‏ من تصانيفه: المبسوط اه. هدية العارفين .)۷۷/١(‏ 

-١‏ أخي زاده = عبد الحليم بن محمد له تعليق على الأشباه والنظائر لابن نجم توفي سنة 
(77١٠ه)‏ اه كشف الظنون .)49/١(‏ 

7- أسد = أسد بن عمرو عامر بن عبد الله أبو المنذر القاضي القشيري البجلي الكوفي صاحب الإمام أول من 
كتب كتب أبي حنيفة» توفي سنة (144ه) اه الفوائد البهية (ص٤٤).‏ 

٣‏ إسماعيل الحائك = إسماعيل بن علي بن رجب الدمشقي» أبو سعد المعروف ب« ابن الحائك») من 
تصانيفه: الفتاوئ» ولد سنة (57١١ه)‏ وتوفي سلة (۳١١١ه).‏ اه هدية العارفين .)519/١(‏ 

- البركوي = محمد بن بير علي المعروف ب« ببر كلي» من تصانيفه: الطريقة المحمدية؛ توفي سنة (۹۸1ه) 
اه كشف الظنون (171277). 

-٥‏ برهان الأئمة = عمر بن عبد العزيز بن مازه أبو محمد حسام الدين من تصانيفه: الفتاوئ 
الصغرئ» والفتاوئ الكبرئ استشهد سنة (017ه) اه. تاج التراجم .)٤1(‏ 

1- برهان الشريعة = محمود بن صدر الشريعة الأول «عبيد الله المحبوبي) من تصانيفه: «وقاية 
الرواية في مسائل الهداية ). ااه كشف الظنون .)٠۲١/۲(‏ 

۷ البقالي = محمد بن أبي القاسم: زين المشايخ أبو الفضل البقالي من تصانيفه: (جمع التفاريق) 
وصلاة البقالي» مات سنة (577ه) اه. الفوائد البهية (528). 

8- التمرتاشي = أحمد بن إسماعيل بن محمد أيدغمش التمرتاشي الخوارزمي الحدفي (ظهير الدين» . 
أبو محمد)» توفي سنة (7١١ه)»‏ من تصانيفه: شرح الجامع الصغير» كتاب التراويح اه الفوائد 
البهية (ص .)0١‏ 

4- الثلجي = محمد بن شجاع الثلجي» من أصحاب ١‏ الحسن بن زياد» من تصانيفه: التجريد في 
الفقه» النوادر في الفروع» توفي سنة (77ه). ا.ه الجواهر المضية .)١07/7(‏ 

15- جمال الإسلام = أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسي» من تصانيفه: الموجز في الفقه» توفي 
سنة (١لاده)‏ ا.ه الجواهر المضية .)7857/١(‏ 

- الحارڻي = محمود بن عبيد الله بن صاعد الطايكاني الحارثي شيخ الإسلام» من تصانيفه: العون 
في الفقه. ولد سنة (١04ه)‏ وتوفي سنة (1١1ه)‏ ااه الجواهر المضية (555/7). 
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-حامد أفندي العمادي = حامد بن علي بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن محب الدين العمادي 
الدمشقي» من تصانيفه: الفتاوئ الحامدية» اتحاد القمرين في بيتي الرقمين» ولد سنة (*١١1ه)‏ 
وتوفى سنة (١۷١١ه).‏ .ه هداية العارفين .)7551/١(‏ 

SN‏ ادایت أبو بكر محمد بن علي المعروف بالحدادي العبادي» من تصانيفه: شرح مختصر 
القدوري وسماه السراح الوهاج ثم اخحتصره وسماه الجوهرة النيرة» توفي سنة (*٠۸ه)‏ ا.ه كشف 
الظنون (1771/9). 

حسام الدين = الصدر الشهيد. 

0 الحسن بن زياد: اللؤلؤي الكوفي صاحب أبي حديفة كان يقظاً فطناً من آثاره: المجرد؛ والأمالي 
توفي سنة (05؟ه) اه. الفوائد البهية (ص؟١1).‏ 

-الحفصي = طاهر بن محمد بن عمر الحفصي نجم الأئمة» من تصانيفه: شرح لمختصر القدوري وله 
(الفصول في علم الأصول) أستاذ محمد بن محمود الخوارزمي. ااه الجواهر المضية (۲۷۹/۲). 

۷- الحلبي = ابن أمير حاج = هو الإمام محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال 
له ابن الموقت أبو عبد الله شمس الدين من علماء حلب» ولد سنة (١۸۲ه)‏ من تصانيفه: حلبة 
المجلّي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي؛ التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن الهمام» 
وذخيرة القصر في تفسير سورة العصر وتوفي سنة (4/اه) اهم الأعلام (49/1). 

۸“ الحلواني = شمس الأئمة. 

4 الخاصي = يوسف بن أحمد الخوارزمي» نجم الدينء المعروف ب« فطيس» من تصانيفه: فتاوئ 
الخاصي» توفي سنة (٤1۳ه)‏ كشف الظنون (1777/5). 

“٠‏ الخجندي = عمر بن محمد الخبازي جلال الدين الخجندي الحنفي من تصانيفه: (المغني» الفتارئ 
الخبازية) اه. كشف الظنون .)۱۷٤۹/۲(‏ 

-١‏ الخصاف = أحمد بن عمر بن مهير الخصاف» من تصانيفه: كتاب الوصايا وكتاب أدب القاضي» 
توفي سلة (١11ه)‏ ا.ه الفوائد البهية (05). 

7- خواهر زاده = محمد بن الحسين: البخاري المعروف ببكر خواهر زاده من تصانيفه: المختصرء 
التجنيس» المبسوط المعروف بمبسوط بكر خواهر زاده مات سنة (١10ه)‏ اه. الفوائد البهية .)۳۷١(‏ 

۳“ الخير الرملي = خير الدين بن أحمد بن نور الدين الرملي من تصانيفه: حاشية على الأشباه 
والنظائر» توفي سنة (81ظ٠اه).‏ 

5- الرحمتي = مصطفئ بن محمد بن رحمة الله بن عبد المحسن بن جمال الدين الأنصاري» الحنفي» 
الدمشقيء ثم المدني» الشهير ب( الأيوبي» وب« الرحمتي» من تصانيفه: حاشية على مختصر شرح 
التنوير للعلائي» وحاشية على المنح. ااه معجم المؤلفين (5١/1/7؟).‏ هدية العارفين .)٤0٤/١(‏ 
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-٥‏ الرستغفني = علي بن سعيدء أبو الحسنء كان من أصحاب الإمام « الماتريدي)» من تصانيفه: 
فتاوئ الرستغفني. |.ه الجواهر المضية .)01/١/1(‏ 

547- ركن الأئمة الدامغاني = محمد بن علي بن محمد بن الحسن أبو عبد الله الدامغاني» من تصانيفه: 
مختصر الحاكم في الفروع؛ ولد سنة (۳۹۸ه) وتوفي سنة (51/8ه) اه هدية العارفين .)۷٤/۲(‏ 
۷-ركن الأئمة الصباغي = عبد الكريم بن محمد بن أحمد بن علي الصباغي ركن الأئمة» من 
تصانيفه: طلبة الطلبة» وله شرح على مختصر القدوري. اه الفوائد البهية »)١09١(‏ كشف الظنون 
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۸-الزاهدي = مختار بن محمود نجم الدين الزاهدي المتوفئن سنة (10۸ه) من تصانيفه: المجتبى في 
أصول الفقه» والمجتبئ في شرح مختصر القدوري اه. كشف الظنون (1995/5). 

“٩‏ الزوزني = محمد بن محمود بن محمد السديدي الزوزني أبو المفاخر تفقه على الإمام محمود 
الحارثي المروزي» من تصانيفه: ملتقئ البحار» نصاب الذرائع إلى تعليم الشرائع. توفي في حدود 
سنة (49ه) ا.ه الجواهر المضية (755/9). 

-٠‏ الزيلعي = عثمان بن علي بن محمد البارعي فخر الدين أبو محمد الزيلعي المتوفئ سدة 
(۳٤۷ه)‏ من تصانيفه: (تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق) اه. هدية العارفين (100/0). 

-١‏ الإسبيجابي = أبو المعالي. 

07- السرخسي = شمس الأئمة السرخسي = أبو بكر شمس الأئمة قاض» من كبار الأحناف من آثاره: 
المبسوط» شرح الجامع الكبير للإمام محمد» توفي سنة (۸۳٤ه)‏ اه. الجواهر المضية (۸۷/۳). 

۳ -السروجي = أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي أبو إسحاق» قاضي القضاة» من تصانيفه: 
شرح الهداية المسمئ بالغاية ولد سنة (۳۷ه) وتوفي سنة (١١۷ه)‏ اه الجواهر المضية 
TTA)‏ 

5- السيد الشريف = علي بن محمد الجرجاني المعروف بالسيد الشريف والسيد السند الجرجاني 
عالم نحرير قد حاز قصبات السبق في التحرير. ولدة سنة (٠4لاه‏ ) وتوفي سنة (۷۹۲ه) من 
تصانيفه: حاشبة على المطول» حاشية على شرح المطالع اه الفوائد البهية (515). 

0- الشرنبلالي = حسن بن عمار بن علي أبو الإخلاص المصري الشرنبلالي» من تصانيفه: إمداد 
الفتاح شرح نور الإيضاح» حاشية على الدرر والغررء ولد سئة (995ه) وتوفي سنة (55١٠١ه)‏ 
اه طرب الأماثل بتراجم الأفاضل (555). 

67 شمس الأئمة = الحلواني = عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح البخاري الحلواني شمس 
الأئمة من تصانيفه (المبسوط)» وكتاب النوادرء توفي سنة (6۸٤٤ه)‏ اه. الفوائد البهية .)١77(‏ 

۷- شمس الأئمة = السرخحسي. 

۸-الشمني = أحمد بن محمد الشمني أبو العباس نقي الدين الشمني ولد بالإسكددرية سنة 
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(۸۷ه) من تصانيفه: حاشية على مغني اللبيب» شرح النقاية لصدر الشريعة» توفي سنة 
(۸۷۲ه) اه الفوائد البهية (ص1۷). 

4- شيخ الإسلام = خواهر زاده. 

”- صدر الشريعة الأصغر = عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة محمود وهو ابن الشيخ صدر 
الشريعة الأكبرء شيخ الفروع والأصولء توفي سنة (۷٤۷ه)‏ اه الفوائد (180). 

-١‏ صدر الشريعة الأكبر = أحمد بن عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك بن عمر بسن عبد 
العزيز بن محمد العبادي المحبوبي البخاري. اه الجواهر المضية (۱۹۷/1). 

- الصدر الشهيد حسام الدين = عمر بن عبد العزيز بن مازه: برهان الأئمة أبو محمد حسام الدين 
من تصانيفه: (الفتاوى الصغرعاء الفتاوى الكبرىل) استشهد سنة (011ه ) اه تاج التراجم (5ة). 

۳-الطحاوي = أحمد بن محمد الطحاوي أبو جعفر فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية؛ ولد سنة 
(۳۳۹ه) وتوفي سنة (171ه) من تصانيفه: مشكل الآثار اه. الأعلام .)3١7/١1(‏ 

5- ظهير الدين = علي بن أبي بكر المرغيناني توفي سنة (4097ه) من تصانيفه: متن في أبواب 
الفقه الحنفي سماه بداية المبتدي ثم شرحه شرحاً مطو لاً سماه كفاية المنتهي ثم اختصره بكتاب 
الهداية اه. الجواهر المضية (571//5). 

-٥‏ ظهير الدين = الولوالجي. 

1 عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي الحدفي الدمشقي النقشبندي القادري صاحب 
الأخلاق الرضية» وصاحب الكرامات الظاهرة: والمكاشفات الباهرة» صاحب التصائيف» ولد 
سيدي الشيخ عبد الغني سنة (١0١٠ه)‏ وتوفي سنة (۳٤ه).‏ 

۷-العلامة قاسم = قاسم بن قطلوبغاء من تصانيفه الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة؛ توفي سنة 
(۸۷۹ه) اه كشف الظنون (95/5؟1). 

۸-قاضي خان = حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المشهور بقاضي خان توفي سنة (087ه)» 
من تصانيفه: (الفتاوئ) اه. الجواهر المضية .)٩۳/۲(‏ 

4- القهستاني = محمد بن حسام الدين: الخراساني القهستاني شمس الدين الحنفي المتوفى سنة 
(؟97ه) من تصانيفه: جامع الرموز في شرح النقاية» جامع المباني في شرح فقه الكيداني اه. 
هدية العارفين (114/5). 

- الكرخي = عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخيء مفتي العراق» شيخ الحنفية أبو 
الحسن الفقيه انتهت إليه رئاسة المذهبء توفي سنة (١٤۳ه)‏ اه. سير أعلام النبلاء (7/10؟4). 

- الكمال > ابن الهمام. 

- امحبوبي = عبيد الله بن إبراهيم بن أحمد بن عبد الملك المحبوبي جمال الدين المعروف بأبي 
حديفة الثاني ولد سنة (047ه) وتوفي سنة (١1۳ه)‏ |.ه الجواهر المضية (؟/140). 
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7 - محمد بن الفضل الكماري: أبو الفضلء أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني؛ كان معتمداً 
في الرواية مقلداً في الدراية. توفي سنة (١۳۸ه).‏ ا.ه الفوائد البهية (7”7). 

٤‏ محمد بن مقاتل الرازي» الحنفي قاضي الري» من آثاره: المدعي والمدعئ عليه» توفي سنة 
(157ه) ااه معجم المؤلفين .)10/١7(‏ 

“٥‏ المطرزي = الإمام اللغوي عبد السيد بن علي الخوارزمي» الحنفي» من تصانيفه: المغرب في 
ترتيب المعرب» ولد سنة (014ه ) وتوفي سنة (١6ه)‏ اه هدية العارفين .)٤۸۸/۲(‏ 
1 المقدسي = علي بن محمد المقدسي: هو نور الدين علي بن محمد بن علي الخزرجي بن غانم 
المقدسي أحد أكابر الفقهاء ولد في القاهرة وتوفي فيها سنة (١٠٠٤ه)‏ اه الأعلام (195/9). 
/الا-منلا مسكين = معين الدين الهروي: المعروف بمنلا مسكين» من تصانيفه: شرح كنز الدقائق 
للنسفي في فروع الفقه الحنفي توفي سنة (404ه). اه. معجم المؤلفين .)١١/١١(‏ 

ناصر الدين = هو الإمام ناصر الدين محمد بن يوسف السمرقندي أبو القاسم الشهيد الحسيني 
صاحب كتاب الملتقط في الفتاوئ» المتوفئ سنة (005ه) اه. الفوائد البهية (ص١35).‏ 

4 الناطفي = أحمد بن محمد الناطفي أبو العباس أحد الفقهاء الكبار من تصانيفه: (الأجناس 
والفروق)» الواقعات» توفي سنة (445ه) اه معجم المؤلفين .)٠٤١/١(‏ 

8- جم الأئمة = الحفصي. 

1 نوح أفندي = نوح بن مصطفئ القونوي نزيل مصرء من تصانيفه: حاشية على الدرر لمنلا خسروء 
توفي سنة 70١‏ ١٠ه)‏ كشف الظنون .)١1١199/75(‏ هدية العارفين .)٤۹۸/۲(‏ 

7- الوائني = محمد بن إبراهيم بن محمد الواني» الإمام المحدثء أمين الدين» تفقه يسيرأء وبرع في 
علم الحديث» ولد بدمشق سنة (545ه) وتوفي سنة (70الاه). اه الجواهر المضية .)٠١/۳١(‏ 

8-الأوزجندي = محمود بن عبد العزيز جد قاضي خانء تفقه على السرخحسي اه الفوائد البهية .)٤١(‏ 

6- الولوالجي = ظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الحنفي» من تصانيفه: الفتاوى 
الولواجية» توفي سنة (١١۷ه)‏ اه كشف الظنون )١1710/75(‏ والفوائد البهية (170). 
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كتب ظاهر الرواية 
قد تكرر في كتب الحنفية كلمة «ظاهر الرواية» ولابد للطالب أن يعرف معني هذه 
الكلمة وأن يعلم فحواها. 
فاعلم: أنه قال ابن عابدين الشامي في رسالته (عقود رسم المفتي): 
وت اهن ال ر ات ١‏ سنا ربالاصول ايع سيك 
LE‏ الاي حرو فيها الت ماني 
الجامع الصعير رالكحر _ . والسبير الكمير والمتحير 
ُمْ الزيادات مع المبسوط2 تواترّت بالسّند المضبوط 
كذالةمسال اوور إسْنَادْمَافي الكنْبغيرٌ ظاهر 
وَيَحْدَها مسابل اللموازل ٠.‏ حرجا الأشسيام بالدلائل 
ثم قال الشامي رحمه الله: اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية علئ ثلاث طبقات: 
الأولى: مسائل وتسمئ الأصول» وتسمئ ظاهر الرواية أيضاً وهي مسائل رويت عن 
أصحاب المذهب وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالل. ويقال لهم العلماء 
الثلاثة» وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب 
الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. 
ثم هذه المسائل التي تسمئن بظاهر الرواية والأصول هي ما وجد في كتب محمد التي هي: 
-١‏ المبسوط. 5- الجامع الكبير. 
”- الزيادات. 0- السير الصغير. 
۳“ الجامع الصغير. + ال ال 
وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة 
أو مشهورة عنه. 
الثانية: مسائل النوادر» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في 
الكتب المذكورة بل إما في كتب أخرئ لمحمد غيرها وإما في كتب غير محمد رحمه الله تعالئ. 
الثالثة: الفتاوئ والواقعات» وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سكلوا عن 
ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. 
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فهرس الكتب الواردة 4 الكتاب 

-١‏ الاختيار شرح المختار: لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفئ 
سنة (1۸۳ه). 

۲- الأسرار: للقاضي» عبيد الله بن عمر بن عيسئ الدبوسي أبو زيد» المتوفئ سنة (١41ه).‏ 

۳- الأشباه والنظائر: للفقيه الفاضل زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري الحنفي المتوفئ 
سنة ('لالهه). 

-٤‏ الأصل = المبسوط. 

-٠٥‏ الأصول = المبسوط -الجامع الصغير - الجامع الكبير - الزيادات - السير الكبير - السير 
الصغيرء وهي للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفئ سنة (89١ه).‏ 

"- إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح: للعلامة حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي» المتوفئ سنة (19١١ه).‏ 

۷- الإيضاح: شرح التجريد للإمام ركن الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه الكرماني 
توفي سنة (017ه). 

۸ البحر الرائق: شرح كنز الدقائق» للعلامة زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 
المصري الذي توفي سنة (۹۷ه)» وسماه البحر الرائق في شرح كنز الدقائق. 

٩‏ البدائع = بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: شرح تحفة الفقهاء للإمام أبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي المتوفئ سنة (/0/1ه)» وهو في ثلاث مجلدات عرضه على المصنف فاستحسنه؛ وزوجه ابنته 
الفقيهة فقيل: (شرح تحفته وزوجه ابنته ). 

١٠-البرهان‏ شرح مواهب الرحمن: لإبراهيم بن موسئ الطرابلسي نزيل القاهرة المتوفئ سنة (؟57ه). 

-١‏ البزازية: في الفتاوئ للشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري 
المتوفيل سنة (۸۲۷ه). 

۲ -التاتارخانية = الفتاوئ التاتارخانية: للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي المتوفئن سنة (87/اه)» وهو كتاب 
في الفتاوئ جمع فيه مسائل المحيط البرهاني - الذخيرة - الخانية - الظهيرية. 

“٣‏ التبيين = تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق: للإمام فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي 
الزيلعي» وسماه تبيين الحقائق وهو شرح لكنز الدقائق توفي سنة (١١٤۷ه).‏ 

5- التتمة = تتمة الفتاوئ: للشيخ برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز الحنفي صاحب المحيط 
المتوفئ سنة (517ه). 

5 التتجريد: للإمام أبي الحسن أحمد بن محمد القدوري الحنفي المتوفئ سنة (478ه)» ثم كتبت تكملة 
التجريد لأبي بكر عبد الرحمن بن محمد السرخسي المتوفل سنة (۳1٤ه)»‏ ثم مختصر التجريد 


- 1/44 - 


لجمال محمود بن أحمد القونوي الحنفي المتوفئ سنة (١۷۷ه).‏ 

7١-التجنيس‏ والمزيد: للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغنياني الحنفي المتوفئ سنة (47مه). 

-١‏ التحرير: في أصول الفقه» للعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الشهير ب« ابن 
الهمام» المتوفئ سنة (١1۸ه).‏ 

- التحفة = تحفة الفقهاء: للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين محمد بن أحمد السمرقددي الحنفي المتوفئ 
سنة (001ه)» وشرحه شرحاً عظيماً تلميذه الإمام أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى 
سنة (0۸۷ه) وسماه بدائع الصنائع. 

4- التصحيح: للعلامة قاسم بن قطلوبغاء المتوفئ سنة (94/ا/ه). 

.)ه۸١١1( التعريفات: للسيد علي بن محمد الجرجاني» المتوفئ سنة‎ -١ 

-١‏ التقريب في الفروع: للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري» المتوفئ سنة (478ه). 
-التنوير = تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد الله بن أحمد الخطيب التمرتاشي الحنفي الذي 
توفي سنة (5١١١ه)»‏ وهو في الفروع وشرحه في مجلدين وسماه منح الغفار. ش 

1 7- التهذيب = تهذيب الواقعات في فروع الحنفية للشيخ أحمد القلانسي. 

4 التوضيح: إحدئ شروح مقدمة أبي الليث للشيخ مصلح الدين مصطفئ بن زكريا بن آي 
طوغمش القرماني المتوفئ سنة (۹٠۸ه).‏ 

5- الجامع الحسامي- الفوائد الظهرية: للعلامة محمد بن أحمد بن عمر القاضي أبو بكر» البخاري» 
المتوفئ سنة (519ه). 

-١7‏ الجامع الصغير: للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفئ سنة (1۸۷ه) وهو أحد كتب ظاهر الرواية. 

- الجامع الكبير: للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفئ سنة (/1/17١ه)‏ وهو أحد كتب ظاهر الرواية. 

۸“ جوامع الفقه: لاني نصر أحمد بن محمد العتابي الحنفي المتوفئ سنة (085ه ) المعروف 
بالفتاوى العتابية. 

4- الجواهر = زواهر الجواهر. 

- الجوهرة > الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري: للإمام أبي بكر بن علي المعروف بالحدادي 
المتوفى في حدود سنة (١٠4ه)»‏ وهو اخختصار لكتابه السراج الوهاج. 

- حاشية الرحمتي. انظر فهرس الرجال «الرحمتي». 

- الحاوي = الحاوي القدسي: للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي المتوفى 
في حدود (108ه). 

۳“ الحقائق: للإمام أبي المحامد محمود بن محمد بن داود اللؤلؤي البخاري واسمه حقائق المنظومة» 


توفى سنة (١1۷ه).‏ 
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5- الحواشي السعدية: للشيخ سعد الله بن عيسئئ الشهير بسعدي أفندي» المتوفئ سنة (950ه). 

- خزانة الأكمل في الفروع: للإمام أبي يعقوب يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي. 

- خزانة المفتين في الفروع: للإمام حسين بن محمد السميقاني الحنفي. 

۷ح الخلاصة = خلاصة الفتاوئ: للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الله الرشيد البخاري ولد سنة 
(185ه) وتوفي بسرخس سنة (047ه). 

8- خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل: شرح مختصر القدوري للإمام حسام الدين علي بن أحمد 
المكي الرازي المتوفئ سنة (0۹۸ه). 

9" الدراية: أحد شروح الهداية للإمام معين الدين الهروي بن عبد الله محمد بن مبارك شاه المتوفئل 
سنة (405ه)» وهو منلا مسكين شارح الكدز. 

“٠‏ الدرر = درر الحكام في شرح غرر الأحكام: لمنلا خسرو المتوفئ سنة (45له) والكتاب معروف 
بدرر مولانا خسرو. 

-١‏ درر البحار: للشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس القونوي الحنفي 
الدمشقي (8كلاه). 

- الدر المختار: للإمام محمد بن علي المفتي الشهير بالحصكفي المتوفئ سنة (88١٠١ه)»‏ 
وهو شرح تنوير الأبصار وسماه الدر المختار» شرحه وسماه خزائن الأسرار وبدائع 
الأفكار في فروع الفقه الحنفي. 

17- الذخميرة = ذخيرة الفتاوئ: المشهورة بالذخيرة البرهانية للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري المتوفئ سنة (111ه). اختصرها من كتابه المحيط البرهاني. 
5؟-رد الحتار على الدر المختار: للعلامة محمد أمين بن عمر عابدين المتوفئ سنة (107١ه‏ ) المشهورة 

ب( حاشية ابن عابدين»). 
٥‏ رسالة في الإسطرلاب: للشيخ زين الدين عبد الرحمن المزي الحنفي. 
7 -زاد الفقهاء: لشيخ الإسلام محمد بن أحمد الإسبيجابي أبو المعالي بهاء الدين وهو شرح مختصر 


القدوري. 
- زواهر الجواهر على الأشباه والنظائر: للشيخ صالح بن محمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي المتوفئ 
سنة (60١اه).‏ 


4 - زيادات الزيادات: للإمام محمد ن الحسن الشيبانى المتوفول سنة (كقلاه). 
4- السراج الوهاج: للإمام أبي بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي المتوفئ في حدود سنة 
(١8ه)‏ وهو شرح مختصر القدوري. 
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.)ه/١5( السراجية: للعلامة محمد بن محمد السجداوندي» المتوفى سنة‎ -٠١ 

.)ه٤۸۲( شرح الجامع الصغير: للإمام علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي المتوفئ سنة‎ -١ 

57- شرح درر البحار: للعلامة قاسم بن قطلوبغاء المتوفئ سنة (1/9/ه). 

07- شرح الطحاوي: للقاضي أحمد بن منصور أبو نصر الإسبيجابي المتوفئ سنة (٠۸٤ه).‏ 

4- شرح المجمع: للشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين ابن ملك المتوفئ سنة 
(١۸ه)»‏ وهو شرح مجمع البحرين لابن الساعاتي. 

0- شرح المنية = حلبة المجلي وبغية المهتدي في شرح منية المصلي وغنية المبتدي: للإمام 
محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج المتوفئ سنة (۸۷۹ه)» وقد وقع في اسم 
هذا الكتاب تصحيف وتحريف وقد ضبطه حاجي خليفة في كشف الظئونء وقد أشار الشية 
عبد الفتاح إلى هذا التصحيف والتحريف الذي وقع في اسم الكتابء والصحيح كماهو 
مدون في الأعلى. 

-١‏ شرح الهداية: للهداية شروح كثيرة منها: البناية للعيني المتوفئ سنة (١٥۸ه)»‏ النهاية للصنغاقي 
المتوفئ سنة (١١۷ه)»‏ معرج الدراية للكاكي المتوفئئ (4٤۷ه)‏ نهاية الكفاية للمحبوبي 
المتوفول (7۷۲ه)» الغاية للسروجي المتوفى (١١لاه)»‏ غاية البيان للإتقاني المتوفئ (/0/اه)» 
فتح القدير للسيواسي المعروف بابن الهمام المتوفئ (١٦۸ه).‏ 

۷- الشرنبلالية: للعلامة حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المتوفئ سنة (19١١ه).‏ 

8- الصحاح: للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوفسئ سنة (۳۹۳ه)» أول 
من التزم الصحيح مقتصراً عليه ولذلك سمي كتابه الصحاح. 

4- الطريقة المحمدية: للشيخ محمد بن بير علي المعروف ب« ببركلي) المتوفئ سئة (1١44ه).‏ 

“٠‏ ظاهر الروأية: للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفئ سنة (1417ه )» وهي عبارة عن كتب: 
الجامع الكبير - الجامع الصغير. السير الكبير - السير الصغير - المبسوط (الأصل) - الزيادات. 

-١‏ الظهيرية = الفوائد الظهيرية. 

7-العباب الزاخر: في اللغة. في عشرين مجلداً للإمام حسن بن محمد الصغاني؛ المتوفئ (:70ه). 

۳ العزمية: حاشية على الدرر للمولئ حالتي مصطفئ بن بير محمد الشهير بعزمي زاده المتوفئ سنة 
(٩٤ھ).‏ 

5- العناية شرح الهداية: للشيخ أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرتي الذي توفي بمصر 
سنة (45لاه). 

5- العيون = عيون المسائل: لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفئ سنة (۳۸۳ه) وشرح 
عيون المسائل الشيخ علاء الدين محمد بن عبد الحميد الإسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء 
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العالم المتوفى سنة (0507ه»)» وسماه (حصر المسائل وقصر الدلائل). 

7"- عيون المذاهب: للإمام قوام الدين» محمد بن محمد بن أحمد الكاكي المتوفئ سنة (۹٤۷ه).‏ 

۷- غاية البيان ونادرة الأقران: للشيخ الإمام أمير كاتب ابن أمير عمر الإتقاني الحنفي المتوفئ 
سنة (58لاه ) وهو شرح للهداية. 

- الغاية شرح الهداية: الشهير بغاية السروجي للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني المتوفئ 
(١الاه)‏ نسبة إلى سروج بلدة ببلاد حران من بلاد جزيرة أبن عمر. 

- غرر الأذكار: شرح درر البحار للشيخ محمد بن محمد بن محمود البخاري توفي سنة (00اله ظناً) سكن 
الشام وتوفي بها. 

- فتاوى الشبلي: للعلامة أحمد بن شهاب الدين محمد بن أحمد المعروف بابن الشبلي» المتوفئ 
هة (01٠ه).‏ 

- الفتاوئ الصغرئ: لعمر بن عبد العزيز بن عمر مازه أبو محمد حسام الدين المعروف 
بالصدر الشهيد رزق الشهادة سنة (١0۳ه).‏ 

7 -الفتاوئ الظهيرية: لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي البخاري الحنفي المتوفئ سنة (714ه). 

۳“ فتاوئ العتابي: للعلامة أحمد بن محمد العتابي» المتوفئ سنة (087ه). 

- فتاوئل الفضلي: للعلامة محمد بن الفضل الكماري المتوفئ سنة (١۳۸ه).‏ 

0- فتاوى قاضي خان: للعلامة حسن بن منصور الأوز جندي الفرغاني المشهور بقاضي خان» 
المتوفول سئة (097ه). 

7- الفتاوئ الكبرئ: لعمر بن عبد العزيز بن عمر مازه أبو محمد حسام الدين» المعروف 
بالصدر الشهيد استشهد سنة (١0۳ه).‏ 

۷- الفتاوى الولوالجية: لظهير الدين أبي المكارم إسحاق بن أبي بكر الولوالجي الحنفي المتوفئ 
سنة (١الاه).‏ 

- فتح القدير: للشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام 
الحنفي المتوفى سنة (١51/ه).‏ 

4- الفوائد الحميدية: للعلامة علي بن محمد بن علي» حميد الدين» الرامشي الضرير المتوفئ سنة (1771ه) 
وهو شرح الهداية. 

4- القوائد الظهيرية: للشيخ محمد بن أحمد بن عمر القاضي المتوفئ سنة (519ه). 

ا“ فيض الغفار في شرح المختار: للإمام محمد بن إبراهيم بن أحمد المدعو بالإمام. 

7- القاموس: القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب للإمام مجد 
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الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي المتوفى سنة (۷١۸ه).‏ 

“87- القتية تتميم الغنية: على مذهب أبي حنيفة للشيخ أبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود 
الزاهدي الحنفي المتوفئ سئة (108ه)» استصفاها من منية الفقهاء لأستاذه بديع بن أبي منصور 
العراقي وسماها قنية المنية لتتميم الغنية. 

- الكافي في الفروع: للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفول سنة (155ه) جمع فيه 
كتب محمد بن الحسن ( المبسوط وما في جو أمعه)» وهو كتاب معتمد. 

6- الكنز: للشيخ الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي 
المتوفئ سنة (١١لاه)‏ لخص فيه الوافي. 

7 المبتغئ: للإمام عيسئ بن محمد القرشهري الحنفي المتوفئ سنة (5'/اه). 

۷- المبسوط = الأصل: للإمام محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله المتوفئ سنة (1۸۷ه). 

- المبسوط: للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي شمس الأئمة المتوفئ سنة (۸۳٤ه).‏ 

- امجتبئ: هما كتابان: أحدهما في الفقه شرح مختصر القدوري» الثاني: في أصول الفقه وكلاهما 
للإمام نجم الدين مختار بن محمود بن محمد القزويني الخوارزمي الفقيه الحنفي المعروف 
بالزاهدي المتوفيل سنة (10۸ه). 

مجع = مجمع البحرين: للإمام أحمد بن علي بن ثعلب المعروف بابن الساعاتي المتوفين سنة (795ه). 

.)ه00٠( مجموع النوازل: للومام أحمد بن موسئ الكشي المتوفيئ في حدود‎ -١ 

97- اخحيط: للإمام محمود بن الصدر السعيد تاج الدين أحمد بن الصدر الكبير برهان الدين عبد 
العزيز بن عبد العزيز بن عمر بن مازه برهان الدين المتوفئ سنة (111ه). 

47- المختار: لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوفئ سنة 
(”1817ه ) ثم شرحه وسماه الإختيار. 

٠‏ - مختارات النوازل: للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة (091ه). 

8- المستصفئ: لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي المتوفئ سنة (١٠/اه)‏ 
اختصره» وكلاهما شرح منظومة النسفي في الخلاف. 

7- المصباح = المصباح المنير: للإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي جمع فيه غريب شرح الوجيز 
للرافعي» وأضاف إليه زيادات من لغة غيره توفي سنة (١لالاه).‏ 

4- المعراج = معراج الدراية إلى شرح الهداية: للإمام قوام الدين محمد بن محمد بن أحمد البخاري 
الكاكي المتوفئ سنة (۹٤۷ه)ء‏ وسماه معراج الدراية إلى شرح الهداية. 

- المغرب في ترتيب المعرب: للإمام اللغوي أبي الفتح ناصر الدين المطرزي المتوفئ سنة (١١1ه).‏ 

4 المغني في أصول الفقه: للشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي « الخجندي»» المتوفئ سنة (١1۷ه).‏ 
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٠-مقدمة‏ أبي الليث: للعلامة نصر بن محمد السمرقندي » المتوفئ سنة (0/الاه). 

١‏ الملتقئ = ملتقئ الأبحر: للإمام إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفئ سنة (۹01ه) جعله مشتملاً 
على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية. 

7- الملتقط في الفتاوئ الحنفية: للإمام ناصر الدين أبي القاسم» محمد بن يوسف الحسيني 
السمرقندي المتوفئ سنة (”005ه). 

۳ ١-المنافع‏ في فوائد النافع: للشيخ أحمد بن عمر بن محمد النسفي. كشف الظنون (1955/1). 

5 المنتقئ في الفروع: للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيداً سنة 
(75 7ه ) وقيل هو المبتغى بالباء والغين. 

0 المنح = منح الغفار: للشيخ شمس الدين محمد بن عبد اللّه بن أحمد ابن تمرتاش الغزي الحنفي 
المتوفئ سنة (5١١1ه)‏ وهو شرح (تنوير الأبصار). 

7- المنية = منية المصلي وغنية المبتدي: للإمام سديد الدين الكاشغري وهو محمد بن محمد 
المتوفيل سنة (١٠۷ه).‏ 

۷ مواهب الرحمن في مذهب النعمات: لإبراهيم بن موسئ الطرابلسي» المتوفئ سنة (۹۲۲ه). 

- النقاية مختصر الوقاية: للشيخ عبيد الله بن مسعود؛ المتوفئ سنة (50/اه). 

4- النهاية: لتلميذ المرغيناني الإمام حسام الدين حسين بن علي المعروف بالصغناقي الحنفي 
المتوفن سنة (١الاه‏ ). 

.)ه١١١5( النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لمولانا سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم المتوفئ سدة‎ ١١ 

.)ه١١١( النوادر: للإمام محمد بن الحسن الشيباني كتبها عنه الإمام ابن رستم المتوفئ سنة‎ ١ 

-نور الإيضاح: للعلامة حسن بن عمار بن علي الشرنبلاليء المتوفئ سنة (19١٠ه).‏ 

-١‏ الهداية في الفروع: لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني المتوفئ سنة (0۹۳ه) وهو 
شرح على متن له سماه بداية المبتدي. 

5- الواقعات: للإمام حسام الدين» عمر بن عبد العزيز بن مازة المعروف بالصدر الشهيد المتوفسئن 
سنة (75مه). 

0- الوقاية: للإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين المحبوبي. 

7١-الولوالجية‏ = الفتاوئ الولوالجية. 

-١7‏ الوهبانية = منظومة ابن وهبان = قيد الشرائد ونظم الفوائد. وهي رائية من البحر الطويل. للإمام 
عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي المتوفئ سنة (18لاه). 

- الينابيع: للإمام قاضي القضاة أبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد اله الشبلي الطرابلسي المتوفئ 
سنة (۹٦۷ه).‏ 


د ¥00 - 


تقدمة فضيلة الشيخ عمر المصري 


وصف الأصول المعتمدة ا ا ا 

مقدمة المحقق لالخو ا ا 

كلمة شكر اماي بط نع ةا [ مطلب في نوا قض المسح على الخفين ] aa‏ 
عملي في تحقيق هذا الكتاب »...306 | [ مطلب في المسح على الجوربين ] eR‏ 
ترجمة الإمام القدوري صاحب المتن  ......................‏ | [ مطلب في المسح على العمامة ] Case‏ 
ترجمة الشارح الغنيمي E‏ 

مقدمة المؤلف الغنيمى رحمه الله 

EARNS n كتاب الطهارة‎ 

[ مطلب في فرائض الطهارة ] 1211000001 

[ مطلب في سنن الوضوء ] MSS‏ 

[ مطلب في مستحبّات الوضوء ] 

[ مطلب في نواقض الوضوء ] ERR‏ 

[ مطلب في فرائض الغسل ] 5100© 

[ مطلب في سنن الاغتسال ] 0 1 1 sa‏ 

[ مطلب في ما يوجب الغسل ] ا ا 

[ مطلب يسن الاغتسال لأربعة أشياء ]  ........‏ »| [ مطلب في تطهير محل النجاسة الواجب غسلها ].....60 
ر مطلب في الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز | [مطلب في حكم الاستنجاء ] AEE‏ 
به ] OV .... YY is ee‏ 
[ مطلب في الطهارة بماء خالطه شيء ]  .....................‏ _ [ مطلب في مواقيت الصلاة ] ON‏ 
[ مطلب في الماء إذا وقعت فيه نجاسة ] ................. | [ مطلب في الأوقات المستحبة للصلاة ] ذم 
[ مطلب في الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ].........7؟ | باب الأذان ب 100011 
[ مطلب في الماء المستعمل ] ...۷ | باب شروط الصلاة التي تتقدمها ae‏ 
[ مطلب في حكم الجلود ] 0111 000001 [ مطلب في حكم العورة ] ا 
[ مطلب في مسائل الآ بار إذا وقع فيها روث أو حيوان ۲۹ | [ مطلب فيمن اشتبهت عليه القبلة ] Aa‏ 
[ مطلب في بيان أحكام السؤر ] .3 | باب صفة الصلاة .... Ve.‏ 
باب التيمم 1 1 1 1 ااا 00 ea‏ 0001 
[ مطلب في كيفية التيمم ] Os ase‏ [ مطلب في حكم القراءة ] AEE O‏ 


[ مطلب في حكم قراءة المؤتم حلف الإمام ]............40 | 1 مطلب في كيفية الصلاة على الميت ] e‏ 


[ مطلب في صلاة الجماعة ] 01 [مطلب في حمل الجنازة ودفنها] 1 01000 
[مطلب في الإمامة] RAS‏ ]نات ا NERS‏ 
1 مطلب في مكروهات الصلاة ] ...83 | باب الصلاة في الكعبة وحولها eas‏ 
[ مطلب في حكم من سبقه الحدث ] ...6 | كتاب الزكاة ESS‏ 
[مطلب في كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة٤‏ | باب زكاة الإبل VON esse‏ 


[ مطلب في حكم القراءة في صلاة الفرض ] ........... | باب زكاة الذهب ORS‏ 
[مطلب لو أفسد نفلا لزمه قضاؤه] | باب زكاة العروض ماك ل اي اا 
[مطلب في صلاة النفل جالساً وفي الصلاة على الدابة]1١٠7/‏ باب زكاة الزروع والشمار 1 0000000001 
[مطلب في موجبات سجود السهو] ........................309 | باب ما يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز...........75١‏ 
[مطلب فيمن يجب عليه سجود السهو] 

باب صلاة المريض 

باب سجود التلاوة 

باب صلاة المسافر 

باب صلاة الجمعة 

1 مطلب فيمن لا تجب عليه الجمعة ] ................373 | 1 مطلب فيما يكره للصائم ] 001000 
باب صلاة العيدين .00.0000 ...7710.000 | [ مطلب فيمن يجوز له الفطر ] VU‏ 
باب صلاة الكسوف ...1390 | 1 مطلب فيمن مات وعليه صوم ] AA‏ 
باب الاستسقاء eee‏ ® | [ مسائل في الصيام ] MS‏ 
باب قيام شهر رمضان E De‏ اكا AES‏ 
باب صلاة الخوف e‏ | كتاب اليج 1000( 
باب الجنائز 00 [ مطلب في مواقيت الإحرام ] NAF‏ 
[ مطلب في حكم تلقين الميت بعد الدفن ] [ مطلب في الإحرام ] Ae‏ 
[ مطلب في غسل الميت ] ...2 7728 | 3 مطلب في أفعال الحج ] AVES‏ 
[ مطلب في الكفن ] ERR‏ 1 مطلب في طواف القدوم ] NAA‏ 
[مطلب في الأحق بالصلاة على الميت] [ مطلب في السعي ] 1 0 


[ مطلب في رمي جمرة العقبة ] 1 [مطلب في حد البلوغ] 1111111 1 0000111 
[ مطلب في طواف الزيارة ] 
[ مطلب في طواف الصدر ] 


[مطلب في رهن المشاع] اسه ............................1136 | [مطلب فى بیان المحرمات] 1 
[مطلب الرهن الذي يوضع علئ يد العدل: .........11/6 | [مطلب في الأولياء والأكفاء] aE‏ 
[مطلب في التصرف بالرهن والجناية عليه] .......... | [مطلب فى الكفاءة] ARE‏ 
كتاب الحجر NYE saa‏ الب المهر] اما و6 


[مطلب في نكاح الرقيق] 473822000000000 | كتاب الحدود 00 
(مطلب في نكاح المتعة والموقت والفضولي».. ..........800 | باب حَدٌ الشرب 210101111 
[مطلب في الو كالة بالنكاح] ا | باب حد لقف OEE‏ 
[مطلب نکاح آهل الشرك] 200000000000008 [مطلب في التعزير] 1111101 1 


[مطلب فيما يكون يمينا ومالا يكون يميناً] NS‏ 


[مطلب في كفارة اليمين] د 
كتاب الدعوئل WESA‏ 
[مطلب في اليمين] 0002-9 E‏ 
[مطلب فيما يدعيه الرجلان) Dh A‏ 
[مطلب في ثبوت النسب] سس................................ 4/466 | [مطلب في كيفية اليمين والاستحلاف] 11 
كتاب الحضانة عمسم ...448 | [مطلب في التنازع بالأيدي] 1111111111 


كتاب المكاتب ممه ...0110 | [مطلب فيمن ترد شهادتهم] 

كتاب الولاء ee‏ | [مطلب في الشهادة على الشهادة] ee‏ 
كتاب الجحنایات سدسم ر..................................... 930 | كتاب الرجوع عن الشهادة RR‏ 000 
[مطلب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه] .......... | كتاب أدب القاضي ETS‏ 


اساي Ea‏ فيما ب 0 ................... | [مطلب في كتاب القاضي إلى القاضي] O‏ 


كتاب السير (الجهاد) 00[ A‏ 
[مطلب في كيفية القتال] 11 ANTS‏ 
[مطلب في الموادعة ومن يجوز أمانه] LE‏ 
فطلب في المستأمن] AE‏ 
[مطلب في أرض العشر وأرض الخراج] AAO‏ 
[مطلب في إحياء الموات] 0-7 0000000000 
[مطلب في الخراج] AVS‏ 
[مطلب في الجزية] TAN eee‏ 
[مطلب في أحكم المرتد] 

[ مطلب في أحكام البَعَاه) 

كتاب الحظر والإباحة 

[مطلب في لبس 

[مطلب في التحلي بالذهب والفضة] Aan‏ 
[مطلب في استعمال أواني الذهب والفضة] ا 
[مطلب في تعشير المصحفه ونقطه ونقش المسجد 
وزخرفته] VOA eS‏ 
[مطلب في خحصاء الآدمي والبهائم] Ves‏ 


[مطلب فيمن يقبل خبره ومن لا يقبل]س........... 
(مطلب في نظر الرجل إلى المرأة» ونظر المرأة إلى 


الرجل والمرأة] 001 
[مطلب في الاحتكارء وأحكامه والتسعير] AE‏ 
كتاب الوصايا “1017م 
كتاب الفرائض (المواريث) 0000000000000 
[مطلب في بيان الوارثسين والوارثات بإجماع أهل 
الشر ع1 0010101 ا A‏ 


[مطلب في بیان من لا يرثون بحال] مالا 
[مطلب في الفروض المقدرة ومستحقوها] او 
[مطلب في بعض مسائل الحجب] VISES‏ 
باب أقربٍ العصبات 211 
[مطلب فى الإرث بجهتين] 0 000 
اة المسألة المشركة] eS‏ 
باب الر 0 ا ساسم 
[مسائل منثورة] VINTEC‏ 
[توريث الغرقئ ومن في حكمهم] VTA‏ 
رلجتماع قرابتين في المعجوس] E‏ 
[عصبة ولد الزنا وولد الملاعنة]... 

[توريث الحمل] 1065 12111110101 
[الجد الصحيح أولى بالميراث من الإخوة] 

[اجتماع الجدات] SRS aS‏ 
باب ذوي الأرحام aa‏ 
[مطلب في المعتق أحق من ذوي الأرحام] WE‏ 
[مولئ المولاة) Medes‏ 
حساب الفرائض VOTERS ESE‏ 
[مطلب في المناسخة] 000000010 E‏ 0 
خدمات الفقه اا 0 
مبادئ الفقه 00 10 0 0 BD‏ 
فهرس الآيات الكريمة VEER‏ 
فهرس الأحاديث الشريفة الم الل ا 
فهرس الأعلام المذكورين في الكتاب VES‏ 


فهرس الكتب الواردة فى الكتاب... 


NES 


N Es 


